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لقريب 


روضة الناظر 


جنة المناظر 


في علم أصول الفقه 


أبو أسامة / عبد الباسط بن محمود النجار 


وبه خقيقات أصولية لعلماء أجلاء 


شيخ الإسلام ابن تيمية 
شيخ الإسلام ابن القيم 
الإمام الشوكانى 
فضيلة الشيخ / محمد الأمين الشنقيطى 


فضيلة الشيخ / عبد القادر بن أحمد بن بدران 
فضيلة الشيخ / محمد بن حسن الجيزانى 
فضيلة الشيخ / عبد الله بن عبد المحسن التركى 
فضيلة الشيخ / عبد الله بن يوسف الجديع 


فضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن العثيمين 
فضيلة الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
فضيلة الشيخ / محمد صدقى بن أحمد البورنو 


مع اعتماد خقيقات فضيلة الشيخ / ناصر الدين الألبانى 
للأحاديث النبوية والآثار 


المجلد الأول 


رقم الإيداع 
1۰1۰/100۲ 


مقدمة الشيخ / مجدي فتحي السيد . 


.إن لمعه اسح ونه وتعفد رةه ونود بال من غرور اننا ومن 
سيئات أعمالنا ء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله 
اكه وم و ش 
ا ان امنا توا لَه ی ایی وک و رکد وام كتير KO‏ 
[سورة آل عمران : ]٠١۲‏ 
کا آلا انا ركم الى لھگ ین نی کیو کا ناهوي يجلا كيرا 
58 م لرام إن اکان یک ریب ) [ سورة النساء : 
( تاا لز الذي >امنوأ انوا آله وفولو قول لامر يلح لک آعم کک ويغفرأ و 
دو وک ن ا الله ورصو ل دار کوبت 0( [سورة الأحزاب: .¥ 1[ . 
ثم أما بع“ 
فإن أصدق الكلام كلام الله وخير المدي هدي محمد (29) وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» وبعد. 
علم أصول الفقه عبارة عن مجموعة من القواعد العامة التي تستخدم في استنباط 
الأحكام الشرعية الفرعية» وذلك من أدلتها التفصيلية» ولعل أجل ما صنف في علم 


ذ[؛ امس لسع سه تقريب روضة الناظر 


الأصول »بل هو من أول من جمع مسائله » العلامة والإمام حجة الإسلام محمد بن 
إدريس الشافعي له » وقد كان أول مصنفتةقي:علم الأصول هو كتاب ‏ الرسالة » 
ومن حاسنه بُعْدّه عن وسائل علم الكلام؛ والاغتماد بالكلية على الكتاب والسنة. 

وحُكم تعلم أصول الفقه هو وجوب كفاية »فإذا قام به البعض سقط الحرج عن 
الآخرين » وعلة وجوب تعلمه أنه لا يتأتى معرفة كاملة صحيحة إلا باستخدام أدواته. 

وهذا يوضح حجم العبء الملقى على كبار علماء الأمة » فهم أهل الفتوى 
والاستنباط » ولا انفكاك لحم عن تعلم أصول الفقه وأدلته.. 

ولذا يعد هذا الكتاب « تقريب روضة الناظر » للأخ الفاضل أبو أسامة / 
عيد الباسط النجار » من أهم الكتب التي صنفت في هذا الباب» 

فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم ء أن ينتفع بهذا العمل كاتبه» 


ومراجعه وناشره »› وناشره » 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 


وكتبه ` 
أبومريم / مجدي فتحي السيد 


وجنة المنلظر 
ترجمة المؤلف 

-١‏ نسبه ونشاته العلمية 

هو الشيخ الإمام العلامة المجتهدء »شيخ الإسلام موفق الدين عمد ع 
N AE‏ 0 
في الفقه. 

ولد تل في بلدة نابلس » في سنة إحدى وأربعين وحمسمائة من الهجرة» حفظ 
القرآن وله عشر سنين » كعادة علماء المسلمين» في حفظ القرآن مبكرًا ورحل هو وابن 
من شوح عفر 

وأقام في بغداد أربع سنين » فأتقن الفقه » والحديث » ثم سافر سنة سبع وستين . 

"- شيوخه الذين أخذ عنهم العلم 

سمع من الشيخ هبة الله بن الحسن الدقاق » وأبي الفرج بن البطي » وأبي زرعة 
ابن طاهر ‏ وأحمد بن المقرب » ومعمر بن الفاخر » وأحمد بن محمد الرحبي » وحيدرة 
ابن عمر العلوي . والمبارك بن محمد البادرائي » وشهدة الكاتبة » وسمع بدمشق من 
أبي المكارم بن هلال » وبالموصل من خطيبها أبي الفضل الطوسي . وبمكة من المبارك 
ابن الطباخ » وقرأ بحرف نافع على أبي الحسن البطائحي » وبحرف أبي عمر على أستاذه 
أي الفتح بن المنى » وغيرهم . 

"- تلاميذه الذين حملوا عنه العلم 

حدث عنه البهاء عبد الرحمن . وال جال أبو موسى بن الحافظ . وابن نقطة » وابن 
خليل » والضياء » وأبو شامة » وابن النجار » والجمال بن الضيرفي » والعز إسماعيل بن 
الغراء » والعز أحمد بن العماد وغيرهم. 


0000070707 هات بتتتتكا‎ (٦ 


>- مؤلفاته العلمية : 
-١‏ الي في الفقه؛في عشر جلدات » مطبوع يق الشيخ وشيد را 

3 - الكاني في الفقه » في أربع مجلدات . 
؟- المقنع في الفقه » في مجلد واحد . 
4- الروضة في الفقه » في مجلد واحد » وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 
- الرقة » في مجلد واحد. 

- التوابين في الرقاق » في مجلد . 
۷- نسب الأنصار» في مخلد واحد . 
۸- مسألة العلو N‏ 

6- المتاحبين في الله » جزء . ٠‏ 
-٠‏ مختصر العلل للخلال ء في الحديث » في مجلد . 
١١‏ - جزء في الاعتقاد .. 0 

. ؟1- فضائل الصبحاية» في عجلد‎ ٠ 

۳ - ذم التأويل »في جزء . . 
5- مسألة القدرء في جزء. 
6- فضل العشر » في جزء. 
15 حوري بر انهو غترنها من رز لقت النائمة . 


٠‏ وهذابيين لناسعة علم شيخنا له رحة واسعة » وجزاه كل الخير » اة 
للإسلام والمسلمين » من علم نافع.  ٠‏ 


وجنة المناظر 


0- ثناء العلماء والشيوخ عليه : 

قال الضياء المقدسي عن الشيخ ابن قدامة - رحمه| الله - : 

« كان إمامًا في التفسير » وفي الحديث ومشكلاته » إمامًا في الفقه » بل أوحد زمانه 
فيه » إمامًا في الخلاف » أوحد زمانه في الفرائض » إمامًا في أصول الفقه » إمامًا في النحو 
والحساب 6. 

وقال المؤرخ ابن العماد الحنبلي : 

« كان مع تبحره في العلم » ويقينه » ورعا زاهدًا تقيّاء عليه هيبة ووقار » وفيه 
حلم و OE‏ يمح احير i SE‏ 0 ش 

وقال المفتي أبو بكر محمد بن معالي: 

ا 

قال المؤرخ أبو شامة: ۰ 

.. 8 كان إمامًا علا في العلم والعمل » صنف كتبًا كثيرة‎ ١ 

5- صفاته الشخصية : ۰ 

قال الضياء المقدسي : كان حسن الأخلاق » لا يكاد يراه أحد إلا مبتسا. 

ا ا ا ل 

E‏ ما علمت آنه أوجع قلب طالب » وكانت له جارية توذیه لها 
فا يقول ها شيئًا . 

وقال البهاء: كان الشيخ في القراءة يازحنا وينيسط » وكلموه مرة في صبيان 
يشتغلون عليه » فقال: هم صبيان ولا بد لهم من اللعب » وأنتم كنتم مثلهم › 
وكان اة لا ينافس أهل الدنيا » ولا يكاد يشكو » ورب كان أكثر حاجة من غيره » 
وكان يؤ 


. تقريب روضة الناظر 


أخي المسلم .. 

ال كد 

سا O‏ 
الأمصار » وضنت بمثله الأمصار » أخذ بمجامع الحقائق النقلية والعقلية › له المؤلفات 
الغزيرة » وما أظن الزمان يسمح بمثله » متواضع . وحسن الاعتقاد » ذو أناة وحلم 
ووقار » مجلسه معمور بالفقهاء والمحدثين » وكان كثير العبادة » دائم التهجد لم نر 


مثله مثله » ولم ير مثل نفسه » . 
نعم أخي المسلم » كان كن عالم أهل الشام في زمانه . 
-٠‏ وفاته : 


توفي قث في يوم السبت » يوم عيد الفطر » ودفن من الخد سنة عشرين وستائة » 
وكان الخلق في جنازته لا يحصون , وحمل إلى سفح قاسيون » فدفن به » وكان جمع 
عظيم »ل ير مثله . 

ولمزيد من التفصيل عليك بالرجوع إلى المصادر التالية : 

.)٠١١ - 99 /١( : البداية والنهاية‎ - ١ 

۲- فوات الوفيات: (۱/ ٤۳۳‏ - 484). 

۳- شذرات الذهب: (88/6 -415). 

- الذيل لابن رجب : :)١59-177”/7(‏ 

- دول الإسلام .)٩۳/۲(:‏ 

كك مرآة الزمان FeV):‏ ) 
۷- سير أعلام النبلاء : (۲۲/ ..)۱۷۳-۱۹١‏ 
8- العبر .)۷۹/٥(:‏ 


وجنة المناظر مجح س 
4- ذيل الروضتين لأبي شامة A0:‏ 2 
0-٠‏ معجمالبلدان 01 
-١١‏ مقدمة كتاب المغني لابن قدامة . , 
وغيرها من المراجع والمصادر . . 
والحمد لله رب العالمين. 


EEE 


تقريب روضۃ الناخز 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » أما بعد . 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد ل وشر الأمور 

(كآيا ایی امش نموا ا کی َوه وكا ر لوآ رة ©) . 

ش [سورة آل عمران : 1۰۲[ 

( ا الاس توأ ريك الى لک ين كين ووو اق نا وجھا ویک متهم رجالا كنا 
رہ م ر برب طم کے ها مج تس ر - 
وسا وفوا أله ألْزِى کے لون ہہ ولأا إن الله كان (ORES‏ [ سورة النساء : .]١‏ 

( کا الین أمنوا انق لہ ورلو کوک سيا © نيح لك آعم وبتر کک 

ر اھ ہے ا ي ایر یی مر : 

ذویکم ومن بطع الله ورسوله. فقد فار موز عَِيمًا )4 [سورة الأحراب:٠۷-١۷]‏ .. 

ثم أما بعد ... ١ ٠‏ 

فبين يديك عزيزي القارئ شرح كتاب جليل هو خلاصة ثمينة في أصول الفقه 
حيث جمع من عدة مصادر لفحول علماء الأصول ؛ ألا وهو : « روضة الناظر وجُنة 
المناظر » . لمؤلفه الجليل الموفق ابن قدامة تناه حيث اعتنى مؤلفه فيه ل بتحقيق 
الخلاف وإيضاح النهج السليم ء لذا عني كثير من العلماء بالنقل منها والتعليق عليها 
ودراستها » فهي من أهم المراجع في الأصول » والذي لاشك فيه أن الفائدة من 


الروضة لا تدرك كاملة من هذه المذكرات العلمية”'' نحو مذكرة الشيخ الشنقيطي » و 
شرح مختصر الروضة للطوفي › و مذكرة الشيخ شيبة الحمد » لأن دراسة ١‏ الروضة » 
يؤدي إلى معرفة آراء العلماء وطريقة النقاش والوصول إلى الحقيقة بعد استعراض 
أقوال وأدلة العلماء » فيكون الدارس على بينة من وجهات نظر أهل المذاهب » 

فالروضة بحق تعطي الدارس فيها هذه المزية وترفعه إلى آفاق التحقيق والنظر» 
وسبر الأقوال » والغوص على المعاني . 

وللروضة عميزات » ولصاحبها فضائل نذكر منها : 

-١‏ جزالة اللفظ » وسهولة الأسلوب » مع وضوح في القصد , وسلامة الصيغة 
في الجملة » مما يجعل القارئ لا يمل ولا يسأم منها . 

۲- تمتاز الروضة بالسلامة من الإغراق في خلاف العلماء في الحدود (التعاريف) 
التي لا يسلم غالبا منها حد من اعتراض إما لكونه غير جامع أو لكونه غير مانع أو 
يلزم منه الدور ... إلخ . 

۳- ومما امتاز به الموفق تكله على غيره من الكثير من العلماء سلامة كتبه ولاسيما 
الروضة من الكلام الذي لا يليق » في يجب على الله وما يستحيل عليه » ومن التحسين 
والتقبيح العقليين » وهل شكر المنعم ثابت بالسمع أو بالعقل .... الخ - على حد تعبير 
علماء الكلام - . 

. سلامة الروضة من تجريح العلماء والقسوة في التعبير عن صفاتهم‎ - ٤ 

-٥‏ وما تمتاز به « روضة الناظر » لابن قدامة الاختصار مع قوة الألفاظ والوفاء 
E SL E‏ اولي الأدلع حلفت قينا با يزيل 
اللبس والإشكال . 

1- ومن مميزات الروضة أنه لم مهتم بالمذهب الحنبلي فحسب »بل اهتم به 


١-المقصود‏ من ذلك علو همة الدارس وبيان أن طالب العلم لا يقنع با ات لا التة 
من سس يقنع 
أهمية المختصرات . 


11 أب لاض تقريب روضة الناظر 


وبالمذاهب الإسلامية الأخرى » وناقش وعارض الآراء في المسائل المهامة » وتعترض 
حتى لآراء المتطرفين في الرأي كالشيعة » والنظام » والجاحظ وغيرهم .واستخدم في 
تانشك الأولة لكا واللكليةكى لكات الس والح باع ووسيلك e‏ 
إحقاق الحق بالحجج والبراهين الواضحة . 

rS 

... ثم لخص فن الأصول في كتاب « الروضة » ليكون الناظر والمناظر على 

بعية سن أسو لله در ها ارج لما أوسع تقر + رتیت شام 
والمسلمين 6 ْ 

NLR DRG RES EE 
»» فيه شيخ الإسلام ابن تيمية : « ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق‎ 
. وأن يقول فيه العلامة ابن الصلاح : « ما رأيت مثل الموفق ».. أه‎ 

© عملي في هذا الشرح 

. أماعملي ني هذا الشرح فهو كالآتي : 

-١‏ قسمت كل فصل من فصول الروضة إلى مسائل » وأعطيت كل مسألة عنوانها 
لاض نينا ؛ اسستفادة من كتابات الأستاذ الدكتور عبد الكريم النملة 
- جزاه الله خيرًا - ليسهل على الدارس الفهم والاستيعاب . 

AP ELE -۲‏ دافن فلن 
- لھ تعالى - منها » وما كان واضحًا بيا تركته طلبًا لعدم الإطالة والتكرار . 

۳- ما احتاج إلى بيان أكثر أوضحته من كتب أهل العلم والمشهود لهم بالسبق 
والتحقيق ليكون بمثابة موضح وموتق . 

5- ما كان محتابججًا إلى تفصيل أو ضوابط أكملناه من كلام فحول علماء الأصول 
القدامى والمُحدثين » فمثلا : قول ابن قدامة - له تعالى - في « الروضة »: 
« والصحيح : أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان بة» ويحرم 


وجنة المناظر 


التعرض لتأويله كقوله تعالى : ( لين علَالمَرش ستو (4)3 [سورة طه : ه] ولأن 
قوم 3٤َامنايوء)‏ يدل على نوع تفويض .ء وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه ) اه. المراد 
من كلام الموفق - له - . 

قد تم ضبطه من كلام العلماء الراسخين على سبيل المثال قول العلامة الشنقيطي 
- لع - فى « مذكرته » : 

وقول المؤلف تناه في هذا الملبحث : والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله 
سبحانه وتعالى... إلى آخره . 

لاايخلو من نظر : 

لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل ؛ لأن 
معناها معلوم في اللغة العربية وليس متشايبًا » ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست 
معلومة للخلق . 

وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو : ما استأثر الله بعلمه دون خلقه كانت كيفية 
الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة . 

وإيضاحه أن الاستواء إذا عدي بعلى معناه في لغة العرب الارتفاع والاعتدال » 
ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بهذا المعنى المعروف عند العرب لا يعلمها إلا الله جل 
. وعلاء كا أوضح هذا التفصيل إمام دار الهجرة مالك بن أنس - تغمده الله بر هته - 
بقوله : « الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » . 

فقوله تتلثه: « الاستواء غير مجهول » ؛ يوضح أن أصل صفة الاستواء ليست من 
المتشابه » وقوله : ١‏ والكيف غير معقول » يبين أن كيفية الاتصاف تدخل في المتشابه بناءً 
على تفسيره با استأثر الله تعالى بعلمه کا تقدم . 

وهذا التفصيل لا بد منه خلافًا لظاهر كلام المؤلف تله وقد بسطنا الكلام 
بإيضاح هذه المسألة في كتابنا « أضواء البيان » في أول سورة آل عمران . والعلم عند الله 
تعالى :أه. 


جزل اس هه تقريب روضة النلظر 
ومثال آخر - على ذلك - : 
أنه لما تكلم الموفق - لد - في الروضة » على التكليف » وتعرض لتكليف 
المكره قال : 
فأما المكره فيدخحل تحت التكليف لأنه يفهم وَيُسْمعْ ويقدر على تحقيق ما أمر به 
وهذا الإطلاق فيه نظر» كا قال الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عثمان في 
ص ارايو بور ا رج ولو بات اه ار ون 
الإكراه ينقسم إلى : 
٠ ٠‏ إكراه ملجئ : لا يبقي للمكرّه معه أي قدرة » كمن كَبّل ورّمي من شاهق على 
شخص مغصوم فنات من آثار وقوعه عليه » ونحو ذلك » فهذا لا إثم عليه » وهو غير 
مكلف بالإجماع . 
وقسم يكون الإكراه فيه غير ملجئ : كمن قيل له أقتل فلانًا وإلّا قتلناك » فهذا 
هو المكلّف » وهو الذي تحدث عنه الموفق » ولا يسوغ له إزهاق نفس غيره ليستبقي 
CC ET‏ .أه. 
إن شاء الله تعالى . 
eS -۵‏ 
قول ابن قدامة تله في الروضة » : 
فصل : ١‏ والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز" .... » الخ . 
-١‏ الحق أن ابن قدامة نه مان دس ا E‏ 


عقيدة أهل السنة كتب الله له القبول ألا وهو < لعة الاعتقاد » » وهو فيه بفضل الله تعالى ينبت 
ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء احج والعنات لعل #الأمطلاح 


وجنة الوناخار 2 : : 1 2 


وتصويب ذلك - على سبيل المثال - من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم - رحمها الله تعالى - : 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية في [ *الفعاوى 446//!] ص ٠١‏ من طبعة دار 
الوفاء : ) 

«وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة »لم 
يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان » ولا أحد من الأئمة المشهورين في 
العلم » كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي » بل ولا تكلم به أئمة اللغة 
والنحو » كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم ... » أه المراد . 

وقال الإمام ابن القيم - له في [ «مغتصر الصواعق 6 41-171 ؟]: 

«فصل : في كسر الطاغوت الثالث : 

الذي وضع الجهمية اليل حا الما والصفات وهو طاغوت الجاز.. 

وقال أيضًا : « هذا الطاغوت لهج به المتأخرون » والتجأ إليه المعطلون » وجعلوه 
جنه يترّسون بها من سهام الراشقين ويصدون عن حقائق الوحي المبين »أه المراد . 

- أسْقطتٌ المقدمة المنطقية والتي تضمنت مسائل من فن المنطق مرجحًا أن ابن 
قدامة نفسه قد أسقطها بعد ما عاتبه بعض الحنابلة » وأنكروها عليه - وكان ذلك بعد 
انتشارها بين الناس - فلهذا تجدها في نسخة دون نسخة » وأيدت ذلك بنقولات عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية - خله - في نقده للمنطق » وبيان أنه لا ينتفع به الغبي ولا 
يحتاجه الذكي » وإليك بعضًا من كلامه تلت : ش 

قال صاحب « حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم 

الحادث هذا لم يستخدمه ابن قدامة تغنه الاستخدام الخاطئ الذي استخدموه في رد صفات الله 


تعالى » ولكننا نبهنا على ذلك حتى لا يكون هذا المصطلح ذريعة لرد النصوص ٠»‏ فالصواب مع 
هذه المصطلحات الحادثة أن تبث من أصوها . 


9 حل ٠١‏ مسح سح تقريب روضة الناظر 
الأصول ٠‏ وهو الشيخ عبد الر هن بن عبد الله بن محمد بن الأمير ص )٠١(‏ : 

-الأمر الثاني : الرد على من قال إن تعلم المنطق فرض : 

رد شيخ الإسلام - له تعالى - على من قال إن تعلم المنطق فرض »ء وأنه شرط 
للاجتهاد » وبين فساد ذلك عقا وشرعًا : 

قال تنل : ( أما « كتب المنطق » فتلك لا تشتمل على علم يؤمر به شرعًا » وإن 
كان قد أدى اجتهاد بعض الناس إلى أنه فرض على الكفاية » وقال بعض الناس : إن 
العلوم لا تقو م إلا بهء کا ذكر ذلك « أبو حامد » » فهذا غلط عظيم » عقلًا وشرعًا . 

أما عملا أما عقا : فإن جميع عقلاء بنى آدم من جميع أصناف المتكلمين في العلم حرّروا 
علومهم بدون المنطق اليوناني . 

وأما شرعًا : فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله لم يوجب تعلم 
هذا المنطق اليوناني على أهل العلم والإيان [ ١‏ الفتاوى 9577؟4/1] . 

وقال أيضًا  :‏ من قال من المتأخرين : إن تعلم المنطق فرض على الكفاية » أو أنه 
من شروط الاجتهاد »فإنه يدل على جهله بالشرع » وجهله بفائدة ا لمنطق . وفساد هذا 
القول معلوم بالاضطرار من دين الإسلام » فإن أفضل هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين لهم بإجسان » وأئمة المسلمين » عرفوا مايجب عليهم » وكمّل علمهم 
ل ل ا ل 
ص .]١79‏ 

e N ys 
: لم سقط هذه المقدمة المنطقية » فإننا سنزيد الأمر إيضاحًا بالآتي‎ 

- ... قال.الشيخ عبد الر“مضن بن عبد الله في المصدر السابق : 

الأمر الثالث : عدم حاجة أصول الفقه للمنطق : 

وضح شنيخ الإسلام نتن أن المنطق لا يُمتاج إليه في العلوم عمومّاء ولافي 
أصول الفقه خصوصًاء فضلا عن الضرورة » وأنه شرط لأهل الاجتهاد . 


ظ 


وجنة المناظر 

وإليك كلام الشيخ يتن حول هذا ؛ حيث قال : 

« وأيضًا لا تجد أحدًا من أهل الأرض حقق علا من العلوم وصار إمامًا فيه 
مستعيئًا بصناعة المنطق » لا من العلوم الدينية ولاغيرها ... وقد صَنف في الإسلام 
علوم النحوء واللغة » والعروض » والفقه وأصوله ... وغير ذلك . وليس في أئمة هذه 
الفنون من كان يلتفت إلى المنطق » بل عامتهم كانوا قبل أن يعرّب هذا المنطق اليوناني» 
وأما العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفاء وإن كان الفقه وأصوله منصلا يذلك » فهي 
أجل وأعظم من أن يظن أن لأهلها التفات إلى المنطق ؛ إذ ليس في القرون الثلاثة من 
هذه الأمة - التي هي خير أمة أخرجت للناس وأفضلها القرون الثلاثة » من كان 
يلتفت إلى المنطق أو يُعرّجٍ عليه » مع أنهم في تحقيق العلوم » وكالها بالغاية التي لا يدرك 
أحد شأوهاء كانوا أعمق الناس علا وأقلهم تكلفّاء وأبرهم قلوبًا ولا يوجد لغيرهم 
كلام فيم) تكلموا فيه إلا وَجدت بين الكلامين من الفرق أعظم مما بين القدم والفرق» 
بل الذي وجدناه بالاستقراء أن من المعلوم أن من الخائضين في العلوم من أهل هذه 
الصناعة أكثر الناس شكًا واضطرايًا » وأقلهم علا وتحقيقا» وأبعدهم عن تحقيق علم 
موزون » وإن كان فيهم من قد يحقق شيئًا من العلم » فذلك لصحة المادة والأدلة التي 
ينظر فيها » وصحة ذهنه وإدراكه » لا لأجل المنطق › 

بل إدخال صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة › 
ويجعل القريب من العلم بعيدًّاء واليسير منه عسيرًا ولهذا تجد من أدخله في الحلاف 
والكلام وأصول الفقه وغير ذلك لم يد إلا كشرة الكلام والتشقيق » مع قلة العلم 
والتحقيق . فعلم أنه من أعظم حشو الكلام» وأبعد الأشياء عن طريقة ذوي 
الأحلام » .1 الفتاوى » ( 77/4 »71 » وانظر كذلك ص 177 من نفس المجلد ] . 


« ولا يجوز لعاقل أن يظن أن الميزان العقلي الذي أنزله الله هو « منطق اليونان » 
- لوجوه : 


أحدها : أن الله أنزل الموازين مع كتبه قبل أن يخلق اليونان من عهد نوح 


: تقريب روضة الناظر 


وإبراهيم وموسى وغيرهم » وهذا المنطق اليوناني وضعه أرسطو قبل المسيح بثلاثيائة 
سنة » فكيف كانت الأمم المتقدمة تزن بهذا ؟! 

الثاني : أن أمتنا - أهل الإسلام - ما زالوا يزنون بالموازين العقلية » ولم يسمع 
سلفنا بذكر هذا المنطق اليوناني » وإنها ظهر في الإسلام لما عرّبّت الكتب الرومية في عهد 
دولة المأمون أو قريبًا منها . 

الغالث : أنه ما زال تُظَّار | لمسلمين بعد أن عرب وعرفوه » يعيبونه ويذمونه ولا 
يلتفتون إليه ولا إلى أهله في موازينهم العقلية والشرعية »[ ١‏ الرد على المنطقيين ؛ ص 
۴۳۷٤ ۲۳‏ ۰ نفس الكتاب ص ۰۷۹ ٠۹٤‏ » و الفتاوی ) ۲٤١ /۹٩‏ ]. 

الأمر الرابع : بيان البديل عن المنطق » وما يغنى عنه : 

ما بين شيخ الإسلام تعتلته أن العلوم عمومًا » وأصول الفقه على وجه ا لخصوص 
ليس في حاجة إلى المنطق اليوناني » بين كذلك أن طالب هذه العلوم محتاج لعلم آخر 
غير المنطق اليوناني هو المنطق العربي ؛ أي معرفة لغة العرب التي نزل القرآن بهاء وأن. 
هذا هو البديل عن المنطق اليوناني الأعجمي » الذي لا يفيد إلا العيّ » واللكنة » 
والتطويل بلا فائدة تذكر . 

قال - للع - : ٠‏ 

« فلا يقول أحد : إن سائر العقلاء محتاجون إلى هذه اللغة”'2 لاسيها من كرمه الله 
بأشرف اللغات الجامعة لأكمل مراتب البيان المبيّنة لما تتصوره الأذهان بأوجز لفظ 
وأكمل تعريف . وهذا ما احتج به « أبو سعيد السيرافي » في مناظرته المشهورة « للّى ) 
الفيلسوف ؛ لما أحذ ١‏ منّى » يمح المنطق » ويزعم احتياج العقنلاء إليه » ورد عليه 
« أبو سعيد » بعدم الحاجة إليه » وأن الحاجة إنما تدعو إلى تعلم العربية ؛ لأن المعاني 
فطرية عقلية لا تحتاج إلى اصطلاح خاص بخلاف اللغة المتقدمة التي يُحتاج إليها في 
معرفة ما يجب معرفته من ا معاني » فإنه لا بد فيها من التعلم » ولهذا كان تعلم العربية 


. يعنى لغة اليونان‎ - ١ 


. وجنة المناظرل. : ۱۹| 


. التي يتوقف فهم القرآن والحديث عليها - فرضًا على الكفاية بخلاف المنطق‎ - ٠ 
. 1 )١77١ /۹( » الرد على المنطقيين » : ۱۷۸ » وانظر كذلك ص ۰۱۹۹ « الفتاوى‎ « [ 

وكان من تام معرفة عدم أهمية المنطق بل ضلاله وغيه » والذي مداره على الحد 
ش ثم قال صاحب « حصول المأمول ) ص ٠١5‏ : 

المقدمة الخامسة : الحدود والتعريفات : 

الأمر الأول : أهمية الخدود والتعريفات : 
الشرعية مهمة ومفيدة . 

... قال - حم - : « وهذه الحدود معرفتها من الدين في كل لفظ هو في كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله 8# ٠‏ ثم قد تكون معرفتها فرض عين » وقد تكون فرض كفاية ؛ 
وههذا ذم الله تعالى من لم يعرف هذه الحدود بقوله: ( الأب شڪ واا وج در 
الأيع لما دود ما أل أله عل رَسُولوء ) [سورة التوبة : 417]» والذي أنزله على رسوله فيه ما 
قد يكون الاسم غريبًا بالنسبة إلى المستمع ... » وقد يكون مشهورًا ولكن لا يعلم حده 
»بل يعلم معناه على سبيل الإجمال .... » . : ١‏ 

إلى أن قال : « وبالجملة فالحاجة إلى معرفة هذه الحدود ماسة لكل أمة ‏ وني كل 
لغة » فإن معرفتها من ضرورة التخاطب › الذي هو النطق , الذي لا بد منه لبني آدم » . 
[ « الرد على المنطقيين ٠‏ ص8 : ١‏ ١ه‏ »ء وانظر ١‏ الفتاؤى ؛(84/ )٩٠١‏ »و «الدرء) : 
(۹۳)]. 

الأمر الثاني : المقصؤد من الحدود والتعريفات : 

وضح شيخ الإسلام - جنه - أن المقصود من الحدود والتعريفات هو : تمييز 
المحدود عن غيره » وأن ذلك بمنزلة أسماء الأشخاص . إذا أطلق الاسم عرف 
المسمى » ورد على من قال : إن الحدود تفيد تصور ماهية المحدود » وتبين حقيقته » كما 


عل ڪڪ تقریب روضۃ الناظر 
سيأتي الإشارة إلى ذلك في موضع خاص .. إن شاء الله .. 

وإليك في هذا المرضوع كلام شيخ الإسلام حول المقصود من الحدود: 

قال - لم - : 00 ش 

« وتكون الحدود كلها من جنس واحد» وهي صحيحة إذا أريد بها التمييز بين 
المحدود وغيره » وأما من قال : إن الحدود تفيد تصوير ماهية المحدود » كما يقول أهل 
المنطق » فهؤلاء غالطون ضالون » ى) قد بسط هذا في غير بهذا الموضع › وإنما الحد 
مُعرّف للمحدود» ودليل عليه » بمنزلة الاسم » لكنه يُفصّل ما دل عليه الاسم 
بالإجمال »فهو نوع من الأدلة»[١‏ الفتاوی /٩(  )۲۷۴ /١5(»‏ 77117717659 
. 1 


وقال أيضًا - له - : 


« المحققون من النظار على أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره » كالاسم » 
ليس فائدته تصوير المحدود ‏ وتعريف حقيقته . وإنما يدعي هذا أهل المنطق اليوناني » 
أتباع أرسطو » ومن سلك سبيلهم تقليدًا هم من الإسلاميين وغيرهم . فأما جماهير 
أهل النظر والكلام من المسلمين وغيرهم فعلى خلاف هذا » وإنما أدخل هذا من تكلم 
في أصول الدين والفقه بعد « أبي حامد » في أواخر المائة الخامسة » وهم الذين تكلموا 
في الحدود بطريقة آهل المنطق اليوناني » [ ١‏ الفتاوى » :848/4 )2 »۳۸۰۱١ ۰۱٤‏ 
L(V Voc E4‏ 

الأمر الثالك و 

وحاصل كلامه في ذلك : أن التعريف لا بد أن يكون جامعًا مانعًا » بحيث لا 
يخرج منه ما هو فيه » ولا يدخل فيه ما ليس منه » وذلك بأن يذكر في التعريف ما يحصل 
به المقصود للمخاطب ء وهو تيز المعرّف عن غيره » وعدم اشتباهه به » ولا يشترط 
لذلك عدد من الصفات . ولا ذكر الجنس القريب » ولاغير ذلك » بل يكفي ما سبق 
وهو حصول تيز ا معرف عن غيره » فقد ذكر الشيخ - له - أن الحدود قسان : 


وجنة المناخار = ER.‏ 

. لفظية » ووصفية . 

ا نسل ب افو : تميز المحدود عن غيره 
[ انظر « الرد على المنطقيين ٠‏ ص ۰ «الفتاوى » (۹/ ٠ 1 .]) ۹٤‏ 

فالنوع الأول : يكون بتعريف الشيء ل ا 
كتعريف : المهند بالسيف » ونحو ذلك . 5 

والنوع الثاني eT‏ ء الحدود بذكر ما يتميز به عن غيره من 
صفات وخصائص [ « الرد على المنطقيين » :ص۱٩‏ ]. 

قال شيخ الإسلام - لم - : « وإنما فائدة الحد التمييز بين المحدود وغيره لا 
تصويرة» وهو قطايق اسع الخد ق اللجه فإنه الفاضيل ينه وكين غير .. ثم التمييز 
للأساء تارة وللصفات أخرى . ۰ 

فالحد إما بحسب الاسم وهوالحد اللفظي الذي يحتاج إليه في الاستدلال 
بالكتاب والسنة وكلام كل عام 

AS الف لي‎ a e 
. ] ۲٠۳ /۹( » بالرسم والخواص وغير ذلك » .[ « الفتاوى‎ 

وقال شيخ الإسلام أيضًا : 

« الحدود مقصودها: التمييز بين المحدود وغيره» وذلك يحصل بالوصف 
الملازم للمحدود طردًا وعكسيًا » الذي يلزم من ثبوته ثبوت المحدود» ومن انتفائه 
انتفاؤه » كما هو طريق نظار المسلمين من جميع الطوائف ... 

وأما طريقة أهل المنطق ودعواهم : أن الحد التام مقصوده التعريف بالحقيقة . 
وأن الحقيقة مؤلفة من الصفات الذاتية الداخلة في المحدود» وهى الجنس والفصل » 

وتقسيمهم الصفات اللازمة للموصوف إلى : داخل في الحقيقة وخارج عنها 
عرضي » وجعل العرضي الخارج عنها اللازم على نوعين : لازم للماهية » ولازم لوجود 
الماهية » وبناؤهم ذلك على أن ماهيات الأشياء التي هي حقائقها ثابتة في الذهن » وهي 


انه > = تقريب روضة الناخر 


مغايرة للموجودات المعيئة الثابتة في الخارج » وأن الصفات الذاتية تكون متقدمة على 
الموصوف في الوجودين : الذهني والخارجي 3 


فهذا ونحوه خطأ عند جماهير العقلاء ء من نظار المسلمين وغيڙهم . E‏ 
ا ١1؟"؟].‏ 


الأمر الخامس ‏ : ما يشترط للحد ويكمله : 

ذكر شيخ الإسلام - له - ما يشترط للحد » ولا بد مه » وما يعتير مكملًا له 
أما ما لا بد منه في الحد فهو A‏ عابنا رام SE‏ 
معه » وهو ما یعرف أيضًا بکونه : مطّردا منعكسًا . 

وقد أشار لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية معرفًا الطرد والعكس . 

قال - لھ تعالى - : 

« أما الطرد فهو : أنه حيث وجد الحد وجد المحدود » فيكون الحد مانعًا .. 

وأما العكس » وهو أنه يكون حيث انتفى الحد انتفى المحدود » لكون الحد 
جامعًا » فإذا لم يكن جامعًا انتفى الحد مع بقاء بعض المحدود .. 

والمقصود : أنه لا بد من اتفاق الحد والمحدود في العموم والخصوص فلا بد أن 
يكون مطابًا للمحدود » ولا يدخل فيه ما ليس من المخدود » ولا يخرج منه ما هو من 
ا 


الأمر الساب © : ما يرد على الحد 
ذكر شيخ الإسلام - له - أنه يرد على الحد : « النقض ٠‏ والمعارضة » والمنع » . 
أما النقض والمعارضة : فهذا يجوز عند الأكثر . 

. أما الأمر الرابع في ترتيب صاحب حصول المأمول فليس في ذكره هنا مزيد فائدة‎ - -١ 


- - أما الأمر السادس في ترتيب صاحب حصول المأمول فإننا م نذكره لنفس السبب الذي من أجله 
أسقطنا الأمر الراب بع » ونحن نختار ما جلي لنا الموضوع من أقصر الطرق . 


وجنة المناظلر ظ 


والنقض للحد يكون كا ذكره شيخ الإسلام من جهتين هما : إذا لم يكن الحد 
جامعًا أو مانعًا فللمخالف أن يبطل ذلك الحد بالنقض . 

والمعارضة تكون بحد آخر يكون أصح عند المخالف . 

وأما المنع : فذهب شيخ الإسلام إلى صحة وروده على الحد إذا لم يقم الحاد دليلا 
على صحة دليله » لأنه حيتشذ يكون مجرد دعوى لا يعرف الإنسان صحتها بمجرد 
ذكرها . ١[‏ الرد على المنطقيين ٩‏ ص ۳۸-۳۷ ۰ ١‏ الفتاوى » (9/ ۹۲۹۱]. 

هذا ولايضير الموفق - له - أن تعد عليه ملاحظات » وأن تحص عليه كبوات 
> فكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه » وفحول علماء الأصول استدركت عليهم أشياء » 
والكال لله وحده » وعقول البشر لا تصل إلى الكمال » بل يعتريها ما يعتريها » والعباقرة 
من الأعلام يببطون أحيانًا فيهمُون في أمور بدهية » وما ادعى الكمال إلا ناقص عقل 
أصابه خبل أو هوس أو غرور شطح به عن جادة الصواب » هذا وإن إدراك ملاحظات 
على الموفق ابن قدامة في أصول الفقه لا يناقض ما قلنا عنه أنه أصولي » وأنه اختصر 
وتصرف فيا نقل من ١‏ المستصفى » وغيره تصرف العا م البصير » ومن أنه أضاف 
أشياء » وحذف غيرها بقدرة علمية » وبصيرة ثاقبة » لأنه ى) أسلفنا لاعصمة إلا 
للأنبياء في تبليغ رسالة الله » ولا ىال إلا لله وحده» وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد 
ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام . 


انتهت المقدمة والحمد لله تعالى. 


E E E E 


حت تقريب روضة الناظر 
افتتاحية الكتاب 


| قال ابن قدامة - له - : ( بسم الله الرحمن الرحيم , رب زدني علا وفهًا » الحمد 
لله العلي الكبير ..العليم القدير » الحكيم الخبير » الذي جل عن الشبيه والنظير » وتعالى 
عن الشريك والوزير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . . 
وصلى الله على رسوله محمد البشير النذير » السراج ر الخصوص با مقام 
المحمود » والحوض المورود ني اليوم العبوس القمطرير . وعلى أصحابه الأطهار النجباء 
الأخيار . وأهل بيته الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس . وخصهم بالتطهير » وعلى ' 
٠‏ التابعين لهم بإحسان والمقتدين بهم في كل زمان ) . 
ش : واضح . 
المنهج الذي سلكه في تأليفه للروضة 
قوله : ( أما بعد : فهذا كتاب نذكر فيه أصول الفقه والاختلاف فيه ودليل كل 
قول على وجه الاختصار والاقتصار من كل قول على المختار . ونبيّن من ذلك ما 


١ 
. ) نرتضيه » ونجيب من خالفنا فيه"‎ 


ش : واضح . 


. أي غالبا » وإلا فهناك بعض أدلة للمخالفين له لم يجب عنها‎ -١ 


وجنة المناظر ! صم 065( 


* ترتيب !ين قدامة للروضة 
قوله : ( بدأنا بذكر مقدّمة” ' لطيفة في أوله . ثم أتبعناها ئانية أبواب * 
الأول : في حقيقة الحكم وأقسامه . 
الثاني : في تفصيل الأصول وهي : الكتاب والسنة والإجماع والاستصحاب. 
الثالث : في بيان الأصول المختلف فيها . 
الرابع : في تقاسيم الكلام والأسماء . 
الخامس : في الأمر والنهى والعموم والاستئناء والشرط وما يقتبس من الألفاظ 
من إشارتها وإيمائها إلى الحكم . ٠‏ 
السادس : في القياس الذي هو 2 للأصول . 
السابع : في حكم المجتهد الذي يستثمر الحكم من هذه الأدلة والمقلد . 
الثامن : في ترجيحات الأدلة المتعارضة 


ونأل اله تعالى أن يعيننا في نبتغيه » ويوفقنا في جميع الأحوال لا يرضيه » 
و مخز سوا اها ا 


8 ش : واضح . 


# ترتيب ابن قدامة هذا حسن إِلّا أنه لو قدم الباب الذي فيه تقاسيم الكلام والأساء واللغات 
وجعله الباب الأول : لكان أولى » وذلك لأن علم أصول الفقه متوقف على معرفة اللغةء 
لورود الكتاب والسنة بها ء والكتاب والسنة هما أدلة أصول الفقه » فمن لم يعرف اللغة لا 
يمكنه استخراج الأحكام من الكتاب والسنة »ولو قدم - أيضًا - بيان حقيقة التكليف › 
وشروط المكلف على الأحكام التكليفية لكان أحسن . 

-١‏ هي المقدمة المنطقية » والراجح أنه - جلد - انها ااي فيه الشيغ اناق الي انكر 
عليه كما بين ذلك العلامة سليمان الطوفي الحنبلي في شرح ختصره ٥‏ نقلا عن بعض الثقات »› 
E‏ م2151 E SS‏ مامه للعزال 2 
رخمها الله تعالى - . 

ل التز RENGE‏ باكر فرق الى دمل or‏ 
كذاء والباب الثاني في كذا » » ولكنه قال : باب في أدلة الأحكام وهكذا. 


ع )لسلس بح تقريب روضة الناظر 
تقديم فعرفة معنى الفقه على معرفة معنى أصول الفقه 
قوله : ( واعلم أنك لا تعلم معنى أصول الفقه قبل معرفة معنى الفقه ) . 


ش : واضح . 
ش معنى الفقه لغة 


:. قوله : ( والفقه ني أصل الوضع ” : الفهم ”" قال الله تعالى - إخبارًا عن موسى - 
عليه السلام - : ( وال عقن سان )هرا اولي ()) [طه ۲۸-۲۷] . 


ش- الفهم هو : العلم بمعنى القول عند سياعه »قال ذلك ابن عقيل في [الواضح] . 
معنى الفقه اصطلاحا 

قوله : ( وني غرف الفقهاء* : العلم بأحكام الأفعال الشرعية ) .° 

ش : قوله « العلم ٠‏ يوضحه قول الشيخ نجم الدين عبد المنعم بن الصقيل 
الحراني الحنبلي : « الظنون ليست فقها وإنا الفقه العلم بوجوب العمل عند قيام 
الظنون » . يعني : قطعية وجوب العمل بمقتضى الظنون الخاصلة بأخاديث الآخاد ‏ 
وقوله : « عند قيام الظنون » أي والقواطع - أيضًا - من باب أولى » فالفقه العلم سواء 
كان طريقه ظني- أحاديث آحاد - أو قطعي - كتاب أو سنة متواترة » أما الفقه في 


-١‏ وضع أهل اللغة.. 

؟- مطلقا . -- 

# هذا التعريف فيه نظر ؛ لأن هذا هو تعريف الفقه في اصطلاح الأصوليين » والأصوليون في 
تعريفهم له كانوا ملتفتين إلى معناه الوصفي الذي هو الحال التي إذا وجد عليها المزء سمي فقيها . 
أما الفقه في اصطلاح الفقهاء فهو : مجموع الأحكام والمسائل العملية التي نزل بها الوحي والتي 
COE‏ الع يي الب ا اساي 
الأحكام - العملية - نفسها . 

۳- - أي من حيث التفصيل كما بين ابن قدامة ذلك فيا بعد في « الروضة » قائلا ان لخدن -أي 
الفقهي - يشتمل على أدلة الفقه لكن من حيث التفصيل » واعلم - رحمك الله - أن قوله 
« العلم» : جنس يشمل كل علم سواء كان بالذات » أو بالصفات . أو بالأفعال » أو بالأحكام. 


وجنة المناظر 
' الشرع : فهو معرفة أحكام الله عقائد وعمليات . فالفقه في الشرع ليس خاصًا بأفعال 
المكلفين أو بالأحكام العملية » بل يشمل حتى الأحكام العقدية » حتى إن بعض أهل 
العلم يقول : إن علم العقيدة هو الفقه الأكبر وهذا حق » لأنك لا تتعبد للمعبود إلا 
بعد معرفة توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته » وإلا فكيف تتعبد لمجهول؟! 
ولهذا كان الأساس الأول التوحيد . 
وأما المراد بالحكم : فهو في اللغة : المنع » ومنه قول جرير : 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكموا أن أغضبا 
الحكم اصطلاحًا : إسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا » أو هو : ثبوت شيء لشيء 
والحكم على هذا الإطلاق ينقسم إلى : 
-١‏ الحكم الشرعي . وهو : ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع » نحو : 
الصلاة واجبة . 
2 الحكم العقلي » وهو : ما كانت النسبة فيه مستفادة من العقل › ؛ مثل : الكل 
أكثر من الجزء . 
۳- الحكم التجريبى ) العادي) وهو : ما كانت النسبة فيه مستمادة من 
؛- *الحكم الحسي » وهو : ما كانت النسبة فيه مستفادة من الس مثل : 
SS‏ 
. مزيد بیان . 


# الحكم التجريبي خلاف الحكم الحسي ؛ لأن مدرك الحني هو أن الحجر بعينه - ملا - هاو إلى 
أسفل » لأنه شاهده » وأما الحكم بأن كل حجر هاو إلى أسفل فهي قضية عامة لا قضية في 
عين » وليس للحس إلا قضية في عين » كذلك إذا أي مانا وق ريه شك ر یی بان جنب 
هذا المائع مسكر » فالحس لم يدرك إلا شربًا ومسكرًا واحدًا معيناء 
فالحكم في الكل إذًا هو للعقل ولكن بواسطة الحس . 


: حت تقريب روضة الناظر 


ه- الحكم الوضعي الاصطلاحي » وهو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الوضع » 
كالحكم بأن الفاعل مرفوع . ش 

قوله : « بأحكام الأفعال» : قيد خرج للأحكام الاعتقادية . 

ويصح أن تكون « ال » الواردة في قوله : « الأفعال » : للاستغراق . 

ويكون الفقه هو : العلم بأحكام الأفعال » لكن لا يراد من العلم بجميع 
الأحكام معرفتها بالفعل » بل المراد من معرفتها : القدرة على تحصيلها » وهو ما يعرف 
بالملكة والتهيؤ » فيكون عاًا ببعض الأحكام بالفعل » وبالبعض الآخر بالاستعداد» 
عاوه ع N U‏ 
معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة” ' القريبة » 

وقول ابن قدامة في تعريف الفقه : « الشرعية » قيد ايان انس للدي 
السابقة غير الشرعية . 

وقد نبه ابن قدامة - له - بقوله : « الشرعية » على أن الحق مذهب أهل السنة 
والجماعة » وهو أن الأحكام ثابتة بحسب الشرع » وليست ثابتة بحسب العقل كا هو 
مذهب المعتزلة . 

ومعنى قوله : « من حيث التفصيل » : 

أن المقصود بذلك آحاد الأدلة التي يدل كل منها على حكم بعينه » وهذا الحكم 
يتعلق بفعل من أفعال العباد ؛ كقوله تعالى : ( وَأَقِيمُوا ألصَّلَوةَ 4 [البقرة:١٤]»‏ دل على 
حكم فعلي وهو وجوب الصلاة . 

ولفظ « من حيث التفصيل »: احترارًًا عن الأدلة الإجمالية الكلية كمطلق الأمر 
ومطلق النهي . والإجماع » والقياس » فالبحث عن هذه الأدلة الإجمالية من عمل وشأن 
الأصوليين . 


. التهيؤ لمعرفتها بالاستد لال‎ - ١ 


وجنة المناظر : : 

وبناءً على هذا : يعلم أن أيّ حكم عملي له دليل تفصيلي يكون حك فقهيًا مه] 
كان . ش 

وقال ابن عثيمين - له - في « شرح نظم الورقات » - طبعة دار البصيرة ص 
۸ : 

وله أيضًا تعريف آخر : ١‏ هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين ». 

وبناء على هذا التعريف الأخير تدخل فيه الأحكام القطعية » فالعلم بوجوب 
الصلاة والزكاة والصيام والحج يسمى عل التعريف الأخير فقهًا » ولا يسمى فقهًا على 
الرأي الأول ” © أه المراد . 

وقال ابن عثيمين - أيضًا - لكن في كتابه؛ شرح الأصول » : ص17- طبعة دار 
البصيرة : ش 0 

وعدلنا عما يعبر به كثير من الأصوليين ‏ معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها 
التفصيلية » » لأن شيخ الإسلام - خله - أنكر أن تقسم أحكام الإسلام إلى أصل 
وفرع » وقال : 

إن هذا التقسيم بدعة لا أصل له في كلام الله ولا كلام رسوله وي قال:. 

ش الأذعولاء يعارن الصلاه ة مثا من الفروع » وهى من أصل الأصول . 6 
أمثلة على الأحكام الفقهية 
قوله : ( كالحل » والحرمة » والصحة › والفساد ونحوها ) . 


ش : واضح . 


. وهو المعرف للفقه بأنه : العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية‎ -١ 


۲ هته تقريب روضة الناظر 
اسم الفقيه لا يطلق إلا على من انطبق التعريف عليه 
قوله : ( فلا يطلق اسم الفقيه على متكلّم » ولا عحدّث ء ولا مفسّر » ولا نحوي ). 
ش : واضح . 
قوله : ( وأصول الفقه : أدلته الدالة عليه من حيث الحملة + لا من حيث 
التفصيل ) . 
ش : يعرف أصول الفقه باعتبارين : 


الأول : باعتبار كونه لقبّا هذا الفن وهو ما ذكره ابن قدامة هنا وهو بالتفصيل : 
« علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية » وكيفية الاستفادة منها » وحال المستفيد . 


والثاني : باعتبار كونه مركبًا إضافيًا » وهو ما سنوضحه كمقدمة للأول . 
تعريف :« الأصول » 


الأصول لغة : جمع أصل » والأصل : ما يُبنى عليه غيره » ذهب إلى ذلك كثير من 
الأصوليين كأبي الخطاب في « التمهيد » » والشوكاني في « الإرشاد » وغيرهماء 

أما الأصل في الاصطلاح : فقد يطلق على معاني كثيرة منها : 

الأول : الدليل : كقوهم « الأصل في المسح على الخفين السنة » أي : دليل ثبوت 
المسح على الخفين من السنة . 

الثاني : الراجح : كقولهم « الأصل في الكلام الحقيقة » » أي : الراجح عند 
السامع هو المعنى الحقيقي »دون المجازي . 


الثالث : القاعدة الكلية المستمرة : كقوهم « إباحة أكل الميتة للمضطر على 
خلاف الأصل » . أي : على خلاف القاعدة . 


وجنة المناظر : 


الرابع : المستصحب : كقولهم ‏ الأصل في الأشياء الإباحة » » بمعنى أننا 
نستصحب الإباحة الثابتة في الأشياء حتى يأتي ما يحرم . 
والمراد من الأصل في علم الأصول هو الأول وهو : 
ES‏ الفقه : أدلته . 
والأدلة : YT‏ : هو الرشد إلى الطلوب کا جاء ي 
« المصباح المنير . 
ور اين الحاجتاي د ار أن الرشد + - أي اليل - يطلق عل ثلاثة 
معان : 
۱ - الدال : وهو الناصب لا يرشد به » مثاله الخالق ر ال تال ادال 
على الخالق هو الخالق ؛ لأنه نصب العام دليلًا عليه . 
۲- الذاكر لم بُرشد به : مثاله : العالم الذي يذكر للمستدلين كون العالم دليكًا على 
وجود الخالق . 
- ما به الإرشاد : مثاله : العالم المخلوق الذي يتحقق به الإرشاد » أي العلامة 
والدليل في الاصطلاح هو : 
ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب . 
وقولنا : ما : اسم موصول بمعنى الذي ٠ ٠‏ 5 1 
عي عار اسن إضاةلسة ل لومرف أي الث امجح 


۳۲ - - تقریب روضة الناظر 


النظر لغة : له معنيان 
أحدهما : رؤية العين والآخر : الفكر » وهو المتعين هنا 


النظر - اصطلاحًا - : هو التفكير في حال المنظور فيه . 

المقصود بالأدلة أدلة الفقه الإجمالية » وهي القواعد العامة التي يحتاج إليها 
الفقيه » مثل الأمر للوجوب » والنهي للتحريم 3 والإجماع حجة ونحو ذلك من 
المسائل الكلية التي تُبحث في أصول الفقه . 


ما يتعرض له الفقيه من الأدلة 


قوله : فإن”'' الخلاف” يشتمل على أدلة الفقه » لكن من حيث التفصيا ° 
كدلالة حديث””' خاص على مسألة : النكاح بلا ولي" ) . 


07 ش : واضح . : 
ما يتعرض له الأصولي من الأدلة 


قوله : ( والأصول لا يُتعرض فيها لآحاد المسائل إلا على طريق ضرب انال“ 
كقولنا : ٠‏ الأمر يقتضي الوجوب » ونحوه) . ْ 
ش : فهذه القاعدة قانونًا عامًا تندرج تحته جزئيات كثيرة فيأخذها الفقيه 


. للتفريع والتفصيل‎ -١ 

؟- الأدلة الخلافية الفقهية . 

. هو دلالة حديث خاض في مسألة خاصة‎ -٣ 
. » وهو لا نكاح إلا بولي‎ -٤ 

ه- وهى خاصة . 

5 - والتتبع والاستطراد . 


۷ - إي إنا يتعرض لمثل قولنا : « الأمر يقتضى الوجوب ونحوه» . 


وجنة المناظر ے 


› ويستدل بها لكثير من المسائل الفقهية‎ ٠ 

وقد يتعرض الأصولي لمسألة فقهية لتوضيح هذه القاعدة - فقط - فيقول : قوله 
تعالى : 3 وَأَقِيبُوا الَو 4 [ سورة البقرة : ]٤١‏ أمر » والقاعدة الأصولية تقول : « الأمر 
إذا تجرد يقتضى الوجوب » فبناءً على هذه القاعدة تكون الصلاة واجبة » هذا جرد تمثيل 
فقط للأصول . 

الفرق بين أصول الفقه والفقه 
قوله : ( فبهذا يخالف أصول الفقه فروعه ) . 
ش : المقصود بفروعه - هنا - أي الفقه نفسه . 
الموضوع الذي يبحث فيه الأصولي والغرض من ذلك 

قوله : ( ونظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية › 
والمقصود : اقتباس الأحكام من الأدلة 2 

ش : هذه العبارة هي بمعنى عبارة : ١‏ وكيفية الاستفادة من الأدلة الإجمالية » التي 
أتى بها كثير من الأصوليين في تعريف أصول الفقه وكيفية الاستدلال بها : 

فمن دلالات الألفاظ : العموم » والخصوص . والإطلاق » والتقييد . 

وشروط الاستدلال : كحمل المطلق على المقيد » و تخصيص العام » ومعرفة 


وبقي أمر ثالث : وهو معرفة حال المستدل » وهو المجتهد » وإنما تركه المصنف 
لأن كيفية الاستدلال تمر إلى صفات من يستدل بها . 


7 سس قيب وض ة م 
حقيقة الحكم وأقسامه 


قوله : ( أقسام أحكام التكليف خمسة : واجب - ومندوب - ومباح - ومكروه 
-ومحظور). 

ش : اعلم أن ابن قدامة - #ل- ترجم هذه الترجمة التي لفظها « حقيقة الحكم 
وأقسامه » ول يبين حقيقة الحكم ولا أقسامه » وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية فقط › 
ونحن قد بيتا حقيقة الحكم وأقسامه » فقد بيّنّاها عند شرح.تعريف الفقه اصطلاحًا » 
وبقي تعريف الحكم الشرعي وهو المقصود فنقول : 

الحكم الشرعي العملي هو : « خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفِين بالاقتضاء 
أو التخيير أو الوضع » . 

شرح التعريف : الخطاب : توجيه اللفظ المفيد إلى الغير للإفهام . 

وهو جنس في التعريف يشمل كل خطاب سواء كان لله تعالى أم لغيره . 

خطاب الله تعالى : هذا قيد أول أخرج به خطاب غيره سبحانه » فلا يسمى حكمًا 
لأنه لا حكم إلا لله تعالى . 

والمراد « بخطاب الله تعالى » هو : مآ خوطب به المكلفون من باب إطلاق المصدر 
على اسم المفعول » وهو يشمل الكتاب والسنة والإجماع والقياس ٠‏ أما الكتاب 
فواضح » وأما المصادر الأخرى فلأنها راجعة إلى الكتاب . 

. قال. بعض المحققين لما عَرّف الخطاب الوارد في تعريف الحكم الشرعي بأنه 
الكلام المخاطب به » وهو إما « افعل » أو ١‏ لا تفعل » : ليس للفعل فيه صفة حقيقية › 
لذلك أطلقنا عندئذ على هذا المخاطب به بالنسبة لمصدره اسم ١‏ الإيجاب »» وبالنسبة لتعلقه 
بالفعل اسم « الواجب » » وهى مسألة اعتبارية بمعنى : أن لكل. فريق أن يطلق ما 
اختاره من الأساء وفق ما لاحظه : فمن لاحظ اعتبار المصدر المنبثق عنه سرّاه « إنجايًا » » 
ومن لا حظ تعلقه بالفعل ( أي أثره على الفعل ) - أي ارتباطه بفعل من أفعال المكلف 
على وجه يبين صفة الفعل من كونه مطلوبًا كالصلاة - : ساه « واجبًا » فهما متحدان 


وجنة المناظر 


. ذاناء مختلفان اعتبارًا‎ ٠ 


ES Ea 


قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله في كتاب « حصول المأمول » ص ۱۸۲ : 

« فهاهنا ثلاثة أمور » : إيجاب ثبت بالخطاب » ووجوب هو أثر الخطاب ومقتضاهء 
وفعل موصوف بأنه واجب ؛ وهذه الصفة هي المتعلق بين الخطاب والفعل, 

وكل هذه الأمور يشملها اسم الحكم الشرعي عند شيخ الإسلام - له - أه. . 

وذلك توضيحًا لكلام شيخ الإسلام الآي.: « قد يقال :.الحكم.هو : خطاب 
الشارع » وهو الإيجاب” ' منه » وق يقال هو : مقتضى الخطاب وموجّبه » وهو : 
الوجوب والحرمة - مثا - » وقد يقال : المتعلق الذي بين الخطاب والفعل. 

والصحيح : أن اسم الحكم الشرعي ينطبق على هذه الثلاثة. [ « الفتاوى » 
١ ` (۳1/۱0‏ 

. التعلق : هوالارتباط‎ ٠ 
. بأفعال المكلفين : الفعل لغة هو : ما يقابل القول والاعتقاد والنية‎ 
: » خرج بهذا القيد وهو : « بفعل المكلف‎ 


.: ما تعلق بذات الله . تيا تعلق فا تسحانة‎ -١ 
. ا قلق ا 5 - ما تعلق بذات المكلفين‎ 


. ما تعلق بالجمادات والحيوانات‎ -٥ 

1- الأحكام الاعتقادية » لأن المعرّف إنما هو الحكم الشرعي العملي » وليس 
١‏ - متعلق بالمكلف . 
١‏ - متعلق بالفعل . 


۳- وصف للفعل . 
٤‏ - ولعل الصواب : الإيجاب والتحريم منه . 


(rr)‏ تقريب روضة الناظر 


المعرّف مطلق الحكم الشزعي حتى تدخل مثل تلك الأحكام الاعتقادية . 

ولفظ المكلفين” 2 يشمل نوعين : 

. المكلف الآن » ويراد به كل بالغ عاقل‎ - ١ 

1- من ليس فكلمًا الآن » ولكنه من طبقة المكلفين » وهذا يراد به الصغير 
والمجنون » فكل منهما من طبقة المكلفين » ولكن وجد مانع من التكليف وهو الصغرء 
وفقدان العقل » فإذا زالا جرى عليهما التكليف . 

.قوله ٠‏ بالاقتضاء » : الجار والمجرور متعلقان بقوله « المتعلق » . 

والاقتضاء هو : الطلب 


قوله : « أو التخيير » : المقصود به الإباحة وهي : استواء الطرفين » فعبارة 
« بالاقتضاء أو التخيير ؛ شملت الأحكام التكليفية الخمسة » وقوله : « بالاقتضاء أو 
التخيير أو الوضع » : قيد أخرج خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين من جهة أن 
الحفظة يعلمونه نحو قوله : 3 يعون مَاتَفْملُنَ )€ [الانفطار : ]١١‏ . 


قوله ”أو الوضع » : معنى الوضع لعل و ها للتويع را 
ومعنى ذلك : أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين : تكليفي ووضعي ) . | 
فائدة : بدأ ابن قدامة - له - كجمهور الأصوليين - بالشمرة » ومعروف أن كل 


١‏ - ما من شأنهم التكليف أصلا. 


وجنة المناظر س يف ت 
٠‏ ثمرة ها صفة وحقيقة في نفسها وها مثمر » وطريق في الاستثار » ومستثمر . 

فا مقصود بالثمرة : الأحكام الشرعية؛ والمر اد بالمثمر ‏ الأدلة الإجمالية . 

والمراد بطريق الاستثار وجوه دلالة الأدلة الإجالية. ٠‏ 

والمراد بالمستثمر : المجتهد . 

فائدة أخرى : خطاب الله تعالى : هو كلامه ذو اللفظ والمعنى » وليس هو المعنى 
النفسي المجرد عن اللفظ والصيغة كما زعم المبتدعة © 

سبب انحصار الحكم التكليفي في أقسام خمسة 

قوله : ( وجه هذه القسمة : أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الك 
أو التخيير بينها › 

فالذي يرد باقتضاء الفعل : أمر : فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك : 
فهو :ندب وإلا. : فيكون إيجابًا . والذي يرد باقتضاء الترك : : نمي : فإن أشعر بعدم 
العقاب على الفعل : فكراهة ..وإلّاء فحظر ) . 

ش : أتى ابن قدامة بهذا جوابًا لسؤال مقدّر تقديره : أنكم قسمتم الحكم 
التكليفي إلى خمسة أقسام . فا وجه الحصر هنا ؟ 


١-«المعالم‏ » للجيزانى ص ۲۹۲ : 


تقريب روضة الناظر 


. بيانه : أنواع خطاب الشرع التكليفي 


تخيير : 
ال و لير 


أماعندالحنفية فأقِسام أحكام التكليف سبعة ؛ لأن : 


؟- طلب الترك على سبيل الحتم والإلزام ينقسم إلى قسمين : 


إذا ثبت بدليل 


(مكروه تحريًا) 


وجنة المناظر [ 
القسم الأول : في الواجب وأقسامه 

:قوله : حد الات ( کی ر الواجب : ما توعد بالعقاب على تركه . 
وقيل : ما يعاقب تاركه . وقيل : ما يُذْم تاركه شرعًا ) . 

ش : لما فرغ ابن قدامة - #له - من ذكر أقسام الحكم التكليفي » وذكر وجه هذه 
القسمة : شرع في بيان تعريف كل واحد منها وذكر ما يتعلق به من المسائل والأحكام» 
فبدأ بالقسم الأول وهو « الواجب» : 

الواجب لغة : يأي بمعنيين : 

er: (سورة احج‎ E 


أطاعت بنو عوف أميرًا نماهمو عن السّلْم حتى كان أول واجب 


والثاني : اللازم » نحو  :‏ حقك واجب علي » : إذا لزم وثبت .. 

الواجب اصطلاحًا E E O‏ 
عدة تعريفات » ذكر ابن قدامة منها ثلاثة : 

التعريف الأول : الوأجب اا 

شرحه ومحترزاته : قوله « ما» ا E‏ 


تقديره « الفعل » لما تقدم من أن الواجب هو الفعل الذي تعلق به الإيجاب » والمراد به : 
فعل المكلف ؛ لأن الأحكام تتعلق بفعل المكلف . 


ففعل المكلف : جنس في التعريف يشمل الأحكام التكليفية الخمسة . 


. وقد اختاره ابن قدامة - ممه - کا هو ظاهر كلامه‎ -١ 


5 3 م ست تقريب روضة الناظر . 
ويخرج عنه ما لين فعلًا للمكلف » فلا يتعلق به حكم من الأحكام التكليفية . 
وقوله « توعد » : التوعد بمعنى الوعيد بعقاب » وهو يختلف عن الوعد الذي 

يكون بالشيء المحبب » كالوعد بالجنة . 

ظ واحترز بلفظ « ما توعد بالعقاب » : عن المندوب والمكروه والمباح . 
واحترز بلفظ ‏ على تركه » : عن الحرام » فيبقى : الواجب . 
واعترض على هذا التعريف : 
بأنه لو توعد بالعقاب على تركه - أي الواجب - لوجب تحقيق الوعيد ؛ لأن 

كلام الله صدق لا بد من وقوعه » ويتصور أن يعفو الله تعالى عن تارك الفعل فلا 

يعاقبه ؛ فيتحقق الواجب في صورة العفو مع عدم تحقق التعريف المذكور » فيصبح 

التعريف غير منعكس ( أي غير جامع ) . 
وهذا الاعتراض ليس بوارد من وجهين : 
وله To‏ 

تعالى o:‏ اله لا يعفر أن دشر بوه ینور ما مو َلِكَ لمن ا4 © [النساء : 44]» وإذا جاز 

تعليق إيقاع الوعيد بالشنة لم يلزم من صدق الإيعاد وقوع مقتضاه من العقاب جواز 

أنه علقه بالمشيئة ولم يشأ إنقاعه . 
الوجه الثاني : أن إخلاف الوعيد يعد من الكرم في الشاهد وهذا مجمع عليه في 

عرف الناس » ولله المثل الأعلى . ٠‏ 
التعريف الثاني : الواجب : ما يعاقب تاركه . 
قوله : ما ؛ : سبق توضيحها . 
احترز بقوله « ما يعاقب » : من ثلاثة أحكام وهي : المندوب والمكروه والمباح . 
أما لفظ « تاركه » : فقد احترز به عن ال حرام . 


وجنة المناظر 5 


اعترض على هذا التعريف باعتراضين : 

الأول : أنه غير منعكس ( أي غير جامع لأفراد المحدود ) : حيث أن الواجب 
الذي يتخلف العقاب عن صاحبه لوجود مانع أو انتفاء شرط أو لمعارض مقاوم أو 
راجح (توبة - استغفار - دعاء ) يكون بمقتضى التعريف ليس بواجب . 

الاعتراض الثاني : أنه غير مطرد ( أي ليس مانعًا لدخول غير المحدود فيه ) » 
حيث يُدخل صلاة ابن عشر سنوات الذي ضرب من أجل تركها » وهي ليست بواجبة 
عليه لعدم بلوغه سن التكليف . 
2٠‏ والاعتراض الثاني : ضعيف ؛ لأن تارك الواجب المعاقب هو المكلف : ' 

التعريف الثالث : الواجب : مايذم تاركه شرعا . 

قوله : « يذم » : قيد أخرج المكروه والمندوب والمباح . 

قوله : « تاركه » : أخرج المحرم ‏ لأنه يذم على فعله لا على تركه . . 

قوله : « شرعا » :لبيان أن الذم إنما يعرف من جهة الشرع » لا من جهة العقل » 
خلافا لزعم المعتزلة » والمراد ما ورد ذمه في الكتاب أو السنة أو الإجماع ... ١‏ 

وهذا التعريف - الثالث - بعد تعديله كالآتي :. 

الواجب : « ما ذم شرعًا تاركه مطلقًا » هو المختار في حد الواجب » وهو أعم 
وأشمل من التعريفين السابقين » وذلك لأن كل معاقب أو:متوعد بالعقاب على الترك 
يستحق الذم » وليس كل مذموم معاقبًا أو متوعدًا على الترك بمعنى أن الذم قد يكون 
بالعقاب أو بالتوعد على العقاب » وقد يكون بدونها » ولأن الذم أمر ناجز والعقوبة 

ويلزم أن يضاف إلى التعريف قيد « مطلقًا » ليكون التعريف شاملًا للواجبات 
كلها با فيها الواجب الموسع والمخير والكفائي أي جامعًا لأفراد المعرف. ٠‏ 

لأننا لو اقتصرنا في تعريف الواجب على القول بأنه مأ يذم تاركه شرعًا كا أورده 


ا ص تقررب روضة لنأظر 


ابن قدامة هنا وغيره لضار التعريف غير شامل للواجب الموسع والمخير والكفائي لأن 
الواجب الموسع لا يذم تاركه إذا تركه في أول الوقت وأتى به آخره » والواجب المخير 
لا يذم تاركه إذا ترك خصلة من الخصال وفعل غيرها مع أن كل خصلة من خصاله 
تعتبر واجباء والواجب الكفائي لا يذم تاركه إذا فعله غيره من المكلفين . ' 
ا ان لاحر ا ر ت 
يعترض عليه بتارك الواجب بسبب النوم أو السهو أو النسيان لأن قولنا « الواجب ما 
ذم تاركه شرعًا مطلقًا » معناه : الذي يذم على تركه حين كونه واجبًا عليه » والعاقل 
- مثلا E E E‏ ال o‏ ل 
يجتمعا في زمن معين . ۰ 

ba E رن‎ E EE a انعرف‎ 

حيث إن الفقهاء قالوا : لو أن أهل قرية اتفقوا على ترك سنة صلاة الفجر بالإصرار 
فإنهم يحاريون بالسلاح » فالجواب هو : إنما حوربوا بسبب أنهم استهانوا بأمر شرعي » 

0 فائدة : ۰ 

قال ابن سلامة في « التأسيس » ص 4١‏ : 

والمقصود من « مطلقًا » : أي تركه بالكلية » فاحترزنا بها من تأخير الفعل في 
الواجب الموسع » وكذلك فرض الكفاية . 

© تنبيه : 

هذه التعريفات السابقة للواجب هي من قبيل التعريف بالحكم والثمرة أما 
تعريف الواجب بالحقيقة - عند المناطقة - فهو : 

الواجب  :‏ هو ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل » . 

قولنا « ما أمر به » : خرج به ثلاثة أشياء وهي : 


وجنة المناظر | 


وقولنا « على وجه الإلزام بالفعل » : خرج به المندوب . 

الفقهاء » وإلا فالمناطقة يقولون : 
وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود 

فالمناطقة يقولون عَرّف الشيء بماهيته لا بحكمه » وما ذكره الفقهاء أولى وأيسر : 

لأن أهم شيء أن يكون التعريف جاممًا مانعًا ومميرًا للشيء عن غيره » وهذا 
حاصل بالتعريف بالحكم وغيره » وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض 
المنطق » كا نقلنا بعضًا من ذلك في مقدمة الكتاب . 

هل الواجب والفرض مترادفان 

اعلم أن العلاء اتفقوا - من حيث اللغة - على : أن مفهوم هذين اللفظين - 
الفرض والواجب - مختلف » ومعناهما متباين 3 فالفرض معناه : التقدير والحز 
والتأئن »والر اجب مغتاه السقوط والثبوت” . ٠‏ 

أما من حيث الشرع فقد اختلف العلماء في الواجب والفرض هل هما مترادفان » 
. أو مختلفان على مذهبين : 

0 المذهب الأول 

قوله : ( والفرض هو : الواجب على إحدى الروايتين) . 

ش : المذهب الأول : أن الفرض والواجب مترادفان » هذا مذهب الإمام أحمد 
# وفرض القوس : هو الحز الذي يقع فيه الوتر. 

والفراض : فوهة النهر ؛ فالفرض في الأصل عبارة عن التأثير والحز » أما الوجوب فهو في 

اللغة السقوط » والتأثير آكد من السقوط ؛ لأنه لو سقط حجر على الأرض فإنه لا يلزم من 

سقوطه أن يحز ويؤثر » ويلزم من حزه وتأثيره في الأرض أن يكون قد سقط واستقر عليهاء 


معنى هذا يكون الفرض - الذي هو التأثير - آكد [ أي أخص : لأن التأثير سقوط وزيادة ] من 
الوجوب - الذي هو السقوط . 


KF‏ کس ل حص تقریب روضة الناضر 


في أصح الروايتين عنه » ؤهو مذهب الجمهور . 
© دليلهذاالمذهب ا 

قوله : ( لاستواء حدهما ) . 

ش : ١‏ وهو الفعل الذي ذم تاركه مطلقًا شرع » . 

وقد يُعارض : بأن الفرض وإن ساوى الواجب في ذم تاركه فقد خالفه من وجه 
آخر وهو : ٠‏ 

أن ثبوته - أي الفرض - من طريق مقطوع به » فهذه المخالفة منعت من المساواة 
في التسمية » قياسًا على الندب والمباح فإنه| تساويا في سقوط الذم واختلفا في التسمية › 
لاختلافهما من وجه آخر » وهو : أن الندب يحمد فاعله ويثاب » والمباح لا يحمد فاعله 
ولاثواب له. 

وجواب الجمهور على هذا الاعتراض : إن اختلاف أسباب الوجوب وقوة 
بعضها على بعض لا يوجب اختلاف الشيثين في أنفسهم| بدليل : أن النفل قد ثبت 
بأخبار متواترة » وثبت بأخبار الآحاد والكل متساوٍ في تسميته نفلا فكذلك الفرض قد 
ثبت بأخبار متواترة » وأخبار آحاد » والكل متساو . 

وهذا أيضًا لا يسلَّم لهم - أي الجمهور - ؛ حيث إنه يمكن أن يقال : إن قوة 
بعضها على بعض توجب اختلافه) في أنفسهما ؛ لأن ما كان معلومًا أنه مراد الله - تعالى - 
قطعًا فإنه مخالف لما كان مظنوتًا » وكذلك ما يكفر جاحده مخالف لا لا يستحق هذه 
الصفة ومتى اختلفت الأشياء في أنفسها وأحكامها : اختلفت الأسامي التي تستعمل 
فيها . 


من هم القائلون بان الواجب والفرض مترادفان؟ 


قوله : ( وهو قول الشافعي ) . 
ش : ذهب إلى هذا المذهب - بالإضافة إلى الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه كا 


وجنۃ المناظر 


- الإمام الشافعي » والإمام مالك » وجمهور العلماء » وهو رأي أب يعلى الحنبلي في 

«المجرد»). 
0 المذهب الثاني 

قوله : ( والثانية : الفرض آكد ) . 
ش : هذه الرواية الثانية للإمام أحمد في المسألة وهي : أن الفرض والواجب غير 
مترادفين » بل يدلان على معنيين متباينين » وذهب إلى ذلك القاضى أبو يعلى في « العدة » 
وأبو إسحاق ابن شاقلا » والحلواني » وحكاه ابن عقيل عن كثير من الأصحاب » 
واختاره ابن قدامة هناء وهو مذهب النفية . 

. أقوال أصحاب هذا المذهب في تعليل التفريق بينهما . 


قوله : ( فقيل : هو و : اسم لما يُقطع بوجوبه كمذهب أي حنيفة 5 : ما لا 
E‏ و : أركان الصلاة ) . 1 


ش : إن أصحاب المذهب الثاني اختلفوا فيا بينهم في تعليل التفريق بينهما على 


0 

القول الأول : 

إن الفرض مانب بدي قطمي مث لكاب رال الموئة الجاع الصريح 
المنقول نقلا متواترًا » ْ : 

أما الواجب : ما ثبت بذليل لي كخي الاحد والقياس » هذا ما بت عن 
الإمام أحمد في رواية عنه . ؛ ً 

القول الثاني : 

إن الفرض : ما لا يسامح في تركه عمدًا ولا سهرًا » كأركان الصلاة وأركان 
الحج » وهو رواية عن الإمام أحمد . 


:| حسجت_تقريب روضة الناظر 

القول الثالث : 

إن الفرض : ما ثبت بالقرآن » والواجب ما ثبت بالسنة » وهو رواية عن الإمام 
أحمد » ويلزم منه أنه لا يكون شيء ما ثبت وجوبه بالسنة فرصا كنية الصلاة ودية 
الأصابع والعاقلة » ويلزم منه أيضًا : أن يكون الإشهاد.عتد التبايع الذي هو من 
المندوبات الثابتة بالقرآن فرضًاء وهذا لا يجوز . ا 

والشهور بين الغلماء التعليل الأول 

0 دليل أصحاب المذهب الثاني : ش 

قوله : ( فإن الفرض في اللغة : التأثير » ومنه فرضة النهر والقوس . والوجوب : 
السقوط ومنه « وجبت الشنمس والحائط » : إذا سقطاء ومنه قوله تعالى : ( ًا وت 
جوا ) [الحج : 7] » فاقتضى تأكد الفرض على الواجب شرعًا ؛ ليوافق مقتضاه لغة ). 

ش : إن أهل اللغة فرقوا بين الفرض والواجب » وبينوا أن الفرض في اللغة آكد 


من الواجب » وإذا كان كذلك وجب اختصاص الفرض بقوة في الحكم كا اختص 
بقوة في اللغة » حملا للمسميات الشرعية على مقتضياتها اللغوية ء لأن2'7 الأصل عدم 


التغيير . 
هل الخلاف لفظي أو معنوي 
قوله : ( ولا خلاف في انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون ولا حجر في 
الاصطلاحات بعد فهم المعنى ) . 


ش : قال ابن بدران في النزهة - شارحًا هذه الفقرة - : هذا كالتسليم لما قاله 
الحنفية وإشارة إلى أن الخلاف لفظي . 


١‏ - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشرع لا يغير اللغة » ولا ينقلها » ولكن يستعملها مقيدة. 


وجنة المناظر.: 


صيغ الواجب والفرض 


الأولى : فعل الأمر كقوله تعالى : ( رقيو لكا رقا وكرة )البقرة:١ .]11‏ 

الثانية : الفعل المضازع المجزوم بلام الأمر كقوله : ( لفق وسم ين سمي ) 
[الطلاق ۷]ء. : : 
00 الثالثة 5 :اگ اا Ne:‏ 

الرابعة : المصدر النائب عن فعل أمر كقوله تعالى : (وَإدًا ل 50506 اضرب اراب 
محمد : ؛]. ك' 1 
الخامسة التصريح من اشاع بلفظ الم كقوف تمان :)4 ااا و 
المي اک آمل [النساء ]٥۸:‏ . ش 

السادسة : التصريح بلفظ الإيجاب أو الفرض والكتب وغيرها مما في معناها. 


السابعة : ترتيب الذم والعقاب على الترك . 


ود« 


نودو 


تقسيمات الواجب . 


التقسيم الأول : الواجب باعتبار ذاته « أي بحسب الفعل المكلف به » ينقسم إلى 

قسمين : ١‏ معين » و« غير معين ٩‏ .. 

التقسيم الثاني : الواجب باعبار وقه وزمن أدات أي 9 بحسب وقت الفمل 
المأمور به إلى: 

موك لمشيل ريوع e‏ 

TE - مطلق عن قبدالتوقيت.‎ -١ 

ا ا 

التقسيم الرابع : الواجب باعتبار فاعله « أي :باعتبار المخاطيين » ينة ينقسم إلى : 
« عيني ' و ١‏ كفائي ٩‏ . 


© تفهيه : ابن-قدامة .له - تعرض للتقسيهات الثلاثة الأولى في باب 
الواجب » أما التقسيم الرابع فقد تعرض له في باب الأمر . 


الواجب المعين والواجب المخير 


قوله : ( فصل : والواجب ينقسم إلى معن › وإلى مبهم في أقسام محصورة فيسمى 
واجبًا خيرًا كخصلة من خصال الكفارة . وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا : لا معنى 
للوجوب مع التخيير ) . 

ش : لما فرغ ابن قدامة - له - من تعريف الواجب » والفرق بينه وبين الفرض 
في بعض الأحكام شرع في تقسييات الواجب » فبدأ في التقسيم الأول ؛ وهو تقسيمه 
باعتبار الفعل المكلف به ؛ حيث ينقسم إلى قسمين : « واجب معيّن » و «.واجب خير ) 


فالواجب المعين افا کو و ا 
الصلوات المفروضة » وصيام رمضان » ونحو ذلك » وهذا أكثر أنواع الواجبات » 
وحكمه : عدم براءة ذمة المكلف إلا إذا فعله بعينة . 

أما الواجب المخير وما طا الشارع لا به »بل خيو في العلة اين أفرادة 
المغينة المحصورة » وذلك نحو كفارة اليمين ؛ فقد طلب الشارع من المكلف أن يُكمّر 
عن يمينه بخصلة واحدة من خضال الكفارة الثلاث » قال تعالى : ( لايواخدم أنه للخو 
ف اسیک تن بين ڪم ما عفدم الي نکر العام عَسَّرََ مسين بن َوَس ُو 
أهليكم أوكسوتهرر أو ريز رکب َس لر جد مي امَو أَيامٍ) [المائدة ]۸٩:‏ . 

وحكمه : أن المكلف تبرأ ذمته بفعل أي واحدٍ من أفراده: فإن تركها جميعًا صار آثا. 

قوله « وإلى مبهم في أقسام محصورة » : أخرج المطلق ؛ لأن المطلق شائع في 
يه > والتخيين لا يكرت إلا في اقسام غصورة معدودة ينطع الكل أن يعدم 
أما التخيير بين أفراد المطلق ففيه توسّع » وإطلاق لا يناسب الاصطلاح » من هنا بان 
لك أن ذكر صفة الحصر ها فائدة ومؤثرة . 


وجنۃ المناظر 


فيم يتعلق الخطاب الوارد في الواجب المعين والمخير . 


* أما الأول : وهو الواجب المعين فلا شك ني أن الخطاب المتعلّق به يقتضي 
إيجاب ذلك المعين من صلاة وصيام وحج ونحو ذلك ٠‏ وقد أجمع العلماء ء على ذلك . 

وأما الثاني - وهو الواجب المخير - : فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب : ' 

اذهب الأول : معان الواجن :واعة لا ية » وهو مدهب الجمهوز وهر ما 
اختاره ابن قدامة هنا . | ال 

المذهب الثاني : وهو منسوب إلى المعتزلة : - نسبه إلجهم ابن قدامة وغيره قائلا : 
« وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا معنى للوجوب مع التخيير » - . وهو أن متعلق 
الواجب - المخير - جميع الأفراد المعينة » وفْسّر بأنه مبني على أصول المعتزلة الفاسدة ؛ 
وهي : وجوب رعاية الأصلح والتحسين والتقبيح العقليين » 

فخصال الكفارة الثلاثة - مثلًا - إما أن يكون واحدًا منها أميز ؛ من حيث 
صلاح العبد - أي الأصلح له - » فيتعين وجوبه أو تكون جيعها متساوية من هذه 
الحيثية » فالجميع واجب » أي الخصال الثلاثة مجتمعة واجبة » وبناءً على هذا الفهم 
الفاسد أن جميعها واجب وجميعها خير فيه يحدث التناقض ويؤدي إلى إلغاء. الواجب 
المخير » وهذا لا يلزمنا نحن أهل السنة والجماعة القائلين أن لله ق أن يفعل ما يشاء . 


أن المعتزلة.لا ينكرون الواجب المخير » ومن نقل عنهم جانب الصواب › لأن 
الناقلين لم يرجعوا إلى أصول المعتزلة المعتمدة » وهى ما.كتبه المعتزلة أنفسهم ؛ وبخاصة 
شيوخهم : القاضي عبد الجبار وأبا الحسين البصري في كتابه « المعتمد »١حيث‏ عقد 


أ صب ارات - في الواجب المعين - واحد بعينه . 
# نوع الخلاف بين الجمهور والمعتزلة : التحقيق أنه خلاف لفظي يعود إلى خلل في عبارة المعتزلة مع 
اغاق في الى التصرد غير أن نصب الخلاف معهم جرى عل عادة الاصولين ردنا 
لشبهة مغالط إن كان . 


تقريب روضة الناظر 


ل انيز اسع للعو لتر ولاخ انسل طريع لير ملي 
جميعها على البدل ء :آم ينيك وتوت راح ا ل ب ۲ 
.. ومما ذكره قوله + في معنى وجوب الأشياء على البدل - هو أنه لا يجوز 
اليك ارغ کار کے الى ا ركو كل ا 
اختياره لتساويها في الوجوب » وهذا في الحقيقة عين ما يقوله الجمهور » فالخلاف إا 
بين المعتزلة والجمهور غير وارذ» وقد وقع خطأ النقل عنهم من أن إمام الحرمين نقل في 
كتابه « البرهان » عن أبى هاشم الجبائي أنه قال : الأشياء كلها واجبة » وفى كتابه 
« التلخيص في أصول الفقه » : أن الجبائي وابنه في فئة من أتباعه) وشرذمة من الفقهاء 
قالوا : من حنث في يمينه وجب عليه الإعتاق والكسوة والإطعام » ثم نقل هذه 
العبارات الموهمة - عن إمام الحرمين - من جاء بعده » وعمموا القول أن المعتزلة 
ينكرون الواجب المخير » 
فالتحقيق : خطأ نسبة هذا القول إلى المعتزلة ؛ خاصة لو عدنا إلى ما قاله 
أبو الحسنين لرأينا أنه وصح مراد أبي علي وأبي هاشم حيث قال : وذهب شيخانا أبو 
علي وأبو هاشم إلى أن الكل واجب على التخيير إلى آخر كلامه . 
0 تنبيه : ش 
س الان اش ف ا و 
ما لا جوز تركه » والمخير فيه : يجوز تركه . 
وجواب ذلك : أن متعلق الوجوب شيء » ومتعلق التخيير شيء آخر › فمتعلق 
الوجوب إحدى الخصال » وهو أمر واحد لا تخيير فيه » أي أن الواجب واحد فقط » 
وجب على المكلف الإتيان به » ومتعلق التخيير هو الأفراد الثلاثة > وهى الإطعام 
والكسوة والعتق - مثا -» وهذا متعدد لا وجوب فيه بجميعه . 


. أي العبارتين يختار وإن كان المعنى واحد‎ - ١ 


وجنة المناظر . : 


وهناك جواب آخر : 


أنه خر بي الفعل واترك تیت معطلا حى ينني ذلك الوجوب »بل ل يمو 
ترك بعضها إلا مشروطًا بفعل بعض آخر منها > فلو تركها جميعًا لكان آمّ) » ولا خيار له 
في ترك الجميع » ولا يجب عليه فعل الجميع إجماعًا » فتبين أن الواجب واحد منها لا 
بعينه » لأن كل واحد منها يفي بالمقصود الشرعي ولا يحصل بدون واحد منها . 


المذهب الثالكث اتن رجت الكو تعلق يراد لمن دف 
معين عندنا » وهذا المذهب يسمى بمذهب التراجم » لأن المعتزلة ترجم به الأشاعرة 
والعكس » والحق : أنه لم يقل به أحد وأنه بن الفساد » وسيأتي - إن شاء الله تعالى - 
توضيحه ودليله والجواب عن دليله في موضعه من كلام ابن قدامة . 


الأدلة على مذهب الجمهور وهو ثبوت الواجب المخير 
قوله : ( ولنا : أنه جائز عقلًا وشرعًا ) . 
ش: واضح 4 
بيان الدليل العقلي ْ 


قوله : ( أما العقل : فلأن السيد لو قال لعبده : « أوجبت عليك خياطة هذا 
القميص › » أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم ٠‏ أا فعلته : اكتفيت به » وإن تركت 
الجميع : عاقبتك ٠‏ ولا أوجبهم| عليك مما » بل أحدهما لا بعينه أيهما شئت » : کان 
كلامًا معقولًا . ولا يمكن دعوى إيجاب الكل › > لأنه صرح بنقيضه » ولا دعوى أنه ما 
أوجب شيئًا ؛ لأنه عرضه للعقاب بترك الكل . ولا أنه أوجب واحدًا معينًا ؛ لأنه صرح 
بالتخيير › ؛ فلم يبق إلا أنه أوجب واحدًا لا بعينه ‏ ولأنه لا متنع في العقل أن يتعلق 


)0 0( 
الغرض بواحد غير معين ؛ لكون كل واحد منهها وافيًا بالغرض حسب وفاء 


7- وهو طاعته وعدم مخالفته . 


= تقریب روضة الناظر _ 
صاحبه » فيطلب منه قذر ما يفي بغرضه » والتعيين فضلة لا يتعلق بها الغرض فلا 
يطليه منه ) . 

ش:: هذا الدليل العقلي له وجهان : .1 
الوجه الأول : استخدم فيه ابن قدامة السير اتم س رضن أربعة 
احتهالات وهي : أنه أوجب الكل » » أنه لم يوجب شيئًا » أنه أوجب شيئا معينا » أنه 
أوجب واحدًا لا بعينه ثم كرّ على الثلاثة الأولى بالبطلان فما بقي إلا واحدّ وهو الرابع . 
والوجه الثاني : واضح بالمتن من بداية قوله : « ولأنه لا يمتنع بالعقل » . 
بيان الدليل الشرعي 
قوله : ( وأما الشرع : فخصال الكفارة › بل إعتاق: الرقبة بالإضافة إلى إعتاق 
العبيد . وتزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفؤين الخاطبين . وعقد الإمامة لأحد 
الرجلين الصالحين ها رن ام راب ال بل كع 
خصال الكفارة غير واجب ) . 
ش : إن الشرع دل على أن الواجب واحد لا بعينه من ناحية الوقوع » وقد ذكر 
ا ا ا ا د 
الجميع » » لأن هذا لا سبيل إليه » ويكون الفا للإجماع » 
ولا يقال - أيضًا - : أن المقضود في كل مثال منها واحد بعينه لأن الشارع صرح 
بلفظ « أو امفيدة للتخبير » والتخيور يناني التعيين » حيث إن التخيير يجوز ترك المعين » 
اه لد ش ګګ 
ع به على منع الجمهور والاجوية على ذلك 


©الاعتراضالاؤل: 


قوله : ( فإن قيل : إن كانت الخصال متساوية عند الله تعالى بالنسبة إلى صلاح 


وجنة المناظر . د 


اال : فينبغي أن يوجب الجميه(") ؛ ر تسوية بين المتساويات . فإن تميز بعضها 
بوصف ينبغي أن يكون هو الواجب عيثا م 


ش : واضح . 
0 جوابه : 


قوله : ( قلنا : ولم قلتم : إن للأفعال صفات في ذاعا“ E‏ 
سبحانه ؟ بل الإيجاب | إليه » له أن يخصص من المتساويات واحدًا بالإيجاب » وله أن 
يوجب واحدًا غير معين » ويجعل مناط التكليف اختيار المكلف ؛ ليسهل عليه الامتثال. 


: 0 0 


ا ا ال 


e 


ش : واضح . 
0 الاعتراض الثاني : 
قوله : ( فإن قيل : فالله سبحانه يلم ما يتعلق به الإيجاب › ويعلم ما يتأدى به 


۰ . أي إلى تحصيل مصلحته‎ -١ 

۲- هذا على مذهبهم الفاسد وهو : أنه يجب على الله أن يشرع الأصلح للعبد . 

۳- ولا يجعل مبهًا حتى لا يلتبس بغيره . 

4 - مذهب أهل السنة والجماعة أن إصدار أحكام بناءً على حسن الأعمال أو قبحها مستفاد من أمر 
الشارع ونبيه ‏ لا من ذواتها ؛ ولا من صفات قامت بهباء فللشارع فعل ما يشاء من تعيين 
الواجب والتخيير فيه . 

. على تقدير تسليم أن الخصال متساوية في حصول المصلحة للمكلف‎ -٥ 

1- حيث إن الإجماع قد تقرر في أن من كمّر بكفارة واحدة من المتساويات » وهى الإطعام أو 
الكسوة أو الإعتاق » فإن ذمته تبرأ بذلك . 

/ا- وهو مافوقه. 


تقريب روضة الناظر 
الواجب » فيكون معيئًا في علم الله سبحانه"'" ) . 

ش : هذا الاعتراض هو دليل من أدلة أصحاب المذهب الثالث وهو المسمّى 
بالتراجم » وهو واضح . 

0جوايه : 

قوله : ( قلنا : الله سبحانه إذا أوجب واحدًا لا بعينه : علمه على ما هو عليه من 
نعته » ونعته : أنه غير معين فيعلمه كذلك » ويعلم أنه يتعين بفعل المكلف مالم يكن 
متعينًا قبل فعله . والله أعلم ) . 

ش : واضح . 

الواجب باعتباروقت أدائه 


قوله : ( فصل : والواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى : مضيّق وموسّع ) . 

ش : لا انتهى ابن قدامة - خله - من التقسيم الأول وهو تقسيم الواجب 
باعتبار الفعل المكلف به إلى واجب معين وواجب خير : شرع في التقسيم الثاني 
للواجب » وهو تقسيمه باعتبار وقت الفعل المأمور به - أي زمن أدائه . 


-١‏ نعم علم الله عز وجل شامل لكل شيء» لكن المدار على علم العبد بوصف الواجب قبل أن 


يعيئه بادائه 5 


مطلق عن قيد التوقيت أو 
ماوقته العمر . نحو كفارات 
الأيان والنذر المطلق 


- المتكرون للواجب الموسع وخجتهم 


وله : E‏ ( وانکر' “ أكثر. اصحاب بي حنيفة التوسيع وقالوا : هو يناقض 

ش : واضح » وجوابه : أن التوسيع لا يناقض الوجوب لأن لكل متعلق ختلف 
عن الآخر -ك] قلنا في الواجب المخير - فمتعلق الوجوب جزء واحد فقط من أجزاء 
الوقت المحدد يفعل فيه المكلف ما وجب عليه ET‏ - فهو 
جميع أجزاء الوقت . 5 


أدلة الجمهور على ثبوت الواجب الموسع 


© الدليل العقلي على ثبوت الواجب الموسع ٠‏ 
قوله : ( ولنا : أن السيد لو قال لعبده : « ابن لي هذا الحائط في هذا اليوم : إما في 
أوله » وإما في وسطه ء وإما في آخره » وكيف أردت › فمههما فعلت : امتثلت إيجابي » وإن 
تركت : عاقبتك 6 » كان كلامًا معقولًا . ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئًا أصلًا . 
ولا أنه أوجب مضيقا ؛ لأنه صرح بضد ذلك » فلم يبق إلا أنه أوجب موسعًا ) . 
ش : واضح . 
الأدلة الشرعية على ثبوت الواجب الموسع 


قوله : ( وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبًا بدليل : أن الصلاة تجب 
في أول الوقت . وكذلك انعقد الإجماع على أنه" يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته . ولو 
كانت نفلا : لأجزأت نية النفل » بل لاستحالت نية الفرض من العام كونها نفلا ؛ إذ 


. في هذه النسبة نظر سنوضحه - إن شاء الله - في آخر المسألة‎ - ١ 
. أي فاعل الصلاة في أول وقتها‎ - ١ 


وجنة المناظر 
` النية قصد يتبع العلم ). 


ش : الدليل الأول : : تسمية الشارع هذا القسم واجبًا بدليل : أن الصلاة تجب في 
أول الوقت » فقد أخخرج البخاري وغيره عن ابن عباس - رضي الله عنههما - أن جبريل 
عليه السلام أمَّ النبي 5 أول الوقت وآخره وقال : « الوقت ما بينها . 

وهذا يفيد تخيير المكلف في أداء الصلاة في أي جزء من أجزاء الوقت المحدد هاء 
أي أن الإيجاب يتناول جميع أجزاء الوقت » وليس تعبين بعض أجزاء الوقت للوجوب 
بأولى من تعيين البعض الآخر . 

0 الدليل الثاني : الإجماع كا هو واضح بال متن . 

ما اعترض به على مذهب الجمهور والاجوبة عن ذلك“ _ 

0 الاعتراض الأول: 

قوله : ( فإن قيل : الواجب : ما يعاقب على تركه » والصلاة إن أضيفت إلى آخر 
الوقت : فيعاقب على تركها : فتكون واجبة حينئذ » وإن أضيفت إلى أوله : فيخير بين 
فعلها وتركها » وفعلها خير من تركها وهذا هو الندب . وإنما أثيب ثواب الفرض 
لزعت ني ؛ لان مله إلى الفرضية» فهو كمسجل الزكاةء واجامع بين الصلاين في 
وقت أولاهما) . ۰ 

. ش.: هذا الاعتراض مكون من شقين : 

الأول : أنه إن أضيفت الصلاة - معلا - إلى أول الوقت انطبق عليها حد الندب 
ظ لا تياد عر وي راو راد ار رام 
فيتعين الواجب ولا يتسع . ْ 

الشق ع ي e‏ الواجب 5 


بآخر الوقت . 


تقريبهروضة الناظر 


بالإجماع على أن الذي يؤدي الواجب في أول الوقت يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته » 
قالوا هذأ قياسًا على معجل الزكاة » والجامع بين الصلاتين في وقت أو لاهماء فكل منهما 
٠‏ يثاب العبد عليه ثواب الفرض مع أن التقديم غير فرض . ظ 

ش 0 جوابه : : 5 
قوله : ( قلنا : الأقسام ثلاثة“ : فعل لا يعاقب على تركه مطلقًا وهو المندوب . 
وقسم يعاقب على تركه مطلقًا وهو : الواجب المضيق . وفعل يعاقب على تركه 
بالإضافة إلى مجموع الوقت ولا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت › وهذا قسم 
ثالث يفتقر إلى عبارة ثالثة » وحقيقته لا تعدو الوجوب والندب وأولى عباراته : 
الواجب الموسع ) . ٠‏ 

ش : واضح » وهو جواب الشق الأول ٤‏ 

أما جواب الشق الثاني - في الاعتراض السابق - : 

أنه قياس باطل ؛ لأنه قياس مع الفارق » 

لأن تعجيل الزكاة لم يحصل بحكم الأمر المقتضي للوجوب › وإن) كان قد حصل 
بحكم الأمر المقتضي للرخصة وهو ما أخرجه أبو داود والترمذي”" وابن ماجه 
والدارقطني عن علي ك أن العباس سأل النبي ت في تعنجيل الزكاة قبل أن تحل » 
فرخص له في ذلك , لكن الصلاة تفعل في أول الوقت بالأمر الذي تفعل به في آخره» . 
فالنية واحدة في الصلاة سواء صلأها في أول الوقت أو صلأها في أخره » ولم يفرق أحد 
من السلف بين النيتين وذلك مقتضي الوجوب . 000 

أما الزكاة فإن مؤديها قبل جولان الحول يئاب ثواب الفرض وتلزمه نيته حسب 
الأمر المقتضي للرخصة - فقط - ٠‏ أما لو أخرجها بعد كال الحول فإنها تجب بنية الأمر 
المقتضي لوجوب الزكاة وفرق بين النيتين : 
١‏ - أي أقسام الفعل . ۰ 
۲ - حسن : مختصر إرواء الغليل-(ج١/‏ ص56١)‏ . 


وجنه من 

قبل الحول بنية الرخصة والتعجيل » وبعد الحول تجب بنية الأمر . 

0 الاعتراض الثاني 9 

قوله : ( قالوا : ليس هذا قسًا ثالئًاء بل هو : بالإضافة إلى أؤل الوقت : ندب » 
DRS‏ 

ش : قالوا : إن ما أسميتموه قسمًا ثانا هو - في حقيقته - داخل ضمن الواجب 

المضيق والمندوب » وكا بين الماتن - جل - . 

0 جواب ذلك الاعتراض : 

قوله : ( قلنا: بل حد الندب : ما يجوز تركه مطلقًا ° » وهذا لا يجوز إلا بشرط 
وهو : الفعل بعده ”“ أو العزم على الفعل 7" » وما جاز تركه بشرط فليس بندب کا أن 
كل واحد من خصال الكفارة يجوز تركه إلى بدل » ومن أمر بالإعتاق فا من عبد إلا 
يجوز تركه بشرط عتق ما سواه ولا يكون ندبًا » بل واجبًا خيرًا » كذا هذا يسمى واجبًا 
موسمًا » وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاز تر که مطلقًا » وما لا يجوز تركه مطلقًا فهو 
قسم ثالث » وإذا كان المعنى متفقًا عليه وهو : الانقسام إلى الأقسام الثلاثة : فلا معنى 
للمناقشة في العبارة . وأما تعجيل الزكاة فإنه يجب بنية التعجيل » وما نوى أحد من 
السلف في الصلاة في أول الوقت غير ما نواه في آخره » ولم يفرقوا أصلًا . فهو مقطوع 
به ). 

ش : واضح . 

0 الاعتراض الثالث : 


قوله : ( فإن قيل : قولكم : ٠‏ إن جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده » 


Eh الاك بسحا عر‎ -١ 
. ؟- - أي من غير قيد ولا شرط‎ 

۴- بعد أول الوقت مباشرة . 

- في آخر الوقت . 


تقريب روضة الناظر 


صا ؛ ولأن الواجب 


باطل ” ؛ فإنه لو ذهل: أو غفل عن العزم ومات : لم يكن عاصيًا 
المخير : ما خير الشارع فيه بين شيئين » وما خير بين العزم والفعل . ولان قوله : « صل 
في هذا الوقت » ليس فيه تعرض للعزم أصلًا فإيجابه زيادة ) . 


| © الجواب عن ذلك الاعتراض : ْ ١‏ 
قوله : ( قلنا نا يكن عاصيًا؛ لان لاف ايكلف 99 . فأما إذا لم يغفل : فلا 
يترك العزم على الفعل إلا عازمًا على الترك مطلقًا وهو ET‏ 
الحرام إلا به : يكون واجبًا » فهذا دليل وجوبه وإن م تدل عليه الصيغة!*) 
أعلم ) . أه. 
ش : واضح . 
هل الخلاف لفظي أو معنوي 


التحقيق : إن الحنفية لا ينكرون الواجب الموسع بالمعنى الاصطلاحي المراد » 
وإنها ينكرون أن وقت الأداء يفضل على الواجب ويقولون : إن وقت الأداء لا يفضل 
على الواجب ٠‏ وإن قولهم هذا متفرع عن مذهبهم في التفريق بين الوجوب ووجوب 
الأداء » وبناءً عليه لم يعينوا جزءًا من أجزاء الوقت لتحقيق وجوب الأداء إلا الجزء 
الأخير الذي يسع الواجب فقط » فقالوا : كل جزء يتصل به الأداء ويقع فيه الفعل هو 
وقت للأداء ويتعلق خطاب التكليف فيه » فإذا تضيق الوقت ولم يبق منه إلا الجزء 
الأخير الذي يسع الواجب فقط » ولم يفعله قبله تعين ذلك بنفسه حينئٍ وقتا للأداء » 


1- < فو انور وترقيحها بن فن الشارع وليبنت من أصل ان 

7 - ولو کان واجبًا لكان.عاصيا. 1 

۳- انح نسي انك انتج رن ماج من NA‏ 
« رفع عن أمتي الخطأ .. ۰ صحيح : إرواء الغليل -(ج8/ ص۲۸۹) . 

4- - وهي قوله : صل في هذا الوقت . 


١‏ بمعنى تفريغ الذمة » فكان ما يسميه الشافعية ( وجوب أداء موسع ) هو الذي يسميه 
الحنفية ( نفس الوجوب ) بمعنى : شغل الذمة » والذي ساه الحنفية « وجوب أداء » 
اص ل بأن هذا خلاف 
a‏ 
أقول : يلوح لي أن هذا الخلاف لفظي » وإنما وسّعه الأصوليون على عادتهم في 
المباحث » وذلك أن فعل الصلاة في أول الوقت مندوب بالاتفاق بيننا وبينهم > فإذا 
صلاها ني أول الوقت حصل له ثواب المندوب من جهة التقديم » وثواب الواجب من 
خكااه اذى ما عليه.» اا ل رو لا بتع رھ كان اله تراب الوا 
فقط » ولم يكن له ثواب الندب ؛ فأول* الوقت وقت ندب بالنسبة إلى الإيقاع » ووقت 
وجوب بالنسبة إلى الاستقرار في الذمة » فالجهتان منفكتان » فلا تنافي بينه| » فليحرر . 
3 0( 
درغ للواجب الموسع 
قوله : ( فصل : إذا أخر الواجب الموسع فمات”" في أثناء وقته قبل ضيقه :( 
يمت عاصيًا ؛ لأنه فعل ما أببح له فعله ؛ لكونه جور له التأخير ) . 
ش : واضح » وهو قول الجمهور . 
0 الاعتراض على الفرع السابق : 
قوله : ( فإن قيل : إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة ) . 


ش : أي بشرط أن يبقى إلى آخر الوقت فيفعل الواجب . 


# إلا حيث استثناه الشارع » كالظهر في شدة الحر » وكالعشاء e E‏ 
0 


: © الجواب عن ذلك الاعتراض : 


قوله:( قلنا:هذا حال ؛ فإن العاقبة مستورة عنه . ولو سألنا فقال : :عل صو 
یوم » فهل يحل لي تأخيره إلى غل +. 

« فيا جوابه ؟ ): ۰ 

إن قلنا : نعم للع أن ناكا سي ؟ وإن تر له : فخلاف الإجاع . وإن قلنا : إن 
کان في علم الله أنك تموت قبل غو : ليجل وللا : فهو يحل . فيقول : ٠‏ وما يدريني 


ما في علم الله » . فلا بد من الجزم بجواب . فا : معنى الوجوب وتحقيقه : أنه لا يجوز 
له التأخير إلا بشرط العزم ٠‏ ولا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إل . والله 


أعلم ) . 


ش : واضح . 


. فهذه إحالة إلى جهالة لأنها إحالة إلى مغيب انفرد الله بعلمه » فعلمه للعبد محال‎ - ١ 


0 غافل 


-_ 


عازم على الترك مطلقا 
آثم 


ضاق الوقت ثم مات قبل أدائه 
يأثم على قدر ما أخره حتى ضاق الوقت 


وهو يغلب على ظنه الموت 
كمن حكم عليه بالموت في ساعة محددة أو 
. دخل معركة يغلب على ظنه عدم خروجه 
منها سالا آثم سواء 


أو مات فعلا قبل الأداء 
فإنه يأثم على الترك 


لم يمت وصلى الصلاة قبل 
خروج وقتها 
يأثم على التأخير 

- في اعتقاده وظنه - 


ولكن هل يعتبر فعله هذه الصلاة أداء.أم قضاء » والذي عليه الجمهور أنه أداء ؛ 
نظرًا لبقاء الوقت , ولا اعتبار بظنه » وهو الصحيح لأنه ( لا عبرة بالظن البيّن خطؤه )» 
فإن الأداء والقضاء ونحوه من باب خطاب الوضع » والإثم على التأخير من باب 


اسمس سه تقريب روضة الناظر 


خطاب التكليف » وظن المكلف إنا يتناسب تأئيره في الأمور التكليفية فيقلب حقائقها 


لأنها أمور تقديرية أو إلزامية كالإثم والثواب » فجاز أن تتبع الظنون والاعتقادات » أما 
الأمور الوضعية كأوقات الصلاة ونحوها فلا يقوى ظن المكلف على قلب حقائقها . 


مالايتم الواجب إلا به 


قوله : ( فصل : ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى : ما ليس إلى المكلف كالقدرة 
واليد ني الكتابة » وحضور الإمام » والعدد في الجمعة › فلا يوضف بوجوب . 

وإلى ما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي إلى الجمعة وغسل جزء 
من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب ) . 

ش : هذا الفصل يتحدث عن مسألة « ما لا يتم الواجب إِلّا به » ما حكمه » 
ويسميه بعض الأصوليين بمقدمة الواجب » ويسمى تارة « ما لا يتم الأمر إلا به يكون 
مأمورًا به » وغيرها » والعبارة الأولى أشهر على ألسنة الأصوليين والفقهاء . إلا أن 
عبارة « ما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورًا به » أشمل منها » لأن الأمر قد يكون 
للندب » فتكون مقدمته مندوبة . 

© ولتحرير محل النزاع في هذه المسألة طريقان : 

الأول : طريق ابن قدامة وغيره : وهو واضح بالمتن . 

الثاني : الذي نجه بعض الأصوليين » وتوضيحها كالآتي : 

© قال صاحب « حصول المأمول » ص 794" : 

وقد بين شيخ الإسلام طرق الناس في ضبط هذه المسألة » والصحيح من تلك 
الضوابط » فقال : « ما لا يتم الواجب إلا به » فللناس في ضبطه طريقان : 

أحدهها : - وهو طريق الغزالي » وأبى محمد.ء وغيرهما - أنه ينقسم إلى »غير 
مقدور للعبد كالقدرة » والأعضاء » وفعل غيره كالإمام » والعدد في الجمعة » فلا يكون 
واا 


وجنة المناظر - 20 
وإلى ما يكون مقدورًا له كالطهارة » وقطع المسافة إلى الجمعة » والمشاعر » فيكون 
وهذا ضعيف في القسم الأول » إذ لا واجب” ' هناك . وف الثاني باكتساب الال 

في الحج » والكفارات » ونحو ذلك . 
والطريق الثاني لای رتيوت إلا ی برا لقي انا 0 

وكالمال في الحج والكفارات » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا . 


ابيا 


١‏ - لأن الوجوب ل يثبت مدر دع ی او عه ر و 


- - أي أذ القسم الثاني ييطل ؛ تقض باكتساب امال ملا فهو غير واجب مع أنه مقدور للمکلف 
ولا جب عليه اكتساب المال لي 


ان ل اليد و ر 


فهذا هو محل النزاع والقاعدة هنا : ما لا يتم الواجب 


والراجح : أنه واجب المعلق إلا به فليس بواجب 

من باب اللزوم العقلي | | وبعبارة أخرى : ما لايتم الوجوب 

والقاعدة فيه : ما لا إلا به فليس بواجب (إجماعا) 
سواء كان في مقدور العبد كالإقامة 
لوجوب الصوم أو ليس في مقدوره 


كإيجاده الزوال لوجوب صلاة الظهر 


وجنة المناظر 


© وقال ابن عثيمين - لھ - في « شرح نظم الورقات ٩‏ ص ۸۳ : 

عند قول الناظم : | 

والأمر بالفعل المهم المنحتم . أمر به وبالذي به يتم 

قال : 

وظاهر كلامه - له - أن هذا في الواجب فقط » وأن الأمر بالواجب أمر به » 
وما لا يتم إلا به » ولكن الصحيح خلاف ذلك » وأن الأمر بالشيء أمر به » ومما لا يتم 
إلا به » سواء كان واجبًا أو مستحبًا » فإن كان واجبًا فا لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب » وإن كان مستحبًا فيا لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب . 

وهناك قاعدة أعم من هذه القاعدة عند العلماء » وهى :اوسا ا سكام 
المقاصد. 


وعلى هذا فنقول : 

اكات وا اج فهر رااان وا لني لهو ت 
وما كان وسيلة لمحرم فهو حرم » وما كان وسيلة لمكروه فهو مكروه » وما كان وسيلة 
باح فهو مباح . 

وهنا يرد سؤال . وهو : 

هل الوسائل : تعتبر کالقاصد والغايات بحيث لا تاي بوسيلة إلا إذاثبتت بعينها. 
عن الشارع ؟ 

ار ر إن الوسائل ارمخ من اا الكل ما كاذ ا لحي ء فله حكم 
ذلك الشيء ؟ 

الجواب : 

الخو دون الأول لعن م سن ذلك اذاكرة الوشيلة م ها هذه 
لا جوز أن تستخدم . 


دك يب وض لتر 


كا لو قال قائل': آنا أدعو هؤلاء الكفار بالضرب على الربابة والعود › 
وبإسماعهم من الأغاني الخليعة » قيل له : لم يا أخي ؟ 

قال : حتى يدخلوا في الإسلام » فهذا لا يجوز . 

ذا فانتبهوا هذه النقطة » لأن بعض الناس الآن يشتبه عليهم الأمر » ويظنون أن 
الوسائل غايات » ويقولون لابد أن :: تبت الوسيلة بعينها عن النبي و وإلا فلا نقبلهاء 

ونقول : أنت مبتدع » وهذا يبدعون الفقهاء في تقسيمهم العبادات إلى واجبات 
وأركان وشروط . 

وعليه فنحن نقول E EE‏ 
فيها » ولا أن نستبدلها بغيرها » والوسائل لما أحكام الغايات ما لم تكن محرمة بعينها › 
فإن كانت محرمة بعينها كانت حرامًا » وعليه فإن جعل الخط في المسجد لا يمكن أن 
يقال : إنه بدعة » وذلك لأنه ليس عبادة » وإنما هو وسيلة إلى عبادة » وهى : استواء 
الصفوف » فإنه ىا ترون لا يتم استواء الصفوف إلا بهذه الخطوط › وليست هذه وسيلة 
حرمة بعينها . | ٠‏ 

فإن قال قائل : هذا السبب الذي جعلته مناطًا لحكم موجود في عهد النبي #6 
فلماذا لم يفعل ؟ 

فترك النبي ب الشيء مع وجود سیه سنة »كه أن فعله سنة ؟ 

فا لجواب عن ذلك أن يقال: ٠‏ 

إن هذه القاعدة إنا هي في حت العبادات » فالمراد أن العبادة إذا وجد 50 ف 
عهد النبي يل فلم يحدث لها أمرّاء فإن من أحدث لا أمرًا فإحدائه مردود عليه .. 

0 فائدة : هذه القاعدة ليست مطردة فقد يكون المقصد والغاية واجبة والوسيلة 
إليها محرمة أو مكروهة . 


وجنة المناظر سا1ا 

© قال ابن القيم - له - في « مدارج السالكين» ٠١١ /١(‏ ) : 

« لا يلزم ذلك - أي أن يكون للوسائل أحكام المقاصد - فقد يكون الشيء 
مباحًا بل واجبًا ووسيلته مكروهة كالوفاء بالطاعة المنذورة هو واجب مع أن وسيلته 
وهو النذر مكروه منهي عنه » وكذلك الحلف المكروه مرجوح مع وجوب الوفاء به أو 
الكفارة » وكذلك سؤال الخلق عند الحاجة مكروه ويباح له الانتفاع بها أخرجته له 
المسألة » وهذا كثير جدًا » 

فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها وما جعلت وسيلة إليه 
ليس بحرام ولا مكروه » . أهالمراد. ٠‏ 

0 فائدة لوكا لراك تله معطو | عن انما اودر لور 
يسقط المعجوز عنه ويبقى وجوب المقدور عليه على المكلف أَوْ لا ؟ 

© الحواب SSE E‏ لل 

الأول : قوله تعالى : ( مانا أله اة وأسْمَعُوأ 4 [التغابن ]١١:‏ . 

الثاني : ما أخرجه مسلم وغيره أن النبي يك قال : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم » . 

0 العبارة الأحسن في هذا الباب , وسبب ذلك : 

قوله : ( وهذا أولى من قولنا : « يجب التوصل إلى الواجب با ليس بواجب » ؛ إذ 
قولنا : يجب ما ليس بواجب متناقض » لكن الأصل وجب بالإيجاب قصدًا » والوسيلة 
وجبت بواسطة وجوب المقصود فهو واجب كيف ما كان » وإن اختلفت علة إيجامبها ). 

ش : الإشارة هنا تعود إلى أقرب مذكور » وهو القسم الثاني من تقسيم ابن قدامة 

- لم - لا لا يتم الواجب إلا به وهو : « أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به مقدورًا 
للمكلف فهو واجب » . ومعناها : ما ليس بواجب صار واجب » فهذا القول أحسن 
من قولنا : « يجب التوصل إلى الواجب با ليس بواجب » » لأن الأخير وقع في ظاهر 


ققریب روضة الناظر 


لفظه التناقض لا في معناه . 


أما قولنا : « ما ليس بواجب صار واجبًا » فإنه غير متناقض - لا لفظًا ولا معنى 
- والحاصل أن العبارتين لا تناقض فيها من حيث المعنى ؛ لأن شرط التناقض في 
المعنى : اتحاد الجهة » وهنا الجهة مختلفة ؛ لأن أحدهما وجب بطريق الأصل » وثانيها 
ثبت من جهة الواسطة . 

0 اعتراض على ما سبق : 

قوله : ( فإن قيل : لو كان واجبًا : لأثيب على فعله وعوقب على تركه » وتارك 
الوضوء والصوم لا يعاقب على ما ترك من غسل جزء من الرأس مع الوجه › وإمساك 
جزء من الليل مع النهار ) . 

ش : حاصل الاعتراض هو : أن مقدمة الواجب لا يثاب على فعلها ولا يعاقب 
على تركها ولذلك فإنها تكون ليست بواجب ؛ لأن الثواب على الفعل والعقاب على 
الترك من خواص الواجب » وإذا انتفت خاصة الشىء انتفى ذلك الشىء . 

0 الجواب عن ذلك الاعتراض : 

قوله : ( قلنا : ومن أنبأكم أن ثواب القريب إلى البيت في الحج مثل ثواب البعيد › 
وأن الثواب لا يزيد بزيادة العمل في الوسيلة ؟ | 

O Oe e 

وأما العقوبة : فإنه يعاقب على ترك الوضوء والصوم » ولا يتوزع على أجزاء 
الفعل فلا معنى لإضافته إلى التفصيل ) . ا 

ش : يمكن أن يقال لهم : إن اعتراضكم هذا قائم على افتراضات لا مستند لها » 

والقول الحق : أنه يثاب عل فعله للوسيلة أيضًا» ومستند ذلك : التصوص 
الكثيرة الدالة على ذلك منها : . 

مارواء''' أبو موسى الأشعري أن النبي يك قال : « أعظم الناس أجرًا في الصلاة 
-١‏ عقاب واحد لا يتجزأ. 1 


وجنة المناظر = : 1 KS:‏ 


أبعدهم فأبعدهم بمشى » » حيث أن الماشي إلى الصلاة يحط عنه بكل خطوة يخطوها 
سيئة » وتكتب له فيها حسنة » فهنا يزاد الثواب بزيادة العمل في الوسيلة » وهى ي المي 
إلى الصلاة ء وأما الكلام عن العقوبة فواضح بالمتن . 


مسائل فقهية بنيت على قاعدة : 
ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب 


قوله :( فصل : وإذا اختلطت أخته بأجنبية » أو ميتة بمذكاة : حرمتا : الميتة بعلة 
الوت » والأخرى : بعلة الاشتباه . وقال قوم : المذكاة حلال ٠‏ لکن يجب الكف ٩۱‏ 
عنھ ا" وهذا متناقض ؛ إذ ليس الحل والحرمة وصمًا ذاتيًا هما » » بل هو متعلّق بالفعل › 
فإذا حرم فعل الأكل فيهما : فأي معنى لقولنا : « هي حلال؟ »© وإنا وقع هذا في 
الأوهام ؛ حيث ضاهى الوصف بال حل والحرمة الوصف بالسواد والبياض والأوصاف 
الحسية » وذلك وهم على ما ذكرناه . والله أغلم ) : 

ش : هذا فرع أول من فروع قاعدة ١‏ ما لا يتم الواجب إلا به... » وتوضيحه أن 
قوله : « حرمتا : الميتة بعلة الموت » والأخرى بعلة الاشتباه » : 

أي : أن الميتة محرمة بالأصالة » والمحرم بالأصالة يجب اجتنابه » ولا يتم اجتناب 
الحرم بالأصالة - وهي.الميتة - إلا باجتناب ما اشتبه به وهي المذكاة » وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب » فيتتج : أن اجتناب ما اشتبه بالمحرم أصالة واجب 
فيجتنب المذكاة ؛ لأا اشتبهت بالميتة . ش 

وخالف قوم في ذلك وقالوا : إن الميتة هي الخرام بالنص » وأما المذكاة وهي 

أجاب ابن قدامة عن ذلك : بأن الكلام فيه تناقض ظاهر » لأن المراد من الحل 


. أي حرام‎ - ١ 
. معّاء أو عنها ىا في نسخة أخرى‎ -۲ 


هو : رفع الحرج وهو جواز الأكل منها » ومعنى الكف عنها هو : تحريم الأكل منهما ء 
والجمع بين جواز الأكل وتحريمه متناقض . 

والذي أوقعهم في هذا التناقض هو أنهم توهموا : أن كل من الحل والحرمة وصقًا 
ذاتيًا للمذكاة والميتة : أي قائم بذاته) كالسواد والبياض ٠‏ والحق أن الحل والحرمة 
متعلقان بالفعل» وهما : الإذن بالفعل ووجوب الكف عنه » ومن الممكن توجيه القول 
الثاني ليوافق الأول : 8 

بأن المقصود بقولهم « هي حلال » : أي في نفس الأمر بدليل الشرع الأصلي 
الابتدائي » وقوهم : « يجب الكف عنها » بعارض الاشتباه » فيكون الخلاف على هذا 
التقدير لفظي لأن هذا القول صار كالأول سواء من حيث أنه في أحدهما حرمت 
بالأصالة والأخرى بعارض الاشتباه » أي انفكت الجهتان » فلا تناقض . ش 


الواجب المحدد و الواجب غير المحدد 


قوله : ( فصل : الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع 
والسجود ومدة القيام والقعود إذا زاد على أقل الواجب ) . | 

ش : هذا الفصل : في فرع ثان من فروع ما لا يتم الواجب إِلّا به فهو واجب » 
ووجه الفرعية : أن فاعدة « ما لا يتم الواجب...٠‏ ها منطوق ومفهوم › فمنطوقها : 
« وجوب ما لا يتم الواجب إلا به » » ومفهوم تلك القاعدة : « عدم وجوب ما يتم 
الواجب بدونه » » وحيث أن الزائد مع الواجب الذي لا يقدر بقدر معين ولا يتوقف 
عليه الواجب ويتم الواجب بدونه من حيث أصل وجوده » ومن حيث العلم بوجوده 
فلا يكون واجبًا » فيكون هذا تفريعًا على مفهوم القاعدة لا على منطوقها ء وهذا هو ما 
أراده ابن قدامة بدليل قوله - ل - « ولنا أن الزيادة يجوز تركها ... » - أي يتم 
الواجب بدونها - فليست بواجبة . ٠‏ 

ورأي آخر وهو : 

أن هذا الفصل يتحدث عن الواجب غير المحدد » حيث إنه معلوم أن الواجب 


وجنة المناظر 


ينقسم بالنظر إلى تقدير الواجب » وتحديده من الشارع » وعدم تحديده إلى قسمين : 

الأول : واجب محدد : وهو ما كان محددًا أو مقدرًا بمقدار معين . 

مثل : غسل الوجه » وغسل الرجلين 

وهذا الواجب المحدد إذا توقف إيقاعه على شيء في مقدور العبد يكون ما توقف 
عليه واجبًا لأنه لات تبرأ الذمة إلا بأدائه بمقداره الذي قدره الشارع » وهذا من باب ما 
لايتم الواجب إِلّا به فهو واجب . 

الثاني : الواجب غير المحدد : وهو الذي لم يحدده الشارع ولم يقدره بقدر معين 
مثل : الطمأنينة في الركوع » وصلاة التطوع بالنسبة للمكتوبات » فإذا كانت الزيادة 
متميزة عنه كصلاة التطوع بالنسبة إلى ا مكتوبات فهي ندب اتفاقًا . 

وأما إذا كانت الزيادة لا تنفصل عن حقيقة E‏ 
ونحو ذلك »فا حكم هذه الزيادة هل هي واجبة أو مندوبة ؟ 

هذا الفصل يتحدث عن ذلك . 

0 مذاهب العلماء في ذلك : 

قوله : ( فالزيادة ندب واختاره أبو الخطاب » وقال القاضي”'' : الجميع واجب). 

ش : المذهب الأول : أنها مندوبة » والواجب ينطبق على أدنى ما يتناوله الاسم 
ا د - هنا > والخرال واو اخطات ور 

الذهب الثاني : :أن الزائد على الواجب غير المحدد يكون راجا . 

© دلیل أصحاب المذهب الثاني : 

قوله : ( لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد ء والأمر في نفسه واحد” © وهو : 


. العدة » أنها ندب وليست واجبة‎ ١ مذهب القاضى في‎ - ١ 
. الواجب وما زاد عليه‎ -۲ 
. لا يتجزأ‎ -* 


أمر إيجاب » ولا يتميز البعض عن البعض ‏ . فالكل امتغال7" ) . 
ش : واضح أن أكثر المقدمات ممنوعة . 


0 دليل أصحاب المذهب الأول 

(f) MD j ًِ ا‎ ¥. NF 
. قوله : ( ولنا : أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولابدل‎ 
. ش : واضح‎ 


0 الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني :. 


قوله : ( ولأن الأمر إنا اقتضى إيجاب ما تناوله الاسم کد هل الوا 
والزيادة ندب ٠‏ وإن كان لا يتميز بعضه عن البعض فيعقل كون بعضه واجبًا » وبعضه 
ندبّاء كما لو أدى دينارًا عن عشرين ) . 

ش : قال الشيخ ابن بدران في النزهة : ( ج١/‏ ص 97) : 

. قوله : « ولأن الأمر ... إلخ » إشارة إلى رد ما ذهب إليه القاضي » وبيانه أن 
حجة القاضي على الوجوب أن نسبة الواجب والزيادة عليه إلى الأمر واحدة » والأمر 
في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب وأحدهما غير متميز عن الآخر فانتظمه) انتظامًا 
واحدًا والكل امتثال» ٠‏ 

وحاصل الجواب : أن أكثر هذه المقدمات ممنوعة » إذ لا نسلم أن نسبتها إلى 
الأمر واحدة » بل الواجب نسبته إليه بالوجوب » والزيادة بالندبية › 


. بشيء‎ -١ 

- - فإذا فعل الكل وصف بأنه متثل » والامتثال واجب . 

# وجه الاستدلال هنا :أن عدم را الترك من ران الزات ورا فا5 ای غا 
الواجب › وقد غاب هنا بالنسبة للزيادة فهي ليست واجبة فتكون ندبًا . 

*- في المآل : العزم على الفعل كما في الواجب الموسع 

. في الحال : فعل غيره من الخصال المخير بينها كا في الواجب المخير‎ - ٤ 


وجنة المناظر : 


ولا نسلم أن الأمر في نفسه واحد وإنما هو واحد في لفظه » أما في حقيقته فهو في 
تقدير أمرين : ٠‏ 

أحدهما : جازم بالنسبة إلى الواجب . 

والثاني : غير جازم بالنسبة إلى الزيادة , 

ولا نسلم أنه انتظمهما انتظامًا واحدّاء بل بالوجوب والندبية » 

وقوله : « وإن كان لا يتميز بعضه عن البعض » 7 : 

رد لقوله : وأحدهما غير متميز عن الآخر .أه. 

0 فائدة : ترى أن ّ قدامة - له - قد ذكر التقسييات الثلاثة الأول 
- هنا - في باب الوجوب وإن لم يصرح بالتقسيم الثالث إِلّا أنه فُهم من كلامه » 

أما التقسيم الرابع : ادس ارامت باعتبار ا : إلى « واجب 
عيني » » و « واجب كفائي » فإنه لم يذكره - هنا - ولو إشارة إليه وإنما ذكره في باب 
الأمر بعنوان  :‏ الأمر لجراعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم » . 

والأولى : أن يتكلم عليه هنا استكىالَّا لتقسيمات الواجب .. 1 

وبيان ذلك : 00 ) 

ينقسم الواجب باعتبار فاعله - أي باعتبار المكلف بأداثه - إلى « واجب عيني » 

وال ٠‏ واجب كفائي ‏ . , ) 

فالواجب العيني هو EES‏ 

أو نقول في تعريفه : ما طّلب حصوله من كل واحد من المكلفين كالصلاة . 

- وسّمي بالواجب العيني » لأن الفعل الذي تعلق به الإيجاب منسوب إلى العين 


١‏ -أي: يعقل أن يكون بعضه واجبًا وبعضه ندا ؛ قياًا على من دفع دينارا عن زكاة عشرین دينارا 
فيكون نصف الدينار عن العشرين » والنصف الآخر قد دفعة ندبًا . 


و = _تقريب روضة اضر 


والذات باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة . 
وحكمه : لزوم الإتيان به من كل واحد من المكلفين بعينه بحيث لا تبرأ ذمته إلا 
أما الواجب الكفائي : فهو ما يتحتم أداؤه على جماعة المكلفين » لا من كل فرد 
منهم : بحيث إذا قام به البعض فقد أي الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين 
مثل : الصلاة على الميت ورد السلام » وسّمي هذا بالواجب الكفائي ؛ لأنه منسوب إلى 
الكفاية والسقوط من حيث إن فِعْلّه من أي فاعل يُسقط طلبه عن الآخرين . 
وحكمه : أنه إذا قام به من يكفي من المكلفين سقط عن الباقين » وإذا لم يؤده 
أحد أثم المكلفون جميعا . لل 
0 فاندة أخرى : ١‏ 
8 
ههنا ثلاثة يشبه بعضها بعضًا : الخطاب الموسع › والخطاب المخير » وفرض 
الكفاية ؛ إذ كل منها متعلق بقدر مشترك يجب تحصيله ويحرم تعطيله » فلا بد من 
الفرق” بين هذه الثلاثة » وحاصل الفرق : 0 
أن المشترك في فرض الكفاية هو : الواجب عليه وهو أحد المكلفين » وفي المخير | 
هو الواجب نفسه وهو إحدى الخصال . وني الموسع هو : الواجب فيه وهو إحدى _ 
. حصص الزمان فلاختلافهم في المشترك اختلفوا في الأحكام . 
القسم الثاني : المندوب _ 


قوله : ( القسم الثاني : المندوب ). ظ 
ش : والمندوب أصله : « المندوب إليه » فحذف الجار والمجرور » تخفيمًا 
و يلا 1 3 


. في حقائقها كا أنه يوجد فرق بين مسمياتها‎ -١ 


7- القسم الثاني : أي من أقسام الحكم التكليفي . 


وجنة المناظر : 

0 تعريف ال مندوب لغة : 

قوله : ( والندب في اللغة : الدعاء إلى * الفعل كما قال الشاعر : 

لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات”'' على ما قال برهانًا ) 

ش : المندوب لغة : المدعو إلى فعله . 

0 تعريف المندوب اصطلاحًا : 

ِ ( ا : 

قوله : ( وحده في الشرع : مأمور” لا يلحق بتركه ذم من حيث تركه من غير 
حاجة إلى بدل . وقيل : هو ما في فعله ثواب” © ولا عقاب في تركه ) . 

ش : التعريف الأول كا بالمتن وشرحه : 

قوله : « مأمور » : جنس يشمل الواجب وال مندوب » وخرج به الحرام والمكروه 
والمباح . 

قوله E‏ فصل أخرج رابات عدا لوس ولخ 
والكفاية » والمقصود بتركه هو مطلمًا أو إلى بدل . 

قوله : « من غير حاجة إلى بدل » : فصل أخرج الموسع والمخير والكفائي وأبقى 
المندوب . 1 


وهذا التعريف : هو ما صح عند الغزالي في « المستصفى » » وهو المختار لابن 
قدامة - هنا - وهو أصح التعريفات لعدم وجود الاعتراضات الصحيحة عليه . 


# قال الآمدي : الندب في اللغة : هو الدعاء إلى أمر مهم » وهو أخص مما ذكره البعض » قال 
الطوني : وهو أنسب وأشهر في كلام العرب وأغلب وعليه يحمل عموم كلام غيره » ويمكن 
حمل كلام ابن قدامة هنا عليه حيث سيأق البيت الذي استشهد به على معنى الندب يدل على 
ذلك ؛ حيث أن قريطًا الشاعر دعا بني مازن لنجدته في أخذ إبله . 

. الصحيح : للنائبات‎ - ١ 

؟- هذا هو تعريفه بالحقيقة . 


. وهذا هو تعريفه بالئمرة والحكم‎ -٣ 


-- روضة الناخ 


التعريف الثاني : المندوب هو : ما في فعله ثواب » ولا عقاب في تركه . ' 

قوله : « ما في فعله ثواب ».: « ما » اسم موصول بمعنى الذي . وهذا قيد أول 
دخل فيه الواجب والمندوب . وخرج به:المباح والمكروه والحرام.. . 

قوله  :‏ ولا عقاب في تركه » : قيد أخرج الواجب . ' 

الأول إضافة «مطلمًا» في التعريف الثاني فيكون : المندوب هو : 

ما في فعله ثواب » ولا عقاب في تركه مطلمًا لإخراج الواجبات : الموسع 
والكفائي والمخير. ١ ٠‏ 0 شْ 

0 فائدة : صيغ المندوب : 

© قال الجديع في التيسير ؛ ص 784-78 : 

صيغه - أي صيغ المندوب - : 

... كل صيغة أمر قام برهان على عدم الإلزام بها‎ -١ 

"ب كل صيغة خبرية تضمنت الحثّ وليست مؤوّلة بالأمر » كصيغ الترغيب 
بأذكار أو تطوعات مخصوصة » كأن يجيء : « من قال كذا فله كذا وكذا » » أو ۵ من 


صل كذا فله كذا » . 
۳- كل فعل نبوي قُصد به التشريع على ما سيأتي بيانه في ( دليل السنة ) » كصلاة 
الرواتب » وصيام التطوع . 


المندوب هل هوماموربه أو لا؟ 


قوله : ( والمندوب مأمور . وأنكر قوم كونه مأمورًا ) . 
ش : المذهب الأول : أن المندوب مأمور به حقيقة » وهو مذهب الجمهور . 
© قال صاحب حصول « المأمول » ص ۳۷۳ : 


فقال له - أي شيخ الإسلام ابن تيمية - في « المسودة » ص ١١‏ : 


وجنة المناظر 

التحقيق في مسألة أمر الندب - مع قولنا : إن الأمر المطلق يفيد الإيجاب -.أن 
يغال: E‏ 

الأمر المطلق لا يكون إلا إيجابيًا » وأما المندوب إليه فهو مأمور به أمرًا مقيدًا لا 
مطلمًاء فيدخل في مطلق الأمر لا الأمر المطلق ... أ ه المراد . 

المذهب الثاني : أن المندوب غير مأمور به حقيقة . 

0 أدلة أصحاب المذهب الثاني : 

قوله : ( قالوا : لأن الله سبحانه قال : ( حدر لذن يمنا اش من أنروه أن شيم 
َة أَوْمحِيبَهمَ ملاب أي 405 [النور:7]» والمندوب لا يحذر فيه ذلك » ا 

ولان النبي ي قال : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة » ' وقد نديهم إلى السواك : عُلم : أن الأمر لا يتناول المندؤب . ولأن الأمر 
اقتضاء جازه”" ' لاتخبير معه» وني الندب تخیر .ول يسم تاركه عاص ) . 


ش : واضح . 

0 أدلة أصحاب المذهب الأول : 

قوله : ( ولنا : أن الأمر : استدعاء وطلب › والمندوب مُستدعى و مطلوب. 
فيدخل في حقيقة الأمر قال الله تعالى : ( إِنَّ أله يمر بالْمَدْلٍ وَالْإِحْمَدن وإيتآي ذى 
قر »© [النحل :140 » وقال تعالى : ( مالي © [ الأعراف: 144]» ومن ذلك ما 
هو مندوب. ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء : أن لامر هيم إل : أمر إيجاب وأمر 
استحباب . ولأن فعله طاعة : وليس ذلك لكونه” مرادا؛ إذ الأمر يفارق الإرادة . ولا 
لكونه موجودًا ؛ فإنه موجود في غير الطاعات . ولا لكونه مثابًا ؛ فإن الممتثل يكون 
١‏ - أخرجه البخاري ومسلم . 
۲ - أي يفهم من صيغة الأمر ر أنه تقتفي اقتضاء الفعل اقعضاءًا جازمًا لا تخير معه؛ حيث إن تاركه 

يعاقب . 


۳- كما يقال في الواجب . 
5 - أي وليس سبب تسمية المندوب طاعة . 


مطيعًا وإن لم يشب » وإنما الثواب للترغيب في الطاعات ) . 
- ش : الدليل الأول : أنه معروف أن حقيقة الأمر - كما سيأتي إن شاء الله - 

استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء . 

والاستدعاء هو الطلب والمندوب مُستدعى ومطلوب . وعلى ذلك فالمندوب 
يدخل في حقيقة الأمر كا دخل الواجب » لاشتراكه) في شيء واحد وهو : أن كلا 
منهم| مستدعى ومطلوب . 

الدليل الثاني : أنه سبحانه وتعالى أطلق الأمر على المندوب في الكتاب » والأصل 
في الإطلاق الحقيقة » فيكون المندوب مأمورًا به حقيقة » كا هو واضح من أمثلة 
المؤلف . 
ش الدليل الثالث : أنه قد شاع وذاع على ألسنة الفقهاء وأهل اللغة أن الأمر ينقسم 
إلى « أمر إيجاب » و « أمر ندب » ؛ وحيث أن مورد القسمة مشترك بين القسمين 
بالضرورة فإنه يثبت : أن المندوب مأمور به حقيقة كالواجب . 

الدليل الرابع : لأن فعل المندوب طاعة » 

قوله : « وليس ذلك لكونه مرادًا إذ الأمر يفارق الإرادة » ارون 
يفارق الإرادة الكونية » نحو : 


انل خر ا 
ا لكنه لم يقع كونًا 
والباقي واضح » فاستخدم المؤلف السبر والتقسيم وكدّ على الاحتالات 
- المخالفة لكون المندوب طاعة امتثالا للأمر - فلم يبق إلا كونه طاعة لما فيه من امتثال 
الأمر. 
أو نقول في هذا الدليل !إن الدب طاعة » وکل ما هو طاعة فهو مأمور به« 
فالمندوب مأمور به . 


وجنة المناظر 

أما ا مقدمة الصغرى - وهي : أن المندوب طاعة - فدليلها الإجماع . . 

وأما المقدمة الكبرى -.وهي : أن كل ما هو طاعة فهو مأمور به - فدليلها أن 
الطاعة تقابل المعصية » والمعصية مخالفة الأمر › فالطاعة : امتثال الأمر . 

ْ : الجواب عما استدل به أضحاب المذهب الثاني‎ 0 ٠ 

قوله : ( وقوهم : « إن الأمر ليس فيه تخيير » منوع ٠‏ وإن سلّمنا : فالمندوب 
اناك لذن الخو عبار عن لسري ارات N EE‏ 
والتخيير . ول يسم م تاركه عاصيًا ؛ لأنه اسم ذم "''. وقد أسقط الله تعالى الذم عنه » 
ا ا ا 17 . وقول النبي و : 
« لأمرتهم بالسواك » “أي : أمرتهم آمر جزم وإيهاب . وقوله تعالى : ( مَلحَدَرآ ذبن 
ال عن أ تيو أن مهم وة ودم س مائ لد 2) [النور: ۳] يدل عن أن 
الأمر يقتضي الوجوب ونحن تقل به لکن يجوز صرف إل الدب بدليل :ألا رچ 
بذلك عن كونه أمرًا ؛ لما ذكرناه في دليلنا . والله أعلم ٠.)‏ : 


ش : واضح . 


0) 


القسم الثالث : المباح 


قوله : ( القسم الثالث : المباح ) . 

ش : المباح لغة : يطلق على الإظهار والإعلان. . يقال ام : أي أظهره 
وا 

ويطلق على ما ليس دونه مانع يمنعه : ومنه قول عبيد بن الأبرص : 

ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا 
١‏ ی ا ار ری 


١‏ - مختص بمخالفة أمر الإيجاب › فلو بن ا مع الؤاجبء لذلك ؛ 
أسقط الله تعالى الذم عن تارك المندوب . 


Ka‏ تقريب روضة الناظر 

0 تعريفه في الاصظلاح : 

قوله خد اطااا فصا ل انور قاور كرو لم اقلم رارك 
ولامدحه). 

ش : خرج بذلك التعريف الأحكام التكليفية الأربعة الباقية » وهي : الواجب » 
والمندوب » والمكروه » والحرام ؛ حيث إن كلا من الأحكام الأربعة لا يخلو من مدح أو 
ذم » إما في الفعل وإما في الترك ء فالواجب والمندوب يمدح فاعلهما ؛ والمخرام والمكروه 
يمدح تاركهم . 

وخرج بقوله : « ما أذن الله سبحانه » أفعال الله تعالى ؟ حيث إنه قيل : « إنها 
ل الل ال شين 

© فائدة ری ر 20 - تعالى - في فعله وتركه 
بطلا" اي سن ولاه و ا ا ميدي ما : 
ولذاته . 

قوله « مطلقًا » : خرج بهذا القيد الواجبات ( المخير والموسع ) لأنها أذن في 
تركها بشرط . ظ ٠‏ 

قوله ‏ لذاته » : خرج بذلك ما يذم فاعله أو يثاب لاعتبارات أخرى نحو المباح 
الذي تعلق به أمر لكونه وسيلة إلى واجب » أو تعلق به :بي لكونه وسيلة إلى منهي عنه. 

© قال الشنقيطى - خله - في ١‏ مذكرته » : 


. أي من غير بدل‎ - ١ 

"- الفعل والترك . 

۳- لذاته :ايلات باح عن عير أعشارات ازى آي بقع انر عن آم آخر) ونان 
e‏ شيط N‏ قات لبتي 81 لا إل عا يساوم وبا 
. يعرض له من عوارض » وإنم| ذكرناها لكي ينتفع بها المبتدئ . 

. أي غير مشروط‎ -٤ 


وجنة المناظر 


اعلم أن الإباحة عند أهل الأصول قسمان : 

الأولى : إباحة شرعية ‏ أي عرفت من قبيل الشرع كإباحة الجاع في ليالي رمضان 
المنصوص عليها بقوله تعالى : ( أل لَكُمْ يله اضياو لقث إل ناي ) [سورة 
البقرة : 11417 » وتسمى هذه الإباحة : الإباحة الشرعية . سي اق 

الثانية : إباحة عقلية وهى تسمى في الاصطلاح البراءة الأصلية » والإباحة 
العقلية هي بعينها ( استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه ) . . 

ومن فوائد الفرق بين الإباحتين المذكورتين أن رفع الإباحة الشرعية يسمى 
نسحا كرفع إباحة الفطر في رمضان . وجعل الإطعام بدلا عن الصوم المنصوص في 
قوله تعالى : ( وَل اليرت يُطِشُوتَه ودَيَةطْصَامٌمِسكين ) [سورة البقرة: 6184 ٠.‏ 

فإنه منسوخ بقوله : ( فمن سد نكم اهر فليم يمه )€ [سورة البقرة : 144] . 

وأما الإباحة العقلية فليس رفعها نسخّاء لأنها ليست حك شرعيًا” ٠‏ بل عقليًا 
» ولذالم يكن تحريم الربا ناسحا لإباحته في أول الإسلام » 

ودليل حجية الإباحة الأصلية : قوله تعالى : ( وما كارت اله لل َوَن 
بعد د هَدَدهُمْ حى بيت لهم ما يتّفُورت» [سورة التوبة : 1١8‏ ]» فإنهم لما استغفروا 
لوتاهم المشركين » فنزل قوله تعالى : ( ما کات لبي ولد ماما آن يعفرا 
للق رين ور كائوا أ لي فق ) [سورة التوبة : ]١١١‏ . 

ندموا على استغفارهم للمشركين ٠‏ فأنزل الله الآية مبينة أن ما فعلوه من 
الاستغفار لهم على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم لا مؤاخذة عليهم به حتى 
يحصل بیان ما ينهى عنه .أه . 


-١‏ باعتبار أنه لم يرد دليل من الشرع بخصوصها . وإن دلت الأدلة الشرعية العامة على إباحتها » أي 
أنه ليست حكمًا شرعيًا من حيث الخصوص لا من حيث الجملة » ولا مشاحة في الاصطلاح . 


صبيغ الإباحة 


04 


- الأولى : « لا حرج » : نحو قوله تعالى : ( ل عل القن سرج ولا ل الأضيع 
رج ولا عل لري ترج ) [النور:١٦]‏ » ونحو ما أخخرجه البخاري أن النبي ب قال : 
«افعل ولا حرج». 

- الثانية : « لا جناح » : نحو قوله تعالى : ( ولا جاح کم یما عوطم بد ين 
)€ [البقرة: 770] . ٠‏ 

- الثالثة : « أحل » : نحو قوله تعالى : ( أل لَكُمْ ليله أَلضِيَامٍ ألرَّفثُ إل 
فيج ) [البقرة :۱۸۷] . 

- الرابعة : صيغة الأمر التي اقترنت بها قرينة صرفتها من الوجوب والندب إلى 
الإباحة . 

هل المباح من الشرع أم لا؟ ` 


قوله : ( وهو من الشرع . وأنكر بعض المعتزلة ذلك )  .‏ - 
ش : اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : - 
الارن شه التمهور ا ك فن اوهو الميسع. 
الثاني : أن المباح ليس حكمًا شرعياً » وهو مذهب بعض المعتزلة . 
٠‏ 0 دليل أصحاب المذهب الثاني : ١‏ ش 

قوله : ( إذ معنى الإباحة : نفي الحرج عن الفعل والترك › وذلك ثابت قبل ورود 
السمع » فمعنى إباحة الشيء : تركه على ما كان قبل السمع ) . 

ش : واضح . 


وجنة المناظر ! 
0 دليل أصحاب المذهب الأول : 


قوله : ( قلنا : الأفعال : ثلاثة أقسام ا 
وتركه » فهذا خطاب » ولا معنى للحكم إلا الخطاب . وقسم لم يرد فيه خطاب بالتخيير 

لكن دل دليل السمع على نفى الحرج عن فعله وتركه » فقد عرف بدليل السمع . ولولا 
هو : لعرف بدليل العقل نفي الحرج عنه . فهذا اجتمع عليه : دليل : العقل 
والسمع . وقسم لم يتعرض الشرع له بدليل من أدلة السمع : فيحتمل أن يقال : قد دل 
السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك فا مكلف فيه خير . وهذا دليل على 
العموم فيا لا يتناهى من الأفعال فلا يبقى فعل إلا مدلول عليه سمعًا » فتكون إباحته 
من الشرع . ويحتمل أن يقال : لا حكم له. والله أعلم ) . 
اش:واضح. 

حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها 


قوله :(* فصل ل 0 E‏ 
الشرع بحكمها) . 

ش : فائدة هامة : 

أن هذه المسألة متفرعة عن قاعدة المعتزلة المشهورة » وهي : « التحسين والتقبيح 
العقليين » حيث إنه لما أبطل الجمهور قاعدة المعتزلة تلك : لزم من إبطاها : إبطال 
حكم الأفعال قبل ورود الشرع » فالجمهور يبحثون هذه المسألة على سبيل التسليم 
الجدلي با قاله المعتزلة » لذلك يسمونها مع مسألة « شكر المنعم عقا » بمسائل التنزل . 

والأصل : أنه لم يخل وقت عن الشرع » فمنذ أنزل الله سبحانه وتعالى آدم عليه 
-١‏ حيث يبقيه على النفي الأصلي . 
۲- وهذا بعيد ء لأنه لا توجد حادثة إلا وها حكم شرعي . 
# هذا الفصل ذكر فيه ابن قدامة المسألة الأولى من مسائل المباح . . 
۳- نفع محض أو نفع فع أكبر من الضرر . 


55 روضة الزاخظ 


السلام إلى الأرض أنزل معه شرعاء أمره فيه ونهاه » 


والصواب أن يعبر عن هذه المسألة ب « الأفعال والأعيان المنتفع بها المسكوت 
عنها بعد ورود الشرع » » وهو ما يسمى بمرتبة العفو . 

© قال الشيخ الشنقيطي - له - في « مذكرته » : 

واعلم أن لعلماء الأصول في هذا المبحث تفصيلًا لم يذكره المؤلف ولكنه أشار 
إليه إشارة خفية وهو أنهم يقولون : الأعيان ها ثلاث حالات : 

-١‏ إما أن يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيها البتة » كأكل الأعشاب السامة 
القاتلة . 

۲- وإما أن يكون فيها نفع حض » ولا ضرر فيها أصلًا . 

۴- وإما أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة ؛ فإن كان فيها الضرر 
وحده ولا نفع فيها أو كان ضررها أرجح من نفعها أو مساويًا له فهي حرام » لقوله ي: 
« لا ضرر ولا ضرار » » وإن كان نفعها خالصًا لا ضرر معه » أو معه ضرر خفيف 
والنفع أرجح منه » فأظهر الأقوال الجواز » وقد أشار المؤلف إلى هذا التفصيل بقوله : 
«المنتفع بها » فمفهومه أن ما لا نفع فيه لا يدخل في كلامه .أه. ‏ . 

مذاهب العلماء في حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها 
0 قبل ورود الشرع ببيان حكمها 

0 المذهب الأول : ۰ 

. قوله : ( فقال التميمي , وأبو الخطاب . والحنفية” : هي على الإباحة ) .. 

ش : المذهب الأول : أن حكمها هو : الإباحة . ٠‏ 0 


. والصحيح أكثرهم‎ -١ 


0 أدلة أصحاب المذهب الأول : 

٠٠ . 5 0 3 ١ ©» 5‏ * 
قول : ( إذ قد عُلم” ' انتفاعنا بها من غير ضرر علينا » ولا على غيرنا فليكن 
مباححا( 2 . ولأن الله سبحانه خلق هذه الأعيان" لحكمة” 2 لا عالة . ولا جوز أن 

يكون ذلك لنفع يرجع إليه : يثبت أنه لنفعنا ) . 

ش : واضح . 

0 المذهب الثاني : 

قوله : ( وقال ابن حامد والقاضي وبعض المعتزلة : هي على الحظر ) . 

ش : المذهب الثاني : هي على الحظر . 

0 أدلة المذهب الثاني : 

قوله : ( لأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه قبيح » والله سبحانه امالك ول 
يأذن . ولأنه يحتمل أن ني ذلك ضرًا ”2 فالإقدام عليه خطر ) . 


ش : واضح . 


١‏ - أجيب عن ذلك : بأن الغير قد لا يكون عليه ضرر » ولكن من حقه أن يمنع من أخذ من ماله 
٠‏ شيثًا بدون إذنه » بدليل أن من يملك الملايين من الأموال لا ضرر عليه بأن يأخذ غيره منه 
قرشًا واحدًا » ومع ذلك لا يجوز أخذه إلا بإذن هذا الغني » وإلّا يكون حرامًاء فكذلك هنا . 

۲ - أي فالعقل السليم يدعو إلى ذلك ويسوغه . : 

٣‏ - وقد أجيب عن ذلك : سلّمنا أن أفعال الله تعالى كلها معللة بالمصالح » وأنه - سبحانه - لا 
يفعل شيئًا إلا وفيه مضلحة . لكن قد نطلع على المصلحة التي من أجلها شرع الحكم » وقد 
تغيب عنا كما قال ابن تيمية » وهو مذهب أهل السنة » فيكون خلق تلك الأشياء ليست 
حكمتها نفعنا بها قطعّاء بل يحتمل هذاء ويحتمل أننا لا نعرف الحكمة . 

- وهي نفعنا بها . 

. لأن الله غني عن أن تلحقه المضار والمنافع‎ -٥ 

. أي حرامًا فيأئم ويلام » ويترتب على ذلك ضرر‎ -١ 


تقريب روخضبة الناظر 


0 المذهب الثالث : ١‏ د ملعي e‏ 5 
٠‏ قوله : ( وقال أبو الحسن الجزري”' وطائفة الواقفية ‏ : لا حكم لها ) . 
ش : المذهب الثالث : الوقف . 0 


والمراد بالوقف : أن الحكم متوقف على ورود الشرع بحكمها ء ولا حكم لها في 
الخال » وليس المراد : عدم العلم فلا يدري أنها محظورة أو مباحة . 


الأعيان المنتفع بها 


قبل ورود الشرع ببيان حكمها 


بعد وروده ببيان حكمها 


طويلة الذيل قليلة النيل . 


. من قدماء الحنابلة‎ - ١ 
. ؟ - وأهل السنة والجماعة أيضًا‎ 


وجنة المناظار Ks‏ 

0 دليل أصحاب المذهب الثالث : 

قوله : ( إذا معنى الحكم : الخطاب › ولا خطاب قبل ورود السمع ) . 

ش : واضح . 

0 الأجوية عن بعض الاعتراضات والأدلة التي أوردها أصحاب المذهبين الأول والثاني : 

قوله : ( والعقل”'' لا يبيح شيا ولا يحرمه » وإنما هو معرّف”" للترجيح 
والاستواء . وقبح التصرف في ملك الغير إنما يعلم بتحريم الشارع ونهيه”” . ولو 
حكمت فيه العادة : فإنما يقبح في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه » بل يقبح المنع 
ما لاضرر فيه كالظل وضوء النار ) . 

ش : واضح . 00 

0 المذهب الذي يليق بالمذهب الحنبلي : 

قوله : ( وهذا القول هو اللائق بالمذهب ) . 

ش : واضح . 

ظ الدليل على أن الوقف هوالمذهب المناسب 
حيث ليرد شرع بحكم تلك الأشياء 


قوله : ( إذ العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة على ما سنذكره - إن شاء الله 


. لا دخل له في إثبات الأحكام أو نفيها من حظر وإباحة ونحو ذلك‎ -١ 

"- هادٍ ومرشد إلى فهم الخطاب . ووجه الاستدلال من النصوص وكؤن هذا الدليل أرجح من ذاك 
أو هما سواء » ونحو ذلك من التصرف في مقتضيات الأحكام بعد ثبؤتها . ش 

۳- والكلام في المسألة قبل ورود الشرع . 

؛- فإذا ثبت أن الشيء الذي لا يتضرر به المالك من الآدميين يقبح أن يمنع من الانتفاغ به » فيجب 
أن لا يحرم الانتفاع بشيء من الأعيان التي يملكها الله عز وجل قياسًا على الآدميين ؛ لأنه لا 
ضرر على الله تعالى في الانتفاع بشيء من الأعيان التي يملكها الله سبحانه . : 


Ca‏ : مل ؛ اسمس سه تقريب روضة الناظر 


تعالى - » وإنها تثبت الأحكام بالسمع ) . ۰ 

ش : الؤقف هو المناسب واللائق. بالمذهب: الحنبلى ؛ حيث إن أصحاب هذا 
المذهب يستندون في إثبات الأحكام إلى الشرع والسمع و العقل . 

0 الآدلة العامة السمعية على أن الإباحة هي حكم الأشياء قبل ورود الشرع بحكمها : 
قوله : ( وقد دل السمع على الإباحة على العموم” ' بقوله تعالى : ( هُوَ الى 
َلقَلَكُم ایی آلأرض عا ) [البقرة : 14]» وبقوله : ( رمام و لتوو ...) 
[الأعراف : ۳۳] » وقول تعالى : ( قُنّ تالا آل ما حرم رب جم ... ) 
[الأنعام: ١‏ وبقوله : ( ل ل اق مَآ ایی إل ر( [الأنعام »]٠٤١:‏ ونحو 
ذلك » وقول النبي ل : « وما سكت الله عنه فهو مما عفا عنه"" » » وبقوله : « إن 
أعظم المسلمين في المسلمين جرا من سال عن شيء لم يحرم على الناس حرم من أجل 
مسألته »). 

ش : أن تلك النصوص دلت على طريق دلالة العام الظنية : أن حكم الأفعال 
والأعيان المنتفع بها قبل ورود السمع ببيان حكمها هو الإباحة فإن قلت : كيف يستدل 
بنصوص الشرع مع أن المسألة مفروضة قبل ورود الشرع » قلنا : إن الصيغ الواردة في 
النصوص السابقة عامة تشمل حكم ما قبل ورود الشرع وما بعده . 

وجه الاستدلال بالآية : 9 لى کم ماف الْأَرْضِ بيع ) [البقرة :۲۹]» هو أن 
ما : اسم موصول بمعنى الذي يفيد العموم › واللام في « لكم » تفيد الملك » فلا بد من 
أن نتتحصل على فائدة الملك وهي الانتفاع به . 

وجه الاستدلال بالآيتين قوله تعالى : ( فَلَإِتَمَاحَوُمْ ري التوكوگ ... ) [الأعراف : 
*] » وقوله تعالی : ( فل تَصَالْوَا آنل مارم ربكم کم يڪم . ..) [الأنعام : ]٠١١‏ أن 
-١‏ هذا ما رجحه ابن قدامة وهو : أن الأشياء المنتفع بها حكمها الإباحة عمومًا قبل الشرع وبعده» 

والصواب E‏ عدم وريه الجن اباد سي لاي 


الحالة لا شرع فلا حكم . والله أعلم . 
۲ - حسن : الجامع الصغير و زيادته -(ج۱/ ص۱۹٥)‏ . 


وجنة المناظر مج )أ 


١‏ الآية جعلت الإباحة أصلًا في هذه الأشياء إلا ما صرح الله وك بتحريمه » وكذلك آية 
[الأنعام : ]٠٤١‏ . 

وجه الاستدلال بالحديث الذي أخر جه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن 
سلمان الفارسي أن النبي # سئل عن السمن والجبن والفراء فقال  :‏ الحلال ما أحل الله 
في كتابه » والحرام ما حرم الله في كتابه » وما سكت عنه فهو مما عفي عنه » » وني رواية : 
« وما سكت عنه فهو عفو » : أن الأشياء المسكوت عن حكمها هي الإباحة : أي أن الله 
قد عفى لمن فعلها ولمن تركها . 

وجه الاستدلال من الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما عن سعد بن 
أي وقاص عن النبي ب أنه قال : « إن أعظم المسلمين في المسلمين ... » الحديث : أن 
هذا الحديث جعل الإباحة أصلًا في الأشياء قبل ورود الشرع بحكمها . 

أثر الخلاف وفائدته 


قوله : ( وفائدة الخلاف : أن من حرم شيئًا أو أباحه : كفاه فيه استصحاب حال 
الأصل ) . 

ش : فائدة هذا الخلاف وثمرته هي : استصحاب كل واحد من القائلين حال 
أصله الذي ذهب إليه قبل ورود الشرع في المسكوت عنه من التصرفات والمأكولات 
والمشروبات والملبوسات التي لم يرد عن الشارع الحكم فيها » إلا من قال بالوقف 
بمعنى لا حكم لها فلا استصحاب لذلك في المسكوت عنه بعد ورود الشرع > لأن 
الأدلة العامة أثبتت له حكم وهو الإباحة . 


المباح هل هو مأموربه 


قوله :( * فصل : المباح غير مأمور به ). 


# هذا الفصل ذكر فيه ابن قدامة المسألة الثانية من مسائل المباح وهي : ( مسألة كلامية ) : وتتكون 
من مسألتين » الأولى : هل المباح مأمور به أم لا ؟ والثانية : هل الإباحة تكليف؟ . 


سسس تقریب روضة الناظر 


ات ا ا قان غو ارو مو ادوماع :لزان )لزغو 
مذهب الجمهور » وهو الصحيح . 

المذهب الثاني : أنه مأمور به » وهو منسوب إلى الكعبي وأتباعه . 

0 الدليل على المذهب الصحيح وهو : أن المباح غير ماموربه. ۰ 

قوله : ( لأن الأمر احا وطلب ‏ ولب مأو في وطاق قار قد 
ولا مطلوب . وتسميته مأمورًا تجوز 
. ش : يتضح من ملاحظة حدي) الفرق بين حقيقتيه) . 

0 دليل المذهب الثاني وهو : أن المباح ماموربه 

قوله : ( فإن قيل : ترك الحرام مأمور به » والسكوت المباح يترك به الكفر 
والكذب الحرام فيكون مأمورًا به ) . 

ش : تقريره : أن فعل المباح لا يتحقق إلا بترك حرام » وترك الحرام مأمور به 
وعلى هذا : يكون المباح مأمورًا به » والقائل بذلك هو : أبو القاسم عبد الله بن أحمد 
البخلي رئيس طائفة من المعتزلة تسمى الكعبية توفي ١9‏ 1ه . 

0 الجواب عن ذلك الدليل : ٠‏ 

قوله : ( قلنا : فليكن المباح واجبًا إِذَا . وقد يترك الحرام إلى المندوب فليكن 
واجبًا . وقد يترك الحرام بحرام آخر فليكن الشيء حرامًا واجبًا » ولتكن الصلاة حرامًا 
alas‏ 

ش : إذا سلكنا هذا المنهج فإنه يلزم أن يكون المباح واجبًا » والحرام واجبَا ‏ 
والمندوب واجبًا » والواجب حرامًا » والشيء الواحد يكون حرامًا واجبًا » وهذا 


-١‏ أي ليس على سبيل الحقيقة ؛ لأن الاسم الحقيقي للمباح : المأذؤن فيه » ولكن هذا من باب 
إطلاق اللازم على الملزوم ؛ لأنه يلزم من خطاب الله تعالى بالتخيير فيه كونه مأمورًا باعتبار 
وي ل لد عون انهه 


وجنة المنلظر 
' تناقض ظاهر في الشريعة » وهو لا يجوز عقلا فضلا عن أنه لا يجوز شرعًا . 

0 الخلاف بين الجمهور والكعبي لفظي : 

أن كلام الكعبي المصرح به والمنقول في كتب الأصول ظاهره يدل على أن المباح 
يكون مأمورًا به باعتبار ما يعرض له من ترك حرام وغيره» لا أنه مأمور به من حيث 
ذاته » وهذا المعنى قال به الجمهور . 

أما الجمهور فقالوا أن المباح غير مأمور به نظرًا إلى ذات الفعل » فالنزاع لفظي 
لعدم ورود المذهبين على محل واحد . 

والأولى هو قول الجمهور » لأن الأصل في ضبط الحدود وبناء الأحكام إن هو 
بالنظر إلى ذات الشىء لا إلى ما يستلزمه , كا يناه سابقًا . 


هل الإباحة تكليف ؟ 


قوله : ( فإن قيل : فهل الإباحة تكليف ؟ قلنا : من قال : التكليف : الأمر 
والنهي : فليست الإباحة كذلك . ومن قال : التكليف : ما كلف اعتقاد كونه من 
الشرع ا د ا ال 

ش : المذهب الأول : أن الإباحة ليست تكليفًا » وهذا مذهب الجمهور » وهو 

ا 
ليست فيها مشقة جازمة كمشقة الوجوب والتحريم » ولا غير جازمة كمشقة المندوب 
والمكروه » وهي مشقة فوات الفضيلة «بل إن لعلف في الع جو ين الفعل وارد 
مطلقًا » وهذا لا تكليف فيه . ۰ 

المذهب الثاني : أن الإباحة تدخل تحت التكليف » أي أن الإباحة تكليف » 
وذهب إلى ذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني » وعلل قوله : بأن التكليف هو : ما 
كلف اعتقاد كونه من الشرع › فيكون المباح مكلف به من حيث وجوب اعتقاد إباحته . 

وإذا تدبرت المذهبين وجدت أن النزاع بينها لفظي » لعدم وروده على محل 


واحد » فالنزاع راجع إلى الاختلاف في تفسير لفظ « التكليف » . 

وما قاله أبو إسحاق ضعيف ؛ لأنه تأويل بعيد جدًا » ولأنه يلزم أن نقول مثله 
في جميع الأحكام الشرعية . ٠‏ 

ولان الكلام ليس في هذا الاتقاد فإن لا يسمى مباحا » ونا الكلام في نفس 
الفعل الذي تعلقت به الإباحة كالأكل والشرب ء والأولى في جعل المباح من أقسام 
ا - يختص بالمكلفين ادال كرد ا 
إلزامه بالفعل أو الترك . 


القسم الرابع : المكروه 


قوله : ( القسم الرابع : المكروه ) . 
ش : المكروه لغة : ضد المحبوب» وهو اسم مفعول من كره بمعنى أبغض. 
© تعريفه في الاصطلاح : ظ 
قوله : ( وهو : ما تركه خير من فعله ) . 
ش : قوله « ما» : جنس في التعريف شمل الأحكام التكليفية الخمسة لأن المراد 
بها فعل المكلف. 
قوله « تركه خير من فعله » : قيد أخرج الواجب والمندوب والمباح والحرام ؛ 
لأن الواجب والمندوب : تركهما شر » والمباح : ليس في تركه خير ولا شر » والحرام : 
تركه خير وفعله شر . ٠‏ 


كا سريت واف کے امهو عت ا : المطلوب تركه طلبًا غير 
جازم . 


وجنة ومناظ 7ط ٠‏ 
الاعتراض على تعريف ابن قدامة 
والجواب عنه 
وقد اعترض على هذا التعريف بأنه غير مانع من دخول غيره فيه » حيث يدخل 
الحرام - هنا - لأنه تركه خير من فعله » 
والجواب : بأن الخيرية التي في تعريف المكروه تقتضي المشاركة بين الفعل والترك 
و م 0 


وعقاب فافترقا . 


والأوضح أن تضاف جملة « ولا عقاب في فعله » . 
فيكون المكروه : « هو ما تركه خير من فعله ولا عقاب في فعله » . 


ما يطلق عليه المكروه 


قوله وق بطل ذلك عل احور" وقد يطل عل مان عن مي تزه ُّ 
فلا يتعلق بفعله عقاب ) . 

ش : لفظ « مكروه » له إطلاقات كثيرة ذكر منها ابن قدامة اثنين منها : 

الإطلاق الأول : يطلق العلماء المكروه ويريدون به الحرام فالأئمة الثلائة مالك 
والشافعي وأحمد كانوا يطلقون لفظ المكروه على الحرام وهو غالب في عبارة المتقدمين 
وذلك تورعًا منهم وحذرًا من الوقوع تحت طائلة النهي الوارد في قوله تعالى : ( ولا 
ولوأ لما صف ال تنم الكز ب هنذا حل وعدا حرام لِنَفتروأ عل آم الک ب إن اين 
يرون عل أ لكب لا يقلح (©) ) [سورة النحل : ]١1١7‏ » فكرهوا لذلك إطلاق 
-١‏ أي: يسلم » والسلامة نوع خير . 
"- المحرم . 


لفظ التحريم » فمن ذلك ما نقل عن الإمام أحمد قوله : ( أكره المتعة والصلاة في 
المقابر ) وهما محرمان عنده . 

© قال ابن القيم - لھ تعالى - في « إعلام الموقعين » ( ج١‏ / 9" ) : 

قلت : وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك » 
حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم » وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون 
التحريم عا أطلق عليه الأئمة الكراهة » ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته 
عليهم فحمله بعضهم على التنزيه » وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى » وهذا كثير 
جد في تصرفاتهم » فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة » وعلى الأئمة » ... فالسلف 
كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله › أما 
المتأخرين فقد اصطلحوا على تخصيص الكراهة با ليس بمحرم » وتركه أرجح من 
فعله » ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك » 
وأقبح غلطًا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله و رسوله علي المعنى 
الاصطلاحي الحادث » وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال ١‏ لا ينبغي » في 
المحظور شرعًا أو قدرًا » وفى المستحيل الممتنع كقوله تعالى : ( وما بى لمن أن 
0 [سورة مريم :0141 وقوله : وما ملعتل عر وَمَايبَض ل 6 [يس:1۹]» 
وقوله 4 : « إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام » .... وأمثال ذلك أ ه . 

© و قال الشيخ ناصر الدين الألباني - له ني ٠‏ تحذير الساجد ») 8" : 

إن من الواجب على أهل العلم أن يتنبهوا للمعاني الحادثة التي طرأت على 
الألفاظ العربية التي تحمل معاني خاصة معروفة عند العرب » هي غير هذه المعاني 
الحديثة » لأن القرآن نزل بلغة العرب فيجب أن تفهم مفرداته وجمله في حدود ما كان 
يفهم العرب ؛ الذين نزل عليهم القرآن » ولا يجوز أن تفسر بهذه المعاني الاصطلاحية 
الطارئة التي اصطلح عليها المتأخرون » وإلا وقع المفسر بهذه المعاني في الخطأ والتقول 
على الله ورسوله من حيث لا يشعر » أه المراد . 


. )7” صحيح : صحيح ابن ماجه - (ج١/ ص9‎ - ١ 


وجنة المناظر : 


الإطلاق الثاني : يطلق العلماء لفظ « مكروه » على ما بى عنه بي تنزيه » وهو 
اعرف بأن تركه خير من فعله ء وهو قسيم الحرام في طلب الترك » وهو الذي نحن 
بصدده الآن . 


الإطلاقات الأخرى : 
يطلق على ترك الأولى - يطلق على ما فيه شبهة - يطلق على ما كان مكروها 
لمصلحة دنيوية » وهو ما يسمى بالكراهة الإرشادية . 
© فائدة ات 
لسان اللغة والشرع » والأصل في الاستعمال الحقيقة » ولا مانع من صرفه إليها' 
والخلاف هنا كالخلاف في مسألة المندوب هل هو مأمور به حقيقة ؟ 
لذلك ترك أكثر الأصوليين بحث هذه المسألة اكتفاءًا بها مر في المندوب . - 


هل الأمر المطلق يتناول المكروه 


قوله : ( والأمر المطلق لا يتناول المكروه ) . ٠‏ 

ش : معنى أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه هو : أن مطلق الأمر بالصلاة - 
مثلا - لا يتناول الصلاة وا عل رقع ارال اا والسدل بونجو ذلك ين 
المكروهات. 

واختلف الأصوليون في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : أن الأمر المطلق لا يتناول المكروه » وهو مذهب أكثر الحنابلة » 
ومنهم ابن قدامة هنا ء والشافعية » وبعضن ا ئفية » وهو مذهب الإمامٌ مالك » وبعض 


المذهب الثاني : أن الأمر المطلق يتناول المكروه » وهو ما ذهب إليه بعض 


. أي: من التحريم إلى الكراهة‎ -١ 


الحنابلة » وبعض المالكية » وبعض الحنفية . 
أدلة أصحاب ال مذهب الأول 


قوله : ( لأن الأمر : استدعاء وطلب » والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب* 
. ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورًا ومنهيًا . وإذا قلنا : إن المباح 
ليس بمأمور فالمنهي عنه أولى ) . 

سوا 

© فائدة : الكروه من التكلي »وهو زاي الجسهور + وهو انصغيخ » وذلك 
لأن المكروه على وزان المندوب » والمندوب مكلف به - کا سبق أن قررناه - فيكون 
المكروه كذلك ولا فرق » ولأن التكليف معناه طلب ما فيه كلفة » حيث لا يخلو 
المكروه من مشقة » فيترك المسلم ما تشتهيه نفسه أحيانًا ؛ لكونه مكروهًا . 


القسم الخامس : الحرام 


قوله : ( القسم الخامس : الحرام ) .. 
ش : الحرام لغة : هو الممنوع » ومنه قوله تعالى : ( إرك أله حَرّمَهُمَا عل 
الكفريت 420 [سورة الأعراف :2869 ٠‏ ش 
© تعريف الحرام في الاصطلاح : 
قوله :حرام : ضد الواجب) ٠‏ 
ش : أي هو :"ما توعد بالعقاب على فعله » . 
ْ أو لعا يكات عل کرات عل قعل 


. أو ١:‏ مانهى عنه يهيًا جازمًا » . 


# قوله  :‏ ولا مطلوب » فيه نظر ؛ لأن المكروه مطلوب تركه طلبًا غير جازم . 


“١ا‎ 5 

أو  :‏ ما ذم شرعا فاعله » . 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » [ج ۲ / ١74‏ ]: 

« فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل» هل يحصل بها عقاب؟ 

وكثر النزاع في ذلك . 

فمن قال : لا يعاقب » احتج بقول النبي ف الذي في الصحيحين : « إن الله تجاوز 
لأمتي عما حَدَّكَتْ به آنفسهاء مالم تتكلم به أو تعمل به . 

وبا في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم| ‏ أن 
النبي ف قال : « إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه » فإن عملها كتبت عليه سيئة 
واحدة » وإذا هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة » فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 
سبعمائة ضعف » وني رواية : « فإن تركها فاكتبوها له حسنة › فإنها تركها من جَرّائي » . 

ومن قال : يعاقب » 

احتج بها في الصحيح عن النبي 4# أنه قال : « إذا التقى المسلمان بسيفي) فالقاتل 
والمقتول في النار » فقيل: يا رسول الله » هذا القاتلء فا بال المقتول ؟ قال : إنه أراد قتل 
صاحبه ١ . ١‏ 

وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أي كَبْشَةَ الأنزاري عن النبي 88 : 
في الرجلين الذين أوتى أحدهما عا ومالا فهو ينفقه في طاعة الله » ورجل أوتي علا ول 
يؤت مالا » فقال : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان » قال : ( فهما 
في الأجر سواء ) » ورجل آناه الله مالا وم يؤته علا فهو ينفقه في معصية الله » ورجل لم 
يؤته الله علا ولا مالا » فقال : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان › 
قال : ( فهما في الور سواء ) . 

والفصل في ذلك أن يُقال : فرقٌ بين الهم والإرادة : 


. )1 صحيح : صحيح ابن ماجه -(ج7/ ص17‎ - ١ 


ح 6 لے تقريب روضة الناظر 


فام : قد لا يقترن به شىء من الأعمال الظاهرة » فهذا لا عقوبة فيه بحال» بل 
إن تركه لله » كا ترك يوسف همه » أثيب على ذلك كما أثيب يوسف ؛ ولهذا قال أحمد : 

اهم مان :هم خطرات » وهم م إصرار » 

وهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف ل يكن له في هذه القضية ذنب أصلاء 
بل صرف الله عنه السوء والفحشاء إنه من عباده المخلصين › 

مع ما حصل من المراودة والكذب والاستعانة عليه بالنسوة وحبسه وغير ذلك 
من الأسباب التي لا يكاد بشر يصير معها عن الفاحشة » ولكن يوسف اتقى الله وصبر 
فأثابه الله بر حمته في الدنيا  »‏ ودج ر الاير حير ينامرا رکا يفون )) [يوسف:017]. 

وأما الإرادة الجازمة : 

٠‏ فلابد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو 
خطوة أو تحريك بدن؛ وبهذا يظهر معنى قوله #ك : « إذا التقى المسلان بسنيفيهم|ء فالقاتل 
والمقتول في النار » . 

فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال » وعجز عن حصول 
المراد» وكذلك الذي قال : 

a 
عليه وهو الكلام » ول يقدر على ذلك ظ‎ 

ولهذا كان من دعا إلى ضلالة:» كان عليه مثل أوزار من اتبعه » من غير أن ينقص 
ات لتر اراي لماي 
على ذلك .:.» أه. المراد .' 

© تنبيه لحري ا ونا بن 2 ولا موا ما تیش 


١‏ - قال الشيخ ناصر بن حمد الفهد في صيانة مجموع الفتاوى من السقط و التصحيف ص54: 
ويظهر وقوع سقط و أن صواب العبارة : « و لم يقدر على غير ذلك » و الله تعالى أعلم . 


رر اص ر 


الستتكم الكذب هذا سكل وهنا حرام © [سورة النحل : ]1١7‏ » ومنه ما أخرجه 
الشيخان أن النبي ب قال : « إن الحلال بن وإن ا حرام بن » . 
ولكن قال ابن قدامة أن الحرام ضد الواجب باعتبار تقسيم أحكام التكليف . 


صيغ الحرام 


الأولى : النهي المطلق » نحو ( وَلَاْفرَوا أل ) [سورة الإسراء :155 . 

الثانية : لفظة التحريم ومشتقاتها نحو قوله تعالى : ( حرمت عَلَيكح ألْميئَهُ 6 
اسورة الا E:‏ 
e‏ 

الرابعة : صيغة الأمر التي تدل على طلب الترك والمنع من الفعل كقوله تعالى : 
( وجكنوأ كوك آلزور 6[سورة الحج : 0]» وهذه تعتبر من أساليب النهي » ترجيحًا 
لجانب المعنى على جانب اللفظ » حيث أن معنى هذه الأوامر النهي . 

وبعضهم اعتبرها من أساليب الأمر » حيث إنها تفيد الطلب بصيغة الأمر . 

الخامسة : ترتيب العقوبة من الشارع على الفعل نحو قوله تعالى : (وَاَلسَارِقٌ 
السار قط عُوَا يديهم ) [سورة المائدة ]. 


الواحد بالعين لا يمكن أن يكون واجبا حراما بخلاف الواحد بالنوع 


قوله : ( فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبًا حرامًا » طاعة ومعصية من وجه ْ 
واحد . إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى : واحد بالنوع وإلى : واحد بالعين أي بالعدد . 
والواحد بالنوع يجوز أن ينقسم إلى : واجب وحرام ويكون انقسامه بالإضافة ؛ لأن 
اختلاف الإضافات والصفات يوجب المغايرة » والمغايرة تكون تارة بالنوع ١‏ وتارة 
باختلاف الوصف » كالسجود لله تعالى واجب . والسجود للصنم حرام » والسجود لله 


1۰۲ تقريب روضة الناظر 


تعالى غير السجود للصنم قال الله تعالى ( لا جوا مجو للسنیں ولاللمر سدوا ل 
الى خَلَفَجْرتَ ) ره 
بنفس السجود والقصد جيعا » والساجد لله مطيع بهما جميعا ) . 


ش : لما بين ابن قدامة - له - أن الحرام ضد الواجب أراد أن يوضح ما الذي 
يلزم من ذلك فقال ما ذكر هنا . 


تعريفات هامة :الأول : الواحد بالجنس هو : لفظ واحد دل على جنس كا حيوان . 
الثاني : الواحد بالنوع هو : لفظ واحد دل على نوع كالإنسان . 
الثالث : الواحد بالعين ( أو بالشخص ) هو : لفظ واحد دل على شخص معين 


كزيد . 
الواحد بالجنس كالحيوان 
شامل للواحد بالنوع والواحد بالعين 
نوع من أنواع ناطق بمعنى فاهم غير ناطق 
الواحد بالجنس كالإنسان ‏ كالحيوان البهيم . 
وهو واحد بالنوع 
هة * من 
أشخاص الواجد أجزيد عمرو 00 
ب وهو واحد بالعين أو بالشخص 


وباقي كلام الماتن واضح . 


وجنة المناظر 

© قال صاحب ١‏ حصول المأمول » ص 4١١‏ : 

المطلب الخامس : اجتماع الإيجاب والتحريم في الفعل الواحد» 

وقد جعلت هذا المطلب في مسألتين : ٠‏ 

0 المسألة الأولى : 

أقسام الفعل باعتبار اجتماع الإيجاب والتحريم : ينقسم الفعل ا اجتماع 
الإيجاب والتحريم إلى ما يأتي : 

- القسم الأول : باعتبار النوع » كالسجود مثلا » فهو نوع من الأفعال» فهذا 
الفعل بهذا الاعتبار يجوز اجتماع الإيجاب والتحريم فيه » فيكون بعض السجود واجبًا » 
وبعضه محرمًا » هذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم . 

وشذ أبو هاشم من المعتزلة ومنع من ذلك ا 

- القسم الثاني : باعتبار صدور الفعل المعين من شخص بعينه : 

فهذا القسم فيه تفصيل أشار إليه شيخ الإسلام - لله - تبعًا لجمهور أهل العلم 
> حيث ذكروا أنه ينظر إلى هذا الفعل باعتبارين : 

الأول : باعتبار صدوره من جهة واحدة : فهنا يستحيل اجتماع الإيجاب 
والتحريم فيه بهذا الاعتبار » فلا يصح أن يقال : « صل في هذا المكان صلاة الظهر › 
ولا تصلها فيه » » لأن ذلك تكليف ما لا يطاق » فإنه تكليف للفاعل أن يجمع بين 
وجود الفعل وعدمه . 

الثاني : باعتبار صدور ذلك الفعل من جهتين : 

مثال ذلك أن ا أب رقفل اا ارح عن ا ر 
الأرض المغصوبة » فلو صلى المكلف في الأرض المغصوبة عاًا بالغصب » أو صلل في 

سترة مغصوبة » أو ثوب حرير » ونحو ذلك . 


ان ود اولصي جود : جهة الصلاة » وجهة 
الغصب ...أ 


2222222 ی تقريب روضة الناظر 
حكم الصلاةفي الدارالمفصوية 


قوله : ( وأما الواحد بالعين كالصلاة في الدار المغصوبة من عمرو فحركته في 
الدار واحد بعينه . واختلفت الرواية في صحتها ) . 

ش: لما بين ابن قذامة - جلد .- أن الواحد بالعين يستحيل أن يكون حرامًا 
وواجبًا ء طاعة ومغصية من جهة واحدة » وبين أيضًا أن الواحد بالنوع يجوز أن يكون 
واجمًا وحرامًا وذلك بالاعتبارات والإضافات : 

شرع في بیان کون الواحد بالعين قد يكون واجبًا وحرامًا من جهتين لا من جهة 
واحدة ومثل لذلك بصلاة زيد في دار مغصوبة من عمرو : حيث إن حركة زيد في 
الصلاة فعل واحد بعينه » فاختلف العلماء في ا : وللإمام 
أحد روايتان وهما# عدم الصحة » و * الصحة ٤‏ » وسيأي تقصيل ذلك 

0 المذهب الأول وأدلته : ( وهوالرواية الأولى عن أحمد ) ۰ 

قوله : ( فروى : أنها لا تصح ؛ إذ يؤدّي إلى أن تكون العين الواحدة من الأفعال 
حرامًا واجبًا وهو متناقض فإن فعله في الدار وهو : الكون في الدار وركوعه وسجوده 
وقيامه وقعوده أفعال اختيارية هو معاقب عليها منهي عنها » فكيف يكون متقربًا بها هو 
معاقب عليه » مطيعا با هو عاص به ؟ ) . 

ش : المذهب الأول : أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصح . 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه » واختاره أكثر أصحابه وهو 
رواية عن الإمام مالك . ووجه لأصحاب الشافعي . 

ودليله : أن تلك الحركات في الصلاة من قيام وقعود ونحو ذلك منهي عنها 
لأنها فعلت في مكان مغصوب ء والمنهي عنه لا يكون طاعة ولا مأمورًا به » ولا اجتمع 
النقيضان » لأن المأمور به نقيض المنهي عنه » فاجتماعههما حال . والله أعلم . 


وجنة المناظر 


0 المذهب الثاني وأدلته : ( وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد ) 

قوله : ( وروى : أن الصلاة 5 تصح ؛ لأن هذا الفعل الواحد له وجهان متغايران 
SS‏ ل » إنا المحال أن يكون 
مطلوبًا من الوجه الذي یکره منه . ففعله :* من حيث : أنه صلاة مطلوب . مكروه من 
حيث : إنه غصب . والصلاة معقولة بدون الغصب ٠‏ والغصب ٠.‏ معقول بدون 
الصلاة . وقد اجتمع الوجهان المتغايران . 

فنظيره : أن يقول السيد لعبده : ٠‏ خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار » فإن 
امتثلت : أعتقتك » وإن ارتكبت النهي : عاقبتك » . فخاط الثوب في الدار : حسن من 
السيد عتقه وعقوبته . 

ولو رمى سه إلى كافر فمرق منه إلى مسلم : لاستحق سلب الكافر ولزمته دية 
المسلم ؛ لتضمن الفعل الواحد أمرين مختلفين ) . 

ش : أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة » وهو رواية عن الإمام أحمدء وهو 
قول الإمام مالك » والشافعي . والحنفية » وبعض الحنايلة كأبي بكر الخلال وابن 
عقيل » وكلام الماتن واضح وحاصله دليلين : 

الأول : الصلاة تصح باعتبار الجهتين . ٠‏ 

الثاني : قياس الصلاة في الدار المغصوبة على خياطة العبد للثوب في الدار المنهي 
عنهاء وعلى مروق السهم من كافر إلى مسلم . 

دليل من أدلة أصحاب ا مذهب الأول 


قوله : ( ومن اختار الرواية الأولى قال : ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة : 
أفسدها بالإجماع كا لو نبي المحذث عن الصلاة فخالف وصل ء ونية التقرب بالصلاة 


# إن متعلق الأمر هو الصلاة » ومتعلق النهي الغصب ادكره SE A hE‏ 
تناقض . 


شرط » والتقرب بالمعصية حال » فكيف يمكن التقرب به ؟ وقيامه وقعوده في الدار فعل 
ش : واضح . ش 
© الجواب عن الاستدلال بإجماع السلف : 
قوله : ( وقد غلط من زعم : أن في هذه المسألة إجماعًا ؛ لأن السلف رضي الله 
عنهم لم يكونوا يأمرون من تاب من الظلمة بقضاء الصلوات في أماكن الغصب ؛ إذ هذا 
جهل بحقيقة الإجماع ؛ فإن حقيقته : الاتفاق من علماء أهل العصر وعدم النقل عنهم 
ليس بنقل الاتفاق . ولو نقل عنهم أخهم سكتوا فيحتاج إلى أنه اشتهر فيا بينهم كلهم : 
القول بنفي وجوب القضاء فلم ينكروه لحرو ا 0 
لا ؟ على ما سنذكره في موضعه . والله أعلم ) . 
ش : واضح . 
أقسام النهي عند مصححي الصلاة في الدار المفصوية 
قوله :( فصل : مصححو الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام ) . 
ش: واضح. 
0 القسم الأول : 
قوله : ( الأول : ما يرجع إلى ذات المنهي عنه” ' فيضاد وجوبه كقوله تعالى : 
( ولا قرا رة [سورة الإسراء: 5 "] ) . 
ش : لا يمكن أن يقال  :‏ لا تقربوا الزنى وقد أوجبته عليكم ٠»‏ لأنه يقتضى أنه 
مطلوب الوجود والعدم من جهة واحدة وهذا تناقض ظاهر . 


. وأصله وحقيقته‎ - ١ 


وجنة المناظر 

0 القسم الثاني : 

قوله : ( وإلى مسا لا يرجع إلى ذات المنهي عنه فلا يضاد وجوبه مشل قوله تعالى : 
( أت وِأاصَّلَةَ ) [سورة الإسراء :۷۸]» مع قول النبي 35 : ١‏ لا تلبسواالحرير" 21 
وم يتعرض في النهي للصلاة » فإذا صلى في ثوب حرير : أتى بالمطلوب والمكروه جميمًا ) . 

ش : في هذا القسم تصح الصلاة ويئاب عليها ء ويكون عاصيًا بليس الحرير 
ويعاقب على ذلك » حيث إن هذا العقل جهتين : جهة منهي عنها وجهة مأمور بها ء 
مثل الصلاة في الأرض المغصوبة . 

0 القسم الثالث : 

قوله 0 : بعود النهي إلى وصف المنهي عنه دون أصله كقوله : 


( وَأَقِيجُوا اللا زة) [سورة البقرة :)مع قوله : ( يناما ي اما لا روا 
ألصككزة وار شكرى حن علَموا ما نَموُونَ 4 [سورة النساء: ]٤١‏ » وقوله عليه السلام : 


« دعي الصلاة 0067 ٠‏ ونيه عن الصلاة في القبرة وقارعة الطريق والأماكن 
السبعة ونهيه عنها في الأرقات الخمسة ) . 
ش : القسم الثالث : من أقسام النهي عند أصحاب المذهب الثاني هو 


النهي الذي يرجع إلى وصف المنهي عنه فقط , ولا يرجع إلى أصله , هذا القسم 
اختلف العلاء فيه كا سيأتي . 

قوله : « والأماكن السبعة » : دليل ذلك ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عمر أن 
النبي يل قال :؟ سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة : ا 
والمجزرة , والحمام » وعطن الإبل , ومحجة الطريق” 


1 صحيح : ختصر إرواء اليل -(ج١/ ص86 ه).‎ - ١ 
» مف عله اظ دعي اللا قر لب لي كني غيضين یام اسل وصل‎ - ۲ 
)٦۹۸ ضعيف : الجامع الصغير و: _يادته -(ج١/ ص‎ - ۳ 


ه0٠‏ د تقريب روضة الناظر 
0 مذاهب العلماء في القسم الثالث : 
من القسم الأول وهو قول الشافعي ؛ فإن المكروه : الصلاة ةني زمن الحيض لا الوقوع 
في الحيض مع بقاء الصلاة مطلوبة ؛ إذ ليس الوقوع في الوقت شيئًا منفصلا عن الإيقاع 
ولذلك بطلت الصلاة في هذه المواضع كلها ) . | 
ش : المذهب الأول : أن هذا القسم يسمى فاسدًا غير باطل فهو يعتبر قسًا ثالثًا 
لأقسام النهي » حيث إن المنهي عنه هو وصفه , أما أصله وذاته فهو مأمور به » وهو 
مذهب أبي حنيفة وأتباعه . 
المذهب الثاني : أن هذا القسم باطل ولا يسمى قسمًا ثالءًا بل هو يرجع إلى القسم 
الأول فلا فرق بينه وبين ما يرجع النهي إلى ذاته . 
وهذا مذهب الأئمة الثلاتة ة مالك والشافعي وأحمد - وهو الصحيح لأن المنهي 
عنه هو الموصوف" ولس انه NS‏ 
المكان أو نحو ذلك شيئًا منفصلا عن الإيقاع . 
0 قال الجيزانى في ١‏ المعالم » ( 4١5- 4١114‏ ) : 
إن النهي يقتضي الفساد وهذا ما عليه سلف الأمة » لا فرق في ذلك بين العبادات 
والمعاملات والعقود» ولا بين ما هى عنه لذاته أو لغيره ‏ إذ كل نهي للفساد . وهذا 
مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين » ومن الأدلة على ذلك :. 
أولا : قول النبي #  :‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» »يعني 
مردود كأنه لم يوجد . 1 


ثانا : أن الصحابة استدلوا على فساد العقود بالنهي عنهاء وهذا أمر مشتهر 


قوله : ( فأبو حنيفة يسمى المأنٍ به على هذا الوجه فاسدًا غير باطل . وعندنا : أن هذا 


. نفس الصلاة الواقعة في الأزمان والأماكن المنهي عنها‎ - ١ 
. وصف الصلاة بكونها واقعة في حال السكر‎ - 
2) / ۱۲ ( رواه مسلم‎ -۳ 


وجنة المناظر : : 1 


بينهم من غير نكير فكان إجماعا . 

الا : أن ال مهى عه مقس راجحةء وإن كان ف فك ماه ر اة 
بمفسدته » فيا نهى الله عنه وحرمه إن أراد دفع الفساد ‏ لأن الله إنما ينهى عم لا يحبه » 
والله لا يحب الفساد » فعلم أن المنهي عنه فاسد ليس بصالح . 

0 قال ابن تيمية - له -  :‏ أ 

( ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة ثبتت فيها الصحة بنص ولا 
إجماع 6 4[ مجموع الفتاوی ٩‏ (۲۹/ ۲۸۳)] . 

ويمكن تفصيل قاعدة « النهي يقتضي الفساد » ببيان أقسام المنهي عنه » وذلك 
على النحو الآ : 
ينقسم المنهي عنه أولا إلى ما نبى عنه لأجل حق الله » وإلى ما هى عنه لأجل حق 
. الآدمى . ١‏ ش 


فالأول : كنكاح المحرمات » وبيع الربا . 
والثاني : كتحريم الخطبة على الخطبة » وبيع النجش » والكل فاسد, إلا أن 
القسم الثاني موقوف على إذن المظلوم » لأن النهي هنا لحق الآدمي » فلم يجعله الشارع 
و »بل أثبت حق المظلوم وسلطه على الخيار » فإن شاء أمضى وإن 
شاء فسخ .[انظر « الفتاوى » 017157 2101485[ الجاع الم 
والحكم ۱۸١ / ١(٠‏ ) ومابعدها] .أه . 


0 بيان الفرق بين حق الله وحق العبد : 


قال الشيخ أبو بكر بن عبد العزيز البغذادي في كتابه « النهى يقتضى الفساد بين 
العلائي وابن تيمية : ٠‏ 


0 قال ابن القيم في[ « أعلام الموقعين» ٠١8 / ١(‏ )] : 
حق الله ما لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات » وأما حق 


العبد فهو ما يتعلق به مصلحة خاصة له كحرمة ماله . ثم قال : وأما حقوق العباد فهي 
التي تقبل الصلح والإسقاط والمعارضة عليها . أه . 

فبين أن ما لا يمكن للعبد أن يتصرف فيه من الحقوق فهو حق لله » وأما ما أمكنه 
التصرف فيه فهو حق العبد» 

وما يوضح هذا المعنى أحاديث نبوية منها : 

-١‏ عن ابن عمر عن النبي يك قال : « لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب 
على خطبة أخيه » إلا أن يأذن له » 7" . 

١‏ - عن أبى هريرة أن النبي يع قال : « لا تصروا الإبل والغنم » فمن ابتاعها بعد 
ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها » إن رضيها أمسكها › وإن أسخطها ردها وصاعًا 
ins‏ 
من تمر 0. ۰ 

© قلت - أي الغدادي - : فهذه النصوص الشرعية تثبت تعليق الرد أو القبول في 
نحو هذه العقود بالمظلوم » ويمكن أيضًا ملاحظة الفرق بين ما كان التحريم فيه لحق الله 
أو لحق العبد في أن الأول يتضمن اتفاق الطرفين على عقد معلوم الحرمة كالربا مثلًا في 
حين أن الثاني يتضمن اتفاق الطرفين على عقد ظاهره الصحة ولكن قصد أحدها 


الإضرار بصاحبه... أه. | 
قال صاحب حصول المأمول : 
0 المسألة الثانية : 
الصلاة في الأرض المغصوبة ......... وإليك نص كلامه - أي شيخ الإسلام 


ابن تيمية - في « الفتاوى » : « الصلاة في الدار المغصوبة ‏ ... إنما حرم لما فيه من 
ظلم الإنسان » وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه » فإذا أعطاه كرى الدار ... » وتاب 


8 ٠١١١ رواه مسلم في البيوع برقم‎ - ١ 
. ؟ - متفق عليه‎ 


وجنة المناظر 


هو إلى الله تعالى من فعل ما نهاه عنه » فقد بريء من حق الله » وحق العبد » وصارت 
صلاته » كالصلاة في مكان مباح ... » وإن لم يفعل يفعل ذلك يبقى عليه أثر الظلم ينقضي من 
صلاته بقدره » ولا تبرأ ذمته براءة من صلى صلاة تامة » ولا يعاقب عقوبة من لم يصل » 
بل يعاقب على قدر ذنبه... » وإنما قيل في الصلاة في الثوب النجس . وبالمكان : يعيد» 
بخلاف هذا لأنه :لا سبيل له إلى براءة ذمته إلا بالإعادة » وهنا يمكنه ذلك بأن يرد 
أرض المظلوم » . أه . 
هل الأمر بالشيء نهي عن ضده* ؟ 
0 المذهب الأول : 


قوله : ( فصل : الأمر بالشيء نبي عن ضدّه من حيث المعنى » فأما الصيغة : فلا ؛ 
فإن قوله : « قم » غير قوله : « لا تقعد » . وإنما النظر في المعنى وهو : أن طلب القيام 
ش : المذهب الأول : أن الأمر بالشيء المعين نبي عن ضد ذلك الشيء المعين من 
جهة المعنى » لا.من جهة اللفظ » سواء كان له ضد واحد أو أضداد كثيرة . 
© المذهب الثاني وأدلته : 


قوله : ( ققالت المعتزلة : ليس بنهي عن ضده لا بمعنى أنه عينه ولا يتضمنه ولا 
يلازمه ؛ إذ يتصور أن يأمر بالشيء من هو ذاهل عن ضده فكيف يكون طالبّا لما هو 
ذاهل عنه ؟ فإن لم يكن ذاهاًا عنه فلا يكون طالبًا له إلا من حيث يعلم أنه لا يمكن فعل 


# قال ابن بدران في « النزهة » [ج١‏ / :]١٠١‏ 
اعلم أولًا : أن المعلومات كلها أربعة أقسام : 
)١‏ نقيضان : وما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد وعدمه . 
١)ضدان‏ وال ري اميت N‏ السو 
والبياض . 
۳) خلافان : وهما اللذان يجتمعان ويرتفعان كالحرمة والبياض . 
)٤‏ مثلان : وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعه| مع تساوي الحقيقة كالبياضين أو السوادين. أه. 


11۲ س تقريب روضة الناظر 


الأمور به إلا بترك ضده فيكون تركه ذريعة بحكم الضرورة» لا بحكم ارتباط الطلب 
به حتى لو تصور مثا الجمع بين الضدين ففعل : كان متثلا فيكون من قبيل ما لا یتم 
الواجب إلا به واجبٌ غير مأمور به ) . 

ش : المذهب الثاني : أن الآمر بالشيء ليس نيا عن ضده لا بمعنى أنه عينه ولا 
بمعنى أنه يتضمنه » ولا بمعنى أنه يلازمه » وهو مذهب جمهور المعتزلة » للأدلة الآنية : 

الأول : أن الأمر بالشيء قد يكون افلا عن ضده » والنهي عن الشيء مشر وط 
بالشعور بالمنهي عنه » وهذا بناء على أصلهم في اعتبار إرادة الناهي » وليست معلومة › 
فإن م يكن الآمر غافلا عن ضد المأمور به : فلا يكون طالبًا له - أي لضد المأمور - من 

ولكن المأمور يكون منهيًا عن ضده من حيث إنه لايمكن فعل المأمور به إلا 
بترك ضده أو أضداده فيكون ترك الضد من باب الذريعة والوسيلة لفعل ا مأمور به أي من 
باب : ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب . 


0 المذهب الثالث : 
قوله :(وقال قوم : فعل الضد هو عين ترك ضده الآخر » فالسكون عين ترك 
الحركة وشغل الجوهر” حيرا عون تفريغه للحيز التنقل عنه » والبعد من ا مغرب 


هو القرب من المشرق » وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد » فإذًا: طلب 
السكون بالإضافة إليه: أمرء وإلى الحركة: نبي ) . 
٠‏ اش: المذهب الثالث : 
وهو أن الأمر بالشيء هو بعينه طلب لترك الضد فهو طلب واحد . 
بالإضافة إلى جانب الفعل : أمر » وبالإضافة إلى جانب الترك : : اول 
بعض الأشاعرة والمتكلمين . 


. وهو الجسم‎ -١ 


۲- مسافة ما . 


وجنة المناظر . 


TT 

قال الشنقيطي في « المذكرة » : 

الذي الا بهذا لقول اشترطوا في الاسر ون الأموربه معي كو وق 
مضيقًا وم يذكر ذلك المؤلف » 

أما إذا كان غير معين كالأمر بواحد من خصال الكفارة فلا يكون نّا عن ضده» 

فلا يكون في آية الكفارة نبمى عن ضد الإعتاق » مثلاء » لجواز ترك الإعتاق من 
أصله والتلبس بضده والتكفير بالإطعام مثا » وذلك بالنظر إلى ما صَدَّقه : أي فرده 
المعين كا مثلنا لا بالنظر إلى مفهومه وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء فإن الأمر 
حينئذ نهى عن ضد الأحد الدائر » وضده هو ما عدا تلك الأشياء المخير بيتهاء ٠‏ 

وكذلك الوقت الموسع فلا يكون الأمر بالصلاة في أول الوقت نبيّا عن التلبس . 
lS OT‏ 

خره بحكم توسيع الوقت .أه. 

0 الراجح عند ابن قدامة ودليل ذلك : 

اقول : ( وني الجملة : أن لانعتر في الأمر الإرادةءببل الأمو مور : ما اقتضي, الأمر 
امتغال ١0‏ ' والأمر يقتضي ترك الضد”") > ضرورة e‏ يتحقق الامتثال إلا به فيكون 
مأمورًا به » والله أعلم ) . 

ش : رجح ابن قدامة - خله - المذهب الأول وهو : أن الأمر بالشيء نمي عن ٠‏ 
ضده من حيث المعنى , لا من حيث اللفظ ٠‏ وتعليل ذلك واضح بالمتن . 


. وإيقاعه‎ - ١ 


اا س تقريب روضۃ الناخلر 

© قال الشنقيطى:- لله - في « مذكرته » : 

الذي يظهر - والله أعلم - أن قول المتكلمين ومن وافقهم من الأصوليين أن 
الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده » مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان : 
نفسي ولفظي » وأن الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة وبقطعهم 
النظر عن الصيغة » واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد 
مع أن متعلق الأمر طلب ومتعلق النهي ترك والطلب استدعاء أمر موجود والنهي 
استدعاء ترك فليس استدعاء شىء موجود » َ 

وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن ضده وأنه لا يمكن القول بذلك إلا 
على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة › 

ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نيا عن الضد أن يكون الأمر نفسيًا 
يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة » 

وجزم يبناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب ١‏ الضياء اللامع » وغيره » 
وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله : من حيث المعنى أما الصيغة فلا » ولم ينتبه لأن هذا من 
المسائل التي فيها النار تحت الرماد » لأن أصل الكلام مبني على زعم باطل وهو أن 
كلام الله جرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ » لأن هذا القول 
الباطل ية NES SSS‏ 
وبطلان ذلك واضح . ا 

المذهب الثاني : أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يستلزمه وهذا 
هو أظهر الأقوال, لأن قولك : اسكن - مثلا - يستلزم نبيك عن الحركة » لأن المأمور 
به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين » ومالا يتم الواجب ‏ 
إلا به فهو واجب كا تقدم » وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك وإليه رجع الباقلاي 
في آخر مصنفاته وكان يقول بالأول . 

المذهب الثالث : ليس عينه ولا يتضمنه وهو قول المعتزلة والأبياري من 
المالكية » وإمام الحرمين والغزالى من الشافعية » واستدل من قال بهذا بأن الآمرْ يجوز أن 


` يكون وقت الأمر ذاهلًا عن ضده» وإذا كان ذاهلا عنه فليس ناهيًا عنه إذ لا يتصور 
النهى عن الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلَا » ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد 
لازم لأمره لزومًا لا ينفك » إذ لا يصح امتشال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده 
فالأمر مستلزم ضرورة للنهى عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين » قالوا ولإ.تشترط 
إرادة الآمر كا أشار إليه المؤلف له . 

قال مقيده عفا الله عنه - أي الشنقيطي - : قولهم هنا ولا تشترط إرادة الآمر في 
هذا المبحث غلط ؛ لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور 
به » أما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالأمر » فلا بد منها على كل حال » وهى 
حل راع هنا 

وم اكز فل اد eI‏ :إن 
خالفت نبي فأنت طالق » ؛ ثم قال قومي فقعدت فعلى أن الأمر بالشيء ء نهى عن ضده» 
فقوله قومي هو عين النهى عن القعؤذ : فيكلون قخوّدها مخالفة لنهيه المعبر عنه بصيغة 
الأمر فتطلق على أنه مستلزم له فيتفرع على الخلاف المشهور في لازم القول هل هو قول 
أو لاء وعلى أنه ليس عين النهى عن الضد ولا مستلزمًا له فإنها لا تطلق . ... إلخ ٠.‏ 

وقال في موضع آخر : 

قول المؤلف : « ولا يشترط في كون الأمر أمرًا أرادة الآمر ... الخ: . 

اعلم أن التحقيق في هذا المبحث أن الإرادة نوعان : 

إواذ#شرعية دیا ورا كواية قدوية . 

والأمر الشرعي إنما تلازمه الإرادة الشرعية الدينية ولا تلازم بينه وبين الإرادة 
الكونية القدرية .... إلخ . 

© تنبيه : 

أي الأولى بالمذهب الأول الذي ذكره ابن قدامة أن يعدل بالثاني الذي ذكره 


الشنقيطي » فيقال : 


۱١٦‏ = تقريب روضۃ الناظر 


الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكن يستلزمه » أولى من قول ابن قدامة : 
الأمر بالشيء نبي عن ضده من حيث المعنى فأما الصيغة فلا ء سدا لذريعة القول 

© وقال الشنقيطي أيضًافي « مذكرته » : 

تكلم المؤلف - لله - على الأمر بالشيء الذي له ضد واحد ولم يذكر حكم 
الشىء الذي له أضداد متعددة وحكمها واحد» فالأمر بالشىء نبي عن الضد الواحد 
أو مستلزم له ... إلى آخره» وبي عن جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم له 
آخره . 1 

مثال : الواحد ضد السكون» وهو الحركة » ومثال المتعددة النهي عن القيام 
فضده القعود والاضطجاع. - 

التكليف وشروطه 

قوله ا لا لل ا - الآن - التكليف ماهو 

ش : واضح . 

© تعريف التكليف لغة : 

قوله : ( فصل : التكليف في اللغة : إلزام ما فيه كلفة أي : مشقة , قالت الخنساء 

يكلّفه القوم ما نام وإن كان أصغرهم مولدًا ) . 

ش : المقصود بالإلزام هو : تصيير الشىء لازمًا لغيره يقال : ألزمه إياه فالتزمه إذا 

لزم شيا لا يفارقه . ا 


ووجه الدلالة من البيث :أن بني سليم يلزمون صخرًا بالقيام بالأمور الشاقة 
الصعبة وإن كان صغيرًا في السن . 


وجنة المناظر لص ١ 3117 ggg‏ 
وهذا يدل على أن لفظة « التكليف » تستعمل للإلزام بما فيه مشقة . 
0 تعريف التكليف شرعا : ) 
قوله : ( وهو في الشريعة ا ا 
ش : المخطاب لغة : توجيه الكلام إلى الغير نفيًا أو إثبانًا . 
ومعنى الخطاب شرعا : توجيه كلام الله إلى المكلفين . 
قوله بأمر أو نمي : قيد في التعريف يخرج المباح لأنه لا أمر فيه ولا نبي لكنه 
وضع مع الأحكام التكليفية لأنه ختص بالمكلفين . 
شروط التكليف 
قوله: ( وله شروط بعضها يرجع إلى المكلف , وبعضها يرجع إلى نفس المكلف به ). 
ش : شروط التكليف قسمان : ٠‏ 
القسم الأول : شروط ترجع إلى المكلف » وهو المحكوم عليه » وتتعلق به . 
القسم الثاني : شروط ترجع إلى نفس الفعل ا مكلف به ء وهو المحكوم به 
وتتعلق به . 
0 القسم الأول : الشروط التي تر جع إلى المكلف ۰ 
< قوله :( أما ما يرجع إلى المكلف فهو : أنيكون عاقلايفهم الخطاب7©) . 
ش : المقصود بالعقل : آلة التمبيز والإدراك » فالعاقل : ما يخالف المجنون . 


والمقصود بالفهم : جودة الذهن من جهة تبيئته لاقتناض كل ما يرد عليه من 
المطالب ء والفاهم : ما يخالف الصبي والنائم والغافل والساهي ونحوهم: ا 


. وهذالا حلاف فيه بين العلماء‎ -١ 


١16‏ | : تقريب روضة الناظر 


0 بيان أن الصبي والمجنون غير مكلف 
قوله : ( فأما الصبي والمجنون فغير مكلفين ) . 
ش : المقصود بالصبي : الصغير » وينقسم إلى صبي ميز وصبي غير مميز . 


والمميز هو : من أذرك سن السابعة وهو يدرك حقائق الأمور ويميز بين الأفعال 
والأقوال والجيد والرديء. 


والمراد بالمجنون : من زال عقله » وهو نوعان : 


جنون عارض 


أن يبلغ الإنسان سليم العقل 
كامل الفهم ثم يطرأ له الجنون 


© العلة التي من أجلها رفع الشارع التكليف عن المجنون والصبي : | 

قوله : ( لأن مقضضى" التكليف : الطاعة والامتشال ولاتمكن”" إلا بقصد 
الامتثال ء وشرط القصد : العلم بالمقصود والفهم للتكليف ؛ إذ من لا يفهم كيف يقال 
له لت ا ا 
فهو کمن لا يسمع ). 

ش : قوله« ومن لا يسمع لا يقال له تكلم :٤‏ هنذا فينه بعض غمنوض 
والأوضح ما ورد في « المستصفى » حيث جاء فيه ما نصه : - ش 

اللاي رو اليم ابا a‏ 
وإن سمع الصوت كالبهيمة ولكنه لا يفهم فهو كمن لا يسمع » . 


-١‏ وغرضه ومقصوده. 
؟- ولا تصح . 1 


وجنة المناظر : : ۱۱۹ 


0 سؤال : 

0 جوايه : 

قوله : ( ومن يفهم فعا" ما كغير المميز : فخطابه مكن » لكن اقتضاء الامتشال 

ش : مخاطبته ممكنة من جهة ساعه الخطاب وفهمه بعضه » وغير ممكنة من جهة 
عدم صحة قصده ونيته › 

0 اعتراض على ما سبق : 

ذكر بعض الأصوليين أن الصبي والمجنون مكلفان » واستدلوا بأن الصبي 
والمجنون قد وجه إليهما الخطاب بدفع الزكاة ودفع قيم المتلفات . 

0 جواب ذلك الاعتراض : ْ 

قوله ا( ووجروا لركةة رلانونات E e‏ 
يستحيل التكليف بفعل الغير » وإنما معناه : أن الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه 
الحقوق في ذمتها » بمعنى لفحي خطات الررا يال ناكل 1 لز ءوسب لازو لصي 
بعد البلوغ”" وهذا ممكن » إن المحال أن يقال لمن لا يفهم”" : ٠‏ افهم » ) . 

Ry 
.: اعتراض‎ 0 


لكام السب يدل عل أن الصبي والمجنون تيت في فته الأحكام وهنا 
يفيد أنهها مكلفان . 


. بعض الفهم‎ -١ 
. والمجنون بعد إفاقته‎ - 
. وهما الصبى والمجنون وهما في تلك الحالة‎ -۳ 


۲۰ = تقريب روضة الناظر 


0 جوابه : 

قوله : ( وإنا أهلية ثبوت الأحكام في الذمة بالإنسانية التي بها يستعد لقبول قوة 
العقل الذي به يفهم التكليف في ثاني الحال » والبهيمة ليس ها أهلية فهم الخظاب لا 
بالقوة ولا بالفعل » > فلم يتهيأ ثبوت الحكم ني ذمتها والشرط لا بد أن يكون حاصًا »أو 


مكن الحصول على القرب فتقول : هو موجود بالقوة » كما أن شرط الملكية الإنسانية › 
وشرط الإنسانية الحياة ‏ والنطفة يثبت لما الملك مع عدم الحياة التي هي شرط 


الإنسانية ؛ لوجودها بالقوة » فكذا الصبي مصيره إلى العقل فصلح لثبوت الحكم في 
ذمته ولم يصلح للتكليف في الحال ) . 


شض : الذمة في اللغة : هي العهد والأمان والكفالة . . 

والذمة في الاصطلاح هي روعت شر لخدن الها روما ظ 

ويترتب على خاصية الإنسان بالذمة خاصيته بأهلية الوجوب . لأنهامرتبطة 
بالذمة ومترتبة عليها » وهذا يقتضى ألا تثبت أهلية الوجوب لغير الإنسان كالحيوان مغلا . 

الأهلية لغة هي : الصلاحية للشيء . ظ 

وهي ني الاصطلاح : صلاحية الإنسان للوجوب له وعليه شرعًاء 

وباقي كلام المؤلف واضح . ١‏ 

© هل الصبي المميز مكلف 4 

قوله : ( فأما الصبي المميز فتكليفه مكن ؛ لأنه يفهم ذلك" إلا أن الشرع حط 
التكليف عنه تخفيقا ليظهر خفي التدريج ؛ إذ لا يمكن الوقوف بغتة على الحد الذي 


يفهم به خطاب الشارع » ويعلم الرسول والمرسل , فنصب له علامة ظاهرة » وقد روى 
أنه مكلف ) . 


- أي : الخطاب . 


وجنة المناظر 1۲۱ 


ش : قوله : « ... إلا أن الشرع حط التكليف عنه تخفيما ليظهر خفي التدريج » : 

هذه العبارة فيها بعض الاضطراب » 

وعبارة « المستصفى » الذي هو أصل « الروضة » وهى : ١‏ ...... لکن حط 
الخطاب عنه تخفيمًا » لأن العقل خفي وإنما يظهر فيه على التدريج ... » عبارة مستقيمة 
» ومعنى خفي أي : وصف باطني فهو والفهم يتزايدا تزايدًا خفي التدريج فلا يعلم هو 
بنفسه » ولا يمكن الوقوف على أول وقت يفهم فيه خطاب الشارع » فنتيجة لعدم 
المعرفة لهذا الوقت بالتحديد جعل وقتا محددًا للتكليف ألا وهو : البلوغ . 

والبلوغ يكون : إما باستكال خمس عشرة سنة أو بالاحتلام أو بإنبات شعر 
العانة هذا بالنسبة للذكر» 

أما الأنثى فيعرف بلوغها بأحد الأمور الثلاثة السابقة وتزيد أمرًا رابعًا وهو : 
الحيض . 

0 الناسي والنائم هل هما مكلفان ؟ ۰ 

قوله : ( فصل : والناسي والنائم غير مكلف ) . 

شن الا رار ارو و 

0 علة عدم تكليفهما : ا 

ش قوله : ( لأنه لا يفهم فكيف يقال له : ١‏ افهم» ؟ ) .. 


ش : واضح . 


11 تقريب روضة الناخلر 


0 السكران هل هو مكلف ؟ 
السكران نوعان 
اللافح 02020٠‏ غير الطافح( وهو الذي لم يفقد عقله) 
(الذي لايعقل ) 
وهو نوعان 


هذا مكلف وأموره نافذة ؛ لأنه يبدو عاقلا 


مُسكر أبيح له 
إكراهه على تناول 
المسكر 


سكر عارفا بالتحريم ختارًا وبغير حاجة . 
فقد اختلف في حكمه على ثلاثة أقوال : 

أرجحها - والله أعلم ما قاله محمد بن حزم - رحمه الله 
تعالى - أن حكمه كالأول تمامًا ودليل ذلك : أنه لا يلزمه 
العقود . لأنها تفتقر إلى رضا والطافح لا يتصور منه رضا .ولا 


فهذا حكمه : تلزمه الحدود ؛ لأنها تدرأ بالشبهات , والسّكر * شبهة تدرأ اء 
أنهلايؤاخذ والطلاق لا يلزمه كذلك : لما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن 
بأقوال ولا بأفعال إلا النسائي أن النبي 4# قال : « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق › 
ولا بعقودولا || الحديث. والإغلاق هو : أن يُضْيّقَ علن العقل حتى لايعي 
بطلاق ولا وطح سير : الغضب والسكر والإكراه 
بالجنايات إلا ما || وغير ذلك» | 
كان من خطاب رادل E ORES‏ 
الوضعع كمُسرم || عقوبة واحدة بدليل قصة حزة وه عندما شرب الخمر في وقت 
المتلفات فهذا إباحتها ني أول الإسلام » وقد وجه كلامًا شديدًا للنبي ف 
يلزمه إجمااء يفضي إلى الكفر ومع ذلك لم يكفره النبي فك . ولا يقال حدث 
وهذا الحكم متفق ذلك من النبي # لأن الخمر كان مباحًا في ذلك الوقت لأن 
عليه . ذلك الفرق أثر في أن الذي يشربها بعد تحريمها يد أما ما زاد 


على الحد فلا . 


وجنة المناظر 1۲۳ 


قوله : ( وكذا السكران الذي لا يعقل”" ) 
ش : أما إذا كان من شرب الخمر يعقل الخطاب ويفهمه فهذا مكلف » لأن مدار 
التكليف على فهم الخطاب . 
اعتراضات على ما سبق 


0 الاعتراض الأول وجوابه : 

قوله : ( وثبوت أحكام أفعالهم”'' من الغرامات » ونفوذ طلاق السكران من 
قبيل ربط الأحكام بالأسباب وذلك ما لا ينكر ) . 

ش : إن أحكام تصرفاتهم - من إتلاف أو طلاق ونحوه - تلزمهم » ولكن ذلك 
الإلزام ليس من باب الخطاب التكليفي » بل هو من باب الخطاب الوضعي » حيث إنه 
من قبيل ربط الأحكام بأسبابها . 

0 الاعتراض الثاني وجوابه : | 

قوله ١:‏ فأماقولهتعالى : ( للا تصّردواأ أ الصكلؤة وار 2 كَرَئْ 4[سورة 
النساء: 57 ] فقد قيل : هذا كان في ابتداء الإسلام قبل تحريم الخمر . 

والمراد منه : المنع من إفراط الشرب قبل وقت الصلاة ؛ كيلا يأي عليه وقت 
الصلاة وهو سكران » كما يقال ١:‏ لااتقرب التهجد وأنت شبعان » معناه : لا تشبع 
فينقل عليك التهجد» وقال الله تعالى : ( ولا مو إل وام سينو (43. [سّورة آل 
عمران : ؟١٠١٠]‏ » أي : الزموا الإسلام ولا تفارقوه حتى إذا جاءكم الموت أتاكم وأنتم 
مسلمون. 

وقيل : هو خطاب لمن وجد منه مبادئ النشاط والطرب ولم يزل عقله. 0 
ظهر بالبرهان استحالة توجه الخطاب : وجب تأويل الآية ) . 


. أي: في حال سكره الطافح‎ -١ 
. ؟- النائم والناسي والسكران لو أتلفوا شيئًا‎ 


١4‏ اسح تقريب روضة الناظر 


ش : وجه الشبهة: أن قوله تعالى لوَآَشرَ سَكَرَئن 4 جملة حالية العامل فيها لا 
تقربوا وصاحبها الضمير الذي هو الواو والمعروف في علم العربية أن الحال إن كانت 
غير مقدرة » فوقتها هو بعينه وقت عاملها فيلزم من ذلك أن وقت النهي عن قربان 
الصلاة هو وقت السكر بعينه » ونهى السكران في وقت سكره يدل على أنه مكلف » 

ل ؛لاوقت 
المخاطبة بذلك النهي . 

الجواب من وجهين : 

الأول : لا نسلم أن الآية خطاب للسكارى »بل هو خطاب للصحابة في أول 
الإسلام قبل تحريم الخمر في حال الصحوء بالنهي عن شرب الخمر قرب أوقات 
الصلاة بحيث يغلب على الظن أن وقتها يدخل وهو سكران ‏ فكأنه عالم بأن صلاته 
تكون في وقت سكره . 

فقوله : « وأنتم سكارى » جملة حالية من قوله : « ولا تقربوا » .. 

فالسكر متعلق بقربان الصلاة » لا بخطاب الله تعالى للمصلين » ودليل هذا 
الوجه أن الآية لما نزلت كانوا لا يشربونها إلا في وقتين بعد صلاة العشاء وبعد صلاة 
الصبح ؛ لأنه يغلب على الظن أن السكران يصحو فيم بين العشاء والصبح وفيا بين 
الصبح والظهر . ٠‏ 

الوجه الثاني : سلمنا لكم أن الآية خطاب للسكارى » لكن السكران عندنا 
قسمان : 

- القسم الأول : سكران زال عقله فلا يفهم شيئًا . 

- القسم الثاني : سكران لم يزل عقله » بل هو في مبادئ الطرب والنشاط فهذا 
يفهم ا لخطاب » فالآية هذا القسم الثاني أي خطاب لمن شرب ول يبلغ قدر السكر . 


وجنة المناظر 1 
تكليف المكره 


قوله : ( فصل : فأما المكره فيدخل تحت التكليف ل 
تخقيق ما أمر به وتركه . 

وقالت المعتزلة : ذلك محال ؛ لأنه لا يصح منه فعل غير ما أكره عليه » فلا يبقى له 
خيرة . وهذا غير صحيح ؛ فإنه قادر على الفعل وتركه , ولهذا يجب عليه ترك القتل إذا 
أكره على قتل مسلم ويأثم بفعله » ويجوز أن يكلف ما هو على وفق الإكراه : 

كإكراه الكافر على الإسلام » وتارك الصلاة على فعلها » فإذا فعلها : قيل : أدّى ما 
كُلّف » لكن إنها تكون منه طاعة إذا كان الانبعاث بباعث الأمر دون باعث الإكراه » فإن 
كان إقدامه للخلاص من سيف المكره : م تكن طاعة ولا يكون مجيبًا داعي الشرع › وإن 
كان يفعلها تمتثلًا لأمر الشارع بحيث كان يفعلها لولا الإكراه » فلا يمتنع وقوعها | 
طاعة وإن وجدت صورة التخويف ) . 

ش : المُكرّه هو: من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه مطلقًا سواء تعلقت به 
قدرته واختياره أمْ لا وهو قسمان : 

- القسم الأول : مكره ملجأ وهو ا د 
تتعلق به قدرته واختياره کمن أُلقيّ من شاهق على إنسان فقتله . 

فهذا غير مكلف بالاتفاق » لأنه مسلوب القدرة غير مختار كالآلة . 

- القسم الثاني : مكره غير ملجأ وهو : من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه 
ولكن تتعلق به قدرته واختياره وإرادته كمن قيل له « اقتل أخاك المسلم وإلا قتلناك » . 

فهذا هو الذي اختلف فيه هل هو مكلف أم لا ؟ على مذهبين : 

المذهب الأول : أن المكره غير الملجأ* مكلف » وهو مذهب أكثر العلماء » وهو 


# قال الشنقيطي في « المذكرة » : جزم المؤلف بأن المكره هذا النوع من الإكراه مكلف » وظاهر 
كلامه أنه لو فعل المحرم الذي أكره عليه هذا النوع من الإكراة لكان آثمًا والظاهر أن ني ذلك 


۹ ل : تقريب روضة الناظر 


المذهب الثاني : أنه غير مكلف » ذهب إلى ذلك المعتزلة وبعض الحنابلة وبعض 
هناك قاعدة شرعية وهي : أن اجهل والخطأ والنسيان والإكراه فيه تفصيل : 
ل مر » بينا في فعل المحظور 
فإنه يسقط الحكم والإثم معًا 
دليل ذلك : : نهى النبي 8 عن الكلام في الصلاة قائلا 25 لا 
يصلح فيها شيا من كلام الناس” ''» ولما تكلم معاوية بن الحكم في الصلاة أنكر عليه 
لبي فلا ولكن لكان فعله ذلك على وجه أيخهل م يأمره ابي # بالإعادة وهو فل 
محظور فسقط عنه الإثم والحكم . 
لكن المسيء صلاته الذي صلى بغير اطمئنان وهو جاهل ل تقبال صلاته وأمره 
النبي بإعادة الصنلاة ومع هنذا جره النبي قا بأنه آثم 3 أي سقط عنه الاثم وم 
يسقط عنه الحخكم. 0 


تكليف الكفار بفروع الإسلام 
قوله :فصل ركاف ار حار كار e‏ 
ا واضح ٠‏ 


تفصيلا : فالمكره على القتل بأن قيل اقتله وإلا قتلتك أنت » لا يجوز له قتل غيره» وان أدى 
ذلك إلى قتله هو ۽ وأما ني غير حق الغير الظاهر أن الإكراه عذر يُسقط التكليف » بدليل قوله 
تعالى (١:‏ إلا لكر وطق لمي 4 ممن لمن 4 » وفي الحديث : ١‏ إن الله تجاوز لي عن أمتي 
اخطا والنسيان وم استكرهوا عليه » والحديث وإن عله أحمد وابن آي حاتم فقد تلقاءالعلماء 
بالقبول وله شواهد ثابتة في الكتاب والسنة. أه. 
- صحيح : مشكاة المصابيح - (ج ١‏ / ص 4١؟7)‏ 


وجنة المناظر . 

0 المذهب الأول : 9 

قوله : ( فروى بأنهم لا يخاطبون منها بغيرٌ النواهي ) . 

ش : المذهب الأول : أن الكفار محاطبون بالنواهي » دون الأوامر» ذهب إلى 
ذلك الإمام أحمد في رواية عنه » ذكرها أبو يعلى في العدة » . 

0 أدلة هذا المذهب : 

و .. إذ لا معنى لوجوبها مع استحالة فعلها”' في الكفر وانتفاء 
قضائي" أ في الإسلام » فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله ؟ » وهذا قول أكثر أصحاب 
الرأي”” ) . 

سش : ومستند الإجماع دليلان : ' 

الأول نا قري سر ذل Lis: E‏ 
علمت أن الإسلام يدم ما كان قبله » وأن الحجرة تهدم ما كان قيلها ء وأن الحج يهدم ما 
كان قبله » بمعنى : أن الكافر بعد إسلامه كأنه ولد جديدًا . 

الثاني : أن النبي يك كان يسلم عنده الجم الغفير من الكفار ولم يقل إلينا أنه أمر 
واحدًا بأن يقضى ما فاته من صلاة ونحوها مما وقع منه حال كفره . 

أما الانتهاء عن الشيء ء فهو ممكن في حال الكفر » حيث لأ ي يشترط في الانتهاء عن 
المنهيات التقرب » بل يكتفي بالكف عنه » فجاز التكليف بالمنهيات . 

0 المذهب الثاني : 

قوله : ( وروی أنهم مخاطبون بهاء وهو قول الشافعي ) . 

ش : المذهب الثاني : أن الكفار محاطبون بفروع الإسلام مطلقًا أي : بالأوامر 
١‏ - لأنه يشترط في امتثال الأوامر نية التقرب إلى الله تعالى وهذا منتف في الكافر . 


۲- إجاعا. 
-٣‏ يقصد الحنفية . 


1۲۸ ظ 5 تقريب روضة الناظر 


والنواهي› 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية ثانية عنه ذكرها أبو يعلى في « العدة) 
واستخرجها من فتوى للإمام أحمد في أن اليهودية والنصرانية تلاعن المسلم وذكرها 
ابن تيمية في « المسودة » . 

وقال : هي أصح الروايتين عنه وهو ظاهر مذهب الشافعي - له - . 

0 أدلة هذا المذهب : 

قوله : ( .... لأنه جائز علا وقد قام دليله شرعًا ) . 

ش : ؤاضح . 

0 دليل جواز مخاطبة الكفار بالفروع مطلقًا عقلاً : 

قوله : ( أما الجواز العقلي : فإنه لا يمتنع أن يقول الشارع : « بني الإسلام على 
خس وأنتم مأمورون بجميعهاء وبتقديم الشهادتين من جملتها » فتكون الشهادتان 
ل ل ا 

ش : قياس الكافر حال كفره على المحدث حال حدثه في الأمر بالصلاة , بجامع : 

أن كلا منهما لا يصح منه العمل وهو في حالته تلك . 
٠‏ 0 اعتراض على هذاالدلیل : 

قوله ( فإن منع الحكم في المحدث » وقال : إنما يؤمر بالوضوء فإذا توضأ أمر 
بالصلاة » إذ لا يتصور الأمر بالصلاة مع الحدث » لعجزه عن الامتثال ) . 

o. ٠ ش:واضح.‎ 

© الجواب عن ذلك الاعتراض : 

قوله : ( قلنا : فإذًا لوترك الصلاة طول عمره لا يعاقب على تر كها(") 


. بل يعاقب على ترك الوضوء فقط ؛ لأنه ليس مأمورًا بغيره ثم إذا فعله أمر بالصلاة‎ -١ 


وجنة المناظر : 05 


الي عو E‏ سن 
الأول“ ؛ لاشتراط تقديمي" 

a 
. من ذلك أمران باطلان وهما المذكوران بالمتن‎ 


وهذالم يقل به أحد , وهذا الإلزام صحيح باعتبار إنزال أجزاء الصلاة منزلة 
الحقائق المستقلة مؤاخذة بيا اقتضاه لفظ الخصم من اشتراط التقديم . 

© الأدلة على أن الكفار مخاطبون بالفروع شرعا : 

قوله : ( وأما الدليل الشرعي : فعموم قوله تعالى : وور عل الا جج ليت ) 
[سورة آل عمران : /91]» وإخبار الله سبحانه عن المشر كين : اڪ في سَقَرَ 
2 تالا لتك يرت الل (4)5 0 
التصديق لهم تحذيرًا من فعلهم . ولو كان كذبًا : لم يحصل التحذير منه» كيف وقد 
عطف عليه : ( وَكَادُكْبُ يو وان )4 [سورة المدثر :157» كيف يعطف ذلك على 
ما لاعذاب عليه ؟ وقال الله تعالى SENE‏ َه إا ءاخر ) [سورة : 
الفرقان : 14]» الآية نص في مضاعفة العذاب في حق من جمع بين هذه المحظورات ) . 

ش : واضح . 

0 فائدة وجوب الفروع الشرعية على الكافر : 

قوله : ( وفائدة الوجوب : أنه لو مات : عوقب على رکه وإن أسلم : سقط 

عنه ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله ‏ ولا يبعد النسخ قبل التمكن من الامتشال فكيف بعد 

سقوط الوجوب بالإسلام ؟ والله أعلم ) . 


. تكبيرة الإحرام‎ - ١ 

3 - لأنها شرط في صحة الصلاة فيجب تقديمها ما ينتج عنه أنه لا يعاقب على ترك الصلاة » بل عل 
ترك تكبيرة الإحرام وهكذا ... 

*- هذا إضافة إلى عقابه على ترك الإيران . 


(١‏ >= تقريب روضة الناظر 


ش : واضح مع'فائدة أخرى وهي أن الكافر إذا علم أن الإسلام جب الكفر 
وسائر المعاصي الأخر ى كان ميله إلى الإسلام أشد . 


القسم الثاني 
الشروط التي ترجع إلى نفس الفعل المكلف به 

قوله : ( فصل : فأما الشروط المعتبرة للفعل المكلف به فثلاثة ) . 

ش : واضح . 

0 الشرط الأول : 

e‏ : ( أحدهها : أن يكون علو ان ؟ حتى يتصور قصده 
إل + وان يكون معلومًا كونه امو را به امن جهة الله تعاق ؛ ؟ حتى يتصور مله قصد 
الطاعة والامتثال ‏ وهذا يختص با يجب به قصد الطاعة والتقرب ) . 

ش : أما ما لايجب قصد الطاعة فيه مثل رد المغضوب وتأدية الديون وغيرهما ما 
هو معقول المعنى فهذا يكفي مجرد حصول الفعل منه » لكنه لا يثاب إلا بنية التقرب إلى 
الله تعالى » فالأحكام الشرعية نوعان : تعبدية محضة ومعقولة المعنى . 

0 الشرط الثاني : 


قوله : ( الثاني : أن را حدر لا بك راك لما 0 
الأمر به ) . 


. أي معلوم حقيقته وطريقة عمله وشروطه‎ -١ 

= - وهو لازم من لوازم إيجاده على الوجه الصحيح وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . 

. . نحو الصلاة والزكاة وغير هما ما هو تعبدي محض‎ - ٤ 

a E -‏ اناق حاف OEE E‏ »فصار 
المعنى هو غير حاصل وهو حاصل » وهذا تناقض » واجتاع النقيضين مستحيل .. ١‏ 


وجنة المناظر اا 


ش : هذا مذهب الجمهور » وهو الصحيح » لأن إيجاد الشيء الموجود تحصيل 
a N EE E N EE‏ 
كاستجالكا سي بن E‏ 

قال الشنقيطي في « المذكرة 6: ١‏ 

.| تنبيه: ... مشل قوله تعالى : مشل قوله تعالى :( كايا لين أي أنه 4 . الآية 

[الأحزاب :1[ . صريح في الأمر بها هو حاصل وقت الطلب لأنه فك متت وقت أمره 
بالتقوى . ا 
والجواب : أن أمره بالتقوى يراد به الدوام على ذلك أو أمر اسه اده لأنه قدوة 

© الشرط الثالث 

قوله : ( الثالث : أن يكون مكنا فإن كان غالا كالجمع بين الضدين ونحوه م 
جز الأمر به ) . 

فى تل لتر ن عدي فاسان ا لباق از با 
« التكليف بالمحال » » اختلف فيها العلاء على مذاهب . ش ش 

0 المذهب الأول : 

لا يجوز التكليف با لا يطاق ‏ بل لابد أن يكون الفعل يستطيع المكلف فعله » 
وقد ذهب إليه ابن قدامة هنا في « الروضة ؛ . 

0 المذهب الثاني : 

قوله : ( وقال قوم : يجوز ذلك ) . 

ش : المذهب الثاني : أن تكليف ما لا يطاق جائز. 


هنا تقريب روضة الناظر 
0 أدلة أصحاب المذهب الثاني : 


0 الدليل الأول : 

قوله : ( بدليل قوله تعالى : ( ولا لتا ما لَاطافّةَ تايوه )€ [سورة البقرة: 147]» 
والمحال لا يسأل دفعه ) . . 

ش : وجه الاستدلال بالآية : إنهم سألوا دفع التكليف بم لا يطاق» ولو كان 
ذلك ممتنعًا : لكان مندفعًا بنفسه ولم يكن إلى سؤال دفعه عنهم حاجة . 

0 الدليل الثاني : 

قوله : ( ولان الله تعالى علم أن أبا جهل”'' لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلف إياه) . 

ش : أي أن الله عز وجل أمر أبا جهل با خالف علمه فيه » وما يخالف علم الله 
عز وجل فهو تحال . 

0 الدليل الثالث : 

قوله : ( ولأن تكليف المحال لا يستحيل لصيغته ؛ إذ ليس يستحيل أن يقول : 

« كونوا قردة»١‏ كونوا حجارة» وإن أحيل طلب المستحيل للمفسدة ومناقضة 
الحكمة : فإن بناء الأمور على ذلك في حق الله - تعالى - محال ؛ إذ لا يقبح منه شيء٠‏ ولا 
SS‏ ا 

ش : الدليل الثالث : 

SS mS ES‏ تتعلق به» 
أو لكونه يناقض الحكمة . 


١‏ - ليس تمثيل ابن قدامة بأبي جهل لخصوصه ء بل يجوز أن يُمثل للمسألة بكل كافر كان في عهده ف 
ومات على كفره » لذلك نجد بعض الأصوليين يمثل بأبي جهل وبعضهم يمثل بابي لهب . 


وجنة الوناخار س rr)‏ 


0 أدلة أصحاب المذهب الأول : 


قوله : ( ووجه استحالته ). . 


ش : واضح . 

© الدلیل الأول : 

قوله : ( قوله تعالى : ( املف امه ننْسا إلا وُسَمَهَا ) [سورةالبقرة:2]185 
و ( لا ككف تَنْسَاإِلًا وُسَمَهَا 4 [سورة الأنعام : )]٠١١‏ . 

اش : واضح . 

0 الدليل الثاني : 

قوله : ( ولأن الأمر استدعاء وطلب › والطلب يستدعي مطلوبًا » وينبغي أن 
يكون مفهومًا بالاتفاق» ولو قال : « أبجد هوّز » ل يكن ذلك تكليفًا ؛ لعدم عقل 
معناه » ولو علمه الآمر دون المأمور به : لم يكن تكليمًا ؛ إذ التكليفٌ الخطابٌ بما فيه كلفة » 
وما لا يفهمه المخاطب ليس بخطاب . وإنما اشترط فهمه» ليتصور منه الطاعة إذ كان 
الأمر استدعاء الطاعة » فإن لم يكن استدعاء : لم يكن أمرّاء والمحال لا يتصور الطاعة 
فيه » فلا يتصور استدعاؤها كا يستحيل من العاقل طلب الخياطة من الشحرة ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الثالث : 

قوله : ( ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان”'' قبل وجودها في الأعيان » وإنما 
يتوجه الأمر بعد حصوله في العقل » والمستحيل لا وجود له في العقل” '' فيمتنع طلبه ) . 

ش : واضح . 
١‏ - أي في العقل . 


. أي معاينة ومشاهدة‎ -7 ٠ 
. أي غير معقول‎ -٣ 
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0 الدليل الرابع : 

قوله : ( ولأننا اشترطنا : أن يكون معدومًا في الأعيان ؛ يتصوّر الطاعة فيه 
فكذلك يشترط أن يكون موجودًا في الأذهان ؛ ليتصور إيجاده على وفقه ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الخامس : 

قوله : ( ولأننا اشترطنا للتكليف : كونه معلومًا ومعدومًا » وكون المكلف عاقلا 
فهتا ؛ لاستحالة الامتثال بدونهماء فكون الشىء مكنا في نفسه أولى أن يكون شرطًا ) . 

ش : واضح . 

الأجوبة عن أدلة القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق 


0 الجواب عن الدليل الأول : 

قوله : ( وقوله تعالى : ( ولا تيتا ما لا طافَّةَ نابو ) [سورة البقرة : 85؟] 
» فقد قيل : المراد به : ما يثقل ويشق بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه كقوله : (اَقَسُلُوَا 
اشک و21 حرجو ين وركم 4 [سورة النساء :] وكذلك قال النبي يِل في 
الماليك لاكلفوهم اليتون 
ا و ا 

وفى مسلم من حيث أبي هريرة أن النبي ي قال - في المملوك - : « للمملوك 
طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق » . 

والحاصل : أن المعنى في تلك النصوص واحد وهو : الأمر بعدم التكليف من 
الأعمال ما يشق عليهم بحيث يكاد يفضى إلى اللاك . 


. )۳٤١ ص‎ / ٦ السلسلة الصحيحة :(ج‎ - ١ 


وجنة المناظر 1o‏ 


والآيتان : ( لا مكلف اله تنا إل وُسَعَهَا 6[سورة البقرة:187], ( وَمَاومًا 
جل َلك ف اين ن حرج ) [سورة احج : ۷۸]» صريحتان في عدم جواز التكليف با 
لايطاق. 

أما قوله تعالى : ( وكتيلتا ما لاه تابو ) [سورة البقرة :187]» فهي 
ليست صريحة في جواز تكليف ما لا يطاق » لأنه يحتمل أن المراد مها ما قلناه فيا سبق . 

ويحتمل : أن سؤال دفع ما لا يطاق حكاية حال الداعين ولا حجة فيه ومعلوم 
أن الصريح يقدم على غير الصريح . والله أعلم . 

0 الجواب عن الدليل الثالث : 

قوله : ( وقوله تعالى :( كا وده © [سورة البقرة : ]٦١‏ تكوين ء إظهارًا للقدرة › 
ول نْأحِجَارة أَوََدِينًا (4)3 [سورة الإسراء : ]0٠‏ تعجيز » وليس شيء من ذلك أمرًا ) . 
وليس فيها مطالب . 

بل المراد من قوله تعالى :( كبوا وره خسو ) التكوين من أجل إظهار 
القدرة لله تعالى » وقيل : إن هذا للسخرية منهم . 

والمراد من قوله تعالى : ( فلو أججارة أَوَسَدِيدًا(4)2 » التعجيز » حيث أراد الله كك 
أن يظهر قدرته عليهم وأن يعجزهم . 

0 الجواب عن الدليل الثاني : ٠‏ 

قوله : ( وتكليف أبي جهل الإيمان غير محال » فإن الأدلة”' ' منصوبة » والعقل 
حاضر » وآلته تامة » ولكن علم الله - تعالى - منه أنه يترك ما يقدر عليه ؛ حسدًا 
وعنادًا » والعلم يتبع المعلوم ولا يغيره » وكذلك نقول : الله قادر على أن يقيم القيامة في 
وقتنا وإن أخبر أنه لا يقيمها الآن ‏ وخلاف خبره محال لكن استحالته لا ترجع إلى نفس 


. النقلية والعقلية‎ -١ 


۱۳۹ حك تقريب روضة الناظر 


الشيء فلا تؤثر فيه ) . 

ش : واضح . 

© قال الشنقيطي - جلد - في ١‏ مذكرته » : 

أما بالنسبة إلى الإمكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشار! إليه آنا وهو أن 
المستحيل أقسام فالمستحيل عملا قسمان : 

- قسم مستحيل لذاته : 
والضدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة ويسمى هذا التقسيم المستحيل 
الذاتي وإيضاحه أن العقل إما أن يقبل وجوده ف فقط ‏ أو يقبل عدمه فقط ‏ أو يقبلهما معًا 
»فإن قبل وجوده فة نقط وا يبلن عدح حال نيو وات الذاق امروب و ا ي 
الوجود كذات الله جل وغلا متصمًا بصفات الجلال والكمال» وإن قبل عدمه فقط 
دون وجوده ف فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلا كوجود شريك لله سبحانه وتعالى 
عن ذلك علوًا كبيرًا . 

O o 
كقدوم زيد الجمعة وعدمه » فا لمستحيل الذاتي أجع العلماء على أن التكليف به لا يصح‎ 
. ]٠١: شرعًا ولقوله تعالى : ( ااال مَاسْتَطعَمٌ4 [سورة التغابن‎ 

ونحو ذلك من أدلة الكتاب والسنة . ش 

- القسم الثاني من قسمي المستحيل عقلا : 

هو ما كان مستحيلًا لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجدء لأن ما سبق في 
علم الله انه لا يوجد مستحيل عقلًا أن يوجد لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي ؛ 
وهذا النوع يسمونه المستحيل العرضي » ونحن نرى أن هذه العبارة لا تنبغي ٠‏ لأن 
وصف استحالته بالعرض من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله » 
فالذي ينبغي أن يقال أنه مستحيل لأجل ما سبق في علم الله من أنه لا يوجد ومثال هذا 


وجنة المناظر ۳۷ 


' النوع إيهان أبى لحب » فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقا الجواز الذاتي لأن العقل 
يقبل وجوده وعدمه » ولو کان إيانه مستحيلا عقلًا لذاته لاستحال شرعًا تكليفه 
بالإيمان مع أنه مكلف به قطمًا إجماعًا » ولكن هذا الجائز عقا الذاتي مستحيل من جهة 
أخرى » وهي من حيث تعلق علم الله فيم سبق أنه لا يؤمن لاستحالة تغير ما سبق به العلم 
الأزلي » والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعًا وجائز عقَلًا بإجماع المسلمين 
لأنه جائز ذاتي » لا مستحيل ذاتي » والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان واجب 
ومستحيل فقط ‏ لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجب أو بالعدم فهو مستحيل 
ولا واسطة » والمستحيل العادي' كتكليف الإنسان بالطيران إلى السماء بالنسبة إلى 
الحكم الشرعي كالمستحيل العقلي . 

© وقال الجيزاني في  [‏ المعالم؛ ص 54 4 ؟ ] : بعد أن قسم التكليف بالمحال : 

بناء على هذا التفصيل في التكليف با لا يطاق فإنه لا يجوز إطلاق القول في حكم 
التكليف بم لا يطاق بالجواز أو المنع » لأن لفظ « التكليف با لا يطاق » من الألفاظ 
المجملة » إذ هو مشتمل على المعنيين المذكورين » أحدهما حق ثابت وهو المستحيل لا 
لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لايوجد» والآخر باطل لا يثبت في هذه الشريعة وهو 
المستحيل لذاته . 

وهناك عرض آخر لهذه الشبهة وجواب عليها : 

© قال صاحب ١‏ حصول المأمول») ص ۲۹٤‏ : 


أما ما استدلوا به على وجه التفصيل ما ذكره الشيخ ا 
وناقشهم فيه : 

- أولا ادا ولك انس SG‏ ورور 
ات سم الك 


. هو الذي تعرف استحالته بالعادة‎ - ١ 


۸ = تقریب روضة الناظر 


وقد أجاب شيخ الإسلام عن هذا با يأي : 
١‏ - أن هذا خلاف الإجاع . 


۲ - نآب ب بالا قل أن نزل سور يذكر ها له لن بن »وان 
سيصلى نارًا ذات لهب » أما بعد نزول السورة فسيأتي الجواب الثالث وهو : 

۳- أن من أخبر الله بأنه لن يؤمن فقد انقطع تكليفه ولم يجب على الرسول تبليغه 
ومطالبته بالإيان » لأن كلمة العذاب قد حقت عليه › فلهذا لم يطالب الرسول وي 
أبا هب بالإيمان بعد ذلك . 

- ثانيًا : أن الله أمر أبا هب وغيره من الكفار والعصاة بخلاف ما يعلمه الله » وما 
کتبه وقدره » ووقوع خلاف معلوم الله محال لذاته » لأنه يجعل علم الله جهلا» فيكون 
التكليف به غير مقدور عليه » بل تكليف بالممتنع . 

وأجاب الشيخ عن هذا با يأتي : 

کار و و الي ا 
التكليف بالأمر والنهي » وهي تكون سابقة على الفعل ولا يكلف الله إلا من اتصف 
بها فعليها مدار التكليف الشرعي . 

أما القدرة الكونية : القدرية التى لا تكون إلا مقارنة للمفعول» فهذه خلاف 
معلوم الله غير مقدور عليه » فمن علم الله أنه لا يفعل الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة 
له » لكن هذه ليست عليها مدار التكليف بل هي خارجة عن قدرة العبد » وهي تكون 
بتوفيق الله لمن شاء من عباده . 

» الممتنع‎ ١ فأما قوهم : إن هذا التكليف تكليف بالممتنع » فجواهم : أن لفظ‎ - ١ 
مجمل يراد به الممتنع لنفسه » ويراد به ما يمتنع لوجود غيره » فهذا الشاي يضف بان‎ 
عكن مقدور عليه » بخلاف الأول » وإيمان من علم الله أنه لا يؤمن مع كونه مستطيع‎ 
الإيمان » كمن علم أنه لا يحج مع استطاعته الحج » فالامتناع ليس عائدًا لذات الفعل‎ 
. المكلف به‎ 


وجنة المناظر ۱۳۹ 

وبهذا التقسيم والتنويع للقدرة وبيان ما عليه مدار التكليف منها يحصل الجواب 
أيضًا عا يستدلون به كذلك وهو : 

- ثالثا : أن القدرة لا تكون إلا مقارنة للفعل فإذا فعل فهو مقدور عليه » وإذال 
يفعل فهو غير مقدور عليه » ويكون التكليف به تکلیمًا بها لا یطاق . 

فيقال فيه : 

إن هذا الإطلاق خلاف ما عليه السلف وجمهور أهل السنة والجماعة . فالقدرة 
الشرعية التي هي مناط التكليف تكون سابقة للفعل » والقدرة القدرية:الكونية تكون 
مقارنة لهء 

والنظر للقدرة الشرعية في باب التكليف كما سبق . ) 

راپقا : وما استدلوا به كذلك : قوله تعالى : ( يوم ككف عن سَاقٍ ودود إل جور 
لَايستَِيُوتَ 08 [سورة القلم : ٤۲‏ ]» حيث كلفهم بالسجود وهم عاجزون عنه . 

a 

. أن هذا مخالف للإجماع کا سبق‎ -١ 

1- ل يي فور 
العقوبة لهم لتركهم السجود وهم قادرون عليه . ش 

فأمروا حال عجزهم عقوبة لهم وفضحًا بين الأمم » وخطاب العقوبة والجزاء 
من جنس خطاب التكوين لا يشترط فيه قدرة المخاطب إذ ليس المطلوب فعله . 


المقتضى بالتكليف 


قوله : ( فصل : والمقتض بالتكليف n‏ ا ف 
والكف كالصوم , وترك الزنا والشرب ) .. 

ش :هذه السا جلها بسض الأصولين درطا من شروط لعلف به 
والبعض الآخر جعلها في تنوع المكلف به . بن 


کڪ E‏ ال تقريب روضة الناظر 

0 موقف بعض المعتزلة من ذلك : 

قوله : ( وقيل : لا يقتضي الكف إلا أن يتناول التلبيس بضد من أضداده فيئاب 
على ذلك » لا على الترك؛ لأن « لاتفعل E‏ 
القدرة إلا بشيء) . 

ش : بعض المعتزلة وافقوا الجمهور في أن التكليف في الأمر هو تكليف بفعل › 
لأنه ظاهر في ذلك » 

لكنهم خالفوهم في التكليف في النهي وقالوا : إنه ليس تكليمًا بفعل » لأن النهي 
عن الشيء ب Sha SES‏ حت اليم وا يكبل 
تحت كسب العبد فلا يثاب عليه › 

فلا يسمى الكف عن الفعل فعلا إلا أن يتناول التلبس بضد من أضداده » 
وعللوا مذهبهم هذا بقولهم - أيضًا - إن صيغة « لا تفعل » عدم حض ٠»‏ وليس بشيء 
وما ليس بشيء لا يكون من كسب العبد ولا تتعلق به قدرة » حيث لا تتعلق القدرة إلا 
بشيء معين . 

© القول الصحيح في المسالة : ّْ ٠‏ 

قوله :( والصحيح : أن الأمر فيه مستقيم : فإن الكف في الصوم مقصود. 

ولذلك تشترط النية فيه » والزنا والشرب نبى عن فعلهم| فيعاقب على الفعل › ومن لم 
يصدر منه ذلك : لاايئاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كفب الشهوة عنه مع التمكن فهو 
مثاب على فعله ولا يبعد أن يقصد”'' أن ن لا يتلبس بالفواحش » وإن لم يكن يقصد أن 
يتلبس بضدها ) . 

ش : المسألة ليست على إطلاقها » بل تحتاج إلى تفصيل » 


. » لا تفعل‎ ٠ أي الشارع بصيغة‎ - ١ 
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والتفصيل واضح بالمتن فلا حاجة إلى تكراره . 

© وقال الشنقيطى في « المذكرة » : 

اعلم أن الله كك إن) يكلف بالأفعال الاختيارية وهى باستقراء الشرع أربعة أقسام : 

- الأول : الفعل الصريح كالصلاة . 

- الثاني : فعل اللسان وهو القول» والدليل على أن القول فعل : 

قوله تعالى : ( يحرف الْعَولٍ رورا وأ َه وَيّْكَ مَاهمَلْهُ 4 [سورة الأنعام : .]١١7‏ 

- الثالث : الترك : والتحقيق أنه فعل » وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه 
خلافا لمن رغم أن الترك أمر عدمي لا وجود له والعدم عبارة عن لا شيء» والدليل على أن 
الترك فعل : الكتاب والسنة واللغة : 

= أمادلالة الكتاب كقوله تعالى : ( لامع امرب وَالحبَادٌ عن کرات 
وَأَظه دشحت ّى اكوأ صمو 42 [سورة المائدة : ۳ ] » فسمى الله كلك عدم 
نبي الربانين والأحبار هم صنعاء والصنع أخص مطلقا من الفعل . 

فدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فغل بدليل تسميته صنعًا » 

وکقوله تال : لكاو لايتاهڙڪ ڪن تُنحكر مء يتسس ما ڪا 

يَنْمَت (©)) [سورة المائدة : ۷۹ ]» فسمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا وهو 
واضح » ولم أر من الأصولين من انتبه لدلالة هذه الآيات على أن الترك فعل » وقال 
السبكي في طبقاته أن قول الله تعالى : ( وقاک ارول يرين وي ادوا هنذا لمران 
هجوا )) [الفرقان:٠۳]‏ يدل على أن الترك فعل » قال : لأن الأخذ التناول 
والمهجور والمتروك فصار المعنى تناولوه متروكا أي فعلوا تركه هكذا قال . 

= وأما دلالة السنة : ش 


كقوله يل : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ‏ . 


-١‏ أخرجه البخاري ومسلم.. 
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فسمى ترك الأذى إسلامًا وهو يدل على أن الترك فعل » 

= أما اللغة : فكقول الراجز : « لئن قعدنا والنبي يعمل : لذاك منا العمل 
المضلل »» قعدنا : أي تركنا العمل ببناء المسجد وقد سمى هذا الترك عملا . 

= الرابع : العزم المصمم على الفعل » والدليل : حديث أبى بكرة الثابت عن 
النبي يي : « إذا التقى المسلمان بسيفيهم) فالقاتل والمقتول في النار » › 

فالحديث يدل دلالة لا لبس فيها على أن عزم هذا المقتول المصمم على قتل 
صاحبه فعل دخل بسببه النار . أه . 

الحكم الوضعي وأقسامه 


قوله : ( الضرب الثاني من الأحكام :مايلتى من خطاب الوضع والإخبار» . 
ش : الوضع لغة : يطلق على عدة معاني : 

- الأول : يطلق على الولادة . 

- الثاني : يطلق على الإسقاط نحو : « وضع عنه دينه » إذا أسقطه . 

- الثالث : يطلق على الترك نحو: « وضعت الشيء بين يديه » إذا تركته هناك. ۰ 

الوضع اصطلاحا : هو : خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببًا لشيء آخرء 
أو شرطًا له » أو مانعًامنه أو كون الشيء صحيحًا أو فاسدًا أو رخصة أو عزيمة أو 
أداءًا» أو إعادة أو قضاء . 

ويسمى هذا النوع بخطاب الوضع ويسمى بخطاب الإخبار» 

أما وجه تسميته بخطاب الوضع : فلأنه شيء وضعه الله تعالى في شرائعه » أي أن 
الشارع وضع أمورًا تدل على أحكام شرعية » هذه الأمور هي الأسباب والشروط 
والموانع وغيرها . 

أماوجة تة بات اوحار فن اتان برض تلك الامور]خيرنا 


وجنة المناظز : © 1١‏ 


' بوجود أحكامه وانتفائها عند وجود تلك الأمور وانتفائها ء بخلاف خظاب التكليف 
فإنه إنشاء وطلب وليس إخبارًا . 

0 الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : 

- الأول : الحكم الوضعي المْخطاب فيه هو : خطاب إخبار وإعلام جعله الشارع 
علامة على حكمه» ۰ ` 

أما الحكم التكليفي فالخطاب فيه خطاب طلب وإنشاء الفعل أو الترك أو التخييرء 
فخطاب التكليف هو أداء ما تقرر بالأسباب والشروط والموانع . 

- الثاني : الحكم التكليفي يشترط فيه أن يستطيع المكلف فعله » أما الوضعي فلا 
يشترط فيه قدرة المكلف عليه . 

- الثالث : أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف » 

أما الوضعي فإنه يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون . 

فإن هؤلاء يضمنون ما يتلفونه » لكون الحكم الوضعي قد وجد وهو السبب 
وهو الإاتلاف . ش 

- الرابع : أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالكسب مباشرة للفعل من الشخص 
نفسه ‏ أما الوضعي فلا ينطبق عليه ذلك فقد يعاقب أناسٌ بفعل غيرهم ولهذا وجبت 
الدية على العائلة » أي أن وجوب الدية ليس من باب التكليف لاستحالة التكليف 
بفعل الغير » بل معناه أن فعل الغير سبب لثبوت هذا الحق في ذمتهم . 

- الخامس : أن التكليفي يشترط فيه أن يكون معلومًا للمكلف».. 

أما الوضعي فلا يشترط فيه علم المكلف » فلذلك يرث الإنسان بدون علمهء 
وتحل المرأة بعقد وليها عليها » وتحرم بطلاق زوجها وإن كانت لا تعلم . 

- السادس : أن خطاب التكليف هو الأصل . وخطاب الوضع على خلافه : أي 
تابع له . ش 
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0أقسام الحكم الوضعي 

قوله : ( وهو أقسام أيضًا) . 

ش : أقسامه عشرة : السبب » والشرظ » والمانع » والصحة . والبطلان» 
والعزيمة » والرخصة . والأداء » والقضاء ء والإعادة . 

وقسم ابن قدامة الحكم الوضعي إلى قسمين رئيسين : 

- الأول : ما يظهر به الحكم وذكر فيه : العلة » والسبب » والشرط ء والمانع 

- القسم الثاني : الصحة والفساد وذكر فيه : الصحة » والفساد. والأداء» 
والإعادة » والقضاء , والعزيمة » والرخصة . 

0 القسم الأول : 

قوله : ( أحدها اما بظهرية اتک :> نم افق ااا عبار جاو حدق رن 
خطات لسار ل كلجال لير خط بال بأمور عسوي جماها بندفب؟ لاحهامها 
على مثال” ‏ اقتضاء العلة المخسوسة”'© معلو ). 

ش : القسم الأول : ما يظهر به الحكم . 

0 مايظهر به الحكم نوعان : 

قوله : ( وذلك شيئان : أحدهما : العلة » والثاني : السبب » ونصبهم| مقتضيين 
لأحكامها حكم من الشارع » فلله تعالى في الزاني حكان : أحدهما وجوب الحد عليه » 
والثاني : جعل الزنا موجبا له» فإن الزنالم يكن موجبا للحد لعينه بل بجعل الشرع له 
موجبًا» ولذلك يصح تعليله فيقال©) : إننا نصب علة لكذا وكذا ) . ١‏ 

ش : واضح . 
-١‏ قياسًا . ٠‏ 
7 - وهي المرض ٠‏ 


31 وهو اختلاف أحكام الريض عن أحكام الصحيح . 
؛ - ولا يقال هذا سبب في كذا أو علة لكذا مطلمًا . 


© النوع الأول : العلة 0*) 

قوله : ( فأما العلة : فهي في اللغة : عبارة عم اقنضى تغييرًا » ومنه : سميت 
علة المريض ؛ لأنها اقنضت تغيير الحال في حقه » ومنه العلة العقلية وهي : عبارة عما 
يوجب الحكم لذاته كالكسر مع الانكسار » والتسويد مع السواد » فاستعار الفقهاء لفظ 
العلة من هذا واستعملوه في ثلاثة أشياء ) . 

ش : قوله « لذاته » : أي لا لأمر خارجي من وضع أو اصطلاح . 

قوله « من هذا » : أي من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي . 

0 المعنى الأول : 

قوله : ( أحدها : بإزاء ما يوجب الحكم لا محالة”'' » فعلى هذا لا فرق بين 
المُقتضي SLND‏ : الملجموع ‏ و ١‏ الأهل » 
و« المحل » وصفان" ' من أوصافها ؛ أخدًا من العلة العقلية ) . ش 

ر ش : المقصود بالمقتضي : مقتضي الحكم » وهو الطالب له » وهو الدليل الشرعي. 

والمقصود بالشرط : شرط الحكم » وهو ا E‏ 
وجوده وجود ولا عدم . ا 


والمقصود بالمحل : حل الحكم وهو م تعلق به. 


# العلة تأي به بفتح العين وبكسرهاء فالعّلة بالفتح بمعنى الضرة وهي الزوجة الثانية » وسميت 
يالك لد ر اا ا ا و 
والأولى منها تسمى النهل . 
أما العلة بكسر العين فقد أوضحها الماتن . 

, . أو عبارة عا يحصل الحكم به‎ - -١ 

۲ - أي قطعًا . 

۳- قال ابن بدران في « النزهة » : كان الأول منه أن يقول : هما ركنان من أركانها ؛ لأنه قد ثبت أنهما 
جزءان من أجزائها » وركن الشيء ء هو جزؤه الداخل في حقيقته . أه المراد ء وقال بذلك أيضًا 


الشنقيطي في « المذكرة ‏ . 
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والمقصود بالأهل : أهل الحكم وهو : المخاطب به . 

ومن أمثلة ذلك : وجوب الصلاة : فإنه حكم شرعي » ومقتضيه : هو قوله 
تعالى : ةيمو للد ء وشرطه أهلية المصلي لتوجيه الخطاب إليه بأن يكون بالغًا 
عاقلا » ومحله : الصلاة » وأهله : المصلي » فإذا وجد هذا المجموع جد حكم وجوب 
الصلاة . 

والحاصل : لما كان المجموع المركب من أجزاء العلة هو العلة التامة . استعمل 
الفقهاء لفظة « العلة » بإزاء الموجب للحكم الشرعي » والموجب لا محالة هي تلك 

0 المعنى الثاني : 

قوله : ( والثاي : أطلقوه بإزاء امقتضي للحكم وإن تخلف الحكم ؛ لفوات شرط › 
أو وجود مانع ) . : 

ل ل 
الحكم عن مقتضيه لفوات شرط الحكم أو لوجود مانع له 

مثال تخلف الحكم لفوات شرطه: القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص 
وإن تخلف وجوب القصاص لفوات شرطه وهو المكافأة بأن يكون المقتول كافرًا 
فهنا اقتضت العلة وجود الحكم ولكن تخلف الحكم لأمر خارجي وهو : فوات 


شرطه . 
0 المعنى الثالث : 
قوله : ( والثالث : أطلقوه بإزاء الحكمة كقوهم : المسافر يترخص لعلة المشقة ) 1 
ش : المعنى الثالث : العلة بمعنى الحكمة » 


والشكية ل ٠‏ نا لفك به غا ةت : 


وجنة المناظر ١7‏ 


مفسدة أو تقليلها . 

© قال الشنقيطي - له - ني « المذكرة » : 

وضابط الحكمة أنها هي المعنى الذي من أجله صار الوصف علة » فعلة تحريم' 
الخمر مثا : الإسكار » وحكمته حفظ العقل ؛ لأن حفظ العقل هو الذي صار من 
أجله الإسكار علة للتحريم في الخمر ... إلخ . . 

0 أقرب المعاني السابقة إلى الصحة : 

قوله : ( والأوسط أولى ) . 

ش : أي : أن إطلاق لفظ العلة بإزاء المقتضي للحكم أولى من إطلاقه على الأول 
والثالث . 

0 النوع الثاني : السبب 

قوله : ( الثاني : السبب . وهو في اللغة : عبارة عا حصل الحكم عنده لا به » ومنه 
سه ا ار ا 
في أربعة أشياء ) . 

ش : السبب لغة : عبارة عما يحصل الحكم عنده لا به . 

ومعنى ذلك أن السبب ليس بمؤثر في الوجود » بل هو وسيلة إليه : فالحبل مشلا 
يتوصل به إلى إخراج الماء من البشر وليس المؤثر في الإخراج وإنما المؤثر هو حركة 
المستقي للماء . 

0 الأول : 

قوله : ( أحدها : بإزاء ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية : والحافر يُسمَّى 
صاحب سبب . والمردي : صاحب علة ) . 

ف + الأول ها بطل عليه لفط دان فة الف : إطلاقهم لفظ 


١ 48‏ : : تقريب روضية الناظر 


«الست» ف مقابل المباشرة . 

مثال : لو حفر زيد بثرًا » ثم جاء عمرو ودفع محمدًا في البئر فتردى فيها فهلك 
محمد » فإن الحافر - وهو زيد - صاحب سبب » والمردي - وهو عمرو - صاحب 
علة » لأن الحلاك بالتردية لا بالحفر . 

وهذا النوع هو أقرب الأشياء إلى الوضع اللغوي للسبب . 

0 الثاني - مما يطلق عليه لفظ ١‏ السبب » عند الفقهاء - : 

قوله : ( الثاني : بإزاء علة العلة كالرمى يسمى سببًا ) . 

ش : أطلق الفقهاء لفظ « السبب » - أيضًا - على علة العلة » حيث سموا الرمي 
سبي لقتل من جهة أنه سبب للعلة» فكان عل التحقيق علة العلة » لأنه علة للإصاب ؛ 
والإصابة علة لزهوق النفس . 

0 الثالث - مما يطلق عليه لفظ « السبب » عند الفقهاء - : 

قوله : ( والثالث : بإزاء العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول ) . 

كل : ا النقوناء لفقل ل ا ال عدون رط کت 
النصاب دون حولان الحول . 

0 الرابع - مما يطلق عليه لفظ ١‏ السبب » عند الفقهاء - : 

قوله : ( والرابع : بإزاء العلة نفسها » وإنما سيت سببًا وهي موجبة ؛ لأنهالم تكن 
موجبة لعينهاء بل بجعل الشرع ها موجبة فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لابه ) . 

ش : أطلق الفقهاء لفظ « السبب » على العلة الكاملة التي توجب الحكم وهي : 

ل ا لت ا 


وجنة المناظر 
0 تعريف السبب في الاصطلاح : 
© قال الشنقيطي - لله - في « المذكرة » ص ١ه‏ : 
والسبب يطلق عند الفقهاء على أربعة أشياء : ' | 
... الرابع : العلة الشرعية نفسها وعليه أكثر أهل الأصول › قال في مراقي 


السعود ۰ ْ 
ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب . أه. المراد 
والخلاصة من دراسة العلة والسبب : 


أن السبب عند جمهور الأصوليين يزادف العلة الكاملة اکر ر 

السبب :هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم » . 

وهذا القول بالترادف يحسن في العلل الشرعية كاأوضح ذلك ابن بدران في 
« النزهة» ج ١7 /١‏ قائلا : 

ل ا عا أي ا بسيرة ال حبس رکون الست 
بمعنى العلة » وهذا أبعد الوجوه عن وضع اللسان » فإن السبب في الوضع عبارة عم| 
يحصل الحكم عنده لا به » ولكن هذا يحسن في العلل الشرعية ؛ لأنها لا توجب الحكم 
بذاتها بل بإيجاب الله تعالى . 

ألا يرى أن الإسكار في الخمر » والكيل في الب ونحوه كان موجودًا قبل الشرع. 
ولم يوجد التحريم والربا » فلو كانت هذه الأشياء موجبة لحكمها بذاتها لما تخلفت عنها 
أحكامها في وقت ما مع زوال مانعها من التأثير » بخلاف العلل العقلية فإنها موجبة 
لوجود معلولها كالكسر للانكسار وسائر الأفعال مع الانفعالات » فإنه متى وحد 
الفعل القابل وانتفى المانع وجد الانفعال » بخلاف الأسباب فإنه لا يلزم من وجودها 
وجود مسبباتها » فبان بهذا أن تأثير العلل الشرعية وضعي لا ذاتي .أه. 


. » أي ابن قدامة - جلد في « الروضة‎ - ١ 


تقريب روضة الناظر 
الشرط 


قوله : ( فصل : وما يعتبر للحكم : الشرط ) . 

ش : أي لإظهاره » فالشرط قسًا من أقسام الحكم الوضعي 

0 تعريف الشرط لغة : 

الشرط لغة : الظاهر من كلام الأصوليين أن المراد بالشرط إنم) هو الذي 
بالسكون - الشرّط - بمعنى الإلزام » 

لا ماهو بالفتح - الشرّط - بمعنى العلامة . 

0 تعريف الشرط في الاصطلاح : 

قوله :( ... وهو : مايلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم » 
والحول في الزكاة » فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند 
وجوده ) . 

ش : أشار ابن قدامة - له - إلى تعريفين للشرط : 

التعريف الأول :.الشرط هو : ما يلزم من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع 
الرجم والحول في الزكاة . 

واعقرض عليه بأنه غير مانع من دول غيره = وهو السبب - لأن السبب يلزم 
من انتفائه انتفاء الحكم .. 

وجواب هذا الاعتراض : أن ابن قدامة ضرب أمثلة عليه ومعلوم أن تلك 
الأظلة عروظ ولت أسباب وهذاايد لبدلالة و أذ ابن تدان و 
فحينئذ لا يدخل السبب مطلقا . 

لكن الأولى والأوضح أن يزاد في التعريف لفظ « غير جهة السببية » كما زادها 
الآمدي وابن الحاجب لإزالة الاعتراض السابق ا 


وجنة المناظر 

التعريف الثاني : الشرط هو : ١‏ ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد 
عند وجوده) . 

قوله : « ما لا يوجد المشروط مع عدمه » : قيد في التعريف للاحتراز به عن المانع » 
حيث إن المانع : ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم . 

قوله : ٠‏ ولا يلزم عنده وجود» : قيد آخر في التعريف أخرج السبب أو العلة 
حيث إن السبب يلزم من وجوده وجود الشيء . 

مثال : الطهارة شرط لصحة الصلاة » فإذا عدمت الطهارة عدم الحكم وهو 
صحة الصلاة » وإذا وجدت الطهارة لا يلزم أن توجد صحة الصلاة أو لا توجد . 

واعترض عليه أنه يلزم منه الدور حيث عرف الشرط بالمشروط.. مع أن 
المشروط مشتق من الشرط فيتوقف فهم المشروط على فهم الشرط . 

وجوابه : بأن المراد بالمشروط هنا الثىء » وحاصله : 
1 أن شرط الشيء هو.: ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه ولا يلزم أن يوجد الشيء 
عند وجوده » فظهر أن تصور حقيقة المشروط غير محتاج إليه في فهم ذلك . 

واعترض عليه باعتراض آخر وهو : أن التعريف غير مانع من دخول غيره 
- وهو جزء السبب - فيه » حيث أن جزء السبب لا يوجد المسبب دونه ولا يلزم أن:. 
٠‏ يوجد عنده ولیس بشرط ء بل لابد من اكتمال أجزاء السبب الأخرى . 

وجوابه : أن جزء السبب قد يوجد المسبب دونه إذا وجد سبب آخر . 

© التعريف ال مختار للشرط : 

الشرط هو ٠:‏ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته » . 

قولنا ‏ لذاته » : احترازًا من مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود» أو 
مقارنة الشرط قيام المانع فيلزم العدم ولكن لا لذاته وهو كونه شرطاء بل لأمر خارج 


۲ طا ا تقريب روضة الناظر 


يتبين ذلك بالمثال : حيث إن حولان الحول في الزكاة يلزم من عذمه عدم وجوب 
الزكاة ولا يلزم من وجوده وجوبهاء لاحتمال عدم النصاب , ولا عدم وجوبهاء 
لاختوال و جود النضان عند لان الول 

أما إذا قارن الشرط وجود السبب فإنه يلزم وجوب الزكاة » ولكن لا لذات 
الشرط » بل لوجود السبب . أو قيام المانع كا في الدين - مثلا - فيلنزم العدم ولكن 


ذلك لقيام المانع » لا لذات الشرط . 

0 الفرق بين العلة والشرط : 

قوله : ( والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول » ولا يلزم من عدمها عدمه في 
الشرعيات ) . 


ش : لا فرغ من تعريف الشرط أراد أن يفرقبينه وبين العلة . 

قوله : « ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات » : 

لأنه قد يوجد الحكم الشرعي بلا علة » وقد يوجد الحكم بعلة أخرى . ويقصد 
بالعلة هنا : العلة التي يوجد للحكم علة أخرى سواهاء 

ومثال ذلك : البول لوجوب الوضوء إذا حان وقت الصلاة » فإنه إذا وجد 
- البول - وجد الحكم - وجوب الوضوء - » وإذا انعدم فلا يلزم انعدام الحكم 
لإمكان وجوده لعلة أخرى كالنوم مثلًا » أما إذا تعينت علة ما لحكم معين فإنها تدور 
مع معلوطما وجودًا وعدمًا . 

0 أقسام الشرط : 

قوله : ( والشرط : عقلي , ولغوي . وشرعي . 

فالعقلي : كالحياة للعلم , والعلم للإرادة . 

واللغوي : كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ٠.‏ 

والشرعي : كالطهارة للصلاة » والإحصان للرجم ) . 


وجنة المناظر 


” - لغوي : 
وهو ما يذكر بصيغة 
التعليق مثل ١‏ إن» 
أو إحدى أخواتها . 
الشروط اللغوية من 


| قبيل الأسباب لا من 


قبي لالشروطء 


\o 


5 - عادي : 
انکر ن شرا 
عادة. نحو : 
نصبالسلم 
لصعود السطح 


فإن العادة تقتضی 


| أن بن اى 


| نات أن تمعد 


| السطح إلا بوجود 


وذلك لأنه يتحقق يدخل ضمن 
فيها تعريف السبب ؛ | الشرط اللغوي 
حيث 2 
وجودها الوجود قبيل الاسباب . 
مي" راكنا ريه بن ات اموا روا الف الفا متو 


الشرط الشرعي فإن حدث تعرض لشرط من الشروط السابقة فمن حيث ما تعلق به 
من حكم شرعي في خطاب الوضع » أو جطاب التكليف » ويصير إذ ذاك شرعيًا بهذا 


. أي الأربعة السابقة‎ - ١ 


٤|‏ ا٠ے‏ تقريب روضة الناظر 


الاعتبار فيدخل تحت قسم الشرط الشرعي » ذكر ذلك الشاطبي في « الموافقات » . 

© قال الجديع في « التيسير ٩‏ ص 07 -08.: 

الفرق بين الشرط والركن : 

يشترك الشرط والركن في أن كلا منهها يتوقف عليه وجود الشيء » فالوضوء 
شرط للصلاة والركوع ركن فيها » ولابد من وجود كل منهما لصحة الصلاة » 

لكن يلاحظ الفرق بينهما في أن : الشرط خارج عن نفس الصلاة ليس جزءًا 
منها » والركن جزء من نفس الصلاة .. 

ينقسم الشرط باعتبار مُشترطه إلى قسمين : 

-١‏ شرَط شرعي : وهو الذي جعلته الشريعة شرطًا كحلول الحول على المال 
الذي بلغ النصاب » لإيجاب الزكاة فيه . 


«#6 


؟- شرط جَعلي : وهو الذي يضعه الناس باختيارهم في تصرفاتهم ومعاملاتهم . 
. لا في عباداتهم » كالشروط التي يصطلحون عليها في عقودهم . 

ا ل د 
عليه الأدلة فيه التفصيل » وذلك بتقسيمه إلى قسمين ۰ 

ا 

ب- شرط باطل : ويُعرف بطلانه بورود ما يبطله في الشرع ... أه المراد . 

© وقال ابن سلامة في « التأسيس » ص ۷۸ - ۷۹ : 

ينقسم الشرط بحسب الاعتبار إلى قسمين : _ 

٠‏ > الأول : باعتبار شرعي : وهو نوعان : ظ 
ت أحدهما : شرط وجوب كدخول الوقت للصلاة . 


والثاني : شرط صحة كالوضوء للصلاة ‏ 


وجنة المناظز 


والفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة هو عين الفرق بين خطاب الوضع 
وخطاب التكليف » لأن دخول الوقت أمارة لا يقدر على إيجادها أحد سوى الله » 
والوضوء في قدرة الفرد ومأمور به » مع ملاحظة أنه لا تلازم بين شرط الوجوب 
وشرط الصحة بمعنى قد يكون الشيء صحيحًا مع تخلف شرط الوجوب » ووجود شرط 
الصحة » ومثالها : الصلاة من الصبي دون البلوغ فإن البلوغ شرط وجوب .أه المراد . 

0 سبب تسمية الشرط بذلك : ش 

قوله : ( وسُمّيَ شرطًا ؛ لأنه علامة على المشروط . يقال : « أشرط نفسه للأمر » 
إذا جعله علامة عليه » ومنه قوله تعالى : ( مَقَدَ جا أَدَرَاطَهَا) [سورة محمد : 14] : أي 
علاماتها ) . 

ش : قال الغزالي في « شفاء الغليل » : وفى الشرط معنى العلامة المحضة ولكن 
يميز عنها : فإن العلامة المحضة ما يدل على الشىء من غير أن يكون لذلك الشيء تعلق 
به كأشراط الساعة أعلام ها » فالعلامة لا تعلق للمدلولات بهاء ولا هي بذاتها تدل 
على مدلولاتهاء بخلاف الشرط فإن له با مشروط نوع تعلق ْ 


المانع 


بح يو ا a‏ 
ا 1 

المانع اصطلاحًا هو GS‏ 0 
وجود الحكم ولا عدمه لذاته » . 1 

مثال ذلك : الدّين مثا مانع من وجوب الزكاة » فإنه يلزم من وجود الذين عدم 
الحكم - وهو وجوب الزكاة - ولا يلزم من عدم الدين وجود اكم - وهو وجوب 
او عدم وعوده» 


6 گے ش : كد تقريب روضة الناظر 


مدر حص الصو بع A‏ 
الحكم - وهو وجوب الزكاة - . 

وقد يكون الشخص غير المدين فقيرًا لا يملك النصاب فهنا لا يوجد الحكم 
أي : لا تجب عليه الزكاة . 

قوله الما لوم اين a‏ : أخرج به السبب حيث إن السبب 
يلزم من وجوده وجود الحكم . 

وقوله :3 ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه ) : حرج الشرط ء حيث 
كد ل ش 

وقول لذاته » : احترارًا من مقارنة عدم المانع لوجود سبب آخر فإنه يلزم 
الوجود . ولكن لا لعدم المانع وإنما لوجود السيب الآخر . 

مثال ذلك : المرتد القاتل لولده فإن هذا يقتل بالردة وإنلم يقل قصاصًاء لأن المانع 
إن منع أحد السببين - فقط - وهو القصاص » وقد حصل القتل بسبب آخر وهو : الردة . 

وواد ضح أن المانع عكس الشرط » لأن وجود المانع وعدم الشرط يلزم منهما عدم 
الحكم » وعدم المانع ووجود الشرط لا يلزم منهما وجود الحكم ولا عدمه . 

0 الشرط والمانع حكمان شرعيان :. ش 

قوله : ( ونصب الشيء شرطًا للحكم . »أو مانعًا له ته 
في المقتضى للحكم » والله أعلم ) . 

id ز ز ز ز‎ ES 
 ةلعلاو بوضع ونصب الشارع واعتباره » كا قلنا في السبب‎ 

© قال الجديع في « التيسير 6 : هو أي المانع - قان : 

-١‏ مانع للحكم : والمعنى : أن يقع فعل من المكلف يستوجب حكمًا شرعيًا بأن 


. قيد لذاته توضيحي فقط ء لأن الأصل أن الأشياء تعرّف لذواتها دون النظر إلى ما يقارنها‎ - ١ 


وجنة المناخار \o¥‏ 


' وجد في ذلك الفعل تحقق الأسباب الموجبة لذلك الحكم فوضعت الشريعة « مانعًا) 
دون تنفيذ ذلك الحكم . 
مثاله : قوله يخ : « لا يقتل والد بولده » حديث صحيح لغيره أخرجه 
الترمذي وغيره » فهذا « مانع » عند جمهور العلماء من إقامة القصاص على الوالد إذا قتل 
ابنه عمدًا » فمع استيفاء الوالد بشروط القصاص فقد جعلت الشريعة أبوته مانعة من 
القصاص . 
- مانع للسبب : والمعنى أن تكون الشريعة قررت حك تكليفيًا بناءًا على 
وجود سبب اقتضى وجوده وجود ذلك الحكم . لجن ترز يدون إعال ذلك ا 
« مانع » أسقط السبب والحكم» 
مثاله : مكلف ملك نصاب الزكاة وحال الحول عليه عنده لكنه جمع ذلك لدين 
عليه » فظاهر الأمر وجوب تنفيذ خحكم إخراج الزكاة لوجود السبب المقتضي لذلك 
وهو ملك النصاب › لكن عرض لذلك السبب « مانع » من الاعتبار فألغاه وهو 
« الدين » فقد صح عن النبي وَل أنه قال : ١‏ لاصدقة إلاعن ظهر غنى » 7 . 
والله كك جعل في أصناف الزكاة الغارمين » وصاحب الدين غارم » فاستقام ألا تتجب 
و ا ا 
القسم الثاني . 
الصحة والفساد 
قوله ٠:‏ القسم الثاني : الصحة والفساد ) . 
0 : لا فرغ من ذكر القسم الأول وام الي ره 


)114 صحيح : إرواء الغليل - لج ۷/ ص‎ - ١ 
. رواه أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أب هريرة‎ - ١ 


اش ا ا تقريب روضة التاخثر 


الحكم وهو الذي ضم العلة والشرط والسبب والمانع » شرع في القسم الثاني من الحكم 
الوضعي وجعله يضم ما تبقى من أنواع الحكم الوضعي وهى : الصحة والفساد 
والأداء والإعادة والقضاء والرخصة والعزيمة 1 

0 تعريف الصحة والفساد : 

قوله : ( فالصحة : هو اعتبار الشرع الشيء في حق حكمه » ويطلق على العباداث 
مرة وعلى العقود أخرى ) . 

ش : الصحة لغة : خلاف السقم » وهى : عبارة عن السلامة وعدم الاختلال . 

والصحة اصطلاحًا - كما عرفها ابن قدامة - هي : اعتبار الشرع الشيء في حق 
حكمه » وکا أوضحه فيا بعد . 

ومعناه : اعتبار الشرع للشيء في حق حكمه المقصود منه » فإذا اعتبر الشارع شيئًا 
وحكم عليه فهو الصحيح . 

فصحة الشيء : استجماعه لجميع شروطه وأركانه وارتفاع موانعه . 

والفساد هو : عكس الصحة ونقيضها بكل اعتبار . 

© قال الشيخ عبد الله الفوزان في « شرح الورقات ‏ ص 48 : 

والصحيح لغة : السليم من المرض ٠‏ قال الشاعر : 

وليل يقول المرء من ظلماته .:. . سواءٌ صحيحاتٌ العيون وعُورُها 

واصطلاحًا : ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أم عقدًا » فالعقود توصف 
بالنفوذ والاعتداد » وأما العبادة فتوصف بالاعتداد فقط » فالاعتداد لفظ يصدق على 
كل منهما ء ولو اكتفى به المؤلف لكان أخصر إلا أن يقال : إنه جمع بينها لقصد 
الإيضاح للطالب المبتدئ » ولا يعتد بالعبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط وانتفت 
الموانع » فيحكم بالصحة » فمن صلى صلاة مجتمعة شروطها وأركانهاء منتفية موانعها 


وجنة المذاخر س سر خض ذه ١‏ 
والنفوذ لغة : المجاوزة » وأصله من نفوذ السهم , وهو : بلوغ المقصود من الرمي . 
واصطلاحًا : التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه » وذلك مغل عقد البيع 

والنكاح ونحوهاء فإذا وقع العقد على وجه صحيح لم يقدر أحد المتعاقدين على رفعه . 
واعلم أن العبادة لها أثر : وهو براءة ذمة المكلف وسقوط الطلب » والعقد له اثر 

وهو الثمرة المقصودة من العقد . أه . ٠‏ 
© فائدة : مستفادة من « شرح الورقات » للشيخ صالح بن عبد العزيز آل شيخ 

- حفظه الله - . ا ظ 
هناك تعريف جامع للصحيح ذكره بعض الأصوليين وهو : 
الصحيح : ١‏ ترتب أثر مطلوب من فعل عليه » . 
فهو يجمع ما يتعلق بالعبادات وما يتعلق بالعقود . ' 


© الصحيح من العبادات + - 
قوله : ( فالصحيح من العبادات : ما أجزأ وأسقط القضاء › والمتكلمون يطلقونه 
بإزاء ما وافق الأمر وإن وجب القضاء كصلاة من ظن أنه متطهر » * وهذا يبطل بالحج 


# أجاب المتكلمون عن ذلك بأنا لا نسلّم أن الحج الفاسد قد وقع على موافقة الأمر » بل إنه وقع 
على خالفته ؛ حيث فعل فيه ما أفسده » وحينئذٍ فانتفاء صحته إنها هو لانتفاء موافقته للأمرء 
وأما كون المفسد له مأمورًا بإتمامه فلا يلزم منه أن يكون امتثاله الأمر بإتمامه يوجب الصحة ؛ 
لان الأمر بإتمامه طرأ على الأمر الأول ؛ حفظًا لحرمة الوقت من المتك بعد انعقاد الإحرام » أو 
أنه عقوبة للمفسد له على إفساده بمنعه من التخفيف عليه » ومعارضته بنقيض قصده ؛ قياسًَا 
على من وطأامرأته في بار رمضان . فإنه مأمور بالإمساك بقية يومه مع وجوب القضاء 


كنا = تقريب روضۃ الناخر 


الفاسد ؛ فإنه يؤمر بإتمَامه وهو فاسد ) . 

ش : اختلف العلماء في الصحيح من العبادات على مذهبين : 

- الأول : أن الصحيح من العبادات هو : ما أجزأ وأسقط القضاء . 

ومعنى ذلك أن العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا وافقت الأمر على وجه يندفع به 
القضاء كالصلاة الواقعة وهى مستكملة لشروطها وأركانها ومع انتفاء موانعها فإنها 
موافقة للأمر - في الواقع - ومجزئة ومسقطة للقضاء . 

.وهذا هو مذهب الفقهاء ‏ وهو الحق » لأنه أنسب من جهة اللغة » واستدل 
لذلك بأن الآنية إذا كانت صحيحة من ` جميع الوجوه إلا من جهة واحدة فلا تسميها 
العرب صحيحة » وإنما يسمى صحيحًا ما لا كسر فيه البتة ٠‏ 

= المذهب الثاني : أن الصحيح من العبادات هو : ما وافق الأمر الشرعي في ظن 
المكلف . أي سواء وافق في الواقع أم لم يوافقه . أي سواء غاب شرط أو وجد مانع أو 
غير ذلك » وقد صرّح الشنقيطي - له - في « المذكرة » بأن هذا القول قول بعض 
المتكلمين لا جميعهم ؛ لأن بعضهم قال بقول الفقهاء . 

© قال ابن سلامة في « التأسيس » ص 8١‏ : 

© تنبيه : ش 

إن الإجزاء + هوبراءة الذمة من عينة الكت د ا 

ولكن هل بين الإجزاء والثواب تلازم ؟ 

والثواب : هو الجزاء على الطاعة . 

ا :ل تلازم ينه فإن ممردالاسشال يقتضي الإجزاء وقد يتمع هو 

و 


. والكفارة . 


وجنة المناظر 7 

ويفترقان في حق آخر لاختلاطه بمعصية مكافئة للثواب أو أعظم منه .أه . 

0 الصحيح من العقود -- وهي المعاملات - : 

قوله : ( وأما العقود فكل ما كان سبًا لحكم إذا أفاد”'' حكمه المقصود' ' منه فهو 
صحيح وإلا فهو باطل » فالباطل هو : الذي لم يثمرء والصحيح : الذي أثمر”" ) . 

ش : الصحيح : هو ما كان سببًا لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه . 

ومعناه : أن المراد بالصحيح في العقود : ثبوتها على موجب الشرع ليترتب عليه آثاره » 

يثبت به الحكم المقصود من التصرف كالحل في النكاح » والملك في البيع واهبة . 

© هل الفاسد والباطل مترادفان + ٠ ٠‏ 

قوله : ( والفاسد مرداف الباطل » فهما اسان لمسمى واحد» وأبو حنيفة أثبت 
قسًا بين الباطل والصحيح عبر انايد ا ررك اموارتيي E‏ 
بأصله غير مشروع بوصفه ) . 

ش : الفساد لغة : تغير الشيء من حالته السليمة إلى حالة السقم . 

الباطل لغة : الساقط » يقال بطل الشيء إذا فسد وسقط حكمه. فاللغة سوت بينهما » 

أما تعريف الباطل في الاصطلاح فهو نفس تعريف الفاسد عند الجمهور فهما 
مترادفان عند الجمهور ومعناهما : ما يقابل الصحة . 

فيكون الفاسد والباطل : عدم اعتبار الشارع . 

ووافق الخنفية الجمهور على أن الفاسد والباطل مترادفان في باب العبادات وباب 
النكاح من العقود . 

أما عقود المعاملات فقد أثبتت الحنفية قسمّ) بين الباطل والصحيح سموه ب « الفاسد ؛ 


. أي التصرف أو السبب‎ - ١ 
. إفادة المقصود هي ترتب آثار حكمه عليه من حل أو ملك أو انتفاع‎ - -۲ 
. حلا أو ملكا أو انتفاعًا‎ -۳ 


۱۲ : تقريب روضة الناظر 


وقالوا الباطل - في البيع مثا - مالم يكن مشروعًا بأصله ولا بوصفه » والفاسد : ما 
كان مشروعا بأصله دون وصفه. 

- والخلاصة : 

أن الحنفية جعلوا الباطل في إذا كان الخلل فيه راجمًا إلى أركان العقد أو إلى 
العاقدين أو إلى محل العقد . 

وجعلوا الفاسد في إذا كان الخلل فيه راجعًا إلى أوصاف العقد الخارجية › لا إلى 
أركانه. 

0 الجواب عن مذهب الحنفية في ذلك : 

ل 
ا 
ا ا لدي انان ةا ات ا اه ؟" 


يكون الفاسد هو : : الموجود على نوع من الخلل » والباطل هو : الذي لا تثبت حقيقته 
بوجه » وقد قال تعالى : ( لَوْكانَفِمَا ههلا أل دقك [سورة الأتبياء؟ 77]. 
فسمّى السماوات والأرض فاسدة على تقدير الشريك ووجوده » ودليل التمانع يقتضي 
أن العام على تقدير الشريك ووجوده يستحيل وجوده لحصول التمانع » لا أنه يكون 
موجودًا على نوع من الخلل » فقد سمّى الله تعالى الشيء الذي لا تثبت حقيقته بوجه 
TS‏ 

ا ا 


E AEA e ENS يقول بعض العلاء‎ 


-١‏ وهو انفصال الفساد بالأصل عن الفساد بالوصف في الواقع 


وجنة المناظر سد ا 
' يعتد به » ولا ينفذ › والباطل كذلك › فمعناهما واحد . 
بس 5 ١‏ هه » a‏ 0 

ويقول بعض العلماء” ' : بل بينهها فرق » فما نبى عنه لذاته فهو باطل » وما نبى 

قالواء مثلا : بيع الميتة باطل » لأنه منهي عنه لذاته . 

وإذا باع صاعًا من الب بصاعين فهو فاسد » لآن أصل بيع البر بالبر مع التساوي 
صحيح » الآن للزيادة - وهى وصف - صار فاسدًا لكن أكثر الفقهاء من الحنابلة 
يقولون : لا فرق بين الفاسد والباطل » ولهذا تجدهم يقولون : تبطل الصلاة بكذاء 
يبطل الصوم بكذا ء مع أنها مسألة خلافية ولا يفرقون بين الباطل والفاسد . وتحرير 
مذهب الحنابلة أن الفاسد والباطل معناهما واحد فلك أن تعبر بالبطلان أو الفسادء 
نقول : تبطل الصلاة بكذا ء تفسد الصلاة بكذا » انظر إلى تصرفهم في التأليف » تجدهم 
الوضوء. 

كل هذا يدل على أنهم لا يرون فرقًاء وأن المقصود هو المعنى إلا في موضعين 

الموضع الأول : في الحج : قالوا : الفاسد : هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول . 
هذاهو الفاسد . 

والباطل : هو الذي كفر فيه » ويعنى : ارتد عن الإسلام » وهو في أثناء النسك . 

هل يختلف الحكم ؟ نعم » يختلف الحكم » الفاسد يلزمه المضي فيه والباطل 
يبطل » فلا يلزمه شيء من الإحرام » فإن أسلم بعد ارتداده لا يبنى على إحرامه الأول » 
لأنه بطل . 

هذا هو الموضع الأول الذي يفرق فيه فقهاء الحنابلة بين الباطل والفاسد . 


,)0( 


. يقصد علاء الحنفية‎ - ١ 
؟- يفرق الحنابلة والشافعية بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل يسبب الدليل وليس تخالفة‎ 
. لقاعدة الترادف‎ 


14 لے : تقريب روضة الناظر 


والموضع الثاني : في النكاح » قالوا إذا عقد عقدًا متفقًا على فساده فهو باطل »› 
وإذا عقد عقدًا مختلفًا فيه فهو فاسد . 

0 eS 
اش‎ : AES ES العلماء‎ 
7 . فالتكاح باطل‎ »] ۲۳١ : عُقّدَةَ يكاج ب لتب لبَلهُ) [سورة البقرة‎ 
ش مثال آخر : رجل تزوج امرأة بلا شهود , جاء بوليها وقال : أنا أريد أن أتزوج‎ 
ابنتك » قال الولي : زوجتك ابنتي » قال : قبلت » متى الدخول ؟ قال : الليلة » نكتب‎ 
الإعلانات . جاء الناس » اشتهر أن هذا الرجل تزوج هذه المرأة » لكن حين العقد لا يوجد‎ 
شهود» النكاح فاسد» لأن العلماء اختلفوا هل تشتر ط الشهادة في عقد النكاح أم لا ؟‎ 

فبناء عليه نقول.: العقد فاسد . 

وهل يختلف الحكم بين العقد الفاسد والباطل ؟ نعم : يختلف » في العقد الباطل 
يجب التفريق بينهما فورًاء ولا يحتاج إلى طلاق. 

في العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق » لابد أن تقول للزوج : طلق المرأة التي 
تزوجتها بلا شهود» فإن قال : ألستم تقولون بأنه فاسد ؟ قلنا : بلى » لكن غيرنا يقول : 
إنه صحيح » ونخشى في يوم من الأيام أن تتعطل المرأة» لأن الناس يقولون : هذه 
امرأة معها زوج » كيف معها زوج ؟ 

5 لأهم يعتقدون أن النكاح بلا شهود عقد صحيح » فيقولون : هي إذن مع 
زوجها الأول » وحينئذ يكون في ذلك مضرة على المرأة» ثم على فرض أننا زوجناها 
ربا يكون في قلب الزوج الثاني شيء من القلق » يقول : أخشى أنني تزوجت امرأة 

اا : ل الفاسقيل #اتديخصت ار إذا فرق ى رقا :ل 


و يتنتصف ٠.‏ 


. . من الأحكام المترتبة على الفاسد والباطل من التكاح‎ -١ 


وجنة المناظر 1٥‏ 


وفى الفاسد : إذا دخل عليها وخلا بها ولم يجامعها ثبت المهر » وأما ني الباطل فلا 
يثبت المهر لو بقى شهرًا كاملا » لکن لم يطأها فإنه لا بث يثبت لها مهرء لأن العقد باطل › 
إذن يفرق بين الفاسد والباطل في النكاح .أه . 


القضاء والأداء والإعادة . 


قوله : ( فصل :ني القضاء والأداء والإعادة ) . 
ش : القضاء والأداء والاعادة جمله بعضهم تقس للحكم باعتبار رقت 


ل 

وجعله آخرون تقسيًا للحكم باعتبار متعلّقه » وهو الفعل » لأن هذه الأمور 
أقسام للفعل الذي تعلق به الحكم . 

وجعله فريق ثالث من لوازم ولواحق خطاب الوضع وهى الأولى والأفضل › 
لأن الوقت سبب الأداء » 

وخروجه سبب للقضاء » وبطلان الصلاة - مثا - سبب للإعادة والسبب 
حكم وضعي . 


وابن قدامة من الفريق الثالث . 


۱٦‏ : تقريب روضة الناظر 


إما أن يكون ها وقتا معيئًا من قبل . 
الشار (أي محدد الطرفين) 


0 تعريف الإعادة : 

قوله : ( الإعادة : ففل الةم العرى) . 

ش : قوله : « فعل الشيء » اجن ف انعرف يشم الإصدةالأنه والنضاء 
والتعجيل . 

قوله  :‏ مرة أخرى » : قيد في التعريف أخرج به الأداء » لأنه فعل للمرة الأول . 

هذا التعريف يوجه إليه اعتراضات أهمها : 

أن هذا التعريف يفيد : أن فعل الشيء مرة أخرى كالصلاة - مثلا - يسمى 
إعادة سواء كان هناك خلل في صلاته الأولى كمن صلى بدون طهارة أو لم يكن هناك 
خلل كمن صل منفردًا ثم صلى ثانية مع الجماعة . 


وجنة المناظر ' حك 
أنه غير مانع من دخول العبادات التي لم يحدد ها الشارع وقنًا معيئًا كالنوافل . 
والتعريف المختار هو : ) 
الإعادة هي  :‏ ما فعل ثانيًا في وقت الأداء لخلل في الأول 2 . 
قولنا : « مافعل » : جنس دخل فيه الإعادة والأداء والقضاء . 
وقولنا : « ثانيًا » : قيد أخرج الأداء » لأنه يفعل أولا . 
وقولنا  :‏ في وقت الأداء » : قيد ثان أخرج القضاء ‏ لأن القضاء يفعل بعد 


خروج الوقت المحدد له شرعا . 

وقولنا : « لخلل ني الأول » : قيد ثالث أخرج ما فعل ثانا في وقت الأداء ولكن 
لاالخلل في الأول . 

0 تعريف الأداء”"' : 


قوله : ( والأداء : فعله في وقته ) . 


ش : هذا التعريف غير مانع من دخول الإعادة » جيث إنها فعل العبادة في الوقت المحدد 


لها شرعًا . 
والتعريف المختار هو : 
الأداء هو : « فعل الشيء أولا في وقته المقدر له شرعًا »..., . 
. فقوله ٠:‏ فعل الشيء » : جنس يشمل الأداء والإعادة والقضاء . 


00 0 :قد أشرجالإعاة لان لصفمل مر أعرى تقس 


a ا‎ 


-١‏ الأداء لغة : هو إعطاء الحق لصاحب الحق ومشة قوله تعال إن اله یامن أن وروأ الم ممت إل 
أمَنِهَا 6 [النساء : 04] . 


۱۸ أ - ك تقريب روضة الناظر 


الوقت المقدر للأداء . 

وهذا القيد أخرج أيضًا الفعل الذي لم يقدر الشارع له وقتا محددًا كإنكار المنكر . 

وقولنا : « شرعًا » : أخرج فعل العبادة في وقتها المقدر لها غقلًا ." 

© تنبيه : ٠‏ ش 

لا يشترط وقوع جميع فعل الواجب في الوقت المحدد حتى يكون أداءً » بل لو 
وقع بعضه كركعة من الصلاة مثلا » فالصحيح أن الجميع أداء تبعًا لتلك الركعة لما 
أخرجه البخاري ومسلم أن النبي 4 قال :« من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة » . أما إن أدرك أقل من ركعة فالكل قضاء عند الجمهور . 

0 تعريف القضاء”” : 

قوله : ( والقضاء : فعله بعد خروج وقنه المعكن”") شرعًا). 

ش : قوله : « فعله » : أي فعل الشيء وهو جنس دخل فيه القضاء وغيره . 

وقوله : « بعد خروج وقته المعين» : قيد أخرج الأداء والإعادة لأنهما يفعلان 
قبل خروج الوقت المعين . 

وقوله : ١‏ شرعا » : سبق بيانه . 

0 مسائل تتعلق بالقضاء : 

قوله. :فلو غلب على ظه في الواجب الو أن بموت قبل آخر لوقت ل يبز 
له التأخير 2" ' » فإن أخره وعاش : م يكن قضاء ؛ لوقوعه في الوقت , والزكاة واجبة 
على الفور » فلو أخرها ثم فعلها : لم تكن قضاء ؛ لأنه لم بعين وقتها بتقدير وتعيين . 


. القضاء لغة : يأتي لمعان كثيرة » ومنها : فعل العبادة كيف ما كان في وقتها أمْ لا‎ -١ 
1 أي محدد الطرفين‎ 3 

7- لأنه ترك العمل بالظن الراجح . 

5 - وهذا مذهب الجمهور . 


وجنة المناظر - ظ خا 
' ومن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخر : لم نقل : إنه قضاء” 2 القضاء ) . 

عن وام 

0 هل ما يفعل بعد فوات الوقت المحدد لعذرأو لغير عذريسمى قضاء؟ 

قوله : ( فإذًا اسم القضاء مخصوص بما عبن وقته شرعًا ثم فات الوقت قبل 
E E‏ ا 
والمرض ٠‏ والسفر ) . 

ش : هذا واضح وهو المذهب الأول . 

0 المذهب الثاني في المسألة ودليله : 

قوله : ( وقال قوم : الصيام من الحائض بعد رمضان ليس بقضاء ؛ لأنه ليس 
اي ا ا 
ہا لو ماتت لم تكن عاصية. : 7 


وقيل ني المريض والمسافر : لا يلزمهما الصوم - أيضًا- فلا يكون مايفعلانه بعد 
رمضان قضاء ) . 


ش : الخلاصة : أن المذهب الثاني يفيد أن ا والمسافر والمريض يفوتهم 
O TT Te‏ إذا فعلوا ما فاتهم يسمى هذا 
الفعل أداءً وليس بقضاء » لعدم وجوبه عليهم حال العذر » بدليل : عدم عصيانهم لو 
ماتوا قبل فعلهم له » وهو الصواب : 

0 الجواب عن المذهب الثاني : 
قوله : ( وهذا فاسد لوجوه ثلاثة ) . 


ش : واضح . 


. لأنه فعل بعد خروج الوقت المعين له شرعا‎ -١ 


هن كد تقريب روضة الناظر 


0 الوجه الأول : 

قوله : ( أحدها ما روي عن عائشة غا أنها قالت : « كنا نحيض على عهد 
رسول الله يك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » . والآمر بالقضاء إن) هو 
النبي بل على ما نقرره فيا يأ ) . 

قر اننوك احرف لقا رس 

© وقال الشنقيطي - له - في « المذكرة » مبيئًا ضعف هذا الوجه : 

القول الأول منها لا دليل فيه لأن إطلاق عائشة رضي الله عنها اسم القضاء على 
صوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه لأن القضاء يطدق.في اللغة على فعل 
العبادة مطلقًا في وقتها أم لاء | 

وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص اا والفقهاء فلا 
دليل قطعًا في لفظ عائشة المذكور لأن الاصطلاح المذكور حادث بعدها . 

0 الوجه الثاني : 

قوله : ( الثاني : أنه لا خلاف بين أهل العلم ني أنهم ينوون القضاء ) . 

ش : وكل ما وجبت فيه نية القضاء فهو قضاءء لأنه لو كان أداءً : لما جاز أن 
ينووا القضاء » لأخهم - حينئذ - ينوون غير الواجب عليهم . 

والحق أن المسألة لا إجماع فيها حيث قال الشنقيطي في ١‏ المذكرة » : 


... مع أن بعض أهل العلم ناقش هذا الدليل فائلا : إنه ل ينعقد فيه إجماع وإنه لا 
مع أن بعض أهل فش ع 
مانع من قصد الحائض الأداء بأمر جديد . 


وعليه أي الخلاف في ذلك درج في المراقي بقوله : 
وهو في وجوب قصد للأدا .:. أو ضده لقائل به بدا . 
0 الوجه الثالث : 
قوله : ( الثالث : أن العبادة متى أمر بها في وقت مخصوص . فلم يجب فعلها فيه 


وجنة المناظر ۱۷۱ 
٠‏ لا يجب بعده » ولا يمتنع وجوب العبادة في الذمة » بناء على وجود السبب مع تعذر 
فعلها » كا في النائم والناسي » وكا في المحدث تجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها منه في 
الخال » وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها ) . 

ش : واضح » والجواب عنه الوجه كالآتي : 

قوله : « إن العبادة متى أمر بها في وقت لمحصوص فلم يجب فعلها فيه لا يجب 
بعله ) . 

جوابه : أن يقال : أن هذا صواب وهو الأصل » والحائض إنما وجب عليها 
الصوم بأمر جديد . ظ 

وأما قوله : « ولا يمتنع وجوب العبادة ... كا في النائم والنامي » . 

فجوابه : أنه متنازع فيه فلا يقاس عليه . ظ 

وقوله : « وكا في الّحدث يجب عليه الصلاة مع تعذر فعلها) ٠.‏ 

فجوابه : أن هذا الحدث مانع يمكن إزالته بخلاف.الحيض » كا أنه طالب بهاء 
٠‏ - أي بالصلاة - وبإزالته أيضَاء لأن الأمر بالشىء أمر به وبا لا يتم إلا به . 

وقوله : ١‏ وديون الآدميين تجب على المعسر مع عجزه عن أدائها » . 

فجوابه : أن هذا قياس مع الفارق ؛ لأن هذا المثال ليس بواجب له وقت محدد 
الطرفين . والله أعلم . ش 


العزيمة والرخصة 


قوله : ( فصل : في العزيمة والرخصة). ٠‏ 

ش : إن التصاق الرخصة والعزيمة بالحكم الوضعي لا يخفى على المدقق » حي 
إن الرخصة ترجع في الحقيقة إلى جعل الأحوال الطارئة غير الاعتيادية سببًا للتخفيف 
عنهم » لأن الحكم المشروع فيها هو جعل الضرورة أو الإكراه سْببًا في إباحة المحظور» 
وطروء العنذر سببًا في التخفيف بترك الواجب » وهكذا فإن ذلك وأمثاله - في 


هذا د[ سس ا تقريب روظة نار 


الحقيقة - هي وضع أسباب لمسببات » والسبب من أنواع الحكم الوضعي . 

وأن العزيمة في الواقع ترجع إلى جعل الشارع الأحوال العادية للمكلفين سببًا 
لبناء الأحكام الأضلية واستمرارها في حقهم . 

هذا هو الراجح » ا 

وبعض الأصوليين اعتبرهما من أقسام الحكم التكليفي » 

فالخلاف في الحقيقة خلاف لفظى لا يترتب عليه ثمرة » فالمسألة اعتبارية » حيث 
تقر کل فزيق إل اة ` < 

فمن نظر إلى اتصاف الرخصة بالوجوب أو الندب أو الإباحة وكذلك العزيمة 
وجد فيه) اقتضاء فعدهما من الأحكام التكليفية » حيث اعتبر المسبّب فيهما دون السبب » 

ومن نظر إلى سبب الرخصة وأنها لا تكون إلا بعذر» والعذر سبب لها عدها من 
أحكام الوضع . والله أعلم 00 

0 تعريف العزيمة لغة : 

قوله : ( العزيمة في اللسان : القصد المؤكد» ومنه قوله تعالى : وميد لن 
عَرّْما ) [سورة طه:6١١]»‏ ( بلدا عت فت وکل عل انو ) [سورة آل عمران : ]١84‏ ) . 

ش : العزيمة في اللغة : مشتقة من العزم وهو : القصد المؤكد › 

أي : ماعقد عليه القلب من الأمر. ٠"‏ 

0 تعريف الرخصة لغة : 

قوله : ( والرخصة : السهولة واليسرء ومنه : 2 رخص السعر » إذا تراجع وسهل 
الشراء ) . 

ش : الرخصة في اللغة : مشتقة من الرخص وهو ضد الغلاء » وهو عبارة عن 
السهولة واليسر » وهي أيضًا النعومة واللين ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

وثديّا مثل حق العاج رخصًا .:. حصانًا من أكف اللامسين . 


وجنة المناظر س ۳ 
© تعريف العزيمة اصطلاحا : 
0 قوله اماق عرب Sa‏ : الحكم الثابت” او E‏ 
دليل شرعي » وقيل ما لزه" ' بإيجاب الله تعالى ) . 
ش : التعريف الأول : ىا قال الماتن . 
قوله : « الحكم الثابت » : خرج بذلك الحكم غير الثابت كالمنسوخ . 
٠‏ وهو - أي الحكم الثابت - عام وشامل لجميع الأحكام التكليفية الخمسة» لأن 
كلا منها حكم ثابت » وبهذا يكون هذا التعريف أكمل من الثاني . 
قوله : « من غير مخالفة دليل شرعي » : أي خال من معارض راجح . 
التعريف الثاني : ما لزم الغباد بإيجاب الله تعالى ٠‏ 
ومعناه أن العزيمة هي الحكم الشرعي الذي ألزم به العباد إلزام له تع هم . 
قوله : ١‏ بإيجاب الله تعالى ) ايز يعن لتر لان يكرد لانن | بإلزام العبد نفسه به . 
© تعريف الرخصة اصظلاحا : 
قوله : ( والرخصة : استباحة المحظور مع قيام الحاظر . وقيل :مائبت على 
ار 0 
ش : التعريف الأول لمق استباحة ( أي الي تستند إلى شرع ) 
احور ت وج ودا فر ٠‏ 
اعتراض : أن التعريف غير مانع من دخول غيره فيه » حيث إنه قد يستباح 
المحظور بدون عذر . ٠‏ ' 
التعريف الثاني : الرخصة : « ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ). 


FER 
شرع أو أثبت‎ ۲ 


4ن تقريب روضة الناظر 


قوله  :‏ ما ثبت على خلاف دليل » : للاحتراز على ما ثبت على وفق دليل فإنه لا 

يكون رخصة » بل عزيمة كالصوم في الحضر . 
٠‏ وقوله : « لمعارض راجح » : المقصود بالمعارض هنا : العذر . . 

ذكرت هذه العبارة احترارًا عن المعارض غير الراجح وهو N‏ 
أدنى من المساواة . 

فإن كان مساويًا يلزم التوقف حتى يثبت مرجح » 

وإن كان قاصرًا عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحاها. 

وقد اعترض على التعريف الثاني : أنه غير مانع » لأن وجوب الزكاة والقتل 
قصاصًاء حيث إن كل واحد منهم| ثابت على خلاف الدليل » لأن الأضل حرمة 
التعرض لال الغير ونفسه » ولا يسمى أي منهما رخصة . 

0 التعريف المختار للرخصة : 

ال ختصة عي :: .2 اللمكم.الشلبت عيل حلاف اللداليل العتذير» .. 

تقوله :: لمتكم © جنس يشملل االعريمة بواالرخخحصةة .. 

تقواله ‏ ”االثابت »:: أي !الذي ثبت ...وذكر ذلك إشارة إلى أن الترخص لابد له من 
دليل » وإلا : لزم ترك العمل بالدليل السالم عن المعرض وهذا باطل . 

ْ وقوله : « على خلاف الدليل » : أطلق هنا الدليل ول يقيده بالمحرم ولاغيره » 

وذلك ليشمل ما يقتضي الحرمة والوجوب والندب » كم يشمل الدليل العام كدليل 
الأصل في نحو قوهم « الأصل كذا» . 

وأتى بعبارة « على خلاف الدليل » للاحتراز من أمور : 

الأول : العزيمة ٠‏ لأنها على وفق الدليل . 

الثاني : الأحكام الثابتة على وفق الدليل مشل : إباحة الأكل والشرب والنوم » 
حيث إنه لم يوجد دليل على منع هذه الأشياء حتى تكون إباحتها ثابتة على خلافه . 


وجنة المناخار ‏ ج جج كذ 


وقوله : « لعذر » : امراد به المشقة الكاملة للنضرورة والجاجة بمعنى أن العذر 
يشمل أحكام الاضطرار كأكل الميتة ٠كما‏ يشمل ما رخص فيه لمجرد الحاجة كأحكام 
السفر وبعض أنواع العقود من السلم والإجارة . 

واحترز بكلمة ١‏ لعذر» عن التكاليف كلها فإنا أحكا ثابتة مل خلاف 
الذليل» ؛ لأن الأصل عدم التكليف . ا 

0 ما لم يخالف الدلیل مما یسه الله علينا هل يسمى رخصة ؟ 

قوله لوليسئى مال اف لايل رخص ران کان يسم اسقط صو 

ش : واضح . 

لكن قوله « كإسقاط صوم شوال » : فيه تساهل » حيث إن الإسقاط يستدعى 
سابقة إيجاب » وصوم شوال لم يجب أصلًا حتى يكون عدم صومه إسقاطًاء 

فالأولى أن يقول : ( كعدم صوم شوال »2 . ٠‏ ش 

© ما وضع عنا من الإصر والأغلال-التي كانت على من سبقنا - تسمى 
رخصة مجارًا ؟ : 

قوله : ( لكن ما حُط عنا من الإصر الذي كان على غيرنا يجوز أن يُسمّى رخضة 
مجارًا ما وجب على غيرنا فإذا قابلنا أنفسنا به حسن إطلاق ذلك ) . 

ش : المراد بالإصر : الحمل الثقيل الذي يأصر صاحبه فيلاقى في تحمله أشد 
المشقة . | 

والأغلال : الأعمال الشاقة والأعمال المغلظة والتكاليف الشديدة . 


اعلم أن ما وضع عنا من الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة تسمى 


۱۷٦‏ - = تقريب روضة الناظر 
رخصة مجازية أو رخصة إسقاط» وذلك لأن الرخصة الحقيقية لم توجد فيه » حيث إن 
الأصل فيه ساقط في حقنا فليس في مقابلة عزيمة حتى يطلق عليه رخصة حقيقية. 

0 هل إباحة التيمم رخصة ؟ 

قوله : ( فأما إباحة التيمم أو كانم القبر مل ا رياد 
لمن : سمي رخصة . 

وإن كان مع عدمه فهو معجوز عنه . فلايمكن تكليف استعمال الماء مع 
استحالته”'' فكيف يقال السبب”" قائم ؟ ) . 

ش : واضح ٠.‏ وهو الراجح 

0 أكل الميتة للمضطر رخصة مع وجوبه 

قوله : ( فإن قيل : فكيف يُسمّى أكل الميتة رخصة مع وجوبه في حال الضرورة ؟ 

قلنا : يسمى رخصة من حيث إن فيه سعة ؛ إذ لم يكلفه الله - تعالى - إهلاك نفسه 
ولكون سبب التحريم موجودًا وهو : خبث المحل ونجاسته » 

ويجوز أن يُسمى عزيمة من حيث : وجوب العقاب بتركه فهو من قبيل الجهتين ) . ظ 


ش : أن أكل اليئة للمضطر يمكن أن يسمى رخصة من جهة وعزيمة من جهة أخرى . 
فهو يسمى رخنضة من جهة لد 


eee eT TT 
خلاف الدليل القائم وهو قوله تعالى : 3 حرمت عَلْك اينه € [سورة المائذة :۳]» لعذر‎ 
' . وهو الاضطرار ء فسبب التحريم لم يزل وهو خبث الميتة ونجاستها‎ 

وهو يسمى عزيمة من جهة : 
الان تكليف با لايطاق : 
-١‏ المحرم وهو القدرة على الماء . 


وجنة المناظر 


أن أكل الميتة وسيلة إلى استبقاء النفس الواجب المحافظة عليها بقوله تعالى : ( ولا 
موا تشک إن گا يَكَمَرسِمًا ) [سورة النساء :۲۹] . ووسيلة الواجب واجبة . 
0 الحكم الثابت على خلاف العموم هل هورخصة ؟. ش 5 


قوله : ( فأما الحكم الثابت علي خلاف العموم الكل د لمعن 
موجود ني الصورة المخصوصة كبيع العرايا الخصوص من المزاينة المنهي عتهلا :فهو - 
حينئذ - رخصة . وإن كان لمعنى غير موجود في الصورة المخصوصة كإباحة الرجوع في 
المبة للوالد المتخصوص من قوله عليه السلام : « العائد في هبته كالعائد في قيئه » : فليس 
برخصة ؛ لأن المعنى الذي حرم لأجله الرجوع في الهبة غير موجود* في الوالدء والله 
أعلم ) . ' 

ش : إذا جاء حكم شرعي عام في أفراد كالتحريم - مثلا - ثم خص منه فرد 
بالإباحة » فإن تخصيص ذلك الفرد بالإباحة يقع على خلاف العموم ‏ لأن الحكم العام 
هو التحريم وحكم الفرد على خلافه وهو : الوباحة . 

فهل الحكم الثابت على خلاف العموم - وهو الإباحة في فرد من الأفراد - 


رخصة ؟ ٠‏ 
الجواب عن ذلك فيه تفصيل وقد أحسن الماتن في عرضه فلا حاجة للإعادة ‏ 
ونبين الآتي : 
ظ المزابنة : - وهى بيع التمر بالتمر - قد نهى عنها الشارع ّا غاا شاملا بيع 
أفراده بها فيها العرايا . 


والعرايا : هي بيع بع الرطب على رؤوس النخل بمثله تمرًا كيا فيا دون خمسة أوسق . 
فأبيحت العرايا لمن به حاجة مع أن المعنى الذي لأجله حرم بيع المزابنة موجود 
في العرايا » ومع ذلك رخص فيها وأبيحت لدليل عارض وهو الحاجة . 


# فالأبوة تجعل للأب من التسلط على ما تحت يد الولد مالم يكن لغيره . 


۱۷۸ تقريب روضة الناظر 


وقد صرح بأنبا رخصة في حديث أخرجه البخاري عن زيد بن ثابت ظ4 « أن 
النبي 4 بى عن المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرايا بخرصها » . 
© قال الجديع في « التيسير ‏ ص 55-56 : 
أنواع الرخص : الرخص الشبرعية تعود إلى أنواع ثلاثة : 
-١‏ إياحة المحرم لعذر الضرورة : وإليه ترجع قاعدة : 
« الضرورات تبيح المحظورات » . 
مثالا : « التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه ... وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير 
وشرب الخمر للمضطر ....) 
ا a‏ و ارات كرجا تارمت 
استطعتم » 
مثاله ٠:‏ ترك القيام في الصلاة ماخر بد .... وألفطز في رمضان 
للمشافز وار شى :652 4 7 بي 
- نصحيح بعض العقود مع اختلال ما تصح به رفعًا للحرج وتيسيرًا على الناس ٠»‏ - 
3 اها : الإذن في بيع الم ( السلف ) أو عقد الاستصتاع مع أن كلا مها بيع 
معدوم ليس موجودًا وقت التعاقد» نعم ذلك بشروط › كما قال النبي و : ٠‏ من 
اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم »”") 
درجات الأخذ بالرخص ١‏ 
۰ فهو عل أربغ درجات : 
ا -١‏ التخيبر بين الأخذ بالرخصة وتركها . 


. متفق عليه من حديث أبى هريرة‎ -١ 
. متفق عليه عن ابن عباس‎ -۲ 


وجنة المناظر 15 


مثاله : الفطر للمسافر عند استواء حاله بالصوم والفطر فإن له أن يفطر أو يصوم 
من غير بأس كما قال حمزة بن عمرو الأسلمي للنبي بل : « أأصوم في السفر ؟ وكان 
كثير الصوم › فقال : 7 إن د شت فصم وإن شئت فأفطر »”") 

- تفضيل الأخذ بالرخصة : 

ا ال ق الف فإنها وخصة جر الحجل التو عل اة يننا 
في جميع الأسفار » حتى أنه لم يصح أن النبي 5 أتم صلاة قط في السفر ‏ وهذه المداومة 
دلالة على تفضيل الأخذ بالرخصة » هذا على مذهب جمهور العلاء في أن قصر الصلاة 
في السفر سنة خلافا لمن ذهب إلى وجوبه . 

- تفضيل الترك للرخصة : 

مثالا : احتمال الأذى في الله لمن أكره على أن يقول كلمة الكفر بلسانه ... 

- وجوب الأخذ بالرخصة : 

مثالها : أكل المضطر للميتة دفعًا للهلكة عن نفسه فإن تحريم الميتة إن) كان 
SNN‏ لك 


فيدفع الضرر الأكبر بارتكاب الضرر الأدنى » 
قال الله تعالى : ( وآ شارا آنشس کم إن ا گان گم ریا (05) [سورة النساء :۲۹] . 
0 هل يمنع الأخذ بالرخص ؟ 


حاتي الال اروف حار رن رم ا دي 
محارمه » 7 فم أحبه الله تعالى لا يصح أن يقال : هو بمنوع منع كراهة ولا منع 
ري 
١‏ - متفق عليه . 
۲- صحيح : مختصر إرواء الغليل -(ج١/‏ ص7١١1)‏ . 


١ : 1۸۰‏ تقريب روضة الناظر 


أما مايروى عن بعض السلف والعلاء من كراهة ت تتبع الرخص » وذم من 
يفعل ذلك » فليس كلامهم في رخص الله ورسوله نما جاءت به الشريعة » إن الرخص 
شديدًا » لأنها تصير بفاعل ذلك إلى استحلال ما حرم الله ورسوله » فالمجتهد قد يقول 
الرأي في الشيء يخالف حكم الله ورسوله يك لا بقصد منه بل باجتهاده ظنًا منه 
أنه الصواب » فمن عمد إلى رخصة هذا العام أو ذاك ما أخطأوا فيه فتتبعه فقد اجتمع 
فيه الشر كله . 

حكى إسماعيل بن إسحاق القاضى المالكى أنه دخل على الخليفة المعتضد بالله 
العباسي فدفع إِلّ كتابًا» فنظرت فيه » فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء » 
فقلت : مصنف هذا زنديق » فقال : ألم تصح هذه الأحاديث ؟ 
من عالم إلا وله زلة » ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه ».فأمر بالكتاب فأحرق 
[ « سير أعلام النبلاء » (۱۳/ 550 )] . E‏ 

أدلة الأحكام الشرعية 
ل :( باب في أدلة الأحكام ) . 


كن الاش ن لم دم وق كسام کے با عي أذ 
ES‏ ل 


فيه . 


وجنة المناظر . لال الااْاالالالالال1ل1 ق 


0 الأصول الشرعية :+ 
2 قوله :( الأصول أربعة : كتاب الله » وسنة رسوله يو والإجماع . ودليل العقل 
المبقي على النفي الأصلي › واختلف في قول الصحابي . وشرع من قبلنا وسنذكر ذلك إن 
شاء الله تعالى ) . . 

شش : الأدلة المتفق عليها عند ابن قدامة أربعة هي الكتاب و السنة والإجماع و 
استصحاب الحال» أما الأدلة المختلف فيها عنده فهي - أيضًا- أرب بعة: قول 
السجايه درم ف 3ف اماق E‏ 

© تنبيه : وابن قدامة - له - لم يذكر القياس من الأدلة المتفق عليها من حيث 
الجملة ما يجعلنا نقول : أنه يميل إلى الرأي القائل : إن القياس ليس من الأصول › 
وعلة القائلين به : أن القياس لا يفيد إلا الظن » وهذا الرأي ضعيف لأمور : ١‏ 

الأول : أن القياس قد يفيد القطع إذا كانت مقدماته قطعية . 

الثاني : يلزم من ذلك أن خبر الواحد لا يعتبر من الأصول» لأنه يفيد فائدة ظنية » 
وهذا باطل لم يقل به أحد » فكذلك القياس يكون من الأصول وإن كان يفيد فائدة ظنية . 

والحق : أن الأصول - أي المتفق عليها - عند جمهور ور الأصوليين والفقهاء أربعة 
هي :لكات و لسراو جاع والقباين . 

قال ابن السمعاني : وأشار الشافعي إلى جماع الأصول : « نص ؛ و١‏ معنى2؛ 
فالكتاب والسنة والإجماع داخلة تحت النص » والمعنى هو القياس وأما العقل - الذي. 
عده ابن قدامة من الأصول - فالحق علض يدان ول بسر صل لأدولا برعي 
شيئا ولا يمنعه » وإنما تدرك به الأمور. 


۲ الس تقريب روضة الناظر 


00 أصل الأحكام كلها : الكتاب 
قوله : ( وأصا ون عه 
إخبار عن الله بكذا ‏ والإجماع يدل على السنة 29 ) 
OG‏ وة 
الأنعام : /1] . 
© مظهر حكم الله لنا : الرسول يل 
قوله : ( فإذا نظرنا إلى ظهور الحكم عندنا فلا يظهر إلا بقول الرسول وَل ؛ فإننا لا 
نسمع الكلام من الله - تعالى - » ولا من جبريل - عليه السلام - » وإنما ظهر لنا من 
رسول الله ٠5‏ والإجماع يدل على أنهم استندوا إلى قوله > لكن إذا ل نحرر النظرء 
وجمعنا المدارك > صارت الأصول التي يجب فيها النظر منقسمة إلى ما ذكرنا ) . 
شش : الخلاصة أننا إذا نظرنا إل السب الظهر هذه الأحكام فهو واحد وهو ابي 3 . 
أما إذا لم نجرد النظر ولم ندقق في ذلك صارت الأصول والأدلة التي يجب النظر 
بيا سكع إل أصول ن علا وأصول 0 فيها . 


الأصل الأول :کتاب الله ` 


قوله : ( فصل : وكتاب الله سبحانه هو كلامه ) . 


ش: الكتاب ا ES‏ ايه 
مي الكب عرف امل اشع ش 


. واحد ؛ وهو كونها من الله تعالى‎ - ١ 
. أي أنه سبحانه حكم بكذا‎ -۲ 
. والسنة تدل على حكم الله تعالى‎ -1 


وجنة المناظر AT‏ 
2 الكتاب هو القرآن : 


قوله : ( وهو القرآن الذي نزل به جبريل - عليه السلام - على النبي يل وقال 
قوم : الكتاب غير القرآن ) . 

ش : والكتاب هو القرآن » والقرآن هو الكتاب » فهما اسان لمسمى واحد عند 
العلماء المعتبرين » وذهب قوم إلى أن الكتاب غير القرآن . 

0 الأدلة على أن القرآن هو الكتاب وبطلان التفريق بينهما : 

قوله : ( وهو باطل » قال الله تعالى : ( ومالك تق ين الجن يَستَمعُوت 
لمران ملم حَصَمُوءهُ الوا آنا © إلى قوله : (إِنَا یمتا ڪا أل ما بعد موس ) 0 
الأحقاف »]۳٠-۲۹:‏ وقوله : ( لوی ]ل أت شس قر من الوا نا نتا ماما ا 
2 رشو 1 فا تالأ استعو قرا وسدوه ارقا وق 
وقال تعالى : ( حم O‏ وَالَكِكَب الین 2 إا جما اعرا لَڪ نے 3 
[سورة الزخرف : 1-١‏ » وقال تعالى : ( وَإِنَّمُ ن أو ألككب لَدَينَا © [سورة الزخرف : 4]» 
وقال ارم 5 فيكتي نودو )) [سورة الواقعة : ۷۸-۷۷]ء وقال 
تعالى : ( بل هو وان KOL:‏ َحَفُوضٍٍ 4 [سورة البروج :۲۲-۲۱] سمّاه قرآنا 
وكتابًاء وهذا نما لا خلاف فيه بين المسلمين ) . 


ش : واضح 1 

0 تعريف القرآن 

قوله:( و حده: ماثقل إلينا بين دفنى المصحف نقلا منواترًا » وقيدناه 
با مصاحف ؛ لآن الصحابة غه بالغوا في نقله وتجريده هيا سواه» حتى كرهوا 
التعاشير”'' والنقط » كيلا يختلط بغيره » فنعلم أن المكتوب في المصحف هو القرآن ء 


. هي الحركات‎ - ١ 


1۸٤‏ س تقريب روضة الناظر 


وما خرج عنه فليس منه ؛ إذا يستحيل في العرف والعادة مع توافر الدواعي على حفظ 
القرآن أن همل بعضه فلا يُنقل › أو يُخلط به ما ليس منه ) .. 

ش : لما بين ابن قدامة - له - أن كتاب الله هو كلامه » ونين بالأدلة أنه هو 
القرآن رع وياد ا : إن القرآن هو: «ما نقل إلينا بين دفتي 
المصحف نقلا متواترًا » . 

القراءة غير المتواترة - الشاذة  ,‏ - 


قوله : ( فصل : فِأمًا ما نقل نقلاغير متواتر ؛ كقراءة ابن مسعود طق 
٠‏ #فصيام ثلاثة أيام متتابعات 6 . - ش 

ش : الشاذ لغة : ا منفرد » وفي الاصطلاح عكس المتواتر . 

والمتواتر هو : كل قراءة ساعدها خط المصحف . مع صحة النقل فيهاء وتجيئها 
على الفصيح من لغة العرب فمتى اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك 
القراءة أنها شاذة . نص على ذلك أبو محمد مكي بن أبي طالب القيرواني » والقراءة 
الشاذة هي ما وراء القراءات العشر المعروفة . 


وجنة المناظر 5 مم لص 1١35‏ 


00 مذاهب العلماء في حجية القراءة الشاذة 

0 المذهب الأول ودليله : 

قوله : ( فقد قال قوم : ليس بحجة ؛ لأنه خطأ قطمًا”'' ؛ لأنه واجب على 
ارول جلي القران طاتفة من 14101 قو تقوم الحجة بقولهم وليس له مناجاة الواحد به 
وإن لم ينقله” من القرآن : احتمل أن يكون مذهبًا له » واحتمل أن يكون خبرًا » ومع 
التردد لأ يعملب °) 5 

ش : المذهب الأول : أن القراءة الشاذة ليست بحجة » بمعنى أنها لا تؤثر في 
الأحكام الشرعية نفيا أو إثباتا . 
٠‏ ومن العلماء من يقول- في الاستدلال على عدم حجية القراءة الشاذة - أنه نقلها 
على أنها قرآن » فلم| بطل كونها قرآنا » بطل الاحتجاج بها مطلقاء وهذاالمذهب هو 
ظاهر مذهب الشافعي » وهو رواية مشهورة عن الإمام مالك » وهو رواية عن الإمام 
أحمد » وصححه الآمدي وابن الحاجب والنووي في « شرح مسلم » . 

0 المذهب الثاني ودليله ۰ 

قوله : ( والصحيح أنه حجة ؛ لأنه يخبر أنه سمعه من النبي ل فإن لم يكن قرآنًا 
فهو خبر » فإنه ربها سمع الشيء من النبي يل تفسيرًا فظنه قرآناء ورب أبدل لفظة بمثلها 
ظتا منه أن ذلك جائز ؛ کا روي عن ابن مسعود 4 أنه كان يجوز مثل ذلك . وهذا 
يجوز في الحديث دون القرآن فلي الله لا شرج عن و ي 
ومرويًا عنه » فیکون حجة كيف ما كان) . ى 

اش : المذهب الثاني : أن القراءة الشاذة حجة بمعنى أنها تؤثر على الأحكام 

الفقهية إثباتا ونفيا . 


۰ ST E 
. و إن لم يجعله » . وهي أوضح‎  : وني المستصفى‎ - ۲ 
. لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال‎ -۳ 


ا تقريب روضة الناظر 


ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية مشهورة عنه › وأبو حنيفة » والشافعي في 
حكم حكاه البويطي » وهذا المذهب هو الصحيح عند ابن قدامة . 

فالقراءة الشاذة حجة لما قاله ابن قدامة » ولأن الناقل هذه القراءة ثبتت عدالته › 
ولو نقلها خبرًا لوجب قبول خبره » وللاحتياط . 

0 الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( وقوهم : « يجوز أن يكون مذهبًا له ٠»‏ قلنا : لا يجوز ظن مثل هذا 
بالصحابة عضغهه, فإن هذا افتراء على الله -» وكذب عظيم - » إذ جعل رأيه ومذهبه 
الذي ليس هو عن الله تعالى » ولاعن رسوله قرآناء والصحابة #لغہ لايجوز نسبة 
الكذب إليهم ”في حديث النبي 4 ولاني غيره » فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم 
قرآنًا ؟!!. هذا باطل يقيتا ) . 

٠‏ ش : بطل مماقاله ابن قدامة - طلم - الاحتال الأول من الاحتالين اللذين 
ذكرهما القائلون بأن القراءة الشاذة ليست بحجة - وهو احتمال أن يكون ما أورده 
الناقل مذهبًا له - فتعين الاحتمال الثاني وهو كونه خبرًا عن الرسول و والخبر يجب 
العمل به . 


هل يشتمل القرآن على الحقيقة والمجاز؛ 


قوله : ( فصل : والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز» وهو اللفظ المستعمل في 
غير موضوعه الأصلي على وجه يصح ؛ كقوله : ( وَآعْفِض لهُمَاجمَاحَ لدل © [سورة َ 
الإسراء : 4 017 ( وَبْحَلِالْمَريَة 4 [سورة يوسف : 2187 ( جِدَارَا يرد أن ينقضٌ 4 [سورة 


الكهف : ۷۷]ء ( أو جا نّمِم ينيط ) [سورة المائدة : 215 ( وکر سيو سَيَئةمَتَلّهَا ) 
[سورة الشورى : 214٠‏ (آ مي أغتدئ علي عدوأ عو يغلي ما ادى علب )€ [سورة البقرة : 


> زومر 


]. ( ليقو أنه ¢ [سورة الأحزاب : 2107 أي أولياء الله » وذلك كله مجاز ؛ 


2 


١-لأن‏ عدالتهم ثابتة بإجماع المسلمين . 


وجنة المناظر : ۱A۷‏ 


1 لأنه استعمال اللفظ في غير موضوعه » ومن منع فقد كابر » ومن سلم وقال : ١لا‏ أسميه 
مجارًا » : فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه والله اعلم ) . 

ش : قال شيخ الإسلام ابن تيمية :7 ... وبكل حال فهذا” ' التقسيم هو 
اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين 
هم بإحسان و لا أحد من الأئمة المشهورين في العلم ىالك والنووي والأوزاعي 
وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو 
ابن العلاء ونحوهم ... » أ. ه المراد [ ١‏ الفتاوى » (1/ 38 ) ]. 

.]) ٤4۷ - ٤٠١ ( /٠"١ [» وراجع « الفتاوى‎ 

© وقال الإمام ابن القيم خله ني [ « مختصر الصواعق » (ص١”7١‏ - ])١٤١‏ : 

فصل : في كسر الطاغوت الثالث » الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأساء 
والصفات وهو طاغوت المجاز ..... » ثم أبطله من خمسين وجهًا . ش 

وقال”'' أيضًا : « هذا الطاغوت مج به المتأخرون والتجأ إليه المعطلون وجعلوه 
جنة يترسون بها من سهام الراشقين ويصدون عن حقائق الوحي المبين ... » أ ه المراد . 
© وقال الجيزاني ني «المعالم »: "| 

فائدة : قال ابن تيمية اعتراضًا على تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز ما ملخصه : إن 
هذا التقسيم يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى ثم بعد ذلك قد يستعمل في 
موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه » وهذا كله إنم| يصح لو ثبت أن الألفاظ 
العربية وضعت أولا معان ثم بعد ذلك استعملت فيها فيكون لها وضع متقدم على 
الاستعمال » وهذا إنما يصح على القول بأن اللغات اصطلاحية » وهذا القول لا انعرف 
أحدا من المسلمين قاله قبل أبي هاشم الجحبائي فإنه لا يمكن لأحد النقل عن العرب أو 
أمة غيرهم أنه اجتمع جماعة منهم فوضعوا جميع الأسماء الموجودة في اللغة ثم 
١‏ - أي تقسيم اللفظ العربي إلى حقيقة ومجاز . 

۲- أي ابن القيم - له - . 


مما تقريب روضة الناظر 


a اص‎ CL CS 
. يعرف بها بعضهم مراد بعض‎ 

وكذلك الآدميون فالمولود يسمع من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى فصار 
يعلم أن هذا اللفظ يستعمل في ذلك المعنى » وهكذا حتى يعرف لغة القنوم الذين نشأ 
ينهم دزف أن ي ضط لوا عل وضع متقندم » فعدم أن" الله ألهم النوع الإنساني التعبين غا 
يزيكة » زيتضوره بذ بلفظة وأن أول من علم ذلك آدم وأبناؤه علموا كما علم وإن 
اختلفت اللغات فهذا الإلحام كاف في النطق من غير مواضعةٍ متقدمة وهذا قد يسمى 
توقيفاء فمن ادعى وضعا متقدما فقد قال مالا علم له به. وإنما المعلوم هو 
الاستعمال . » أه . انظر [ «الفتاوی (٩‏ ج ۷/ 9٠0‏ -95)]. 

© قال الشيخ ابن عثيمين - لد - في كتابه ‏ شرح الأصول من علم الأصول » 
ص 180-110 : 

وتنقسم الحقيقة إلى ثلائة أقسام : لغوية وشرعية وعرفية . 

فاللغوية : هي اللفظ المستعمل فيا وضع له في اللغة . 

فخرج بقولنا « في اللغة » الحقيقة الشرعية والعرفية . 
مثال ذلك : الصلاة : فإن حقيقتها اللغوية الدعاء » فتحمل عليه في كلام أهل 
اللغة ... ٤‏ 

والحقيقة الشرعية : هي اللفظ المستعمل فيم وضع له في الشرع .. 

فخرج بقولنا في « الشرع » الحقيقية اللغوية والعرفية . 

مثال ذلك : الصلاة : فإن حقيقتها الشرعية : الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة 
بالتكبير المختتمة بالتسليم » فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك ... 

س : فإذا قال النبي 25 : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور”'' » فهل المقصود 


. رواه مسلم‎ - ١ 


وجنة المناظر ! - 
' بالصلاة هنا الدعاء ؟ 
ج : - لا ..... بل المقصود الصلاة الشرعية مثل قول الله تعالى : ( وَلَالِ َل 
ينهم نَا أبن ) [سورة التوبة : ]۸٤‏ . 
فالمقصود هنا الصلاة الشرعية » وهى الصلاة على الميت وهكذا إلا إذا وجدت 
قرينة تدل على أن المراد بها الحقيقة اللغوية فنعمل حيتئذ بالقرينة . 
ومثله قوله تعالى : ( حُذِْنْ توح صَدَمَةُ ورم وركيم يا وَصَلٍ عم [سورة 
التوبة ٠٠١:‏ ]. 
فإن النبي يل فسر ذلك بأنه كان إذا أتاه قوم بصدقة قال : ١‏ اللهم صل عليهم »7 . 
والحقيقة العرفية هي : اللفظ المستعمل فيها وضع له في العرف . 
فخرج بقولنا : « في العرف » الحقيقة اللغوية والشرعية . ظ 
مثال ذلك ل ل 
كلام أهل العرف ... 
رج عع للق لاز لمر و 
موضع استع اله » فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية و... . . 
© تنبيه : تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في 
القرآن وغيره » وقال بعض أهل العلم : لا مجاز في القرآن ولا في غيره » 


وبه قال أبو إسحاق الاسفرايينى » ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيط 
بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء اروق 
الثلاثة المفضلة » ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا الول هو 
الصواب . .. أه المراد . 

© وقال الشنقيطي في ٠‏ الذكرة» : والتحقيق أن اللغة العرية لا جازفيها؛ وان 


. متفق عليه‎ -١ 


٠٠‏ سسحت تقریب روضة اناخ 
هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب » 


ا 1 
مل على ذلك لعجز عن إثبات ذلك عجرا لا شك فيه أه. 


© وقال ابن عثيمين لض ` + في شرح نظم الورقات ٩‏ ص 59 1 


والصحيح من هذه الأقوال الثلاثة هو ما أختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه 
SS‏ لح التي 
مدلو ها في محلها أبدًا » وهذا هو علامة الحقيقة . . 


وقال أيضًا في نفس المصدر ض ۷١‏ : 

وخلاصة القول : أننا نرى أن اللغة لا تنق تنقسم إلى مجاز وحقيقة » لأننا ترى أن 
E‏ 
بسياقها » و هذا تكون هذه الكلمة في سياقها ها معنى » وفى سياق آخر لها معنى آخر . 

مثال ذلك : رجل قال : أنا عندي عين منقودة . 

وقال الآخر : أنا عندي عين جارية » وقال الثالث : أنا عندي عين ترى البعيد 
فكلها عين » وكل الأمثلة الثلاثة مختلفة » وما الذي جعلها مختلفة ؟ 

الجواب : السياق » ش 

والغريب أن القائلين بالمجاز يرون أن هذه الكلمة مستعملة في حقيقتها في كل 
السياقات الثلاثة الماضية » 

فقول الأول : أنا عندي عين منقودة . المراد الدعد لأنه يكرد وقول 
الثاني : أنا عندي عين جارية ء المراد : الماء . 

وقول الثالث : أنا عندي عين ترى اليعيد . المراد : العين الباصرة . 

فكلها مستعملة في حقيقتها » والذي عين المعنى هو السياق › 

فحقيقة الكلام هو ما دل عليه الكلام في سياقه . فإذا دل الكلام على شيء في 


وجنة المناظر 
' سياقه فهذا حقيقة » ولهذا إذا أردت أن تصرف المعنى الذي دل عليه السياق إلى معنى 
آخر قال لك الناس : هذا خطأ. خالفت الظاهر . 


ثم قوهم : إن المجاز هو الذي يتبادر خلافه لولا القرينة AE‏ 
اجعلها حقيقة » ثم إن المجاز توصل به الآن إلى معان باطلة » فقد توصل به إلى نفى 
صفات الله عز وجل » وتوصل به إلى إبطال أحكام شرعية فقهيًا حيث ملت على 
المجاز » فصار فتح باب للشر » ولذلك سه ابن القيم - له - في النونية : الطاغوت » 
لأنه استعمل لإبطال الحقائق الشرعية . 

ال الشيخ صالح بن عبد لعزي آل ايخ في« شرح الطحاوية»: 

يشل التأويل في إطلاقه على نصوص الغيبيات ما يسمى بالمجاز, والتأويل 
والمجاز يستبخدمان في مباحث الصفات والأمور ا ا البح 
الذين لم يُسلّموا للنصوص دلالتها . 

المجاز : لم يأتِ هذا اللفظ لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في 
كلام التابعين ولا في كلام تابع التابعين» يعني انقضت القرون الثلاثة المفضلة وم 
يُستعمل هذا اللفظ » فلفظه حادث. والألفاظ الحادثة بحسب الاصطلاح : إن كان 
هذا المصطلح استخدم في شيء سليم » في شيء مقبول شرعًا » فلا بأس به إذ لا مُشاحة 
في الاصطلاح » مثل ما قال التأويل هو كذا وكذا فعرفوه » ومثل ما تعارفوا على أشياء 
كثيرة في العلوم » ولهذا استعمل لفظ المجاز بعض العلماء في معان صحيحة ؛ فكتب 
أبو عبيدة مَعمّر بن مثنى كتابًا سماه مجاز القرآن » وتجد في ألفاظ لابن قتيبة أيضًا تجد 
ذكرًا للمجاز ل ل ل نك 
له الآن. 

إذن هذا تاريخ أن اللفظة حادثة » ما كانت مستعملة » 

ماذا يقصد بلفظ المجاز من حيث اللغة ؟ 

المجاز يعني : ما يجوز في اللغة . 


۱4۲ : تقريب روضة الناظر 


يعني هذا قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن : « ثم شوى عل 
المي € ٠‏ ل إن ستو أت ومن مَعَكَ عل ادي 4 , قال : مجازه علا على العرش وهذا يعني 
أنه معناه في اللغة ؛ يعني ما تجيزه اللغة » يعني هذا مجازه اللفظي في اللغة وما أجازته 
العرب من المعنى » إذا نظرت لذلك وجدت أن استعمال من استعمل لفظ المجاز غير 
استعمال المحرّ فين . ش 

لهذا نقول: المجاز عند أهل التحريف عرفوه بيا يلي : 

قالوا : المجاز : هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثانٍ لعلاقة بينهما . 

وعرفه آخرون بقوهم : المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له . . 

مثاله عندهم : تقول مثلًا : ألقى فلان عل جناحه » فمجاز الجناح هنا قالوا : 
الجناح يعني كنفه ورعايته ويده إلى آخره . 

قالوا: أصل الجناح للطائر » جناح الطائر » فلا استعمل في الإنسان صار استعمال 
للفظ لغير ما وضع له لهذا سموه مجارًا . 

إذا تبين لك ذلك فنقول : 

٠‏ أولا : قوهم في التعريف - في تعريف المجاز - المجاز استعمال اللفظ في غير ما 
وضع له » مبني على أن الألفاظ موضوعة لمعاني » ومن الذي وضع المعنى أو اللفظ 
للمعنى ؟ من الذي وضع ؟ يقولون : العرب وضعت . > 

التعريف الأول : 

- وهو مشهور عند الأصوليين - المجاز نفل اللفظ من وضع أول إلى وضع 
أن » يعني أن العرب وضعت للألفاظ شيئًا ثم نقلته من الوضع الأول إلى الوضع 
الثاني . ش ا 1 

هذا التصور مبني على خيال في أصله ؛ وهو أنه يطالّب من عبر هذا التعبير بأن 
يقال له : من الذي وضع الوضع الأول ؟ 


وجنة المناظر 5 ع ١5*‏ 


أولا في التعريف ‏ لهذا لا تدخل مع الذين يبحشون في المجاز أصلا . يعني في 
الغيبيات أما في الأمور الأدبية » هذا الأمر سهل ؛ يعني الخلاف الأدبي سهل » لكن إذا 
e‏ ظ 
O ET‏ 
عرفنا أن هذا هو الوضع الأول؟ 

الحواب: لأسيل إل اراق 

ليس كم لخد يمكن أن يقول هذا اللفظ وضع لكدناء إأمعنى ذلك أن المرب 
اتفقت » عقدت مؤئرًا » اجتمعت جميعًا » وقالت : الآن نحدد لغتنا في الوضع الأول 
هذا السقف السماء وضْعها الأول هو ماعلاء الأرض هي هذه ء هذا الوضع الأول» 
جناح هو هذا الطائر» مام هو لهذا الطائر » وهكذا . : 1 

فيتصور من التعريف أن العرب اجتمعت وجعلت لكل لفظ معنى في لغتهاء 
وهذا خيال ؛ لأن من عرف ودرس نشأة اللغات لا يمكن أن يتصوّر أن اللغة العربية 
نشأت على هذا النحو . 

هذا نقول : أولَا : التعريف غير صحيح ؛ لأن الوضع الأول يحتاج في إثبات أنه 
وضع أول إلى برهان » اثبت لي أن هذا هو الوضع الأول ولا بأس ؟ لكن لا سبيل إلى 
الإثبات . 

0 
الكل كلما كنت أحذق وأفهم للغة » وهذا ما جرى عليه العام المحقق ابن فارس في 
مقاييس اللغة كتاب سماه « معجم مقاييس اللغة ٠٤‏ ْمَل كلمات لها معاني كلية ثم 
تندرج التفريعات 2 تحت المعنى الكلي » وليس وضعًا أولااثم وضعًا ثانيّاء وهذا حقيقة 
وهذا مجاز » ليس كذلك . 
إذاتبين ذلك فنقو ل: لفظ التأويل ولفظ المجاز يستعملان كثيرًاء الظاهر يقابله 
التأويل » والحقيقة يقابلها المجاز » فيقال هذا حقيقة وهذا مجاز » ويقال هذا ظاهر وهذا 


تأويل » ولا يقال في التأويل مجاز وللمجاز تأويل » لاء التأويل يختلف عن المجاز كما 

انار کا لاجل أن تنهم كين يطتوق لجاز عل تام وت أن مدا 
الكلام الذي طبقوه غير جيد غير صحيح . 

يقولون مثلًا : الرحمة مجاز عن الإنعام » طيب مجاز عن الإنعام يعني أن لفظ 
الرحمة وضعته العرب للمخلوق للإنسان » فلم! أستعمل في صفات الرب جل وعلا 
نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثانٍ وهو الإنعام ؛ لأن العرب استعملت الرحمة 
بمعنى الإنعام » رحمه يعني أنعم عليه » قالوا الإنعام هذا وضع ثاني والرحمة التي يجدها 
الإنسان في نفسه هذا الوضع الأول » ففي صفات الرب جل وعلا لا نقول إنه متصف 
بالرحمة لم ؟ قالوا لأن الرحمة لا تحصل إلا بضعف »إلا بانكسار » وهذا منزه عنه الرب 
جل جلاله . 

فإذن نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثاني لعلاقة» العلاقة بينهم] هي مناسبة 
في المجاز نحو ثلاثين علاقة » ألفت فيها كتب يعني من باب الذكر وليست مهمة . 

طيب » عندكم الرحمة بمعنى الإنعام » والرحمة حين) فسرتموها قلتم الوضع 
الأول في الإنسان لماذا الرحمة هذا اللفظ وجد مع الإنسان ؟ 

أحس بهذا الشىء الذي في نفسه وهذا الشىء سمي رحمة » فهل هذه الرحمة حيمن) ' 
وضع ها هذا المعنى هي في لغة العرب أو هي في اللغات جميعًا ؟ 

الجواب : أنها في لغات العرب ؛ يعني من حيث لفظ (رحمة) » وأما المعنى 
المشترك هذه الصفة فهذا عام في جميع اللغات ؛ يعني موجود في كل لغة ما يدل عليه . 

اللغة هل تضع الأشياء محدودة أو كلية ؟ اللغة المفروض فيها أنها تجعل الألفاظ 
للمعاني الكلية » لا لمعانٍ محدودة . ش 00 


فنأتي للرحمة فنقول الإنسان عنده هذه الرحمة » وَجد هذه الصفة في نفسه فساها 


وجنة المناخار سب سه 116 )د 
' رحمة» لكن لا يوجد تعريف في أي كتاب من كتب اللغة للرحمة بتعريف جامع مانع 
محدود ء كذلك الرأفة » كذلك الود ء كذلك المحبة » و نحو ذلك » فالمعاني النفسية هذه 
الموجودة في داخل نةس الإنسان هذه لا يوجد تعريف محدّذ لها في كتب اللغة. 

إذن فهي ليست موضوعة لما يحسّه الإنسان» وهي إذن موضوعة لمعانٍ كلية 
تشمل هذه الصفة » ولهذا نجد أن كل الصفات , الصفات المعنوية لا يمكن تعريفهاء 
لو أتاك أحد وقال عرف لي هذه الرحمة التي في قلبك » لا بحسن حتى هؤلاء الذين 
يحكمون بالمجاز والتأويل لا يحسنون أن يعرفوا الرحمة بشيء جامع مانع؟ يعني الرحمة 
التي في الإنسان التي لا يمكن أن ننقلها إلى غيره » هات الرحمة بتعريف جامع فيفسر 
الرحمة بأثر الرحمة » فيفسر الرأفة بأثر الرأفة » فيفسر المحبة بأثر المحبة » لكن كل إنسان 
في أي لغة إذا طرق سمغه الرحمة هو يعرف مدلول الرخة بها جده في نفسه: ٠“‏ 

إذن فالمعاني النفسية هذه التي هي ليست ذوات هذه كليات » والكليات ليست 
مفردات » الكليات للجميع › قادن جل الكل اللقونة مقرو قحال الإنسانة 
ْ وجغل هذه المفردة وضمًا أول هذا لاشك أنه ليس له دليل في اللغة وليس له أيضًا 
برهان وهو تحكم . 

فإذن لكل شيء ما يناسبه فإذا قلت للعربي رحمة الطير » الطير حينم رحم » هل 
كانت الرحمة في الإنسان واستعار للطير الرحمة ؛ يعني جعلها في الطير مجازا ؟ الجواب : 
لاء يقول : لاء الطير فيه رحمة » طيب هذا المعنى الكلي بين الطير والإنسان هل كان في 
الوضع الأول خاصًا بالإنسان ثم عدي أو كان للجميع ؟ 

فإن قال للإنسان وحده فإنه لن يقوله ؛ لأنه لايُسلم له . وإن قال للإنسان 
والطير وللحيوان فيها يرحم » قيل له فإن العرب إذن وضعت هذا اللفظ للجميع ههذين 
تار رس 5 عد هر تجاه وجوه وك لكر اقوس الدج د 
هذه الكلمات مبنية على برهانين : 

البرهان الأول : معرفة نشأة اللغات » وأن الوضع الأول للأشياء في الإنسان 
أو في الطير فقط أن هذا غير جار ؛ لأنه ما يتصور - كا قلت لك أنه خيال أن العرب 


۹1 حت تقريب روضة الناخر 


اجتمعت ووضعت هذه الأشياء على هذا ال 

الثاني : أن يقال المعاني الكلية المشتركة هذه لها تعريف عام لغوي» وإذا كان لما 
تعريف عام » ووجودها في الإنسان تمثيل » ووجودها في الطير تمثيل ووجودها في الام 

من الحيوان لابنها تمثيل » وهكذا.. 

فإذن القضية الكلية أو التعريف الكلي لا يسلّط عليه المجاز بالأمثلة . 
۰ هذه قضية كبيرة بلا شك » ولابد منكم لمن أراد التحقيق في علوم العقيدة وفي 
علوم اللغة أن ينتبه في هذه المسألة ؛ وهي نشأة اللغات » كيف نشأت اللغات ؟ كيف 
نشأت اللغة العربية ؟ اللغة العربية أتى العرب موجودون فكانت أمامهم لغة ؟ لاء 
الأسماء عَلّمها آدم < َعَلّم اد آلأَسَآه كلها €[البقرة:٠۳]ء‏ هذه الأسماء هل كانت 
باللغة العربية ؟ لاء كانت بلغة » ثم بعد ذلك تداخل أولاد آدم تنوعت لغاتهم » 
اكتسبوا أشياء من الأصوات » اكتسبوا أشياء من الرؤية » كلمة كانت يسبب الصوت 
مثلا مثل كلمة : جر » جرّ هذه أنت لو حملت جذع شجرة تحتاجه في إيقاد النار » تأتيه 
وك االو ا 

يد ؛ خرير الماء هذا الصوت لكل كلم وسرت العررت د 
الوسوسة مأخوذة بالسمع . 
٠‏ إن هناك اللغة تشكلت من أشياء» فالوضع الأول الذي اعتمد عليه بالمجاز من 
درس نشأة اللغات يقول : الوضع الأول البرهان عليه ممتنع . | 

وأناارية ات ميات طن الى أن باي ي باحث ممن يبحث في اللغة ويثبت 
ال ا ير ضر 
الإنسان المحدث 1 في الحيوان إلى آخره . ٠‏ 


.....: وجنة المناظر 


` قال :¥ إن جتحا للم فاجُتح لا 4 [الانفال ۰)٦۱:‏ « ولا جتاح میم € [الممتحنة:١٠]‏ ؛ 
يعني لا إثم عليكم لأن الإثم ميل واستطالة. a.‏ 

إذن تسمية جنا ح الطائر بجناح » هل هو لأنهم أطلقوه على هذا الجزء ؛ يعني 
. قسموا الطائر إلى أجزاء » وقالوا هذا سموه جناح » أو لمعنى كلي موجود قبل وجوده في 
هذا الجزء من الطائر فسموه به » فعندهم الميل رأوا أن جناح الطائر فيه استطالة وميل 
يمتد يستطيل ويميل إلى آخره » نفس الجناح » لكن الجسم ثابت » جسم الطائر ثابت ؛ 
لكن هذا الذي يذهب ويجيء هذا الجناح » فسمّوا هذا الجناح بهذا الاسم ؛ الإنسان فيه 
أيضا شيء يميل وهو اليد » اليد تميل » فإذن اليد أيضًا جناح » فلذلك قول الله جل 
وعلا : # وَأَخَفْض لَهمَاجَنَاحَ لل من رَد [الإسراء:٤۲]‏ » كما قال المفسرون. 
اخفض لما جناحك الذليل » ليست استعارة وليست مجارًا وإنا اليد جناح؛ لأنها فاعلة 
وتذهب وتجيء» وهذا قال جل وعلا في قصة موسى عليه السلام : « وَضْعْم إيلك. 
جَتَاعَلكك من ألمب € [القصص:۳۲] » «واضمُم إل تاح من لهب 4 
الجناح إيش هو ؟ اليد ليست استعارة لأنها المعنى الكلي .... إلى أن قال : 

الصحيح أنَّ الأساء المطلقة توقيفية » الأسماء اللغوية بدون أن نقول بلغة فلان 
بلغة العرب أو باللغة السريانية ء الأسماء مطلقًا هذه توقيفية لقوله تعالى $ وَعَلَمَ ادم 
لأسا لها 4 أما بعد ذلك تداخل وتوسع . أه. 

هل يوجد في القرآن ألفاظ بغير العربية , أو كله عربي ؟ 
0 المذهب الأول وأدلته : 


رص رو ف ر e‏ رك کے ہے صان ر کے ر ١‏ 
( وأو جعلته رانا اعيا لقالوأ ولا فلت ءايننه :ايى وعرف وا 


؛ ؛] ولو كان فيه لغة العجم لم يكن عربيًا محضًاء وآيات كشيرة في هذا المعنى » ولأن الله 
سبحانه تحداهم بالإتيان بسورة من مثله , ولا يتحداهم بها ليس من لساتهم ولا 


. أي لقال الكفار : كيف يكون القرآن أعجمي ونبي عربي ؟!‎ -١ 


۱۹۸ كت ٠‏ تقريب روضة الناظر 
١‏ 
ا 

المذهب الأول : 


ش : ليس في القرآن لفظ بغير العربية ؛ ذهب إلى ذلك القاضي أبو يعلي في 
« العدة » . وأبو الخطاب في ١‏ التمهيد» وغيرهم . 

0 المذهب الثاني ودليله 

قوله : ( وروي عن ابن عباس وعكرمة - رضى الله عنهما - أنهما قالا : فيه ألفاظ 
بغير العربية قالوا : « ناشئة الليل » بالحبشية , و ١‏ مشكاة » هندية » و « استبرق » فارسية › 
وقال من نصر هذا : اشتمال القرآن على كلمتين ونحوهما أعجمية لا يخرجه عن كونه 
عربيًا وعن إطلاق هذا الاسم عليه , ولايمهد للعرب حجة ؛ فإن الشعر الفارسي 
يسمى فارسيًا وإن كان فيه آحاد كلمات عربية ) . 

. ش : المذهب الثاني : أن القرآن فيه ألفاظ بغير العربية‎ ٠ 

ودليلهم في ذلك الوقوع » وهو وجود ألفاظ بغير العربية في القرآن كمشكاة» 
ومجاهد » وعطاء » وهؤلاء من أهل التفسير لاسيما ابن عباس هه فيجب المصير إليه . 

© الجمع بين المذهبين السابقين 

قوله : ( ويمكن الجمع بين القولين : بأن تكون هذه الكلمات أصلها بغير 
العربية » ثم عربتها* العرب واستعملتهاء I‏ ناا lS LE‏ 
وإن كان أصلها أعحميًا ) . 


. لأن هذا تکلیف بأ لا یطاق‎ - ١ 

# أو أصلها عربيًا يم عجمت في اللغات الأخرى - الشنقيطي [ ١‏ المذكرة»: .]١١5‏ أو أن يقال 
أيضًا : إن هذا من باب توافق اللغات ؛ حيث توجد كلمات كثيرة في لغات متعددة بنفس لفظها 
رمس هارا دلعة من أخرى بل هي اله ل كل انه وعدت تماجرها| لبس كيلا 
والله أعلم ۰ کشف الساتر » للبرنو(ج۱/ ۲۲۹)] . 
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ش : واضح . 
© تحرير حل النزاع : 

. الخلاف السابق في الألفاظ‎ - ١ 
أما الكلام على أساليب غير العرب فقد اتفق ى العلماء على أن ذلك لا يوجد‎ -۲ 
: . في القرآن‎ 

۳- وأما الأساء فقد اتفق على وجودهافي القرآن مشل ١‏ إسرائيل » » 
و« جبریل » و عمران» و«لوط »و نوح » 1 
المحكم والمتشابه 
قوله : ( فصل : وني كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه » كما قال تعالى :( هوالّدِىَ 
رل لک الكتب من يكت کت هی أ 
.([v‏ 


آم الب وا متي 6 [سورة آل عمران : 


سے ص 


ش : هذا هو قول جمهور العلماء - وهو الصحيح دودر A‏ ية ال 
ا : (كتنث لمكي ته 6 [هود »]١:‏ 
فهذا حق ولكن في غير ما نقصده هنا - والمقصود به أحكمت آياته : أي في نظمها 
وجزالة ألفاظها حتى بلغ حد الإعجاز » وكذلك القول بأن كله متشابها بدليل قوله 
تعالى ( كنبا متكلبها) [سورة الزمر : 77]» فالمقصود بذلك أن بعضه يصدق بعضه 
الآخر » وذلك لتشابه معانيه فهو غير متناقض » وهذا من اختلاف التنوع والذي هو 
اختلاف العبارات باختلاف الاعتبارات . 

0 معنى المحكم والمتشابه اصطلاحا 

فائدة : قال شيخ الإسلام في « الفتاوى » (ج۷١/۱۸٤):...‏ وماذكره 
السلف والخلف في المتشابه يدل على أنه كله يعرف معناه ... أه المراد . 


جل سک تقریب روضة اناضر 

: : القول الأول‎ ٥ 

قوله : ( قال القاضي : المحكم : المفسّر » والمنشابه : الإجمل ؛ لأن الله -سبحانه - سمّى 
المحكمات أمَّ الكتاب . وأ الشيء : الأصل الذي لم يتقدمه غيره » فيجب أن يكون 
SS )‏ 
۰ ش : القول الأول : 

أن اللحكم او ال وه تشع المي ب نه وون ا اة إل رة 
كالنصوص والظواهر . 

المتشابه : هو المجمل الذي لم يفهم منه عند الإطلاق معنى معين . وهذا القول 

ذغت إل القاتي ابو يكل o‏ اد تون 
اختاره أبو الخطاب في « التمهيد » . 

والمجمل : هو اللفظ الدال على معنيين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر . 

© قال ابن سلامة في « التأسيس » ص ١77‏ : 

هل صفات الله تعالى من المتشابه ؟ 

لا يجوز إطلاق لفظ المتشابه على صفات الله دون تفصيل » لأن اللفظ ينظر إليه ` 
من جهتين » من جهة المعنى في اللغة وهو معروف » 

ومن جهة الكيف وهو مجهول » فالتشابه من جهة الكيف » ولا يعلمها إلا الله 
سبحانه . 

ما الحكمة من مخاطبة الخلق با لا يعرفون كيفيته ؟ ٠‏ 

أن الله قنك يمتحن خلقه بها شاء » فلا مانع من أن يكلفهم الإيمان مما لا يعلمون 
كيفيته امتحانًا وابتلاءً! لهم وكيف لا ء وقد امتحن الله عباده بمخلوقات لا یدرون 
كيفيتها وأمرهم بالإيمان بها كالروح » فنحن نؤمن بها ولا ندري كيف هي ؟ ! ... أه . 


وجنة ال نا ۲°۹١‏ 


0 القول الثاني 

قوله : ( وقال ابن عقيل" : المنشابه هو : الذي ينمض علمه على غير العلماء 
المحققين ء كالآيات التي ظاهرها التعارض كقوله تعالى : هدايم افون و ) 
[سورة المرسلات :70] » وقال في أخرى : ( الوا ويا م بعتا من مَرقَِا) [سورة يبس 
:] ونحو ذلك ) . 

ش : القول الثاني : 

المحكم هو : المتضح معناه للعلماء وغيرهم من طلبة العلم . 

المتشايه هو : ما علمه العلاء ل ل ا ل 

: القول الثالث‎ ٥ 

توله : ( وقال آخرون : المتشابه :امروف قط ةفي أوائل السورءوالحكم :م : ما 
عداه) . 

الل ا اي ا O‏ 
ذكره القول بأن المتشابه : هو الحروف المقطعة - : ... فإذا كان على هذا القول كل ما 
سنوی هله كع صل اسرد انه ليس الق إلا مرد كلام ال وككلام رار 
غيل اعا وبنلم »ثم يقال : هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس » فن کان 
E SE‏ از مرولا ور إن ا 


سواها معلوم المعنى . وهذا المطلوب . أه . 
: أ قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في « شرح الطحاوية » : 
الحروف المقطعة اختلف أهل العلم فيها إلى اثني عشرة قولاء وهبذه الأقوال 
جماعها قولان : 


¬ 9711111 : 
3 < أي لا بتطقون بح اک ونی قلق بالا ب ولاق ان ما 


. الأول : أنه يعلم معناها‎ ٠ 
. والثاني : أنه لا ييعلم معناها‎ 


ومن قال يعلم معناها اختلفوا فيها إلى أقوال » والصحيح أن معناها معلوم 
معروف » وأنه لا يقال لا يعلم معناها ؛ لأنها كرت - كما بينتٌ لكم مرارًا - للتحدّي» 
فهذه الأحرف المقطعة ليست أوائل كلمات » وليس مجموعها يدل على أسم)ء الله جل 
وعلاء وليست أساء للسور كما هي أقوال مختلفة في المسألة » وإنما هذه الأحرف 
المقطعة هي الأحرف التي يُنشئ بها العرب كلامهم » والتي بها يفاخرون في إنشاء 
الأشعار وإنشاء الخطب » فإذا كان كذلك فهذا القرآن من هذه الأحرف » تكلم الله جل 
وعلا بالقرآن بلسان عربي مبين » فإذا كان كذلك » فتكلموا بمشل هذا القرآن أو بمشل 
عشر سور مثله » أو بمثل سورة » والجميع عجزوا عنه » ولهذا فهذه الأخرف المقطعة 
الصحيح أنه لا يقال لا يعلمها إلا الله ؛ بل هذه الأحرف المقطعة جُعلت في صدر 
السَور للتحدّي ؛ تحدّي الكفار أن ينشئوا مثل هذا القرآن الذي هو من هذه الأحرف . 

© القول الرابع : 

قوله : ( وقال آخرون : المحكم : الوعد والوعيد والحرام والحلال» والمتشابه : 
القصص والأمثال ) . 

ش : واضح . 

0 القول الخامس : 

قوله : ( والصحيح : أن المتشابه : ما ورد في صفات الله سبحانه ئما يجب الإيمان 
به » ويحرم التعرض لتأويله” 2 كقوله تعالى : ( أَليَحمَنُ علَالْمَرْشٍ أَستَوئ (2)) [سورة 

مە ص ل سح ع ا Gell gorl‏ 


طه:0]» ( بل يداه مبسوطكانِ © [سورة المائدة :14]» لما حلفت دى ) [سورة ص:0/]» 


١‏ - هذا في إجماله نظر »وهو يحتاج إلى تفصيل كا بين ذلك الشنقيطي في المذكرة » وقد ذكرنا كلامه 


في مقدمة هذا الكتاب » خاصة و أن ابن قدامة قال - بعد ذلك بقليل - : « ولأن قوم « آمنا 
به » يدل على نوع تفويض وتسليم لشئ لم يقفوا على معناه » . 


وجنة المناظر 


١‏ ( وى وجه ريك ) [سورة الرهن :۷ء ( ری بام ) [سورة القمر:4١]»‏ ونحوه» 
فهذا اتفق السلف - رحمهم لله - على الإقرار به » وإمراره على وجهه › وترك تأويله ) . 

ش : قال الإمام مالك - له - لما سئل عن الاستواء قال : ١‏ الاستواء معلوم » 
والكيف مجهول » والإيان به واجب » والسؤال عنه بدعه » . 
تيه ولا تعطل ولا ريف وتفويض كيفته انه سبحاه وتعال )0 کا 
0 آ (OBI‏ [سورة الشورى : .]١١‏ 

© قال ابن عثيمين - له - في « شرح الأصول » ص 54" شارحًا معنى التأويل 
في اصطلاح المتأخرين : 

وقوله : « ما حمل لفظه على المعنى المرجوح » : 

هذا ني اصطلاح المتأخرين» لا في مدلول التأويل في الكتاب والسنة » لأن 
مدلول التأويل في الكتاب والسنة غير مدلول التأويل عند المتأخرين » 

التأويل في الكتاب والسنة لا يعدو معنيين : 

المعنى الأول : التفسير . 

المعنى الثاني : مآل الشىء » فإن كان خبرًا فمآله الوقوع » وإن كان طلبًّا فمآله 
الامتثال : فعلا للمأمور وتركا للمحظور ... 

أما التأويل الذي ذكره المؤلف - يقصد نفسه - وذكره أهل الأصول - أصول 
الفقه - فهو معنى حادث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية » لا يُعرف في الكتاب ولا في 
السنة » لكن أحدثه المتأخرون » وحصل بهذا الإحداث من الشر والتحريف ما الله به 
عليم » سطوا على آيات الصفات وأحاديثها وعلى بعض الأخبار في الجزاء » فسطوا 
عليها بهذا المعول وهو التأويل الذي هو صرف اللفظ إلى معنى يخالف الظاهر  ..:.‏ 


ل ل 
شديد وهذا نقول : 


٤‏ کک تقريب روضنة الناظر 


الو جاءت نصوص مؤولة في ظاهرها بدليل من كتاب الله وسنة رسولة » سمينا 
هذا التأويل تفسيرًا » لأن التفسير هو رد الكلام إلى ما يريده به المتكلم - هذا هو التفسير - 
ا اا ل الي لبي 

,لذ فالتأويل الذي عليه دليل من 0 الله وسنة رسوله نجعله من:قسبم التفسير 
» ونلغى هذا المعنى الثالث إطلاقا » فما لنا فيه حاجة » لأنه إن دل عليه دليل فهو تفسير 
> وإن لم يدل عليه دليل فهو تحريف » فلاذا نأتي بهذا المعنى الثالث الحادث الذي همت 
به كثير من نصوص الكتاب والسنة في أساء الله تعالى وصفاته ..... أه المراد ., 

© وقال ابن عثيمين أيضًا - له - في شرح الأصول » ص ٠۷١‏ : 

© فوائد : نحن لم نقل التأويل مردود مطلقًا ! بل المردود منه ما يقصد به هدم ما 
ثبت من نصوص الصفات لله » أو يؤول إلى ذلك » فليس التأويل كله مذمومًا . 

« واسأل القرية » هذا حقيقة » ولا داعي للقول بالتأويل أصلا . 

وهذا هو الصحيح » وهذا هو الذي اخترناه أخيرًا بناء على ألا مجاز في القرآن ء 
كل ظاهر اللفظ هو الراجح » فكلا وجدنا لفظًا واحتمل التأويل » فالظاهر هو 
الراجح » وذلك حسب السياق » ولكن أهل المجاز يجعلون المعنى للفظ معنى ذاتيًا 
بحيث يقول : 

( هذا معناه لولا القرينة الحالية واللفظية » » وشيخ الإسلام ومن تبعه يقولون : 
« ليس للفظ معنى ذاتي خلق معه » بل معنى اللفظ مايدل عليه سياقه » ؛ وهذاهو 
الذي جعلهم يقولون « ليس هناك مجاز» ... أه المراد . 

© قال الجيزاني في « المعالم ٩‏ ص 0751 79414 : 

معنى التأويل : ۰ 

للتأويل ثلاثة معان : معنيان عند السلف . ومعنى ثالث عند المتأخرين . 

أما المعنيان الأولان عند السلف فعلى النحو الآتي : 


وجنة المناظر وأا 


المعنى الأول : الحقيقة التي يؤول إليها الأمرء كقول كثير من السلف في بعض 
الآيات : ١‏ هذه ذهب تأويلها » وهذه لم يأت تأويلها » . 

المعنى الثاني : التفسير والبيان » لقول بعض المفسرين : ١‏ القول في تأويل قوله تعالى » . 

أما معنى التأويل عند المتأخرين - وهو المعنى الثالث - وهو المشهور عند 
الأصوليين فهو : 

© وقال الفوزان في ١‏ د شرح الورقات » ص 107 :/ ٠٠١١‏ ( في الحاشية شية ) : 

ويطلق التأويل على التفسير : وهو توضيح الكلام بذكر معناه المراد به » ويطلق 
على مآل الكلام إلى حقيقته » فإن كان خبرا فتأويله وقوع المخبر به » وإن كان طلبا 
فتأويله امتثال المطلوب . 0 

© وقال الفوزان - أيضًا في ١‏ شرح الورقات ) ص ١654‏ : 

... فإن لم يوجد دليل أصلًا فهو تأويل فاسد مردود» لأنه دعوی بلا برهان .. 
وهذا النوع من التأويل تمتلئ به كتب الشيعة والباطنية حيث فسروا ألفاظ القرآن بما لا 
تحتمل من قريب ولا بعيد » وحرفوها عن مدلوها الحقيقي إلى مدلولات لا وجود لها 
إلا في عقول أصحابها » > فيفسرون « النور » في قوله تعالى :( فاصوا به ورَسُولهِ و والثور 
رئ رلا ) [سورة : ٠]:‏ بأن المراد : نور الأئمة من آل البيت انار لان :} 
دوا إِلدهَيْنِ تين إا ما وإ ونود [سورة النخل :5 ]ء قالوا TT‏ 
تتخذوا إمامين إن) هو إمام واحد » وغير ذلك كثيرًا . 

E 


00 أوجه الاستدلال باية آل عمران على أن القول الخامس هو الصحيح عند ابن 
- قدامة . : ش ش 


0 الوجه الأول : 
٠‏ قوله :( فإن الله - سبحانه -.ذم المبتغين لتأويله وقرنهم في الذم بالذين يبتغون 
الفتنة وسنَّاهم أهل زيغ » وليس في طلب تأويل ما ذكروه من المجمل وغيره مايُذم به 
صاحبه » بل يُمدح عليه ؛ إذ هو طريق إلى معرفة الأحكام وتمبيز الحلال من الحرام ) . 


ا 0 الوجه الثاني ١‏ 
قوله : ( ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله - سبحانه - منفرد بعلم تأويل 
المتشابه » وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى : ( وما يكم توي إلا هه ) [سورة آل 
عمران : /ا] لفظًا ومعنى ) . 


ش : واضح . 

© الدليل من لفظ الآية على أن الوقف الصحيح عند قوله : ١‏ إلا الله ) 

قوله : ( أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف الراسخين لقال : « ويقولون آمنا به » 
بالواو ) . ) 

ش :واضح » وقال الشنقيطي في أضواء البيان عند تفسير سورة آل عمران 
(ج9/4): | | 0 
التنبيه الثاني : إذا كانت جملة « يقولون » لا يصح أن تكون حالا لما ذكرنا فم 
وجه إعرابها على القول بأن الوا وعاطفة. الجواب والله تعالى أعلم : أنبا معطوفة 
بحرف محذوف » و العطف بالحرف المحذوف أجازه ابن مالك » وجماعة من علماء 
العربية و التحقيق جوازه وأنه ليس مختصًا بضرورة الشعر » فمن أمثلته في القرآن قوله 
تعالى : وجُرء ونر عة ((2) © الآية (۸۸/ ۸) » فإنه معطوف بلا شك على قوله تعالى: 


ص ءًِ 


$ وجوه ومر حَشِمَة () 4 (۸۸/ ۲) ... أه. 


وجنة المناظر ۲۰۷ 


٥‏ الأدلة من معنى الآية على أن الوقف الصحيح على قوله : ١‏ إلا الله ؛ 
0 الدليل الأول : ` 


قوله :( وأما للعنى فلأنه ذم مبتغي التأويل » ولو كان ذلك للراسخين معلوما : 
لكان مبتغيه مد وخا لا مذمومًا ) . 


ش : واضح . 

0 الدليل الثاني : 

قوله : ( ولأن قوم : «آمنا به » يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على 
ا ) ظ 
ش : واضح . 
وقال شيخ الإسلام في الفتاوی (ج۱۹/۱۷٤)‏ : ... وَالْقَوْلُ لاني مَأَنُورٌ عَنْ 
جَاير بن عبد الله نه قَالَ : الْمُحْكَمُ مَاعَلِمَ مء تَأوِيلَهُ وَالْمُتَمَابِهُمَاِيَكُنْ للْعْلََاء 
إل عطقيو سر ويام الكاعق وَمَغْلوم أن َف تتام الماعة ي انق الْمُسْلِمُونَ عل 
آله بعلم إلا ا ّا ريد يَْظ الأول مَدَا گان الُْرادٌبو: A‏ فت تأريله إلا 
ا ودا حل وكا يدل لِك َل آلا يعرف مغتى الحطاب ذلك وَكَدَلِكَ إن أريد 
بالتأوِيلِ حَمَا حَقَائ اوی ما بود وقیل لا لم كنف تك إا اله قدا ذ قَدَمْتاهُ وَْكِرَ آنه 
عل قَوْلِ مَوْلَاءِ من وف عند َو : ناكم تأيية: إّا نه 4 مُوَ الِي ييب أَنيُرَاة 
لتيل وما أن يراد اویل ال َه امعت وَيُوقفَ على ولو إلا الله هذا 
حطَامَطّْمَا لف لواب والس َإجَاع امس لين . وَمَنْ قَالَ ذَيِكَ مِنْ الْمُبَأَخْرِينَ 
إت متاق مول لِك ود مول مَا يُنَاقِضهُ . وَهَذَا ْول ياص الْإِيمَانَ بالله وَرَسُولِه 
من وجوه كَِيرَةه وَيُوجِبٌ الْقَدْحَ في الرَسَالَةِ ولا ر ْب أن الي كَانُوه [ يكَدَبْرُوا لَوَاذِمَهُ 
وَحَقِيقتَُبَْ أطْلَفُوهُ واد كير قَضْدِهِمْ فع تأوِيَاتٍ هل الدع لابه . وَمَذَا 


امل انهاه لبح م ا و ا بام تامام ا 9 ال الم ا 
معروف ثابت . 


04 تقريب روضة الناظر 


اَي قَصَدُوه حى ول نلم اوم َل ؛ ِن لا ذع باطِلا باط آحَرَ لا ترد 
عيذ ولا الى ار اناي وبااي رلڪ احا گا 
لا عرفو تفي ما تَشَابَه من القَرآنِ قَفِي هَذَا مِنْ الطَّمْن في الرَسُولٍ ا 
ذ كود آعم ِن حا اة ني فير خض الات وَالْعَاِلُ لا ييي قَضْرًا وة 
مِضُرًا .أ ه المراد ٠‏ 

0 الدليل الثالث : 

۰ ss ووه‎ 

قوله : ( سيا إذا أتبعوه بقوهم : « كل مَنْ عِندِ رَيْنَا» فذكرهم ربهم - ها هنا - يعطي 
الثقة به والتسليم لأمره ‏ وأنه صدر منه ؛ وجاء من عنده كا جاء من عنده المحكم ) .. 

ش : واضح . 

© الدليل الرابع : 

قوله : ( ولأن لفظة ‏ أما » لتفصيل الجمل » فذكره ها في « الذين في قلوبهم زيغ » 
مع وصفه إياهم بابتغاء المتشابه وابتغاء تأو يله يدل على قسم آخر يخالفهم في هذه الصفة 
وهم ١‏ الراسخون » ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل ). 

sa 
ذكرناه 0 عن وجو لاب تيه سن ا‎ 

ش : واضح . 

© اعتراض على ما سبق 

قوله : ( فإن قيل : فكيف بخاطب الله الخلق با لا يعقلونه ؟ » آم كيف ينزل على 
ا 

كن + اق أن هذا لامر ایی متي بل رای الذي دين ا کب وح 


' متوجه على مراد ابن قدامة - له وغفر له - من أن المراد با متشابه هو معاني صفات الله وق › 
لأنه من المستحيل أن يتعبدنا الله و بألفاظ لا نعلم معناها أشبه بالأحاجي والألغاز» 
وقد قال سبحانه عن كتابه العزيز : « يلِسَانِ عرو مين » ولكن بعد توجيه كلام ابن 
قدامة الوجهة الصحيحة وضبطه ضبطا سلي) وهو أن المراد بالمتشابه كيفية صفات 
الله كك وحقائق الأمور الغيبية كالصراط مثلا فلا يصح هذا الاعتراض . 

00 جواب ابن قدامة عن ذلك الاعتراض : 


قوله : ( قلنا : يجوز أن يكلفهم الإيمان بها لا يطلعون على تأويله ؛ ليختبر طاعتهم 
کا قال تعالى : ( ہلوگ ی تہ آلْمجهدِينَ میک ارو اوا ارك (8)) 


۱ مے ص 1“ م رر ممه رو 8 
[سورة محمد ٠)۴١:‏ وما جَعلتا لبك ألى كنت علا إلا لِنَعلمَ ) [سورة البقرة : 
رص ا اس ص و 


۳ ( وما جاع آل آل آرنیکک إلا وة نَا © [سورة الإسراء: ]٦۰‏ » وکا 
اختبرهم بالإيهان بالحروف المقطعة مع أنه لا يُعلم معناهاء والله أعلم ) . 
ش : واضح . ش 
0 هل الخلاف في تفسيرآية آل عمران لفظي أو معنوي ؟ 
الصواب أنه حلاف لفظي وهو من خلاف التنوع الذي هو اختلاف العبارات 
باختلاف الاعتبارات . ت ٠‏ 
۶ رق 5 
فالذين قالوا : إن الوقف عند إلا أله » وأن الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم 
المتشابه قالوا هذا باعتبار أن المتشابه هو : حقائق صفات الله ك وآيات القيامة . 
٠.‏ 0 و م ١‏ 
والذين قالوا : إن الوقف عند ١‏ إلا الله وَاَلرّسِحُوْنَ في لهأو » وأن الراسخون في 
العلم يعرفون أيضا المتشابه قالوا هذا باعتبار أن المتشابه هو : المعنى الظاهر للفظ والله 
تعالى أعلى وأعلم . 
--١‏ إن الآية ذكرت أن هناك ابتلاء ولم تبين أنه بها لا يعلم معناه . 


” - المجهول هنا هو الحكمة من تغيير القبلة » وهذا غير مراد هنا . 
-٣‏ الرؤية مفهوم معناها » ولكن المجهول هو حقيقة ما تؤول إليه . 


GS‏ ظ تقريب روضة الناظر 


© قال ابن القيم في « إعلام الموقعين » ( ”/ 5 ): 

.... وكذلك فإن الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى : ( ومايش كم تأويكةء إل 
ا( [سورة آل عمران : 19 يصح على أن التأويل بمعنى معرفة الشيء على حقيقته 
ويجوز الوصل وترك الوقف بناء على أن التأويل بمعنى التفسير والبيان . 

باب النسخ 

0 تعريف النسخ لغة : 

قوله : ( النسخ في اللغة : الرفع والإزالة » ومنه ١:‏ نسخت”'' الشمس الظل» » 
و« نسخت " الريحٌ الأثر »» وقد يطلق لإرادة ما يشبه النقل كقوهم : 


o 
0 


« نسخت الکتاں » 


8 


ش : واضح . 

© وقال ابن عثيمين - له - في « شرح نظم الورقات » ص ٠٤١‏ : 

وبعضهم يقول : لا يصح أن نقول : إنه النقل » لأنك لم تنقل الكتاب الأول» 
ولكن قل : أو ما يشبه النقل » لكن أكثر المعرفين يقولون : 

إنه النقل » ثم يقولون : نقل كل شيء بحسبه » إذ أنني لو قلت : نقلت الكتاب» 
لا أحد يفهم أنني نقلت بيدي » ووضعتها في الكتاب الثاني » والأمور ينبغي ألا نتنطع فيهاء 
بل إذا فهم المعنى عن قرب . فلا حاجة إلى التنطع . 

وعلى هذا فتبقى على ما قاله أكثر العلماء بأن النسخ هو الإزالة أو النقل» هذا في 


. إزالة إلى بدل‎ - ١ 

- إزالة إلى غير بدل . 

۳- آثار القوم . ١‏ 

4 - لأن نقل الكتاب ليس نقلا لا في المنقول منه حقيقة ؛ نظرًا لبقاء الأول بعد النسخ . 
-٥‏ قوله تعالى : ( ناكا َنيح ما كسم سََمَلنَ © [سورة الجائية :1891] . ٠ ٠‏ 


وجنة المناخلر : لسخب000 770 11١١‏ 


۰ تعريف النسخ شرعا‎ ٥ 

قوله فاا لسع الد فو بسن ارغ والإزلة لاض 

و 

00 تعريفات النسخ عند الأصوليين . 

0 التعريف الأول : 

قوله :(وحدّه : رفع الحكم الثابت بخطاب” '' متقدم بخطاب ماخ هه 

ش : هذا هو التعريف المختار عند ابن قدامة - طله - . 

2 معنى لفظ الرقع : 

قوله : ( ومعنى الرفع : إزالة الشيء”" على وجه لولاء””' لبقي ثابنًا على مشال 
رفع حكم الإجارة بالفسخ فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدعا ) . 
الإجارة ؛ حيث أن الإجارة هي عقد على منفعة لسبنة كاملة - مثلا - فإذا رفعت 
الإجارة بالفسخ فإن ذلك يغاير زواها بانقضاء المدة ؛ لأن فسخ الإجارة قطع لدوامها ؛ 
لسبب خفي عن المتعاقدين عند ابتداء العقد ‏ فها لا يعلمانه . 

أما انقضاء مدة الإجارة فهو ارتفاع حكمها ء لسبب قد علمه المتعاقدان عند 
ابتداء العقد» وهو انتهاء السنة وهو المسمى ١‏ انقضاء الأجل » . 


ري 

. أي بلفظ أو فحوى أو مفهوم‎ - ١ 
. وهوالحكم‎ -۳ 

؛- لولا هذا الرفع . 
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0 سبب نقييد الحد بالخطاب المتقدم : 

قوله : ( وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم ؛ لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم 
العقل من براءة الذمة وليس بنسخ ) . 

ش : الحاصل : أن المنسوخ يجب أن يكون ثابًا بخطاب متقدم . 

0 سبب تقييد الحد بالخطاب المتاخر : 

قوله : ( وقيدناه بالخطاب الثاني ؛ لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ ). 

ش : للاحتراز من زوال الحكم بدون خطاب كالموت والجنون . أي يشترط أن 
يكون الحكم الناسخ ثابتا بخطاب متأخر عن الخطاب الثابت به الحكم المنسوخ . 

0 سبب اشتراط التراخي في الخطاب الناسخ : 

قوله : ( وقولنا: 7 مع تراخيه عنه » ؛ لأنه لو كان منصلا به : كان بيانًا وإتمامًا 

لمعنى الكلام وتقديرًا له بمدة وشرط ) . 

ش : واشتراط التراخي - هنا - لإخراج المخصصات المتصلة كالغاية والشرط 
والاستثناء . 


مثال قوله تعالى ( ا نجل لم ا بعد حى تكح دوجا غير [سورة البقرة : ۲۳٠‏ ]. 
فإن الغاية المذكورة رفعت عموم التحريم الذي دل عليه قوله : ( لا يِل لمن بعد | 
فهذا الرفع ليس بنسخ ؛ لأنه وإن كان رفعا لحكم بخطاب » لكن ذلك الخطاب غير 
متراخ , بل هو متصل فهو إذن تخصيص لا نسخ . ۰ 

وإنما يكون الرافع ناسخا إذا ورد هذا الرفع بعد أن ثبت الحكم المراد نسخه 
واستقر بحيث يدوم لولا هذا الرفع . 

0 التعريف الثاني : 

قوله : ( وقال قوم : النسخ : كشف مدة العبادة بخطاب ثان ) .' 


ش : معنى التعريف : أن الحكم المنسوخ مغياً بغاية معينة ينتهي إليها » وله مدة 


وجنة المناظر : 5 11۳ 


. فإذا جاءت تلك الغاية ينتهي العمل به بذاته » والنسخ كشف هذا الانتهاء‎ ٠ معلومة محددة‎ ٠ 

وهؤلاء يجعلون النسخ تخصيصًا وبيانًا أي أن الخطاب الثاني بيان وكشف › 
وسبب عدوم عن التعريف الأول هو : أن الحكم:راجع إلى كلام الله سبحانه وتعالى 
وهو قديم”" لا يرفع ولا يزال وأجيب عن ذلك بأن المرفوع تعلق الحكم التسبي لا 
ذاته » ولا تعلقه الذاتي » وهذا التعريف منقول عن أبي منصؤر الماتريدي وهو من 
المتكلمين . 

© الاعتراضات التي وجهت إلى التعريف الثاني 

قوله : ( وهذا یو جب أن يكون قوله: :ران يإ أل ) [سورة البقرة 
:1 نسكًا » وليس فيه معنى الرفع ؛ فإن قوله إذالم يتناول إلا النهار فهو متباعد عن 
الليل بنفسه فما معنى لنسخه » وإنم) يرفع ما دخل تحت الخطاب الأول ) . 

ش : واضح . 

6 الاعتراض الثاني : 

0 

ش : الاعتراض الثاني : أن ما ذكره أصحاب التعريف الثاني قد جعل النسخ 

فيا ذفان )بحن : أن الخطاب الثاني كشف وبين أن الأزمنة بعده لم يكن ثبوت 
الحكم فيها مرادا من الخطاب الأول كا أن التخصيص في الأعيان كذلك › ومعلوم أن 
النسخ يختلف عن التخصيص كما سيذكر في| بعد في « الروضة » . 

0 الاعتراض الثالث : ٠‏ 

قوله : ( على أن نسخ العبادة قبل وقتها والتمكن من امتثاها جائز » وليس فيه 
بيان لمدتها لانقطاعها ) 

ش : الاعتراض الثالث هو :أن التعريف غير جامع لأفرادالمعرف ؛ وذلك لان 


3 الصواب أن كلام الله عز وجل أول من حيث النوع حادث من حيث الأفراد‎ - ١ 


515" تقريب روضة الناظر 
لا يشمل ١‏ النسخ قبل التمكن من الفعل والامتشال ٠‏ ؛ لعدم دخول وقته ؛ حيث أن 
قولهم في التعريف « كشف مدة العبادة » مشعر بأن الحكم - وهو العبادة - الذي بين 
أمده قد دخل وقت العمل به فيكون الفعل الذي لم يدخل وقت العمل به غير داخل في 
التعريف . 

0 التعريف الثالث : 

قوله : ( وحدٌ المعتزلة النسخ بأنه : الخطاب ”' الدال ‏ على أن مثل الحكم 
الثابت بالنص المتقدم زائل”'' على وجه لو لاء لكان ثابتا ) . 

ش : واضح . ٠‏ 

0 الاعتراض على التعريف الثالث : 

قوله : ( ولا يصح ؛ ن حقيقة النسخ : الرفع » وقد أخلوا الحد عنه ) . 

ش : واضح . 

: الاعتراض على نحديد النسخ بالرفع‎ ٥ 

قوله : ( فإن قيل : تحديد النسخ بالرفع لا يصح لخمسة أوجه ) . 
_ ش :لما ذكر ابن قدامة له أن حد المعتزلة لا يصح لوجه واحد وهو خلوه عن 
أوجه هي : 

0 الوجه الأول : 

قوله : ( أحدها : أنه لا يخلو إما أن يكون رفمًا لثابت ء أو ل لا ثبات له » فالثابت 


۰ . کال جنس يشمل النسخ وغيره‎ -١ 

- ذكره دون « النص » ليشمل النص والفحوى والمفهوم . 

۳- أحيانًا يقولون بدلا من زائل : ساقط أو غير ثابت . 0 

؛ - للاحتراز عن الخطاب الدال على زوال الحكم المتقدم الذي له وقت محدود . 


وجنة المناظر = = عطق 
لايمكن رفعه ‏ » وما لاثبات له لا حاجة إلى رفع" ) 

ش : واضح . 

0 الوجه الثاني 

قوله : ( الثاني : أن خطاب الله - تعالى - قديم فلا يمكن رفعه ) . 

ش : لأن الرفع نقل وإزالة وتغيير » وكل ذلك محال على القديم . 

0 الوجه الثالث . 

قوله : ( الثالث : أن الله - تعالى - إن أثبته لحسنه فالنهي يؤدي إلى أن ينقلب 
الحسن قبييها ). 


شش LE‏ ار قل الح لافج بعد لقاع لوي 
قلب للحقائ تق وهذا محال . 


0 الوجه الرايع 

قوله : ( الرابع : أن ما أمر به إن | اراد وجوده كيف ينهي عنه حتى يصير غير 
مراد ؟ ). 

شش :إن رفع الحكم دي إل أن يكون الحكم الواحد مراک هتما = ر -من جهة 
الأمر به كا ل ا 


١‏ - لأنه ليس ارتفاع الحكم الثابت بالحكم الطارئ بأول من اندفاع الطارئ بالثابت » بل إن اندقاع 
الطارئ بالثابت أولى » لاستقرار الثابت وتمكنه . 

وجواب ذلك : بل الطارئ أقوى ؟ نظرًا لحدوثه . 

- - لأنه أصلًا مرتفع . 

۳- - أي رفعه بالنهي عنه . 

5- - لأنه لولا قبحه وعدم صلاحيته ما رفع . 

6- - هي الإرادة الكونية . 


:0 الوجه الخامس 


قوله : ( الخامس : أنه يدل على البداء' » فإنه يدل على أنه بداله ما كان حكم به 
وندم عليه وهذا محال في حق الله تعالى ) . : 

ش : البداء جائز في حق المخلوقين محال في حق رب العالمين . 

00 الأجوبة عن تلك الوجوه الخمسة 

© الجواب عن الوجه الأول 

قوله : ( قلنا : أما الأول ففاسد ؛ فإنا نقول : بل هو رفع لحكم ثابت لولاه ” لبقي 
ثابًا كالكسر من المكسور 7" » والفسخ في العقود » لو قال قائل : إن الكسر إما أن يرد 
على معدوم أو موجودء فالمدوم لا حاجة إلى إعدامه والموجود لا يتكسر لكان غير 
صحيح ؛ لأن معناه : أن له من استحكام البنية ما يبقى لولا الكسر › وندرك تفرقته بين 
كسره وبين انكساره بنفسه » لتناهي الخلل فيه » كما ندرك تفرقته بين فسخ الإجارة وبين 
زوال حكمها لانقضاء مدتهاء ومهذا فارق التخصيص النسخ › فإن التخصيص يدل 
على أنه أريد باللفظ البعض ) . 

ش : واضح . 

0 الجواب عن الوجه الثاني 

قوله : ( وأما الثاني : فإنه يراد بالنسخ رفع تعلق الخطاب بالمكلف كما يزول تعلقه 


به ؛ لطريان العجز والجنون » ويعود بعودة القدرة والعقل »والخطاب في نفسه لا 
)4( ْ 
). 


. . هو الظهور بعد أن لم يكن‎ -١ 

"- أي الرفع أو الرافع . 

۴- قياسًا على الكسر من الكسور» والفسخ في العقود . 

4 - فهو باق على ما هو عليه من حيث ذاته » فا مرفوع هو تعلق الخطاب النسبي لا ذاته ولا تعلقه 
الذاتي . 


وجنة المناظر ۱۷ 


قياس النسخ على الجنون في أن كلا منهيا يرفع تعلق الخطاب با مكلف بجامع أن 
كلا منهها طارئ على المكلف . 

0 الجواب عن الوجه الثالث 

0 

قوله : ( وأما الثالث ایل تخ ر و قر خر 
وقد قيل : إن الشيء بكرن دنال انا رلك ل لحري لس لا ی 
لجواز النسخ قبل دخول الوقت فيكون قد ہی عما أمر به في وقت واحد ) . 

ش : واضح . 

0 الجواب عن الوجه الرابع ۰ 

. ) قوله : ( والرابع : ينبني على أن الأمر مشروط بالإرادة وهو غير صحيح‎ ٠ 

.ش:: الصحيح أن الأمر يفارق الإرادة الكونية لأن الله سبحانه وتعالى أمر 
إبراهيم اكك بذبح ولده ولم يرده منه وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه لأنهالو أراد' 
ذلك لوقع فإن الله فعال لما يريد » أما الإرادة الشرعية فالأمر مشروط ا إذ لا يأمر الله 
عز وجل إلا با يحبه ويرضاه . 


-١‏ عندنا ؛ لأن العقل لا مدخل له في التشر ب إنا الشارع هو الله فق فا أعريه فهو حسن »وما 
نبى عنه فهو قبيح . 


0 الجواب عن الوجه الخامس 

قوله : ( وأما الخامس : ففاسد ؛ فإنهم إن أرادوا أن الله - تعالى - أباح ما حرم 
ونہی عما أمر به : فهو جائز يمحو الله ما يشاء ويغبت » ولا تناقض » كما أباح الأكل 
لی وخرمه نهارًا('' » وإن أرادوا أنه انکشف له مالم يكن عال ا به فلا يلزم من النسخ فإن 
الله تعالى يعلم أنه يأمرهم بأمر مطلق ويديم عليهم التكليف إلى وقت معلوم يقطع فيه 


التكليف”" بالنسخ ) . 
ش : واضح .. 


0 اعتراض على الجواب عن الوجه الخامس 

قوله : ( فإن قيل : فهم مأمورون به في علم الله - تعالى - إلى وقت النسخ » أو 
ابد ؟ إن قلتم : إلى وقت النسخ : فهو بيان مدة العبادة » وإن قلتم : أبدًا : فقد تغير 
علمه ومعلومه ) . 

ش : واضح . 

0 الجواب عن الاعتراض السابق 

قوله : ( قلنا : بل هم مأمورون ني علمه إلى وقت النسخ الذي هو قطع للحكم 
المطلق”" الذي لولاء لدام الحكم ؛ كما يعلم الله البيع المطلق مفيدًا لحكمه إلى أن 
ينقطع بالفسخ , ولا يعلمه في نفسه قاصرًاء ويعلم أن الفسخ سيكون فينقطع الحكم به 
لا لقصوره في نفسه ) . ٠‏ 

ش : واضح . 

© قال الشنقيطي - جله - ني « مذكرته ؛ ص ۱۲۳ : 
-١‏ حيث اختلف الوقت . 


۲- وهذا ليس فيه تبين بعد جهل كما زعموا . 
لا عن 


4- أي القاطع ؛ وهو النسخ . 


وجنة المناظر : 5114" ( 


الات تر م ا را 
تلايطلترد ا عن الخصيسء ولأ لحف عل نے رد عت 

هو ما تقدم . وقال أيضًا - في ١‏ مذكرته ٩‏ ص ١755‏ : 

© تنبيه : اعلم أن التخصيص إن لم يرد فيه المخصص بالكسر إلا بعد العمل 
بالعام » والتقبيد إن لم يرد فيه المقيد بالكسر إلا بعد العمل بالمطلق » فكلاهما حيتعذ نخ 
ولا يجوز أن يكون تخصيصًا وتقييدًا » لأن التخصيص والتقييد بيان» والبيان لا يجوز 
تأخيره عن وقت العمل » فلا تأخر عن وقته تعين كونه نسحًا . أه المراد . 

© قال الجيزاني في المعالم ص٤١٠۲‏ : 

تعريف النسخ : ... وفي اصطلاح المتقدمين - عند السلف - معناه : البيان 

فيشمل تخصيص العام وتقيد المطلق و تبيين المجمل » و رفع الحم بجملته وهو 

مايعرف عند المتأخرين بالنسخ . 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين /١(‏ 70) : 

قلت : مراد“ ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ : رفع الحكم بجملته تارة 
وهو اصطلاح المتأخرين » ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة »إما 
بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم يسمون 
الاستثناء والشرط والصفة نسحا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المرادء 

فالنسخ عندهم وف لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ » بل بأمر خارج عنه » 
كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر . أه . 


-١‏ بالمعنى الأخص »أي بمعناه عند المتأخرين 
- أي مراد حذيفة که بقوله : إنها بنتي الناس أحد ثلاثة ا ع ی ر .. إلخ . 


۲۰ تقزيب روضة الناظر 


0 أوجه الاتفاق والاختلاف بين النسخ والتخصيص ‏ 
٠‏ قوله : ( فإن قيل : فما الفرق بين النسخ والتخصيص؟ ) . 

ش : التخصيص هو « قصر العام على بعض مسمياته » . 

النسخ هو : ١‏ رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه » . 

0 وجه الاتفاق والاشتراك بينهما ش 

قوله : ( قلنا : هما مشتركان من حيث أن كل واحد يوجب اختصاص بعض 
متناول ‏ اللفظ ) . ْ 

ش : أن كلا منهها فيه قصر للحكم على بعض مشتملاته إلا أن التخصيص قصر 
للحكم على بعض أفراده » والنسخ قصر للحكم على بعض الأزمان . 

00 أوجه الافتراق والاختلاف بين النسخ والتخصيص 

: وجه الافتراق من جهة المراد باللفظ‎ ٥ 


قوله : (مفترقان من حيث إن التخصيص : بيان أن الخصوص ‏ غير مراد 
باللفظ7 '. والنسخ يخرج ما أريد باللفظ الدلالة عليه كقوله :صم أبدًا » جوز أن 


ينسخ ما أريد باللفظ بعض الأزمنة ) . 
ش : أي أن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم - وهو المخصوص -لم 
يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه . 


أما النسخ : فإنه يدل على أن ما خرج - وهو المنسوخ - كان مرادًا . 


١‏ - أعيان » أو أزمان » فالأعيان للتخصيص والأزمان للنسخ. 
-٣‏ العام . 


وجنة المناخر ۲۲۱ 

00 وجوه أخرى للافتراق والاختلاف بين النسخ والتخصيص ‏ 

© الوجه الأول : 00 

قوله : ( وكذلك افترقا في وجوه ستة : أحدها : أن النسخ : يشترط تراخيه » 
والتخصيص يجوز اقترانه ) . 

ش : إن النسخ يشترط فيه : أن يكون الناسخ متراخيا عن المنسوخ . 

أما التخصيص : فيجوز أن يكون المخصّص مقترنا م مع المخصّص - وهو العام - 
كالتخصيص بالمخصصات المتصلة كالصفة والشرط والاستثناء ويجوز أيضًا أن يكون 
المخصّص متقدمًا على المخصّص - وهو العام - . 


0 الوجه الثاني 

قوله : ( والثاني الح سر وا ررد ادن الي 10 

عن واف 

0 الوجه الثالث 

قوله : ( والثالث : أن النسخ لا يكون إلا بخطاب» والتخصيص يجوز بأدلة 
العقل والقرائن ) 


ش : أن التخصيص يجوز بالأدلة السمعية وهى النقلية كالكتاب والسنة ويجوز 
بالأدلة العقلية كالقياس » ويجوز بالقرائن الحالية والقرائن المقالية » أما النسخ فلا يجوز 
إلا بخطاب ونص من الشارع أي أدلة نقلية فقط . 

© الوجه الرابع 

قوله : ( والرابع : أن الخ لايدخل في الأخبار” بوالتصبس و 

. فهو لا يكون إلا من متعدد‎ -١ 


۳- أي يدخل في الأخبار والأحكام ونحو ذلك . 


۲ ڪڪ تقريب روضة الناظر 


ش : واضح . 

0 الوجه الخامس 

قوله : (والخامس : أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته » والتخصيص 
لا ينتفي معه ذلك ) . ْ ا 


ش:: التخصيص : تبقى مغه دلالة اللفظ على ما تحته - فيم| عدا الصورة 
المخصّصة - حقيقة على رأي الجمهور . أما النسخ فإنه يبطل الدليل المنسوخ حكمه 
عن العمل به في مستقبل الزمان بالكلية وذلك عندما يرد النسخ على الأمر بمأمور 


واحد. 


0 الوجه السادس 

قوله : ( والسادس : أن النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله » والتخصيص فيه 
جائز بالقياس » وخبر الواحد . وسائر الأدلة ) . 

ش : واضح . 

هل النسخ جائز عقلا وشرعا ؟ 

0 أولا : المنكرون للنسخ 

قوله : ( فصل : وقد أنكر قوم النسخ ) . ۰ 

ش : أبو مسلم الأصفهاني من المسلمين - حيث روي عنه أنه يجوز عقفلا 
ويمنع منه شرعا - وبعض فرق اليهود . 

0 ثانيا : المثبتون للنسخ وأدلتهم 

قوله : ( وهو فاسد ؛ لأن النسخ جائز علا وقد قام دليله شرعًا ) . 


-١‏ وورد في جمع الجوامع مع شرحه أن الصحيح في مذهب أبي مسلم أن لا يالف إلا في اللفظ 
فقط » حيث سماه تخصيصا بالغاية . 


وجنة المنلظر .. ال ا للستت يي ف 


ش:: وهو مذهب جماهير العلماء من أصوليين وفقهاء . 

٥‏ الأدلة على جوازالنسخ عقلاً 

قوله : ( أما المقل : فلا يمتنع أن يكون الشيء مصلحة في زمان دون زمان» ولا 
يبعد في أن يعلم الله - تعالى - مصلحة عباده في أن يأمرهم بأمر مطلق حتى يستعدوا له 
فيثابوا - ويمتنعوا بسبب العزم عليه - من معاص وشهوات » ثم يخففه عنهم ) . 

شن : استدل الجمهور على جواز النسخ عقلا بأدلة ذكر منها ابن قدامة دليلان هما : 

- الأول : أن المخالف إما أن يكون ممن يوافق عل أن الله -تعالى -له أن يفعل 

ما يشاء من غير نظر إلى حكمة و غرض . وإما أن يكون ممن يعتبر الحكمة والغرض في 
أفعاله تعالى . 

فإن كان الأول : فلا يمتنع عليه سبحانه أن يأمر بالفعل في وقت وينهي عنه في 
وقت آخر » كما أمر بالصيام في نهار رمضان ونهى عنه يوم العيد . 

وإن كان الثاني : فلا يمتنع أن يعلم الله استلزام الأمر بالفعل في وقت معين 
للمصلحة واستلزام النهي عنه للمصلحة في زمن ووقت آخر » وذلك لأن المصالح مما 
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال حتى أن مصلحة بعض الأشخاص في الغنى أو 
الصحة أو التكليف ومصلحة الآخر في نقيضه » فكذلك جاز أن تختلف المصلحة 
باختلاف الأزمان وإذا ثبت جواز اختلاف المصلحة باختلاف الأزمان فلا يمتنع أن 
'يأمر الله تعالى المكلف بالفعل في زمان لعلمه - سبحانه - لمصلحته فيه وينهاه عنه في 
زمن آخر لعلمه سبحانه في نصلحته فيه كما يفعل الطبيب بالمريض حيث يأمره 
باستعمال دواء خاص في بعض الأزمنة » وينهاه عنه في زمن آخر بسبب اختلاف 

- الدليل الثاني : على فرض تساهلنا في قاعدة التحسين والتقبيح فلا يبعد 
عقلا في أن الله سبحانه يعلم مصلحة عباده بأن يأمرهم بأمر مطلق ويشق عليهم في ذلك 


. هذا يخص النسخ قبل التمكن‎ - ١ 


٤‏ اك : تقريب روضة النأخلر 


الأمر » ثم يُنسخ بعد ذلك تخفيفا عنهم ؛ وذلك امتحانا منه - سبحانه - وابتلاء فمن 
استعد للامتثال لهذا الأمر المطلق وعزم على فعله وتنفيذه كما جاء من الله وامتنع - 
بسبب عزمه على ذلك -عن جميع المعاصي والشهوات فان مثل هذا يشاب وإن كان قد 
خفف عنه الأمر نسخا قبل أن يمتثل و ظهر عليه علامات تدل على استعداده للامتشال 
-يثاب أيضًا. 

أما الشخص الذي م يعتل ول تظهر عليه علامات الامتئال فانه يعاقب . 

00 الأدلة على جوازالنسخ شرعا 

استدل ابن قدامة على جوازه شرعا بأدلة نقلية وبالوقوع . 

٥‏ أولا : الأدلة النقلية على جواز النسخ شرعًا 

قوله : ( فأما دليله شرعًا : فقال الله تعالى : (إمَا تَّنْسَخْ مِنَ ءاي أ تُنيها تأت 


- ور ا م 


عير نها أو م مِعْلهكا € [سورة البقرة ٠:‏ ااا ڪات ءاي 6 


[سورة النحل:١١٠])‏ . 
ش : واضح . 
ثانيًا : أدلة وقوع النسخ 


قوله :( وقد أجمعت الأمة على أن شريعة محمد ل قد نسخت ما خالفها من 
شرائع الأنبياء قبله » وقد كان يعقوب عليه السلام يجمع بين الأختين » وآدم اظ كان 
يزوج بناته من بنيه » وهو حرم في شرائع من بعدهم من الأنبياء عليهم السلام ) . 


ش : واضح . 
م تن ب 5 5 چ ۾ سا مكل 
© ننبيه : أورد ابن قدامة - - طلم - الآيتين : ما سخ من ءَايَةٍ أؤ تُنيها تَأتِ 
َر مها أو مله 6[سورة البقرة 262١7:‏ ( ولا بدلا اة كات َايَةَِ)) 


[سورة النحل ..)]٠١١:‏ للرد على من أنكر النسخ من المسلمين . وكذلك أورد قنصة 
يعقوب وآدم - عليه) السلام - للرد على من أنكر النسخ من اليهود . 


وجنة المناظر ص م 
* وجوه النسخ في القرآن . 


EE 
المذهب الأول‎ 0 
(1 

قوله : ( فصل : يجوز نسخ تلاوة الأية ا بايد 
تلاوتها » ونسخههما معا ) . 

0 ك جوز اج اوهو مذهب جاهي الأصرلين رالفقها. 

ان ا 

قوله : ( وأحال قوم نسخ اللفظ ؛ فان الفظ إن نزل ليعل ويغاب عليه كيف Ù‏ 
يرفع ؟). 

ش : المذهب الثاني : لا يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ء ونسب هذا إل طائفة 
شاذة .من المعتزلة . 1 

0 المذهب الثالث ودليله 

قوله : ( ومنع آخرون : غ الحكم دون التلاوة؛ لأنبا ا دلیل علي فکیف 
يرفع المدلول” ' مع بقاء الدليل”" ) . 

شس : المذهب الثالث : لا يجوز رفع الحكم الشرعي وتبة تبقى التلاة» وينسب هذا 
# أقسام النسخ باعتبار المنسوخ . 
-١‏ لفظها: رسمها. 
- مثاها : آية الرجم . 
۳- أي التلاوة . 
-٤‏ أي الحكم . 


6- الحكم 5 
5-الآية. 


٢‏ تقريب روضة الناخلر 
أيضا إلى طائفة شاذة من المعتزلة . 
قالوا : إن بقاء التلاوة دون الحكم يوهم أن الحكم باق » نظرا لبقاء دليله - وهي 
الآية - وني ذلك إيقاع المكلف في الجهل والحيرة » وهو قبيح من الشارع والله سبحانه 
.يتنزه عن ذلك . 
0 أدلة أصحاب المذهب الأول 
قوله : ( قلنا : هو متصور عقلاء وواقع ) . 
ظ ش : المذهب الأول وهو : جواز النسخ في القرآن بوجوهه الثلاثة متصور في 
العقل الصحيح › ودل على جوازه الدليل الشرعي حيث أنه وقع بوجوهه الثلاثة . 
* الدليل العقلي على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس , ونسخهما معا 
قوله : ( أما التصور ؟ فإن التلاوة وكتابتها في القرآن › وانعقاد الصلاة بها من 
أحكامها ”" » وكل حكم فهو قابل للنسخ » وأما تعلقها بالمكلف في الإيجاب وغيره : 
فهو حكم - أيضًا - فيقبل النسخ ) . 
ش : أن الآية يتعلق بها أحكام كثيرة وإن كل حكم قد يكون فيه مصلحة في 
وقت دون وقت آخر فلا تلازم بينها . ٠‏ 
0 الدليل الشرعي ‏ على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معا 
قوله : ( فأما الدليل على وقوعه : فقد نسخ حكم قوله تعالى : ( ول اليرت 
لبرہ ية طمَامٌ مِسَكِينٍ 6[سورة البقرة : 144]» وبقيت تلاوتهاء وكذلك ( ألْوَصِيَةٌ 
ِلْولِدَيْنِ وَالَْفَيِينَ © [سورة البقرة روي امه و و 
وحكمها باق ) . 


# هذا هو أنواع النسخ باعتبار بقاء المنسوخ وعدمه . 
-١‏ أي من أحكام الآية . 
؟- الدليل الشرعي : هو الوقوع . 


وجنة المناظر = 


ش : ١-الوجه‏ الأول : نسخ الحكم وبقاء التلاوة: ‏ , 


He و‎ 


- وهو أكثر أنواع النسخ مشل قوله تعالى : ( وعلى لذت بطيفوتة ؤذيَة 
طَمَاممِسَكِينٌ © [سورة البقرة : 184] - كان في أول الإسلام - الإنسان الذي يطيق 
e‏ له تركه وتكؤن الفدية واجبة عليه »ثم تسخ ذلك الحكم بقوله تعالى 
من سد نكم لَه ية ) [البقرة: 6 وبقيت تلاوة الآية الأول . 
- نسخ حكم الوصية للوالدين والأقربين الثابت بقوله تعالى : ( الْوَسِيَة 
لين وَلافْيِينَ 6 [سورة البقرة : ١4]ء‏ ر 61 قد أعطى كل 
ذي حق حقه فلا وصية لوارث » » وقيل أن الناسخ هي آية المواريث . 


© وقال ابن عثيمين - له - في « شرح نظن الورقات » ص ٠٩۲‏ : 


. زيادة الأجر بالتلاوة » لأنه لو نسخ لفظة لم يحصل لنا أجر‎ -١ 

1- تذكير العباد بنعمة الله علينا » فيذكر العباد مبذه النعمة إذا كان من الأثقل إلى 
الأخف . أو يذكرون بحسن ترتيب الشريعة إذا كان من الأخف إلى الأثقل . 

۲- الوجه الثاني : نسخ التلاوة وبقاء الحكم 

مثاله : ما أخرجه البخاري و مسلم وغيرهما عن ابن عباس #5 أنه سمع عمر 
بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان مما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم 
رسول الله يك ورجمنا من بعده » فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل : ما نجد 
آية الرجم ني كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزها الله في كتابه » فإن الرجم في كتاب الله 
حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان خمل أو اعتراف 
وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد في كتاب الله لكتبت في حاشية المصحف : ١‏ الشيخ 


۲۲۸ = نقريب روضة الناظر 


والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم » . 

قال النووي - له - في « شرح مسلم » : هذا ما نسخ لفظه وبقي حكمه . 

الحكمة من نسخ التلاوة وبقاء الحكم كا قال الزركشي في البرهان » عن ابن 
الجوزي أنه قال : « إن) كان كذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الآية في المسارعة إلى بذل 
النفوس بطريق الظن من غير استفصال لطلب طريق مقطوع به » فيسرعون بأيسر 
شيء » كا سارع الخليل إلى ذبح ولده بمنام » والمنام أدنى صور الوحي» « البرهان » 
. 

© قال ابن عثيمين في « شرح نظم الورقات » ص ۱٥۲‏ : 

ذا الفائدة بيان امتثال هذه الأمة لحكم الله » ولو كان منسوخ اللفظ » ولا تستكبر 
عن حكم الله أبداء ولو لم يكن أمامها 

0 الوجه الثالث : نسخ التلاوة والحكم معا 

مثاله : ما أخرجه الإمام مسلم وغيره عن عائشة ضغ أنها قالت : 
١‏ كان فيا أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن » ثم نسخن بخمس 
معلومات فتوفي رسول الله يد وهن فيا يقرأ من القرآن » . 

ومعنى الخديث E‏ يخس زعدناتنة 
تأخر إنزاله حتى أنه ب توفي وبعض الناس يقرأ حمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوًّاء 
لكونه م يبلغه النسخ لقرب عهده ‏ فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك 
وأجمعوا على أن هذا لا يتل . 

0 الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( وقوهم : « كيف ترفع التلاوة ؟ ». قلنا : لا يمتنع أن يكونا لقصود 
الحكم دون التلاوة » لكن أنزل بلفظ معين ) . 


ش : واضح . ' 


وجنة المناظر 4 


© الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث 

قوله : ( وقوهم كت برل الطلرا فع E‏ : إنها يكون دليلا 
عند انفكاكه عا يرفع حكمه ” '"» والناشخ مزيل لحكمه فلا يبقى دليلاء والله أعلم ) . 
ش : أن دليلكم هذا مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ونحن لا نقول 
وعلى فرض تسليمنا هذه القاعدة فإنه يلزم الإيقاع في الجهل بإهام بقاء الحكم 
نظرا لبقاء دليله لوم ينصب دليلا على عدم بقاء الحكم لكنه نصب عليه الدليل. 
E DT‏ 

© قال الشنقيطى في ١‏ مذكرته ٠‏ صن ۷١‏ : 

© نبيه : يتوجه على هذا الذي ذكر في هذا المبحث ثلاثة أسئلة : 

- الأول : أن يقال كيف ساغ ز نسخ الحكم دون التلاوة مع أن التلاوة دليل 5 
الحكم . فكيف يرفع المدلول مع بقاء دليله » اا 
محال ٠‏ إذ لا تعقل الدلالة بدون مدلول . 

- الثاني : أن يقال تقدم في حد النسخ أنه رفع الحكم إلى آخره فكيف يدخل نسلخ 
التلاوة مع بقاء الحكم مع أن الحكم فيه لم يرفع . ش 

- الثالث : أن يقال ما حكمة نسخ اللفظ مع أنه إنا نزل ليتلى ويثاب عليه . 

فكيف يرفع » إذ رفعه يقتضي انتفاء حكمته . 

- الجواب عن السؤال الأول هو : 

أنا لا نسلم كون اللفظ دليلًا على الحكم بعد نسخ الحكم » بل هو إنما يكون دليلا 
عليه عند انفكاكه عما يرفع حكمه » فإذا جاء الخطاب الناسخ لحكمه زالت دلالته على 
الحكم بالكلية » كا قدمنا في الفوارق بين النسخ والتخصيص . 


. وهو الناسخ‎ -١ 


- د تقريب روضة الناظر 


وإيضاحه : أن الحكم الشرعي المتسوخ مع بقاء اللفظ الدال عليه سابقًا » وتلاوة 
ذلك اللفظ وكتابته في القرآن وانعقاد الصلاة به كلها أحكام شرعية من أحكام ذلك 
اللفظ وكل حكم شرعي فهو قابل للنسخ : 

قال في المراقي » : 

وكل حكم قابل له وفي .:. نفي الوقوع لاتفاق قد قفي 

- وإذا عرفت ذلك عرفت أنه لا مانع من نسخ بعض أحكام اللفظ كالتحريم » 
والوجوب المفهوم منه » مع بقاء أحكام أخر من أحكامه لم تنسخ » كالتعبد به » وإجزائه 
في الصلاة ونحو ذلك » فآية الاعتداد بالحول مثلا » نسخ ما دلت عليه من إيجاب 
تربص الحول على المتوفى عنها » وبقيت أحكام أخر من أحكامها لم تنسخ » وهى قراءتها 
في الصلاة » وكتابتها مع القرآن في المصحف وهو واضح كما ترى ٠‏ . 

- والجواب عن السؤال الثاني : 

هو أن نسخ التلاوة فقط معناه نسخ التعبد بلفظه والصلاة به وكتبه مع القرآن في 
المصحف وهذه أحكام من أحكامه فلا مانع من نسخها مع بقاء حكم آخر لم ينسخ » 
وهو ما دل عليه اللفظ » فآية الرجم مثلا لا مانع من نسخ التعبد بها والصلاة بهاء 
وكتبها في المصحف مع بقاء حكم آخر من أحكامها م ينسخ » وهو رجم الزانيين 
المحصنين كما تقدم مثله فإن قيل : كيف الجمع بين هذا وبين قوم هذا منسوخ تلاوة لا 
حك لأنه يفهم منه أن نسخ التلاوة مناف لنسخ الحكم » 

فالجواب : أن الحكم المنفي عنه النسخ في فوهم لا حك غير الحكم المثبت له 
النسخ بنسخ التلاوة لأنها أحكام قد نسخ بعضها دون بعض كا تقدم قريبًا . ˆ : 

= الجواب عن السؤال الثالث هو: ٠: ٠٠‏ 
أنه لا مانع من أن يكون أصل المقصود من المنسوخ تلاوة لا حك) إنما هو الحكم 
دون التلاوة » لكنه أنزل على رسول الله يك بلفظ معين ليثبت به الحكم ويستقر » والحال 
أنه هو المقصود فلا مانع من نسخ اللفظ » لأن المقصود هو مجرد الحكم فإن قيل : فإن 


وجنة المناظر ا ا 
١‏ جاز نسخ التلاوة فلينسخ الحكم معها لأن الحكم تبع للتلاوة فكيف يبقى الفرع مع 
نسخ الأصل »› | 
فالجواب : أن التلاوة حكم » وانعقاد الصلاة بها حكم آخر ودلالتها على ما دلت 
عليه حكم آخر » فلا يلزم من نسخ التعبد بها وعدم الصلاة » بها نسخ حكمها الذي 
. دلت عليه » فكم من دليل لا يتلى ولا ينعقد به صلاة » والآية ا منسوخة تلاوتها مع بقاء 
حكمها دليل لنزولها وورودهاء لا لكونها متلوة في القرآن والنسخ لا يرفع ورودها 
ونزوهاء ولا يجعلها كأنها غير واردة بل يلحقها بالوارد الذي لا يتل . 
النسخ قبل التمكن”'' من الامتثال 

0 المذهب الأول : 

قوله : ( فصل : يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتشال نحو : أن يقول - ني 
رمضان - : « حجوا في هذه السنة » ويقول - قبل يوم عرفة - : ٠لا‏ تحجوا » ) . 

ش : المذهب الأول : يجوز نسخ الأمر قبل التفكن من امتثاله وإيقاعه وفعله . 

وهذا مذهب جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين . 

0 المذهب الثاني 

E قوله‎ 

© أدلة e‏ الذهب الثاني ٠‏ 

قوله : ( لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأمورًا منهيًا » حسنًا 
ياء مصلحة مفسدةء ولأن الأمر والنهي كلام اله ؛ وهو عتدكم ديم كيف بام 
بالشيء وينهى عنه في وقت واحد؟ ) . 


' أي قبل دخول وقته » أو بعده ولكن قبل التمكن من فعل ذلك الأمر:‎ - ١ 


تقريب روضۃ الناظر 

ش : واضح . 

00 أدلة أصحاب ال مذهب الأول 

: أدلة جوازه عقا‎ ٥ 

قوله : ( وقد ذكرنا وجه جوازه عقلًا) . 

ش : وهو أن الله على كل شيء قدير وهو يفعل ما يريد . 

0 أدلة جوازنسخ الشيء قبل التمكن من فعله شرعا' 

قوله-: ( ودليله شرعًا : قصة إبراهيم - علية السلام >.فإن الله - سبحانه - نسخ 
ذبح الولد عنه قبل فعله بقوله تعالى : ( وَقَدَيَهُ يج عَظيم (©)) [سورة الصافات : 


07). 
ش : واضح ١‏ | 
0 الاعتراضات الني وجهت إلى هذا الدليل 
قوله : ( وقد اعتاص اي ' على القد رية' "2 حتى تعسفوا في تأويله من ستة أوجه ). 
ش : واضح . ش 
0 الوجه الأول 
قوله : ( أحدها : أنه كان مناما لا صل“ له) . 
ش : واضح . 
١‏ - عسر عليهم المخرج منه . 
7- قصة ذبح إسماعيل عليه السلام . 
۳- المعتزلة . 
٤‏ - بدليل ما حكاه القرآن عن إبراهيم أنه قال : « إني أرى في المنام أني أذبحك » » فهو صريح فيا 
قلناه . 


6- ناورد ي ام ام له ولا سك زلا ت يثبت الأمر بذلك . 


وجنة المناظر ۳ 


0 الوجه الثاني 

قوله : ( الثاني : أنه لم يؤمر بالذبح › وإن) كلف العزم على الفعل ؛ لامتحان سره 
في صبره عليه ) . 1 

ش : واضح . 

0 الوجه اثالث 

قوله : ( الثالث : أنهلم ينسخ » كن اة عت بجا تانتطع اكاب عي 

لتعذره ‏ لاللنسخ ) . 

ش : واضح . 

0 الوجه الرابع 

قوله : ( الرابع : أن المأمور به الاضجاع ومقدمات الذبح 7" قي 

ش : ولو كان الواجب عليه الذبح بعينه لم يكن قد صدَّق رؤياه وهو لم يذبحه» 
فعلم من ذلك أنه كان مأمورا بمقدمات الذبح لا بالذبح نفسه » ويقال مثل ذلك في 
الوجه الثاني . : 

0 الوجه الخامس 

قوله : ( الخامس : أنه ذبح ؛ امتثالًا الالخام المترح واتدعل يدليل قولة ی 
( قَدَصَدَّفْتَ لي © [سورة الصافات : 6٠١8‏ . 

ش : إما أن يكون إبراهيم - عليه السلام - قد أمر بالذبح نفسه أو أمر بغيره 
كالعزم عليه أو مقدماته » فإن كان أمر بالذبح نفسه فقوله تعالى قد صدقت الرؤيا يدل 
على أنه امتثل الأمر وذبح ابنه فعالاء لكن كلما قطع موضعًا التحم موضع آخر » وإذا 
كان ما أمر به من الذبح قد وقع وحصل ولكنه يلتحم فالفداء لا يكون نسحًا . 

١‏ - ومعروف أن المعذور لا تكليف عليه . ظ 
- من إخراجه إلى الصحراء » وأخذ المدية » والحبل » والاضجاع » والتل للجبين ونحو ذلك . 


Y٤‏ : تقريب روضة الناظر 


وأما الآخر فهو الوجهين الثاني والرابع المتقدمين . 

0 الوجه السادس 

قوله : ( السادس : أنه إنما أخبر أنه يؤمر به في المستقبل » فإن لفظه لفظ 
الاستقبال › لا لفظ الماضى ) . 

ش : بدليل قوله تعالى - حكاية عن الابن وهو الذبيح - : ( َاليت اعلا 
مر ) [سورة الصافات ٠)]ء‏ حيث قال ١‏ مَاتْوَمَمْ 4 وهو للاستقبال» فدل على أن 
إبراهيم أخبر أنه سيؤمر في المستقبل » لأنه لو كان قد أمر بالماضي لقال « افعل ما أمرت 
به 6 . 

00 الأجوبة عن الأوجه الستة 

قوله : ( والجواب من وجهين : أحدهما : يعم جميع ما ذكروه » والثاني : أنا نفرد 
كل وجه غا ذکروه بجواب ) . 

ش : أنه أجاب عن أوجههم الستة بجوابين : أحدهما إجمالي » الثاني : تفصيلي . 

© الجواب الإجمالي 

قوله : ( أما الأول : فلو صح شيء من ذلك لم يحتج إلى فداء » ولم يكن بلاء مبيتا 
50 

ش : الجواب الإجالي من وجهين كلاهما مكمل للآخر : 

الأول رم تو ع كر و ا ا له تلام وكات ا ر 
ذلك لم يحتج إلى فدائه » لأنه على ذلك يكون قد امتثل » فلو فداه مع ذلك لاجتمع 
البدل والمبدل . | 

الوجه الثاني : لو صح أنه أمر بمقدمات الذبح أو نحوه لم يكن بلاء مبينا في حق 
راع لحار عيت ابه يعور بل الصو لكل a‏ 
مأمونة وبعيدة عن الخطر . 


وجنة المناظر ا 


© الجواب التفصيلي 

قوله : ( والجواب الثاني ) . 

ش : أي التفصيلي . 

© الجواب عن الوجه الأول 

قوله:(أماقولهم ١:‏ كان منامًا لا أصل له . قلنا : منامات الأنبياء 
- عليهم السلام - وحي » وكانوا يعرفون الله - تعالى - مها ء ولو كان منامًا لا أصل له 
يسزك ”)ند النيع» وال للجبين ”+ وبدل عل فسان قول ولد 
- عليه السلام - : ( أفْعَل ماو مر ولول يؤمر”" ' كان ذلك كنيًا ) . 

ش : والدليل على أن رؤيا الأنبياء وحي - خاصة فيا يتعلق بالأوامر والنواهي- 
ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة انها أنها قالت ١‏ أول ما ابتدئ به رسول الله 5 
من النبوة الرؤيا الصادقة » كان لاايرى رؤيا إلا كانت كفلق الصبح »2 . 

© الجواب عن الوجه الثاني | 

قوله : ( والثاني : فاسد لوجهين : أحدهما : أنه سماه فبځا ' بقوله : ( إن أرَئ في 
آلمتام آي دحك ) [سورة الصافات : »]٠١1‏ والعزم” ' لا يسمى ذبحًاء والآخر : أن 
العزم لا يجب مالم يعتقد وجوب المعزو, عليه » ولو م يكن المعزوم عليه واجبًّا كان 
. إبراهيم - عليه السلام - أحق بمعرفته” من القدرية ) . 
ش : واضح . 


. ولمااسهاه الله تعالى بلاءً مبينًا » ولا احتاج إلى الفداء‎ -١ 
. لأن ذلك كله حرم إذا كان من غير أمر ولا إذن‎ -١ 
حقيقة.‎ -٣ 

غ- - صراحة . 

0 ESIR ES ۵ 


لفعل الذبح » لا للعزم فإن عله القلب فقط . 


0 الجواب عن الوجه الثالث 

قوله : ( والثالث : لا يصح عندهم ؛ لأنه إذا علم الله أنه يقلب عنقه حديدًا يكون 
آمرًا با يعلم امتناعه ) . ش 

ش كر لا نا لا رط لتر E AES‏ 
عندهم عن الحكمة . 

© الجواب عن الوجه الرايع . 

قوله 7 0 له يسمى ذبحًا ) . 

ا ا 
المقدمات حمل بلا دليل › :كرت ار هو ع ای لاخر كبا عو يدتري 
القرآن لبَق يأر فى متايه آي أَدْيحُكَ ) [سورة الصافات : ]1١7‏ . 

0 الجواب عن الوجه الخامس | 

قوله : ( والخامس : فاسد ؛ إذ لو صح ”") : كان من آياتة الظاهرة » فلا يترك نقله 
ولم ينقل › ؛ وإنما هو اختراع من القدرية » ومعنى قوله ( قد صَدَّقتَ ابا [سورة 
الصافات »]٠٠٠:‏ أي عملت عمل صدق › والتصديق غير التحقيق ) . 

ش : التصديق بالقلب ؛ لأن حقيقة التصديق يكون في القلب » دون تحقيق 
الفعل » فكأن الله تعالى قال : إنك يا إبراهيم أا صدقت وآمنت واعتقدت وجوبه 
وعزمت على فعله و عملت في مقدماته عمل مصدق جازيناك كا نجزي ام لحستين 
الصادقين فنسخنا عنك فعل الذبح وتحقيقه بذبح كبش . 


. أي مقدمات الذبح‎ -١ 
. ؟ - أي وقوع الذبح ثم اندمال الجرح‎ 


وجنة اآو1 اظر : خرف 


0 الجواب عن الوجه السادس 

6 :(وقوهم : إنه أخبر أنه سيؤمر به في المستقبل » فاسد ؛ إذ ذلو أراذ ذلك : 
لوجد 7 الأسر به في المستقبل ؛ ؛ كيلا يكون خلا في الکلام ؛ وإنما عبر 
بالمستقبل” “عن الماضي كما قال :يه ا er:‏ 


و( إن فك :۳ أي قد رأيت » وقال الشاعر ” 8 
فاون ا ا :و عر 0 


ش : واضح . 
© فائدة : دليل من السنة على جواز النسخ قبل التمكن : ما أخرجه البخاري 
ومسلم أن النبي يل أمر بكسر قدور من لحم حمر إنسية فقال رجل : ١‏ أو نغسلها)» 
فقال : « اغسلوها» . 
0 الجواب عن أدلة المذهب الثاني القائل بعدم جوازالنسخ قبل التمكن . 


قوله : ( وقوهم : ١‏ إنه يفضي إلى أن يكون الشيء مأمورًا منهيًا » فلا يمتنع أن 
يكون مأمورًا من وجه منهيًا عنه من وجه آخر ؛ كما يؤمر بالصلاة مع الطهارة . وينهى 
عنها مع الحدث » كذا ها هنا يجوز أن يجعل بقاء حكمه شرطًا في الأمرء فيقال  :‏ افعل 


.اعطق-١‎ 

؟- كذيًا . 

1- والله منزه عن ذلك سبحانه » ولكنه لم يوجد » فيجعلنا نقول أن المراد به هو فعل الماضي . 

؛ - وقع كثيرًا في القرآن » وكذلك في أشعار العرب كما في شعر ضمرة المذكور حت ا فكي 
أمورًا قد حدثت في السابق . 

0- هو ضمرة بن جابر . 

1 - كالقتال ومواجهة المشكلات 

۷- أي من قبل أبويه .[للمستقبل]. 

8- أي في الأمور السهلة المحببة . 

4- [للمستقبل] . 


٠-هوأخوه‏ ا 


۴۸ عد تقريب روضۃ الناخار 


ما آمرك به إن ل يرل حكم أمرنا عنك بالنهي » ) . 
ش : واضح 5 
© الاعتراض على الجواب السابق 


قوله :( فإن قيل E‏ حانة - أنه سينهي عنه فم| معنى أمره 
بالشرط”” أ الذ ي يعلم انتفاءه”" ' قطعا ؟ ) . 


شن اش 

0 الجواب عن ذلك الاعتراض 00 

قوله :( قلنا ييصح إذا كانت عاقبة الأمر ملتبسة على امامو ' ؛ لامتحانه 
Sa‏ “ امانع له من أنواع اللهو والفساد” ' ».وربيا يكون فيه 
لطيفة واستصلاح خلقه » وهذا جوزو" الوعد والوعيد بالشرط من العام بعاقبة 
الأمور فقالوا : يجوز أن يعد الله - سبحانه - على الطاعة ڈ ثوابابشرط عدم ما بمبطهاا' » 
وعلى المعصية عقابًا بشرط عدم ما يكفرها من التوبة » والله سبحانه عالم بعاقبة أمره” ). 


ش : يجوز كون الشيء الواحد مأمورا به منهيا عنه في حالين بحيث يكون مأمورًا . 
به إذا توفرت فيه شروط الصلاحية منهيا عنه إذا اختل شرطا من شروطها . كأن يقول 
 :‏ أمرتك بشرط البقاء والقدرة وبشرط أن لا أنسخ عنك ذلك الأمر» . 


. وهو عدم النهي‎ - ١ 

7 - وهو النهي عنه . 

۳- أما إذا كانت معلومة لا يصح . 

؛ - لتنفيذ المأمور به ٠.‏ 

- فيكون بذلك مطيمًا ء فيحصل على الثواب . 

-١‏ والغريب أن المعتزلة أنكروا علينا ذلك مع أنهم جوزوا الوعيد . والوعيد من العام بعواقب 
الأمور بالشرط . 

۷- من فسق وردة . 

۸- أي أمر من يموت على الردة أو التوبة . 


وجنة الوذ اظر عخصححجهد أخرفا 


© الجواب الثاني 

قوله :( جواب ثان : أنه يجوز 5 EL‏ ؛ إذ ليس 
المأمور حسئًا في عينه أو لوصف هو عليه قبل الأمر به ولا المأمور مرادًا ليتناقض 
ذلك ). 

ش : بل جميع ذلك من أصول المعتزلة وهي باطلة . 

0 الجواب عن الدليل الثاني 

3 م ال aS‏ 
واحد »» قلنا : ينصور”'" الامتحان به إذا سمعه المكلف في وقتين » ولذلك 
و ار INS‏ 
يسمعهم في وقنت واحد» ويؤمر بتبليغ الأمة في وقتين ؛ لكونه غير داخل تحت 
التكليف » فيأمرهم بمسالمة الكفار مطلقا » وباستقبال بيت المقدس » ثم ينهاهم عنه 
بعد ذلك ء والله أعلم ) . 


ش : الأمر بالشيء والنهي عنه في حال واحد 


© فائدة : بعض العلاء قال : الأمر لا يكون أمرا قبل بلوغ المأمور فلا يكون 
أمرا ونهيًا في حالة واحدة بل في حالتين » فهذا يقطع التناقض الذي زعمه المعتزلة . 


. إنه يكون محالَا إذا كان الغرض من الأمر حصول الفعل‎ - ١ 
. ؟- إذا كان المقصود من الأمر امتحان المأمور وابتلائه‎ 


4 : حك تقريب روضة الناظر 
at.‏ الخلاف في مسألة ١‏ النسخ قبل التمكين ' 


واضح ما سبق أن سبب الخلاف يعود إلى : ماهية حكمة التكليف . 


«ماهية حكمة التكليف » 


الجمهور قالوا : إن الحكمة مترددة بين الامتا 


هو الحق كا بيّن ذلك الشنقيطي ؤ 


© وقال الشنقيطي - لع - في « المذكرة ؛ ص ۸۸ : 

ذكر بعض أهل الأصول » أن هذه القاعدة المذكورة آنمًا التي هي هل حكمة 
التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء أو هي الامتثال فقط التي هي مبنى الخلاف في - 
جواز النسخ قبل التمكن من الامتثال » ينبني عليها بعض الفروع الفقهية . 

من ذلك مثا من علمت بالعادة المطردة أنها تحيض في أثناء النهار غدًا فبيتت 
الإفطار ثم حاضت في أثناء النهار بالفعل كما كانت تعتقده » ومن تعتاده هى الربع 
وعادته أن تأتيه غدًا في أثناء النهار فبيت الإفطار لذلك ثم أصابته الحمى بالفعل في 
أثناء النهار كا كان يعتقد » فعلى أن الحكمة في التكليف مترددة بين الامتشال والابتلاء 
ل ل ا 
الحيض أو الجمى وهو مذهب مالك له تعالى ومن وافقه . 

وعلى أن الحكمة الامتثال فقط فلا كفارة » ولا مانع من تبييت الإفطار » لأنه 
غلب على ظنه انتفاء الحكمة المقصودة بوجود العذر والله تعالى أعلم . 


وجنة المناظر 
الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا ؟ 


قوله : ( فصل : والزيادة على النص ليست بنسخ ) . 

ش : ظاهر كلام ابن قدامة - هنا - يفيد أن الزيادة على النص ليست بنسخ في 

© قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين (ج۲/ 11/3751 "3) : 

إن « الزيادة على النص » لفظ مجمل » فلا يجوز إطلاق الحكم عليه بالنسخ نفيًا 
ولا إثباناء لأن الزيادة على النص فيها ما يكون نسخًاء وذلك إذا تحقق معنى النسخ 
ووجدت شروطه في الزيادة » وما م يكن كذلك فلا يكون نسخًا بحال من الأحوال إلا 
إذا أريد بالنسخ معناه الخاص المعروف عند السلف » وهو مطلق البيان» فلا منازعة في 

© وقال الشنقيطى - له - في « مذكرته » : 

إيضاح هذا المبحث أن فيه تفصيلا لم يذكره المؤلف : 

وهو أن الزيادة على النص ها حالتان : 

الأولى : أن تنفي ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه وهذه لا شك أنها نسخ » 
ولم يتعرض لا المؤلف - جل - ومثالها : تحريم الحمر الأهلية 

وكل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من الطير ونحو ذلك . 

فإن تحريم هذه المحرمات ونحوها زادته السنة على آية : ( فل لَه لدف م وى 
إل ُمَرّمًا عل طَاعِ م يَظمَمَه* له أن د وت مَينَةٌ - الآية ) [سورة الأنعام »]٠٤١:‏ مع أن 
هذه الآية الكريمة تدل على إباحة الحمر الأهلية وما ذكر معها» بدليل حصر المحرمات 
في الأربع المذكورة في الآية بأقوى أدوات الحصر . وهي النفي والإثبات ونظير الآية 
حصر المحرمات في الأربع المذكورة في النحل والبقرة بقوله تعالى في النحل : (إِنَّمَا 


ل صل یرو 


حرم ّم الْمِمَّهَ والدّم ولحم الْحِنزِب وما هل لِمَيْرٍ أله بو € [سورة النحل : .]١١8‏ 


طا = تقريب روضة الناخلر 


اس رص 


وفى البق رة :( إلا ع ْم الم الم لحم ليخي دما أل يوه ديرم ) 
[سورة البقرة : ۱۷۳]» 

وقد تقرر في الأصول في مبحث دليل الخطاب أعنى مفهوم المخالفة » وفى المعاني 
في مبحث القصر » أن « إنها » من أدوات الحصر وهو الحق » فأحاديث تحريم الحمر 
الأهلية وذي الناب من السباع مثلا » زادت تحريم شيء قد دل القرآن قبل ورود تحريمه 
على أنه مباح » فكونها نسحا لا شك فيه ولم يخالف فيه كثير من أهل العلم لوضوح 
النسخ فيه کا ترى » لأنه رفع حكم سابق دل عليه القرآن بخطاب جديد . 

الحالة الثانية : هي التي ذكرها المؤلف - لله - وقسمها إلى مرتبتين ...إلخ . 

- © وقال ابن القيم في « أعلام الموقعين» ( ج ۲/ ١١‏ ) : 

المراد بالنسخ في السنة الزائدة عن القرآن : 

الوجه السادس : أن يقال : ما تعنون بالنسخ الذي تضمنته الزيادة بزعمكم ؟ 

أتعنون به تغير وصفه بزيادة شيء عليه من شرط أو قيد أو حال أو مانع أو ما هو 
أعم من ذلك ؟ 

فإن عنيتم الأول فلا ريب أن الزيادة لا تتضمن ذلك فلا تكون ناسخة » وإن 
عنيتم الثاني فهو حق » ولكن لا يلزم منها بطلان حكم المزيد عليه ولا رفعه ولا 
معارضته بل غايتها مع المزيد عليه كالشروط والموانع والقيود والمخصصات › وشيء 
من ذلك لا يكون نسخًا يوجب إبطال الأول ورفعه رأسًا وإن كان بالمعنى العام الذي 
يسميه السلف نسحا وهو رفع الظاهر بتخصيص أو تقييد أو شرط أو مانع » فهذا كثير 
من السلف يسميه نسحا » حتى سمي الاستثناء نسخًا » فإن أردتم هذا المعنى فلا 
مشاحة في الاسم » ولكن ذلك لا يسوغ رد السنن الناسخة للقرآن بهذا المعنى» ولا 
ينكر أحد نسخ القرآن بالسنة بهذا المعنى بل هو متفق عليه بين الناس » وإنما تنازعوا في 
جواز نسخه بالسنة النسخ الخاص الذي هو رفع أصل الحكم وجملته بحيث يبقى 
بمنزلة مالم يشرع البتة » وإن أردتم بالنسخ ما هو أعم من القسمين - وهو رفع الحكم 


وجنة المناظر : 5 
` بجملته تارة وتقييد مطلقه وتخصيص عامه وزيادة شرط أو مانع تارة - كنتم قد 
أدرجتم في كلامكم قسمين : ٠‏ 

مقبولا ومردودًا ك) تبين » فليس الشأن في الألفاظ فسموا الزيادة ما شئتم» 
فإبطال السنن بهذا الاسم ما لا سبيل إليه .أ ه المراد . 

0 عدد مراتب الزيادة . ٠‏ 


ظ 


شس: 


٥‏ اليرتبة الأولى 
ش قوله : ( أحدها : أن لا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه كم إذا أوجب الصلاة ثم 
أوجب الصوم ) 5 


ش : الرتبة الأولى : زيادة مستقلة عن المزيد عليه » وليست من جنسه . 
0 حكم هذه المرتبة ودليله 
قوله : ( فلا نعلم فيه خلافا ؛ لأن النسخ رفع الحكم وتبديله ولم يتغير حكم 


بالمزيد عليه » بل بقي وجوبه وإجزاؤه ) . 


22" تقريب روضة الناظر 


ش : خكمها واضح بالمتن على أنه مت طول اا كرجه جيه 


الزيادة المستقلة عن المزيد عليه 


جنس المزيد عليه (كزيادة اد على الصلاة) 


u بتر‎ ١ لزان‎ 


هذا النوع هو الذي مثل له ابن قدامة 
رن لا 


- رحمه الله - بإيجاب الصلاة ةثمإيجاب 


٥‏ لارتبة الثانية 
قوله : ( الرتبة الثانية : أن تتعلق الزيادة بالمزيد عليه تعلقًا ما على وجه لا يكون 


شرطًا فيه كزيادة التغريب على الجلد في الحد» وعشرين” سوطًا على الثمانين في حد 
القذف ) . 


ش : الرتبة الثانية : زيادة غير مستقلة فتتعلق الزيادة بالمزيد عليه بأن تكون جزءا 
من المزيد عليه » من أمثلة ذلك : 
زيادة تغريب عام على جلد مائة في حد الزاني البكر حيث أصبح جزءا من الحد» 
فأصبح حد الزاني البكر - بعد الزيادة - مكونًا من جزأين : 
الجزء الأول : جلد مائة الوارد في نص القرآن الكريم . 


. هذه زيادة مفترضة » أي على سبيل الفرض‎ - ١ 


558 

الجزء الثاني : تغريب عام » وهو الوارد في نص السنة الكريمة . 

0 هل الزيادة في هذه الرتبة نسخ أم لا ؟ 

© المذهب الأول ودليله 1 ١‏ 

قوله : ( فذهب أبو حنيفة إلى أنه نسخ ؛ لأن الجلد كان هو الحد كاملا يجوز 
الاقنصار عليه ويتعلق به التفسيق » ورد الشهادة » وقد ارتفعت هذه الأحكام بالزيادة ) . 

ش : واضح . ) ٠‏ 

ص المذهب الثاني ودليله 

قوله : ( ولنا : أن النسخ هو رفع حكم الخطاب» وحكم الخطاب بالحد وجوبه 
وإجزاؤه عن نفسه » وهو باق » وإنما انضم إليه الأمر بشيء آخر فوجب الإتيان به 


فأشبه الأمر بالصيام بعد الصلاة ) . 
ش : واضح . 
00 الجواب عما قاله أصحاب المذهب الأول من الاستدلال على مذهبهم 
ت الجواب الأول 


قوله : ( فأما صفة الكمال فليس هو حكمًا مقصودًا شرعيًا”"' » بل المقصود 
الوجوب والإجزاء , وهما باقيان» ولهذا لو أوجب الشرع الصلاة - فقط - كانت كل 
ما أوجبه الله وكماله » فإذا أوجب الصوم خرجت الصلاة عن كونها كل الواجب وليس 
بنسخ اتفاقًا ) . 

ش : المقصود هو وجوب الحد - الذي هو مائة جلدة - وإجزاؤه » والوجوب 
والإجزاء لم يرتفعا بل هما باقيان على حالما فهما المطلوبان وما كل الواجب فلما زيد 
١‏ التغريب »لم يتغيراء بل هناك واجب قد أضيف إليهما قياسا على المرتبة الأولى المتفق 
عليها وهي حالة الزيادة المستقلة التي ليست من جنس المزيد عليه » نحو إيجاب الصلاة 


E‏ : تقريب روضة الناظر 


0 الجواب الثاني 

قوله : ( وأما الاقتصار عليه فليس هو مستفادًا من منطوق اللفظ ؛ لأن وجوب 
الحد لاينفي وجوب غيره » وإنما يستفاد من المفهوم ” '' » ولا يقولون به »ثم رفع 
اهوم كتخصيص العموم فإنه رفع بعض مقتضى اللفظ فيجوز بخبر الواحد » ثم إنما 
يستقيم هذا أن لو ثبت حكم المفهوم واستقر "أ ثم ورد التغريب بعده» ولا سبيل إلى 
معرفته » بل لعله ورد بيانًا لإسقاط المفهوم متصلا به أو قريبًا منه ) . 

ش : بدليل حديث عبادة بن الصامت #5ه عند مسلم وغيره أن النبي يِل قال : 
« خذوا عني خذوا عني قد جعل الله هن سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) 

فالسبيل آية الحد » وقد ذكر النبي ب التغريب مقترنا بذكره ها 

0 الجواب الثالث 


قوله '( وأما التفسيق ورد الشهادة فإنا يتعلق بالقذف لا بالحد» ثم لو ّم 
له بالحد نهو تابح ر مو فصا كندل الاح رد العذة »ثم تضرف الشبرع 
لع با إلا GE‏ » بل في نفس 
العدة ) . 

كن ذلك ھا ھا مکی أنبيقال إن زياد یچین 
القذف - وهو ثانون SSE GSS‏ 
kS‏ 


. أي مفهوم المخالفة من الآية‎ - ١ 
يكون نسحا ولیس بيانًا لالهلا جور تاخير ليان عن وك الحاجاه‎ - - 
. لأن التابع غير مقصود‎ -۳ 


وجنة المناظر EV‏ 
0 اعتراض على ما سبق 
قوله : ( فإن قبل : قوله تعالى : ( وَأسَسَقِْدُوأ يكين من رَجَالِحَكُمْ ) [سورة البقرة 
:47]» يقتضي : أن لا يحكم بأقل منهماء والحكم بشاهد ويمين نسخ له ) . 
ش : واضح . ْ 
0 جوايه 
قوله : ( قلنا : هذا إنا استفيد من مفهوم اللفظ , وقد أجبنا عنه ) . 


ش : واضح 3 
٥‏ الرتبة الثالثة 


0 . 

قوله : ( الرتبة الثالثة : أن تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط بحيث يكون 
وجود المزيد عليه بدون الزيادة وعدمه واحدًا كزيادة النية في الطهارة » والطهارة في 
الطواف . وركعة في الصلاة ) . ٠‏ ش 

ش : الرتبة الثالثة : زيادة غير مستقلة تكون شرطا للمزيد عليه كزيادة النية في 
الطهارة حيث أن الشارع أمر بالطهارة مطلقا ثم زيد شرط النية لحاء وهكذا . 

٥‏ هل الزيادة في الرتبة الثالثة نسخ 

٥‏ المذهب الأول ودليله 

قوله : ( فذهب بعض الشافعية” ' إلى أن الزيادة ها هنا نسخ ؛ إذ كان حكم 
المزيد عل الإجزاء والصحة » وقد ارتفع ‏ ) . 1 

ش : المذهب الأول : أن تلك الزيادة على الصفة المذكورة نسخ ذهب إلى ذلك 


. هو الغزالي‎ - ١ 

- بدون تلك الزيادة . 

۴- أي ذلك الحكم وأصبح المزيد عليه لا جزئ » ولا يصح بدون تلك الزيادة » والرفع نسخ » أي 
الطهارة لا جزئ بدون زيادة النية . 


عزن لس به تقريب روضة الناظر 


الحنفية وبعض الشافعية منهم الغزالي . 
٥‏ المذهب الثاني ودليله ‏ 


قوله : ( وليس بصحيح ؛ لأن النسخ رقع حكم الخطاب بمجموعه والخطاب 
اقتضى الوجوب والإجزاء » والوجوب باق بحاله » وإنما ارتفع الإجزاء وهو بعض ما 
اقتضى اللفظ فهو كرفع المفهوم وتخصيص العموم ) . 

ش : المذهب الثاني : أن تلك الزيادة على الصفة المذكورة ليست نسخا» وهو 
مذهب الجمهور فهو يشابه رفع المفهوم وتخصيص العموم » حيث أن كلا منهم لا 
يسمى نسخا كا قلنا شابقا : 

0 الجواب عما قاله أصحاب ال مذهب الأول 


قوله : ( ثم إنما يستقيم أن لو ثبت الإجزاء واستقرء ثم وردت الزيادة بعده وم 
يثبت » بل ثبوت الزيادة بالقياس المقارن لفط » أو بخبر يحتمل أن يكون متصلًا بيانا 
للشرط فلا معنى لدعوى استقراره بالتحكم » ثم لا يصح هذا من أصحاب الشافعي ؛ 
فإنهم اشترطوا النية للطهارة » والطهارة للطواف بالسنة وأصلها" ثابت بالكتاب ) . 
ش: واضح . 
© تنبيه : الحنفية ردُوا بسبب مذهبهم هذا وهو « أن الزيادة على النص نسخ » 
أخبارًا صحيحة لما اقتضت زيادة على القرآن » والزيادة نسخ » ولا يجوز نسخ القرآن 


١-لم‏ يثبت عند الحنفية اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في كفارة الظهار » لأن المثبت لذلك هو القياس 
على كفارة القتل ؛ حيث اشترط في كفارة القتل في عتق الرقبة الإيمان في قوله تعالى : 
( متسر رَبَةَمُؤْممَةٍ 6[سورة النساء : 47]» والقياس لا يقوى على نسخ ما في القرآن» لأن ٠‏ 
الثابت في كفارة الظهار في القرآن قوله تعالى : ( مَسَحررٌ رَقْقِرَ ) [سورة المجادلة : 7] بدون 
اشتراط الإيهان . 

- مع كونهم يقولون أن القرآن لا ينسخ بالسنة . 


وجنة المناظر 4۹ 

قوله : ( فإن قيل : الطهارة المنوؤية غير الطهارة بلا نية رم طوس قر 
فاشتراط النية يوجب رفع الأولى بالكلية . 

اماملا ان دك قر 2 اا 
من لا يوجب النية ؛ لكونها غير مأمور بها ) . 

ش : واضح . 

00 حكم نسخ جز العبادة أوإلغاء شرطها 

0 لما ذكر الزيادة ابن قدامة - لله - على النص هل هي نسخ أو لا ؟ ناسب ذكر 

هذه المسألة ؛ حيث أن ما سبق زيادة على الحكم والعبادة وهذا نقص من العبادة . 

0 المذهب الأول 

قوله :( فصل : ونسخ جزء العبادة المتمصل بها أو شرطها ليس بنسخ 
اس“ ), 

ش : المذهب الأول : مذهب الجمهور . 

٥‏ المذهب الثاني ودليله 

قوله : ( وقال المخالفون في الرتبة الثانية من الزيادة : هو نسخ ؛ لأن الركعات 
الأربع غير الركعتين وزيادة بدليل : ما لو أتى بصلاة الصبح أريمًا فإنها لاتصح. ولأن 
الركعتين كانت لا تجزئ فصارت محزئة » وهذا تغيير وتبديل ) . 

ش : المذهب الثاني ل ل 
بدليلين هما : 

AEE EE N 


درکن 
۲- أي باقيها . 


تقريب روضة الناظر 


أربعا فإنها لاتصح » ولو كانت الركعات الأربع هي ركعتين وزيادة لقامت مقام 
الركعتين في صلاة الصبح حيث أنه قد أتى بالؤاجب - الركعتين - وزيادة الركغتين 
الباقيتين ؛ وحيث أنها لم تقم إِذَا فهي غيرها . وحيث أنها غيرها إذن الركعتين - بعد 
النسخ ل ا 
تغيير وتبديل فهو نسخ . 

الدليل الثاني : لأن الركعتين كانت لا تجزئ فصارت ججزئة : الركعتين قبل النسخ 
لا تجرئ إلا بالمنسوخ - أي بالركعتين الأخريين - وبعد النسخ تجزئ بدون المنسوخ 
فهذا تغيير لحكم العبادة وتبديل له » فهو نسخ . 

٠ دليل أصحاب المذهب الأول‎ ٥ 


قوله ولي بصحيع؛ لأن لرن الل إن ياو الجزءوالشرط خاصةء وما 
ا ' كانت إلى بيت القدس | ثم نسخ ذلك 


ش : واضح . 

وهناك أدلة أخرى وهي : ويدل على أن نسخ الجزء أو الشرط ليس بنسخ للعبادةء 
لأن نقص الجزء أو إلغاء الشرط لم يرفع حكم تلك العبادة من الوجوب أو الندب أو 
غيرهما فلا يكون نسخا ها ؛ وذلك لأن النسخ هو رفع الحكم الشرعي » ويدل على أن 
حكم تلك العبادة لم يرفع بنقص الجزء أو إلغاء الشرط ؛ أنه لو رفع لكان الحكم الثابت 
ها بعد ذلك مقتصرا إلى دليل يدل عليه » والإجماع قائم على أنه لا دليل يدل علي الحكم 
غير الدليل الذي أثبت الحكم الأول . 


. أي أن الدليل على ذلك هو الوقوع‎ - ١ 
. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة‎ - ١ 
. ۳-الشرط‎ 


وجنة المناظر 

0 الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 

0 الجواب عن الأمر الأول 

قوله : ( وقوهم : « هي غيرها » قد سبق جوابه » وإنما لاتصح الصبح إذا صلاها 
أربعًا لإخلاله بالسلام والتشهد في موضعه ) 

ش : قولهم ‏ هي غيرها » قد أجيب عنه بأنا لا نسلم أن النسخ هو التغيير » بل 
النسخ هو الرفع والإزالة » وإن سلمنا أن النسخ هو التغيير فإنا لا نسلم أن هناك تغيير 
حكم المنقوص منه » بل إن ذلك الجزء إنما كان وقت تشريعه رافعا للبراءة الأصلية » 
فلما نسخ رجع سقوطه إلى حكم البراءة الأصلية والباقي كان مشروعا ولم يزل » وباقي 
المتن واضح . : 

0 الجواب عن الأمر الثاني 

قوله : ( وقولهم : !كانت غير مجزئة » : معناه : أن وجودها كعدمها . وهذا حكم 
عقلي ليس من الشرع . والنسخ : رفع ما ثبت بالشرع » وكذلك وجوب العبادة مزيل 
لحكم العقل في براءة الذمة وليس بنسخ ) . 

ش : واضح . 

نسخ العبادة إلى غير بدل!") 
0 المذهب الأول : 
قوله : ( فصل : يجوز نسخ العبادة إلى غير بدل ) . 


ش : المذهب الأول : وهو مذهب الجمهورء يقول بجواز أن ينسخ الله كك 
الحكم من غير أن يأتي بدل عنه . 


. أي ينسخ الحكم ولا يحل محله حكم ثان في نفس المسألة‎ - ١ 


شما جح تقريب روضة الناظر 
المذهب الثاني وأدلته 

قوله : ( وقيل : لا يجوز ؛ لقوله تعالى : ( © ما تَنسَحْ من ءَايةٍ أو نها َأتِ بحر 
نها َر مله ) [سورة البقرة .)]٠65:‏ 

ش : المذهب الثاني : لا يجوز » بل لا بد من بدل عن المنسوخ وهذا مذهب أكثر 
المعتزلة وبعض أهل الظاهر واستدلوا بقوله تعالى : ( # ما نسَح من َايَةِ أو نيه 
َأتِ َير ينها أو يها © [سورة البقرة : »]٠٠١‏ ووجه الاستدلال : أن الله أخبر في هذه 
الآية أنه لا ينسخ شيثًا من العبادات والأحكام إلا إذا وضع مكانه بدلا عنه خيرًا منه أو 
مثله » وخبر الله تعالى صدق فالخلف في خبره تعالى محال . 

© قال الشنقيطى - له - في « مذكرته » : 

هذا الذي حكاه - جل - بصيغة التضعيف التى هى قيل › يحب المصير إليه » ولا 
مرا جر الصو ا لايل ركد E‏ 


A‏ “هك 


أَصِدَفٌُ مِنَّ أَسَّه حَدِيًا 6 [سورة النساء : ۸۷]» 3 ومن أَصِدَقٌ مِنَّ آله قيا 4 [سورة النساء : 
+ ( وَتَمَتَ كلمت وَيْكَ اوعد ...الآيات 6 [سورة الأنعام »11١0:‏ أي صدقًا في 
الأخبار وعدلًا في الأحكام » فالعجب كل العجب من كثرة هؤلاء العلماء وجلالتهم 
من مالكية » وشافعية » وحنابلة وغيرهم » القائلين بجواز النسخ لا إلى بدل ووقوعه 
مع أن الله يصرح بخلاف ذلك في قوله تعالى : ( # ما تَنسَحْ من اي أو ُنيِهَا َأتِ 
َير نهآ أو يله 6 [سورة البقرة ]٠١5:‏ . 


فقد ربط بين نسخها وبين الإتيان بخير منها أو مثلها بأداة الشرط » ربط الجزاء 
بشرطه » ومعلوم عند المحققين أن الشرطية إنما يتوارد فيها الصدق والكذب على نفس 
الربط » ولا شك أن هذا الربط الذي صرح الله به بين هذا الشرط والجزاء في هذه الآية 
صحيح لا يمكن تخلفه بحال فمن ادعى انفكاكه وأنه يمكن النسخ بدون الإتيان بخير 
أو مثل فهو مناقض للقرآن مناقضة صريحة لا خفاء بها » ومناقض القاطع كاذب يقينًا 
لاستحالة اجتماع النقيضين » صدق الله العظيم 

وأخطأ كل من خالف شيئًا من كلامه جل وعلا » وقول المؤلف - له - : 


وجنة المناظر ح 507 


« ولنا أنه متصور عقلا» ظاهر السةرط » لأن م ريح الق رآن ا لايناقض بالتجريز 
العقلي » 

وقوله : قام دليل شر عا » ليس بصحيح » إذ لا يمكن قيام دليل شرعي على ما 
يخالف صريح القرآن» 

وقوله : « إن نسخ النهى عن ادخار لحوم الأضاحي وتقديم الصدقة أمام ا مناجاة 
كلاهما نسخ إلى غير بدل » وأن ذلك دليل على النسخ لا إلى بدل » غير صحيح لأن 
النهى عن ادخار لحوم الأضاحي نسخ ببدل خير منه وهو التخيير في الادخار والإنفاق 
المذكور في الأحاديث » وتقديم الصدقة أمام المناجاة منسوخ ببدل خير منه وهو التخيير 
بين الصدقة تطوعا ابتغاء لما عند الله وبين الإمساك عن ذلك كا يدل عليه قوله : ( كذ 
اوا وتات َه ليح . ... الآية 6 [سورة المجادلة : ]١‏ . 

وقول المؤلف - له - : فأما الآية فإنها وردت في التلاوة » وليس للحكم فيها 
ذكر » ظاهر السقوط كما ترى » لأن الآية الكريمة صريحة في أنه مها نسخ آية أو أنساها 
أتى بخير منها أو مثلها کا هو واضح › 

وقول المؤلف على أنه يجوز أن يكون رفعها خيرًا منها في الوقت الثاني لكونها لو 
وجدت فيه لكانت مفسدة » يقال فيه ذلك الرفع الذي هو خير منها » هو عين البدل 
الذي هو خير منهاء الذي هو محل النزاع وما أجاب به صاحب « : نشر البنود شرح 
راي السو الال ويس ا لق ار ا ا د 0 
واقعّاء نحو أن كان الواحد نصف العشرة » فالعشرة اثنان » ظاهر السقوط أيضّاء لأن 
مورد الصدق والكلاب ف ا م هو الريط کون ماده ادق ريطها ولو 
كانت كاذبة الطرفين لوحل ربطها ألاترى أن قوله تعالى :( کوان فما ا لل انه 
لفسا € [سورة الأنبياء اا خترطية ق غا الضاد قمع أنجا لو ازيل متها الربط 
لكذب طرفاها ء إذ يصير الطرف الأول : كان فيه آلمة إلا الله » وهذا باطل قطعّاء 
ويصير الطرف الثاني : فسدتا » أي السماوات والأرض »ء وهؤ باطل أيضًاء والربط لا 
شك في صحته وبصحته تصدق الشرطية » فلو كان فيه آهة غير الله لفسد كل شيء بلا 


تقريب روضة الناظر 

وكذلك لو صح أن الواحد نصف العشرة لصح أن العشرة اثنان » لكنه لم يصح 
ل ل 
الآية فقد صح وبصحته يلزم وجود المشروط ) 

واعلم أن قول من قأل إن أهل العربية يجعلون الصدق والكذب في الشرطية › 
إنما يتواردان على الجزاء والشرط إنم) هو شرط في ذلك غير صحيح » بل التحقيق : أن 
الضدق والكذب عندهم يتواردان على الربط بينهما کا ذكرناء 

كا حققه السيد في حواشيه على المطول » وى| حققه البناني في « د شرح السلم)» ش 

وهو الحق الذي لا شك فيه لصدق الشرطية مع كذب الطرفين كما بينا .أه . 

© وقال الجيزانى في « المعالم) ص 356 : 

... والظاهر أن الخلاف في هذه المسألة يرجع ا 

ذلك : 

أن الجميع متفق على أنه سبحانه وتعالى إذا نسخ حكمًا عوض المؤمنين عنه بحكم 
آخر هو خير من الحكم المنسوخ خ أو مثله » فلا يتركهم هملا بلا حكم انظر [ ١‏ شرح 
الكوكب امبر » (۳/ 554 ) ]. 


ل ل 
السابق الذي كانوا عليه ؟ 

نحت عزون الامو ليه غوف ارد باس فن الا ی 
بدلا » إذ البدل عندهم خاص بها هو حكم شرعي آخر ضد المنسوخ . كالمناجاة فليس 
هذا بدلا عند هؤلاء . 


أما النافون للنسخ إلى غير بدل فمرادهم بالبدل ما هو أعم من حكم آخر ضد 
المنسوخ فيشمل - إضافة إليه - الرد إلى ما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ › لذا فإن 
1 الحكم المنتقل إليه يسمى - عند هؤلاء - بدلا » ولو كان رجوعًا إلى الحكم السابق . 


وجنة المناظر 1 Yoo‏ 


يوضح ذلك قول ابن القيم : « ..... فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسّاء بل 
لابد أن يبقى بعضه أو بدله » كا أبقى شريعة الفداء » وكا أبقى استحباب الصدقة بين 
يدي المناجاة ‏ وكا أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها» . 
« الجواب الكاني » ( ۲۲۷ ) . 

والأولى على كل أن يقال : إن النسخ لابد فيه من البدل » وإن هذا البدل قد 
يكون حكمًا شرعيًا جديدًا كا في استقبال القبلة » وقد يكون رجوعًا إلى الحكم السابق 
كا في المناجاة » ففي هذا التفصيل تأدب مع الآية القرآنية الكريمة ( تأت يمر نهآ أو 
يلها ) [سورة البقرة : + اررق ا اط رار ال حك باج 
حكمها السابق » أو على حكم البراءة الأصلية . 

0 أدلة أصحاب المذهب الأول 


قوله : ( ولنا : أنه متصور عقا وقد قام دليله شرعًا ) . 


ش : واضح . 
٥‏ دليل جوازه العقلي 

قوله الال : فإن حقيقة النسخ . : الرفع" لاق ون 
غير بدل » ولا يمتنع أن يعلم الله - تعالى - المصلحة في رفع الحكم وردهم إلى ما كان 
من الحكم الأصلي ) . 

ش : هذا عند الطائفة التي قالت : أن أحكام الله معللة » أما الطائفة التي تقول : 
ا ل 
من غير بدل . 


١‏ - ورفع التيء وو عر ا 
- - أنه لو فرض النسخ بلا بدل لا يتتج عنه حال وکل ما هو كذلك فهو جائز عقلًاء وم يمنع منه 
شيء سواء قال برعاية الحكمة في أفعال الله أو لم يقل . . 


0٦‏ تقريب روضة الناظر 


0 دليل جوازه شرعا 

قوله : ( وأما الشرع فإن الله - سبحانه - نسخ النهي عن ادّخار لحوم الأضاحي › 
وتقديم الصدقة أمام المناجاة إلى غير بدل ) . 

ش : استدلوا على الجواز بالوقوع شرعًاء وقال الدكتور البرنو في[ كشف 

e 

« ادخروا ثلانًا ثم تصدقوا با بقي »۰ اف قال كل مكو ودروا رشق 
يكون هذا حكمًا جديدًا بمعنى الحكم الأسبق وهو في الحقيقة بدل لقوله 4  :‏ ادخروا 
ثلانًا ثم تصدقوا با بقي » فكيف يقال : إن الحكم هنا نسخ إلى غير بدل ؟ أه . 

© الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 


قوله : ( فأما الآية فقد وردت في التلاوة » وليس للحكم فيها ذكرء على أنه يجوز 
أن يكون رفعها خيرًا منها”'' في الوقت الثاني ؛ لكونها لو وجدت فيه كانت مفسدة ) . 
. ش : يمكن أن يجاب عنه بثلاثة أوجه : 
الوجه الأول : أن الآية وردت في التلاوة” ' وليس للحكم فيها ذكر بيان ذلك : 
أنه يدل على نسخ لفظ الآية ؛ لأن الآية حقيقة فيها والأصل”' في الإطلاق 
الحقيقة فيكون - على ذلك - معنى الآية : لا يوجد هنا نسخ لآية من الآيات القرآنية . 
إلا أتينا بآية بدها» وليس هذا هو المطلوب » وإننا المطلوب هو نسخ الأحكام » والآية 
١‏ - أخرجه مسلم (7 / ۸°( . 
؟- في منفعة الناس . 
-٣‏ وهناك وجه رابع هو : سلمنا أن المراد : كم لاح E E‏ 0 
بدل وتخصيص العموم جائز والله أعلم . 


. نظم الجملة ولفظها = الرسم واللفظ‎ -٤ 
. ه- ولا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل ء ولا دليل هنا‎ 


وجنة المناخر Yo‏ 
لاتفيد ذلك . | 

الثاني : أن الآية حجة لناء بيان ذلك . 

أن رفع العبادة إلى غير بدل ربا كان خيرا من المبدل » لما في ذلك من رفع المشقة 
عن المكلف , ولكونها لو وجدت في الوقت الثاني - التي نسخت فيه - لكانت فيه 
مفسدة على العباد . 

الثالث : ولم يذكره ابن قدامة : أن هذه الآية لا حجة فيها ؛ وذلك أن هذه الآية 
تدل على أن البدل الثابت خير من المبدل إن ثبت البدل » وليس في الآية ما يدل على أنه 
لا بد من المبدل » وهو في ضرب المثال كقول السيد لعبده  :‏ لا آخذ منك ثوبًا وأعطيك 
بدله إلا إذا كان البدل خيرًا من الأول » فهذا اللفظ لا يدل على وجوب البدل » ولكنه 
يدل على أن البدل إذا وقع فلا بد أن يكون خيرًا . ش 


أما دليلهم الثاني الذي قالوا فيه : 

« إن الحكم إذا رفع عاد الأمر إلى ما كان عليه من حكم العقل » فيمكن أن يجاب 
عنه بأن يقال : إن هذا غير صحيح ؛ وذلك لأن العقل لا مدخل له في الشرعيات فليس 
يقضي بحظر ولا إباحة » والظاهر أن هذا من كلام المعتزلة بناء على قاعدتهم « التحسين 


والقبيح العقليين » ونحن لا نقول بها . 
© النسخ بالأخف والأثقل 
النسخ ببدل يقع على وجوه : 


الوجه الأول : أن ينسخ الحكم ببدل هو أخف من المنسوخ كنسخ العدة حولا 
بالعدة أربعة أشهر وعشرًا » ونسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليل رمضان إلى حله» 
وهذا الوجه قد اتفق العلماء عليه . 

الوجه الثاني : أن ينسخ الحكم يبدل مثله قي التخفيف والتشديد كنسخ استقبال 
بيت المقدس بالكعبة » وهذا الوجه متفق عليه . 


۸ ا 55 نة [لذلخم 


الوجه الثالث : أن ينسخ الحكم ببدل أثقل وأغاظ وأشد منه . 
© قال ابن عثيمين - جله - ني « شرح نظم الورقات ٩‏ ص ٠٠١: ١54‏ : 
فإن قال قائل بينوا ما هي الحكمة فيا إذا نسخ الشيء من شيء أخف إلى أثقل ؟ 
فنقول الحكمة أمران : 
الأول : ابتلاء الناس بالقبول وعدمه : هل الإنسان يقول : أنا لا أنتقل من 
الخفيف إلى الأثقل » وإذا كان الأمر إلى خفيف أهلا وسهلا » وإذا كان إلى ثقيل لا ؟ 
وهذا فيه امتحان . ١‏ 3 انيه 
الثاني : بيان حكمة الله في التدريج في التشريع : أنه يقابل الناس بالأهون حتى 
تستقبل نفوسهم الحكم الثاني بكل سهولة . 
ثم قال : ما الحكمة في نسخه من الأثقل إلى الأخف ؟ 
نقول الحكمة ظاهرة وهما : 
-١‏ التخفيف على العباد . 
7 بيان رحمة الله عز وجل بعباده حيث خفف عن العباد . 
وإذا قلت ما الفائدة من النسخ إلى مساو ؟ 
فنقول : هذا لا يمكن أن يقع مع التساوي من كل وجه لكنه باعتبار فعل 
المكلف صحيح ء أما باعتبار الحكم فلاء والحكمة أن بيت الله الحرام أولى أن يستقبل 
نتاس ظ 
إذّا نقول : إن هذا النسخ إلى بدل ممائل » هذا باعتبار ا مكلف » لكن بالنسبة إلى 
الحكم » فلابد أن يكون المنسوخ إليه أولى با لحكم من المنسوخ » لا شك في هذا .أه . 
و الوجه الثالث اختلف العلماء في جوازه على مذهبين : 


وجنة المناظر : | عط |[ 151 
© المذهب الأول 
قوله : ( فصل : يجوز النسخ بالأخف والأثقل ) . 
ش : المذهب الأول الرد لكورن الاخفجال الكل والمكبى ررمي 
مذهب جمهور العلماء . 
0 المذهب الثاني 
٠‏ قوله :( وأنكر بعض أهل الظاهر جواز النسخ بالأثقل ) . 
.المذهب الثاني : لا جوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل . 
0 أدلة أصحاب المذهب الثاني 
قوله :( لقوله تعالى : ید هه يڪم لسر وأ لايد بكم الْصُسْرَ 4 [سورة 
البقرة :6 وقال : ( نحت آله نكم ) [سورة الأنفال :5 وقال سبحانه : 
( بيد كن يوت عك ) [سورة النساء : 14]» ولأن الله - تعالى - رؤوف فلا يليق به 


التنقيل والتشديد ) . 
سش :0 واضح 8 
00 أدلة أصحاب المذهب الأول 
0 دليل جوازه مقلا : 


قوله : ( ولنا أنه لا يمتنع لذاته ‏ » ولا يمتنع أن تكون المصلحة في التدريج 
والترقي من الأخف إلى الأثقل كما في ابتداء التكليف ) . 

ش : الدليل من وجهين : 

الأول : أنه لا يمتنع لذاته ؛ وذلك لأنه لو قدر وقوعه لم يلزم منه محال لذاته » بل 
وقع - كما سيأتي - ولم يلزم منه محال فدل على أنه لا يمتنع لذاته . 


. أي لكونه نسخًا من الأخف إلى الأثقل‎ - ١ 


] تقريب روضة الناظر 


الوجه الثاني : ولا يمتنع لغيره وهو تضمنه لمفسدة لأنه يتضمن مصلحة عظيمة 
وهي التدرج والترقي من الأحكام الخفيفة إلى الأحكام الثقيلة » فيشرع الله كك الحكم 
خفيقًا ميسرا حتى تتمرن النفوس عليه وتتهيأ لقبول ما هو أثقل منه ثم ينسخه إلى حكم 
أثقل منه فيكون ذلك أقرب إلى قبول الحكم الأثقل كما حصل في بداية التكاليف 
الشرعية فلم يحرم الخمر من أول الأمر بل حرم على التدريج . 

0 دليل جوازه شرعا 

قوله :وقد تسخ التخيير بين الغدية والصيام بتعيين الصيام ؛ وجواز تخر 
الصلاة حالة ال غوف" ' إلى وجوب الإتيان بها 5 وار '؛ ونكاح المتعة. 
والحمر الأهلية » وأمر الصحابة بترك القتال والإعراض عنه » ثم نسخ بإيجاب الجهاد ) . 


ش : لقد استدل الجمهور على جواز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل بالشرع ؛ 
حيث وقع ذلك في صور كثيرة ذكر بعضها ابن قدامة - ولص -في المتن . 

ولا شك أن هذا المذهب هو الحق » وذلك للأدلة السابقة بقة لأنه إذا جاز أن لا 
يكلف الله عباده ابتداء ثم يكلفهم العبادات الشاقة جاز أن يتتقل من الأخف إلى 
الأثقل ولا فرق بينه) في المعنى . 

© الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( * والآبات التي احتجوا بها وردت ني صور خاصة” ا 
وليس فيه منع إرادة التثقيل » وقوهم a‏ 
١‏ - إلى وقت آخر أكثر أمنّاء وذلك أول الإسنلام . 
۴- - في حالة الخوف في حرب أو غيره . 
۳- بالتدريج من الأخف إلى الأثقل . 
# ولا دليل في ذلك لأن الحكم الجديد يكون ميسرًا على المكلفين لا مشقة فيه وثقله وصف له 

بالنسبة إلى ما قبله » مع ما فيه من زيادة النفع وعظيم الأجر . 


٤‏ + أ ليبس نيها لقظ جمرم ‏ وإذا رض النمرء فاته بحسل صل ماه لعن وار ا ال 
المآل . 


© - قياسًا على كل من قال : التكاليف ابتداءً » وعلى تسليط:الأمراض أو الفقر وغير ذلك من أنواع 


وجنة الوناظار == - : 1 


بالأثقل كا في ابتداء وتسليط المرض » والفقر ء وأنواع العذاب لمصالح يعلمها ) . 
شش 9 واضح : ش 
ظ حكم من لم يبلغه الناسخ 


قوله : ( فصل : إذا نزل الناسخ فهل يكون نسخًا في حق من لم يبلغه ؟) . 

ش : واضح » وفيه مذهبان : 

0 المذهب الأول 

قوله : ( قال القاضي : ظاهر كلام أحمد - له - أنه لا يكون نسځًا ) . 

ش : المذهب الأول : أنه لايكون نسخًا في حق من لم يبلغه » أي : أن الحكم 
الأول لم يرتفع في حق من لم يبلغه ولا يلزمه العمل بالناسخ ولا يأثم إذا لم يعمل به . 

ذهب إلى ذلك الحنفية والمعتزلة ورجحه القاضي أبو يعلى في « العدة » وذكر أنه 
ظاهر قول الحنابلة . 

0 أدلة أصحاب المذهب الأول 

2 : ( لأن أهل قباء بلغهم نسخ الصلاة إلى بيت المقدس وهم في البصلاة 
فاعتدو | بها مضى من صلاتهم) . 

ش : وهناك دليل آخر - لم يذكره ابن قدامة - وهو : أن نسخ الحكم قبل علم 
المكلف يتضمن التكليف بما لا يطاق وهذا باطل . 

المذهب الثاني وأدلته 

قوله : ( وقال أبو الخطاب : يتخرج أن يكون نسخًاء بناءً على قوله - في 


العذاب والمؤذيات على بعض المؤمنين . 
ارولو كان انشع فت في حقهم لأمروا الغا راقص نان لق الباري وستلم, 


YY‏ تقريب روضة الناظر 


الوكيل - ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم ؛ لأن النسخ بنزول الناسخ لا بالعلم › إذ 
العلم لا تأثير له إلا في نفي العذر ‏ ولا يمتنع وجوب القضاء على المعذور كالحائض » 
والنائم » والقبلة يسقط استقبا ها في حق المعذور » فلهذا لم تجب على أهل قباء الإعادة ) . 

ش : المذهب الثاني : أنه يكون نسخا في حق من لم يبلغه » أي أن الحكم الناسخ 
يثبت في حق المكلفين قبل تبليغهم به بمعنى يثبت في ذمتهم ؛ ذهب إلى ذلك بعض 
الشافعية وقال أبو الخطاب في « التمهيد » هذا المذهب يتخرج على قول أحمد « إن 


© الجواب عن استدلال أصحاب المذهب الثاني 


قوله : ( وقال بعض من نصر الأول : النسخ بالناسخ لكن العلم شرط”' ؛ لأن 
الناسخ خطاب ولا يكون خطابًا في حق من لم يبلغه ) . 

ش : الجواب الذي ذكره ابن قدامة هو عن دليلهم الثاني وهو واضح ء أما 
الجواب عن دليلهم الأول : وهو قياسهم المسألة على الوكيل ينعزل بعزل الموكل 
فيجاب عن ذلك بجوابين : 0 


الأول : لا نسلم أن الوكيل ينعزل بعزل الموكل فقد روى عن الإمام أحمد رواية 
نقلها عنه ابن قدامة في المغني » أن الوكيل لا ينعزل إلا بعد علمه . ٠ ٠‏ 

لشو لتاق مانن ا ت كانه ا وا کا و نان 
« المغني » لكن هذا قياس فاسد لأنه مع الفارق » وهو أن أوامر الله تعالى ونواهيه 
مقرونة بالثواب والعقاب فاعتبر فيها علم المأمور به والمنهي عنه بخلاف الإذن في 
التصرف والرجوع فيه فإنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب . .. 


© تنبيه : 


اعلم أن هذه المسألة تعتبر فرعا من فروع مسألة تكليف ما لا يطاق فمن قال 


. - ولا يتحقق المشروط - وهو رفع الحكم - بدون تحقق شرطه - وهو علم المكلف‎ - ١ 


وجنة المناظر : : ۳ 
بصحته قال هنا : إن الناسخ يكون نسخا في حق من ل يبلغه » ومن قال بعدم صحة 
تكليف ما لا يطاق قال هنا : إن الناسخ لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه وهو 
الصحيح كما سبق . 
* نسخ القرآن بالقرآن 

قوله : ( فصل : يجوز نسخ القرآن بالقرآن ) . 

شُ : نسخ القرآن بالقرآن جائز بالاتفاق » بقوله تعالى :( # ما نَنْسَمْ من ءَايّةٍ أو 
يها تأت عت ]آذ يغه تحور البقكرة :5 ٠]ءوهذاصريحنفيذلك‏ 
وللوقوع' ' حيث نسخ القرآن بالقرآن كثيرًا» وللاتحاد في الرتبة من حيث السند ؛ 
حيث إن كلا منهما قطعي الثبوت . 

© نسخ السنة المتواترة بمثلها 

قوله : ( والسنة المتواترة بمثلها ) . 

De, J. (MD. 1 f لله‎ 50 

ش : وهذا جائز بالاتفاق أيضًا ؛ حيث أنه جائز ‏ عقلا وشرعًا ' ولايوجد 
مثال لذلك . 

0 نسخ سنة الآحاد بسنة الآحاد 

قوله : ( والآحاد بالآحاد ) . 


ش : هذا جائز بالاتفاق ؛ لاتحاد الرتبة” ' » ولوقوعه والوقوع دليل الجواز . 


#6 أنواع النسخ باعتبار الناسخ 0 

. فالوقوع يدل على الجواز‎ -١ 

3 - أن ينسخ متواتر بمتواتر مثله . 

۳- - قياسًا على القرآن بجامع أن كلا منهها قطعي الثبوت » والاتحاد في الرتبة . 
€ - حيث إن الناسخ والمنسوخ يتحدان في أن كلا منهما ظني الثبوت . 


YE‏ تقريب روضة الناخلر 


0 نسخ الآحاد من السنة بالمتواتر منها 

هذا ل يذكره ابن قدامة - جل - وهو جائز بالاتفاق أيضاء ونسخ الشيء با هو 
أعلى منه جائز ولكنه لم يقع . 

© نسخ السنة بالقرآن . 

قوله : ( والسنة بالقرآن ) . 

ش : يجوز نسخ السنة بالقرآن » أومأ إلى هذا المذهب الإمام أحمد ‏ وهو مذهب 
الإمام أبو حنيفة » وهو قول الشافعي » وقيل أنه مذهب الجمهور . 

© قال الشنقيطى - خله - في ١‏ مذكرته » : 

والسنة بالقرآن » يعنى أن السنة تُنسخ بالقرآن سواء كانت متواترة أو آحاد» 
وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه لوقوعه .أه. 

© وقال الجيزاني في « المعالى) : ص 77١‏ : 

أما الخلاف في وقوع النسخ في هاتين المسألتين فإنه خلاف اعتباري » يعود - عند 
التحقيق - إلى اللفظ : فمن قال بالجواز اعتبر القرآن ناسخا للسنة والعكس »ومن لم 
يقل بالجواز اعتبر الناسخ للقرآن قرآنًا مثله » والناسخ للسنة سنة مثلها . 

يوضح ذلك نقلان عن إمامين جليلين : 

- النقل الأول : عن الإمام ابن تيمية : وهو يتعلق بمسألة نسخ القرآن بالسنة » 

قال - له - :« فإن الشافعي وأحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة 
المتواترة المحكمة » وإن تضمنت نسخًا لبعض آي القرآن» لكن يقولون : إنما نسخ 
القرآن بالقرآن لا بمجرد السنة » ويحتجون بقوله تعالى : ( # ما تَنسَحْ يِنْ ءَايةٍ أو 
تُنيها تأتِ َير مَْهَ أو نله © [البقرة : ٠١7‏ ]» ويرون من تمام خيرية القرآن أن الله لم 
ينسخه إلا بقرآن » ١[‏ مجموع الفتاوى » .]799/7١‏ ش 


والنقل الثاني : عن الإمام الشافعي » وهو يتعلق بمسألة نسخ السنة بالقرآن» 


وجنة المناظر 1 

قال - له - : « فإن قال قائل : هل تنسخ السنة بالقرآن ؟ » قيل : لو نسخت 
السنة بالق رآن » كان للنبي يلك فيه سنة تبين أن سنته الأولى منسوخة بسنته الآخرة» [ ١‏ 
الرسالة » : .]١١١‏ 

0 أدلة الجمهور على جوازنسخ السنة بالقرآن 

قوله : ( كما نسخ التوجه إلى بيت المقدس » وحريم المباشرة في ليالي رمضانء 
وجواز تأخير الصلاة حالة الخوف7 ' بالقرآن وهو في السنة ) . 

ش : استدل الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن بالوقوع الشرعي ؛ والوقوع 
دليل الجواز , 5 ثم ذكر الماتن لش -عدة صور . 

© فائدة : فان اعترض عل تلك الصور وقيل : 

لعل هذه الأحكام كانت ثابتة بقرآن نسخ تلاوته وبقي حكمه فيكون من باب 
نسخ القرآن بالقرآن وهذا متفق عليه . 

وإن سلمنا أن الصور قد ثبتت بالسنة لكن لعلها نسخت بالسنة فيكون من قبيل 
نسخ السنة بالسنة وهذا متفق عليه والآيات السابقة ليس فيها عدم ارتفاع الأحكام 
السابقة بالسنة . ش 

يمكن أن يجاب عن ذلك بأن الأصل عدم ذلك « أي عدم تجويز أن تكون تلك 
الصور من باب نسخ القرآن بالقرآن أو نسخ السنة بالسنة » لاسيها مع عدم الوجود بعد 
التفتيش والبحث التام » والمسألة اجتهادية فيكفينا فيها التمسك بالأصل ولا دليل عند 
المعترض على هذا الاحتمال الذي ذكره . 

ثم لو صح هذا الاعتراض لا ثبت ناسخ علم تأخره عن منسوخ إلا إذا قيل : 
هذا ناسخ وذلك منسوخ وهذا خلاف المروي عن الأصوليين . 

ثم لو فتح هذا الباب اقتضى أن لا يتعين ناسخ ولا منسوخ ؛ لاحتمال أن يقال في 


. ) كيوم الخندق ( الظهر - العصر - المغرب‎ -١ 


1٦‏ = تقريب روضة الناظر 


كل ناسخ إنه ليس بناسخ بل غيره ويقال في كل منسوخ إنه ليس بمنسوخ بل غيره وهو 
خلاف الإجماع في الاكتفاء بالحكم على كون ما وجد من الخطاب الصالح لنسخ الحكم 
هو الناسخ وأن ما وجد من الدليل الصالح لإثبات الحكم هو المثبت وإن احتمل 

© فائدة ثانية : هناك دليل آخر دل على جواز نسخ السنة بالقرآن - لم يذكره ابن 
قدامة 0 

© فائدةثالثة : ذهب بعض العلماء ” e‏ 
بالآتي : | 

الدليل الأول : قوله تعالى : ( راتا إل ألِكْرَ ي لاس ما نرد إل ) 
[سورة النحل ]٤٤:‏ . 

ووجه الاستدلال : أن هذه الآية تدل على أن السنة بيان للقرآن والناسخ بيان 
للمنسوخ » فلو كان القرآن ناسخا للسنة لكان بيانا لهاء فيلزم من ذلك أن كل واحد 
منه) بيان للآخر وهذا دور » والدور باطل » يجاب عن ذلك : بأنه ليس في الآية دليل 
على أنه لا يتكلم إلا بالبيان» كما أنك إذا قلت : 1 إذا دخلت الدار لا تُسلُم على زيد 
ليس فيه لا تفعل فعلا آخر) . 

سلّمنا أن السنة كلها بيان لكن البيان هو الإبلاغ وحمله على هذا أولى ؛ لأنه عام . 
في كل القرآن أما مله على بيان المراد فهو تخصيص ببعض ما أنزل وهو ما كان جملا أو 
عاما خصوصًا » وحمل الكلام على العام أولى من حمله على الخاص . 

وهناك جواب آخر على الاستدلال ببذه الآية : أن الشارع لما جعل السنة بيانا 
للقرآن نبه بذلك على أن القرآن أولى أن يكون بيانا للسنة ؛ لأنه أعلى منها . 


. منهم الشافعي في إحدى روايتيه‎ - ١ 


وجنة المناظر : : يلض 
نسخ القرآن بالسنة المتواترة 

0 المذهب الأول : 

قوله : ( فأما نسخ القرآن بالسنة المتواترة فقال أحمد - له - : لا ينسخ القرآن إلا 
قرآن يجيء بعده » قال القاضي : ظاهره أنه منع منه عقلا وشرعًا وهذا قول الشافعي ) . 

المذهب الأول : أن نسخ القرآن بالسنة المتواترة لا يجوز شرعًا أما عقا فلا مانع 
منه وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الشافعي وتبعهم كثير من العلماء منهم ابن 
قدامةهنا. ٠‏ | 

© تنبيه : الصواب أن الذي قال :« ظاهره أنه منع منه شرعًا وعقلا ليس 
. القاضي - لأنه قال ١:‏ لا يجوز نسخ القرآن بالسنة شرعًا» - »بل القائل هو أبو 
الخطاب الحنبلي في « التمهيد ٠‏ » وفي قوله نظر لأن كلام الإمام أحمد لا يفيد إلا عدم 
الجواز شرعًا» ولم يتعرض لجحوازه علا أو عدم جوازه» لأنه قال ١:‏ لا ينسخ القرآن 
إلا قرآن يجئ بعده  “‏ » وكذلك كلام أبي ا نطاب عن رأي الشافعي في ذلك فيه نظر 
أيضًا » والصحيح أنه منع منه شرعًا وأجازه عقا كا أيد ذلك كثير من محققي الشافعية 
كأبي إسحاق الشيرازي ٠‏ والإمام الرازي » واليكا الحرامي , والزركشي وغيرهم . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية : يجوز ذلك ) . 

ش : المذهب الثاني : يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة شرعًا وعقَلا ذهب إلى 
ذلك الإمام أحمد في رواية عنه” ' » وأبو حنيفة وأصحابه ‏ ومالك وأصحابه وغيرهم 


. فعلق المنع على أمر شرعي لا عقلي‎ - ١ 
» هذه الرواية : هي رواية صالح فيا خرجه في الحبس قال أحمد « بعث الله نبيه » وأنزل عليه كتابه‎ - 
. » وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه » وخاصه وعامه » وناسخه ومنسوخه‎ 
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وقال أبو الخطاب”'' في ١‏ التمهيد» وهذا يدل على أنه ينسخه بقوله إلا أن قوله 
في ذلك لا يكون إلا صادرًا عن الوحي فيعلم به أن الله تعالى الناسخ على لسان نبيه . 

© قال الشنقيطى - لع - في ١‏ مذكرته » : 

التحقيق جواز نسخ القرآن بالسنة المدواترة ووقوعه : ومثاله : نسخ تلاوة آية 
حمس رضعات بالسنة المتواترة .... وأمثال ذلك كثير . 

والجواب عن الاستدلال بالآية الكريمة هو أن كلا من الناسخ والمنسوخ من 
عند الله تخا فهو التاستخ للعتقيقة ولا يشار عل ذلك حيري كا بيه بعري كان 
( اک ایت لا برجو لاتا أني شان َر هلدا براك قل ما یکت ل أن أده 

من يِلْقَآَى فی 8 تيع الاما وى إلى" ك آنا إِنْ عصيدْتٌ رق عَذَابَ ور عَظِِيِمٍ 

(2» [سورة يونس :)ء ولكنه يظهر النسخ على لسان رسوله ي ثم أتى بآينة أخرى 
مثلها كان حقق وعده فلم يشترط في الآية ا مذكورة أن تكون الآية هي الناسخة بعينها 
بل يجوز أن ينسخ الأولى على لسان نبيه بوحي غير القرآن ثم بعد نسخها يأتي بآية 
أخرى مثلها ولا تناني بين هذا وبين ظاهر الآية الكريمة كما ترى » وقد قال بعض 
العلماء ليس اراد الإتيان بتفسن إية أخرئ خير منها بل المراد تأي عمل خير من العمل 
الذي دلت عليه الأولى أو مثله والله تعالى أعلم . 


والحديث الذي أورده عن جابر ‏ مرفوعا « القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا 
ST :‏ 
عدم صحته . أه. : 

© وقال ابن عثيمين - لھ - في ١‏ شرح نظم الورقات » ص ٠١١‏ : 

يعنى - له - أنه يمننع أن ينسيخ القرآن بسسنة » قالوا:: لأن القرآن مؤاتر» أما 
السنة فليست متواترة » ولهذا فصل بعضهم فقال : يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة 


. إلا أنه قوی عدم وقوعه شرعًا‎ -١ 
)17 صن‎ / ١ موضوع : مشكاة المصابيح - (ج‎ - ۲ 


وجنة المناخار س ! »> 


المتواترة » ولا يجوز أن ينسخ بالآحاد » ولكن الصحيح : 

أنه إذا صح الحديث عن النبي ي وكان ناسحا للقرآن أنه يعمل به ولكن بشرطي 
النسخ وهما : 

١‏ - ألايمكن الجمع + يعنى ا ا ل 

ا ain‏ 
الترجيح » فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف وعلى هذا فنقول : 

الصواب أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة إذا صحت عن النبي يك لأن النسخ محله 
الحكم » والحكم يثبت يثبت بالقرآن والسنة »› #نإدا ضحت عن الرشول و وون هذا 
ا : ( رادان انها منحكم قاذ وشا هم 
إت 6با وضلا َأعَرصُوا عنما إ5 أنه َا رابكا جا (5) [سورة النساء 
:11]. : ۰ 

هذا في الذكرين يأتيان الفاحشة فيا بينههاء وهو اللواط » أمر الله أن نؤذيهياء 
وأا إذا تاب وأصلحا فإنا نعرض عنهم ء ثم جاءت السنة : ١‏ من وجدقوه يعمل 
الذي قلناء وهو الصحة إلا أن هذا الحديث تأيد بعمل الصحابة » فقد أجمع 
الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به » لكن اختلفوا كيف يكون القتل » كا نقل ذلك 
ابن تيمية وغيره .. 

إلى أن قال : 

أفادنا المؤلف - له - في هذا البيت أنه يجوز نسخ المتواتر بالمتواتر » ونسخ 
الأحاد بامتواتر » ويجوز نسخ الآحاد بالآحاد» ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحادء لأنه 


-١‏ رواه أحمد. والترمذي » وابن ماجهء والبيهقي » »من حديث ابن عباس علطا » وصححه 
الألباني في « صحيح الجامع برقم 6٥‏ -. 


يا >= تقريب روضة الناظر 


على كلام المؤلف لا يجوز أن يكون الناسخ أضعف ومعلوم أن الآحاد أضعف من 
المتواتر » لكن في كلامه نظرًا » والصواب أن المدار على الصحة .أه. 
0 أدلة أصحاب المذهب الثاني ° 


قوله : ( لأن الكل من عند الله" ولم يعتبر التجانس”'" » والعقل لايحيله ؛ فإن 
البح ل لعجاو ان - سبحانه - على لسان رسوله ي بوحي غير نظم القرآن » وإن 
جوزنا له النسخ بالاجتهاد فالإذن ني الاجتهاد من الله - سبحانه وتعالى - » وقد 
نسخت الوصية للوالدين والأقربين بقوله en‏ » ونسخ إمساك 
الزواني في البيوت بقوله : « قد جعل الله هن سبيلًا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » 
والثيب بالثيب الجلد والرجم » ) 


اش واضح ١‏ 
0 أدلة أصحاب المذهب الأول 


قوله : ( ولنا : قول اله تعالى : ( ## ما تَنْسَمْ ِن ءَايَةٍ أؤ تُنيها تأت يمر 
مَنْهَآ او نلا ) [سورة البقرة : »]٠١7‏ والسنة لا تساوي القرآن ولاتكون خيرًا منه. 
وقد روى الدارقطني في سننه عن جابر #ه أن النبي يي قال 3 القرآن بنسخ خديي 
وحديلي لا ينسخ القرآن ٠‏ ولأنه لا يجوز نسخ تلاوة القرآن وألفاظه بالسنة”"' 
فكذلك حكمه ) . 


الھور 

۲- أي كلاهما وحي من الله : 

*- اتفاق الجتس . 

؛ - أي للنبي 5 . 

# هذا المثال فيه نظر » لأن من شروط النسخ تعذر الجمع بين الدليلين » وهنا يمكن الجمع عن 
طريق التخصيص » بأن يخرج من الآية الوارث منهما » فلا وصية له بمقتضى الخديث » فتكون 
الآية في حق غير الوارث » والحديث في حق الوارث . والحديث صحيح : ختصر إرواء الخليل 
-(ج ۳/1"( . 

ه- لأن القرآن أقوى من السنة . 


وجنة المناظر لفن 


ش : واضح 3 

0 جواب أصحاب ال مذهب الأول عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( وأما الوصية فإنها نسخت بآية *المواريث » قاله ابن عمر وابن عباس » 
وقد أشار النبي لإ إلى هذا بقوله : « إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية 
لوارث » , وأما الآية الآخرى فإن الله - سبحانه - أمر بإمساكهن إلى غاية يجعل لمن 
سبيلاء فين النبي ل أن الله جعل هن السبيل » وليس ذلك بنسخ”'" » والله أعلم ) . 


ش : قوله تعاللى ( کیب لیک ذا حَصَرَ أَحَدَكْمُ الْمَوْتٌ إن ترک حرا 
مع مالل مامه رمم 2س ے 
الوصِمّة للورلدين دوين 6 [البقرة : 14] نسخت الوصية المذكورة في هذه الآية 
7 - وه رط وص لعي سام 
بآية المواريث وهي قوله تعالى : ( بوصی کر اه ف أؤكدر كُمْ للد کر مل حظٍ 
4 مسرم 0 
الأنشيِيّنٍ ) [سورة النساء : ]١١‏ . 

وليست بالحديث . ' 

اما الججواب عن نسخ قوله تعالى : (قامیی که إن لسوت حى يهن 
ألموث أو مجع اله هن سبيلا )) [سورة النساء ]٠١‏ فمن وجهين : ما ذكره ابن 
قدامة بأن ذلك ليس من باب النسخ والثاني : أنها نسخت بآية الرجم . 


نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الآحاد 


0 المسألة الأولى : نسخ القرآن السنة المتواترة يخبر الواحد مقلا 

قوله : ( فصل : فأما نسخ القرآن والمدواتر من السنة بأخبار الآحاد فهو جائز 
عقا ؛ إذ لا يمتنع أن يقول الشارع : تعبدناكم بالنسخ بالخبر الواحد). . 

ش : لأن الله ينزل ما يشاء ويفعل ما يريد فلا يلزم من فرض وقوعه محال . 

وهو مذهب جهور الفقهاء والأصوليين » واختاره ابن قدامة هناء وهو الصحيح . 1 


# والحديث بيان للناسخ والله أعلم . 
-١‏ لأن النسخ يرد على ما كان ظاهره الإطلاق . 


بهذا تقريب روضة الناظر 


٥‏ المسألة الثانية : نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعا 

قوله : ( وغير جائز شرعًاء وقال قوم من أهل الظاهر : يجوزء وقالت طائفة : يجوز 
في زمن النبي 4 » ولا يجوز بعده ) . 

ش : اختلف العلاء في ذلك على مذاهب : 

الأول : لا يجوز شرعا نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد» وهو مذهب 
ابن قدامة وجمهور الفقهاء . 

الثاني : يجوز شرعا وهو مذهب أهل الظاهر كداود الظاهري وابن حزم . 

الثالكث : يجوز شرعا في زمن النبي وَل ؟ ب بحيث أنه وقع » وأما بعده فلا يجوزء 
ذهب إلى ذلك الغزالي في * المستصفي » وأبو الوليد الباجي في « إحكام الفصول» . 

0 أدلة أصحاب ب المذهبين الثاني والثالث 

قوله : ( لأن أهل قباء قبلوا خبر الواحد”' في نسخ القبلةء وكان ابي ل يبعث 
الخاد التضحابة إلى أطراف دار 0 فينقلون الناسخ والمنسوخ , ولأنه يجوز 
التخصيص به فجاز النسخ به كالمتواتر ) 

سس : استدل القائلون بجواز نسخ القرآن والسنة الشواترة بخبر الواحد شرعًا 
بأدلة هي : 

الدليل الأول: أنه قد وقع ؛ ووقوعه دليل جوازه شرعا . ونذكر مثالين للوقوع : 

الأول : ما أخرجه البخاري وأحمد عن البراء بن عازب قال : كان زسؤل الله غل 
توجه في الصلاة نحوابيت المقدس نحؤ من ستة عشر شهزا وكان يحت أن يتوجه إلى 
الكعبة » فأمره الله وك بذلك فتوجه إليها » وصلى معه رجل ثم انصرف ومر على قوم 
من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس فقال هذا الرجل : أشهد أني 
ملتج وموة ل ارا ترجه تحر ييه خرف ارم a‏ 


. والنبي 5 لم ينكر عليهم فدل على الجواز‎ -١ 


وجنة المتاظر 31 
الكعبة . 

فالتوجه إلى بيت المقدس كان ثابتًا بالسنة المتواترة لأهل قباء وغيرهم ؛ لأنهم 
مكثوا يصلون مدة من الزمن تقرب من ستة عشر شهراء والحديث يفيد أن أهل قباء 
تحولوا في صلاتهم عن بيت المقدس إلى البيت الحرام ؛ بناء على قبول قول من أخبرهم 
بأن القبلة تحولت » وعلى هذا يكون خبر الواحد قد نسخ المتواتر . 

الثاني : ثبت بالتواتر أن الرسول يل كان يرسل الآحاد من الصحابة - رضوان 
الله عليهم - إلى البلدان والنواحي ال ا ار 
قبول خبر الواحد في ذلك لا كان قبوله واجبا . 

الدليل الثاني aS‏ ل ا 
والجامع رفع الضرر المظنون » وأجيب عنه بأن هذا القياس فاسد لأنه قياس مع الفارق 
لأن التخصيص بيان وجمع بين الدليلين » أما النسخ فهو إبطال ورفع وإزالة كما تقدم . 

الدليل الثالث : أن خبر الواحد دليل من أدلة الشرع فإذا صار معارضًا لحكم 
المتواتر وجب تقديم المتأخر قياسًا على سائر الأدلة . 

0 أدلة أصحاب المذهب الأول ۰ 

قوله : ( ولنا : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على أن القرآن والمتواتر لا 
يدفع بخبر الواحد › فلا ذاهب إلى تجويزه حتى قال عمر ‏ : لت ل نا 
نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت » ) . 1 

ش : استدل أصحاب المذهب الأول بإجماع الصحابة » بيان ذلك لقد كانت 
الصحابة - رضوان الله عليهم - يتركون خبر الواحد إذا رفع حكم الكتاب والسنة 
المتواترة . 

من ذلك ا اما عو لئان بك نين اما نالك : طلقني 


زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله سكنى ولا نفقة فلا بلغ ذلك عمر بن الخطاب 
قال :« لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت » 


١ VE‏ تقزيب روضة الناظر 


وكان يجعل ها السكنى والنفقة » فهنا عمر بن الخطاب ه لم يعمل بخبر الواحد الذي 
روته هذه المرأة ولم يحكم به على القرآن وما ثبت من السنة المتواترة وكان مشتهرًا بين 
الصحابة ولم ينكر عليه منكر منهم فكان ذلك إجماعا . 

وأجيب عنه : بأن عمر - رضي الله عنه - لم يترك خر فاطمة فا نظرًا لأن خبر 
الواحد لا يقوى على نسخ القرآن والسنة المدواترة بل رده لعدم إفادته ظن الصدق به 
بسبب عدم تحفظ الراوي » يدل على ذلك قوله  :‏ لا ندري لعلها حفظت أو نسيت » . 

فلو كان خبر الواحد لا ينسخ القرآن والسنة المحواترة مطلقا لكان هذا التعليل 
- الوارد عن عمر - وهو قوله : « لا ندري لعلها حفظت أو نسيت » لا فائدة فيه . 


© تنبيه : هناك دليل آخر للجمهور : وهو لا يجوز لأن الآحاذ دون المتواتر في 
لتر ا لد ء إن ينسخ بمثله» “آرت هو اتوي بن قا 
© والراجح : والراجح والله أعلم الجواز وهو ماذهب إليه جماعة من أهل 
الظاهر منهم ابن حزم » وهي رواية عن أحمد لأن القطعي هو اللفظ ومحل النسخ هو 
ا بو م كا 
الفوزان بتصرف يسير ) . 


© وقال الشنقيطي - م -ني المذكرة : 
التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ ع امتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت 


تأخرها عنه والدليل الوقوع . 

أما قوم أن التواتر أقوى من الآحاد والأقوى لايرفع با هو دونه فإنهم قد 
خبرين مختلفي التاريخ لا مكان صدق كل منهما في وقته وقد أجمع جميع النظار أنه لا 
يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحد زمنهما أما إن اختلفا فيجوز صدق كل منها في 


١ 4 2 5 Hi وجنة اا‎ 


وقتها » فلو قلت صل النبي تكله إلى بيت المقدس وقلت أيضًالم يصلي إى بيت المقدس 
وعنيت بالأولل ما قبل النسخ وبالثانية ما بعده لكانت كل منههما صادقة في وقتها ومشال 

نسخ القرآن بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه نسخ إباحة الحمر الأهلية 
ل صوص عله بلحصر الصريح فق لمألا 
لع له أن يکوت مَيَسَةَ # [الأنعام: : 46١]الآية‏ . بالسنة الصحيحة الغابت تأخرها 
عنه لأن الآية من سورة الأنعام وهي مكية أي نازلة قبل الحجرة بلا خلاف وتحريم 
الحمر الأهلية بالسنة واقع بعد ذلك في خيبر ولا منافاة البتة بين آية الأنعام المذكورة 
وأحاديث تحريم الحمر الأهلية لاختلاف زمنهما » فالآية وقت نزوها لم يكن محرمًا إلا 
الأربعة المنصوصة فيها وتحريم الحمر الأهلية طارئ بعد ذلك والطروء ليس منافاة لما 
قبله وإنما تحصل المنافاة بينهما لو كان في الآية ما يدل على نفي تحريم شيء في المستقبل 
غير الأربعة المذكورة في الآية وهذا لم تتعرض له الآية بل الصيغة فيها مختصة بالماضي 
لقوله :فل لد دن مآ أو إل & بصيغة الماضي ول يقل فيها سيوحى إلي في المستقبل 
وهو واضح کا ترى والله أعلم . 


نسخ الإجماع والنسخ به 


قوله : ( فصل : فأما الإجاع فلا تسخ ) لأنه لايكون إلا بعد انقراض ٠‏ 
زمن النص"» والنسخ لا يكون إلا بنص "ولا يُنسخ بالإجماع ؛ لأن النسخ إنما 
يكون لنص » والإجماع لا ينعقد على خلافه » لكونه معصومًا عن الخطأ » وهذا يفضي 
إلى إجماعهم على الخطأ ) . 


ش : واضح . 


-١‏ لأن الرسول ل لو خالفهم لم ينعقد الإجماع » ولو وافقهم كان قوله هو الحجة ؛ لاستقلاله بإفادة 
الحكم . 

. أي بعد رسول الله # » أي بعد انقراض زمن الوحي‎ - ١ 

. أي متأخر‎ -٣ 


احرف : تقريب روضة الناظر 


© اعتراض على کون الإجماع لا يصلح أن يكون منسوحًا 

قوله : ( فإن قيل : فيجوز أن يكونوا ظفروا بنص كان خفيًا هو أقوى من النص 
الأول '© أو ناسخ له ) . 

ش : أي : فيكون هذا النص - الذي كان خفيًا - ناسخا لما ثبت بالإجماع . 

© جواب ذلك الاعتراض 

NS RE 

ش : الجواب عن ذلك : أن الدع يضاف إلى النص الذي هو مستند الإجماع ؛ 

حيث إن هذا الإجماع بطل من أضلة '" بظهور ذلك الت »لا أن الإجماع يكون 
مرفوعا بعد استقراره . 

وأجاب ابن برهان في « الوصول إلى الأصول » عن هذا الاعتراض بقوله : إن 
هذا الاعتراض باطل ؛ وذلك لأن المجمعين مقطوع بصحة أقواهم » فلو جوزنا 
الإجماع ولم يكن علمهم حيطا بذلك النص الذي كان خافيا وهو الحديث ي 
الإجماع عن أن يكون دليلا قطعيا -وذلك مستحيل . 

دا 


نسخ حكم القياس ونسخ حكم غيره به 


قوله ل gE‏ ا اي 
يُنسخ ويُنسخ به » ومالم يكن منصوصًا على علته فلا يُنسخ ولا يُنسخ به » على اختلاف 
مراتبه” ' » وشذت طائفة فقالت : ما جاز التخصيص به جاز النسخ به . 


١-الذي‏ هو.مستند إجماعهم 5 

۴~ - أي أنه كان إجماعًا متوهما ء وليس حقيقيًا . 

۳~ - أي من قبل الشارع كعلة طهارة الهرة «. .. إنها من الطوافين عليكم والطوافات » . 
-٤‏ أي سواء كان جليا أو خفيا . 


وجنة المناظر حت VV‏ 


TY‏ “ بدليل العقل وبالإجماع ويخبر الواحد والتخصيص بجميع 
a ET‏ والنسخ :رفع › 
والبيان : تقرير” والرفع : ابطال 


ش : واضح . 
0 نسخ حكم التنبيه7” 'ونسخ حكم غيره به 


قوله :( فصل التي سخ ويُنسع به ؛ لأنه يفهم من الل فهو كالتطوق 
a‏ : هو قياس جلي » وليس بصحيح › 


وإنا هو مفهوم الخطاب. '» ولأنه يجري جرى النطق في الدلالة فلا يضر تسميته 


فاا ذا ا مکی في التطوق بطل الحكم في الفھوم ۰ وفيا ابت بعلته 
أو بدليل خطابه”” '» وأنكر ذلك بعض الحنفية ؛ ؛ لأنه نسخ بالقياس » وليس بصحيح 
؛ لأن هذه فروع تابعة لأصل فإذا سقط حكم الأصل سقط حكم الفرع ) 

ش : التنبيه ينسخ وينسخ به : ذهب إلى ذلك ابن قدامة - لله - هنا وهو 
مذهب جمهور العلماء » وهو مذهب الأئمة الأربعة » ونقل كل من الآمدي والقرافي 


. أي أنه غير مطرد‎ - ١ 

1 - أي يبين المراد باللفظ . 

۳- أي لبعض الأفراد : 

. لكل الحكم‎ -٤ 

- هو: مفهوم الموافقة = فحوى الخطاب - مفهوم الخطاب = دلالة النص عند الحنفية . 

5 - أي ثبت نطقًا لا قياسًا . 

- إذا اتفق في المعنى . 

4- لأن - مفهوم الموافقة - المفهو کر ارقي دولا کر کی 
التابع . 

9- أي نسخ حكم الأصل يستلزم نسخ حكم الفرع ؛ لأن نسخ الأصل يستلزم عدم اعتبار علته ٠‏ 
وبالتالي عدم اعتبار الحكم الذي ثبت بها - وهو الفرع - . 

- مفهوم المخالفة وهو فرع للأصل . 


۷۸ تقريب روضة الناظر 


وابن مفلح - رحمهم الله - الاتفاق على ذلك وهذا هو الحق . 


والخلاصة : أن نسخ الحكم في المنطوق يؤدي إلى نسخه في المفهوم وفيا ينبت 
بعلته أو بدليل خطابه » لأن هذه فروع تابعة لأصل ...كما ذكر ابن قدامة . 


0 مسألة ۰ 
هل يجوز نسخ مفهوم المخالفة والنسخ به ؟ 
الجواب : يجوز أن يُنسخ سواء : نسخ الأصل أو لم ينسخ وهو قول الجمهور . 
أما نسخ المفهوم المخالف مع أصل فهو واضح كما سبق . 
... وأما مثال نسخ المفهوم المخالف مع بقاء أصله فهو: ما أخرجه مسلم وغيره عن 
أبى سعيد الخدري أن النبي يل قال : ١‏ إنها الماء من الماء » فقد نسخ مفهومه بما أخرجه 
البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة ها أن النبي يك : قال : ١‏ إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل ».. وبقي أصله وهو وجوب الغسل بالإنزال . 
ْ أما كون مفهوم المخالفة يأتي ناسحًا : 
فالراجح : أنه لا يجوز ذلك » لأن النص أقوى منه بمعنى : أن مفهوم المخالفة 
E ET‏ ل ل ا 
الجوامع » 
. فيما يعرف به النسخ 
قوله : ( فصل یشب اسع اعم فك لاعف بدي الا 
ولا بقياس » بل بمجرد النقل ) . 
ش : دليل ذلك أمران : 


. بدون النقل‎ - ١ 
؟- المجرد.‎ 


وجنة المناخلر 

الأول : أن النسخ إما رفع الحكم الشرعي - على الراجح - ٠‏ أو بيان مدة انتهاء 
العمل به » وكل منهما لا طريق للعقل إلى معرفتةآندون النقل . : 

الثاني : أن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ عن زمن المنسوخ » ولا مدخل 
للعقل ولا للقياس في معرفة المتقدم والمتأخر . 

طرق معرفة الناسخ والمنسوخ من المنقول 

قوله : ( وذلك من طرق ) . 

ش : واضح . 

0 الطريق الأول 

قوله : ( أحدها : أن يكون في اللفظ كقوله : « كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها » 7" « كنت رخصت لكم في جلود الميتة فلا تنتفعوا» ‏ ) . 00 

ش : الطريق الأول : أن يعلم الناسخ والمنسوخ من اللفظ أي من النطق بمعنى 
أن يعلم من الفظ تقدم أحد المكمين على الآخر فيكون لتقم منسوتًا والتأر 
. ناسخّاء والمراد بالتقدم : التقدم في التنزيل ار ش 

0 الطريق الثاني ٠‏ 

4 0 اا 0 ملام امنيا 
1 لكر كا :أذ يذكر الراوجةبعزاحة وق وناريخ سياعه ذلك النص 


من النبي ¥ Ci.‏ 


. أخرجه مسلم‎ -١ 


- أخرجه الطيراني في « الأوسط »© . 


f‏ تقريب روضة الناظر 
ومثاله : ما أخرجه البخاري وغيره عن شداد ابن أوس أن النبي ي قال : « أفطر 
الحاجم والمحجوم ) 
حينث إنه منسوخ بها أخرجه البخازي وغيره عن ابن عباس أن النبي 35" 
احتجم وهو محرم صائم » . 
فإن ابن عباس قد صحبه ب في حجة الوداع سنة عشر وفى بعض طرق حديث 
شداد أن ذلك كان في زمن الفتح وذلك في سنة ثمان . 
٥‏ الطريق الثالث 
SS‏ 


ش : الطريق الثالث : الإجماع » أي أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ 
aT‏ اي 


ومثلوا له : في نسخ رمضان لصيام يوم عاشوراء . 

0 الطريق الرابع ا 

قوله : ( الرابع : أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ فيقول : « رخص لنا 
رسول الله و في المتعة فمكثنا ثانا ثم تهانا عنها » ) . 

ش : الطريق الرابع : واضح 

٠ الطريق الخامس‎ ٥ 

قوله : ( الخنامس : أن يكون راوي أحد الخبرين أسلم في آخر حياة النبي ك 
والآخر لم يصحب النبي ل إلا ني أول الإسلام كرواية طلق بن علي الحنفي وأبي هريرة 
في الوضوء من مس الفرج › والله - تعالى - أعلم ) . 

ش : الطريق الخامس : أن ينقل راوي خبرًا في مسألة فقهية ثم ينقل غيره خبرًا 
ضده في نفس المسألة ويعلم أن الراوي الثاني أسلم في آخر حياة النبي ب ويعلم أيضًا 


وجنة الوناظر YAN‏ 


أن الراوي الأول لم يصحب النبي بل إلا في أول الإسلام ثم انقطع » فإن نقل الثاني 
يعلم أنه متأخر عن الأول فيكون هو الناسخ وما نقله الأول المنسوخ . 

© قال الشنقيطي في ١‏ المذكرة » : 

اعلم أن محل التقديم ابر متأخر الإسلام عمن أسلم قبله في إذا مات الأول 
قبل صحبة الثاني النبي ب » أما إذا عاش الأول حتى صحب الآخر النبي يل فلا يكون 
حديث المتأخر ناسخًا لحديث متقدم الإسلام لاحتمال أن يكون متقدم الإسلام روى 
الحديث بعد متأخر الإسلام » إذ لا مانع من ذلك عقلا ولاعادة ولا شرعًاء ولأجل 
هذا قال بعض العلماء : لا يقدم حديث أبى هريرة المذكور على حديث طلق من هذا 
الوجه بناء على أنه لم يثبت وفاة طلق قبل صحبة أبي هريرة . أه المراد . 


ما ظن أنها من طرق معرفة الناسخ والمنسوخ وهى ليست كذلك 


-١‏ كون أحد النصين المتعارضين مثبنًا في المصخف بعد النضنالآخر» لأن 
ترتيب الآيات في المصحف ليس على ترتيب النزول فإن آية ١‏ البقرة : 751١‏ » ناسخة 
لآية « البقرة : "77 » على رغم تقدمها . ش 

7- كون أحد النصين المتعارضين موافقًا للبراءة الأصلية » لأن الموافق للبراءة 
الأصلية كما يأتي بفائدة جديدة عند تأخيره وهى - الرجوع إلى البراءة الأصلية - 
كذلك قد يأتي عند تقدمه بفائدة جديدة وهي أن الشرع جاء موافقًا للعقل وغير حالف 
0 ا EEE‏ 

۳- كون الراوي لأحد الخبرين المتعارضين أصغر سنا من الراوي الآخر » أو 
متأخرًا في الإسلام عنه » وذلك لجواز أن يكون الراوي الأصغر سنا قد روى عمن هو 
أكبر منه » وأن يكون الراوي المتأخر إسلامًا قد روى عمن تقدمه في الإسلام » وقد 
سبق بيان ذلك من كلام الشيخ الشنقيطي - له - في صفحة ۲۷۲ . ش 

وهذا قول الجمهور - والله أعلم ٠‏ 


۸۲ : = تقريب روضة الناظر 
الأصل الثاني من أدلة الأحكام الشرعية 
وهى السنة ومسائلها وما يتعلق بها من مباحث 

0 السنّة 

قوله : ( الأصل الثاني من الأدلة : سنة النبى يه ) . 

ش : أولا : تعريفب السنة لغة : تطلق على الطريقة مطلقّاء سواء كانت هذه 
الطريقة حسنة أو كانت سيئة قبيحة » ومنه ما أحرجه مسلم في « صحيحه ») وغيره عن 
جرير بن عيد الله البجلي 6ه أنه قال : قال رسول ائله E‏ من سن في الإسلام سنة 
حسنة قله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن في الإسلام سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » . 

ثانيًا : تعريف السنة اصطلاحًا : 

١‏ سس ملف ل : ما صدر فى لني ET‏ قرالا ا 
فعل” '" » أو تقرير ما يخص الأحكام التشريعية . 

- السنة عند المحدثين : ما أثر عن النبى ييه من قول » أو فعل »أو تقرير» أو 

ري 0 E‏ كد 5 
صفة خلقية » أو صفة خلقية » أو سيرة . 

- اة عند النقواء : تطلق على الندوب ٠‏ 
كل فريق ما سبق . 

© قال ابن عثيمين - خله - في « شرح نظم الورقات ؛ ص ٠۳۳‏ : 


. ويدخل فيه الكتابة‎ -١ 
. » ويدخل في الفعل « الإشارة » والهم » بل جميع الأفعال القلبية‎ -١ 


....... وهنا نسأل : أيه أقوى دلالة القول أو الفعل ؟ 
.. نقول : القول أقوى دلالة من الفعل » وذلك لأن الفعل يحتمل أمورًا لا بجتملها 
القول » يحتمل انه فعل لعلة » أو فعله نسيانًا » أو فعله على وجه الخصوصية › احتمالات 
كثيرة » بخلاف القول » ولهذا ذهب من ذهب من العلاء الأفاضل إلى أن لا يخصص 
عموم القول بالفعل . ظ 
أما التعارض من كل وجه فلا شك أنه يقدم القول» فإذا تعارض قول الرسول وَل 
وفعله فلا شك أننا نغلب جانب القول » لكن إذا لم يتعارض من كل وجه» بل كان 
الفعل يخصص القول » فإن من العلماء من يقول لا عبرة بالفعل » ويبقى القول على 
عمومه » ومنهم من يقول : يمخصص . والصحيح اليم » لأن الكل سنةء 
والأصل في فعله يل التشريع وعدم النسيان 
مئال ذلك : قال رسول الله ا aS GE‏ 


TE تستد‎ 


« وقد رأى ابن عمر - رضي الله عنهها - التبي يك مستقبلا بيت المقدس لحاجته 6 ° 
فهل نقول : إن هذا تحصّص لعموم القول ؟ 

الجواب : على الخلاف : الجمهور يرون أنه خصضص 557 

والقول الثاني روت عا وويتولبوة :إن النهى عن استقبال القبلة 
واستدبارها عام في البنيان وفى الفضاء . 

ذا نأخذ من هذا أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل » وليعلم أيضًا أن دلالة 
الفعل أقوى من دلالة التقرير » لأن التقرير قد يقع من النبي ي في حين غفلة أو سهو 
أو اعتقاد عذر أو ما أشبه ذلك » فلهذا كان الفعل أقوى من التقرير E‏ . إلى أن قال : 


... أي عند تعريف السنة بأنها ما صدر عن النبي ت من قول أو فعل‎ : -١ 
. متفق عليه‎ - ١ 
. متفق عليه‎ -5 


YA‏ تقريب روضۃ الناظر 


إن أفعال الرسول ل تنقسم إلى قسمين : 

ل ل ل 
التقره إلى الله فليست بطاعة . 

إِذَا يمكن أن نقول : أفعال الرسول ل إما للتعبد » أو للعادة » أو للجبلة 

فأفعاله يك ثلاثة أقسام » إما عبادة » أو عادة » أو جبلة » فكونه يأكل إذا جاع 
E‏ ْ 

والعياذة هي نا ظه فيه عة ا آي EEE‏ 
راجكًاء لأنه لو أخذنا بالمرجوح أو بالمحتمل على السواء لشرعنا في دين اله ما ليس 
من دين الله . 

4- من الخصوصيات حيث قاما .“. دليلهاكوصلة الصياما 


فما فعله يك على وجه القربة » يعنى : على وجه التعبد » إما أن يقوم دليل على أنه 
خاص » أو لا يقوم دليل على الخصوصية فهو عام له وللأمة » وكيف لا يقوم دليل ؟ 

نقول : يعني : بأن يقوم دليل على العموم »أ لا يقوم دليل لا على العموم ولا 
على الخصوص . 

والدليل على هذا قول الله يك : ( وة مُؤْمئَة إن عبت فسا لبي إن أراد يي 
أن بستكا حَاإصصةٌ للك من دون الْمُوْمِِينَ 4[سورة الأحزاب :00]» فهذا دليل قرآني 
يي SE‏ م اي ا سه 
الخاصة به و التي دلت عليها السنة الوصال في الصيام ء وقال : « لا تواصلوا) . 

وذلك لأن الوصال تعذيب للنفس ومشقة » لكن لبهم للخير واصلواء ختى إنه كو 
لما رآهم مصممين تركهم يواصلون إلى أن ثبت دخول شوال »ثم قال : «لو تأخر الهلال 
لزدتكم ٠‏ تنكيلا لهم المهم نهاهم عن الوصال ء قالوايا رسول الله إنك تواصل » كيف 


وجنة المنلظر م ی 9 :374 


١ 5 ٠. 5 . 5‏ 
تنهانا عن شيء تفعله » قال : « إني لست كهيثتكم إني أظل يطعمني ربي ويسقين » .7") 


فإذا قال قائل : إذا كان الله يطعمه ويسقيه » فهل يكون مواصلا ؟ 

الجواب : لا يكون مواصلاء لأنه يأكل ويشرب » لكن قال بعض العلاء : إنه 
يأكل ويشرب في الجنة » وطعام الجنة لا يفطر الصائم - هكذا قيل - فيكون مواصلا . 

ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك » وأنه إما أن يكون الله يعطيه قوة على 
تحمل العطش والجوع بحيث لا يكون كالآكل والشارب » وهذا ليس لغيره» وهذا وجهء 
ولیس هذا ببعید › 

والوجه الثاني : أنه لانشغال قلبه بذكر الله كك وتعلقه به استغنى عن الطعام 
والشراب » لأن الإنسان إذا انشغل قلبه بشيء نسي الطعام والشراب وكل شيء» أرأيتم 
رجلا التقى بصديق له بعد مدة طويلة » ثم جلسا يتحدثان من بعد صلاة الظهر › فإذا 
بآذان العصر يؤذن » وفى العادة أنه يتغدى بعد الظهر » هل يجد ألم الجوع ؟ 

الجواب : لا يجده» لأن قلبه منشغل عن الأكل والشرب» فيقولون : إن 
الرسول و له حال تعلق لا يبلغها الناس » ولهذا كان في مناجاة الله وك كان يقف حتى 
تتورم قدماه وتتفطر » ° » ) 

زا نخ ا ناو مو ع عل ار اة 
خلف رسول الله ب يقول : صليت مع رسول الله ل فأطال حتى ممت بأمر سوء . 
قال : قيل : وما هممت به ؟ قال : هممت أن أجلس وأدغة »27 . 


0 : 
۰ - وحيث لم يمم دليلها وجب 57 وقيل : موقوف وقيل : مستحب 


, تقريب روضة الناظر‎ ۸٦ 


قوله : دليلها : أي دليل الخصوصية. ‏ 

معنى البيت : أنه إذا م ية I E‏ 
القربة - فهنا - يقول - لع - : 
فى 

هبني فعله َي ثلاثة أقوال » الأول e‏ : أنه مستحب ٠‏ والثالث : 

التوقف ٠‏ لا نقول : هو واجب ولا مستحب » لكن نقول : هو طاعة وقربة . 

ويقول المؤلف : في حقه وحقنا : والصحيح من الأقوال الثلاثة أنه في حق 
الرسول ب واجب إذا لم يحصل البلاغ بدونه » أي بدون الفعل . : 

. يعنى : الرسول # ما بين للناس أن هذا الشيء مستحب ٠‏ لكنه فعله هوء ولا 
يحصل البلاغ للناس إلا بهذا الفعل نينا الل واج + ودلك وجرت البليع عليه 286+ 
قال تعالى : ( # یناما ارول لع مآ ارد ليرت ك ين رَبك © [سورة المائدة (lye:‏ 


يحصل بلاغ إلا بالفعل صار الفعل واجبًا . 

أما بالنسبة لنا ففعله يي فيه ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه واجب . 

الثاني : أنه مستحب . 

الثالث : التوقف . 

مثال ذلك  :‏ كان النبي و إذا دخل بيته بدأ بالسواك »27 . 

هذا فعل لم يأمر به » فيجب عليه أن يتسوك » لأنه عبادة ما علمناها إلا عن طريق شْ 
الفعل . 

أما بالنسبة لنا : قيل : إنه واجب . وقيل : مستحب » وقيل : بالتوقف . 


. رواه مسلم‎ -١ 


وجنة المناظر بي ا 374:37 


أما القائلون بالوجوب فاستدلوا بقول الله تعالى : ( لَمَدَكَانَ لَك في رول أل 
أسوة حَسَئة لمن كان يريك اله والب مالكير 6[سورة الأحزاب: 17١‏ . وكلنا يرجو الله 
واليوم الآخر . ٠‏ ظ 

. والقول الثاني ا 
E‏ وبراءة الذمة . هذا هو الأصل » فحيتئذ 
يترجح فعله بدون عقاب على تركه ؛ وهذا القول الثاني أصح » أنه مستحب مالم يقم 
دليل على الوجوب . ش ظ ) 

أما التوقفب فهو قول الإنسان الورع الذي يقول : أنا أفعله » ولا أقول : اعت 
:ولا غير واجب . ' 1 0 

وهذالا شك أنه ورعء » لكن ينبغي أن أقول e‏ 
الفرق بينها عظيم . فالواجب إذا تركه الإنسان أثم » أما المستحب فلا وأيضًا 
الواجب لواب أكرة فالإتسان يجتب عل الله ثوايا ار من تراب الب #وهله 
نقطة قد لا يفهمها الإنسان كثيرًا أو يغفل عنها . 

-1١‏ .......فأما ٠.‏ مالميكنبقربِةيِسَمَى 


7- فإنهفي حقهمباح ۰٠‏ وفعلهأيضًا ناياح 


SS 
فعله عادة أو جبلة‎ 

e o 
لأنه جبلة » فالإنسان متى جاءه النوم نام » ولا يقدر الإنسان على ترك النوم أبدًاء إذا لا‎ 
نصف هذاء لا نقول : واجب » ولا مباح ولا حرام من جيث هو » لكن قد نقؤل : إنه‎ 
واجب إذا أنهكه السهر » وقد نقول حرام : إذا نام عن صلاة الجراعة مثا لكن هو من‎ 
0 ٠ حيث هو » النوم طبيعة وجبلة » ما يوصف بحكم‎ 


۸ ل ب سے تقريب روضة الناظر 


وأما ما فعله # عل سبيل العادة فكلام المؤلف يقتضي أنه مباح » لكن ينبغي ألا 
نقتصر على الإباحة » فنقول : ما فعله على سبيل العادة » ففعله مستحب » لكن لا بالعين » 
بل با لجنس . 

مئال ذلك : في عهد رسول الله يك اعتاد الناس أن يلبسوا إزارًا ورداءً وعمامة في 
الغالب. ٠‏ ا 

فنقول : كون الناس في ذلك الوقت يلبسون هذا اللباس أفضل وأحسن . لثلا 
يشذ الإنسان عن الناس » ولئلا يكون لباسه شهرة » لكن لو أردنا أن نطبق ذلك في 
عهدنا الآن ونأتي إلى الصلاة » كل واحد منا لابس إزارًا ورداءً وعمامة » نقول : هذا 
شهرة ليس مستحبًا » فالمستحب أن يلبس ما اعتاده الناس عندناء ولمذا كان الصحابة 
الما فتحوا البلاد صاروا يلبسون لباس الناس » لثلا يكون الإنسان متميرًا » يشهّر به في 
کک : فلان كذا ف نهى النبي وه عن 

ا O‏ 
التعبد عرفتم أحكامه » وما فعله على سبيل الجبلة قلنا : لا حكم له» ومافعله على 
سبيل العادة قلنا :إنه مستحب > ولكن با لجنس ie‏ بالعين 5 ١‏ 
0 وهنا سؤال» وهو EE E‏ 
يتعلق بهذا الجبلٍ ؟ 0 

الجواب: :نعم» کر ا 
وبعده.أه. 

©وقال الجديع في ١‏ التيسير » ص 51+ 

E SS a‏ بطل e HS‏ اتون 


.-۰ حسنه الألباني في حجاب المرأة ص‎ -١ 


وجنة المناظر ۲۸۹ 


أصلي » ”'' » وقد صل بفعله وقوله يك  :‏ لتأخذوا مناسككم  »‏ » وقد حج بفعله» 
هل يكون ذلك الفعل واجبًا ؟ 

التحقيق : الذي عليه أكثر أهل العلم أن البيان بالفعل واقع على ما هو واجب 
كالركوع والسجود في الصلاة » وعلى ما هو مندوب كرفع اليدين وصف القدمين › 
ووضع اليمنى على اليسرى » فمجرد الفعل النبوي لم يحل المندوب منها واجبّاء وذلك 
لو صح فإنه يعنى أن المندوبات في حقه يك انقلبت واجبات بفعله في حق أمته » وهذا 
معنى لا يتصور » فالتكليف في حقه يك مقطوع بأنه آكد منه في حق أمته » فلا يصلح إذَا 
إطلاق أن فعل النبي #5 إذا كان بيانًا لواجب فكل أجزاء ذلك الفعل واجبة على أمته » 
وإنما يستفاد وجوبها من غير ذات الفعل » وتبقى مشروعية المتابعة للنبي ك واجبة في 
الواجب » ومندوبة في المندوب :أه. 

© وقال الجديع - أيضًا - في « التيسير » ص ۳١-۳۰‏ : 

درجاته - أي درجات المندوب - : ب م ”ا . لل 

-١‏ - سنة مؤكدة : وهي ما داوم النبي # على امتثاله » وربما مع اقترانه بالحث 
E‏ :لاه ركني التطرع قبل اد الح eS‏ 

- - سنة غير مؤكدة : وهى ما كان من السنن مما م يواظب عليه النبي ي كصيام 
التطوع . 

۳- فضيلة وأدب - وهذا القسم هو المقصود هنا - : 

وتسمى ب« سنة الزوائد » و««سنة العادة » » وهى الأفعال النبوية في غير أمر 
التعبد .كصفة أكله وشربه ونومه ولباسه ومشيه وركوبه ونحو ذلك. فإن الإقتداء 
بالنبي ي فيها فضيلة » فذلك من باب التشبه به » وهو مدوح »مالم يعارض مصلحة 


. أخرجه البخاري من حديث مالك بن الخويرث‎ -١ 
. أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله‎ -1 


ه[ 1 e‏ تقريب روضة الناظر 


أرجح.. . 7 | ٠‏ 
وهذا باب جرى فيه الحال النبوي على مق د 
العرف الذي لم يخالف الدين » فا كان منه بمقتضى الطبع فالسنة أن يجارى الإنسان طبع 
اجاح الت لحري راك كدر SENSES SL‏ 
وتصنع بخلاف طبعه ليوافق المشية أو القعدة النبوية » وإن كان جاريًا على موافقة 
العرف كلبس الإزار والقميص الطويل”'' » فإن السنة التي ينبغي المتابعة فيها هي أن 
يجاري المسلم عرف بيثنه وزمانه في ذلك مادام لم يخالف شرعا في نوع لباسهم 
وهيثتهم » ويكون بذلك قد حقق الإقتداء بالنبي يني أسمى معانيه في هذه القضية › 
ويكون قد خالف الاقتداء بمخالفة العرف » لأن الكون في المجتمع والناس على سبيل 
الموافقة لا المخالفة مقصود للشريعة لثلا يقع التمييز ومن ثم الارتفاع على الخلق 
والتزكية للذوات » وإنما يدع المسلم من العرف ما خالف الشرع في أمر أو نمي . 

وبعد هذا يبقى من « ستن العادة » عا لا يندرج تحت طبع ولاعرف مما لايمخلو 
في أكثر الأحيان من معان شرعية أو صحية أو غير لك يجدها المتأمل لو أمعن النظرء 
وهذا كصفة جلوسه ا للأكل » فإنه قال : « لا آكل متكا" » وفيه معنى شرعي ديني 
ومعنى صحي » فال معنى الشرعي الديني بينه النبي بلا بقوله في حديث آخر : « آكل كما 
يأكل العبد واجلس كما يجلس العبد » ". وهذا معنى تواضع وانكسار » 

وأما المعنى الصحي فإن الاتكاء فسر بالتربع » كما فسر بالجلوس معتمدًا على 
شيء وعلى أي التفسيرين فهي هيئة يكن تدفع إلى الإقبال على الطعام بنهمة على 
استعداد البطن للامتلاء » فقد استرخت المفاصل وارتفعت القيود بخلاف جلسة العبد 
المقلقة التي صورتها صورة جلسة العجلان الذي ينتظر متى يفرغ من طعامه » وقد قال 

. يقصد ما زاد عن متتصف الساق مالم يتجاوز الكعيين‎ :- ١ 


۲ - أخرجه البخاري (07948 و ٥۳۹۹٩‏ ) و غيره . 
#م ديف خسن رواه ابن سند واعد ف الرهد وغ رها 


. وجنة المناظر 


النبي 4 : 2 ما ملا آدمي وعاءًا شرا من بطنه » بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه › 
فإن كان لا عالة فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لنفسه  »‏ . ۰ 


.......... الثاني : ما فعل بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته » وقد 
يكون مأمورًا به أو منهيًا عنه لسبب .... 


وله" : 9 ما فعله ر حسب العادة » : وهذا شيء غير الأول فهذا شيء تفرضه 
العادة لا تقتضيه الجبلة والطبيعة إن عادة الناس على كذا ففعل مثلهم النبي ل . 


وقوله ‏ كصفة اللباس » : فصفة اللباس من فعل النبي يي على سبيل العادة ‏ 
فهو عاش مع أناس يتعممون ويلبسون الإزار والرداء » فصار يتعمم ويلبس الرداء» 
وهذا الذي يفعل على سبيل العادة حكمه أنه مباح للإنسان أن يلبس الثياب على حسب 
ما جرت به العادة » ونقول من جهة أخرى : 

هذا هو السنة أن الإنسان يلبس ما لبسه الناس لأن هذا فعل الرسول ي وههذا 
نهى عن لباس الشهرة ‏ » ولباس الشهرة أن الإنسان يلبس ما يشتهر به بين الناس من 
أنواع الألبسة المباحة » لكن هذا قد يكون مأمورًا به لسبب وقد يكون منهيًا لو اعتاد أن 
يكون لباسهم أنزل من الكعبين » ولو اعتاد الرجل أن يلبس خاتم ذهب ما تتبع 
العادة » ما نقول هذا مباح لأن العادة هكذاء فالعادة المحرمة حرام ولو اعتادها 
.الناس » فإذا قال قائل هذا الدين الإسلامي دين شامل مرن عام صالح لكل زمان 
ومكان » فهذا صحيح » لكننا لسنا نقول إنه خاضع لكل زمان ومكان» فالذي يريد أن 
يحكم العادة على الشرع ليس ذاهبًا إلى أن الدين أو الإسلام صالح لكل زمان ومكان ء 
بل هو ذاهب إلى أن الدين خاضع لكل زمان ومكان » وهذا خطر » ولم يفهمه من فهمه 
ا دوك خخ ر اير 
١‏ - أي الشيخ ابن عثيمين - نفسه - في « متن الأصول » . 
77- « صحيح الجامع » برقم 1675 


e‏ روضضة الناخز 


من الناس وظنوا أن معنى ذلك : أن الدين خاضع لما تقتضيه الأزمنة » والأمكنة› 
وعادات الناس » ثم يصيح بك بأعلى صوته - يفتح فاه من أنفه إلى لحيته - ويقول : 

« الدين صالح لكل زمان ومكان فاذا القول ؟ » 

أقول: نعم » هو صالح ولكن ليس المعنى أنه خاضع » فاعمل بالدين » وأنظر 
هل يناني المصالح أم لاء » فإن الدين لا يناني المصالح , فلو غملنا بالدين ورفعنا مثلا 
الثياب إلى ما أمرنا به فهل ينافى المصالح ؟ 

أبدًا» بل هذا هو المصلحة ..... أه . المراد . 


قوله : ( .وقول رسو ل الله يع ححة ) . 

ش : السنة كلها بأنواعها الثلاثة : القولية والفعلية والتقريرية - حجة - ولكن 
:أبن قدامة ل ري E‏ ين الي ل عر 
على عادة الأصوليين » 

ش وحجية السنة ضرورة دينية تغني من في قلبه ذرة من إيهان عن بيان أدلة حجيتها . 
0 00 أدلة حجية السنة من القرآن. ٠‏ ظ 
٠ :‏ الدئيل الأول .. ظ 
e 0‏ 
. قوله :(لدلالة المج على :صدقه 
ش : الدليل الأول : : ذلالة القرآن الكريم ». | 
جور م رسال عل کی ,تله ارا كل مف ر 


. القرآن الكريم‎ - ١ 


- أي صدق الرسول يك : 


وجلة المتاظار ججج ا 


- الوجه الأول : أن القرآن أخبرنا أن كل ما ينطق به الرسول ي وي٠‏ وليس 
من عند نفسه لقوله تعالى : ( ومَايطی وا م الات اجورة 
التجم : 11-7 2 
- الوجه الثاني N a‏ 
له : « صدقت فيا أخبرت به عني » . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( وأمر الله - سبحانه - بطاعته ) . 

0 0 00 بطاعة:الرسول يك فيما أمن به ء ونهى عنه 
ا الو GB‏ 
يقتضي الوجوب » فيكون كل ما صدر عن الرسول و يجب قبوله » فتكون السنة حجة . 

٥‏ الدليل الثالث ش 

قوله : ( وتحذيره من مخالفة أمره) . 

ش : الدليل الثالث : أن الله سبحانه وتعالى قد حذر من مخالفة أمر الرسول 5 : 
قال تعالى : ( مدر اَن الف َنْ أو أن مهم فة أيهم داب يد © ) 
[سورة النور: 157. 

فالمخالفة حرام وترك الحرام واجب » فترك المخالفة واجب فيكون اتباع الرسول و 
واجب ٠‏ فتكون السنة حجة يجب العمل بمقتضاها . ش : 

0 بيان أن السنة حجة قاطعة في حق من سمعها من النبي وَل مباشرة 


قوله : ( وهو" : دليل قاطع على من سمعه منه شفاها ) . 


. أي قول النبي ي‎ - ١ 


يلها : بت تقريب روضة الناظر 


ش : قول النبي 4 حجة قاطعة على من سمعه من النبي ي مشافهة . أي : من في 
النبي 5 مباشرة » دون واسطة كالصحابة - رضوان الله عليهم - الذين سمعوا من 
النبي ب الأحكام » وكذلك يلحق بالقول من شاهد فعله » أو تقريره يك . 

0 حكم من لم يسمع قول النبي # مباشرة بل سمعه عن طريق الرواة 

قوله : ( فأما من بلغه بالإخبار عنه”'' : فينقسم في حقه قسمين : ١‏ توائرًا» 
و ١‏ آحادًا؟»). : 

ش : واضح . 

# كيفية ألفاظ الرواة في نقل الأخبار عن رسول الله‎ 00 ٠ 

0 أولا : ألفاظ الصحابة في نقل خبر رسول الله و ٠ ٠‏ 

قوله :( وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خسة9" ) . 

0 الرتبة الأولى 

قوله ( فأقواها أن يقول :سمعت سول اله 5 أو أخيرن ؛ أو حدثي. أو 
شافهني ) . 

ش : هذه الرتبة الأولى » وهي أقوى المراتب . 

0 حكم هذه الرتبة ودليل ذلك 

قوله : ( فهذا لا يتطرق إليه الاحتمال” » وهو الأصل“ في الرواية قال 6 : 


7١ 1' أي عن طريق المخبرين علة‎ - ١ 

1 - أي خسة مراتب . 

. ٠ 5 أي نص صريح في السماع من النبي‎ -٣ 
. وحجة اتفاقًا‎ - 5 

. أشار إلى ذلك النبي ل‎ -٠٥ 


وجنۃ المناظر 4° 


« نضر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها فأداها كا سمعها » ..."© ) 


ش : قوله « ولا يتطرق إليه الاحتمال » : أي لا يحتمل غير ما يدل عليه اللفظ › 
لصراحته في أنه لا يوجد واسطة بين الصحابي وبين رسول الله يق : 

0 الرتبة الثانية 

قوله : ( الرتبة الثانية : أن يقول : قال رسول الله و : كذا ) . 


ش : واضح 

00 حكم هذه الرتبة 
قوله : ( فهذا ظاهره النقل”'' » ولیس نصا صرحا ؛ لاحتمال أن يكون قد سمعه ' 
ش من غيره عنه » كبا روى أبو هريرة أنه قال : « من أصبح جنبًا فلا صوم له "٤‏ فلا 
استکش ف قال : « حدثني الفضل بن عباس »۰ وروی ابن عباس قوله : « إنما الربا 
في النسيئة » » فلما روجع : أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد» فهذا حكمه حكم 
القسم الذي قبله ؛ لأن الظاهر أن الصحابي لا يقول ذلك إلا وقد سمعه من النبي 46 ؛ 
لأن قوله ذلك يوهم السماع , فلا يقدم عليه إلا عن سباع » بخلاف غير الصحابي ؛ 
r‏ ل 
فمرسل الصحابي” e‏ ا 


ش : واضح . 
© وقال الشنقيطي - له -في « المذكرة» : 


/  . 1۷1٤ صحيح : صحيح الجامع برقم‎ -١ 
. أي عن النبي و إذا صدر من الصحابي‎ - ١ 
. رواه البخازي ومسلم‎ -" 

. روجع ودّقق معه في الأمر‎ -٤ 

ه- رواه مسلم . 1 


. وفي نسخة أخرى : الصحابة‎ -٦ 


۹٦‏ ج تقريب روضة الناظر 


المرتبة الثانية : التي تلي الأولى في القوة : هي ما كان اللفظ فيه ظاهرًا في 
السماع منه ل مع أنه حتمل لأنه لم يسمع منه مباشرة بل بواسطة نحو قوله قال 
رسول الله ب أو عن رسول الله ل ونحو ذلك » وإنها كانت هذه المرتبة دون التي 
قبلها لأنها ليست صريحة في السماع لإمكان أن يكون سمعه من غير النبي يك وهذه 
الصورة إن وقعت من الصحابي فالرواية بها مقبولة إذ لو فرضنا أن هناك واسطة 
وأنه مرسل فمراسيل الصحابة مقبولة لأن ها حم الوصل » أما إن صدرت هذه 
الصورة التي هي قال وعن ونحوهما من غير الصحابي : فإن كان غير مدلس فهي 
صحيحة كالتصريح بالسماع » وإن كان مدلسًا لم تقبل:ما لم يثبت السماع من طريق 
أخرى كما هو مقرر في علم الحديث ... أه. المراد . 

0 الرتبة الثالثة 


قوله e‏ : أن يقول الصحابي SRE‏ در لي 
یز 0 
4( 


ش : واضح . 

00 حكم هذه الرتبة 

© المذهب الأول 

قوله : ( فيتطرق إليه احتمالان : أحدهما : في سماعه كما في قوله : قال . والثاني : في 
الأمر إذ قد ری ما ليس بأمر أمرًا لاختلاف الناس فيه حتى قال ب بعض أهل الظاهر : لا 
حجة فيه مالم ينقل اللفظ ) . 

ش : المذهب الأول : أنه إذا قال الصحابي : « أمر رسول الله » وماذكر معها 
؛ أنه لا حجة فيه مالم ينقل لفظ رسول الله ل٠‏ لأن التعبير بذلك يتطرق إلى احتمالآن : 

الأول : ليس نصا صر يمحا في سماعه من الرسول بإ بل يحتمل أن يقول ذلك 


-١‏ أو حرم أو أباح » أو فرض ء أو سمعت رسول الله يأمر بكذا أو ينهى عن كذا . ا 


0067 ال۷ 


اعتمادًا على ما بلغه تواترًا أو بلسان يثق في قوله » وهذا يجعله ليس نصّا ضر يجا في النقنل 
كما في الرتبة السابقة وهي إذا قال الصحابي : « قال رسول الله » . 

الاحتمال الثاني : في الأمرء كا هو واضح في المتن . 

المذهب الثاني 

قوله : ( والصحيح : أنه لا يظن بالصحابي إطلاق ذلك إلا إذا علم أنه أمر ) . 

ش : المذهب الثاني : أن ذلك حجة » ذهب إلى ذلك جمهور العلماء » 

ودليل الجمهور في ذلك : أن الظاهر من حال الصحابي مع عدالته » ومعرفته 
بأوضاع اللغة وطرق استعمالاتها أن يكون عارقا بمواقع الخلاف والوفاق من ذلك » 
وعند ذلك فالظاهر من حاله أنه لا يطلق هذا اللفظ وهو قوله « أمر رسول الله تل إلا 
إذا علم وتيقن أن النبي و أمر بذلك . وذلك نفيًا للتدليس والتلبيس عنه بنقل ما 
يوجب على سامعه اعتقاد الأمر والنهى في لا يعتقده أمرًا ولا ياء وهذا المذهب هو 
الصحيح » يؤيد ذلك عمل الصحابة حيث إنهم - رضوان الله عليهم - اقتصروا عل 
خا E‏ وغوترا ملحي LG‏ بولا يمكين e E‏ 
للرسول ب أن يعولوا ويعتمدوا على شيء لا تقوم به الحجة . i‏ 

© جواب الجمهورعن ما استدل به أصحاب المذهب الأول ٠‏ 

قوله : ( وأما احتمال الغلط : فلا يحمل عليه أمر الصحابة » إذ يجب حمل ظاهر 
قوهم وفعلهم على السلامة مهما أمكن , ولهذالو قال : ١‏ قال رسول الله و أو شرط 
شرطًا » أو وقت وقمًا » فيلزمنا اتباعه : ثم هذا إنما يستقيم أن لو كان الخلاف في الأمر”") 
مبنيًا على اختلاف الصحابة فيه » ولم يث ا د 
» إذ لو كان : لنقل كما نقل اختلافهم في الأحكام وأقواهم ني الحلال والحرام » وليس من 


. أي في صيغه‎ - ١ 


ضرورة الاختلاف في زماننا أن يكون مبنيًا على اختلافهم » كما أنبم”'' اختلفوا في الأصول 
وفي كثير من الفروع مع عدم اختلاف الصحابة فيه ) . 
ش : لقد أجاب الجمهور على ما قاله أصحاب المذهب الأول با يلي : 


أولا : قولهم « إنه يحتمل سماع الأمر والنهى من غير النبي يِل فيكون ليس نصًا 
صريحًا في السماع » . 

ل ل 
لأن احتمال عدم السماع فيها أقوى من المرتبتين السابقتين » لكن هذا الاحتمال لم يمنع 
من قبول قول الصحابي : : * أمر رسول الله كلذ يكذا » 
فهو حجة يعمل به سيق من الدليل والتطيل ٠‏ 

ثانيًا : قوم : « إن الصحابي .ربا علط في فهمه ونقل ما ليس بأمر أمرًا وما ليس 

يجاب عليه بجوابين واضحين في المتن . 

© وقال الشنقيطي حلم في « المذكرة » : 

... ولذا جلت جماعة من أهل الأصول هذه الرتبة في منزلة التي قبلها لضعف 

الاحتمال المذكور' .أه. 

© الحاصل مما سبق 

قوله : ( فإذًا قول الصحابي : أمر رسول الله 5 أو نهى لا يكون إلا بعد سراعه ما 


هو أمر 1 


. أي العلاء بعد الصحابة‎ -١ 


۲ - وهو أن يظن الصحابي ما ليس بأمر أمرًا . 
۳- مثل نقله لفظة الأمر حقيقة . 


وجنة المنلظر ج 44 


ش : واضح . 
0 الرتبة الرابعة : قول الصحابي «أمرنا 5 أوثهينا 2 
قوله : ( الرتبة الرابعة : أن يقول : أمرنا بكذاء أو نينا ) . 
ش : الرتبة الرابعة : أن يقول الصحابي :« أمرنا بكذا » أو « نهينا عن كذا » » 
ويلحق بها إذا قال الصحابي : « أوجب علينا كذا » أو : ١‏ حرم علينا كذا» أو 
« أبيح لناكذا»ء أو « الول ل ا ير 
للمجهول . 
00 حكم هذه الرتبة 
0 المذهب الأول : 
قوله : ( فيتطرق إليه من الاحنمالات ما مضى » واحتال آخر وهو : أن يكون 
الآمر غير النبي كَل من الأئمة والعلماء ‏ وذهبت طائفة إلى أنه لا يحتج به لهذا الاحتمال ). 
ی امرك قزل امعان ل ارا رو :ل بكرن حي وب 
إلى ذلك بعض الأصوليين . ۰ 
0 حجية أصحاب هذا المذهب 
أنه لم يكن نضا صريِجا في النقل » بل يتطرق إليه عدة احتمالات هي : 
الاحتهال الأول : احتمال أن يكون قال ذلك بالواسطة عن النبي ل بمعنى : 
نقله عن صحابي آخر . 
الان لفان ان الان رن غل رنوت ها ن بام آمو وهكذا ب 
الاحتيال الثالث - وهو العمدة عندهم - : أنه يحتمل أن يكون الآمر غير 
النبي وَل من الأئمة والعلماء » فالفاعل غير مسمى . 


0 المذهب الثاني 
قوله : ( وذهب الأكثرون إلى أنه لا يحمل إلا على أمر الله » وأمر رسوله. لأنه 
١‏ 
يريد به إثبات شرع وإقامة حجة ‏ فلا يحمل على قول من لا يحتج بقوله ) . 

ش : المذهب الثاني : أن الصحابي إذا قال « أمرنا بكذا » وما ذكر معها ء فإنه يفيد 
أن الآمر هو الرسول ل فيكون حجة» وهذا مذهب جمهور العلماء من فقهاء 
وأصوليين . 

0 حجية أصحاب هذا المذهب 

إن مراد الصحابي من روايته لهذا الخبر بهذه الصيغة وهي : 7 أمرنا » ونحوها إنما 
هو الاحتجاج بهذا القول لإثبات الأحكام الشرعية » فيجب حمل الأمر على أنه صدر 
من يحتج بقوله وهو الرسول ب ولا يحمل - بأي حال - على أنه صدر تمن لايحتج 
بقوله من الأئمة والولاة والعلماء ونحوهم » وهذا هو الصواب » لأن الواقع يشهد له : 
أن الرجل من خدم السلطان إذا قال - في دار السلطان - ١‏ أمرنا بكذا » فهم كل أحد 
أنه يريد أمر ذلك السلطان فكذلك الصحابة . 

© قول الصحابي : ١‏ من السنة كذا ) 

قوله : ( وني معناه ‏ : قوله : من السنة كذا ء والسنة جارية بكذا) . 

ش : وهذا القول « من السنة كذا» ونحوه في معنى الرتبة الرابعة » 

مثاله : ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس #5 أنه قال : « من السنة إذا تزوج 
رعو اتن عاب 


-١‏ وفي نسخة أخرى : الشرع 
- أي لا فرق بينه) في المعنى » فالحكم واحد وإن اختلف اللفظ . 


وجنة المناظر ا 
00 حكم ذلك 
© المذهب الأول : 
قوله : ( فالظاهر”'' : أنه لا يريد إلا سنة رسول الله # دون سنة غيره تمن لا تجب 
طاعته ) . 


ش : المذهب الأول : أنه إذا قال الصحابي « من السنة كذا » . وما ذكره معها فإنه 
يفهم منه سنة رسول الله يلك فيحمل عليه دون غيره » وهذا مذهب ابن قدامة - هنا - 
وهو مذهب الجمهور » كا ذكر النووي في « شرح مسلم » » وهذا هو الصواب» لأن 
غرض الصحابي أن يعلمنا الشرع » فيجب حمل قوله « من السنة كذا » على أنه صادر 
من الشرع وهو سنة النبي يي دون غيره . 

المذهب الثاني : لا حمل على سنة رسول الله و وهو ضعيف . 

0 لا فرق بين إطلاق هذه الصيغ في حياة النبي 15 أو بعدها _ 

قوله : ( ولا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياة النبي ي yT‏ 

ش : واضح . 
.. 0هل هناك فرق بين الصحابي والتابعي في ذلك. 

قوله : ( وقول التابعي واللنصحابي ني ذلك سواء: 7" إلا أن الاحتماك في قول 
ا ١‏ 

ش : الصواب كي تستقيم العبارة أن يقول : ... إلا أن الاحتمال في قول التابعي 
أظهر . لأن احتمال الواسطة » واحتمال أن الآمر غير النبي بء واجتمال أن يكون 
To a‏ > لأن 


٠ الذي يتبادر إل الذعن‎ - -١ 
FEAR ES -۲ 


| 707 سس .١‏ 2 تقريب روضة الناظر 


ويضاف إليها : احتمال أن الصحابي هو الآمر للتابعي » وأن التابعي يققصد بالسنة سنة 
الصحابة . 3 

٠‏ إلا إقاحلالاحتال هنا عل احا أن السنة هي سن رسول لواحتال 
اه فتكون عبارة الماتن صحيحة . 

وعلى القول بأن قول التابعي من السنة كذا أن له حكم الرّفع فإنه يكون.منقطعًا ؛ 
لأن التابعي لم يدرك عهد النبي 4 . ا 

0 الرتبة الخامسة 

ا ل لل 

0 ش 

خوج صدقة لطر زا رسلا ا 
عن ر 

0 حكم هذه الرتبة 


قوله : ( فمتى أضيف ذلك إلى زمن رسول الله و فهو دليل على جوازه ؛ لأن 
ذكره ذلك - في معرض الحجة - يدل على أنه أراد ما علمه النبي #6 فسكت عنه 


ليكون دليلًا ) . 
ش : واضح 5 
00أمثلة لهذه الرتبة 
٥‏ المثال الأول : 


قوله :( مثل قول ابن مر : کنا نفاضل على عهد رسول الله 4 فنقول : بو یکن 


. ولم يتبين أنه دليل لمن يحاجهم الصحابي القائل هذه العبارة‎ - ١ 


س 


وجنة المناظر 


. ثم عمرء ثم عثمان ‏ فيبلغ ذلك رسول الله و فلا ينكره ) . 

ش : واضح . وهذه الرواية أخرجها أبو داود في « سننه » » والإمام أحمد في 
فضائل الصحابة ولفظه : أن عبد الله بن عمر قال : ١‏ إنا كنا نقول ورسول الله يك حى 
أفضل أمة رسول الله و بعده أبو بكر » ثم عمر»ء ثم عثمان » . 

0 المثال الثاني 

قوله  :‏ وقال : كنا نخابر أربعين سنة ) . 

ش : المثال الثاني : ما أخرجه أبو داود في « سننه » والنسائي في « سننه » وأحمد في 
« المسند » عن ابن عمر أنه قال : « كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج : 
أن رسول الله #5 نبى عن المخاب رة » 

© قال ابن القيم في حاشيته على سنن أب داود : 

... إن من تأمل حديث رافع وجمع طرقه واعتبر بعضها ببعض وحمل مجملها على . 
مفسرها ومطلقها على مقيدها علم أن الذي نهى عنه النبي تكله من ذلك أمر بين الفساد 
وهو المزارعة الظالمة الجائ ة فإنه قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولحم هذه فربما 
أخرجت هذه ولم تخرج هذه 

وني لفظ له كان الناس يؤاجرون على عهد النبي كله بها على الماذيانات وأقبال 
الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا ولك هذاء ولم يكن 
للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه » فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به وهذا من 
بين ما في حديث راقع وأوضحه وما فيها من مجمل أو مطلق أو مختصر فيحمل على 
هذا المفسر البّين المنفق عليه لفظًا وحكمًا .أه. 


. وكذلك أخرجه مسلم‎ - ١ 


[ 04 لد : تقريب روضة الناظر 
0 المثال الثالث 
قوله : « وقالت عائشة : « كانوا لا يقطعون في الشىء التافه » . 


ش : المثال الثالث : ورد بلفظ ١‏ لم يكن يُقطع على عهد النبي يل في الشيء التافه » 
كما أخرجه ابن أبى شيبة في « المصنف » وما قالته عائشة هذا يؤيد ما أخرجه الشيخان 
في صحيحيههما » أن عائشة قالت : إن رسول الله ي قال ا اام 
فصاعدًا » . 


- 00 قول الصحابي ٠:‏ كانوا يفعلون » هل يفيد حكاية الإجماع ؟ . 
0 المذهب الأول : 
قوله : ( فإن قال الصحابي 9 كانوا رو نقال ابو ا يكون تقلا 
للإجماع ) . 
ش : هذا هو المذهب الأول :إن لفظ الصحابي ١‏ كانوا يفعلون » يفيد إضافة 
الفعل المحكي إلى جميع آهل الإجماع من ذلك العصر ١ ' ٠.‏ 
٠‏ وهذاهو مذهب الجمهور كا صرح بذلك الآمدي في الإحكام » وذهب إليه 
SAE USES EE‏ 
0 0 دلیل أصحاب فذا اللذهب ش ۰ 
- قوله . : ٠‏ لتناول اللفظ إياه » .. 
ش : أي لتناول اللفظ الإجماع ؛ لأنه قال ذلك في معرض الاحتجاج به على 
ولا يحمل على قول البعض لأن قوم ليس بحجة . 


وجنة المناظر fro)‏ 
0 المذهب الثاني 
. قوله : ( وقال بعض أصجاب الشافعي : لايدل ذلك على فعل الجميع , مالم 
يصرح بنقله عن أهل الإجماع ) 

ش : المذهب الثاني : قول الصحابي ذلك لا يفيد إضافة الفعل إلى جميعهم . 

© قول الصحابي ١‏ هذا الخبر منسوخ » هل يقبل ؟ 

قوله : ( وقال أبو الخطاب : وإذا قال الصحابي : هذا الخبر منسوخ » وجب قبول 
قوله ) . ا 

ش : ذهب إلى ذلك أبو الخطاب في « التمهيد » مستدلا عليه بقوله : ١‏ إن 
الصحابي مع عدالته وتحريه لا يقول ذلك إلا وقد تيقنه وسمعه من الرسول يإ أو 
ثبت عنده عنه فيجب أن يُقبل قولّه فيه » وهذا هو مذهب الأكثرين » وهو الراجح لأنه 
لولا ظهور النسخ فيه لما أطلقه . 

وعلاقة هذا با نحن فيه : أن قول الصحابي « وهذا الخبر منسوخ » من صيغ نقل 

© إذا فسر الصحابي الخبر فهل نقبل تفسيره 

قوله : ( ولو فسّره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره ) . 

ش : إذا فسر الصحابي الخبر الذي نقله عن الرسول بل - وكان جملا - فإنه 
يجب قبول هذا التفسير من الصحابي » لأنه حضر التنزيل » وعرف التأويل فهو أعرف 
بمراد النبي ب وبالمقصد الشرعي فيكون قوله أولى من قول غيره . 

مثاله : ما أخرجه الشيخان في ١‏ صحيحيهما ؛ عن ابن عمر رضى الله عنه) أن 
النبي ب قال : « المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا » فهنا وقع إجمال في « التفرق » هل المراد 
منه التفرق بالأبدان أو التفرق بالأقوال » ففسر ابن عمر ذلك بأن المراد به الافتراق . 
بالأبدان فكان 4 إذا باع مشى قليلًا كما ورد في « فتح الباري » . 


۳۰٦‏ تقريب روضة الناخظر 


© وقال الشنقيطى - له في « المذكرة » : 

ولم يذكر المؤلف هنا جميع صور أداء الحديث لأن رواية الراوي عن شيخه 
قد تكون بالسماع کا ذكرنا وقد تكون بالعرض وهو قراءته على الشيخ وقد تكون 
بالمناولة وغيرها من أقسام الإجازة ىا سيذكره المؤلف . 

الأخبار 

بعد أن بن ابن قدامة - عل - أن قول النبي يك وفعله وتقريره حجة قاطعة لمن 
أخذ ذلك عن النبي يل مباشرة » وبين أن من لم يأخذ ذلك منه يل مباشرة » وبلغه 
بالإخبار عنه أنه ينقسم في حقه إلى قسمين « أخبار متواترة » و « أخبار آحادية » » وبين 
مراتب نقل الصحابي للأخبار عن النبي ب : أراد أن يبين حقيقة الخبر » وأقسامه 
وحقيقة كل قسم » وما يتعلق بكل قسم . 

0 تعريف الخير 

قوله : ( فصل : وحد الخبر هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب ) . 

ش : قوله : « الذي » هذا وصف لمحذوف وهو « القول»» لأن الخبر إذا أطلق . 
ا E yg‏ 
كالإشارة لكن بقرينة . 

وقوله : « يتطرق إليه » : أي يدخله ويحتمله . 

وقوله : « الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب» : 

والصدق : هو الخير المطابق للواقع 


. المقابل للإنشاء‎ -١ 


508 
والكذب : هو الخبر الذي هو غير مطابق للواقع . 


وهذا قيد أخرج الإنشاء كالأوامر والنواهي » فهي لا تحتمل صدقًا ولا كذيًا . 


)^ : حت تقريب روضة الناظر 


١ 5 7‏ 
0 أقسام الخبر ”° 


لاوش فان ا واا 

ش : الخبر من حيث سنده ينقسم إلى قسمين هما : 
الأول : المتواتر . 

الثاني : الآحاد . 


. باعتبار طرقه » أي من حيث سنده‎ -١ 

#6 ينقسم المتواتر باعتبار متنه إلى قسمين : 

الأول : المتواتر اللفظى : وهو ما اتفق فيه الرواة على اللفظ والمعنى كتواتر القرآن » وكقوله يآ : ٠‏ من 
كذب عا متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار » . 

والشاني : المتواتر المعنوي : وهو ما اتفق رواته على معناه دون ألفاظه » وذلك كأحاديث الشفاعة . 
والحوض ء والصراط ء والميزان . 1 


وجنة المناخار ظ 


تعريف المتواتر : 
- المتواترلغة : مأخوذ من التواتر وهو لغة : تعاقب أشياء » واحدًا بعد واحد 
بينه| مهلة » ومنه قوله تعالى : ( ثم أَرسلْا رسَلَنَا ثرا [سورة المؤمنون: ]٤٤‏ . 

: تعريف التواتر في اصطلاح الأصوليين‎ ٠ 

هو : « خبر عدد يمتنع معه - لكثرته - التواطؤ على الكذب عن محسوس » . 

شرح التعريف : ش 

قولحم : « خبر » : جنس يشمل المتواتر والآحاد . 

قوم : « عدد يمتنع معه التواطؤ على الكذب » : قيد أخرج الآحاد» لأنه لا 
يمتنع معه التواطؤ على الكذب . 

قولم : « لكثرته » : أي : أي كثرة هذا العدد من المخبرين . 

واحتّرز بقولهم « لكثرته » من خبر الواحد المعصوم كآحاد الرسل » فإنه خير 
عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب » بل يمتنع عليهم الكذب أصلًا » بسبب العصمة › 
وليس بسبب الكثرة كالمتواتر . 

التواطؤ : أي التوافق . 

0 هل يفيد المتواتر العلم 

0 المذهب الأول : 

قوله : ( فالمتواتر يفيد العلم”" ) . 

ش : المذهب الأول : أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري بالمخبر عنه » وهذا 
مذهب العلماء المعتد بأقوالهم » وهو الحق الذي لا يجوز غيره » لأنه حصل لنا القطع بما 


8 الضروري‎ - ١ 


= تقريب روضة الناظر 


جاءنا الخبر عنه عن طريق التواتر مثل الإخبار عن البلدان الغائبة كا هند والصين » فهنا 
نجد أنفسنا عالمة بذلك كا نجدها عالمة بالمحسوسات والمشاهدات » ومن دفع ذلك 
فقد دفع ما يجده وأنكر ما قطع به » فسقطت مكالته . 

0 وجوب تصديق ما علمناه بالتواتر ش 

قوله : ( ويجب تصديقه » وإن ل يدل عليه دليل آخرء وليس في الأخبار ما يعلم 
صدقه بمجرده إلا المتواتر . وما عداه إن يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سبوى نفس 
الخبر ) . ش 

ش : واضح . 

0 المذهب الثاني ودليله 

قوله : ( خلافا للسّمّنية » فإنهم حصروا العلم في الحواس ) . 

ش : المذهب الثاني : امتواتر يفيد الظن » وهو قول السمنية وهم فرقة من عبدة 
الأصنام » يقولون بتناسخ الأرواح وسموا بذلك نسبة إلى البلد الذي هم فيه بالهند 
وهو « سومانا » وكانوا يعبدون صتا يسمى es‏ 
الوا وهم متكري الرضالة ؛ فم لا عرروة عل الابيد الرمال E‏ 
الفريقين : انحصار مدارك العلم في الحواس ا 

0 حكم مذهب السمنية 

قوله : وهو باطل» . 

ش : أي من وجوه : 

0 الوجه الأول 

قوله : ( فإنا نعلم استحالة كون الألف أقل من الواحد » واستحالة اجتماع 
الضدين ) . 


وجنة المناظر . ۳۱۱ 


ش : الوجه الأول : أن حصركم مدركات العلوم بالحواس الخمس غير 
صحيح » لأن هناك أمورًا قد علمناها عن طريق غير هذه الحواس » منها ما ذكرها 
الماتن - لم - . 

© تنييه :١‏ الضدان هما صفتان وجوديتان ل معان لکن مكن أن ترتشا 
مثل السواد والبياض . 

النقيضان : لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم.والوجود . 

© تنبيه ۲ : من مدارك اليقين : 

-١‏ الأوليات : وهى العقليات المحضة.مثل الأمثلة السابقة 

. المشاهدات الباطنة : مثل علم الإنسان بجوع نفسه‎ -" ٠ 

“- المحسوسات الظاهرة ارب دكت كرس عي 

٤‏ - التحريبيات Î‏ كل كرت اانا مر 

5- المتواترات كل الله وا و ۰ 

0 الوجه الثاني 

قوله ا E‏ 
بالحواس ) . 
' ش : الوجه الثاني : نقول : إنكم قد حصرتم إدراك العلوم بهذه الحواس الخمس 

عن طريق العقل » وهنا قد أقررتم بطريق - وهو العقل - مدرك به العلوم غير الحواس 
الخمس » فثبت أن هناك طرقًا أخرى تدرك بها العلوم غير الحواس الخمس وإِلّا 
تناقضت أقوالكم . ٠‏ 
0 الوجه الثالث 


قوله : ( ثم لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى ١‏ بغداد » وبلدة تسمى 


ا ا = تقريب روضة الناظر 


« مكة». ولا نشك في وجود الأنبياء » بل في وجود الأئمة الأربعة ونحو ذلك ) . 

ش : الوجه الثالث : فإننا قد علمنا بذلك - أي بما ذكره ابن قدامة في المتن - 
علا لا نشك فيه لا عن طريق الحواس ولا عن طريق العقل ولكن عن طريق التواتر » 
فدل على أن المتواتر يفيد العلم ولا يشك في ذلك إلا معاند ومكابر» والمعاند والمكابر 

0 الاعتراض على مذهب الجمهور 

قوله : ( فإن قيل : لو كان معلوما ضرورة لما خالفناكم ) . 

ش : أي لو كان المتواتر مفيدًا للعلم الضروري - كا يعتقد الجمهور - لما خالفناكم» 
لأن المفيد للعلوم الضرورية يجب أن يتفق عليه جميع الخلق كا حصل في الحواس 
الخمس . ش 

0 الجواب عن هذا الاعتراض 

قوله : ( قلنا : إنها يخالف في هذا معاند » يخالف بلسانه مع معرفته فساد قوله , أو من 
في عقله خبط › ولا يصدر إنكار هذا من عدد كثير يستحيل عنادهم ) . 

ش : المخالف ؛ وهو القائل : إن المتواتر لا يفيد العلم لا يخرج عن هذين 
الشخصين - وهما المعاند أو المتخبط في عقله - وهما لا يعتد بخلافهما » ولا يلتفت إلى 
قوشها. 0000 ٠‏ 

كمن يخالف في إفادة الحسيات العلم لفساد فيها عنده أو في واحدة منها كمن لا 
يشم الرائحة الزكية » لفساد في أنفه وهكذا . 

قال ابن رشد في ١‏ مختصر المستصفى » : جاحد ذلك يحتاج إلى عقوبة » لأنه 
كاذب بلسانه على ما في نفسه ». أه . ش 


وجنة الونلظر لض 


0 الجواب الثاني 

قوله : ( ثم لو تركنا ما علمناه؛ لمخالفتكم : لزمنا ترك المحسوسات لمخالفة 
السوفسطائية ) . 

. ويكون ارم ف حلاف الموسطائية في امل الحسوسات يكو 

ل رح 

© تنبيه : 

السوفسطائية : هي فرقة تنكر الحقائق وتتجاهلهاء لأن ١‏ سفسط » معناه : 
« تجاهل » » وهم أقسام ثلاثة رد عليهم ابن حزم - هلش - في كتابه « الفصل في الملل 
والأهواء والنحل » . . 

العلم الحاصل بال متواتر هل هو ضروري أو نظري 

0 المذهب الأول : e‏ 

قوله : ( فصل : قال القاضي : العلم الحاصل بالتواتر ضروري ) . 

ش : المذهب الأول ب الا اليم 
بالضرورة من غير نظر ولا استدلال ولا اكتساب » 

ومعنى العلم الضروري في اللغة e‏ 

وهو في الاصطلاح : ما يعلمه ا مكلف ويلزمه - من غير نظر واستدلال - لزومًا 
لا يمكنه دفعه عن نفسه بشك ولا شبهة . 

0 موقف ابن قدامة من هذا المذهب 

قوله : ( وهو صحيح ٠.)‏ 

ش : ابن قدامة - له - قد صحح هذا المذهب . 


E‏ ْ تقريب روضة الناظر 


: الدليل الأول‎ ٥ 

قوله : ( فإننا نجد أنفسنا مضطرين إليه » كالعلم بوجود مكة ) .. 

ش : الدليل الأول : أن كل عاقل يجد من نفسه العلم بوجود مكة وبغنداد 
والبلاد النائية - التي لم يدخلها - عند خبر التواتر بها مع أنه لم يجد من نفسه سابقة 
فكر » ولا نظر ولا استدلال » فعرفنا بذلك أن العقل مضطر إلى التصديق با ينقل إلينا 
بالتواتر. 

الدلیل الثاني ) ) 

قوله : ( ولأن العلم التظري هو الذي يجوز أن يعرض قيه ال شك » وتختلف فيه 
الأحوال : قيعلمه بعض الناس دون بعض » ولا يعلمه النساء والصبيان »ومن ليس من 
أهل النظرء ولا من ترك النظر قصدًا ) . 

ش : الدليل الثاني : إفادة المنواتر العلم للجميع » دليل على أنه - أي العلم 
المستفاد من التواتر - ضروري وليس نظري . ٠‏ 

هذا الدليل هو أقوى الأدلة على أن العلم الحاصل من المدواتر ضروري كما قال 
ذلك الآمدي « في الإحكام» . 

0 المذهب الثاني 

قوله : « وقال أبو الخطاب : هو نظري ) . 

ش : المذهب الثاني هو : أن العلم الحاصل بالتواتر نظري » أي أن هذا العلم 
حصل عن طريق النظر والاستدلال . 

© تنبيه : هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها أبو الخطاب شيخه أبا يعلى 
الحنبلي وهي مسائل معدودة ومعروفة » وقد خالف أبو الخطاب أكثر الحنابلة فيها . 


وجنة المناذا 


0 دليل أصحاب المذهب الثاني 


قوله 0 : إحداهما : أن 
SL LEE‏ » ولا يتفقون عليه . 
الثانية : أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة › فينبني العلم بالصدق عل المقدمتين 
ا 
حصل التصديق » ورب واسطة حاضرة في الذهن لا يشعر الإنسان بتوسطها كقولنا : 
« الاثنان نصف الأربعة » فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة أن النصف أحد جزئي الجملة 
المساوي للآخر » والائنان”' كذلك فقد حصل العلم بواسطة » لكنها جلية في الذهن › 
ولهذالو قيل ١:‏ ستة وثلاثون نصف اثنين وسبعين » افتقر فيه إلى تأمل ونظر › 
والضروري عبارة عن الأَرًلي الذي يحصل بغير واسطة » كقولنا : القديم ليس دنا 
- والمعدوم ليس موجودًا لا عم نجد أنفسنا مضطرين إليه وهو : ما يحصل دون تشكيل 
واسطة في الذهن كالعلوم المحسوسة » والعلم بالتجربة كقولنا : الماء مرو » والخمر 
مسكر ) . 

ش : أنه لو كان العلم الحاصل من المتواتر ضروريًا لما احتاج إلى النظر » ولكنه 
احتاج إلى النظر فلا يكون ضروريًا » والدليل على أن هذا العلم احتاج إلى النظر : أن 
خبر المتواتر ل يفد العلم بنفسه » بل حصل هذا بواسطة مقدمتين » والباقي واضح ٠‏ 

© المذهب الصحيح عند ابن قدامة 

قوله : ( والصحيح الأول) . 

ش : ابن قدامة - جل - صحح أن المتواتر يفيد العلم الضروري وهو مذهب 
الجمهورء والأولى أن يقول ‏ وقد صححنا المذهب الأول » لأن قوله والصحيح : 
الأول تكرار لا داعي له حيث صححه قبل ذلك . 


-١‏ - فإنه لا يعلم ذلك إلا بواسطة وهي أن النصف أحد جزئي الجملة المساوي للآخرء والاثنان 
أحد الجزأين المساوي للثاني من جملة الأربعة فهو إذّا نصف . 


95 تقريب روضۃ الناظر 

0 سبب اختیارابن قدامة للمذهب الأول 

قوله : ( فإن اللفظ يدل عليه ؛ لاشتقاقه منه » والقول الآخر مجرد دعوى لادليل 
عليها . والله أعلم ) . 

ش : لقد صحح ابن قدامة - المذهب الأول واختاره - وهو أن الغلم الحاصل 
بالتواتر ضروري لسببين : 

الأول : أن لفظ « العلم الضروري » مشتق من اضطرار العقل إلى التصديق به » 
فالعلم الذي وصلنا عن طريق التواتر نجد أنفسنا وعقولنا مضطرة إلى التصديق به» 
فلا يشك أحد ممن بلغه وجود الهند بالتواتر في أن عقله يضطره إلى التصديق به » فيكون 
اللفظ قد دل عليه لكونه مشتقًا منه . 

الثاني : أن المذهب الثاني لا دليل عليه » بمعنى أن دليلهم ضعيف » والدليل 
الضعيف كأنه لا وجود له › 

وسبب ضعفه : أن المقدمات التي يتوقف حصول هذا العلم على النظر فيها 
حاصلة في أوائل الفطرة » وهذا لايحتاج إلى كبير تأمل وفكر » ومشل ذلك لا يسمى 
نظريًا » لأن النظري هو الذي يتوقف على أهلية النظر وليس هذا من هذا الباب . والله 
أعلم . 

نوع الخلاف في هذه المسألة : 

قال ابن بدران في « النزهة » (ج۱/ ۲۰۷) : 

إذا تأملت ما أسلفناه تجلى لك تجليًا واضحًا أن ا لحلاف في هذه المسألة لفظي » 
وإلى ذلك جنح الطوني في مختصره » وذلك لأن القائل بأنه ضروري لا ينازع في توقفه 
لاحك كار مقي مر امم اج ا بتر 
e‏ 


وجنة المناظر . نض 
الأول : سمى ما يضطر العقل إلى التصديق به وإن توقف على مقدمات نظرية 
ضرورياء 
والثاني : سمى ما يتوقف على النظر في المقدمات وإن كانت فطرية بينة نظريًا 
ts ١‏ 1 
وخص الضروري بالبديبي” وهو الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه » كقولنا 
الواحد نصف الاثنين › فإنه من تصور حقيقة الواحد وتصور حقيقة الاثنين حصل له 
الجزم بأن الواحد نصف الاثنين » 
فقول المصنف : « والقول الأخير لا دليل عليه » فيه نظر يعلم ما سبق . 
العدد المفيد للعلم في التواتر 
هل هوواحد في كل الوقائع والاشخاص ؟. 
أوهويختلف باختلاف القرائن ؟ 
ت امهب الأول ٠‏ ` 
قوله :(فصل : ذهب قوم إلى أن ما َصّل العلم في واقعة يفيد في كل واقعةء وما 


خصّله لشخض يحضله لكل شخص يشاركه ني السراع » ولا يجوز أن بختلف””' 0 
ش : المذهب الأول : أن العدد الذي يفيد نبد لملم في واقعة فيد في كل واقعة. 


0 المذهب الثاني 
قوله : ( وهذا إنما يصح إذا تجرد الخبر عن القرائن » فإن اقترنت به قرائن جاز أن 
تختلف به الوقائع والأشخاص ) . 


. أي الأول أي الذي يحصل بدون واسطة‎ : -١ 
سواء وجدت قرائن ودلائل آم لا‎ -۲ 


۳۱۸ = تقريب روضة الناظر 


ش : المذهب الثاني : 
أن العلم الحاصل بالتواتر إن اقترنت به قرائن تدل على صدقه فيجوز أن تختلف 
الوقائع فيه والأشخاص . 
© دليل أصحاب المذهب الثاني , وهم الجمهور 
قوله : ( لأن القرائن قد تورث العلم › وإن لم يكن فيه إخبار فلا يبعد أن تنضم 
القرائن إلى الأخبار فتقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرين ) . 
ش : واضح . 
٥‏ بيان القرائن الني تقترن بالخبر 
قوله : ( ولا ينكشف هذا إلا بمعرفة القرائن » وكيفية دلالتها » فنقول : لاشك 
اتر ف امو را لست رة : إة عرف تن غير تا الان وة ايك 
وخوفه منهء وخجله » وهذه أحوال في النفس لا يتعلق بها الحس » يدل عليها دلالات 
ا »بل يتطرق إليها الاحتهال» لكن تيل النفس بها إلى اعتقاد 
ضعيف » ثم الثاني" أ والثالك يؤكده ولو أفردت آحادها لتطرق إليها الاحتمال إلى أن 
يحصل القطع باجتماعهاء كا أن قول كل واحد من عدد التواتر حتمل منفردًا. ويحصل 
القطع بالاجتماع ) . 
ش : واضح . 


. - كأن نعرف أن محمدًا يحب عليًا - مغلا‎ - ١ 
. أي يأتي دليل ثانٍ‎ - ١ 


۳14 


وجنة المناخظر 


00 أمثلة على أن القرائن تؤثر في الخبرإثبات أونفی“ 


0 المثال الأول : 
قوله ريات د احص E‏ لصون عو مت ا 
ماله له وحضور مجالسه لمشاهدته » وملازمته في تردداته" و انور مر هذا الحتس) »وکل 
واحد منها إذا انفرد بجتمل أن يكون لغرض يضمره لا محبته لكن تنتهي كثرة هذه 
الدلالات إلى حد يحصل لنا العلم القطعي بحبه ) . 
ش : واضح . 
و المثال الثاني 
5 56 #0 اكه 5 )°( 
قوله : ( وكذلك نشهد الصبي” يرضع مرة بعد أخرى فيحصل لنا علم 
8 5 0 0 
بوصول اللبن إلى جوفه › وإن لم نشاهد اللبن > لكن حركة الصبي في الاأمتصاص 
وحركة حلقه » وسكوته عن بكائه » مع كونه لا يتناول طعامًا آخر » وكون ثدي المرأة 
الشابة لا يخلو من لبن » والصبي لا يخلو عن طبع باعث على الامتصاص ) . 


ش : واضح . 
0 بیان ما سبق 

قوله : ( ونحو ذلك من القرائن › فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص 
مع قرائن تنضم إليه » ولو تجرد عن القرائن لم يفد العلم » والتجربة تدل على هذا ) . 

ش : أن المثالين السابقين دلّا على أنه ينشأ من اجتماع القرائن العلم القطعي . كما 
-١‏ كما في المثالين الأولين . 
١‏ - كما في المثال الثالث . 
۳- ذهابه وإيابه . 


6- فطعي . 


الك لأنه مستور. 


9 = تقريب روضة الناظر 


ينشأ من اجتمإع العدد الغفير العلم القطعي » فيعتبر هذا من مدركات اليقين . 

وإذا كان هذا لا ينكره أي عاقل فلا يبعد أن يحصل التصديق بقول عدد ناقص 
عن حد التواتر عند انضمام قرائن إليه . 

لكن لو تجرد هذا الخبر عن القرائن التي تقويه : لم يفد العلم » يدل على ذلك 
التجربة » حيث لو أخبر خمسة رجال عن موت زيد لا يحصل العلم بصدقهم » لكن إذا 
انضم إليه خروج والد اميت « أي والد زيد » من الدار حاسر الرأس » حافي الرجل » 
مضطرب الحال » وهو رجل كبير ذو منصب ومروءة لا يخالف عادته إلا عن ضرورة » 
فإن هذا يجوز أن يكون قريئة ت:ذ تنضم إلى قول أولئك العدد - وهو الخمسة - فتقوم مقام 
بقية العددء وهذا مما يقطع بجوازه . 

٥‏ المثال الثالث 

قوله : ( وكذلك العدد الكثير ربها يخبرون عن أمر يقتضى إيالة للك“ وسياسة 
إظهاره » والمخبرون من جنود املك » فيتصور اجتماعهم تحت ضبط الإيالة بالاتفاق 
على الكذب . ولو كانوا متفرقين خارجين عن ضبط الملك لم يتطرق إليهم هذا الوهم , 
فهذا يؤثر في النفوس تأثيرا لا ينكر ) . 

شش : هذا مثال على أن القرائن تؤثر في الخو تفا أي أن القرائن ریما بطل خخبر 
العدد الكثير البالغ عدد التواتر . 

والحاصل من تلك الأمثلة : 

أن هذه القرائن تؤثر في النفوس تأثيرًا لا ينكره إلا معاند ومكابر » فيتتج من هذا 
أن قول الجمهور هو الصحيح ء والله أعلم 

© تنبيه : هذا الفصل ينبغي ذكره ضمن شروط التواتر - وهو الفصل الذي 


-١‏ الولاء له 


شروط التواتر 


قؤله : ( فصل : وللتواتر ثلاثة شروط ) . 


0 شروط التواتر المتفق عليها التي ترجع إلى المخبرين 


© الشرط الأول 


قوله : ( الأول : أن يبروا أ عن علم ضروري مستند إلى سوس" إذلى 
أخبرنا الجم الغفير عن حدوث العالم» » أو عن صدق الأنبياء لم يحصل لا" أ العلم 
بخيرهم ) . 


ش : واضح . 


-١‏ أي عدد التواتر. 

۲- قد علموه عن طريق إحدى الحواس الخمسة . 

۳ لأنهم قد علموه واعنقدوه عن طريق النظر والاستدلال؛ وما كان كذلك لا يُعلم لنا -بطريق 
إخبارهم e‏ ء من الغلط . أو السهو اا 
اليقيني . 


لاک تقرب روضةالتاظر 
0 الشرط الثاني 
قوله : ( الثاني : أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة » وفي كال العدد ؛ 
لأن خبر كل عصر يستقل بنفسه . فلا بد من وجود الشروط فيه » ولذلك لم يحصل لنا 
2 5 ا )0 92 TT‏ 
العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى ' عليه السلام تكذيب كل ناسخ 
لشريعته ) . 


ش : إن التواتر أربع حالات : 


الأولى : طرف واحد فقط إن كان المخبرون لنا هم المباشرون . 


طرفان بدون واسطة 
الثالثة : طرفان وواسطة وهو اجتاع ثلاثة : الطائفة المباشرة » وطائفة أخرى 
تنقل عن الطائفة المباشرة » وطائفة ثالثة تنقل إلينا عن الواسطة الناقلة عن الطائفة المباشرة - 


... حيث أنه قد وضعه الآحاد أولَا ثم أفشوه. ثم كثر الناقلون‎ -١ 


الرابعة : طرفان ووسائط كا في القرآن الكزيم » حيث أن سامعوه من النبي 6 
قد نقلوه عنه ثم نقله عنهم وسائط وقرون حتى انتهى إلينا بعد أربعة عشر قرنًا من 
الزمان » وكل واحدة من هذه الطبقات لابد فيها من شرطين : 

الأول ان ات نور في عل على لاما روي ا 
تعريف المتواتر - 

الثاني : أن يكون المخبر عنه أمرّا حسيًا - وقد سبق في الشرط الأول - . 

أي فكل طبقة يشترط فيها شروط التواتر تمامّاء لأن خبر كل طبقة خبر مستقل بنفسه . 

0 الشرط الثالث ٠‏ 

قوله : ( الشرط الثالث : في العدد الذي يحصل به التواتر ) . 

ش : الشرط الثالث : يختص بعدد المخيرين » فيشترط في التسواتر أن يبلغ 
المخبرون عددًا يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب » ويحصل لنا العلم بخبرهم » وذلك 
يختلف باختلاف القرائن والوقائع التي تحف الخبر › ا 

لکن هل ب يشترط في ذلك عدد معين محصور ومعروف . إذا روى هذا العدد الخبر 
علمنا بصدقه ضرورة » أو ليس له عدد محصور معين » بل ضابط التواتر :ماحصل 
العلم عنده من أقوال المخبرين . 


۳٤‏ تقريب روضة الناظر 


اختلف في ذلك على مذهبين : 

0 المذهب الأول : أنه يشترط في التواتر عدد محصور 

قوله : ( واختلف الناس فيه ) . 

ش : أي اختلف أصحاب المذهب الأول - القائلون : إنه يشترط في التواتر عدد 
محصور - في هذا العدد كم هو ؟ على أقوال : 


0 القول الأول 

قوله : ( فمنهم من قال : يحصل باثنين ) 
ش : اعتمادًا على نصاب الشهادة . 

0 القول الثاني 


قوله : ( ومنهم من قال : يحصل بأربعة ). 

ش : قياسًا على أعلى الشهادات كالزنى . 

0 القول الثالث ش 

قوله : ( وقال قوم بخمسة ) . 

ش الان سؤال القاذي عن عدالةالأربعة ليل عل أن برهم لايغيد لملم » 
فإفادة العلم يكون بخمسة فأكثر . 

أو قياسًا على أولى العزم من الرسل » وهم خمسة . 

0 القول الرابع 

قوله : ( وقال قوم بعشرين). ‏ - 

ش : دليل ذلك قوله تمال : (إن کی منک عنمو یندا مانن ) 
[سورة الأنفال ]٠١:‏ فأوجب الجهاد على العشرين » وإنها خصهم بذلك لأنهم إذا 


وجنة الهناخار - Yo‏ 


أخبروا حصل العلم بصدقهم . 
0 القول الخامس 
a‏ 
ش : دليلهم قوله تعالى : ( واتار موسي قومةء سَبَعِينَ رجلا ) [سورة الأعراف: 08]ء 
اناع بلك خصون الل با خيرون 

0 أقوال أخرى 

قوله : ( وقيل : غير ذلك ) . 

ش : واضح . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( والصحيح : أنه ليس له عدد محصور ) . 

ش : بل متى ما حصل العلم بخبر المخيرين المجرد عن القرائن علمنا أن الخير 
متواتر » وإن لم يفد العلم : علمنا أن الخبر لم يبلغ التواتر » وهذا مذهب جمهور العلماء 
من فقهاء وأصوليين . 

0 دليل هذا المذهب 

قوله:(فإنا لاندري متى حصل عِلْمّنا بوجود مكة »› ووجود الأنبياء 
MA‏ - » ولا سبيل إلى معرفته ) . 

ش : إننا لا نجد من أنفسنا معرفة العدد الذي حصل علمناه عنده بوجود بلد لم 
نكن قد دخلناها من قبل مثل « مكة » » وإن تكلفنا لا يمكن الوصول إلى عدد محصور 
ومعين » فلا سبيل واضح نسلكه ونعرف به عددًا حصورًا» فهذا يصعب إدراكه » 

إا السبيل إلى معرفة كون هذا الخبر متواترًا هو : حصول العلم بالخبر المطلق 
- أي المتجرد من القرائن - 


رضنا تقريب روضة الناظر 

© بیان ذلك 

قوله : ( فإنه لو تل رجل في السوق » وانصرف جماعة فأخبرونا بقتله فإن قول 
الأول يحرك الظن . والثاني والثالث يؤكده » ولا يزال يتزايد حتى يصير ضروريًا لا 
يمكننا تشكيك أنفسنا فيه » فلو تصور الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم 
ضرورة » وحُفظ حساب المخبرين » وعددهم لأمكن الوقوف عليه ولكن درك تلك 
اللحظة عسير » فإنه يتزايد تزايدًا خفي التدريج كتزايد عقل الصبي المميز إلى أن يبلغ 
حد التكليف » وتزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي إلى حد الكمال » فلذلك تعذر على 

ش : واضح . 

0الجواب عما قاله أصحاب المذهب الأول 

0 الجواب الأول : ش 

قوله.: ( فأما ما ذهب إليه المتخصصون بالأعداد فتحكم فاسد ) . 

- ش : إنه لا دليل صحيح عليها لاعن طريق النقل » ولا عن طريق العقل سوى 

قياسات واعتبارات لا تسلم لهم » والقول بلا دليل تحكم . 00 ش 

0 الجواب الثاني 

قوله : ( لا يناسب الغرض ولا يدل عليه ) . 

ش : إن التخصيص بالأعداد الذي ذهب إليه أصحاب المذهب الأول لا يناسب 
الغرض الذي من أجله قيلت فيه ولا يلائم المطلوب » ولا يدل عليه . ) 

0 الجواب الثالث ٠‏ 

قوله : ( وتعارض أقواهم يدل على فسادها ) . 


ش : تعارض أقوطم » ولا مرجح لأحدها من أقوى الأدلة على فسادها , وذكر 


وجنة المناخظر ! 5 ۲۷ 


. إمام الحرمين : أنه لو فرض وجود مرجح لأحد تلك الأقوال فليس ذلك من مدلول 
الخبر المقطوع به » فإن الترجيحات ثمراتها غلبة الظنون في مطرد العادة . 

٥‏ |الاعتراض على دليل الجمهور السابق 

قوله : ( فإن قيل : فكيف تعلمون حصول العلم بالتواتر » وأنتم لا تعلمون أقل 

ش : إذا كان ضابط التواتر عندكم أمها الجمهور هو ما حصل العلم عنده من 
أقوال المخبرين - كما قلتم - فكيف تعلمون حصول ذلك العلم بالتواتر وأنتم لا 

© الجواب عن هذا الاعتراض 

قوله : ( قلنا : كما نعلم أن الخبز مشبع ‏ والماء مرو . وإن كنا لا نعلم أقل مقدار 
يحصل به ذلك » فنستدل بحنصول العلنم الضروري على كال العندد » لا آنا نستدل 
بكال العدد على حصول العلم ) . 

ش : أنه إذا حصل العلم من خبر المخبرين عرفنا أن الخير متواتر » وأن العدد 
كامل » فحصول العلم هو الذي يبين العدد » دون العكس . 0 

وهذا يقاس على ما يحصل من الإنسان : حيث أنه يأكل الخبر- مثا - ويشرب 
الماء ثم يحس بعد ذلك بالشبع والري» لكنه لا يعلم متى حس بذلك الشبع والري 
بصورة دقيقة » أي لا يعلم المقدار الدقيق الذي كفاه من الخبز والماء » لكنه لما شبع علم 
أنه قد تناول قدرًا مشبعًا من الطعام الذي هو الخبز › 

كذلك هنا لا يمكن أن نعلم العدد بالتحديد الذي حصل عنده العلم » لكن إذا 
حصل ووقع العلم الضروري لدينا بالخبر علا أن الخبر متواتر ‏ وأن العدد كامل . 


۸ تقريب روضة الناظر 


© الشروط ‏ التي ترجع إلى السامعين -ولم يذكرها ابن قدامة- 

الشرط الأول : أن لا يكون السامع عالًا با أخبر به اضطراراء لأن تحصيل 
الحاصل - أو مثال الحاصل - محال » حيث إن العلم الضروري يسْتحيل أن يكون 
أقوى مما كان . ١‏ 

الشرط الثاني : أن يكون السامع للخبر من أهل العلم” ' » لأنه يستحيل حصول 
العلم من غير متأهل له . 
) شروط المتواتر المختلف فيها التي ترجع إلى المخبرين 

00 الشرط الأول : كون المخبرين مسلمين وعدول : 

0 المذهب الأول : مذهب الجمهور 

قوله : ( فصنل : ليس من شروط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا ) .. 

ش : المذهب الأول : أي يقع السواتر سواء كان المخبرون مسلمين أو كفارًا 
عدولا أو فساقًا . 

0 دليل هذا المذهب 

قوله : ( لأن إفضاءه'" إلى العلم من حيث إنهم - مع كشرتهم - لا يتصور 
اجتماعهم على الكذب . وتواطؤهم عليه » ويمكن ذلك في الكفار كإمكانه في 
المسلمين ) . 

ش : واضح . 


. المتفق غليها‎ -١ 

۲- قابل لأن يعلم . 

۳- أي الخبر المتواتر . 

. فلا يحتاج إلى شيء يقويه من هذه الشروط كالإسلام والعدالة‎ -٤ 


وجنة المناخار_ ججج و لضم 

المذهب الثاني : قالوا إنه يشترط في التواتر أن يكون المخيرون مسلمين وعدولاء 
واستدلوا بالآتي : 

أولا : أن الكفر عرضة للكذب والتحريف والعدالة والإسلام ضابطان للصدق 
والتحقيق . 

وجوابه : أن وجود شرط الكثرة التي تحيل معها العادة تواطؤ المخبرون على 
الكذب أو وقوعه مئهم اتفاةا" “ كاقية لحصول العم الختروري بخيرهم: وضابطة 
للصدق والتحقيق دون الحاجة إلى غيرها . 


ثانيًا : قاسوا التواتر على الإجماع في اشتراط الإسلام للدلالة على 1 
والجواب : أن ذلك قياس مع الفارق » بيان ذلك : 
أنه اختص علاء المسلمين بالاحتجاج بالإججماع للأدلة ديكا السمعية دو 


الأدلة العقلية . 
00 الشرط الثاني : كون المخبرين لا يحصرهم عدد ولا يحويهم باد" 
0 المذهب الأول : 


أنه يشترط في التواتر أن يكون المخبرون لا يحصرهم عدد ولا يجونهم بلك ولعل 
علة ذلك للتأكد من صحة الخبر » لأنه كلا زاد العدد كان الخبر أقوى وأصح عء وهذا 
باطل » کا يتضح من كلام الجمهور . 

0 المذهب الثاني:. 

قوله : ( ولا يشترط - أيضًا - أن لاايحصرهم عددء ولايحويهم بلد) . 

ش : المذهب الثاني : أن لا يشترط في المنواتر ذلك » بل يحصل العلم وإن كان 
العدد لم يبلغ ذلك . 


١‏ - من غير تواطئ ولا قصد. 


ذهب إلى ذلك ابن قدامة - هنا - وهو مذهب الجمهور. 
© دليل أصحاب المذهب الثاني 
قوله : ( فإن الحجيج إذا أخيروا بواقعة صلتهم عن الحج » وأهل الجمعة إذا 
أخبروا عن نائبة في الجمعة منعت من الصلاة عُلم صدقهم مع دخوهم تحت الحصرء 
ْ ش : واضح . 
حكم كتمان أهل التواتر لما يحتاج إلى نقله 
| ا 
قوله : ( فصل : ولايجوزعل أهل التواتر كتهان ما يحتاج” ' إلى نقله 
ومعرفته ) . 


© المذهب الثاني 
قوله - ( والنكرت تلك الإعامية  )‏ 


داب الثاني < أنه يوز لأهل التواتر أن يكتموا ما يحتاج إلى نقله ومعرفته 
لداع" یتر اله ولت شه ٠‏ | 

e 
النص على خلافة على ذه وإمامته عن النبي يو ويقولون إن الصحابة قد تواطئوا على‎ 
ترك قل ذلك الف وهو رمن اهل ارا جو عسو الاك شعت رفي لفل‎ 
. وأولاده » وجعلوا التصديق بذلك ركتا من أركان الإسلام‎ 


. هم العدد الذي يحصل العلم بخبرهم‎ - ١ 
-الخلق.‎ ١ 
. كتقية أو خوف فتنة‎ -٣ 


وجنة المناظر ۳۳۱ 

0 عدم صحة مذهب الإمامية السابق 

قوله : ( ولیس بصحيح ) . 

ش : واضح . 

0 دليل عدم صحة مذهب الإمامية 

قوله : ( لأن كتهان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ماهو 
به" فلم جز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه ) . 1 

ش : أي فلمالم جز على الجماعة العظيمة التي يصح بهم التواتر أن يخبروا عن شيء 
بخلاف الحقيقة والواقع مع علمهم بحاله » كذلك لا يجوز أن يجتمعوا على كتمان نقل 
مايحتاج الناس إلى نقله ومعرفته » ولا يجوز أن يتواطئوا على ذلك .0 

0 الاعتراض على كلام الجمهور د 

قوله : ( فإن قيل : قد ترك النصارى نقل كلام غيسى في المهد ) . 


ش : أي مع الحاجة إلى معرفته » فهذا شاهد من الواقع يقوي ما ذهبت إليه الإمامية 


- على زعم قائله - . 
© الجواب عن ذلك الاعتراض 


قوله : ( قلنا : لأن كلامه في المهد قبل ظهوره ٠‏ واتباعهم له ) . 

ش : لأن كلامه في المهد لا هتم بنقله » ولايحرض على ذلك» مقل الاهتام 
والحرص علن نقل كلامه بعد النبوة » حيث إنهم يعتمدون عليه في أفعالهم » ويكون 
شرعا لهم ولمن جاء بعدهم » أما قبل النبوة فليس كذلك . : 


. أي ما يحتاج الخلق إلى نقله‎ -١ 
. أي مجحرى الكذب‎ -۲ 


۳Y‏ : تقريب روضة النلظر 


قال ابن بدران في « النزهة » (ج١/ )7١6‏ : 

والجواب أن يقال : إنه قد نقل أن حاضري كلام المسيح في المهد لم يكونوا كثيرين 
بحيث يحصل العلم بخبرهم » بل إنما كانوا زكريا وأهل مريم ومن يختص بهم » فلذلك 
م ينقل متواترا ولا يلزم من عدم توإتره عدم نقله مطلقا لجواز أخهم نقلوه ول يتواتر . 

وأجاب الطوفي بجواب آخر وهو: أنا لا نسلم أنهم لم ينقلوه» بل نقلوه وهو 
متواتر عندهم في إنجيل الصبوة » يعني الذي ذكر فيه أحوال عيسى في صبوته منذ ولد 
إلى أن رفع ».وإنما لم يتواتر نقلهم بذلك عندنا لعدم مشاركتنا لهم في سببه أو لاستغنائنا 
عنه بتواتر القرآن . ش 

© القسم الثاني : أخبارالآحاد 

قوله : ( القسم الثاني : أخبار الآحاد ) . ْ 

ش : آحاد : جمع أحد وأصلها واحد» أي : خبر الواحد . 

0 تعريف خبر الآحاد اصطلاحا 

قوله : ( وهى : ما عدا المتواتر ) . 

ش : أو تقول : هو كل خبر فقد شروط التواتر - كلها - أو فقد شرطًا واحدًا 


٥‏ هل يحصل العلم بخبر الواحد 

قوله : ( اختلفت الرواية عن إمامنا - #له - في حصول العلم بخبر الواحد) . 
ش : الإمام أحمد - له - له روايتان في هذه المسألة : 

الأول ل 

الرواية الثانية : أنه يفيد العلم . 


وجنۃ المناظر r‏ 


0 الرواية الأولى وهي : عدم حصول العلم بخبر الواحد © 

قوله : ( فروي أنه لا يحصل به » وهو قول الأكثرين » والمتأخرين من أصحابنا ) . 

ش : الرواية الأولى وهي : أنه لايحصل به : 
قال : ١‏ إذا روي الحديث عن النبي و بإسناد صحيح فيه حكم » أو فرض » عملت 
بالحكم والفرض وأدنت الله تعالى به » ولا أشهد أن النبي ل قال ذلك » » فقد قال 
القاضي أبو يعلى في « العدة » وأبو الخطاب في التمهيد» : فقد نص وصرح على أن خبر 
الواحد لا يقطع به . 

وهذه الرواية هي المشهورة عن الإمام أحمد وكون خبر الواحد لا يفيد العلم » بل 
يفيد الظن الغالب هو مذهب جمهور العلماء . ظ 

0 الدليل على أنه لا يفيد العلم 

© الدليل الأول : 

قوله : ( لأنا نعلم ضرورة آنا لانصدق كل خير نسمعه ) . 

ش : الدليل الأول : لو أخيرنا واحد بخبر فإنا لا نجد أنفسنا مصدقة لمذا الخبر 
- ضرورة - وإن بلغ المخبر الغاية في العدالة » 

كل ما نجده : ترجيح صدقه على كذبه من غير قطع »فلو كان الخبر مفيدًا للعلم : 
لما ورداحتال الكذب . 

٥‏ الدليل الثاني 

قوله : ( ولو كان مفيدًا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين ؛ لاستحالة 


١-مطلقًا.‏ 
۲- أحدهما يثبت والآخر ينفى . 


7 4 ج تقريب روضة الناظر 


اجتماع الضدين”" ) . 
ش : لكن رأينا وقوع التعارض في أخبار الآحاد كثيرًا » وهذا من أقوى الأدلة 
على أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم . 
0 الدليل الثالث : 


قوله : ( لجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به » لكونه بمنزلته) في إفادة العلم ). 

ش : واضح كلام الماتن » وقد خالفناه في ذلك فيا سبق فلا يعتبر دليل لنا . 

© الدليل الرابع ظ 

قوله : ( ولوجب الحكم بالشاهد الواحد) . 

ش : واضح . 

© الدئيل الخامس 

قوله : ( ولاستوى ني ذلك العدل والفاسق كا في المتواتر ) . 

ش : الدليل الخامس : أنه لو كان خبر الواحد مفيدًا للعلم لأفاده على أي صفة 
وجد المخبر » أي : سواء كان المخبر عدلا» أو فاسمًا نظرًا لاستوائهها في حصول العلم 
بخبرهما - كما قلنافي المتواتر - » حيث إن خبر المتواتر ل يختلف باختلاف صفات 
المخبرين » بل استوى في ذلك العدول والفساق وغيرهم » ولكن خبر الواحد يشترط 
في المخير أن يكون عدلًا ‏ تقوية له » فلا يقبل خبر الفاسق . 

© الرواية الثانية 

قوله : ( وروي عن أحمد أنه قال : في أخبار الرؤية يقطع على العلم بها ) . 

ش : الرواية الثانية عن الإمام أحمد : أن خبر الآحاد يفيد العلم : ظ 


. كالسواد والبياض‎ - ١ 


وجنة المناظر سح[ ١‏ 


روى حنبل بن إسحاق ١‏ ابن عم الإمام أحمد وتلميذه » : أن الإمام أحمد قال في 
أحاديث الرؤية  :‏ نعلم أنها حق تقطع على العلم بها » كا ذكر ذلك أبو يعلى في « العدة » 
وأبو الخطاب في ١‏ التمهيد» . 

0 الاختلاف في مقصود الإمام أحمد فيما قاله 

0 الاحتمال الأول : 

قوله”'" (: ( وهذا يحدمل أن يكون مخنصًا"'" في أخبار الرؤية وما أشبهها ما 
كثرت رواته » وتلقته الأمة بالقبول » ودلت القرائن على صدق ناقله » فيكون إذن من 

( ؛إذ ليس للمتواتر عدد محصور ) 

ش : واضح . 

0 الاحتمال الثاني 

قوله : ( ويجتمل أن يكون خبر الواحد ' عنده مقيدًا للع »وهو قول جماعة 

من أصحاب الحديث » وأهل الظاهر ) . 

ش : واضح . 

٥‏ الاحتمال الثالث 

قوله : ( قال بعض العلماء : إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد في) نقله 
الأئدة الذين حصل الاتفاق عل غنذالتهم ‏ وثقتهم وإتقاهم » وتقل من طرق 

متساوية ‏ ء وتلقته الأمة بالقبول”'' » ولم ينكره منهم منكر”" ) . 
١‏ - تنبيه : هذا االقسم لا يدخل في بحث المسألة لأنه ليس من الآحاد بل هو أحد قسمي المتواتر . 


. في بعض حبار الآحاد لا كلها ما تتوافر فيه‎ -١ 
. مطلقًا‎ - ٤ أي المعنوي..‎ -۳ 


. بحيث لا تله‎ -٦ : . وإنا قال ذلك في أخبار الرؤية كمثال‎ -٥ 


ل تقريب روضة الناظر 


ش : الاحتمال الثالث : خبر الواحد يفيد العلم إذا احتف بالقرائن » 

ذهب إلى ذلك ابن قدامة » وذهب إليه كثير من العلماء . 

00 أدلة هذا الاحتمال 

0 الدليل الأول 

قوله : ( فإن الصديق والفاروق - رضي الله عنهما - لو رويا شريئًا سمعاه أو رأياه 
لم يتطرق إلى سامعهما شك في نقلاه مع ما تقرر في نفسه ه) وثبت عنده من تمتها 


وأمانته) ) . 

ش : السبب في حصول العلم بخيرهما : أن الخبر قد احتف بقرائن تدل على 
وقوع المخبر عنه . 

0 الدليل الثاني 


قوله : ( ولذلك اتفق السلف - رحمهم الله - على نقل أخبار الصفات وليس فيها 
عمل ۰ وإنما فائدتها وجوب تصديقها ء واعتقاد مافيها ) . 

ش : يريد القول بأن أخبار الصفات أفادت العلم مع أن أكثرها آحاد » وسبب 
ذلك : أن تلك الأخبار قد أيدت بقبول الأمة ها . 


0 الدليل الثالث 

قوله : ( ولأن اتفاق الأمة على قبوها إجماع منهم على صحتهاء والإجماع خجة 
قاطعة ) . 

ش : واضحة . 


. وهذا يدل على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته‎ - ١ 
. من تعتبر بقوله هذا الخبر وهذا مفهوم من قبول الأمة له‎ -۲ 
. من قال ذلك ؟!!! » أين أعمال القلوب » وما يترتب عليها من أعمال الجوارح‎ -۳ 


الجواب عن بعض ما استدل به أصحاب 
المذهب الأول وهوأن خبر الواحد ' لا يفيد العلم 


.© الجواب عن الدليل الثاني 

قوله ا وو و 
المتواترة » وآي الكتاب ) . 

ش : إن خبر الواحد إذا احتف بقرائن تدل على صدقه لا يسوغ ولا يجوز أن 
يتعارض مع غيره أبدًا إلا كا يسوغ ويجوز التعارض بين الأخبار المتواترة » أو 
مي ا A‏ 
على الخاص » أو المطلق على المقيد » E SG‏ : 
وخبر التواترء والآيات حكمها واحد في هذا الشأن . 

© الجواب عن الدليل الأول 

قوله 0 انمدق كل خب نسممه»فلان ل جملا مالعل 
اقترن به من قرائن”' : الزيادة في العدالة"©» وتلقي الأمة له بالقبول ) . 

ش : واضح . 

0 الجواب عن الدليل الخامس 

قوله : ( فلذلك اختلف خبر العدل والفاسق ) . 

ش : أي نظرًا إلى اث شتراط العدالة في ا مخبر لعل خب راف عدرلا 


٠ هذاعام يشمل : المحتف بالقرائن‎ -١ 

ارو من القرائن ( أي : لذات الخبر ) 
-١‏ لا لذات الخير . 
*- في بعض النسخ : زيادة الثقة . 


عؤممم تقريب روضة الناظر 


3 


يقبل خبر الراوي الفاسق » بخلاف خر المتواتر فنظرًا لكشرتهم - التي تحيل العادة 
تواطؤهم على الكذب أو يقع منهم اتفاقا - فإنه يستوي الفاسق والعدل فيه . 

© الجواب عن الدليل الرابع 

قوله : ( وأما الحكم بشاهد واحد فغير لازم » فإن الحاكم لا يحكم بعلمه» وإن) 
يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق . والله أعلم ) . 

ش : لايلزم من حصول العلم بخبر الواحد الاكتفاء بشاهد واحدء لأن 
القاضي لا يحكم بعلمه » وإنا يحكم بالبينة التي هي قرينة ومظنة الصدق . 

© قال الشنقيطي - جلد - في « مذكرته » : 

الذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة والله كك أعلم أن خبر الآحاد أي 
الذي لم يبلغ حد التواتر ينظر إليه من جهتين هو من إحداهما قطعي » ومن الأخرى 
ظني » ينظر إليه من حيث أن العمل به واجب وهو من هذه الناحية قطعي » لأن العمل 
بالبينات مثلا قطعي منصوص في الكتاب والسنة » وقد أجمع عليه المسلمون وهى 
أخبار آخاد » وينظر إليه من ناحية أخرى : وهي هل ما أخبروا به مطابق للواقع في 
نفس الأمر ؟ فلو قتلنا رجلا قصاصًا بشهادة رجلين قَمَيْلّنا له هذا قطعي شرعًا لا شك 
فيه » وصدق الشاهدين فيا أخبرا به مظنون”'' في نفس الأمر لا مقطوع به لعدم 
العصمة . ۰ 
أسمع » فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هو قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها » . 

فعمل النبي وي في قضائه قطعي الصواب شرعًا مع أنه صرح بأنه لا يقطع 
بحقيقة الواقع في نفس الأمر كا ترى ... إلى أن قال ويوضحه أيضًا قول علماء المحديث 


١-أي‏ ظنا راجحًا . 


وجنة المناظر ۹ 


في تعريف الصحيح أن المراد صحته في ظاهر الأمر . 
© تنبيه : اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد 
الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول . فما ثبت عن النبي ب بأسانيد 
ا م الاب بر وي 
لين کا AE‏ لسَمِيعٌ البصِيرٌ )) [سورة الشورى »]١١:‏ 
lS E E‏ 


© وقال الجيزاني في « المعام ٠‏ ص 5 ١9‏ : 

الفرع الأول : ... الناس في إفادة خبر الواحد العلم أو الظن طرفان : .... 
ارات هك ال ار وترلة الان 

فيقال إن خبر الواحد قد يفيد العلم وذلك إذا احتفت به القرائن » وقد يفيد الظن › 
وذلك إذا تجرد عن القرائن » وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي » والخطيب البغدادي ١‏ 
وابن قدامة » وابن تيمية » وابن القيم » والأمين الشنقيطي . 

الفرع الثاني : مذهب أهل السنة في هذه المسألة يمكن بيانه في أربع قواعد : 

القاعدة الأولى : أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم القاطع . وهذا 
نا تاز اهل السنة را لاع ويمور الأمة تال ابن تج وجلا کان ور أل 
العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة 7 تصديقًا له أو عملا به أنه 
يوجب العله”" ...... ١14‏ المجموع 6( 17/ .])١١١‏ 


-١‏ : قال ابن حجر - له - في نزهة النظر : وقد يْقَمٌ فيها- أي :ني أبار الحا المُنْقَسِمَة إلى 
مشهور وعزيز وعريب - تا بيد الم الَطري بالقَرائنٍ على الُختار ؛ خلاًا ين أبى ذلك . 
والخلاف في التَحْقيق لظي ؛ لال مَنْ جَوَرَإطلاقٌ العِلم فيدهُيكونه ريا وهو الحاصِل عن 
الاشدلال »ومن أبن الإطلاقٌ ححص لَفْظ الم الور » وما عدا عِنْدَهُكلَهُ ّي لكنَّهُ لا 
في أنَّ ما احتف بالقرائن أَرْجَحٌ ما سلا عَنها . 
قال الشيخ ابن عثيمين في « شرح النزهة » معقبا على كلام ابن حجر السابق : 


(vt‏ ص[ سس تقريب روضة الناظر 


القاعدة الثانية : أن خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن ولم يتصل به مايدل على 
إفادته العلم » لا يحصل به اليقين ولا يفيد العلم باتفاق 0 
قال ابن القيم : « خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه » فتارة يجزم بكذبه لقيام 
دليل كذبه » وتارة يظن كذبه إذا كان دليل كذبه ظنيّا » وتارة يتوقف فيه فلا يترجح 
صدقه ولا كذبه إذا لم يقم دليل أحدهماء وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به » وتارة يجزم 
بصدقه جزمًا لا يبقى معه شك ٠‏ فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن » . 
١[‏ مختصر الصواعق » ( 155.158 )] 
القاعدة الثالثة : القرائن نسبية » فما هو قرينة عند شخص قد لا يكون قرينة عند 
غيره » ورب قرينة أفادت القطع واليقين عند شخص ول تفد سوى الظن عند غيره» 


..... قال ابن القيم : « وأما المقام السابع : وهو كون الدليل من الأموز الظنية أو 

القطعية أمر نسبي » يختلف باختلاف اذك المستدل » ليس هو صفة للدليل في نفسه 
فهذا أمر لا ينازع فيه عاقل » فقد يكون قطعيًا عند زيد ما هو ظنى عند عمرو) . 

ش 1 تغتصر الصواعق » ص 501 )6 / 

القاعدة الرابعة : لا شك أن المعتبر في هذه القرائن المختصة بأحاديث النبي و 


هذا المؤلف - ذه - يقول : إن الخلاف لفظي » ولكن الصحيح أن الخلاف معنوي ؛ لأنه 
هناك فرقًا بين العلم وبين الظن » والكلام فيا إذا وجدت القرائن » أما إذا لم توجد قرائن فإنها 
تفيد الظن ؛ لأن خبر الواحد إذا أخبرك فإنه يقع في نفسك احتمال أن يكون أخطأ إذا كان ثقة 
عندك » واحتمال أنه كاذب إذا كان غير ثقة » فإذا هو لا يفيد إلا الظن . أما إذا وجدت قرائن 
تدل على وقوع المخبر به فإن هذا علم , لكن العلم يختلف : علم نظري يحصل بعد النظرء 
وعلم يقيني يحصل للنفس بدون أن تنظر » وأما القول بأن الخلاف لفظي فذاك ليس بصحيح › 
ولذلك تجد الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء تجده محتدماء وكل إنسان يذهب ليقوي قوله ء ولو 
كان الخلاف لفظيًا ما صار هذاء لأنه يقول : أنا وأنت على وفاق » وهذا مما اعترض فيه على 
المؤلف - جنه - . أه . [انظر اليواقيت والدرر /١(‏ ٤٠۳-ه٠٠)]‏ 


وجنة الهناظار 


هو ما يذكره أهل الحديث فهم أهل الاختصاص والشأن » أما أهل الكلام وأتباعهم 
فإنهم غاية في قلة المعرفة بالحديث » فلا يحصل لهم - بسبب ذلك - العلم بأحاديث 
اك ا ا ل ب سن 

© فائدة :إن أهل السنة يون يخي الواحد الضحيح صفات الرب تال 
والعقائد الأخرى دون النظر إلى قضية القطع والظن » 

قال ابن القيم : « الام الخامس : أن هذه الأخبار لولم تفد اليقين فإن الظن 
الغالب حاصل فيها ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها ء كما لا يمتنع إثبات 
الأحكام الطلبية بها فم الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بها في أحدههما 
دون الأخرى ؟ وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة ١[»‏ غتصر الصواعق» :])٤۸4(‏ 

© فائدة اخرى : قال ابن تيمية ‏ فمن رأى شيئًا من الشريعة خالا للقياس فإنا 
هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه » ليس مالقا للقياس الصحيح الثابت في نفس 
الأمر » وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس علمنا قطعًا أنه قياس فاسد » . 

]) 000 /٠١ ٠ المجموع‎ «[ 

أي أن خبر الواحد عند أهل السنة أصل مستقل بذاته » فلا يكون مالقا للقياس 
أو لشيء من الأصول . 

فالقول بأن العقيدة» لا تثبت بخبر الآحاد بدعة . 

© قال ابن القيم ني [ « الأعلام ٩‏ ج۲ / ٤١١‏ ]: 

« وهذا التفريق باطل بإجماع الأمةءفإنهالم تزل تحتج بهذه الأحاديث في 
الخبريات العلميات » كا تحتج به في الطلبيات العمليات » ولاسي) الأحكام العلمية 
التي تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه ديتا » فشرعه ودينه راجع إلى 
أسمائه وصفاته » ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون 


يدض تقريب روضة الناظر 


بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ‏ ول ينقل عن أحد منهم 
البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته » 
فأين سلف المفرقين بين البابين ؟ نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين لا عناية ش 
لهم بها جاء عن الله ورسوله وأصحابه » بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب 
بالكتاب والسنة » وأقوال الصحابة » ويحيلون على آراء المتكلمين » وقواعد المتكلفين › 
فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين » وادعوا الإجماع على هذا التفريق » ولا 
يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين » ولا عن أحد من الصحابة 


والتابعين 8 


فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد من الدين » وما لا يجوزء 
ولا يجدون إلى الفرق سبيلا إلا بدعاوى باطلة » كقول بعضهم : الأصوليات هي 
المسائل العلميات » والفروع هي المسائل العملية » وهذا تفريق باطل أيضًاء فإن 
المطلوب منها”'' أمران : العلم والعمل . 

والمطلوب من العلميات : العلم والعمل أيضًاء وهو حب القلب وبغضه وحبه 
للحق الذي دلت عليه وتضمنته » وبغضه للباطل الذي يخالفها . > فليس العمل مقصورًا 
على عمل الجوارح » بل أعمال القلوب أصل لأعمال الجوار ح » وأعمال الجوارح تبع » 
E‏ :ايها نا الك رنسيل رج رلك ره »بل هو أصل 
العمل » وهذا ما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل الإيمان » حيث ظنوا أنه مجرد 
التصديق دون الأعمال : وهذا من أقبح الغلط وأعظمه » فإن كثيرًا من الكفار كانوا 
جازمين بصدق النبي #۶ غير شاكين فيه » غير أنه لم يقترن بهذا التصديق عمل القلب » 
من حيث ما جاء به والرضا به وإرادته » والموالاة والمعاداة عليه » فلا همل هذا 
الموضوع فإنه مهم جداء به تعرف حقيقة الإيمان » فالمسائل العلمية عملية » والمسائل 
العملية علمية» » فإن الشارع لم يكتف من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون 
العلم » ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل » . أه . 


. أي : المسائل العملية‎ -١ 


وجنة المناظر ' 


حكم التعبد يخبر الواحد عقلاً 


0 المذهب الأول : 

قوله : ( فصل : وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلًا ) . 

ش : المذهب الأول : لا يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا . 

ونسب هذا المذهب إلى الجبائي » وابن عليه » والأصم » وطائفة من المتكلمين . 


00 ما استدل به أصحاب هذا المذهب 


© الدلیل الأول : 
قوله : ( لأنه يحتمل أن يكون كذبًاء فالعمل به عمل بالشك . وإقدام على الجهل 
٠‏ فتقبح الحوالة على الجهل ) . 


ع #الدليل الأول أن خر الوا شل ان کرد مدنا رتل ان كرة 
كذبًا » والاحت الان متساويان » وهذا هو الشك حيث إن حد الشك هو : تساوى 
الطرفين » والشك يؤدى إلى جهل » حيث إننا إذا شككنا في شيء نكون قد جهلنا المراد 
به » فتقبح الحوالة على الجهل » والعقل لا يجيز القبيح . 

0 الدئيل الثاني 

قوله : ( بل إذا أمرنا الشرع بأمر فليعرفناه' ا 
غالفون ) . 

ش : الدليل الثاني : 

وخبر الواحد فقد الشرط الأول حيث لم نتحقق من ثبوته . 

© تنبيه : هذان الدليلان معتمدهما قاعدة التحسين والتقبيح العقليين » حيث 


١‏ - ثبونًا ودلالة. 


5844 = تقريب روضة الناظر 


زعم المعتزلة : أن إحالة الأحكام على ما يجوز كذبه قبيح » وأن الله لابد أن يفعل كذا 
- مثلا - لأنه حسن » ولا يخفى : أن هذه القاعدة باطلة . 

0 الجواب عما سبق . 

قوله : ( والجواب : أن هذا ).. 

ش : أي الكلام السابق الوارد في دليلي منكري التعبد بخبر الواحد عملا قد 

الأول : صدوره من شخص مقر بالشرع وصحة أحكامه الواردة فيه , . 

الثاني : صدوره من شخص منكر للشرع » لا يقر بشيء منه . 

0 حكم ما إذا صدر من ا مقر بالشرع 

قوله : ( إن صدر من مقر بالشرع › د 
والعمل بالفتوى » والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه » وإن) يفيد الظن كا يفيد 
00 »فلم يَسْتَحِل' أن يلحق المظنون 
بالمعلوم ) . 

ش : ْ ا 

© قال ابن بدران في النزهة ( ج١/‏ )° 

« ... فإن كان مقرًا بالشرع فما ورد من التعبدات الظنية ينقض قوله وذلك 
كالحكم بالشهادة » والعمل بقول المفتي وهو واحد» والاجتهاد في القبلة إذا اشتبهت 
جهتها في وقت الصلاة ونحوها من الأمارات الشرعية فإن جميعها إن يفيد الظن » وقد 
وقع التعبد به » فا المانع من التعبد بخبر الواحد ؟ .. أه. المراد» . 


. » في المستصفى « فلم يستحيل‎ - ١ 


وجنة المناظر fo‏ 


٥‏ حكم ما إذا صدرمن منكر للشرع 

قوله : ( وإن صدر من منكر للشرع فيقال له : أي استحالة في أن يجعل الله 
- تعالى - الظن علامة للوجوب ؟ والظن مدرك بالحس » فيكون الوجوب معلومًا. 
فيقال له 210 ح O AL‏ باز ولحت معدا 
as‏ ل aS‏ 
I E TEN‏ 

ش : واضح . 

المذهب الثاني 

قوله : ( فصل : وقال أبو الخطاب : العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد 
لأمور ثلاثة ) . 

ش : المذهب الثاني : أن العقل أوجب علينا قبول خبر الواحد» والعمل بهء 
ذهب إلى ذلك بعض المتكلمين » أما نسبته إلى أبى الخطاب - كما قال ابن قدامة هنا - 
ليست صحيحة لأنه لم يوجد في « التمهيد » » بل الموجود أنه موافق لمذهب الجمهور 
وهو : جواز التعبد بخبر الواحد عقلا حيث قال في « التمهيد » ما نصه : 

« يجوز التعبد بخبر الواحد شرعًا وعقلًا » ... الخ 

00 أدلة هذا المذهب 

0 الدليل الأول : 

قول : ( أحدها :آنا لو قصرنا العمل على القواطع لتعطلت الأحكام لندرة 
القواطع”" 2 مدارك د البقين9 ) . 


. قطعًا‎ - ١ 

۲- أي من الأدلة الشرعية التي لا تفي إلا بإيجاد أحكام شرعية لعدد قليل جدًا للحوادث المتجددة . 

اال ل ل 
وغيرها ]. : 1 


. تقريب روضة الناظر 


ش : واضح . 
0 الدليل الثاني 


قوله ا لس وك وس 
إبلاغهم بالتواتر”") 0 

ا 

٥‏ الدليل الثالث 

قوله : ( الثالث : أنا إذا ظننا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر الله ل - وأمر 
رسوله عليه السلام فالاحتياط ' العمل بالراجح ) . 

ش : فمثلًا لو أخبرنا واحد بأن الطعام مسموم فإنه يجب علينا اجتنابه بموجب 
العقل » حيث إن العقل يحمل على اجتناب الخطر . 
ا 0 المذهب الثالث 

قوله : ( وقال الأكثرون : لا يجب التعبد بخبر الواحد عقا ء ولا يستحيل ذلك ). 

الت انالك ب ل مغر الراك همك مرا ان 
ولا يستحيل التعبد بخير الواحد عقا - كا هو المذهب الأول - بل يجوز التعبد بخير 
الواحد عقلا . 

. ويدل على جواز ذلك : أن جهات الاستحالات معدودة » وهي في هذا المحل 

بأسرها مفقودة » وبيان ذلك : 

أن جواز التعبد بخبر الواحد لا يفضي إلى اجتماع الضدين › ولا يفضي إلى أن 


١‏ - يمكن لبعض الموجود في عصره فقط 

. حيث لا يفي بذلك أهل المدينة‎ -١ 

۳- أي الذين لم يتمكن تبليغهم بالتواتر 

4 - فالأخذ بالأحوط يوجبه العقلاء على أنفسهم . 


وجنة المناظر سے 1ك 


. يكون الواحد أكثر من الاثنين » ولا يناقض مصلحة عقلية فجاز القضاء بتجويزه . 
00 الأجوية عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 


© الجواب عن الدليل الأول 

قوله : ( ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام , لإمكان البقاء على البراءة 
الأصلية والاستصحاب ) . 

ش : واضح . 

© الجواب عن الدليل الثاني 


قوله : ( والنبي عليه السلام مكلف تبليغ من أمكنه من أمته تبليغه » دون من لا 
يمكنه » کمن في الجزائر ونحوها ) . 

ش : واضح . ٠‏ 

© الجواب عن الدليل الثالث - ولم يذكره ابن قدامة - 

وهو قوهم « إنه إذا أخبرنا الواحد بخبر فإننا نرجح صدقه » ونعمل به احتياطًا 
لأنفسنا من تفويت مصلحة في هذا الخبر » الخ 

فالجواب من وجوه : ا 

الأول : أن خبره يحتمل الكذب أيضًا » فربما يكون عملنا بخلاف الواجب . 

الثاني : إذا كان مستند العمل احتمال صدقه - فقط - فإنه يلزم من ذلك وجوب 
العمل بخبر الكافر والفاسق » لأن صدقه ممكن ومحتمل . 
الثالث : أن براءة الذمة معلومة بالعقل والنفي الأصلي فلا ترفع بمجرد ظن لا 
دليل عليه . ْ 


4( : تقريب روضة الناظر 
حكم التعبد بخبر الواحد سمعا 


0 المذهب الأول : 
قوله : ( فصل اتيف اللا سه ا 
س : المذهب الأول :ل الت غل وجرت اله بر اراد ور تاف 
العلماء المعتد بأقوالهم من فقهاء وأصوليين . 
0 المذهب الثاني 
قوله : ( خلافا لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر ) . 
:الله الاي : خر الؤا د لا يصح أن بكرن سجة شرعية . 
٠‏ 00الأدلة على المذهب الأول ظ 0 
وهو قبول خبر الواحد والعمل به سمعًا 
قوله : ( ولنا دليلان قاظعان ) . 
ش : واضح.. ٠‏ 
0 الدليل الأول : إجماع الصحابة 
قوله : ( أحدهما : إجماع الصحابة - رضوان الله عنهم 5100 
اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر إن ل يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها ) . 
ش : الدليل الأول : إجماع الصحابة » وإليك بيان تلك الوقائع : 
0 الواقعة الأولى 00 
قوله : ( منها أن الصديق - هه - نا جاءته الجدة تطلب ميرائها نشد الناس من 
-١‏ بالنظر إلى الحكم الشرعي . 


؟- توائر معنوي . 


وجنة المناظر سا ۲٣١٣۹‏ 


يعلم قضاء رسول الله و فيها ؟ › فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة ابن شعبة : أن 
النبي #5 أعطاها السدس فرجع إلى قوطما وعمل به عمر بعده ) . 

ش : ذكر الحافظ ابن حجر في « التلخيص الحبير » تلك الواقعة والقصة وقال: 
« أخرج ذلك مالك » وأحمد» وأصحاب السنن » وابن حبان » والحاكم من هذا 
الوجه » وإسناده صحيح ؛ ثقة رجاله إلا أن صورته مرسلة » فإن قبيصة لا يصح له 
سماع من الصديق » ولا يمكن شهوده القصة . قاله ابن عبد البر بمعناه ... ) 

ووجه الدلالة : أن كلا من أبا بكر وعمر - «#نغيد - قبل خبر الواحد وعمل به ء 
ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة فكان إجماعا . 

1 قوله : ( وروی عن عمر في وقائع كثيرة منها : قصة الجنين حين قال : 
« أذگر الله امرء! سمع من رسول الله يك في الجنين » فقام حمل بن مالك بن النابغة » 
وقال : كنت بين جارتين لي فضربت أحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها » فقضى 
النبي كك في الجنين بعْرة »» فقال عمر : ٠‏ لو م نسمع هذا لقضينا بغيره ») . 

ش : القصة رويت بوجهين : 

الوجه الأول : الذي ذكر ابن قدامة هنا حيث أخرج أبو داود في سننه من طريق 
ابن جريح : أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع طاووسًا عن ابن عباس عن عمر ....) 
وهذا إسناده صحيح . 

الوجه الثاني : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيه) أن عمر 5 استشار 
الناس في إملاص المرأة » فقال المغيرة بن شعبة .... » فشهد له محمد بن مسلمة . 


ووجه الدلالة واضح . 


. عبدًا أو أمة » وسميا بذلك لأخبها من أنفس الأموال» وأغلاها‎ - ١ 


6 = تقريب روضة الناظر 


e 

قوله : ( وکان" 1 ا ا a‏ :أن 
رسول الله ل كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها ) . 

ش : الؤاقعة الثالثة : رواها الترمذي في « سننه » . وقال : « هذا حديث حسن 
ی ) ظ 

0 الواقعة الرابعة 


« سنوا بهم سنة أهل الكتاب ١‏ .... ) . 

شی ت قم لواقعة أخرجها البخاري تی #صحيحه »> . 

© ايؤاقهة النخامسنة 

قوله : ( وأخذ عثمان بخبر فريعة بنت مالك تي/السكنى بعد أن أ سل إإليهنا 
وسأها ) . 

ش : أخرج هذه الواقعة أصحاب السنن الأربعة » والإمام مالك في د موطأة» .. 

0 الواقعة السادسة 

قوله : ( وعلي كان يقول : كنت إذا سمعت من النبي ف حديًا نفعني الله بها شاء 
منه أن ينفعني » وإذا حدثني عنه غيره استحلفته » فإذا حلف لي صدقته » وحدثني أبو 
بكر - وصدق أبو بكر - : أن النبي ل قال ار 
ركعتين » ويستغفر الله إلاغفر الله له 4 ) . 

ش لحريس ای السو نسي ری ی کے نامز 


.)٤؟۷ص أي عمر » والحديث صحيح : صحيح و ضعيف سنن أب داود ¬ (ج1/‎ - ١ 
| . أي في اعتداد المتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية‎ -7 


وجنة المنلظر . : ! : ح ١ه"‏ 


بصحيح الجامع برقم : 0۷۳۸ . 

0 الواقعة السابعة ا 

قوله : ( ولا اختلف المهاجرون والأنصار في الغسل من المجامعة. أرسلوا 
أبا موسى إلى عائشة » فروت لهم عن النبي ول : ١‏ إذا مس الختان اخنان وجب الغسل » » 
فرجعوا إلى قوها ) . 

ش : الواقعة أخرجها مسلم في ١‏ صحيحه » . 

0 الواقعة الثامنة | 

قوله : ( واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحويل إلى الكعبة ) . 

ش : أخرجها البخاري ومسلم في « صحيحيها » . 

0 الواقعة التاسعة 

قوله : ( وروی أنس ؛ قال : كنت أسقي أبا عبيدة ء وأبا طلحة » واي ابن كهب 
. شرابًا من فضيخ » إذ أتانا آت فقال : إن الخمرة قد حرمت » فقال أبو طلحة : « يا أنس 


قم إلى هذه الجرار فاكسرها » فكسرتها ) . 
ش : أخرجها البخاري ومسلم في ١‏ صحيحيهما ١‏ . 
0 الواقعة العاشرة ۰ 


قوله : ( ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف ) . 

ش : ما حكي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يقول : ١‏ إنما الربا في 
النسيئة » » أي أن الربا المحرم هو ربا النسيئة عملا بها رواه البخاري ومسلم في 
« صحيحيها » أنه قال : ١‏ إنها الربا في النسيئة » » ثم حكي عنه أنه رجع إلى تحريم كل 
من ربا النسيئة وربا الفضل آخدًا بخبر أبي سعيد الندري ك أن رسول الله و قال : « 


۲ ال 55 روضة اذا 


لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثا بمثل ...7" » الحديث . 
0 الواقعة الحادية عشر 
قوله : ( وابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة ) . 
ش : سبق بيان ذلك في الرتبة الخامسة من مراتب الفاظ الرواية : 
الواقعة الثانية عشرة 
قوله : ( وكان زيد بن ثابت یری أن لا تصدر الحائض حتى تطوف”'” » فقال له 
ابن عباس : سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي ل بذلك”" » فأخبرته فرجع زيد 
يضحك . وقال لابن عباس : ١‏ ما أراك إلا قد صدقت ؟ ) . 


ش : هذه الواقعة هي : كون المرأة إذا حاضت يسقط عنها طواف الوداع » ووجه 


الدلالة منها واضح . 
وهذا مذهب الجمهور ء والرواية المذكورة في صحيح مسلم وغيره . 
0 الخلاصي 0 


قوله : ( والأخبار في هذا أكثر من أن تحصى ) . 

ش : وهذه الأخبار قطرة من بحر » ومن طالع كتب الأخبار وجد من هذا 
الجنس - وهو قبول الصحابة لخبر الواحد والعمل به - ما لا حد ولا حصر له». 

وهذه الأخبار وإن لم تتواتر آحادها إلا أنها بمجموعها أفادتنا علا يقينيًا لا يقبل 
الشك : أن الصحابة كانوا يقبلون خر الواحد ويعملون على وفقه » ويتركون ما 
خالفه » دون أن ينكر عليهم في ذلك أحد ء إذ لو وجد إنكارًا لوصلنا كما بلغتنا تلك 
١‏ - متفق عليه . 


؟- طواف الوداع . 
- بسقوط طواف الوداع عن الحائض . 


وجنة المناظر اا 


الأخبار» ولكن لم يثبت يثبت شيء من ذلك » مما يدل دلالة واضحة على إجماع الصحابة على 
قبول خبر الواحد والعمل به . 

0 إجماع التابعين على قبول خبر الواحد . 

قوله : ( واتفق التابعون عليه أيضًاء وإنما حدث الاختلاف بعدهم ) . 

56 ل ل ل 
إجماعا هم أيضًا على ذلك . ۰ 

00 ما وجه إلى هذا الدليل من الاعتراضات 

: الاعتراض الأول‎ ٥ 

قوله : ( فإن قيل : لعلهم عملوا بأسباب”'" قارنت هذه الأخبار لا بمجردهاء . 
کا اب أخذوا بالعمو م » وغملوا بصيغة الأمر والنهي , ولم يكن ذلك نصا صر يجا 


فيهما ) . 
ش: واضح : 
00 ماأجيب به عن ذلك الاعتراض 
0 الجواب الأول 


قوله : ( قلنا : قد صرحوا بأن العمل بالأخبار”” ؛ لقول عمر : « لولاهذا 


e 9 9 e 
. لقضينا بغيره » ` '» ورجع الصحابة إلى حديث عائشة في الغسل » وابن عمر إلى حديث‎ 
۰ 1 (9) 
.( 


-١‏ - أي يحتمل أنه اقترن بكل خبر قرائن » أو أخبار أخرى لم تصل إلينا أو مفهوم آية ؛ أو استنباط لم 
نتمكن منه أو ظاهر أو قياس . 1 

۲- قياسًا على أخذهم بالعموم و .. . 

*- ققط دون أية قرائن اقترنت به . " 

5 - في إسقاط الجنين . 

6- في المخابرة . 


rot‏ = تقريب روضة الناظر 


ش : فالوقائع الثلائة السابقة - وكذلك جيم الوقائع الباقية - دلت دلالة 
واضحة على أنهم عملوا بمجرد الخبر دون أية قرائن » إذ لو كانت هناك قرينة لرويت 
لنا وبلغتنا كما بلغنا الخبر فثبت أنه لا قرينة . 

0 الجواب الثاني 

قوله : ( وتقدير قرينة''' وسبب هاهناء كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار 
المتواترة » وذلك يبطل جميع الأدلة ) . 

ش : إن تقدير قرينة في خبر الواحد بسببها عمل الصحابة رضوان الله عليهم 
بذلك الخبرء» 

<< يلزم منه تقدير قرينة في نص الكتاب » والخبر المتواتر » وهذا باطل قطعًاء لأنه 
يؤدى إلى إبطال الشريعة عن العمل » وبالتالي إلى تعطيلها . 

0 الجواب الثالث 

قوله : ( وأما العموم . وصيغة الأمر والنهي . فإنها ثابتة يجب الأخذ بهاء وها 
دلالات ظاهرة تعبدنا بالعمل بمقتضاها » وعملهم بها دليل على صحة دلا لاتها. فهي 
كمسألتنا » وإنما أنكرها من لا يعتد بخلافه » واعتذروا بأنه لم ينقل عنهم في صيغة الأمر 
والعدوع e‏ 

ES‏ ا 
كلا منهما لم يعمل بها الصحابة - رضي الله عنهم - إلا بقرينة » نخالفكم فيه » 

فصيغ العموم وصيغة الأمر والنهي قد عمل بها الصحابة دون قرينة كما سيأتي 

- إن شاء الله - الاستدلال على ذلك في أبواب الأمر والنهي والعموم . 


. أي اقترنت بخبر الواحد يسبيها عمل الصحابة به‎ - ١ 


0 جواب رابع : 

أن اعتراضهم السابق مبني على احتهال أن يكون قد اقترن بخبر الواخد قرائن 
جعلت الصحابة تعمل به » وهذا الاحتمال لا دليل عليه والاحتمال الذي لا دليل عليه 
لايقوى على معارضة الأصل - وهو أنهم عملأ بمجرة الخبر - .. 

0 الاعتراض الثاني 

قوله : ( فإن قيل : فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة ) 

ش : يقول المعترض : إن كنتم - أيها الجمهور - قد ذكرتم عددًا من الوقائع التي 
تدل على أن الصحابة قد قبلوا جرد خبر الواحد » فإنه يوجد عدد من الوقائع تدل على 
لوكا لزردوا LE‏ وكوي 
وإليكم بعضًا من تلك الوقائع : 

0 الواقعة الأولى 

قوله : ( فلم يقبل النبي #5 خبر ذي اليدين ) . 

شن :خبر ذي اليدين رواه الشيخات وهو في مسبألة سجود السهو . 

0 الواقعة الثانية 

قوله :( ول يقبل أبو بكر خبر المغيرة وحده »في ميراث الجدة ) . 

شن :أي ليل أب کر کر المغيرة بن ف ی شود ل مدن سلما وم 
ينكر عليه أحد في طليه ما يؤيد خبر المغيرة . 1 
0 الواقعة الثالثة 


قوله : ( وعمر لم يقبل خبر أبى موسى في الاستئذان7"  )‏ , 


. أي في الرجوع بعد الاستئذان ثلانًا ول يؤذن له‎ -١ 
. أخرجه الشيخان‎ -۲ 


۹ ال : تقريب روضة الذاظ 


ش : لم يقبل عمر ذه خبر أبى موسى » بل طلب ما يؤيده ويقويه » وهو شهادة 
بعض الصحابة بذلك » حيث قال : « من يشهد لك » . فليا شهد معه أبو سعيد 
الخدري قبل الخبر وعمل به ء 

وهذا يدل على أنهم ما قبلوا خبر الواحد بانفراده . 

0 الواقعة الرابعة : 

قوله : ( ولا خبر فاطمة بنت قيس في السكنى والنفقة ) . 

ش : ما أخرجه مسلم في « صحيحه » أن فاطمة بنت قيس القرشية لما روت أن 
النبي ي : ل يجعل لها سكنى ولا نفقة نفقة 2 

قال هاعمر :١لا‏ ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة » لا ندري لعلها 
حفظت » أو نسيت » ها السكن والنفقة» قال تعالى : ( لا ررش من وهن ولا 
رى إل أن يَأتِينَ َة ميَينَوّ © [سورة الطلاق : ٠ . »]١‏ 

وجه الدلالة : أن عمر 46 ل يقبل غنبر الواحد - هنا - وهو خبر فاطمة »ول 
ينكر عليه أحد من الصحابة » فيدل على أن الصحابة لا يقبلون خبر الواحد . 

© الواقعة الخامسة : 

قوله : ( وعلي كان لا يقبل حتى يستحلف ) . 

ش : واضح . 

0 الواقعة السادسة 

قوله : ( ورد عَإِنّ خبر معقل بن سنان الأشجعي في بروع بنت واشق ) . 

ش : ما أخرجه أبو داود في سئئه 4 وغيره وصححه الألباني بمختصر إرواء 
الغليل برقم : E ٠۹۳۹‏ 
-١‏ لا طلقت ثلانًا . 


وجنة الهناخار ov‏ 


صداقا ؛ ولم يدخل بها حتى مات » فقال ابن مسعود : ها صداق نسائها » لا وکس ولا 
شطط » وعليها العدة ‏ ولما الميراث » فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال : قضى 
رسول الله يي في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت . 
رارج عبد الرزاق في 9 الضف ٤‏ أن الیک بين مه روئ أن عا كان عمجل 
الزات وعليها العدة ؛ ولا دوعر يرل لين جرد وزرا نا 
ابن سنان الأشجعي أن رسول الله ب قفي بمثل قضاء ابن مسعود » فقال : لا تصدق 
الأعراب على رسول الله كك . 
ووجه الدلالة واضح . 
© الواقعة السابعة 
قوله : ( ورد ابن عمر خبر أي هريرة في أن من صلى على الميت فله قبراط ) . 
ش : هذا الحديث رواه الشيخان في « صحيحيهما » . ظ 1 
© الواقعة الثامنة 
قوله : ( وردّت عائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ) . 
ف : حديث ابن عمر رواه الشيخان ني « صحيحيهم| ؛ عن ابن عمر » والبعض 
قال الذي رواه عمر» 
ا 
فقالت : يرحم الله عمر » والله ما حدث رسول الله و : « إن الله ليعذب المؤمن ببكاء 
أهله عليه . ولكن رسول الله ج قال : « إن الله ليزيد الكافر عذايًا ببكاء أهله عليه » › 
وقالت حسبكم القرآن : ( ( وا رر وازدة ورد َك © [سورةفاطر : 18]. 
الحاصل : أن غرض المعترض من سرده لتلك الوقائع الثمانية - السابقة الذكر - 
هو : بيان أن الرسول ي وبعض أصحابه كانوا يردون خبر الواحد » ولا يعملون به إلا 
إذا اقترن به ما يقويه » فثبت أنهم ما قبلوا خبر الواحد بمفرده » وهذا يعارض زعمكم 


e۸‏ تقريب روضة الناظر 


- أيها الجمهرر - أن الم بحابة عماوا بخبر الواحد دون نكير . والله أعلم . 

00 الجواب عن الاعتراض الثاني 

قوله : ( قلنا : الجواب من وجهين ) . 

ش: الأول : إجمالي . 

الثاني : تفصيل . 

0 الوجه الأول : الجواب الإجمالي 

قوله : ( أحدهما : أن هذا حجة عليهم ؛ فإنهم قد قبلوا الأخبار التي توقفوا عنها 
بموافقة غير الراوي له » ولم يبلغ بذلك رتبة التواترء ولا خرج عن رتبة الآحاد إلى رتبة 
التواتر ) . 

ش : هذا جواب إجمالي صلح لثلاث وقائع مما أوردها المعترض » وأما الوقائع 
الأخرى فسيأتي الجواب عنها - إن شاء الله - . 

ولعل الجواب الإجمالي الذي يصلح لجميع ما سبق هو أن يقال : إن كون هؤلاء 
الصحابة قد ردوا تلك الأخبار الآحادية - الواردة في الوقائع الشانية - بسبب ضعف 
تلك الأخبار» لفقدها بعض شروط قبولما في نظر هؤلاء الصحابة الذين بلغتهم ‏ 
وهذا لا يدل على أن خبر الآحاد مردود مطلقًا . ش 

وهذا يقاس على ترك بعضهم العمل بنص القرآن » أو ترك العمل بأخبار متواترة 

© قال الجيزاني في « المعالم ٩‏ ص ١9١‏ : 

وأما الاستشهاد ببعض ما ينقل عن بعض الأئمة : 

أنهم تركوا الأخذ بالحديث في بعض المسائل » فهذا لا يستقيم » لأن ما تقل عن 
بعض الأئمة لا يطرد ؛ إذ من ترك من الأئمة الأخذ بالحديث في مسألة ما فذلك لسبب 


وجنة الوناظر : 2 ۳0۹ 


ماء لذا فقد عمل هؤلاء الأئءة أنفسهم بالحديث وأ .وا به في مسائل أخرى مائلة 
فالإمام أبو حنيفة مثا حكي عنه رد خبر الواحد فيها عمت به البلوى » والواقع أن أبا 
حنيفة ربا ترك الأخذ بحديث ما لأسباب : منها عدم وصوله إليه » أو عدم ثبوته 
لديه » أو لوجود معارض له أقوى منه في نظره » ونجد أن أبا حنيفة يعمل بخبر الواحد 
في مسائل كثيرة ما عمت به البلوى . 

فنسبة هذا القول لأبي حنيفة لا تصح بل هو كذب عليه وعلى صاحبيه » إذ لم يقل 
ذلك أحد منهم البتة » وإنما هو قول متأخريهم . وعلى كل فإن الاحتجاج لرد خبر 
الواحد بها نقل عن بعض الأئمة - في) لو ثبت ذلك عن بعضهم - لا يقاوم الأدلة 
القاطعة الموجبة للأخذ المطلق والعمل التام بخبر الواحد في جميع المسائل دون تفريق أو 

0 الوجه الثاني : الجواب التفصيلي 

قوله : ( والثاني : أن توقفهم كان لمعان مختصة بهم ) . 

ش : أن توقف الصحابة في قبول كل خبر مما سبق كان لأسباب عارضة قد 
أوجبت هذا التوقف » وإليك بيان ذلك : 

0 سبب التوقف في قبول خبرذي اليدين 

قوله : ( فتوقف النبي يك في خبر ذي اليدين » ليعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه 
بقول الواحد ) . 

ش : أن النبي يك وإن علم صدق ذي اليدين أراد أن يعلم الأمة أن الحكم للإمام 
إذا نبهه واحد من المأمومين هو وجوب التوقف حتى يؤيده كثير من المأمومين . 

أن المصلين مع النبي يك في تلك الصلاة كشيرون» ول يقل أحد منهم : الصلاة 
ناقصة إلا ذو اليدين » فهذا قد جعل النبي ي جوز الوهم على ذي اليدين » حيث إن 


۲ تقريب روضة الناظر 


الغلط على ذي اليدين أقرب من الغفلة على الجمع الكثير ؛ وحيث ظهرت أمارات 

© سبب توقف أبي بكر عن قبول خبر المفيرة 

قوله : ( وأما أبو بكر - رضي الله عنه - فلم يرد خر المغيرة » وإنما طلب 
الاستظهار بقول آخرء ولیس فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد ) . 

ش : أن أبا بكر #5 أراد أن يتأكد ويستظهر من الخبر ليعلم هل عند غيره مثل ما 
عنده ليكون الحكم آكد ٠‏ أو يوجد خلافه » أو يوجد زيادة . 

وما يؤكد ذلك : أنه اكتفى بشهادة محمد بن مسلمة » وخبرهما لا يخرج ذلك عن 
حد الآحاد . ْ 

ومما يؤكد ذلك أن سبب توقف أبى بكر هو التأكد والاستظهار أن خر المغيرة 
يخص المال والحقوق فيكون في معنى الشهادة على المال لاسيما إذا كان الحكم به مؤيدًا 
وهو ميراث الجدة فكان توقفه وجيهًا للاحتياط والاستظهار » والاستظهار محمود في 
جميع المواضع . ۰ 

0 سبب توقف عمر عن قبول خبر أبي موسى ظ 

قوله : ( وأما عمر - رضي الله عنه - فإنه كان يفعل ذلك سياسة , ليتثبت الناس 

١ . 

في رواية الحديث » وقد صرح به فقال : إني لا أ#بمك ‏ ولكني خشيت” ' أن يتقول 
الناس على رسول الله و ) . 

شن : توقف عم ز عه كان له شيب حاص بلك الواقعة »وهو آن أبنا مؤش ى لا 
أستأذن عمر ثلاث مرات انصرف عن بابه » ثم سأله لماذا تصرفت هذا التصرف وروى 
الحديث فلا رآه عمر قد روى حديثًا يوافق الحال ويخلص به خشي أن كل واحد إذا 


. أي أن عمر ظه احتاط لنفسه وأراد بذلك أن يعلم الناس أن يحتاطوا لأنفسهم‎ - ١ 


وجنة المناظر ۳۹١‏ 


© سبب توقف عائشة عن قبول خبر ابن عمر 

قوله : ( وعائشة لم ترد خبر ابن عمر ء وإنما تأولته ) . 

ش : الصواب أنها ردته » وليس سبب ذلك أن مذهبها أن خبر الواحد لا يقبل 
مطلقًا » ولكن لأنها رأت أن ابن عمر وهم في رواية الحديث ونسب إلى النبي # شيئًا ‏ 
يقله عن طريق الوهم » فبينت أن المراد في ذلك الحديث هو الكافر » وليس المؤمن وهذا 
وارد بنص النبي يك حيث قال : « إن الله ليزيدن الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه » .رؤاه 
البخاري . 2 

© سبب توقف عمر عن قبول خبر فاطمة بنت قيس 

هو أنه شك في حفظها فاحتمل احتمالين متساويين هما : الحفظ والنسيان » فقال : 
« لاندرى لعلها حفظت أو نسيت » . 

ف « أو » هنا للتشكيك والترديد » وما دام أنه شاك في روايثهاوتردد في قبولها 

5 5 ا 9 5 يڅه وو 
وعدم قبوطما فلا يمكن أن يترك ما ثبت يقينًا وهو قوله تعالى : ( لا جوش من 
يهن ولا يطرخ إلا أن يأِينَ َة مُيينَذْ € [سورة الطلاق:١1]‏ . 

© سبب استحلاف علي للمخبر . 

لم يكن سبب ذلك هو أن علي یری عدم قبول خبر الواحد مطلقًا » بل كان سبب 
ذلك هو : الاحتياظ لنفسه » بدليل أنه قبل خر أبى بكر بغیر یمین - كما نص على 
ذلك . 

ولأن من لا يقبل خبر الواحد مطلقًا لا يقبله مع اليمين أيضًا . 

٥‏ سبب توقف علي عن قبول خبر معقل بن يسارفي قصة بروع بنت واشق 

إن سبب الرد قد صرح به علي بنفسه في الرواية نفسها حيث قال : « كيف نقبل 
قول أعرابي بوّال على عقبيه » فأشار هنا أنه لم يعرف عدالته وضبطه ولذلك وصفه 
بالجفاء وترك التنزه من البول » وفى رواية أخرى تؤكد ما سبق أن عليًا قال : ١‏ لا أقبل 


۳۲ اك تقريب روضة النالظر 


شهادة الأعراب على رسول الله ل » . أراد به أنهنم:لا يضبظون › فهم قليلوا الفهم 
فتبين لك - مما سبق - أن عدم قبول بعض الصحابة بعش الأخبار كان 
بأسباب عارضة اختصت بها. | 
0 الدليل الثاني ؛ السنة المتواترة 

قوله : ( الدليل الثاني : ما تواتر من إنفاذ رسول الله ب أمراءه » ورسله » وقضاته » 
وسعاته إلى الأطراف » لتبليغ الأحكام » والقضاء ‏ وأخذ الصدقات » وتبليغ الرسالة ء 
ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول» ليكون مفيدًا ”'' » والنبي ف 
مأمور بتبليغ الرسالة » ول يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به ) . ش 

ش : واضح . 

٥‏ الدليل الثالث : قياس الرواية على الفتوى 

قوله : ( دليل ثالث : أن الإجماع انعقد على وجوب قبول قول المفتي فيا يخبر به 
عن ظنه ‏ فما يخبر به عن السماع الذي لا يشك فيه أولى » فإن تطرق الغلط إلى المفتي ' 
كتطرق الغلط إلى الراوي ؛ فإن كل مجتهد وإن كان مصيبًا ء فإنما يكون مصيبًا إذا م 
يفرط » وربما ظن أنه لم يفرط , ويكون قد فرط » وهذا عند من يجوز تقليد مقلد بعض 
الأئمة أولى » فإنه إذا جاز أن يروي مذهب غيره لم لا يجوز أن يروي قول غيره ؟ ) . 

ش : حاصله » قياس الرواية على الفتوى بجامع أن كلا منهما يجوز عليه الغلط . 
أي أنه إذا كانت فتوى المفتي مقبولة » فمن باب أولى أن تكون الرواية مقبولة » لأن 
الفتوى لا تجوز إلا إذا سمع المفتي دليل ذلك الحكم » وعرف كيفية الاستدلال به » 
وذلك دقيق » صعب يغلط فيه الأكثرون » أما الرواية فلا تحتاج إلا إلى السماع » فبان 


-١‏ من الدليلين اللذين يدلان - قطعًا - على وجوب التعبد بخبر الواحد. 
١‏ - وإلا كان تبليغ الأحكام عن طريق الآحاد عبدًا » والعبث مستحيل في الشريعة . 


وجنة المنلظر ۹۳ 


لك : أن الرواية أحد أجزاء الفتوى . 
0 ما اعترض به على هذا الدليل 
0 الاعتراض الأول : 
قوله : ( فإن قيل : هذا قياس لا يفيد إلا الظن » وخبر الواحد أصل لا يثبت بالظن ) . 


ش: أي أن الظن لا يقوى على إثبات قاعدة أصولية كالعمل بخبر الواحد . 


0 الاعتراض الثاني 
قوله : ( ثم الفرق بينهما : أن هذا حال ضرورة » فإنا لو كلفنا كل واحد الاجتهاد 
تعذر ). 


ش : أن قياسكم الرواية على الفتوى قياس فاسد » لأنه قياس مع الفارق » حيث 
يوجد فرق بين الرواية والفتوى » وهو أن العمل بالفتوى ضروري » لأنه لو كلف آحاد 

العوام درجة الاجتهاد في كل حادثة لتعذر ذلك » فالعامي مضطر إلى تقليد المفتي » أما 
العمل بخبر الواحد فغير ضروري » لأنا إن وجدنا في المسألة دليلًا قطعيًا عملنا به » 
وإن لم نجد عملنا بالبراءة الأصلية . 

0 الجواب عن الاعتراض الأول 

قوله : ( قلنا : لا نسلم أنه مظنون » بل هو مقطوع بأنه في معناه » فإنا إذا قطعنا 
بخبر الواخد في البيع قطعنا به في النكاح , ولم يختلف باختلاف المروي فيه , وم يختلف 
- ها هنا - إلا المروي عنه » فإن هذا يروي عن ظنه » وهذا يروي عن غيره ) . 

ش : إن قياس الرواية على الفتوى ليس قياسًا ظنيًا » بل هو قياس على مقطوع به » 
والباقي بين . | 

0 الجواب عن الاعتراض الثاني 

قوله : ( وقوهم : ١‏ إنه يفضي إلى تعذر الأحكام » ليس كذلك » فإنالعامي 


: £“ تقريب روضة النلظر 


يرجع إلى البراءة الأصلية » واستصحاب الحال كا قلتم في المجتهد إذا لم يجد قاطعًا ) . 
ش : قول المعترض ١‏ لو كلفنا العامي الاجتهاد في كل حادئة حدثت له » فإنه 
يفضي إلى تعذر الأحكام » ووجود حوادث بلا أحكام » . 
هذا القول غير صحيح » فإن.العامي ينبغي أن يرجع إلى البراءة الأصلية ء لأنه لا 
طريق له إلى المعرفة كما قلتم وزعمتم - أا المعترضون - أن المجتهد إذا بلغه خير 
الواحد فيرجع إلى البراءة الأصلية إذا تعذر عليه القاطع وهو التواتر .أه. 
. هل يرد الخبرإذاكان رواية واحدا؟ . ) 
0 المذهب الأول : 
أن الخبر يقبل وإن كان رؤاية واخدّاء وهذا هو مذهب الجمهور. 
0 المذهب الثاني : ظ ٠‏ 


قوله: ( قصل : وذهب الجبائي إلى أن حير الواحد إت يقبل إذا رواء عن النبي تل 
أثنان. ثم يروبه عن كل واحد منههما اثنان» إلى أن يصير في زماننا إلى حد يتعذر معه 


إثيات حديث أصلا) ‏ 
ش : هذا المذهب متسوب إلى أبي على الجبائي . 
© دليل الذهب الثاني . ) 


قوله : ( وقاسه على الشهادة ) . 

. ش : قال أبو علي الجبائي هذا قياسًا للخبر على الشهادة » ومعناه : كما أن 
الشهادة لابد فيها من اثنين » كذلك الرواية لابد فيها من اثنين . والجامع بينهما : أن كل 
واحد منهما إخبار عن الغير . 

© نثبيه ا .. وقال أبو علي : إذا روى 
العدلان خبرًا جاز العمل به » وإن رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا بأحد شروط : 


وجنة الوناظر "o‏ 


منها : أن يعضده ظاهر » أو عَمَلُ بعض الصحابة » أو اجتهاد » أو يكون منتشر عر 

وما نقله أبو الحسين هو الذي نقله عنه أكثر الأصوليين ليين » وهو الذي يتناسب مع 
قياسه على الشهادة . 

أما ما ذكره ابن قدامة عن أبي علي ففيه نظر وهو : 

أن المقاس عليه يختلف عن المقاس : فالمقاس عليه وهو الشهادة لا يشترط فيها 
أن يشهد على كل أصل فرعان ‏ بل يكفي بأن يشهد على شاهدي الأصل فرع واحد . 


هذا على قول الأكثر . 
0 بيان بطلان المذهب الثاني 


قوله : ( وهذا باطل با ذكرناه من الدليل على قبول خبر الواحد ) . 

ش : ما ذهب إليه أبو علي الجبائي ظاهر البطلان » 

لأننا ذكرنا فيا سبق أن إجماع الصحابة » والسنة المتواترة » وقياس الرواية على 
الفتوى » دلت دلالة واضحة على أن أي خبر يقبل وإن كان راويه واحدًاء فإن أتكر 
E‏ ات E ESS‏ 

ومكابر » والمعاند والمكابر لا يعتد بقوله . 

20 0 الجواب عن دليل المذهب الثاني 

قوله : ( ولا يصح قياسه على الشهادة » فإن الرواية تخالف الشهادة في أشياء 
كثيرة ) 

ش : إن هذا القياس فاسد ؛ لأنه في مقابل النص ؛ ولأنه قياس مع الفارق » 
حيث إنه يوجد فروق بين الشهادة والرواية منها : 

أر لا الشهادة لاتقل بن العا إلا زذااقات مسن رل لا سا هة 
الشارع› 


Î‏ ممم ا تقريب روضة الناظر 


أما الرواية فتقبل من النساء » فقبلت من عائشة وحفصة » وأم سلمة » وغيرهن . 

ثانيًا : أن لا تسمع شهادة الفرع مع القدرة على شهادة الأصل › 

أما الرواية فهي بخلاف ذلك » فقد كان الصحابة يروي بعضهم عن بعض مع 
القدرة على مراجعة النبي ي 3 

ثالثا : الشهادة إخبار بلفظ خاص عن أمر خاص أما الرواية فهي إخبار عن أمر عام 

قوله : ( وكذلك لا تعتبر في الرواية في الزنا أربعة » كما يعتبر في الشهادة فيه ) . 

ش : رابعًا : أن الرواية في الزنا - وهي رواية حادثة بعد ثبوتها بالشهود - لا 
تشترط فيها أربعة رواة بخلاف الشهادة فإنه يشترط فيها أربعة شهداء وإلا وجب حد 
القذف على العدد الأقل . 

بیان شروط الراوي 


قوله:ا فصل: ويعتير في الراوي المقبول روايته أربعة شروط : الإسلام » 
والتكليفء والعداالة. والضبط ) . 


ش : المراد بالخبر المقبول هو ما يجب العمل به . 
© الشرط الأول : الإسلام 


قوله : ( أما الإسلام فلا خلاف في اعتباره ) . 

ش : أجمع العلماء على أن رواية الكافر لا تقبل في أمور الإسلام . 

© الدليل على عدم قبول رواية الكافر 

قوله : ( فإن الكافر متهم في الدين ) . 

ش : والاعتماد في امتناع قبول روايته على إجماع الأمة الإسلامية على رذها سلبًا 


وجنة المناظر : > ک۷ 


٠‏ لأهلية هذا المنصب الشريف عنه نظرًا لنسته واتهامه في دينه غير مؤتمن على أي خبر 
التلبيس عليهم في دينهم ٠‏ لأنه إنم) أبغضهم من أجله » من هنا جباء اتهامه في الدين › 
ولذلك لا تقبل روايته . 

٥‏ الاعتراض على ذلك 

قوله : ( فإن قيل : هذا يتجه في كافر لا يؤمن بنبينا 4 إذ لا يليق بالسياسة”") 

1 2 

تحكيمه في دين لا يعتقد تعظيمه » أما الكافر المدأول”'' فإنه مُعظّم للدين » متنع من 
المعصية , غير عام أنه كافر فَلِمَ لا تقبل روايته ؟ ) . 


شش 3 واضح 5 
0 الجواب عن هذا الاعتراض 


قوله : ( قلنا : كل كافر متأول » فاليهودي - أيضًا - متأول» فإن المعاند هو الذي 
يعرف الحق بقلبه » ويجحده بلسانه » وهذا يندرء بل تورع هذا من الكذب كتورع 
اليهودي فلا يلتفت إلى هذاء ولا يستفاد هذا المنصب بغير الإسلام ) . : 

ش : واضح . 

0 التفصيل في حكم رواية الفاسق المتأول: ‏ ۰ 

قوله : ( وقال أبو الخطاب في الكافر والفاسق المتأولين ) . 

ش : واضح . 

0 حكم رواية المتأول إن كان داعيا لبدعته 

أ قوله : ( إن كان داعية فلا يقبل خيره ) . 


/ . والحكمة‎ -١ 
. ؟- أي الذي قال ببدعةٍ كَفره بها أهل السنة والجماعة‎ 


ال سس عل سس ا تقريب روضة الناظر 


ش : الكافر والفاسق المتأولين إن كانا يدعوان لبدعتهم ء فقد أجمع العلماء على أن 
لايقبل خبرهما. 

0 الدليل على ذلك 

قوله : ( فإنه لا يؤمن أن يضع حديثًا على موافقة هواه ) . 

ش : ذكر أبو الخطاب في ١‏ التمهيد » وهو ما نص عليه شيخه أبو يعلى الحنبلي في 
« العدة ٠‏ ضمن ذكره شروط الراوي : ١‏ الثالث : أن لا يكون مبتدعا يدعو إلى بدعة » 
لأنه إذا دعى إلى بدعة لا يؤمن أن يضع لما يدعو إليه حديثًا يوافقه ». ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ١‏ المسودة » - لما نقل كلام أبى يعلى وتلميذه أبي 
الخطاب - ٠:‏ التعليل بخوف الكذب ضعيف . لأن ذلك قد يخاف على الدعاة إلى 
مسائل الخلاف الفروعية » وعلى غير الدعاة » وإنما الداعي يستحق الحجران فلا يشيخ 
في العلم ...2 . 

2 0 حكم رواية المتأولإذا لم يكن داعية 

قوله : ( وإن لم يكن داعية فكلام أحمد لع يحتمل الأمرين : القبول وعدمه ). 

ش : واضح . 

© الرواية الأولى التي تجيز قبول الخبر عنهما 

قوله : ( فإنه قد قال : احتملوا الحديث من المرجئة » وقال : يكتب عن القدري 
إذا لم يكن داعية ) . 

ش : الرواية الأولى التي تجيز قبول الخبر عن الكافر والفاسق المتأولين إن لم يكن 
داعية عن الإمام أحمد هي  :‏ ما نقله أبو يعلى في « العدة» وأبو الخطاب في « التمهيد؛ء 
وابن تيمية في « المسودة » عن أبي داوود أنه روي عن الإمام أحمد أنه قال : ١‏ واحتملوا 
من المرجئة الحديث . ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية » . ٠‏ 


فهذه الرواية عن الإمام أحمد تذل دلالة واضحة على جواز نقل الحديث عن 
المرجئة والقدرية مع أنهم كفار أو فساق . 


وجل أصحاب الحديث قد قبلوا أخبار القدرية من أمثال با بويا 
السدو سي سي » وسعيد بن أبي عروبة » وهشام بن ن أبي عبد الله » وأبو بكر الدستوائي ي 

رفا أرقا د اشارا ل اال :غاد أن تنلات 4 ومعاوية الرير.: 

كما أوضح ابن حجر في « تقريب التهذيب » والذهبي في « تذكرة الحفاظ » 
و ميزان الاعتدال ) . 

© الراوية الثانية عن أحمد التي لا تجيز قبول خبرهما ‏ 

وله : ( واستعظم ألرواية عن سعد العوني» وقال : هو جهمي امتحن فأجاب ) . 

ش : الرواية الثانية عن الإمام مد التي لا تيز قبول خبر الفاسق والكافر لمتأولين . 

هي ما زواه أبو بكر الأثرم : أنه ذكر للإمام أحمد أن فلانًا أمر بالكتب عن سعد 
العوني » خاستعظم الإمام أحمد ذلك » وقال ل ا 
يكون ترهيب . : :. 

ذكر تلك الرواية القاضي أبو يعلى في « العدة » وأبو الخطاب في « التمهيد » 
وشيخ الاسلام في « المسودة » : 

وواضح أنه لا تعارض بين الروايتين» لأن الروابة الثايية عنه علل فيها عدم 
قبوله لرواية سعد العوفي بأنه جهمي » فيدل ذلك على أن أحمد لا يقبل رواية الجهمية 
مطلقًا » ويقبل رواية المرجئة والقدرية إذا كانوا غير دعاة إلى مذاهبهم . 

0 اختيارأبي الخطاب 

قوله : ( واختار أبو الخطاب قبول رواية ‏ الفاسق المتأول ) 


ش : واضح. 


. يعنى إذا لم يكن داعية لمذهبه » ولا يُجْوّز الكذب » ولا يروى ما يقوي بدعته‎ - ١ 


ما استدل به على قبول رواية الفاسق المتأول 


© اندئيل الأول : 

قوله : ( لما ذکرناه) . 

ش : وهو : أن الفاسق إذا لم يكن داعية لمذهبه » وكان متحرجًا في أفعاله ولا 
يجوز الكذب , وكان يظن اعتقاده أنه على الحق » ولم يظن فيه إقدامه على الكذب فهنا 
قد قوى الظن بصدقه . 

0 الدليل الثاني : 

قوله : ( وأن توهم الكذب منه كتوهمه من العدل , لتعظيمه المعصية . وامتناعه 
منها ) . 

ش : إن رض توهم الكذب منه فإنه يكون كتوهم الكذب من العدل المطلق 
بجامع : أن كلا منها لا يقربان المعصية لعظم خطرها وإثمها » فيمتنعان عنها . 

© الشافعي يقبل رواية الفاسق المتاول 

قوله : ( وهو مذهب الشافعي ). 

ش : روي عن الشافعي قوله : « تقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة . 
لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقتهم في المذهب » نقل ذلك عنه الغزالي في ١‏ المستصفى » » 
والرازي في « المحصول » . وهذا مذهب الأكثر من العلاء . 

0 الدليل الثالث 

قوله : ( ولذلك كان السلف يروي بعضهم عن بعض مع اختلافهم في المذهب 
والأهواء ) . 

ش : أن السلف من صحابة وتابعين وقع بينهم الفرقة والاختلاف وكانوا مع 
ذلك يروي بعضهم عن بعض » ويقبل بعضهم أخبار بعض » وقبل الصحابة قول 


وجنة المناخار ۳۷1 


الخوارج في الأخبار والشهادة وكانوا فسقة متأولين . 

© تنبيه : ينهم من حكاية ابن قدامة لمذهب أب الخطاب › وهو قبول الخبر من 
الفاسق المتأول » والاستدلال به » وعدم الجواب عن الأدلة الثلاثة يفيد أنه - أي ابن 
قدامة له - يأخذ برأي أبي الخطاب في هذه المسألة » والله أعلم . 

الشرط الثاني : التكليف ظ 

قوله : ( والثاني : التكليف . فلا يقبل خبر الصبي والمجنون ) . 

الشرط الثاني من شروط الراوي المقبولة روايته : أن يكون الراوي مكلمًا : أي 
يكون بالعًا عاقلا » ويلزم من ذلك أمران : 

الأول : عدم قبول رواية الصبي مطلقًاء أي سواء کان عر أو غير عيز . 

الثاني : عدم قبول رولية للجنون مطلقًا: آي سواء كان جنوه مطيً أوغير مطيق . 


الاستدلال على عدم قبول رواية الصبي والمجنون 


0 الدليل الأول : 

قوله : ( لكونه لا بعرف الله تعالى ولا يخافه » ولا يلحقه مأثم » فالثقة به أدنى من 
الثقة بقول الفاسق » لكونه يعرف الله تعالى ويخافه ‏ ويتعلق المأثم به ) . 

ش : الدليل الأول : قياسًا على الفاسق » حيث إن الفاسق إذا كانت روايته لا 
تقبل فمن باب أولى ألا تقبل رواية الصبي » بيان ذلك : 

إذا كان الفاسق الذي يعرف الله » ويخافه أحيانًا » وله مانع من دينه وعقله يمنعه 
من الكذب » ويعرف أنه آثم بفعله » لكونه مكلمًا لا تقبل روايته » فمن باب أولى أن لا 
تقبل رواية الصبي لأنه بعكس ذلك 


نهنا حك تقريب روضۃ الناظر 
0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأنه لا يُقبا لال و - وهو الإقرار - ففيها خر به 
عن غيره أولى ) . 

ش : قد ضعف هذا الدليل الغزالي في المستصفى » , والآمدى في « الإحكام » 
حيث ذكرا : إن هذا الدليل ينتقض بالعبد » فإنه لا يقبل إقراره على نفسه » وروايته 
مقبولة بالإجماع . 

إذا سمع الصبي الخبر وأداه بعد البلوغ . هل يقبل ؟ 


قوله : ( أماما سمعه صغيرًا ورواه بعد البلوغ فهو مقبول ) . 


ش ا واضح 
الاستدلال على قبول الخبرفي الحالة السابقة 
00 الدليل الأول من المعقول : 


قوله : ( لأنه لا خلل في سماعه » ولا أدائه ) . 
ش : الدليل الأول : أنه لا يوجد خلل أثناء سماعه » حيث أن الصبي قد سمع 
الخبر وهو میز » وحفظه » وضبطه . 
ولا يوجد خلل أثناء أدائه والتحدث به » حيث كان بالعًا عاقلا » فهنا وجد مانع 
له من دينه وعقله يمنعه من الكذب » فهذا قوى الظن » فوجب قبول خبره . 
00 الدليل الثاني : من الإجماع وهو يتكون من وجهين : 
0 الوجه الأول : 
قوله : ولذلك اتفق السلف على قبول أخبار أصاغر الصحابة كابن عباس » وعبد الله 
ابن جعفر, وعبد الله بن الزبير » واحسن والحسين, والنعمان بن بشير ونظرائهم ). ٠‏ 


وجنة المناظر 


ش : الوجه الأول : اتفق السلف على قبول أتخبنار أصاغر الصحابة مطلمًا من 
غير فرق بين ما تحملوه في حالة الصغر وما تحملوه بعد البلوغ » إذ لو فرقوا بين الحالتين 
لبلغنا ووصلنا كا وص لتنا أخبارهم » ولكن لم يحصل شيء من ذلك فثبت المطلوب . 

0 الوجه الثاني ` ا ا 

قوله : ( وعلى ذلك درج السلف والخلف ني إحضارهم الصبيان مجالس السماع ) . 

ش : أنه قد انعقد إجماع السلف والخلف من الأمة الإسلامية على إحة 0 
الصبيان مجالس سماع الأحاديث والأخبار » ولو كان خبر الصبي غير مقبو ل إذا أداه 
وهو بالغ لما كان لإحضاره وهو صبي فائدة . 

© الدليل الثالث ٠‏ 

قوله : ( وقبوهم لشهادتهم فيها سمعوه قبل البلوغ ) . 

ش: الدليل الثالث : قياس الرواية على الشهادة من باب أولى : بيان ذلك ا 
و م ا 
شهادة العبد والصواب عدم قبوهاء ولم يختلف في قبول رواية العبد . 

ثانيًا : أنه اعتبر العدد في الشهادة بالإجماع > واختلف في اعتباره في الرواية . 

الشرط الثالث : الضبط 


قوله : ( والثالث. و 41 
على الوجه : لم تحصل الثقة بقو 

e ش : الشرط الثالث‎ ٠ 
0 و اي‎ 
الأكمل فلا يقبل خبره . ولا يشترط - هنا - القطع بضبطه بل المشترط أن يكون ضبطه‎ 
لا سمغه أرجح من عدم ضبطه » وذكره له أرجح من سهوه» بحصول غلبة الظن‎ 
. بصدقه فيما يرويه‎ 


الشرط الرابع : العدالة 
قوله : ( الرابع : العدالة » . 


ش: العدالة في الاصطلاح هي الاستقامة في الدين والسيرة » ويرجع ذلك إلى 
هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا حتى تحصل ثقة النفس 


بصدقه . وتتحقق العدالة بأمور ثلاثة : 
الأول : اجتناب جميع الكبائر . 


الثاني : اجتناب يعض الصغائر ما يدل فعله على نقص الدين وعدم الترفع عن 
الكذب مثل : ( التطفيف بحبة » وسرقة لقمة ... ) . 


الثالث : اجتناب بعض المباحات التي يدل فعلها على نقص المروءة ودناءة 
الهمة > مثل : والإفراط في المزاح » البول في الشارع . 

والضابط في ذلك ظهور أمارة الصدق » وعدم ظهور أمارة الكذب . 

هل يقبل خر الفاسق ! 
قوله : ( فلا يقبل خبر الفاسق ) . 
ش: واضح . 
ما استدل به على عدم قبول خبر الفاسق 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( لأن الله تعالى قال : ( يتأي اليب انرا إن جاک ايق با يدوا ) [سورة 
الحجرات : 7]: وهذا زجر عن الاعتاد على قبول الفاسق ) . 


ش : واضح . 


وجنةۃ آلوڌ اخلر fVo‏ 


0 الدئيل الثاني : 
قوله : ( ولأن من لا يخاف الله سبحانه خوقًا يزعه عن الكذب . لا تحصل الثقة 
بقوله ) . 
ش : هذا الدليل مفهوم من تعريف العدالة . 
مجهول الحال هل يقبل خبره ؟ 
0 المذهب الأول : 
قوله : ( فصل : ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين › 
وهو مذهب الشافعي ) . 


ش: المذهب الأول : عدم قبول خبر مجهول الحال في شروط الراوي الأزبعة 
السابقة الذكر جميعًا » أو مجهول الحال في واحد منهاء ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في 
رواية عنه » فقد ذكر أبو يعلى في العدة » أن الفضل بن زياد سأل الإمام أحمد عن أبي 
حميد يروي عن مشايخ لا يعرفهم » وأهل البلد يثنون عليهم ؟ فقال : « إذا أثنوا عليهم 

قال أبو يعلى - بعد ذلك - : « وظاهر هذا : أنه - يقصد الإمام أحمد - لا يقبل 
خبره إذا لم نعرف عدالته » لأنه اعتبر”'2 أهل البلد لهم ». 

فهنا قد بان : أن مجهول الحال لا يقبل خبره » بل لابد من التأكد من إسلامه 
الشافعي كا هو مذكور في « الرسالة » . وذهب إلى ذلك أيضًا جمهور العلماء . 

0 المذهب الثاني : 

قوله : ( والرواية الأخرى : يقبل خبر مجهول ال حال في العدالة خاصة » دون بقية 


. أي تزكية أهل البلد لهم‎ - ١ 


تقريب روخمة الناظر 


الدروط ومو ماح اد 


۳ : المذهب الثاني : أن مجهول الحال في الشر وط اللاثة ة الأولى وهى : الإسلام» 
eT‏ ا 
فهو مقبول 

وهذا المذهب رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن قدامة هنا » وذكرها الفتوحي 
الحنبلي في « شرح الكوكب المنير » . 

قول8 1 وموم آي تبه نظو الال هنا ملعت روات غل 
خلاف ظاهر مذهبه - وهو أنه يقبل رواية مجهول الحال من الصحابة - لأن الأصل 
فيهم العدالة - وورد في « كشف الأسرار » على أصول البزدوي : « ولاشتراط العدالة 
م يجعل خبر الفاسق والمستور جردي ا ار ل رو 
ا : 


أدلة أصحاب! المدهب 1 2 الثاني 


© وهوأن خبر مجهول الحال في العدالة مقبول : 


ش : واضح ش 
0 الدلیل الأول : 
قوله : ( أحدها : أن النبي ل قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال؛ ولم يعرف منه 
إلا الإسلام ) 


ش : فإذا قبل النبي ب شهادة الأعرابي الذي ل يعم منه إل إسلامه فمن باب 


١‏ - أي السلامة عن الفسق في الظاهر 
۲ - مجهرل الحال . 


وجنة المناظر : PY‏ 


ال أن بقل خيره » لما هر معروف من آنه ترز بالشهادة أكثر من الرواية : 

والدليل : ما أخرجه أبو داود في سننه و غيره عن ابن عباس أنه قال : جاء أعرابي 
إلى النبي يخ فقال : رأيت الملال قال : ١‏ أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله ؟ . قال : نعم . قال : يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدًا' » . 

0 الدليل الثاني : ظ 

قوله : ( الثاني : أن الصحابة كانوا يقبلون رواية الأعراب » والعبيد» والنساءء 

لأنهم لم يعرفوهم بفسق ) . 

ش ش : إجماع الصحابة - السكوتي - على قبول أقواهم » نظرًا لظهور إسلامهم . 
وسلامتهم من الفسق ظاهرًا . 

0 الدليل الثالث : 

قوله : ( الثالث : أنه لو أسلم ثم روى › أو شهد › فإن قلتم لا تقبل فبعيد . فإن 
قلتم تقبل › فلا مستند لذلك إلا إسلامه مع عدم ظهور الفسق منه. فإذا مضى لذلك 
زمان فلا يجوز أن يجعل ذلك مستندًا لرد روايته ) . 71 

یل الکن لق ااانه قله وتا ته )ورف تة 

0 الدليل الرابع 

قوله : ( الرابع : أنه لو أخبر بطهارة الماء » أو نجاسته , أو أنه على طهارة : قبل 
ذلك حتى يصح الإثتمام به » ولو أخبر بأن هذه الجارية المبيعة ملكه . وأنها خالية عن 
زوج » قبل قوله حتى ينبني على ذلك حل الوطء ) . 

ش: فإذا قبلت منه هذه الأخبار السابقة في الأحكام الشرعية » فا المانع من قبول 


. )71١ ضعيف : صحيح وضعيف سنن أبي داود - (ج9/ ص‎ - ١ 


فنا تقر يب روضصہ ال اظر 


قوله فيم) يرويه بالقياس عليها بجامع » أن الجميع أحكام شرعية . 
أدلة أصحاب المذهب الأول وهو : أن خبر مجهول العدالة غير مقبول 
قوله : ( ووجه الرواية الأولى خمسة أمور ) . 
ش : واضح . 
0 الدليل الأول 
قوله : ( أحدها : أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع » والمجمع عليه قبول رواية 
العدل” “ ورد خبر الفاسق » والمجهول ا حال ليس بعدل» ولا هو في معنى”' ' العدل في 
حضول الثقة يقوله ) . ` 
ش : ...وما دام أن جهول الحال ليس بعدل » ولا هو في معنى العدل ققد انتفى 
E‏ رجز لبالا ونا عدم لحري دم 
المشروط وهو قبول روايته وخبره . 
- ©الدليل الثاني : 
قوله : ( والثاني : أن الفسق مانع كالصبا والكفر » فالشك فيه كالشك في الصبا 
والكفر من غير فرق ) . 
ش : الدليل الثاني هو انر عبرو اناو ارقم ورتين بجامع أنه 
لم يثبت شرط قبول الرواية . 
0 الدليل الثالث : 
٠‏ قوله : ( الثالث : أن شهادته لا تقبل فكذلك روايته » وإن منعوا في المال فقد 
سلموافي العقوبات » وطريق الثقة في الرواية والشهادة واحدة » وإن اختلفا في بقية 


. وليس عدم العلم بالفسق‎ -١ 
. حتى يلحق ويقاس عليه بجامع حصول الثقة بقوله وخبره‎ -۲ 


وجنة الوذ اخلر - 84 


.) الشروط‎ ٠ 


ش : السدليل الثالسث : قياس هول الحال في الرواية على مجه ول الحال في 
الشهادة » في أن كلا منهما مردود قوله وخبره بجامع أن طريق الثقة في الرواية والشهادة 
واحد أي أنه لابد من التأكد والاستيثاق من الشاهد والراوي . 

وإن اختلفت الشهادة عن الرواية في بقية الشروط”'' مثل : 

اشتراط العدد في الشهادة دون الرواية . 

اشتراط الحرية في الشهادة دون الرواية . 

تعبد الشاهد في الشهادة بألفاظ خاصة غير معتبرة في الرواية . 

0 الدليل الرابع : 

قوله : ( الرابع : أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتى ر تبة الاجتهاد ل يجز تقليده » بل 
قد سلموا أنه لو شك في عدالته » وفسقه ع 
نفسه اجتهاده » وبين حكايته خيًا عن غيره . ) . 

ش : قياس مجهول ال حال في الرواية على مجهول الحال في الفتوى في أن كلا نها 
مردود قوله وخبره بجامع أن كلا منهما - المفتي والراوي - يحكي حكمًا شرعيًا يعمل 
به غيره » إلا أن المفتي يحكيه عن اجتهاد نفسه واستنتاجه من الأدلة المعتيرة » والراوي 
يحكي ذلك الحكم عن غيره بصورة خبر . 

0 الدليل الخامس 

قوله : ( الخامس : أنه لا تقبل شهادة الفرع مالم يعين شاهد الأصل › فلم يجب 
تعيينه إن كان قول المجهول مقبولا ؟ ) . 

ش : الخامس : في ١‏ مسألة الشهادة على الشهادة » : 


. فالفروق هذهاتكون غير مؤثرة‎ -١ 


تقريب روضة الناظر 


لا تقبل شهادة الفرع إلا إذا عَيّن ذلك الفرع شاهد الأصل وعرفه - وهو الذي 
SS‏ 

O aT 
. ا لجال في الشهادة‎ 

0 الاعتراض على هذا الدليل ۰ 

قوله : ( فإن قالوا : يجب تعبينه لعل الحاكم يعرفه بفسق فيرد شهادته ) . 

ش : واضح 

اي وي aa‏ 
ذلك ل 
شش : إذا كان تعريف وحد العدالة - عمد مان انب هناي -هو: ظهور 
الإسلامء وعدم ظهور القسق - قط -فإن ذلك م متحقق بدون تتبع واستقراء وتأكد 
من الأمرء قلاةا وجب التتبع والتأكد عن حال الشاهد ؟ ولا جواب عن ذلك إلا أن 
يقال :لم يجب التتبع وتعريف شاهد الأصل وتعيينه إلا من أجل معرفة عدالة الشاهد 
فكذلك يجهول ال حال في الرواية . 


الأجوية عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 


0 الجواب عن الدليل الأول : 


قوله : ( وأما قبول النبي يل قول الأعرابي » فان كونه أعرابيًا لا يمنع كونه معلوم 
العدالة عنده : إما بخير عنه . أو تزكية من عرف حاله › ۽ وإما بوحي » » فمن سَلْم لكم أنه 


وجنة المناظر س 


كان مجهولا ؟ ) . 

ش : إن احتهال علم النبي يك بعدالة ذلك الأعرابي قوي جدًا - كما بينه 
الماتن جلع - أما احتهال أصحاب المذهب الثاني وهو أن النبي ي كان يجهل ذلك 
الأعرابي فهو احتمال ضعيف لعدم الدليل القوي عليه » والاحتال الذي يؤيده دليل 
يقدم على الاحتال الذي لايؤيده دليل . 

0 الجواب عن الدليل الثاني : 
أجاب أصحاب المذهب الأول عن ذلك بجوابين : 


0 الجواب الأول : 
قوله : ( وأما الصحابة فإنما قبلوا قول أزواج النبي ل وقول من عَرفوا حاله ممن 
وحيث جهلوا : ردوا ) . 


ش : ... كما رد عمر بن ا لخطاب # خبر فاطمة بنت قيس في السكنى والنفقة» 
وكما رد على بن أبي طالب 5ه خبر معقل بن سنان الأشجعي في المفوضة وهي : بروع 
بنت واشق . اا 

0 الجواب الثاني 

قوله : ( جواب ثان : أن الصحابة رضي الله عنهم لا تعتبر معرفة ذلك فيهم » لأنه 
مجمع على عدالتهم بتزكية النص لهمء بخلاف غيرهم ) . 

ش : واضح 

0 الجواب عن الدليل الثالث | 

قوله : ( وأما الحديث العهد بالإسلام » فلا يسلّم قبول قوله" » لأنه قد يسلم 


١‏ - الوجه الأول. 


TAY‏ : تقريب روضة الناظر 


الكاذ ب" ويبقى على طبعه » وإن سلمنا قبول روايته فذلك لطراوة إسلامه » وقرب عهده 
E‏ 
ش : الجواب من وجهين : | 
الوجه الأول :الا تساك مس الغا عل ومن : : أن رواية وشهادة حديث 
العهد بالإسلام تقبل على كل حال » ؛ لأن الكافر الكاذب قد يسلم ويترك الكفر » ولكنه 
لا يترك الطيع الذي تشأ عليه وهو الكذب . 
فمن ل نطلع على ما يدل على تقواه من أفعاله في مصادره وموارده لا نقبل 
1 الوجة الثاني : سلمنا أن خبر حديث الهلا بالإسلام مقبول فإن قياس من استمر 
على الإسلام زمانًا عليه غير صحيح » لأنه قياس مع الفارق » لأن حديث العهد 
بالإسلام دينه طري فهو يعظم دينه ويخافه ويتمشى مع تعاليمه بكل دقة فيغلب على 
من هذا حاله الصدق في الإخبار» أما من استمر على الدين مدة طويلة فإنه يكون قد 
عرف القواعد الشرعية التي تدل على رحمة الله بعباده » والتي تدل على الرخص واليّسر 
ققد يعلل بعضهم نفسه بذلك فيتتهل بعض الكذب . 0 
© الاعتراض على هذا الجواب 
قول : ( فإن قيل برو عاد انوي ee‏ 
بل يستدل عليه بها يغلب على الظن » فأصل ذلك الخوف : الإيهان فإنه يدل على ا خوف 
دلالة ظاهرة فلنكتف به ) . 


واج 


. الوجه الثاني‎ -١ 
. ؟ - وقسا قلبه بطول الألفة‎ 


وجنة المناظو ٠.‏ 


0 الجواب عن هذا الاعتراض : 
أجاب أصخاب المذهب الأول عن هذا الاعتر اض بجوايين : 
0 الجواب الأول عن هذا الاعتراض 

قوله : ( قلنا الشاهدة والتجربة دلت على أن فساق اسلمين أكثر من عمدوهم , 
فلا نشكك أنفسنا فيا عر فتاه يقينًا ) . 

ش : الجواب الأول : ... ونقؤل إن مجحرد ظهو ر إسلامة يدل على خوفه المتضمن 
للعدالة ! | | | 

هذا لا يمكن فثبت أنه لابد من التأكد من عدالة كل راوي حتى تقبل روايته . 

© الجواب الثاني عن هذا الاعتراض ش 

قوله معلا اش بف شهاة عات »رشمد لاسل وجا التي . 
وسائر ما سلموه ) 

ل 
على العقوبات » وكذلك في مسألة « الشهادة على الشهادة » وكذلك أيضًا ق المفتي 
البالغ درجة الاجتهاد عند إرادة المقلد تقليده › فلكم اكتفيتم بمجرد ظهور إسلام 
اللراوي في قبول رواليته ؟ غهذاا تفريق بين متماثئلين بدون دليل . 

0 الجواب عن الدليل الرابع ا 

قوله : ( وأما قول العاقد فهو مقبول رخصة مع ظهور فسقه , لمسيس الحاجة إلى 
المعاملات » وأما الخير عن نجاسة الماء وقلته ” فلا نُسلمه ) . 

نش #واضح- 

. وهنا جواب ثاني على الدليل الرابع ذكره الغزال في الحم فى ب والآمدي في 


. الأولى والأصح وطهارته‎ - ١ 


٠‏ سس تب ودد سد 
ل الإحكام © مماذه : 


أن الرواية عن النبي ب أعلى رتبة وأشرف منصبًا وأعم خطرًا من الأخبار فيا 
ذكروه من الصور - وهى الأحكام الشرعية التي قبل فيها قول جهول الخال - فلا يلزم 
من القبول مع الجهل بحال الراوي.والمخبر فيا هو أدنى الرتبتين قبوله في أعلاهما » أي 
لا يجوز قياس الأقوى على الأضعف . 


شروط ظن أنها شروط للرواية وهى ليست كذلك 

0 لا يشترط في الرواية الذكورية : 

قوله : ( فصل : ولا يشترط في الرواية الذكورية ) . | 

ش : بل تقبل رواية النساء » والذكور » والختئى على حد سواء بدون فرق . 

0 دليل ذلك ظ ش 

قوله : ( فإن الصحابة قبلوا قول عائشة اغا وغيرها من النساء ) . 

ش : قبلوا ذلك بدون نكير من أحد منهم فصار إجماعا . 

0 لايشترط في الرواية البصر 

قوله : ( ولا البصر ) . 

ش : واضح . 
35 0 دليل ذلك | 

قوله : ( فإن الصحابة كانوا يروون عن عائشة فا اعتهادًا على صوتها ء وهم 
كالضرير في حقها ) . ظ 

لظ ام ربو ا 

الحالة كالعميان بالنسبة ها . 


وقد قبل الصحابة لہ خبر ابن أم مكتوم » وعتبان بن مالك وهما أعميان كما 

ومسا 0 
يشترط في الرواية کون الراوي فقي 

د رط وار و في 

ش : سواء كانت روايته موافقة للقياس » أو مخالفة له » وهذا قول الجمهور . 

0 الاستدلال على ذلك 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( لقوله عليه السلام : « رب حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منه » ) . 00 

ش : الحديث صحيح انظ حديث رقم ۱۷۱۹ في مبحيح الجام . 

وجه الدلالة : لولم يكن مقبول القول في ذلك لما دعا له الرسول و بقوله : 
١‏ نضّر الله امرءًا ... » الحديث . ٠‏ 

0 الدليل الثاني و 

قوله : ( وكانت الصحابة تقبل خبر الأعرابي الذي لا يروي إلا حديثًا واحدًا ) . 

ش : والأعرابي بحكم كثرة تنقله لا يجالس العلماء ولا يكثر منن مسماع 
الأحاديث » ومع ذلك لم يرد الصحابة ما أخبر به إذا توفرت فيه شروط الرواية الأربعة 
السابقة الذكر . 

0 لايشترط في الرواية عدم القر ابة , أو العداوة 

قوله : ( ولا يقدح في الرواية العداوة والقرابة ) . 


ش : أي لا يشترط في الرواية عدم القرابة بين الراوي وبين من ينفعه مضمون 
مدنت - أيضًا ارو ا ش 


1 عل سس ب تقريب روضة الناظر 


0 دلیل ذلك 

قوله : ( لأن حكمها عام لا يختص بشخص فيؤثر فيه ذلك ) . 

ش : لأن حكم الرواية عام » أي أن الحديث عام في حق الكل » فلا يختص 
بواحد معين » فالتهمة معدومة . 

بخلاف الشهادة فإنها مختصة بالمشهود له » والمشهود عليه نفعًا وضرًا . 

0 لايشترط في الرواية معرفة نسب الراوي 


قوله : ( ولا يشترط معرفة نسب الراوي ) . 


ش : واضح. 

0 دليل عدم اشتراط ذلك 

قوله : ( فإن حديثه يقبل » ولولم يكن له نسب . فالجهل بالنسب أولى أن لا 
يقدح ) . 


ش : قياس مجهول النسب على ما لا نسب له بجامع عدم معرفة السامع للنسب. 
0 عدم قبول خبر الراوي الذي تردد اسمه بين مجروح ومعدل , ودليله . 
قوله : ( ولو ذكر اسم شخص متردد بين مجروح ومعدّل فلا يُقبل حديثه للتردد» 
والله أعلم ) . 
ش : وذلك لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح . 
التزكية والجرح 


قوله : ( فصل في التزكية والجرح ) . 

ش : لما فرغ ابن قدامة من ذكر الشرط الرابع من شروط الراوي المتفق عليهاء 
وهو العدالة » شرع في بيان طريق معرفة تلك العدالة » أي كيف نعرف أن هذا الراوي 
عدل مزكى ٠‏ أو نعرف أنه روح ؟ 


. 0 يكتفى في الجرح والتعديل بواحد 1 ٠‏ 
قوله : ( أعلم أنه ب يسمع افرح والتعديل من ؤاحد فألزواية ) : 
ش : يكفي في مسائل اجرح والتعديل واحد ليس من عادته أن يتساهل في 
ل ل ا ا د ل 1 
قوله ا : ةنز فس قري بو 
الشهادة) . 1 
شّ ê OD Sa‏ 
مشروطه ؛ أي شرط الشيء ء لا يزيد على أصله » ومعروف أن الأصل وهو الرواية يكفي 
فيه واحد فتعديل الراوي وتجريحه تبعًا للرواية وفرع لماء لأنه إنما يراد لأجلها . 


وهذا بخلاف الشهادة» فإن القياس يقتضي أن لا يقبل في جرح الشاهد أو 
تعديله إلا اثنان » وذلك لأن الأصل - وهو الشهادة - يشترط فيه اثنان . 


© تزكية العبد والمرأة للراوي مقبولة 

قوله : ( وكذلك تقبل تزكية العبد والمراة) . 

ش : واضح . 

© دئيل ذلك 

قوله : ( کا تقبل روايتهها ) . 

ش : الدليل : قياس تزكيتهما للراوي على روايتهما في القبول بجامع أن كلا منهها 


0 هل يقبل الجرح بدون ذكر سببه ؟ 
قوله : ( واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه ) 


ش : إذا جرح شخص عارف بها يحصل به الجرح راويًا من الرواة ولم يبين ويظهر 
سبب اجرح » فلم يقل إنه كان يسرق » أو يرابي » أو نحو ذلك مما يسقط عدالته » بنل 
قال : إنه ليس بعدل فهل يقبل ذلك أم لابد من ذكر السبب ؟ 


0 الرواية الأولى وهي : المذهب الأول يقبل بدون ذكر السبب 


قوله : ( فروي أنه يقبل ) . 

ش : روى المروزي أحمد بن محمد بن الحجاج عن الإمام أحمد - رحمهم الله 
تعالى - مايدل على أنه يقبل » فقال : قرئ على أبي عبد الله - له - حديث عائشة : 
كانت تلبي : ١‏ لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك ٠‏ إن الحمد والنعمة لك » فقال 
أبو عبد الله : كان فيه : « والملك لك لا شريك لك » فتركته » لأن الناس خالفونا . ذكر 
تلك الرواية أبو يعلى في « العدة » وأشار إليها أبو الخطاب في ١‏ التمهيد» ء فهنا : ترك 
الما اعد يعض ا أجل ترك ابر وهنا يلعل ا ا والتعديل شيل 
بدون ذكر سيبه . 

0 دليل ذلك 

قوله : ( لأن أسباب الجرح معلومة » فالظاهر أنه لا يجرح » إلا با يعلمه ) . 


ش : واضح . 
0 الرواية الثانية , وهي : المذهب الثاني : لا يقبل إلا بذكر السبب 
قوله : ( وروي : أنه لا يقبل ) . 


شش رع اا عن بو سين عن امنا شی ان ی 
« لا شيء عليه » ليس يثبت فيها خبر» . 


ثم ذكر المروزي ذلك للإمام أحمد فقال - أي أحمد - : هذا كلام مجازفة , 


وجنة المناظر ا۹ 


ذكر هذه الرواية القاضي أبو يعلى في« العدة » وأشار إليها أبو الخطاب في 
١‏ التمهيد » فهنالم يقبل الإمام أحمد مجرد الجرح للأحاديث التي وردت في أن الحجامة 
تفسد الصوم » فهذا يا.ل على أن اجرح للراوي لا يقبل إلا بذكر سببه » ونص عليه 
الإمام الشافعي - جل - كا نقله عنه الخطيب في ١‏ الكفاية » . 

وقال الخطيب أيضًا في ١‏ الكفاية » مالعالا ا ان لش ران 
كالبخاري ومسلم » وهو قول أكثر الفقهاء وأكثر المحدثين . 

0 دليل ذلك ٠‏ 


قوله ١‏ حتاف اناس ذه صل به اجرح من فس الامتقاد: والتدليس 
ار 
ش : ذكر الخطيب في ١‏ الكفاية » : أن الإمام الشافمي إنها ا جب الكشف عن 

ذلك ET‏ 
فقيل له :وماق ذلك ما بوجت جره ؟ فقا : لأنه بقع اللرشن عليه وعل شوه قم 
يصلي ٠‏ فقيل له : رأيته يصلي كذلك ؟ فقال : لا الوا اويل »ونام اجرج 
أحذا بذا وأمثاله . 

و 
بيته » أو صوت القرآن بأ لحان فتركه . فقال وهب بن جرير تلميذ شعبة : فهلا سألت ؟ 
عسى أن لا يعلم هو ؟ قال السخاوي في « شرح الألفية » : قال شيخنا أي ابن حجر 
« وهذا اعتراض صحيح » فإن هذا لا يوجب قدحًاني المنهال » إلى غير ذلك من 
الأسباب التي لا تصلح أن تكون سببًا لجرح الراوي » فلابد من بيان ذلك وإظهاره . 

0 المذهب الثالث 

قوله : ( وقيل : هذا بختلف باختلاف المزكي : فمن حصلت الثقة ببصيرته 
وضبطه يُكتفّى بإطلاقه » ومن عرفت عدالته دون بصيرته فنستفصله ) . 


۳۹۰ حت تقريب روضة الناظر 


ش : المذهب الثالث : التفصيل وهو واضح . 

والمذهب الثاني هو الراجح » لأن ؛ قاعدة أص حابي ا هي الثالث غر مطردة» 
فهي تخالف الواقع في بعض مفرداتها » )ا حصل من شعبة وهو موصوف بالعدالة 
والثقة والبصيرة بها جرح به ومع ذلك جرح المنهال ب لا تجرح به. ثم إن العدالة 
والبصيرة ليس ها قاعدة مطردة » حيث أنها تختلف باختلاف المجتهدين . 

0 إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح 

قوله : ( أما إذا تعارض الجرح والتعديل : قدمنا اجرح ) . 

شش : نص على ذلك كثير من العلاء م: منهم الرازي في « المحصول» » والآمدي في 
« الإحكام ا این الصلاح في مقدمه ‏ ول اليب ایغدادی فيه الكفاية عن 
جمهور العلماء . 

0 دلیل ذلك 

. قوله : ( فإنه اطلاع على زيادة خفيت على ا معدل ) . 

ش : هذا إذا بين الجارح سبب الجرح » ولم يتعرض المعدل لنفيه » أما إذا تعرض 
لنفيه » كأن يقول الجارح : رأيته وقد قتل فلانًا » فيعترض المعدل قائلا : إن فلانًا هذا 
الذي قال عنه الجارح أنه فل رأيته حيًا بعد ذلك » فها هنا يتعارضان ويصح ترجيح 
أحدهما على الآخر بكثرة العدد وشدة الورع والتحفظ . وزيادة البصيرة » ونحو ذلك . 


© تشبيه : . 


دق ف ا ل 
أما إذاجاء جر ح الراوي وتعديله من عالم واحد كما ورد عن أحمد وابن حبان 


م 
فالواجب التوقف حتى يثبت جرحه أو تعديله . 


وجنة المناظر ۳۹۱ 


0 إذا زاد عدد المعدل على الجارح فهل يقدم المعدل ؟ 

قوله : ( فإن زاد عدد المعدل على الجارح فقد قيل : يقدم التعديل ) . 

ش : وعلل أصحاب هذا ا مذهب ذلك بقوهم : إن كثرة المعدلين تقوي حاهم » 
وقلة الجارحين تضعف خبرهم » فالكثرة تقدم على القلة » حيث إن الكثرة تقوي الظن 
والظن إذا قوي وجب العمل به . 

0 بیان ضعف هذا المذهب 

قوله : ( وهو ضعيف ) . 

ش : نص على ضعف هذا المذهب أكثر العلماء منهم الغزالي والرازي والخطيب . 
0 دليل ضعف ذلك المذهب 

قوله : ( فإن سبب التقديم زيادة العلم » فلا ينتفي ذلك بكثرة العدد ) . 

ش : الدليل على أن لا يقدم التعديل وإن كثر عدد المعدلين على الجارحين هو : 
أن سبب تقديم الجرح هو اطلاع الجارح على زيادة في العلم قد خفيت على المعدل , لأن 
المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون » ولو أخيروا بذلك 
لكانت شهادة باطلة على نفي » فلا ينتفي ولا يزول ذلك العلم الذي أخبر به الجارحون 
بسبب كثرة عدد المعدلين . ش ش 

الأمورالتي يحصل بها تعديل الراوي 


قوله : فصل : في التعديل » وذلك إما بقول » وإما بالرواية عنه » أو بالعمل 
بخبره » أو بالحكم به) . 

ش : بعد أن عرفت حقيقة العدالة » وأنها من أهم شروط الراوي » وغير ذلك 
من المسائل المتعلقة بهاء لابد من بيان الأمور التي يحصل بها تعديل الراوي » وهى : 


۳4۲ : 1 سس سق تقريب روضة الناظر 


الأول : بصريح القول . 

الثاني : بأن يروى عنه . 

الثالث : بأن يعمل بخيره . 

الرابع : بأن يحكم بشهادته .. ' 

0 الأول : التعديل بالقول 

قوله : ( وأعلاها "2 : صريح القول» وتمامه : أن يقول : هو عدل رضي » ويبين 
ش : ذكر ابن قدامه - له - هنا أعلى مراتب التعديل بالقول وهو صريح القول 

وم يذكر ما يلي ذلك من مراتب التعديل بالقول لذلك سأذكرهنا باختصان قأقول . 
المرتبة الأولى : قول المعدل : عدل رضي مع ذكر السبب وهذا هو أعلاهما . 

. المرتبة الثانية : قول اللعدال < عدال رضى يدون ذكر السبب . وهذه المرتبة تتفاوت : 

آ- - أعلاها تكرار اللفقظء ولك بأ يقول اللعفال : هو : عدل عدل » أو ثقة 

ثقة » أو ثقة عدال آلو ثقة ثبت أو ثقة عتقن » أو ثقة حجة » أو ثقة حافظ » أو ثقة ضابط . 

ظ ب- : يلي ذلك » ذكر تلك الألفاظ بدون تكرار مثل أن يقول المعدل : هو عدل » 

المرتبة الثالثة : قول المعدل : هو صدوق ء أو مأمون » أو خيار . 
المرتبة الرابعة : قول المعدل : محله الصدق »أو ردوا عنه » أو صالح الحديث» 

أو حسن الحديث » أو أرجو أن ليس به بأس » ونحو ذلك . ش 


. أي أعلى مراتب التعديل الأربعة السابقة‎ - ١ 


0 الثاني : التعديل بالرواية عنه 

قوله : ( الثاني : أن يروى عنه » وهل ذلك تعديل له ؟ على روايتين ) . 
ش : روي عن الإمام أحمد في ذلك روايتان : 

الرواية الأولى : 


ذكر الأثرم أن الإمام أحمد قال : « إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن 
رجل فهو حجة ) . 

وقال أبو زرعة : سمعت أحمد بن حنبل - خله - يقول : مالك بن أنس إذا روى 
عن رجل لا يعرف فهو حجة » نقل ذلك أبو يعلى في ١‏ العدة » وأشار إليه أبو الخطاب 
في « التمهيد » . فهذا يدل على أن رواية العدل عن غيره تعديل له . 

الرواية الثانية : 

أن مهنا قال : سألت أحمد - له - عن رياح بن عبيد الله بن عاصم ابن عمر بن 
الخطاب ؟ فقال : مدني روى عنه عبد الرزاق ١‏ يعني : عبد الرزاق بن مام بن نافع » 
أبو بكر الحميري » قلت : كيف هو ؟ قال ضعيف » نقل ذلك أبو يعلى في « العدة ٠‏ » 
وأشار إليها أبو الخطاب في « التمهيد » . 

فظاهر هذه الرواية يدل على أنه لم يجعل رواية العدل تعذيلا فعلى كل رواية فريق 
من العلماء وفْصّل فريق ثالث 

٠‏ © لاھب الأول 

أن رواية العدل عن غيره تعذيل له مطلقًا وهذا ماروي عن الإمام أحمد في 
الرواية الأول » وذهب إلى ذلك أبو يعلى وأبو الخطاب وهو مذهب بعص الشافعية . 

ESS e, 

يفضى إلى الكذب على رسول الله وله . : 


: . أي الفريق‎ - ١ 


وجوابه : 
يمكن أن جاب عن ذلك : أنه يجوز أن يكون عنده عدلا» وعتد غیره ليس 
0 المذهب الثاني 
أن برواية العدل عن غيره لا تعتبر تعديلًا مطلقا . 
هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد » وبه جزم الماوردي والروياني وصححه ابن 
الصلاح قي مقدمته » وقال : « ذهب إليه أكثر العلماء من آهل الحديث وغيرهم ) 
ال ل E‏ جاه 
دليل هذا المذهب : 
إن بعض الأئمة قد روواعن العدل وغير العدلء وإذا كان الأمر كذلك فقد 
وجد الاحتمال » وإذا وجد الاحتمال وجب التوقف فيه حتى يأتي دليل يبين العدالة . 
0 الذهب الثالث : التفصيل - 
قوله : ( والصحبح : أنه إن عرف من عادته ”'' أو صريح قوله أنه لا پستجیز 
الرواية إلا عن العدل ء كانت الرواية تعديلًا له » وإلا : فلا ؛ إذ من عادة أكثرهم الرواية . 
عمن لو كلفوا الثناء عليه لسكتوا ‏ » فليس فيه تصريح بالتعديل ) . 
ش : صحح هذا المذهب ابن قدامة - هنا - واختاره الغزالي والرازي والآمدي › 
والبخاري ومسلم في صحيحيههما » وغيرهم » وقال المازدي : هذا قول الحذاق من 
العلماء .والمتن واضح . 


١‏ - أي من عادة هذا الراوي العدل الثقة - كمالك وشعبة 


7- - أي لو طلب منهم تعديل من رووا عنه : 
۳- عن الجواب ٠‏ إما لعدم علمه بحاله » أو تتريقا و اشام ر انت مهاه 


وجنة المناظر ع 
0 الاعتراض على ذلك 
قوله : ( فان قيل : لو روى عن فاسق كان غاشًا في الدين ) . 


ش : حيث أنه يوهم الناس بأن المروي عنه عدل بسبب روايته عنه . 
00 الجواب عن ذلك 
0 الوجه الأول : 


قوله : ( قلنا : لم يوجب على غيره العمل به » بل قال : سمعت فلانًا ؛ قال كذا 


ش : الوجه الأول ... وليس في ذلك تلبيس أو تدليس ‏ أو أي شيء يوصف من 
أجله بالغش في الدين . 


0 الوجه الثاني 


قوله : ( ثم لعله لم يعرفه بفسق ولا عدالة ' فروى عنه ووكل البحث إلى من 
أراد القبول ) . 


ش : الوجه الثاني : واضح . 

© قال ابن بدران في « النزهة » ( ج١/‏ ٦ئ(‏ 

افع هذا ان مود لزاه فى ميق و اران 

أحدهما : حفظ السنة بطرقها عن رسول الله و . 

الثاني : تبيين صحيحها من سقيمها .2 ` 

وهذان الأمران هما وظيفة المحدثين » لكن بعضهم التزمه جيعًا كالبخاري 
ومسلم وغيرهما ممن صنف في الصحيح › ومنهم من التزم الأول وهو حظ السنة 


. أي مجهول الحال بالنسبة له‎ -١ 


تقريب روضة الناظر 


بطرقهاء الود حرس ركل اا مارج وري بده بعر 
أنتم فيها فاعملوا بصحيحها ودعوا سقيمها . 

وهذه طريقة مسند أحد ڪه وما أشبهه من جوامع الحديث » وإن أحمد روى في 
ناذه القوي واللينوثال كل ذا حف بون ب رول لله 5 قاراب إل 
جنا لات مقررك امال ويه اين كه بار لاض + من سبيعاة الول 
حديث وحسين آلف حديث . 

فبين أحمد # أن قصده في مسنذه تبيين السنة المروية لا بيان صحيحها من 
2 ثم لما اجتاج عند العمل إلى معرفة الصحيح من غيره بين ذلك بأسبابه وعلله في 
بجا لتر حت كان CE‏ بار ومسا بحري وكا لحل وسور 
ES‏ . أه. 

قوله : ( الثالث : العمل بالخبر : إن أمكن حمله على الاحتياط أو العمل بدليل 
آخر وافق الخبر فليس بتعديل » قإن عرقنا يقيئا أنه عمل بالخبر فهو تعديل» إذ لو عمل 
بخبر غير العدل فسق ”'' , ويكون حكم ذلك حكم التعديل بالقول من غير ذکر 
السبب ). 


ش : واضح . 
0 الرابع : التعديل بالحكم بشهادته 
قوله : ( الرابع : أن يحكم بشهادته » وذلك أقوى من تزكيته بالقول ) . 
-١‏ لأنه عمل بخبر من ل تثبت عدالته عنده وفى ذلك تلبيس على الأمة » حيث أنه يوهمهم بعمله 


بخيره عدالته » والحقيقة ليست كذلك فهو ليس بعدل . 
؟- أي التعديل بالعمل بخبره . 


وجنة المنلظر ا ٣۹۷‏ 

ش : الأمر الرابع : أن يعلم يقيتا أن الجاكم - الذي يشترط عدالة الشهود - قد 
حكم بشهادة الراوي , ولم يحكم بشيء آخر كحكمه بعلمه عند من یری أن الحاكم 
بحكم بعلمه . | 

© قال ابن بدران في « النزهة » ( ج١/ ۲٤۷‏ ) : 

قوله ٠:‏ وذلك أقوى من تزكيته بالقول» كلامه هنا مناقض لما قاله في أول 
الفصل ١‏ وأعلاها صريح القول» ؛ 

ولذلك غيّره الطوفي في مختصره إلى قوله : ١‏ وتعديل الراوي إما بصريح القول 
وقامه وهو غدل رضي مع بيان السبب أو بالحكم بشهادته وهنو أقوى من التعديل 
القولي» . 

وبين علة ذلك في شرحه فقال : 

لأن قوله : ٠‏ هو عدل رضي » قول مجرد » والحكم بشهادته فعل تضمن القول أو 
استلزمه , إذ تعديله القولي تقديرًا من لواز م الحكم بشهادته › و الاكان هذا! ناكم 
حاكًا بالباطل . أم 0 

فعلى هذا قوله : « وأعلاها صري لرل لاعل ل بل هر سیق قل وعفره 
في ذلك أنه تبع فيه الغزالي في « المستصفى » استرواحا . 

© ترك الحكم بشهادة الراوي ليس بجرح ‏ 

قوله : ( أما تر که الحكم بشهادته فليس بجرح ) . 

ش : واضح . 

6 دليل ذلك ش 

قوله : ( إذ قد يتوقف في شهادته لأسباب سوى الجرح ) 


. :أي الطوفي‎ -١ 


ش : وذلك لأن الشهادة والرواية تشتركان في شروط الراوي الأربعة السابقة. 
الذكر وهى : الإسلام » والتكليف» والضبط » العدالة وانفردت الشهادة بأمور - غير 
معتبرة في الرواية - منها : عدم القرابة والحرية» والذكورة» والبصر › والعدد. 
والعداوة والصداقة . : 

ثبوت عدالة الصحابة 


قوله : ( فصل : والذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة 
- رضي الله عنهم - مغلومة عدالتهم بتعديل الله تعالى وثنائه عليهم ) . 
وو لصحي كه دول هوفع جهو اله من ساف راط 
كما بين ذلك لين الصنلاح قي « علوم الحنديث ت # وغيره كاين قدامة هنا ءوالغزالي 
0 


© الادلة على ثبزت عدالة الصمحابة 

© الداليل الأول 

قوله : ( قال الله تعالى : ( وَالسيفوت ت الولو ) [سورة التوبة ]٠٠١:‏ . 

ش : الدليل الأول ولان : ( یشرت ايوم ناشين والاتصار 
وَالَذِنَأتبَعُوهُم خسن ينو الله نهم م © [سورة التوبة :1[ 

ووجه الدلالة :أن اة تد تسن ها فل آنا قد ر ي غ الجا وا 
يرض عنهم إلا لأنهم قد اتصفوا بالعدالة » لأنه لا يرضى عن القوم الفاسقين . 

0 الدليل الثاني ظ 

قوله : ( وقال : ( # لد رض أمَّهُ عَنِألمُؤميت ) [سورة الفتح :14]. 


ش : واضح . 


وجنة للمناظر - 5-5 ص ۲۹۹ 


٥‏ الدليل الثالث 

قوله : ( وقال ( عمد رسا ےوآ مس ایتا . [سورة الفتح :۲۹] 

ش : وجه الدلالة : أن الصحابة قد أغاظ الله + بهم الكفار » والكفار لا يغاظون 
إلا بالمؤمنين العدول . أم الفساق فلا يفاظ بهم لكفار» لاهم غير مرضي عنهم فليسوا 
من جند الله تعالى . 

0 الدليل الرابع 

قوله : ( وقال النبي 5  :‏ خير الناس قرني ... )0 

ش TT‏ 
ووجه الدلالة لوعت السجانة نابم كبر ا ا ر کرد 
عدولا لا وصفهم ذا لوصف ومو اة لان الباق لا يكن أن يوصفوا جيذ 

االوصق لأ. نهم لا خير فيهم . 
0 الدليل الخامس 
قوله:(وقال:7إنالله اختارني واختارلي أصحابًا و أصهارًا وأنصارًا فأي 
ش : الحديث : أخرجه الخطرب في « تاريخه » » والطبراني في « الكبير ٠‏ عن أنس 
ابن مالك ٠‏ قال عنه ابن حبان : « الحديث باطل لا أصل له » . نقل ذلك أبو الفضل 
محمد بن طاهر المقدمي في تذكرة الموضوعات » فلا يصلح للاستدلال به على عدالة 
الصحابة » وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة -(ج/ا/.صن8”) . ' 
© الدليل السادس 
قوله : ( ولو لم يرد : لكان فيم اشتهر وتواتر من خاهم في طاعة الله تعالى وطاعة 
رسوله وبذل المهج ما يكفي في القطع بعدالتهم ) . 
ش : واضح . 


© صفة العدالة تتناول كل صحابي 


قوله : ( وهذا يتناول من يقع عليه اسم الصحابي ) . 

ش : واضح 

0 تعريف الصحابي في الاصنطلاح . 

قوله : ( ويحصل ذلك بصحبته ساعة ورؤيته مع الإيمان به ) . 

ش : الصحابي : هو من رأى النبي ي مؤمتا به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك 
ردة على الأصح ‏ ارد واوا ابوروي ل روي عر اموه 
اختصاص المصحوب أو لم يختص . 

وهذا المذهب - في تعريف الصحابي - هو ما اختاره الإمام أحمد حيث روى 
عبدوس بن مالك العطار أن الإمام أحمد قال : ١‏ أفضل الناس بعد أهل بدر القرن 
الذي بعث فيهم » كل من صحبه سنة أو شهرًا أو يومًا أو ساعة أو رآه فهو من الصحابة 
على قدر مايصحبه ) . 1 

وهو اختيار ابن قدامة - هنا - والقاضي أبي يعلى في « العدة » وتلميذه أي 
الخطاب في « التمهيد » وهو اختيار أبي عبد الله البخاري في ١‏ صحيحه » والحافظ ابن 
حجر في « نزهة النظر » وفصّل ذلك في كتابه « الإصابة » وهو مذهب جمهور المحدثين 
كا ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في افخ الباري » : والبرائي ي ايع الت وي 
ابن كثير في « الباعث الحثيث » إلى جمهور العلماء سلمًا وخلمًا . 

0 أدلة هذا المذهب : 

الأول : أن الصحابي مشتق من الصحبة » وبمطلقها يتخحقق الاشتقاق › فلا 
يوجد قدر معين حتى نخصصه به » بل ذلك مطلق . ۰ 

الثاني : أنه يصح تقسيم الصحبة إلى القليل والكثير » فيصح أن يقال : ١‏ صحبته 
دهرًأ ؛ »و١‏ صحبته سنة » و ١‏ صحبته شهرًا ؛ وأكثر من ذلك وأقل . ش 


وجنة المناظر = 


0 الطريق الأول : 

قوله : ( ويحض|:-لنا/ل 

ش : الطريق الأو ل..: إذا قال العدل الثقة المعاصر للنبي ' : آنا صحبت 
النبي ل فإنه يكون صحابيًا عند جمهور العلاء مالم يرد عن الصحابة رد قوله » لأنه 
عدل ثقة مقبول القول فيقبل في ذلك كروايته . 

0 الطريق الثاني 

وح و 

ش : الطريق الثاني : 

أن يب الواحد من الصحاية أن فل من الصحاة لأ الصحاي عدل مقبول 
القول فيقبل ما يأتي به كروايته . 

٥‏ الاعتراض على الطريق الأول 

قوله : ( فان قيل : قوله شهادة لنفسه فكيف يقبل ؟). 

ش : لأنه متهم بتحصيل منصب الصحابة لنفسه . ْ 


0 الجواب عن ذلك الاعتراض ٠‏ 
قوله : ( قلنا : إنما هو خبر عن نفسه با يترتب عليه حكم شرعي يوجب العمل › 
لا يلحق غيره مضرة › ولا يوجب تبمة » فهو كرواية الصحابي عن النبي 85 ) . 
٩ 0 E‏ وشهدت 
القرائن على صدق دعواه فإن الصحبة تثبت 
ا ا 
توفرت فيه العدالة والثقة فأي شيء يقوله هو صدق » فيجب قبول قوله بأنه صحابي › 


تت ققريب روضة الناظر 


کا وجب قبول روايته عن النبي # ولافرق» لأن وازع العدل يمنعه من الكذب» 
وإذا بعدت تهمته في ذلك فلا يلحق المسلمين مضرة بقوله » بل يكون فيه مصلحة . 


رواية المحدود بالقذف مقبولة إن كانت بلفظ الشهادة 


قوله : ( فصل : المحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة ' فلا يرد خبره ) . 

0 الأدلة على ذلك : 

© الدليل الأول : 

قوله : ( لأن نقصان العدد ليس من فعله ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( وهذا روى الناس عن أبي بكرة » واتفقوا على ذلك » وهو محدود في 

ٌْ 8 
القذف . وإن كان بغير لفظ الشهادة”"' لا تقبل روايته حتى يتوب” 0 

ش : دليل مذهب الجمهور - وهو التفصيل السابق - : الوقوع فقد وقع أن أبا 
بكرة قد شهد هو واثنان معه على المغيرة بن شعبة بالزناء فلم تتم الشهادة فجلده 
عمر » ومع ذلك فقد أجمع الناس على قبول روايته » فقد ورد في كتاب ‏ الخلاصة » : أن 
لأبي بكرة مائة وائنين وثلائين حديثًا : اتف البخاري ومسلم على ثرانية » وانفرد 
البخاري بخمسة » ومسلم بأخر . 

© وقال الشنقيطي عله في ١‏ مذكرته » : 

واستدل المؤلف - له - لما ذكره من الفرق بين الحد على سبيل القذف والحد 
-١‏ مثل أن يشهد على إنسان بالزنا . 


؟ - مثل من قال لغيره يا زاني يا عاهر ونحوه . 
۳- لأن هذا القاذف كان بسبب من فعله وهو قذفه . 


على سبيل عدم كال النصاب في الشهادة بقصة أبي بكرة لأنه متفق على قبول روايته مع 
أنه محدود في شهادته على المغيرة بن شعبة الثقفي في الزنا والشهادة في هذا ليست 
كالرواية فلا تقبل شهادة المحدود في قذف أو شهاذة حتى يتوب وينصلح بدليل قول 
عمر لأبي بكرة لاا لكر 
عن الشافعي » 

ل ل 0 
ويصلح » والمحدود في الشهادة لعدم كمال النصاب تقيل روايته دون شهادته وقيل 
تقبل شهادته وروايته وقصة أبي بكرة المشار إليها أنه شهد على المغيرة بن شعبة بالزنا هو 
وأخوه زياد وذافع بن ارت وسعيذ بن سهل تلكا زياد او غه في الشهاذة فجله 
عمر الثلاثة المذكورين . 

قال مقيده - - أي الشتقيطي - عفا الله عنه : ۰ 

يظهر لنا في هذه التقصة أن المرأة التي رأوا المغيرة د مخالطًا لها عندما فتحت 
الريح الباب عنهما إنا هي زوجته ولا يعرفونها وهي تشبه امرأة أخرى أجنبية كانوا 
يعرفونها تدخل على المغيرة وغيره من الأمراء فظنوا أنبا هي فهم لم يقصدوا باطلًا 
ولكن ظنهم أخطأ وهو لم يقترف إن شاء الله فاحشة لأن أصحاب رسول الله ل يعظم 
فيهم الوازع الديني الزاجر عما لا ينبغي في أغلب الأحوال والعلم عند الله تعالى .أه. 


انیا" : كيفية الرواية لغير الصحابي أو مستند غير الصحابي 
قوله :فصل : ف کی كيفية الرواية Eas‏ 


ش:: أما الراوي الصحابي فقد سبق بيان كيفية روايته وأنها على هس مراتب . 
وأما رواية غير الصحابي : فهو المراد هنا ولكيفية روايته للأخبار أربع مراتب 


* تابع كيفية ألفاظ الرواة سابقة الذكر . . 


5 : 3 : لس ست تقريب روضة الناظر 


هي : 

المرتبة الأولى : قراءة الشيخ على الراوي . 

المرتبة الثانية : العكس ؛ وهو قراءة الراوي على الشيخ . 

المرتبة الثالثة : الإجازة . 

المرتبة الرابعة : المناولة . 

0 المرتبة الأولى : قراءة الشيخ على الراوي . 

قوله : ( أعلاها : قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار ليروي عنه ) . 

ش : المرتبة الأولى : قراءة الشيخ على الراوي وهو يسمع سواء كانت قراءته 
إملاء من مكتوب أو من حفظه . 

وكزن هده اكزتة هي عل امرب راقراما وي الثهاية ف المحمل هو مت 
المحدثين » وهو مذهب أكثر الأصوليين » وهو الذي صححه ابن الصلاح في « 
مقدمته » وابن الحاجب في « المنتهى » لأنه طريق رسول الله ل وهو أبعد عن الخطأ 
el 6‏ | ۰ 

٥‏ الصيغة التي يحدث بها الراوي في هذه المرتبة 

3 :1 (وذلك يلظ الراوي ان بول : حدئتي , وأخبرني ٠‏ ' ؛ وقال فلان» 


وش ق 


ش : واضح 


. هذا إذا قصد الشيخ إسماعه منفردًا أو مع جماعة ويجوز له إفراد الضمير أو جمعه‎ -١ 
وهذا إذا لم يقصد الشيخ إسماعه‎ -۲ 


ب ا 


0 المرتبة الثانية”'' : قراءة الراوي على الشيخ 

قوله : ( الثانية : أن يقرأ على الشيخ فيقول : نعم » أو يسكت » فتجوز الرواية به » 
0 

ش : المرتبة الثانية يقرا ار عمل ا ود سن بول زاف 

ag‏ :نعم .أو يقول 
الشيخ الأمر كا قرئ عل فتجوز الرواية عنه مع العمل بذلك بالاتفاق » أما لو سكت 
الشيخ فمذهب جمهور العلماء أنه تجوز الرواية عنه ويجب العمل به كسابقه » وذهب 
بعض أهل الظاهر أنها لا تجوز الرواية عنه » ولا العمل به » لأن سكوته لا يكفي في 
الدلالة على صحة ما قرأه» فقد يكون غافلًا » أو مكرمًا أو نحو ذلك . 

© قال ابن بدران في النزهة (ج١/ (YoY‏ : ش 


قوله : ٠‏ خلائًا لبعض أهل الظاهر » قال الواسطي : أي حيث اشترطوا إقرار 
الشيخ نطقًا مستندين فيه إلى قوله تعلق J5):‏ فرش عَم عل ديم امرف )قال 
الطوفي : 

ظاهر كلام الشيخ أبي محمد أن حلاف أهل الظاهر فيا إذا سكت الشيخ فلم 
يعترف ولم ينكر بإشارة ولا عبارة ؛ لأنه قال في دليله : ولنا أنه لولم يكن صحيحًا م 
يسكت فخص الدليل عليهم بحالة السكوت » وإنكار الرواية مع السكوت محكي 
عن بعض المتكلمين أيضًاء وكأنهم ذهبوا إلى أن الساكت لا ينسب إله قول » وإلى أن 
السكوت عدم الكلام ولا يفيد ثبوت الرواية . 

والجواب : 

أن الساكت مع القرينة كالناطق » وهذا كان إقرار النبي ل على الأقوال والأفعال 
والأحوال التي تنتهي إليه حجة » وإنها هو عبارة عن السكوت مع قرينة الرضاء 


. أو تسمى رتبة العرض على الشيخ‎ - ١ 


sees (o £“‏ 5 م اناخ 


وسكوت الشيخ في معرض قراءة الراوي عليه يه يمي يفيد الإخبار والإذن في الرواية عنه» 

وإلا كان تلبيسًا في الدين وهو فسق » والأصل عدمه. ٠ ٠‏ 

فأما إذا قرأ على الشيخ فقال : نعم » أو قال : أخبرك فلان بكذا فقال : نعم » فلا 
يتجه فيه حلاف ويكون كا لو سمع الراوي قراءة الشيخ يحدثه .أه. 

٥‏ دليل الجمهور على أنه تجوز الرواية بذلك 

١ ىم‎ ۹ 0 

قوله : ( ولنا : أنه لولم يكن صحيحًا لم يسكت » نعم لو كان ثم مخيلة” '' إكراه أو 
غفلة لا يكتفى بسكوته ) . 

ش : لولم تكن قراءته صحيحة لكان سكوت الشيخ عن الإنكار فسقًا لما فيه من 
إهام صحة ما ليس بصحيح » وذلك بعيد جدًا عن العدل الثقة أما إذا وجد لدى 
الح اي ما عي الاك وين فنك أراقلة كار شار درم أو رفي حي ل 
المكوت ذلا يج يه : 

0 الصيفة التي يحدث بها الراوي في هذه المرتهة . 

قوله : ( وهذا يسلط الراوي على أن يقول : أنبأنا وحدثنا فلان قراءة عليه ) . 

ش : هذا متفق عليه . 
٠‏ © هل يجوزأن يقول الراوي : أخبرنا أوحدثنا مطلقا؟ ‏ 
قوله : ( وهل يجوز أن'بقول : أخبرناء أو حدثنا”'2؟ عل زوايتين : ) . 

ش : اختلف في ذلك » وللإمام أحمد في ذلك روايتان وكل رواية وافقها بعض 
١-مظنة.‏ 2000 
-١‏ هذه المسألة مفترضة في حالة اعتبار الحقيقة اللغوية التي تقتضي النسوية بين أخبرنا وحدثناء أما 

إذا اعتبرنا الحقيقة العرفية وقدمناها على اللغوية - وهو الراجح - فلا يجوز للراوي في هذه 


ب ا O‏ ل ل 
الجواز » وسيأتي مزيد تفصيل - إن شاء الله بصفحة ٤‏ ۳۹ . 2 


وجنة المنلظر 


العلماء وبيان ذلك . 

© الرواية الأولى : لا يجوز 

قوله : ( إحداها : لايجوز). 

ش : الرواية الأولى عن الإمام أحمد : أنه لا يجوز أن يقول « أخبرنا » مطلقًا أي 
بدون لفظ « قراءة عليه » وهذه الرواية نقلها أبو يعلى في « العدة» وعدم الجواز هو 
مذهب بعض العلماء منهم : عبد الله بن المبارك » والنسائي » ويحبى بن معين » والغزالي 
والآمدي » والإمام مسلم » وعزي إلى كثير من محققي العلماء ‏ 

© وقال ابن الصلاح في « مقدمته » ( ج١/ :(VA‏ 

قلت : الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث » والاحتجاج 
لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف » وخير ما يقال فيه : إنه اصطلاح منهم أرادوا به 
التمييز بين النوعين ثم خصص النوع الأول بقول « حدثنا » لقوة إشعاره بالنطق 
والمشافهة » والله أعلم . 

0دليل ذلك 
قوله : ( ك) لا يجوز أن يقول : سمعت من فلان ) . 
| اش : الدليل هو : قياس قول الراوي - الذي قرأ على الشيخ - أخبرنا أو حدثنا 
فلان على قوله : سمعت من فلان في عدم الجواز بجامع : أن ظاهر كل من العبارتين 
يقتضي أن اع هو الذي تول ا ا وعدا يسام و حالة و : حدثناء 
ولا يسلم في حالة قوله : أخيرنا . 

© الرواية الثانية 

قوله : ( والأخرى : يجوزء وهو قول أكثر الفقهاء ) . 

ش: الرواية الثانية عن الإمام أحمد : أنه يجوز ذلك . ذكر هذه الرواية القاضى 
أبو يعلى في « العدة » » وابن تيمية في « المسودة » » وهذه الرواية مذهب كثير من العلماء 


تقريب روضة الناظر 


متهم الإمام أب حنيفة» والإمام مالك ٠‏ وأبو عبد ال البخاري ء وسفيان بن عيينة؛ 
ويحبى بن سعيد القطان » والقاضي أبو يعلى وغيرهم ٠‏ .` 

فعند هؤلاء أن هذا مثل السماع » لأن سكوت الشيخ مع عدم المانع عند قراءة 
الراوي عليه هو في معنى سماع الراوي من لفظ الشيخ » وللحقيقة العرفية لدى 
المحدثين بأن لفظ أخبرنا تشمل مرتبة السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه » فاقتصاره 
على أخبرنا لا يكون كذبا في الحقيقة » بخلاف الاقتصار على لفظ حدثنا أو سمعت . 

0 دليل ذلك ظ 


قوله ( لأنه إذا أقر كان كقوله : : نعم . والجواب بنعم كالخير . بدليل بوت 
أحكام الإقرار به » ولهذا يقول أشهدني على نفسه ) . 

ش : لأنه لو سكت مع القرينة كان كقوله اح زارات بل اهار ق 
على الشهادة » بيان ذلك : ْ ٠‏ ' 1 

أنه لو قيل لزيد : « ألعمرو عليك خمسة ريالات ؟ » فقال زيد : نعم كان 
للشاهد عليه أن يقول : أشهدني على نفسه بخمسة ريالات ؟ مع أنه لا مستند هذه 
الشهادة إلا قول المشهود عليه نعم » فكذا في الرواية بل أولى لأن حكمها أيسر من 
حكم الشهادة » وذلك لأن « نعم » حرف تقرير لما قبله فهو مقدر بعده. فإنه إذا قال 
الشيخ :١‏ نعم » فيكون تقدير الكلام : « نعم أخبر بني رويت كذا وكذا » كما يقال ني 
المقر بخمسة ريالات ء بأن تقدير الكلام فيه : « نعم له علي خسة زيالات » . 

فالجملة مرادة في الحكم والتقدير » ولكن حذفت لظهورها بقرينة الحال على 


مسالة 


© إذا قال الشيخ : حدثنا أو أخبرناء فهل يجوز للراوي أن يبدل أحد اللفظين 
بالآخر ؟ 


وجنة المناظر 

قوله : ( وكذلك إذا قال الشبخ أخبرنا أو حدثنا هل يجوز للراوي عنه إبدال 
إحدى اللفظتين بالأخرى ؟ على روايتين ) . 

0 ش : للإمام أحمد في ذلك روايتان : 

الرواية الأولى : لا يجوز » ذكر هذه الرواية الفنوحي الحنبلٍ في « شرح الكوكب 
المنير » » وابن تيمية في « المسودة » وهو مذهب بعض العلماء . 

دليل عدم الجواز : أنه يحتمل أن يكون الشيخ ممن لا يرون التسوية بين أخبرنا 
وحدثنا فيكون كذبًا عليه . 

والفرق بينهها : أن الإخبار أعم من التحديث » فلفظ « أخبرنا » تصلح لما سمع 
من لفظ الشيخ » وتصلح لما قرأ على الشيخ فأقر به. | 

أما لفظ « حدثنا » فهي لا تصلح إلا ما سمع من لفظ الشيخ »أي أن وجه المنع 
ا SG‏ الا 
وضعه اللغوي ويقدم . . 

الرواية الثانية : 

يجوز أن يبدل الراوي « أخبرنا » ب « حدثئنا » ويجوز العكس ء ذكر هذه الرواية 
الفتوحي في « شرح الكوكب ٠»‏ وابن تيمية في « المسودة » » ودليل الجواز : أن معناهما 
متحد في اللغة » ذلك لأنه مشتق من الخبر والحديث وهما واحد . : 


مسألة 
0 إذا قرأ الراوي على الشيخ فهل يجوزأن يقول سمعت ؟ 
قوله : ( وهل يجوز أن يقول : ١‏ سمعت فلاا ؟ ) . 


چن وا 


تقريب روضة الناظز 


0 المذهب الصحيح :أنه لايجوز. 0 

قوله :( فقد قيل : لايجوز ؛ لأنه يشعر بالتطق» وذلناك كلذب" إلا إذاعلنم 
بصريح قولهء أو بقرينة أنه يريد القراءة على الشيّخ ) . : 

.ش : هذا هو :احق الذي لا يجوز غيره » مع أن ابن قدامة عبر عنه بلفنظ 3 قيل » 
الدال على التضعيف » فلا يلتفت إليه » وقد قال الغزالي في « المسشصفئى » : أمااقوله 
حدثنا مطلقا أو سمعت فلات اختلفوا فيه » والصحيح أنه لا يجوز لأنه يشعر بالنطق » 
لأن الخبر والحديث والمسموع كل ذلك نطق وذلك منه كذب › إلا إذا عُلم بصريح 
قوله أو بقرينة حاله أنه يريد القراءة على الشيخ دون سماع حديثه » 

ثم قال ابن بدران في ١‏ النزهة ؛ - بعد أن ذكر كلام الخزالي هذا - : فالمصتف تبع 
أبا حلمد قي تصحيج القول بالمنع لكنه لم يصرح به وإنا قواه بالدليل .أه. 

© المرتبة الثائثة : الإجازة 


0 :( الثالثة ا 0 ف 

ش : المرتبة الثالثة : الإجازة . 

والإجازة قد أجاز الرواية مها الأئمة الثلائة - مالك والشافعي وأحمد - وجمهور 
العلماء » وحكى القاضي عياض ء والقاضي أبو بكر الباقلاني » والباجي الإجماع على 
جواز الرواية بها » وحملوا كلام المانعين ها على الكراهة . 

© تبیه (الإخازة عي ار او 

الأول : الإجازة لمعين في معين عل أن يقول الشيخ «قذ أجزت لك اولك 
رواية الكتاب الفلاني » وهذا النوع أعلى أنواع الإجازة . ١‏ 

الثاني : الإجازة لمعين في غير معين : مثل أن يقول الشيخ « قد أجزت لك أو لكم 
رواية جميع مسموعاتي » » وقال ابن بدران في النزهة » (ج١/‏ 795) : ... وعلى قبوله 


وجنة المناظر آ#آ#آ I‏ 


- أي هذا النوع - يجب كا قال الخطيب على الُجاز له الفحص عن أصول المجيز من 
جهة العدول الأثبات عنده » فا صح عنده من ذلك حدث به . أه . 


الثالث : الإجازة لغير معين في معين : مثل أن يقول الشيخ : أجزت للمسلمين 


أن يرووا عني الكتاب الفلاني » . 
الرابع : الإجازة لغير معين في غير معين : مشل أن يقول الشيخ : ٠‏ أجزت 
للمسلمين أن يرووا عني جميع مروياتي . 


© وقال الشنقيطي له في « مذكرته » - وذلك بعد أن ذكر أنواع الإجازة -: 

وجمهور أهل العلم على جواز الرواية والعمل بالإجازة » واستقر عليه عمل 
عامة أهل العلم » وحكى الإجماع على ذلك أبو الوليد الباجي وعياض من المالكية» 
ومنع الرواية بالإجازة والعمل بها جماعة من الطوائف » وممن روي عنه ذلك شعبة بن 
الحجاج قائلا : لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة » وإبراهيم الحربي وأبو نصر الوائلي 
وأبو الشيخ الأصبهاني » وممن قال بذلك من الفقهاء القاضي حسين والماوردي وأبو 
بكر الخنجندي الشافعي وأبو طاهر الدباس الحنفي » وهذا هو إحدى الروايتين عن 
الشافعي وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ونقله القاضى عبد الوهاب عن 
مالك » وقال ابن حزم أنها بدعة غير جائزة وفيها أقوال أخر غير ما ذكرنا بالتفصيل بين 
أنواع الإجازة مذكورة ني الأصول وعلوم الحديث » والحق جواز الرواية بالإجازة كما 
عليه الجمهور » وقال صاحب المراقي : 1 

واعمل با عن الإجازة روي .:. إن صح سمعه بظن قد قوي 

© تنبيه : 

فإن قيل ما الدليل على جواز الرواية والعمل بالإجازة ؟ فالجواب : أن بعض 
أهل العلم استدل لذلك با يأتي : 


كت تقريب روضة الناظر 


مون وچ اف قل إذا اجار د انيرو غت رات ا اخ يبا ستل ی ر 
أخبره بها تفصيلًا » وإخباره بها غير متوقف على التصريح قطعًا كما في القراءة وإنما 
الغرض حصول الإفهام والفهم وذلك حاصل بالإجازة . | ْ 

وقال الخطيب في الكفاية ا 
كتب سورة براءة' في صحفية ودفعها لأبي بكر »ثم بعث علي بن أبي طالب فأخدها منه 
وم يقرأها عليه ولا هو أيضًا حتى وصل إلى مكة ففتحها وقرأها على الناس » فكأن 
النبي و أجاز له أن يروي عنه ما في تلك الصحيفة من غير سماع . أه . 0 

رل و e‏ - بعد أن ذكر أنواع 
الإجازة : 

أين الصحيح من هذا ؟ الصحيح منه صورته تعيين المجاز به والمجاز له هذه 

الصورة جائزة » تعيين المجاز له وتعميم المجاز به ؟ جائز » الممنوع تعميم المجاز له مع 
تعميم المجاز به » تعميم المجاز له مع تخصيص المجاز به صورتان تمنوعتان والصورتان 
الأوليان جائزتان . أه. 

وقال ابن عشيمين - أيضًا في ص ”74 من نفس الكتاب - : التعميم في المجاز له 
يجوزأملا؟ ٠‏ 

فيه خلاف » لكن الراجح عدم الجوازء كأن تقول : أجزت لجميع المسلمين أن 
يرووا عني مروياتي أو يعين صحيح البخاري مثلا » المهم التعميم الآن في المجاز له 

الصحيح عند المحدثين أن هذا لا يجوز لماذا ؟ 

لان هذا يشمل من كان أهلًا للحديث » ومن لم يكن هد للحديث . 


يأتي واحد بقال يقول : أنا أحدث عن فلان » لماذا ؟ 


. بتحقيق الشيخ الألباني‎ » )4 ١4 حسن فقه السيرة - (ج١/ صن‎ - ١ 


وجنة المناخار ۸ھ ۳ 
قال : لأنه مجيز لكل المسلمين » وأنا مسلم ... هذا يحصل به فوضى في الحديث 
وضياع ء وهذا لا شك أن هذا القول هو المتعين : 
أعني أنه لا يجوز العموم في الُجاز له . أه. المراد بشيء من الاختصار. 
0 المرتبة الرابعة : المناولة 
قوله : ( الرابعة : المناولة » وهو: أن يقول : « خذ هذا الكتاب فاروه عني » ) . 


ش 8 واضح : 
© ا مناولة نوع من أنواع الإجازة 
قوله : ( فهو كالإجازة ) . 


ش : أي تعتبر نوعا من أنواع الإجازة لا تخرج عنها . 

© وقال ابن عثيمين - له - في « شرح النزهة »؛ ص 19*57 / 

فصارت المناولة الآن ثلاثة أقسام : 

أولا : أن يناوله ويجيزه ويمكنه من الكتاب بالتمليك أو الإعارة » هذه لاشك 
في جوازهاء وهي أرفع أنواع الإجازة . 

ثانا : أن يأذن له بالرواية » لكن لا كه من الكتاب » وهذه ضعيف جدًاء 


والمناولة هنا وعدمها على حد سواء . 
ثالث : أن يناوله الكتاب » ولكن لا يأذن له فهذه فيها خلاف بين العلماء ‏ هل 
تجوز الرواية بها أو لا ؟ 


والصحيح التفصيل » وهو أنه إن قامت قرينة تدل على أنه أراد أن يروية عنه 


: ”1١ قال الشيخ ابن عثيمين في نفس الكتاب بصفحة‎ -١ 
أن يناوله مع الإذن وعدم التمكين » هذه لا فائدة منها في الواقع إلا أن الطالب ينظر إلى‎ 
الكتاب »وربما علق في ذهنه شىء منه » لكنه لا يذكر.‎ 


صخت الرواية بهاء وإلا فلا تصح””) 

0 دليل ذلك 

قوله : ( لأن مجرد المناولة دون اللفظ لا يغني » واللفظ وحده يكفي ٠. ٠)‏ 

ش : لأن الإذن إنما يستفاد من اللفظ ‏ لا من إعطائه الكتاب فباق أله لا معنى 
للمناولة بدون إجازة » وحيتئذ تصير المناولة نوعًا من أنواع الإجازة . 

0 حكم الرواية بالإجازة والمناولة وصيغة الراوي فيهما . 

قوله : ( وكلاهما تجوز الرواية به » فيقول : « حدثني » أو « أخيرني »#إجازة ) . 

ش : وكلاهما : أي الإجازة المطلقة والإجازة المقترنة بالمناولة يجوز الرواية به 
نص على ذلك الإمام أحمد في رواية المروزي بوأبي دلود. كما نق ذلك أيو ا لخطاب 
الحنبلي في « التمهيد ا بوه و مذهب جمهور العلياء .. 


إذا قال حدثنا أو أخبرنا ولم يقل « إجازة » » فهل هذا يجوز ؟ 

0 المذهب الأول : عدم الجواز 

قوله : (فإن ميقل : إجازة ميجر ) . 

ش : المذهب الأول : لابد للراوي المجاز أن يقول « أخبرني » أو حدثني إجازة » 
ش وإن لم يقل لفظ « إجازة » لم يز ذلك ؛ لأن حدثني في عرف المحدثين خاص بالسماع 


0 من الشيخ والقراءة عليه لكن لا تشمل الإجازة أو 


١‏ - وقال - أيضًا - : لاحتيال أنه أعطاه من أجل مطالعة أو من أجل الحفظ أو خوفا من إنسان ياي 
إلى الشيخ ويلجئه إلى أن يأخذ أصوله - يعني كتبه التي يرويها -. 0 


قال ابن الصلاح في ١‏ مقدمته » : « والصحيح والمختار الذي عليه عمل الجمهور 
وأهل الورع المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما » . ٠‏ 
0 المذهب الثاني : الجواز 1 


0 :( وجوزه قوم ) . 

ا : المذهب الثاني : أنه يجوز للراوي المجاز أن يقول حدالي اوا 
ويطلق ذلك فلا يذكر : « إجازة » ذهب إلى ذلك كثير من الحنفية » وحكاه ابن الصلاح 
A LE‏ واف دلوا يان الا جار والتاولة 
كالساع » ولا فرق بينهم . 

٥‏ بيان فساد المذهب الثاني 

قوله : ( وهو فاسد ) . 

ش : واضح 

0 دليل ذلك 

ش : واضح . 

© عدم جوازالرواية بالإجازة والمناولة 


قوله رصعي موا اراي رك ا 
والإجازة 2 ) . ١‏ 


ش : واضح . 
قوله : ( وليس بصحيح ) . 
ش : واضح . 


٦‏ سک تقریب روضة الناظر 


00 دلیل ذلك 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( لأن المقتصود معرفة صحة الخبر لا عين الطريق ) . 

ش : الدليل الأول على جواز الرواية بالإجازة والمناولة وعدم صحة مذهب 
المتكرين لذلك هو : 

إن الغرض والمطلوب من الإخبار هو معرفة صحة الخبر » لا عين الطريق 
المعرف » لأن الطريق » وهو قول الراوي : حدثنا فلان عن فلان» إنما هو وسيلة إلى 
معرفة صحة الحديث » ومعرفة صحة الحديث حاصلة بالإجازة والمناولة » ذلك لأن 
المجيز عدل ثقة » والظاهر أنه لم يجز إلا ما علم صحته» وإلا كان بإجازته رواية مالم 


يروه فاسقًا وهو بعيد عن العدل . 

والقاعدة : أن المقاصد إذا حصلت بدون الوسائل سقطت لأنها ليست مقصورة 

© الدليل الثاني 

قوله : ( وقوله”' : هذا الكتاب مسموعي فاروه عنى في التعريف كقراءته 
والقراءة عليه ) . 

ش : واضح . ٠‏ | 

© مسأل : إذا قئال اطشيخ : ١‏ هلذا سطاعي » ولم يظل « اروه علني » ٠‏ لا تجوز 
الرواية عنه . 


قوله : ( فأما إن قال : ١‏ سماعي » ولم يقل : ١‏ اروه عني » فلا تجوز الرواية عنه ) . 


١-:قوله: ١‏ وقوله. .. إلخ قوله بدأ وقولهكقراءنه تعلق بمحذوف هو الخبر » والضمي في 
«كقراءته» وكذا في «وعليه» للشيخ . 


وجنة المناظر ل 


ش : هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء » نص على ذلك ابن الصلاح في ١‏ مقدمته » 
والنووي وغيرهما . 
00 أدلة ذلك 
0 الدليل الأول : 
. قوله : ( لأنه لم يأذن» فلعله لا يجوز الرواية » لخلل يعرفه ) . 
ش : واضح . 
0 الدليل الثاني 
٠‏ قوله : ( ولذلك لو قال : « عندي شهادة » لا يشهد بهاء مالم يقلء ١‏ أذنت لك 
أن تشهد على شهادتي » . فالرواية شهادة ) . ١‏ 
ش : واضح . ش 0 
٥‏ اعتراض مقدروتقديره أن يقال : 
لو علم الشيخ أن في بعض مروياته الموجودة في الكتاب خللا ما قال للراوي 
« خذ هذا الكتاب»» أو هذا« سماعي » . لأنه يكون بهذا القول غاشا للمسلمين 
مدلسًا عليهم » حيث غرر السامع بأن يروي عنه . 
0 الجواب عن هذا الاعتراض 
قوله : ( والإنسان قد يتساهل في الكلام » ولكن عند الجزم بها ” ' يتوقف ) . 
ش : ... وحينئٍ لا يمتنع أن.يقول له : خذ هذا الكتاب ليستفيد به نظرًا ؛ أو هو 
سماعي ترغيبًا له في الرواية عنه لغيره أو لذلك الكتاب بعينه » بشرط أن يتحقق حال 
روايته له فيم| بعد . 


-١‏ أي : عندما يكون الكلام يترتب عليه عمل في الشريعة » ويكون عليه جزم » وتحقيق وتدقيق 
يتوقف عن ذلك . 


4 : تقريب روضة الناظر 


© :سالة : إذا وجد الشخص يئا مكتوبًا بخط الشيخ فلا يرويه عنه . 

قوله : ( وكذلك لو وجد شيمًا مكتوبًا بخطه لا يرويه (') عنه ) . 

شن : هلةامرقة خامنية يضيفها ينض الأصولين إل شبد غير الضخان: 
وتسمن 9 بالوجاذة © > وهو - كما قال ابن الصلاح في ١‏ مقدمته ؛ مصدر ل ١‏ وجد») 
١‏ يجد » وهو مُولّد غير مسموع عن العرب » وهو اصطلاح على ما أخذ من العلم من 
صحيفة من غير سماع » ولا إجازة ولا مناولة . 

وهو في اصطلاح المحدثين : أن يجد الراوي شيئًا من الأحاديث مكتوبًا بخط 
الشيخ الذي يعرفه » ويثق بأنه خطه » حيًا كان الكاتب أو ميئًا على الصحيح من أقوال 
العلماء . 

© قال ابن عثيمين - لھ في « ب شرح النزهة » ص :۳٤۳‏ 

الوجادة : أن يجد التلميذ حديئًا بخط شيخه » فهل له أن يرويه » ويقول : 
أخبرني ؟ لا » لكن إذا أراد أن يرويه يقول : وجدت بخط شيخى » فيكون الأمر واقعًا 
» أما إن يقول أخبرني هذا ما هو صحيح ؛ لأنه فيه تدليسًا في الواقع » إذ هناك فرق بين 
الشيء الذي يوجد بخط الإنسان والشيء الذي يعتمد أنه من مروياته » يتحر في الثاني 
أكثر ما يتحر في الأول » قد يكون كتب سندًا نسي فيه أو أخطأ واحتفظ به » وفيا بعد 
سيراجعه » ولكن عاجلته المنية ولم يتمكن ... إلخ . أه المراد . 


© وقال ابن بدران في « النزهة » ( ج١/ oV‏ ) : 


وحكم المروي بالوجادة المجردة عن الإجازة الانقطاع أو التعليق .أه. 


١‏ - أي لا يجوز أن يقول : ١‏ حدثني أو أخبرني أو أخبرنا فلان » إجازة ولا غيرها » وذلك لأن روايته 
ا ل 


وجنة المناظر 


© الصيغة التي يعبر بها هذا الواجد : 
قوله : ( لكن يجوز أن يقول ا 
ش : واضح . 00 0 
و إذا قال العدل هذه نسخة بن صحيح البخاري ١7‏ ' فلا يجوز للراوي روايته : 
قوله : ( أما إذا قال العدل : هذه نسخة من صحيح البخاري فليس له أن يروى 
عنه ). 
ش : أي ليس له أن يروي عن ذلك القائلء أي حديث جاء في تلك,الصحيفة › 
وذلك لأنه لم يأذن له في روايته . ظ 
0 مسألة : هل يلزم العمل بذلك . 
قوله : ( وهل يلزم العمل به ؟ ) . 
ش : أي : هل يلزم السامع لقول الشيخ ١:‏ هذه نسخة صحيحة من صحيح 
البخاري » أن يعمل بأحاديثها ؟ 
ص المذهب الأول 
قوله : ( فقيل : إن كان مقلدًا فليس له العمل به ء لأن فرضه تقليد المجتهد وإن 
كان مجتهدًا : لزمه ) . 
ش : المذهب الأول - وهو مذهب كثير من العلماء - وهو : التفريق بين المقلد . 
والمجتهد في ذلك . 


-١‏ أو نحوه. 


1 سس لتيب وھ اند 

00 الأدلة على أنه يلزم المجتهد العمل ده 

6 الدئيل الأول : 

قوله : ( لأن أصحاب رسول الله # كانوا يحملون صحف الصدقات إلى البلاد » 
وكان الناس ١‏ يعتمدون عليها بشهادة حاملها بصحتها » دون أن يسمعها كل واحد 
منه )). 

ش : الدليل الأول : الوقوع . 

٥‏ الدليل الثاني 

قوله : ( فإن ذلك يفيد سكون النفس وغلبة الظن ) . 

ش : وإذا غلب صدقه » فيجب العمل بما جاء به » لأن العمل بالظن الغالب 
واجب . 

المذهب الثاني : لا يجوز العمل به 

قوله : « وقيل : لا يجوز العمل بهل يسمعه . والله أعلم » ١‏ 

س :0 واضح 5 

إذاوجد سماعه بخط یوثق به ول يقطع بسماعه فهل يجوز له روایته ‏ 

0 المذهب الأول : 

قوله : ( فصل : إذا وجد سماعه بخط يوثق به : جاز أن يرويه » وإن لم يذكر 
سماعه إذا غلب على ظنه ” 2 أنه سمعه » وبه قال الشافعي ) . 

ش : المذهب الأول : يجوز أومأ إلى ذلك الإمام أحمد في مواضع » فقال في رواية 
أحمد بن الحسين بن حسان : في الرجل يكون له السماع مع الرجل فلا بأس أن يأخذه 


. كما يراه من خطه الذي توثق منه » وهو أمارة دالة‎ -١ 


وجنة المناظر 7 
بعد ستين إذا عرف بخط . ذكر فلك نو يبل في ١‏ العسدة» وأبو الخطاب في 
« التمهيد » ونسبه الآمدي في « الإحكام » والسرخسي في « أصوله ‏ إلى أي يوسف 
المذهب الثاني ٠‏ ظ 
قوله : ( وقال أبو حنيفة : لا يجوز ) . 
ش : المذهب الثاني : أنه لا يجوز أن يرويه إلا بذكر سماعه » ولا يعمل به أيضًا . 
0 دليل المذهب الثاني 
قوله : ( قياسًا على الشهادة ) . 
ش : بجامع أن كلا منهما يحتاج فيه إلى مغرفة المخبر عنه . 
00 أدلة المذهب الأول : 
0 الدليل الأول : 
قوله : ( ولنا : ماذكرنا من اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على كتب 
النبي و ) . 
ش : قال أبو يعلى في « العدة » : رجوع الصحابة إلى كتب النبي يي » والعمل 
عليها من أدل الدليل على الرجوع إلى الخط والكتاب . ش 


0 الدليل الثاني 
قوله : ( ولأن مبنى الرواية على حسن الظن وغلبته » بناء على دليل . وقد وجد 
ذلك ). 


ش : إن الرواية قد بنى أمرها على حسن الظن وغلبته والمسامحة » ومراعاة 
الظاهر من الحال . ألا ترى أن الرواية تقبل من العبيد والنساءء ولا ترد بالعنعنة » كل 
ذلك دل على خفتها . 


اننم - لے تقريب روضة الناظر 


00 الجواب عن دليل أصحاب اللذهب الثاني : 
0 الجواب الأول : 
قوله : (والشهادة لا نسلمها على إحدى الروايتين ) . 
ش : المجواب الأول : لا نسلم الأمر في المقاس عليه » حيث ثبتت رواية عن 
الإمام أحمد : أنه لا يجوز إذا عرف خطه » ولم يخرج عن يده » وإن لم يذكر» وهي رواية 
ذكرها أبو يعلى في « العدة » وأبو الخطاب في ١‏ التمهيد » . 


فإذا كان يجوز ذلك في الشهادة فمن باب أولى جوازه في الرواية » حيث أن 
الشهادة أكثر من الرواية . 

0 الجواب الثاني 

قوله : ( وعلى الأخرى : أن الشهادة آكد لما علم بينه) من الفروق والله أعلم ) . 

ش : سلمنا الأمر في المقاس عليه وهو : أنه لا يشهد إذا عرف خطه ‏ وهي رواية 
ثانية عن الإمام أحمد ذكرها أبو يعلى في « العدة  »‏ ولكن قياسكم الرواية على الشهادة 
قياس فاسد » لأنه قياس مع الفارق » حيث اعتبر في الشهادة من الاحتياط والتأكد ما 1 


إذا شك في سماع حديث من شيخه فلا يجوز له روايته . 
قوله : ( فصل : إذا شك في سماع حديث من شيخه لم يجز أن يرويه عنه ) . 


ش :هذا هو القول الحق . ` 
0 دليل ذلك 


ش قوله : ( لأن روايته عنه شهادة عليه فلا يشهد بها يعلم ) .. 


وجنۃ الوذ اظر {YY‏ 


. إذا شك في سماع حديث والتبس عليه مع غيره فلا يجوزأن يحدث بها جميعا‎ ٥ 

قوله : ( وإن شك في حديث من سباعه , والتبس عليه , لم يجز أن يروى شيئًا منها 
مع الشك ) . 

ش : إن الراوي إذا روى كتابًا عن بعض المحدثين فيه مائة حديث - مثْلًا - 
وشك في سماع حديث واحد منها ء ولم يستطع أن يعين هذا الحديث من مسموعاته 
والتبس عليه وشاع في جملة الأحاديث فالحكم أنه لا جوز أن يروى شيئًا من جميع 
الأحاديث المائة . 

© دلیل ذلك 

قوله : ( ما ذكرنا ) . 

ش : أن الرواية عنه تعتبر شهادة عليه » والشهادة لا تجوز مع الشك . 

© الحكم إذا غلب على ظنه في حديث أنه مسموع . 

ش : أي من الأحاديث المائة - مشلا - . 

© المذهب الأول 

قوله : ( فقال قوم : يجوز ) 

ش : المذهب الأول : مذهب الجمهور » وهو أن الراوي إذا غلب على ظنه أن 
هذا الحديث قد سمعه من شيخه ء فإنه يجوز له روايته . 

0 دليل ذلك . 

قوله : ( اعتمادًا على غلبة الظن ) . 

ش : فغالب الأحكام مبناها على غلبة الظن . 


EH‏ = تقريب روضة الناظر 


' المذهب الثاني‎ © ٠ 
قوله :( وقيل : لايجوز)‎ .-- 
ش : المذهب الثاني : أنه لا يجوز » ذهب إلى ذلك بعض الغلماء منهم الغزالي في ؟‎ 
: ٠» المسغضفئ‎ 
تدلیل ذلك‎ 
قوله : ( لأنه يمكن اعتبار العلم با يرويه فلا يجوز أن يرويه مع الشك فيه‎ 
. ) كالشهادة‎ 


ش : واضح » وجوابه : إن الجمهور قالوا : يجوز للراوي أن يروي الحديث إذا 
E‏ ل ل ا 

: أنكر الشيخ الحديث‎ 8 O 

إذا أنكر الشيخ العدل الحديث الذي رواه عنه الفرع - وهو الراوي العدل - 
إنكار جحود وتكذيب للفرع بصورة صريحة كقوله : « كذب عل » مارويت له هذا 
قط ٠‏ فالحكم هنا أن الحديث لا يقبل » فيمتنع العمل بذلك الحديث اتفاقاء وذلك 
لأن كل واحد منهما موصوف بالعدالة والثقة » وكل منهما مكذب للآخر في يدعيه › 
فلابد أن يكون أحدهما - غير معين - كاذبًا » وهذا موجب للقدح في الحديث . 

لكن ذلك لا يوجب جرح واحد منهما على التعيين » وذلك لأنه وقع الشك في 
كذبه » والأصل العدالة » وهي المتيقنة » فلا يترك اليقين بالشك . أما إذا أنكر الشيخ 
الحديث إنكارًا غير صريح بأن يقول : - مثلا - « لست أذكر ذلك الحديث » فقد 
اختلف العلماء في ذلك على مذهبين . 

© المذهب الأول 

قوله : ( فصل : إذا أنكر الشيخ الحديث , وقال : لست أذكره : لم يقدح ذلك في 


وجنة المناظر 


الخبر في قول إمامناء ومالك , والشافعي » وأكثر المتكلمين ) . 
ش : المذهب الأول : إن إنكار الشيخ للحديث إنكار توقف لا يقدح في الحديث 
بل يقبل » ويعمل به . 
0 المذهب الثاني : 
قوله : ( ومنع منه الكرخي ) . 
ش : المذهب الثاني : إن إنكار الشيخ للحديث إنكار توقف يقدح في الحديث › 
وهذا المذهب رواية ثانية عن أحمد . 
0 ما استدل به أصحاب المذهب الثاني : 
قوله : ( قياسًا على الشهادة ) . 
كن كناد الزوازة غزة الجادة ا 
0 عدم صحة هذا المذهب : 
قوله : ( وليس بصحيح ) . 
ش : أي المذهب الثاني ليس بصحيح 
0 دليل ذلك 
قوله e‏ ل ا OG‏ 
والشيخ لا یکذبه » بل قال « لست أذكره » . ا ْ 
فيمكن الجمع ین قوله بن يكون نسیه» فان النسيان غالب عل الإنسان» وأي 
محدث يحفظ ( ' جميع حديثه ؟ فيجب العمل به جممًا بین قوليهها ) . . 
ش :هنا تف التاقض وأمكن الدمع بينم ء ووجب العمل بالحديث . 


: يحفظ في حينه جميع ما رواه في عمره‎ -١ 


تقريب روضة الناظر 


© الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني 


قوله : ( والشهادة تفارق الرواية في أمور كثيرة ) . . 


ش : واضح . 

© وجه من وجوه الفرق بين الشهادة والرواية ا 

قوله ES‏ 
بخلافه ) . 

ش : واضح . 

٥‏ دليل ذلك 

قوله : ( فإن الصحابة - رضي الله عنهم كان مح وري سوج 
القدرة على مراجعة النبي 85) .0 

ش : الأمثلة على ذلك كثيرة منها : 

ت المثال الأول 

قوله : ( ولهذا كان يلزمهم قبول قول رسله وسعاته من غير مراجعة ) . 

ش : واضح 

0 المثال الثاني 

قوله : ( وأهل قباء تحولوا إلى القبلة بقول واحد من غير مراجعة ) . 

ش :واضح . ش ش 

0 المثال الثالث 


مراجعة 0 


وجنة المناظر سس ۷ 


ش : واضح . 
0 المثال الرايع 
قوله : ( وقد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن . عن سهيل » عن أبيه » عن 
آي هريرة 5 أن النبي 4# : « قضى باليمين مع الشاهد” '' »» ثم نسيه سهيل » فكان بعد 
يقول : « حدثني ربيعة عني أني حدثته » فلا ينكره أحد من التابعين ) . 
ش : واضح » وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في هذا المعنى كتابًا 
سماه : « أخبار من حدثني ثم نسي » . 


هل انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول ؟ 


قوله : ( فصل : إنفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول » سواء كانت لفظًا أو 
معنى ) . ا 

ش : إن الزيادة مقبولة مطلقًا - سواء كانت لفظًا أو معتى - . هذا مذهب 
جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين والمقصود بالزيادة اللفظية هي : التي لا تؤثر في 
المعنى والحكم الشرعي » ومثاها : قوله : ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد فإن الواو في 
الثانية زيادة في اللفظ لا في المعنى ‏ أما الزيادة المعنوية فهي : التي تفيد معنى زائد » 
ومثالها : قوله يل  :‏ إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا » فإن الأكثرين 
ممن روى هذا الحديث لم يذكروا « والسلعة قائمة  »‏ لذلك لم مهتم الأصوليون بهاء بل 
اهتموا بالزيادة المعنوية . . 


. )07 صحيح : مختصر إرواء الغليل - (ج١/ ص‎ - ١ 
. فكان إجماعا منهم على جواز مثل ذلك‎ -۲ 
. )١15؟ص‎ /١ج(- صحيح : مختصر إرواء الغليل‎ - ۳ 


n A‏ ش تقريب روضة الناظر 


تحرير محل النزاع : 

© قال الشنقيطي - للد - في ١‏ المذكرة » : 

N OR ES 
» لا تقبل فيه الزيادة على التحقيق وهو إذا كانت الزيادة خالفة لرواية الثقات الضابطين‎ 
لأخها يحكم عليها حينئذ بالشذوذ فترد » وطرف تقبل فيه الزيادة بلا خلاف وهو ما إذا‎ 
تفرد ثقة بجملة حديث لا تَعرْض فيه لما رواه بمخالفة أصلًا . وممن حكى الإجماع على‎ 
. قبول هذا الطرف الخطيب‎ 


ehle 


وواسظة :وي غل الخلاف :وخر را لفطة ن تبت 1 يذكرها رامن 
زاد من رواة ذلك الحديث كحديث خذيفة : « وجعلت لتا الأرض مسجدًا وطهورًا) . 
انفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي فقال : وجعلت تربتها لنا طهورًا». 
وسائر الرواة لم يذكروا ذلك › 
ا) م8 : 
والصحيح” ' : قبول مثل هذه الزيادة كا قرر المؤلف - له -» وعليه جمهور 
الأصوليين ... إلى أن قال : 


© تنبيه : 


التحقيق أن الرفع والوصل من نوع الزيادة فلو روى بعض الرواة حديثًا موقوفا 
ورواه ثقة آخر مرفوعا أو رواه بعض الرواة مرسلا » ورواه ثقة آخر موصولا فذلك 
الرفع وذلك الوصل يقبل لأنه من زيادة الثقات وهي مقبولة ولا تكون الطريق 
الموقوفة أو المرسلة علة في الطريق المرفوعة أو الموصولة خلافا لمن زعم ذلك 
وللأصوليين أقوال كثيرة في زيادات العدول : 

منها عدم القبول مطلقًا ء ومنها عدم القبول إن علم اتحاد المجلس » ومنها 
التعارض إذا غيرت الزيادة الإعراب إلى غير ذلك من الأقوال ... أه المراد . 
E GT‏ ليت 

ابن القيم جل تخالفًا لذلك . وإنما أوردنا كلام الشنقيطي لبيان محل النزاع 


وجنة المناظر ۱ ۹ 

00 أدلة ذلك : 

© الدليل الأول : 

قوله : ( لأنه لو انفرد بحديث ‏ لقبل » فكذلك إذا انفرد بزيادة ) . 

ش : الدليل الأول : قياس الزيادة على ا لحديث التام في القبول بجامع : رواية 
العدل الثقة الجازم لكل منهما » ولا يقال أنه قياس مع الفارق حيث أن زيادة الثقة في 
حديث رواه معه غيره فيه نسبة الغفلة إليهم بخلاف الأول ؛ لأنه كما قال الغزالي في 
« المستصفى » : ... فإن قيل يبعد انفراده بالحفظ مع إصغاء الجميع › قلنا : تصديق 
الجميع أولى إذا كان مكنا وهو قاطع بالسماع والآخرون ما قطعوا بالنفي . 

0 الدليل الثاني : 

قوله : ( وغير ممتنع أن ينفرد بحفظ الزيادة ) . 

ش : للاحتالات الآتية : 

0 الاحتمال الأول 

قوله : ( إذ أن من المحتمل أن يكون النبي يل ذكر ذلك في مجلسين وذكر الزيادة في 
أحدهماء ولم يحضر راوي الناقص ) . 

ش : واضح . 

0 الاحتمال الثاني : 

قوله : ( ويحتمل أن راوي الناقص دخل في أثناء المجلس ٠.)‏ 

ش : مثاله : ما أخرجه النسائي في « سننه » أن عقبة بن عامر قال : كانت علينا 
رعاية الإبل » فكانت نوبتي أن أرعاها» فراوحتها بعشي » فأدركت رسول الله ل 
يحدث الناس » فأدركت من قوله : ١‏ ما من مسلم يتوضأ» فيحسن وضوءه» ثم يصلي 


. تام مستقل‎ -١ 


> = تقريب روضة الناظر 


ركعتين » يقبل عليهم| بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة » فقلت :ما أجود هذا ! فإذا 
بعمر بن الخطاب بين يدي يقول : التي قبلها أجود » قال : « ما منكم من أحد يتوضأء 
ثم يقول Ea ELEN‏ » إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل 
من ااا 3 ا لل ا د 
والسبب ذخول عقبة في أثناء المجلس ‏ 

٠ ` والاختمالالثالك‎ 

قوله : ( أو عرض له في أثنائه ما یزعجه » أو يدهشه عن الإصغاء ) . 

ش : واضح . 

الاحتمال الرابع 

قوله : ( أو يوجب قيامه قبل تمامه ) ... 1 

شن : مثاله : ما أخرجه الإمام أحمد في « المسند » : أن عمران بن حصين #5 قال 
دخلت على النبي ل وعقلت ناقتي بالباب » فأتى ناس من أهل اليمن» فقالوا : يا 
رسول الله : جئنا لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان ؟ قال : « كان الله 
؛ وم يكن معه شيء . وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض , وكتب في 
الذكر كل شیء )۰ قال عمران : ثم أتاني رجل فقال : يا عمران أدرك ناقتك فقد 
ذهبت » فانقطعت أطلبها » فإذا السراب ينقطع دونها » وأيم الله لوددت أنها ذهبت ولم 
أقم . 

0 الاحتمال الخامس 

قوله : ( أو سمع الكل , ونسي الزيادة ) . 

ش : فيقدم قول الذاكر لتلك الزيادة » لإخبازه علم » لم ينفيه الآخر . 


. )7 صحيح : صحيح وضعيف سنن أي داود -(ج١/ ص87‎ - ١ 
. صحيح : مشكاة المصابيح - (ج؟/ ص۲۳۸)‎ - ۲ 


ومع تطرق تلك الاحتالات لا يكون عدم نقل غيره لتلك الزيادة قادححا في 
رواية ذلك الراوي ها فثبت المطلوب وهو وجوب قبول تلك الزيادة . 

0 الدليل الثالث : 

قوله : ( والراوي للعاه”'' عدل» وقد جزم بالرواية » فلا تكذبه مع إمكان 

ش : حاصل الدليلين الثاني والثالث هو أن انفراد الثقة بالزيادة ممكن وقد أخبر 
+ الققة وك فجن اير E‏ وجي قولف لالغراد اله بالزيافة عيب قبلوة: ْ 

ن الحكم إذا علم أن السماع حصل في مجلس واحد 

قوله : ( فإن علم أن السماع كان في مجلس واحد) . 

ش : واضح . ش ش 

: يقدم قول الأكثرين مطلقا‎ ٥ 

قوله : (فقال أبو ا خطاب : يقدم قول الأكثرين » وذوي الضبط ) . ۰ 

إن روى ذلك عن مجلس واحد فهو خبر واحدء فإن كان الذي نقل الزيادة 
واحدّاء والذي نقل الخبر بدون زيادة جماعة لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة › 
لأنه لا يجوز أن تسمع جماعة كلامًا واحدًا فيحفظ الواحد وتنسى الجماعة »بل تطرق 
النسيان إلى الواحد أولى » وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثيرة فالزيادة مقبولة . والواحد 
قد وَّهِمّ . وإن كان راوي الزيادة واحدًا وراوي النقصان واحدًا قدم أشهرهم بالحفظ 
والضبط ء والثقة . 1 

O‏ الحكم إذا تساوى الراويان في جميع الأمور: 

قوله : ( فإن تساويا في الحفظ والضبط : قدم قول المبت › وقال القاضي : إذا 


١‏ -المراد الراوي للحديث التام 


t۲‏ 9 تقرید ا روخعة الناظر 


تساويا فعلى روايتين ) . 

ش : المذهب الأول : أن يقدم قولالمثبت لتلك الزيادة » أي نأخذ بالزياذة 
ونعمل بها مطلقا . 

وهذا ذهب إليه الإمام أحمد في رواية الميموني » وأحمد بن القاسم عنه » نقلها أبو 
يعلى في ١‏ العدة » وأشار إليها أبو الخطاب في « التمهيد » وهو مذهب جمهور العلماء من 
الفقهاء والأصوليين والمحدثين » وأدلة هذا المذهب هي نفس أدلة الجمهور الثلائة 
السابقة الذكر على أن زيادة الثقة مقبولة . ١‏ 

المذهب الثاني : أنه يقدم قول النافي لتلك الزيادة : أي لا نأخذ بتلك الزيادة 
ولا نعمل بها مطلقا . 

وهذا المذهب أومأ إليه الإمام أحمد ني رواية عنه رواها المروزي وأبو طالب »كما 
ا يي . وذهب إليه 

بعض أهل الحديث كما ذكر ابن الصلاح في ١‏ المقدمة » . 

© تنبيه : المحققون من المحدثين كالبخاري » ومسلم » والترمذي » والنسائي » 
والدارقطني مذهبهم في الزيادة قبولا وردّاء هو : أ: نهم لايحكمون في المسألة بحكم كلي 
يعم جميع الأحاديث كا هو الحال عند الأصوليين ليين » ولكنهم ينظرون إلى الزيادة على كل 
حديث » فكل واحد منهم يرجح ما يقوى عنده بالقرائن في كل حديث » وهذا هو 
الراجح في هذه المسألة . 

وإليك أخي القارئ كلام نفيس للإمام ابن القيم له يجليه لنا الدكتور مال بن 
د الي كاب العم : ١‏ ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها 
قائلا “ : ... وبِعَضٌ النظر عن تقديم الوصل أو الإرسال في هذا الحديث: فإن ابن 
القيّم - جله - يمَرّر: أن مذهب الفقهاء والأصؤليين:تقديمٌ الوصل والحكم للزيادة 
دائًا إذا كانت من ثقة» وأن مذهب كثير من المحدثين: تقديم الإرسال... 


وجنة المناظر 


وأما اختيار ابن القَيّم - جل - في هذه المسألة: فقد كان يرى عدم لزوم حكم 
ثابت مُطْرد داثاء وإنما يدور الحكم لأحد الجانبين مع القرائن والمُرَجُحات» فمن 
أقواله في هذا الصدد: ما قاله في حديث: « من دخل حائطًا فليأكل ولا يَتَّخِدٌ خُبْنَة » : 
١‏ ولكن لو حَاكَمْنَا منازعينا من الفقهاء إلى أصوهم» لكان هذا الحديث حجة على 
قوهم؛ لأن يحبى بن سليم من رجال الصحيحين» وهو لو انفرد بلفظقٍ أو رفع» أو 
اتصالء وححالَمَه غيره فيه لحكموا له» ولم يلتفتوا إلى من خالفه» ولو كان أوثق وأكثر... 
ولكنًا لا نرضى بهذه الطريقة؛ فالحديث عندنا معلول ». 

فابن القَيّم - / - ينتقد طريقة الفقهاء عند وقوع ذلك» وأنهم يحكمون دائمًا لمن 
زاد» دون مراعاة للاعتبارات الأخرى التي قد ترجح الجانب الآخر: كالكثرق وكونٍ 
المخالف أوثق» وغير ذلك من المرجحات. ْ 

ويؤكد - له - في مناسبة أخرى فسا طريقة من يحكم بحكم ثابتٍ عند 
تعارض الوصل والإرسالء فيقول - خله - في حديث ابن عباس #ه في القضاء 
باليمين مع الشاهد: « وقد َل طائفةٌ بالإرسال بأن عمرو بن دينار رواه عن محمد بن 
عله عن النبي ڪاله مرساا. وهذا أيضًا تعليلٌ فاس لا يؤثر في الحديث؛ لأن راويه عن 
عمرو إنسانٌ ضعيفٌء لا يُعترض بروايته على الثقات... 

وهذه الطريق في مقابلها طريق الأصوليين» وأكثر الفقهاء: أنهم لا يلتفتون إلى 
علة للحديث إذا سلمت طريق من الطرق منهاء فإذا وصله ثقة ئة اورف لأيالوت 
بخلاف من خالفه ولو كثروا». ۰ 0 

فأشار - جلثم - بذلك إل أن من قم الوصق دنا وكذا من بم لإرسال على 
الوصل داتاء كلاهما على طرفي نقيض. يم 

ثم رر - له - الصواب في ذلك» فيقول: ‏ والصواب في ذلك: طريقة أئمةٍ 
:ها تخا لحان يه ريمال وحور النظر والتَّمَمُرٌ في العللء والنظرٌ في الواقفين 
والرَّافِعِين» والُرسلين والواصلين: ا أكثرٌء وأَوْنَّقُه وأخصٌ بالشيخ» وأعرف 


r4‏ تقريب روضة الناظر 


بحديئه إلى غير ذلك من الأمور التي يمون معها بالعلَّة المُرَثرة في موضي 
وبانتفائها في موضع آخرء ولا يرتضون طريقٌ هؤلاء» ولا طريقٌ هؤلاء ». 
قفهذابيان منه - له - للطريقة المعتبرة في مثل ذلك» وهي: الترجيحٌ بالقرائنٍ 
والاعتبارات المحيطة بكل خير على حدة. 

وقد ذكر في ضمن كلامه هذا بعض الَرَجُحَاتٍِ والقرائن ¿ التي يجا ليها في مشل 
ذلك,. ومنها: 

١‏ - الترجيح بالكثرة. 

؟- الترجيحٌ بالثقة والإتقانٍ والحفظ؛ بكون أحد الجانيين أوثق وأحفظ من 
الآخر. 

- الترجيح باختصاص أحدٍ الجانبين بالشيخ» وملازمته له» ومعرفته بحديثه. 

ويشير - ۸# - إلى وجه رابع من وجوه الترجيح؛ وهو: 

؛ -كون أحد الجانين قد سمعوا الحديث من الشيخ في أوقات غتلفة 
والآخرون سمعوه منه في مجلس واحد عرضًا. 

نقل ذلك عن الترمذي في ترجيحه الوصلٌ على الإرسال في حديث أبي موسى ش 
رارك « لا نكاح إلا بولي». 

قال الحافظ ابن حجر- له : و اهاد ما اد من اجات فق 
ال ا 


في حديث د أي م موسى الماضي ا وجوه ترجيح الوصل-: « . ترجيح | إسرائيل في 
حفظه وإتقانه لحديثٍ أبي إسحاق. ..وإن كان شعبةٌ والشوري أجل منه لِه لحديثِ 


أبي إسحاق أتقن» وبه أعرف ». 


وجنۃ المناظر چ ب to‏ 


ومن أمثلة استعماله القرائن في الترجيح» وعدم لزومه حالة واحدة: 
قوله في حديث المغيرة بن شعبة ظ4 في مسح أعلى الخف وأسفله: . 


وقد الولية بن مسلم بإسناده ووصله كاله ن هو أحفظ مته وال 
- وهو الإمام الثبت: عبد الله بن المبارك - فرواه عن: ثور» عن رجاء؛ قال حَُدثْتُ عن 
كاتب المغيرة» عن النبي عللله. 

وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم» فالقول ما قال عبد الله ». 

فقد رجح الإرسال هنا: لكون راويه أتقن وأحفظ من الآخر. 

ااا ر وای وهاه لامك ار رفن ا و غر ایا 
حفظًا وإتقانّاء فإن ابن القَيّم - #له - يحكم بتقديم زيادة الثقة؛ فإنه قال في حديث: « لا 
نكاح إلا بولي » ا لماضي: « وَصلّه زيادةٌ من ثقة ليس دون من أرسله؛ والزيادةٌ إذا كان 
هذا حالماء فهي مقبولة ». 
ظ انح من ذلك طريقةٌ ابن اَم - له - في هذا الباب» واختياره في ذلك 
حيث إِنَّهِ اختارٌ طريقة يقة أئمة الشأن ني تعاملهم مع تعارض الوصل والإرسال؛ وذلك 
أنهم يدورون مع القرائن التي رجح عندهم أحد الجانبين على الآخرء ولا يلتزمون في 
ذلك حكن ثابنًا يطبقونه على كل حالة من هذه الحالات. 

وقد قَرَّرَابِنُ القَيّم في أكثر من مناسبة - كما مضى - أن هذه الطريقة هي 
الصواب» وكان - له - مُطَبّمّا لذلك في كل الأحاديث التي بحثها من هذا 
القبيل...والله أعلم .أ ه. باختصار يسير. 


٠: ۳٦‏ تقريب روضة الناظر 
حكم رواية الحديث بالمعنى 


© المذهب الأول : جوازالرواية بالمعنى 

قوله : ( فصل : وتجوز رواية الحديث بالمعنى ) . 

ش : هذا المذهب نص عليه الإمام أحمد - له - في رواية الفضل بن زيادء 
والميموني » وحرب » ومهناء وأبي الحارث » وقال : ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى . 
ذكر ذلك أبو يعلى في « العدة » » وأبو الخطاب في « التمهيد » » وهو ما ذهب إليه الأثئمة 
الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي » وجمهور العلماء من فقهاء وأصوليين » ومحدثين » 
وهو الذي استقر عليه العمل والحجة فيه أن في ضبط الألفاظ والجمود عليها ما لا 
يخفى من الحرج والنصب المؤدي إلى تعطيل الانتفاع بكثير من الأحاديث . 

© قال الشنقيطي في « المذكرة » : 

«... التنبيه الثاني : اعلم أن الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى إن هو في غير 
المتعبد بلفظه » أما ما تعبد بلفظه كالآذان والإقامة والتشهد والتكبير في الصلاة ونحو 
ذلك فلا يجوز نقله بالمعنى لأنه متعبد بلفظه » وقال بعض أهل العلم : وكذلك جوامع 
الكلم التي أوتيها ب فلا يجوز نقلها إذ لا يقدر غيره على الإتيان بمثلها ء قال : ومثال 
ذلك قوله : « الخراج بالضمان  »  »‏ البينة على المدعي  »‏ 3 العجماء جبار » 27 
١‏ لاضرر ولاضرار » ٠‏ ' الآن حي الوطيس »© 7 . وغير ذلك » .أه. 


. )۲۸٤ص‎ /١ج(‎ - صحيح : مختصر الإرواء‎ - ١ 
. )۳۸٤ص‎ /١ج(‎ - صحيح : مختصر الإرواء‎ - ۲ 
. )١5١ص‎ /٦ج(‎ - صحيح : صحيح و ضعيف سنن النسائي‎ - ۲ 
. صحيح : مختصر الإرواء - (ج١/ ص797)‎ - ٤ 
. صحيح : صحيح الجامع الصغير و زياداته - (ج١/ ص557)‎ - 4 


۷ 


وجنة المناظر 

0 شروط رواية الحديث بالمعنى 

0 الشرط الأول : 

قوله : ( للعالم المفرق بين المحتمل , وغير المحتمل » والظاهر والأظهر › والعام 
والأعم عند الجمهور» فيبدل لفظًا مكان لفظ فيا لا يختلف الناس فيه كالألفاظ 
المترادفة » مثل : « القعود والجلوس ٠»‏ و « الصب والإراقة » و١‏ الحظر والتحريم ٠“‏ 
و ١‏ المعرفة والعلم » » وسائر ما لا يشك فيه » ولا يتطرق إليه الاستنباط والفهم ) . 

ش : الشرط الأول : 

أن يكون عالما بمواقع الخطاب بصيرًا بآحاد كلماته . 

© قال ابن بدران في « النزهة » (ج۱/ ۲۹۳-۲۹۲) : 

قوله : « فيبدل لفظًا مكان لفظ » هكذا رأيت هذه العبارة في نسختين وقعتا بيدي 
من هذا الكتاب . 

والظاهر أن با إسقاط كلمات من قلم الناسخ لأن قوله  :‏ فيبدل لفظًا » قول 
لقوم غير الأولين ‏ » فالأقوال ثلاثة وإليك عبارة « المستصفى » حيث إن المصنف 
يستمد منه حتى ظن أنه اختصره منه قال : 

مسألة نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ حرام على الجاهل بمواقع الخطاب 
ودقائق الألفاظ » أما العام بالفرق بين المحتمل وغير المحتمل » والظاهر والأظهر › 
والعام والأعم » فقد جوز له الشافعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير الفقهاء أن ينقله على 
المعنى إذا فهمه . 


-١‏ قال الشنقيطي - مله - في « المذكرة » : ... والفرق بين إبدال اللفظ بمرادفه وبين مسألة نقل 
الحديث بالمعنى أن إبدال اللفظ بمرادفه لا بد فيه من بقاء التركيب الأول على حالته من غير تقديم 
ولا تأخير ولا إبدال فعل باسم مثلا ولااعكسه ... أه . 


۳۸ | تقريب روضة الناظر 


0 


وقال فريق : لا يجوز له إلا إبدال اللفظ با يرادفه ويساويه في المعنى » ايدل 
القعود بالجلوس » والعلم بالمعرفة » والاستطاعة بالقدرة» والإبصار بالإحساس 
بالبصر » الحظر بالتحريم » وسائر ما لا يشك فيه ... أه. المراد ؟ 

0 الشرط الثاني : 

قوله : ( ولا يجوز إلا في) فهمه قطعئاء دون ما فهمه بنوع استنباط واستدلال 

ش : هذا الشرط مع الشرط الرابع يُكونان شرطًا هامًا وهو شرط المطابقة 

0 الشرط الثالث : 

قوله : ( ولا يجوز - أيضًا - للجاهل بمواقع الخطاب ودقائق الألفاظ ) . 

ش : هذا مؤكد للشرط الأول ومكمل له . 

قال الشافعي في ١‏ الرسالة » : جب أن يروى الحديث عن رسول الله ب بحروفه 
كا سمعه ولا يحدث به على المعنى وهو غير عالم بها حمل معناه » لأننا لا ندري لعله 
يحيل الحلال إلى الحرام » أو العكس وإذا أداه بحروفه لم نجد فيه إحالة . 
٠‏ قال الزركشي في « البحر المحيط » - لما نقل ذلك عن الشافعي - قال القاضي : 
« وظاهره تحريم ذلك على الجاهل » . 

© الشرط الرابع : 

أن لا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ النبي يل 
ولا أظهر أما منع نقله ب هو أخفى منه فواضح » وأما منعه بها هو أظهر منه فقد علله. 
المؤلف” '' بأن الشارع ربا قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي أخرى» 


. سيأتي إن شاء الله تعالى في نهاية المسألة‎ - ١ 


وجنة المناظر ۹ 


والمعروف عند أهل الأصول تعليله بأن الظهور من المرجحات عند التعارض فقد 
يتعارض مع الحديث الذي رواه الراوي بأظهر من معناه حديث آخر فيرجحه المجتهد 
عليه بالظهور ظانا أن اللفظ للنبي ل والواقع أن موجب الترجيح من تصرف الراوي 
لا من النبي ب » وهذه العلة ظاهرة كا ترى . أه. المراد (من كلام الشنقيطي - له - 
بالمذكرة ص )١575‏ . 

: المذهب الثاني : لا تجوزرواية الحديث بالمعنى‎ ٥ 

قوله : ( ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقًا ) . 

ش : المذهب الثاني : لا تجوز رواية الحديث بالمعنى مطلقاء بل الواجب نقل 
الحديث بلفظه وصورته » سواء للعالم أو لغيره» نسب هذا المذهب أبو يعلى في « العدة » » 
وأبو الخطاب في ١‏ التمهيد » والآمدي في الإحكام إلى محمد بن سيرين وجماعة من 
السلف كا تسب إلى أكثر الظاهرية » وإلى بعض متأخري أصحاب الحديث . 


٥‏ دليل أصحاب المذهب الثاني 
قوله : ( لقول النبي يك : « نضر الله امرءًا سمع مقالتي فأداها كما سمعها. فرب 
مبلّْ أوعى من سامع ٩‏ 2 .. ) . 


ش : الحديث رواه أبو داوود في « سننه » » والترمذي في ١‏ سننه » عن زيد بن 
ثابت » قالوا هذا نص في عدم جواز رواية الحديث بالمعنى . 

00 أدلة أصحاب المذهب الأول : 

0 الدليل الأول : ٠‏ 
العربية بعجمية ترادفها فبعربية أولى ) . 


. 1۷١۳ صحيح : صحيح الجامع برقم‎ - ١ 


- 1 سس سه تقريب روضة الناظر 

ش : الدليل الأول : القياس على ترجمة السنة بلغة أعجمية بجامع إبدال لفظة 
بمرادفها دون زيادة ولا نقصان » . 

قال صاحب الإبهاج (ج7/ 54”) : قلت : وفيه نظر لأن الترجمة بالفارسية 
جوزت للحاجة وذلك مما لا يتعلق به استنباط واجتهاد بل هو من قبيل بيان المشروع 
بخلاف قبول لفظ الحديث إذ هو مناط اجتهاد » واختلاف الألفاظ فيه مظنة اختلاف 
المعاني . ش ش 

٥‏ الدليل الثاني 

قوله : ( وكذلك كان سفراء النبي ل يبلغونهم أوامره بلغتهم ) . 

ش : الدليل الثاني : فكان هذا إقرارًا منه يخ على جواز نقل الحديث بالمعنى » 
وهذا الدليل مؤيد ومقوي للدليل الأول . 

0 الدليل الثالث : 

قوله : ( وهذا لأنا نعلم أنه لا تعبد في اللفظ ‏ وإنما المقصود فهم المعنى وإيصاله 
إلى الخلق ) . 

ش : واضح ء لأن النبي ب كان يذكر المعنى في مرات متكررة ومتعددة بألفاظ 
ST‏ 

0 الدليل الرابع ۰ 

قوله : ( ويدل على ذلك : أن الخطب المتحدة والوقائع رواها الصحابة بألفاظ 
مختلفة ) . 

ش : الدليل الرابع : ول ينكر على ذلك منكر » إذ لو كان هناك إنكار لتقل » 
ولكن لم ينقل إلينا شيء من ذلك ما يدل على أن نقل الحديث بالمعنى جائز . 


وجنة المناظر ااا 
0 الدليل الخامس : 
قوله : ( ولأن الشهادة آكد من الرواية , ولو سمع الشاهد شاهدًا يشهد 
بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية ) . 
ش : الدليل الخامس : قياس الرواية على الشهادة . 


0 الدليل السادس 
قوله : ( ولأنه تجوز الرواية عن غير النبي يل بالمعنى » فكذلك عنه » فإن الكذب 


ش : الدليل السادس : قياس الرواية عن النبي على الرواية عن غيره في 
الجواز بجامع أن الكذب حرام ومحظور فيهما » والتبديل بها ليس في المعنى غلط فيها . 

00 ما أجيب به عن أصحاب المذهب الثاني : 

© الجواب الأول : 

قوله : ( والحديث حجة لناء لأنه ذكر العلة ‏ » وهو : ( اختلاف الناس في 
الفقه ‏ والفهم » ونحن لا نجوزه لغير من يفهم ) . 

ش : فيكون المراد بذلك عن طريق الاحتياط في حق من لا يفهم المعنى » خوفا 


من أن يبدله بها ليس في معناه . 
0 الجواب الثاني 
قوله : ( جواب آخر : أن من روى بالمعنى فقد روى كما سمع › وهذا لایعد 
كذيًا) . 
ش : واضح . 


. أي علة المنع من روايته بالمعنى‎ -١ 
. لأنه هو المؤثر في اختلاف المعنى‎ -١ 


ا ن ڪڪ تقريب روضة الناظر 

0 الجواب الثالث 

أن الظاهر أن الحديث المروي حديث واحد ولم يتكزر منه ل ؛ لأن الأصل عدم 
التكرار » ومع ذلك فقد رُوي نفس الحديث بألفاظ مختلفة » فإنه قد رُوي بلفظ : « نضر 
الله امرءًا » وروي بلفظ « رحم الله امرءًا » » ورُوي بلفظ « رب حامل فقه غير فقيه ؛ » 
وروي بلفظ « ورب حامل فقه لافقه له » . وهكذا . 

© لا يجوزإبدال لفظ باظهر منه : 

قوله : ( قال أبو الخطاب : ولا جوز أن يذل لفظًا بأظهر منه » لأن الشارع ربا 
قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي ‏ ' تارة » وبالخفي 7" أخرى ) . 

ش : سبق بيان ذلك عند ذكر شروط رواية الجديث بالمعنى . . 

قال ابن الصلاح بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسألة : 

إن هذا الخلاف لا نراه جاريًا ولا أجراه الناس فيا نعلم فيم| تضمنته بطون 
الكتب » فليس لأحد أن يغير لفظ شىء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه آخر بمعناه» 
فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لا كان عليهم في ضبط الألفاظ » والجمود 
عليها من الحرج والنصب » وذلك غير موجود فيا اشتملت عليه بطون الأوراق 
والكتب » لأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره . أه . 

وقد أشار ابن دقيق العيد إلى أن اختصاص المنع بما إذا روينا التصنيف نفسه أو 
نسخناه » 


أما إذا نقلنا منه إلى تخاريجنا أو أجزائنا فلا ؛ إذ التصنيف حينئذ لم يتغير وهو 


مالك لتغيير اللفظ . 
وقال النووي في شرحه خطبة الإمام مسلم : ... أما إذا وقع في الرواية أو 
-١‏ تيسيرًا عليهم . 


۲- تكثيرًا لأجر العلماء منهم بالنظر والتدقيق . 


وجنة المناظر 4< 


التصنيف غلط فالصواب الذي قاله الجماهير أن يرويه على الصواب ولا يغيره في 
الكتاب » بل ينبه عليه حال الرواية في حاشية الكتاب فيقول : كذا وقع والصواب كذا. 


حكم مراسيل الصحابة 


٠‏ الإرسال لغة اخلانه اليد رضي مرب ابم تي يز رنسيل تبي 
٠‏ بين الراوي والمروي عنه . 


المقصود بمرسل الصحابي : أن يروي الصحابي حديثًا عن النبي 4# وهولم 
يسمعه منه شفاهًا » بل سمعه من راو آخر ل يسمه . 


0 المذهب الأول : 
قوله : ( فصل : مراسيل أصحاب النبي 45 مقبولة ‏ عند الجمهور ) . 
ش : المذهب الأول : مراسيل الصحابة مقبولة مطلقاء أي : سواء عرفنا أنه لا 


يروي إلا عن صحابي آخر أو ل نعرف » وسواء صرح بذلك أو م يصرح › هذا مذهب 
الأئمة الأربعة » وأتباعهم وجمهور العلماء من السلف والخلف . ۰ 00 


0 المذهب الثاني 

قوله : ( وشذ قوم فقالوا: الايقيل سل الصحان إلاإذا عرق بصريح خره؛ 
أو بعادته أنه لا يروي إلا عن صحابي ) . 

ش : المذهب الثاني : أن مرسل الصحابي لا يقبل إلا بشرط : أن نعرف تمام 
المعرفة أن هذا الصحابي لا يروي إلا عن صحابي مثله » ونعرف ذلك بأحد أمرين : 

الأول : أن يقول بصريح العبارة : لا أروي لكم إلاعن سماعي من النبي يك 
ارم صعاي ار 


١-أى‏ مطلمًا. 


ل = تقريب روضة الناخلر 
الثاني لاتحت ادم غافاته و e‏ بحاي دلوم 
يصرح بهذا . ١‏ 

0 دليل أصحاب اذهب الثاني : 

قوله ( لأنه قد يروي عمن ل ت تثبت لنا صحبته ) . 

کی که متيل أنه مرو عن تابن + ارعن رای رصنت ا 

: بيان عدم صحة هذا المذهب‎ ٥ 

قوله : ( وهذا ليس بصحيح ) . 

ش : بل ظاهر البطلان حيث لا دليل صحيح عليه بل الدليل على خلافه ء لأن 
الصحابة كلهم عدول ورواياتهم عن غيرهم نادرة » وإذا رووها بينوهاء بل أكثر ما 
رواه الصحابة عن التابعين ليست أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات أو 
موقوفات . ١‏ 

00 أدلة المذهب الأول 

0 الدليل الأول : ٠‏ 1 

قوله (١‏ فزن الامة لفقت فل ليو رواية ابن عباس + ونظرائة بن أناغر 
الصحابة مع إكثارهه ”' 0 

ش : الدليل الأول : إجماع الصحابة والأمة من بعدهم على قبول كل ما رواه 
عبد الله بن عباس ونظراؤه وأمثاله من صغار الصحابة مع إكثارهم في الرواية ومع 
علمهم بأن أكثر ما رووه لم يسمعوه من النبي يِل مباشرة » بل من كبار الصحابة حيث 
كان هؤلاء يحرصون كل الحرص على إحضار صغارهم وصبيانهم أماكن اجتماعاتهم 
ليرووا عنهم » ولما روى هؤلاء - أعني صغار الصحابة -لم نسمع أحدًا أنكر روايتهم» 


. في الرواية‎ -١ 


وجنة المناظر ا 
ولو وقع لنقل إليناء ولكن لم يثبت شيء من ذلك فثبت أن قبول كل ما يروون هو 
الواجب على المسلم » نعم من أحضر إلى النبي يك غير مميز كعبيد الله بن العدي بن 
الخيار وكمحمد بن أبي بكر الصديق فمرسلهم غير مقبول كا قاله في فتح المغيث ؛ لأن 
رواية هؤلاء عن التابعين كثيرة جدًّا فيقوى احتمال كون الساقط غير صحاب » وجاء 
احتمال كونه غير ثقة . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( وأكثر روايتهم عن النبي #5 مراسيل ) . 

ش : الدليل الثاني : أن أكثر روايات الصحابة - سواء كانوا كبارًا آم صغارًا - 
عن النبي و لم يسمعوها من النبي فل مباشرة » بل بواسطة صحابي آخر » فتكون 
مراسيل » وهذا ما قاله كثير من العلاء ويؤيد ذلك أمور منها : ٠‏ 

0 الأمرالاول 

قوله : ( قال البراء بن عازب : ما كل ما حدثناكم به عن رسول الله يل سمعناه 
منه » غير آنا لا نکذب ). 

ش : الأمر الأول : ما أخرجه الخطيب البغدادي في ١‏ الكفاية » : أن البراء ابن 
صنيعة وأشغال » وكان الناس لم يكونوا يكذبون - يومئذ- فيحدث الشاهد الغائب » 
وهذا نص في أن كثيرًا من روايات الصحابة مرسلة » حيث لم تسمع من النبي يك بل من 

0 الأمرالثاني : 

قوله : ( وكثير منهم كان يروي الحديث . فإذا استكشف عنه قال : حدثني به 

فلان كأبي هريرة وابن عباس وغيرهما ) . 


. يعني بل بعضنا يروي بواسطة بعض‎ - ١ 


a‏ " تقريب روضة الناظر 


ش : الأمر الثاني : كا قال الماتن - خله - » ومن أمثلة ذلك : أن ابن عباس ذه 
- روى ٠:‏ أن النبي ول يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة' » فلا ثل عنه أسنده إلى 
الفضل بن عباس رضي الله عنهما . ١‏ 


وأن أبا هريرة # روى عن النبي ل أنه قال نز ات E‏ 
أخير أن عائشة حا أنكرت ذلك وقالت : ٠‏ كان النبي يق يصبح جنيًا من غير احتلام » 


م وساف انلق نياعي داو درن E‏ 
حدثه مبذا الحديث . 

ْ O a 
اك‎ IEE 

: ا استدل به أصحاب المذهب الثاني‎ OO 

0 الجواب الأول : 

قوله :( والظاهر : أنهم لا يروون إلاعن صحابي › والصحابة معلومة 
عدالتهم ) . 

ش : الجواب الأول : هذا هو الأصل . 

0 الجواب الثاني 

قوله : ( فإن رووا عن غير صحابي فلا يروون إلا عمن علموا عدالته » والرواية 
عن غير عدل وهم بعيد » فلا يلتفت إلى هذا الوهم ولايعول عليه ). ٠‏ 


ش : واضح . 


. )١917ص صحيح : صحيح و ضعيف سنن النسائي - (ج/ا/‎ - ١ 


وجنة المناظر 
٠‏ مراسيل غير الصحابة 


0 تعريف مرسل غير الصحابي 
قوله : ( فصل : فأما مراسيل غير الصحابة » وهو : أن يقول : قال النبي و من 
لم یعاصره » أو يقول : قال أبو هريرة من لم يدركه ) . 
ش: 
© قال الشنقيطي - جلع - في « المذكرة » : 
© تنبيهات: 
الأول : اعلم أن المرسل في اصطلاح أهل ا 9 غير الر سل في الاصطلاح 
المشهور عند المحدثين . 
فضابط المرسل في الاصطلاح الأصولي هو SE‏ 
من طبقات السند كما مثل له المؤلف في هذا الفصل » فالمرسل في اصطلاح أهل 
الأصول يشمل أنواع الانقطاع فيدخل فيه المنقطع والمعضل فمن قال من آهل الأصول 
بقبول المرسل فإنه يقبل المنقطع والمعضل كا بينا . ش 
والمرسل”'' في الاصطلاح المشهور عند المحدثين هو : قول التابعي مطلقا أو 
التابعي الكبير خاصة : قال رسول الله يخ » وبعض أهل الحديث يطلق الإرسال على 
كل انقطاع كاصطلاح أهل الأصول . . 
التنبيه الثاني : اعلم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلسين من باب أولى كما 
نبّه عليه غير واحد .. 


١‏ - قال ابن عثيمين في ١‏ د شرح النزهة » ص ٠١١‏ : إذن التعريف السليم للمرسل : ما رفعه التابعي 
أو الصحاي الذي ل يسمع من الرسول 4 » وإن شثت قل : أو سمع لكنه نسبَّهُ إلى أمر قبل أن 
يكون من أهل السماع . أه. 


ننا تقريب روضة الناظر 


التنبيه الثالث : اعلم أن في المرسل لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب : 
الأول : أنه مردود للجهل بالساقط فيه وعلى هذا جماهير أهل الحديث . 
الثاني eS‏ وأبي حنيفة وأحمد» ولكنه 
a‏ 
حذف الواسطة في المرسل إلا لأنه جازم بعدالتها » بخلاف المسند فقد يحيل فيه الناظر 
على تعديل الراوي » ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول ؛ لأن من كانت عدالته معروفة لا 
شك أنه أولى تمن لم تعرف عدالته ولا عينه إلا بحسن الظن بمن روي عنه أنه عالم بأنه 
عدل وإِلّا ما جزم بالخبر . أه . المراد . ) 
© حكم مراسيل غبر الصحابة 
قوله : ( ففيهًا روايتان ) . 
ش : ... عن الإمام أحمد - جلد - . 
© الرواية الأولى : ( المذهب الأول ) : أنها مقبولة . 
قوله : ( إحداهما : تقبل » اختارها القاضى » وهو مذهب مالك وأبى حنيفة »› 
وجماعة من المتكلمين ) . 
ش : الرواية الأولى : أن مراسيل غير الصحابة مقبولة مطلقًا . 
نص على ذلك الإمام أحمد في رواية الأثرم أنه قال : « إذا قال الرجل من 
التابعين : حدثني رجل من أصحاب النبي ب ولم يسمه فالحديث صحيح . ذكر ذلك 
أبو يعلى في « العدة » وأشار إليه أبو الخطاب في « التمهيد» . 
وهو اختيار.الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية : 


0 الرواية الثانية : (اللنهب الثاني ): أنها غير مقبولة ؛ 

قوله : ( والأخرى :لانيل وو قول اني ومغن آمل اديت :رال 
الظاهر ) . 

ش : الرواية الثانية عن الإمام أحمد : أن مراسيل غير الصحابة غير مقبولة 

نص _الإمام أحمد على ذلك في رواية مهنا عنه ؛ حيث قال : سألت أحمد - جلد - 
عن حديث ثويان - يعنى : مولى رسول الله و - وهو : أن رسول الله قال : 
« أطبعوا قربا ما استقاموا لكم”'" » »قال - أي : الإمام أحمد - : ليس بصديح» 
سالم بن أبي الجعد - وهو من رواة الحديث - لم يلق ثوبان . | 

قال القاضي أبو يعلى في * العدة » - لما نقل ذلك - ادك ا 
لأجل أنه مرسل » . 

© تنبيه : 

نسبة ابن قدامة - جلد < عدم قبول مراسيل غير المبحابة مطلقا إلى الشافعي فيه 
نظر لأنه يقبله ولكن يقيود ‏ 

© قال ابن بدران تي * النزهة » ( ج١/‏ 7514 ) : ... والحاصل : أن الأصوليين 
من الشاقعية اختتلقوا اتلاق طويلًا في مذهب الشافعي في المرسل ٠‏ والذي استقر عليه 
رأي جمهورهم وأساطينهم التفصيل » ليس الرد مطلقا . 

وحاصل مذهبه أن الحديث إن كان من مراسيل الصحابة » أو كان قد أسنده غير 
من أرسله » أو أرسله راو آخر من غير طريق الأول ؛ يعني اختلفت طرق إرساله » 
فيتعاضد بعضها ببعض . أو يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لايروي إلا عن 


. )١849ص ضعيف : سلسلة الأحاديث الضعيفة و ا موضوعة - (ج4/‎ - ١ 


تقريب روضة الناظر 


E | 


عدل : أو عضده قول صحابي أو قول أكثر أهل العلم فهو حجة » ووافقة على ذلك 
أكثر أصحابه و القاضي أبو بكر . وإذا علمت هذا علمت أن إطلاق المصنف النقل عن 
الشافعي تبعًا للغزالي ليس بجيد . أه. 

© وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في « نصب المجانيق » (ج١/‏ ؟ 5) : 

قلت : القول بأنه يقوى بمرسل آخر غير قوي لاحتمال أن يكون كل من أرسله 
إن أخذه عن راو واحد وحيتئذ ترد الاحتمالات التي ذكرها الحافظ وكأن الإمام 
الشافعي له قد لاحظ ورود هذا الاحتمال وقوته فاشترط في المرسل الآخر أن يكون 
مرسله أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول كما حكاه ابن الصلاح ( ص 76) 
وكأن ذلك ليغلب على الظن أن المحذوف في أحد المرسلين هو غيره في المرسل الآخر › 
وهذه فائدة دقيقة لم أجدها في غير كلام الشافعي - له - فاحفظها وراعها في يمر 
بك من المرسلات التي يذهب البعض إلى تقويتها لمجرد مجيئها من وجهين مرسلين 
دون أن يراعوا هذا الشرط المهم » 


ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد نص أيضًا على هذا الشرط في كلام له مفيد 
في أصول التفسير نقله عنه الحافظ محمد بن عبد المادي في كتاب له خطوط في 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة ( حديث 105 / 77١‏ ). 


فقال ابن تيمية < له تعالى - : وأما أسباب النزول فغالبها مرسْل ليس 
بمسند لهذا قال الإمام أحمد : ثلاث علوم لا إسناد لما : التفسير والمغازي 
والملاحم » يعني أن أحاديثها مرسلة ليست مسندة . والمراسيل قد تنازع الناس في 
قبوها وردها. ْ ٠‏ 1 


وأصح الأقوال : أن منها المقبول ومنها المردود ومنها الموقوف فمن علم من 
الثقة كان إرساله رواية عمن لا يعرف حاله فهو موقوف . وما كان من المراسيل 


وجنة المناظر . : 


تخالا لما رواه الثقات كان مردودًا » وإن جاء المرسل من وجهين كل من الروايين 
أخذ العلم عن غير شيوخ الآخر . ... فهذا يدل على صدقه ”> فإن مشل ذلك لا 
يتصور في العادة تمائل الخطأ فيه وتعمد الكذب... 


ا 
کین با لم ان فإنه لو تحققنا من ر جرد فقدزره ]شكال اک وهو اکل أن 
يكون كل من الواسطتين أو أكثر ضعيفا وعليه يحتمل أن يكون ضعفهم من النوع 
الأول الذي ينجبر بمثله الحديث على ما سبق نقله عن ابن الصلاح ويحتمل أن 
يكون من النوع الآخر الذي لايقوى الحديث بكثرة طرقه ومع ورود هذه 
الاحتالات يسقط الاستدلال بالحديث المرسل وإن تعددت طرقه . وهذا - 
التحقيق جما م أجد من سبقني إليه فإن أصبت فمن الله تعالى وله الشكر وإن 
أخطأت فمن نفسي وأستغفر الله من ذنبي وبالجملة فالمانع بن م الاستدلال 
بالحديث المرسل الذي تعدد مرسلوه أحد الاحتمالين : 


الأول أن يكون مصدو المرسلين واد 

الثاني : أن يكونوا جمعا ولكنهم جميعا ضعفاء ضعفا شديدا .أه المراد . 
0 أدلة أصحاب المذهب الثاني 1 
ا د 


اع 
0 0 الدلیل الأول eT‏ 
قوله : ( أحدهما : أنه لو ذکر شيخه. ول يعدله » وبقي مجه ولا عندنا :لم 


. وهذا هو الراجح والله أعلم خلافًا لما قرره الشيخ ناصر في آخر هذا البحث‎ -١ 
٠ . يجهول العدالة‎ - " 
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نقبله » فإذالم يسمه فا حهل ˆ أنم » إذ من لا تعرف عينه كيف تعرف عدالته ؟ ) : 

ش : واضح . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( الثاني : أن شهادة الفرع لا تقبل مالم يعين شاهد الأصل › فكذا الرواية ) . 

ش : الدليل الثاني : قياس الرواية على الشهادة في عدم القبول بجامع : أن 
العدالة معتبرة في كل واحد منهها . 

0 اعتراض : 

اعترض على الدليل الثاني بأنه قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق حيث إنه يوجد 
فروق بين الشهادة والرواية . ١‏ 

0 الجواب عنه : 

قوله : ( وافتراق الشهادة والرواية في بعض التعبدات”" » لا توجب فركًا في هذا 
المعنى7" كما لا توجب فرقًا في قبول رواية المجروح والمجهول ) . 

ش : واضح . 

0 دليل أصحاب المذهب الأول : 

قوله : ( ووجه الرواية الأولى ) . 

ش : أي دليل المذهب الأول : 

قوله ( أن الظاهر من العدل الثقة أنه لا يستجيز أن يخبر عن النبي أ بقول » 
ويجزم به إلا بعد أن يعلم ڈ لاجد رمة ا راجلل زارم إحانى عبان اد لول 


. چ المتضمنة جهالة العدالة‎ ١ 
. وهي التعبد ببعض الألفاظ بالنسبة للشهادة‎ - 
كوه أن شاهد الفرع لا تقبل شهادته إلا إذا عين شاهد ا‎ 


وجنة المناظر : to:‏ 


حرام » أو تحريم مباح بأمر مشكوك فيه » فيظهر أن عدالته مستقرة عنده » فهو بمنزلة 
قوله : ٠‏ أخبرني فلان » وهو ثقة عدل ولو شك في الحديث ار ا جره 
العهدة عليه دونه » وهذا قال إبراهيم النخعي : إذا رويت عن غبد اله" '' وأسندت فقد 
حدثني واحدء وإذا أرسلت فقد حدثني جماعة عنه ) . 0 ا اه ا 

ش : المقصود أن الزاوي الثقة لا يرسل الحديث إلا إذا تيقن من ثبؤت هذا 
الحديث » وإذا شك فيه فإنه لا يرسله » بل يذكر الشيخ الذي حدثه به »ذلك لتكون 
العهدة على الشيخ » والصواب أن الدعوى هنا أوسع من الذليل فهذا إنما يسثقيم في 
حالة.إذا كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة في نفس الأمر - مشهور بذلك . 

© الجواب عما استدل به أصحاب ا مذهب الثاني .١‏ 

0 الجواب عن الدليل الأول : ۰ 

قوله ناما تسيوك إن الرواية نه لين E‏ لكل لخاد رايا اولي 
الأخرى تكون تعديلا على ما مضى ولا كذلك هاهنا ) . 

ش : لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الأول بأن رد رواية المبهم للجهالة 
في عدالته هي الرواية الراجحة فيكون المرسل مردود من باب أو حي جهالته آشد 
فهي جهالة العين المستلزمة جهالة العدالة . 

© قال ابن قدامة ردًا هذا الدليل : 

ولا كذلك هاهنا أي أنه قياس مع الفارق لأنه في المبهم ذكره لك وقد أحالك 
عليه بينم| في المرسل كفاك عناء البحث عنه » والحق هو ما قاله أضحاب المذهب الثاني . 
لأن الُرسل على أنواع : 0 

الأول : أنه يرسل عن كل ضرب - أي عن الثقة وغير الثقة - وهذا يرد حديثه 


. أي أبن مسعود‎ -١ 
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قيام الحجة به . 
ظ الثاني : أنه لا يرسل إلا عن ثقة ثقة - عنده - وهذا أيضًا يرد حديثه لجواز ز كونه - إذا 
علم - ضعيفًا عند غير من أرسل عنه ضعفًا يترجح على تعديله . ظ 
الثالث : أنه لا يرسل إلا عن ثقة عنده وعند غيره أيضًا أي عن عدل موثوق به 
مشهور بذلك إن كان تابعيًا أو هو من الصحابة المعروفين » فهذا هو الذي يقبل حديئه 
مع باقي شروط الصحيح أي لا يضر إرساله . 
[انظر جامع التحصيل ج١‏ ص 87 وما بعدها] 
© الجواب عن الدليل الثاني 7 : 
قوله : ( والرواية تفارق الشهادة في أمور كثيرة › منها : اللفظ. والمجلس › 
والعدد , والذكورية › والحرية عندهم » والعجز عن شهود الأصل › وأنه لا يجوز 
لشهود الفر ع الشهادة حتى تحملهم إياها شهود الأصل فيقولوا : اشهدوا على 
شهادتنا »» والرواية تخالف هذا فجاز اختلافهم) في هذا الحكم أيضًا) . 
٠‏ ش : يعني أنه لا يصح قياس الرواية على الشهادة في ذلك » لأن بينهها فروق 
كثيرة » والصواب أنه قياس صحيح » وإن الفروق المشار إليها ليست مؤثرة . 
0 خبر الواحد فيما تعم به البلوى 000 | 
المراد بخبر الواحد فيا تعم به البلوى : أن يرد خبر واحد ويدل على حكم 
شرعي يحتاج كل أحد من المكلفين إلى معرفته مع كثرة تكرره ووقوعه كأن يتعلق 
SE‏ رو ذلك با تناد اج الإكلات إل يدر و سكم 
9ع خب الواجد فيما تعر يه البلوى مقيول؟ 
۰ و 


وجنة المنلظر 
Yi :‏ 1 1 
ومس الذكر” ٠‏ ونحوه في قول الجمهور ) . 


ش : المذهب الأول : أن خبر الواحد فيا تعم به البلوى يقبل » وهذا مذهب 
جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة . 


0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقال أكثر الحنفية : لا يقيل ) . 

ف : المذهب الثاني لا يقبل » ذهب إلى ذلك متأخرو الحنفية وليس جمهورهم كما 
أوضحنا ذلك فيا نقلناه عن الجيزاني .. 

00 أدلة أصحاب هذا المذهب 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرًا ء 
وتنتقض به الطهارة » ولا مجحل للنبي و أن لا يشيع حكمه ؛ إذ يؤدي إلى إخفاء 
الشريعة » وإيطال صلاة الخلق » فتحب الإشاعة فيه ) . 


ش : الدليل الأول : .... ولما كان هذا الخبر وما في معناه تعم به البلوى ول ينقله 
إلا الواحد فإن هذا مما يثير الشك في ثبوته » والحديث المشكوك في ثبوته لا يقبل.. 

0 الدليل الثاني . 
ل ا ل ال 
الواحد ؟ ) . ش 

ش :- الدليل الثاني : .... نظرًا لحاجة عموم المكلفين إليه » وكثرة سؤالهم 

واستفسارهم عنه » وإذا كثر السؤال كثر الجواب , وإذا كثر الجواب كثر ناقليه من الرواة ) 
E kS‏ 


. أي في نقض الوضوء به‎ - ١ 


& سے سک تقريب روضة الناظر 
أمير البلد في السوق بمشهد من الخلق . 
00 أدلة أصحاب ا مذهب الأول 
© الدليل الأول : 


قوله : ( ولنا : أن الصحابة - «هضئهم - قبلوا خبر عائشة في الغنشال من الجاع 


بدون الإنزال » وخبر رافع بن خديج في المخابرة ) : 

.ش : الدليل الأول.: بعض الأصوليين كالآمدي في ١‏ الأحكام ).وغيره قد ذكر : 
أن الصحابة قد أجمعوا على قبول خبر الواحد فيا تعم به البلوى » ومشل بتلك الأمثلة 
السابقة » وهو قريب من الصحة . لأنه لم يرد عن واحد مبن الصحابة إنكار ذلك فيكون 
إجماعا سكوتيّاء والله أعلم . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأن الراوي عدل جازم الوا » وصدقه يكن » فلا بون تكذيبه مع 
إمكان تصديقه ) . 

ش : الدليل الثاني : قياسًا على خيره فيا لا تعم به البلوى 

0 الدليل الثالث 1 

0 : ( ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس » والقياس مستنيط من الخير'”) 
م '. فلأن به او 0 


yT 


. باعتبار أصل حجيته‎ - ١ 
وقد يكون القياس - يشا - فرعا مستبا من خبر الواحد في شير من المسائل باعتبار ثبوت‎ -1 
. أصله وعلته‎ 


وجنةالمناضر ل۷ 


قال ابن بدران في « النزهة » ( ج١/‏ 9989 ) : 

قوله : « ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس ... إلخ » 

هذا الرد غير مستقيم » لأن للحنفية أن يقولوا نحن لا نثبته بالقياس مطلقا وإنما 
نثبته بالقياس الجلي المستنبط من خبر مشهور » فيكون القياس في معنى صله » فإن 
راعوا هذه القاعدة لم يرد عليهم ما ذكرنا من ثبوت ما تعم به البلوى بالقياس لأنهم لا 
يثبتونه بمطلق القياس بل بقياس خاص » وباقي الإلزامات لا مناص هم عنه .أه. 

00 الجواب عن المذهب الثاني واستدلالهم 

0 أونا : الجواب عن مذهبهم بالإلزام , أوبيان المناقضة : 

قوله : ( وما ذكروه يبطل بالوترء والقهقهة » وخروج النجاسة من غير السبيل › 
وتثنية الإقامة › فإنه ما تعم به البلوى ٠‏ وقد أثبتوه بخبر الواحد) . 

ش : إنكم ‏ أيها الحنفية » لم تلتزموا بهذه القاعدة في جميع الأحوال بل قبلتم خبر 
الواحد فيا تعم به البلوى في مسائل معينة » فناقضتم بذلك ما قزرتموه من رد خبر 
الواحد الذي تعم به البلوى » 

وبيان تناقضكم في ذلك فيه إلزام لكم بقبول خبر الواحد في غير هذه الأخبار 
والمسائل » نظرًا لتساويها معها . والجامع 0 حاجة المكلفين إلى 
معرفة حكمها . 

و ثانيا : الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني - 

قوله : ( ولم يكلف الله تعالى رسوله و إشاعة جميع الأحكام » بل كلفه إشاعة 
البعض » ورد الخلق في البعض إلى خبر الواحد كما ردّهم إلى القياس في قاعدة الرباء 
وكان يسهل عليه أن يقول : لا تبيعوا المكيل بالمكيل» والمطعوم بالمطعوم » حتى 
يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة » فيجوز أن يكون ما تعم به البلوى من جملة ما 


. القياس في معنى الأصل - القياس بنفي الفارق - مفهوم الموافقة‎ -١ 
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يقتضي مصلحة الخلق أن يرد فيه إلى خبر الواحد). ‏ ' 

ش : إن ما ذكر توه من تكذيب الخببر إنها ينصح أن لو كان الرسول يل قد 
كلفه الله تعالى بإشاعة جميع الأحكام على لسان أهل التواتر » وهذا غير مسلم .. 

٠‏ بل احق في ذلك : أن النبي # مكلف بإشاعة بعض الأحكام » ورد الخلق في 
البعض الآخر إلى خبر الواحد كا ردهم إلى القياس قي قاعدة الربا ء فقياسًا على ذلك : 
يقال : من الخائز أن تقتضى مصلحة الخلق ردهم فيا تعم به البلوى إلى خبر الواحد » 
أما ما ذكرتموه من أنه يلزم من عدم إشاعته إبطال صلاة أكثر الخلق › » فهذاغيز صحيح 
5 لأن ذلك إنا يلزم لو أنه يجب علي المكلفين:العمل ب به علي کل حال » ولكن الأمر ليس 
۰ كذلك فإنه لا یاز م العمل إلا بشرط بلوغ الخبر إليهم » 

فمثلا :من ل يلغه جديت الوشوة من من الذكر فالقض غير ابت ف تة 

هثالثًا : الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني 

لم يجب ابن قدامة - له - عن الدليل الثاني وإليك الجواب : 

لما قال أصحاب المذهب الثاني : إن خبر الواحد فيا تعم به البلوى تتوفر 
الدواعي على نقله فكيف تقف روايته على الواحد فقط نجيب عن ذلك ب : أنه إن يلزم 
توفر الدواعي على نقله أن لو كان لا طريق إلى إثباته سوى النقل المتواتر» 

رام إقاكان اتعرفة 1ك( عو لدي لح لوقه كاي فا ونا قود يات 
ما تعم به البلوى بالقياس اتفاقا . 

أما ما قالوه من أنه يلزم من كثرة الأسئلة والأجوبة عنها أن يكثر النقل : فلا 
يجح حلفا يدر ری تهنا امثلة كثيرة مها قرو المع والجاع نجع يشير 
الواح والآذان الآقامة وهو ما بسع ي البرع رالليلة خسو رات ول قلقلا 
عامًا . : 


وجنة المنالظر 
خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات هل يقبل ؟ 


القصود من ذلك : أن خبر الواحد إذا ورد بإنيجاب حد أو نحوه نما تسقطه 
الشبهة » فهل يقبل ذلك الخبر ويثبت به أصل الحد أو العقوبة . 

0 المذهب الأول : يقبل . 

قوله : ( فصل : ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات ) . 

ش : المذهب الأول : يقبل خبر الواحد مطلمًا في إثبات الحدود أو ما يجري 
مجراها» وهذا مذهب الجمهور. 

© قال الشنقيط في ١‏ المذكرة » : 

خلاصة ماذكروه ني هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيا يسقط بالشبهة 
كالحدود» وأن الكرخي خالف في ذلك زاعما أن خر الواحد إنما يفيد الظن وعدم 
إفادته القطع شبهة فيدرأ بها الحد للحديث المذكور وهذا باطل لما قدمنا من أن أخبار 
الآحاد من جهة العمل بها قطعية فتثبت بها الحدود كسائر الأحكام » ولأن الحدود 
تثبت بشهادة العدول وهي أخبار آحاد والمشهور جواز القياس في الحدود ى) عقده في 
المراقي بقوله : اا 

والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهورء والضمم, في جوازه راجع إلى 
القياس وإذا جاز فيها القياس”'' فخبر الواحد أولى منه كما تقدم وحديث ادرأوا 
لمر االو اي اال a‏ 
بمعناه لا بلفظه . أهم. 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وحكي عن الكرخي أنه لا يقبل ) . 


. انظر كلام ابن بدران السأبق‎ -١ 


د[ سے تقريب روضة الناظر 

ش : المذهب الثاني : لا يقبل . 

0 دليل المذهب الثاني 

قوله : ( لأنه مظنون فيكون ذلك شبهة فلا يقبل لقوله عليه السلام : « ادرأوا 
الحدود بالشبهات » ) . ش 

ش : واضح . 

0 بيان عدم صحة ذلك اذهب 

ش : نظرًا لضعف دليلهم » وقوة أدلة المذهب الأول - وهم الجمهور - كما 
سيأتي ذلك » وكا وضح من كلام الشنقيطي - له- آنا . 

00 الأدلة على صحة مذهب الجمهور , وهي أدلة على بطلان .ذهب الكرخي 

© الدظييل الأوال > ْ 

قواليه : ل( لان الود سى ححكم شر عي ن بيشت با 
كسائر الأحكام ) . 

ش : الدليل الأول : هو دليل قياسي يتكون من وجهين : 

الوجه الأول : قياس خبر الواحد الوارد في إثبات الحدود على خبر الواحد في 
غير ذلك من سائر الأحكام في القبول بجامع أن أدلة حجية خبر الواحد عامة لجميع 
أخبار الآحاد . | 

الوجه الثاني : قياس خبر الواحد - الرواية - على الشهادة في إثبات الحدود وما 
يجري مجراها بجامع : إفادة الظن » وتطرق الاحتمال لكل منهما » هذا مع أن أخبار 
الآحاد من جهة العمل بها قطعية كا سبق بيانه . 


وجنة الوناظر 2 


0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأن ما يقبل فيه القياس المستنبط من خبر الواحد » فهو بالثبوت بخبر 
الواحد أولى ) . 

ش اموق نانف 


© الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني 

: (Dı uu (0 EY 

قوله : ( وما ذکروه يبطل بالشهادة والقیاس" فانها مظنونان ويُقبلان في 
الحدود ) . 

ش : واضح » وهو قياس خبر الواحد على الشهادة والقياس في إثبات الحد 
بجامع أن الكل ظن » أي في طريق الثبوت 

: الجلواب علن اءطتد لال أمطحاب افظذهب الثاني بطا روي علن اظنبي ي أظه قفال‎ ٥ 
ادرءوا الحدود بالشبهات2).‎ « 

الجواب من وجهين - ولم يذكره ابن قدامة - : 

الوجه الأول : أن لفظ 8 الشبهة » أو« الشبهات »لم يرد في الحديث والحديث ك 
روته عائشة - شا - ورد بلفظ ‏ ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم” © 2 . 

أخرجه الحاكم في المستدرك » وقال صحيح الإسناد » وم يخرجاه » وتعقبه الذهبي 
في« مختصره » فقال : يزيد ابن زياد - وهو من رواة الحديث - قال فيه النسائي : متروك ؛ 
فالخديث ضعيف . 

الوجه الثاني : على فرض ورود لفظ الشبهة أو الشبهات في الحديث » وعلى 
فرض صحته » فإن المراد بالشبهة هنا : هي الشبهة في الفاعل كأن يكون زائل العقل أو 
-١‏ حصل الإجماع على ثبوت الحد بها ء مع أنها لا توجب إلا الظن . ٠‏ 


7- ذهب الجمهور إلى ثبوت الحد به . 
۳ - ضعيف : ضعيف الجامع برقم 708 . 


فد چ تقريب روضة الناظر 


الشبهة في الفعل مثل : أن يطأ امرأة يظنها زوجته أو أمته ء أو الشبهة في المفعول : كأن 
تكون الموطوءة أمة ابنه» 

فتكون الشبهة على هذا في نفس السبب لا في المثبت جمعا بين هذا الحديث وبين 
الأدلة السابقة التي تدل على الحجية.. والله أعلم . 

إذا تعارض خبر الواحد مع القياس فايهما الذي نقدم 

0 المذهب الأول 

قوله : ( فصل : ويقبل خبر الواحد فيها يخالف القياس ) . 

شن لزعب الأرل ايقس ع ارا خد عل الان خا عله تاره 
وذهب إلى ذلك جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين . | 0 ظ 

٠ ٠ المذهب الثاني‎ ٠ ظ‎ 

قوله : ( وحكي عن مالك : أن القياس يقدم عليه » وقال أبو حنيفة : إذا خالف 
الأصول . أو معنى الأصول لم يحتج به ) . 

ش : المذهب الثاني : أن القياس يقد على خبر الواحد مطلقًا » عند تعارضهماء 
ذهب إلى ذلك بعض العلماء من الحنفية والمالكية . 

© تنبيه : ُكي هذا المذهب عن الإمام مالك - جله - . والحق أن الإمام مالك 
لا يقدم القياس على خبر الواحد مطلمًا بدليل أنه أخذ بأخبار الآحاد التي تخالف 
القياس في كثير من المسائل منها : ) 

حديث المصراه الذي أخرجه في الموطأ » مع تخالفته للقياس وهذا الذي رجحه. 
بعض العلماء المحققين » فقال ابن السمعاني في « القواطع » : « وقد حكى عن مالك أن 


-١‏ أي بجميع أنواع القياس كا سيتضح من التنبيه القادم. 
۲- أصول الشريعة الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس . 


وجنة المنلظظر س :51 


خبر الواحد إذا خالف القياس لا يقبل » وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم » 
وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول ... » 

أما مانقل أن الإمام مالك يقدم القياس فيحتمل احتالا قويًا أنه لا يعني به 
القياس الاصطلاحي المعروف » وإنما يريد به : القاعدة الكلية المستنبطة من آية أو 
حديث صحيح ء أو من عدة روايات تجعل القاعدة قطعية » والقياس المبني على قاعدة 
قطعية يكوك قطعيا : وخر الواحد طني الثبووت :+ والطني إذا نارين القطعي فإنه يقدم 
القطعي . 

© تنبيه ثان : إن نسبة تقديم القياس على خبر الواحد مطلقّا إذ تعارضا ل أي 
حنيفة ليست صحيحة ‏ وى هذه النسبة وأنكرها كثير من علماء الحنفية » فقال 
عبد العزيز البخاري في « كشف الأسرار » : ... وم ينقل هذا التفصيل أي التفريق بين 
الفقيه وغيره من أصحابنا » بل المنقول عنهم : أن خبر الواحد مقدم على القياس »ول 
ينقل التفصيل » ألا ترى أنهم عملوا بخبر أبي هريرة - رضي الله عنه - في الصائم إذا 
أكل أو شرب ناسيًا وإن كان مخالمًا للقياس حتى قال أبو حنيفة - جله - : « لولا 
الرواية لقلت بالقياس » ول ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الرواية » فثتبت 
أن هذا قول مستحدث » وقال كثير من الحنفية مثل ما قاله عبد العزيز البخاري . 

© وقال الشنقيطي - له - في ١‏ مذكرته ۲ ص 1/4 : 

فإن قيل ما الفرق بين خالفة الأصول أو معنى الأصول ؟ : 

فالظاهر في الجو اب أن خالفة القيان أخص من مخالفة الأصول ؛ لأن القياس 
أصل من الأصول فكل قياس أصل وليس كل أصل قياسًا » فا خالف القياس خالف 
أصلًا خاصًا : وما خالف الأصول يصدق بما خالف قياسًا أو نصًا أو إجماعًا أو 
استصحابًا أو غير ذلك » فوجوب الوضوء بالنوم مثلًا موافق للقياس من حيث انه 
تعليق حكم بمظتته كسائر الأحكام المعلقة بمظانها مع أنه خالف لبعض الأصول وهو 
استصحاب العدم الأصلي في خروج الحدث حتى يعلم أمرٌ ناقل عن استصحاب العدم 


555 . تقريب روضة الناظر 


الأصلي في ذلك » والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق, كما عقده في المراقي 


بقوله : 
قياس معنى الأصل عنهم حقق .:. المادعي الجميع بنفي الفارق 
ومن أمثلة ذلك ما قدمنا من كون ثلاثة أصابع من أصابع المرأة فيها ثلاثون من . 
الإبل وأربعة أصابع من أصابعها فيها عشرون لأن نفي الفارق المؤثر في نقص الأصابع 
المذكورة محقق يقيتا وإنما الفارق بينهما فارق مستوجب للزيادة لأن الأربعة مشتملة على 
الثلاثة مع زيادة أصبع كما ترى . 
0 بيان فساد المذهب الثاني 
قوله:(وهوفاسد). 
ش: لأمرين : الأول : قوة أدلة الجمهور . 
۰ الثاني : تناقض أصحاب المذهب الثاني عند التطبيق . 
ش أدلة أصحاب المذهب الأول 
وهي أدلة على فساد المذهب الثاني 


0 الدليل الأول : 
قوله : ( فإن معاذًا قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد فصوّبه النبي 6 ) . 
راوع اا عا بي و ل 
وان ف ترد اش ادرو ر لاحو له لاو ايا د" 
عليه إلا إذا خالفه . 


0 الدليل الثاني 

قوله : ( وقد عرفنا من الضحابة - ههه - في مجاري اجتهاداتهم أنهم كانوا 
يعدلون إلى القياس عند عدم النص) . 

ش : فكان إجماعًا سكوتيًا منهم . 

0 الواقعة الأولى ۰ 

قوله : ( ولذلك قدم عمر - له - حديث حمل بن مالك في غر" الجنين ) . 

ش : وجه الدلالة : أن عمر بن الخطاب - 5ه- هنا ترك رأيه في دية الجنين » 


قياسًا على غيره » وقدم خبر الواحد عليه » وهو خبر مل بن مالك » ول ینکر عليه أحد 
من الصحابة فصار إجماعا . 


0 الواقعة الثانية 

قوله : ( وكان يفاضل بين ديات الأصابع » ويقسمها على قدر منافمها » فلم روي 
عن الني قل أنه قال : : في كل |صيع حشر من الیل ۾ ؛ رجع عنه إلى احبر » وكان 

ش : واضح . 

والوقائغ في ذلك كثيرة » وحصرها يصعب › وكلها تدل على أن الصحابة كانوا 
يقدمون خبر الواحد على القياس إذا تعارضا . والله أعلم . 


0 الدليل الثالث 
قوله : ( ولأن قول النبي #5 كلام الممصوم وقوله ‏ والقياس استنباط الراوي › 
E‏ 


e 
. )۱۱۸/۱۱۷/٩( خسن : الإرواء‎ - ۲ 
 . وترك القياس‎ -۳ 


a‏ - حح تقريب روضة الناظر 


0 الجواب عن المذهب الثاني 
بيان المناقضة والإلرام 
00 أمثلة على تناقض كثير من الحنفية في ذلك 
© المثال الأول : ٠‏ 
قوله : ( ثم أصحاب أبي حنيفة قد أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر ). 
ش : إنكم قد أوجبتم الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر › لخبر الواحد في 
ذلك ؛ وهو ما روي عن ابن مسعود أنه قال : سألني النبي يق : «ماذا في إداوتك7" ؟ » 
فقلت : نبيذ » فقال : ١‏ ثمرة طيبة وماء طهور » قال : فتوضاً منه . فهنا قد عمل هؤلاء 
ظ بهذا ا لخبر » وتركوا العمل با يقتضيه القياس وهو : تساوى الحضر والسفر . 
© تنبيه : قال الترمذي في « سننه » - لما ذكر ذلك الخبر :- ١‏ إنها روي هذا 
الحديث عن أبي زيد عن عبد الله » وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث » لا نعرف 
له رواية غير هذا الحديث » . ش 
0 المثال الثاني : 
قوله ا ارا تز لاط عرق غ 
ش : المثال الثاني : مستندين في ذلك على خبر الواحد الوارد في ذلك وهو ما رواه 
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال : بين) رسول الله ا يصلي بالناس إذ دخل 
ا GE‏ 
زوك ]أله امن :فيك أن يعد الوشيوء و الا 
فهنا عملوا بمقتضى هذا الخبر وتركوا ما يقتضيه القياس : وهو : أن الضحك 


١ .8م٠١ ضعيف :المشكاة‎ - ١ 
شاذ أ نكر لخافت الات الذين‎ :)١ ص۷‎ /٠ شاذ أو منكر ل للا في ارا اج‎ - 0 
روو مرا .. وللحديث طرق كثيرة أخرى و كلها معلولة ليس فيها ما يحتج به...‎ 


وجنة المناظر ۹Y‏ 


ينقض الوضوء داخل الصلاة كما ينقضه خارجها . 

© تنبيه : أخرج الحديث السابق الدارقطني في « سننه »؛ وورد الحديث بطرق 
أخرى . 5 

والحديثين - الوضوء بالنبيذ» والوضوء من القهقهة في الصلاة - قد ضعفهما 
العلماء لأسباب كثيرة قد ذكر أكثرها الزيلعي في «نصب الراية ». 

0 المثال الثالث 

قوله :(وحكبوافي القسامة بلا القياس وهو غالف للأصول) . 

0 الا ا E‏ 
حويصة وحيضة الذي أخرجه البخاري في ١‏ صحيجه » + ومسلم في ( صحيحه ٠١‏ 
ومالك في «الموطأً» . ۰ 

والقسامة : اسم مصدر من أقسم أقسامًا وقسامة » وهي ايان عازن 
القتيل إذا ادعوا الدم . 

وهي شرعا : أيهان مكررة في دعوى قتل معصوم . 

فأخذ الحنفية فيه| ورد في خبر القسامة وإن كان الما للقياس » لأن الدعوى في 
القسامة مخالفة لسائر الدعاوى » حيث إن اليمين يبدأ فيها بالمدعي قبل المدعى عليه . ٠‏ 

© قال الآمدي في « الإحكام » ( ج١/‏ 414 ") : 

ا وأما إن كان أحدهما أعم من الآخر» فإن كان الخبر هو الأعم أ 
يكون القياس تخصصًا له » على ما سيأتي في تخصيص العمو م » وإن كان القياس أعمّ من 


خر الواحد» فإن قلنا : إن العلة لا تبطل بتقدير تخصيصها ء وجب العمل بخبر 
الواحد فيا دل عليه » وبالقياس فيا عدا ذلك جممًا يينهما » وإن قلنا أن العلّة تبطل 


بتقدير تخصيصها » فالحكم فيها على ما عرف فيم إذا تعذر الجمع بين القياس وخير 
الواحد . أه 


LL‏ : كت تقريب روضة الناظر 
الأصل الثالث : الإجماع 


قوله : ( الأصل الثالث : الإجماع ) . 
ش : أي من أصول الأحكام الشرعية بعد الكتاب والسنة . 


تعريف الإجماع لفة 
0 المعنى الأول 
قوله : ( معنى الإجماع في اللغة : الاتفاق , يقال : أجمعت الجماعة على كذاء إذا 
اتفقوا عليه ) . 


ش : فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع منهم في إطلاق اللغة . 
وهذا المعنى هو الذي ا ل 

٥‏ ال معنى الثاني 

قوله : ( ويطلق بإزاء تصميم العزم , يقال E‏ 
عزمه عليه » قال الله تعالى : ( يَأ جعوا ترح وَسرَكاءَكْمْ © [سورة يونس .([V\:‏ 

ش : وهذا الإطلاق يتعدى بنفسه » ويتعدى بحرف «على » . 

© تعريف الإجماع في الاصطلاح 

قوله : ( ومعنى الإجماع في الشرع : اتفاق علماء العصر من أمة محمد بل على أمر 
000 

ش : الاتفاق هو ٠:‏ : الاتحاد والاشتراك » وهو يعم الاتفاق في الأقوال والأفعال 

والسكوت والتقرير . 

للقصود بعلماء العصر :هم الجتهدون» والأول أن يصرح فاا «اتفاق جتهدي 


أمة محمد و في عصر من العصور بعد وفاته” ' » والمراد جيعهم لأنه عبر بصيغة عموم 
وهي الجمع المنكر المضاف إلى معرفة . ۰ 1 
الاجتهاد من أمة محمد ل : هذا يبين أنه يشترط أن يكون المجمعون من المسلمين »› 
وخرج بذلك اتفاق المجتهدين من أرباب الشرائع الأخرى السابقة . 

وعبر بأمر من أمور الدين : ليبين أن الإجماع الشرعي يشترط فيه أن يكون متعلقًا 
بحكم شرعي . فخرج بذلك اتفاق مجتهدي الأمة على أمر ليس من أمور الدين 
»كالاتفاق على بعض مسائل اللغة . 

0 تصور الإجماع وإمكانه ` 

قوله : ( ووجوده متصور ) . | ٠‏ 

ش : أي ممكن » وليس بمستحيل » وهذا مذهب الجمهور . 

00 الأدلة على ذلك 

© الدليل الأول : 

قوله : ( فإن الأمة مجمعة على وجوب الصلوات الخمس » وسائر أركان الإسلام ) . 

ش : الدليل الأول : الوقوع : وهو يدل على الجواز بالالتزام . يعني الجواز لازم 
الوقوع » ووجود الملزوم يدل على وجود اللازم » ولا يقال أنها إنها ثبتت بالتواتر ؛ لأن 
التواتر فيها هو مستند الإجماع ‏ أو أنها ثبتت بالتواتر والإجماع معًا أو مرتبّاء بمعنى أنه 
ما تواترت أجمع المسلمون عليها ء أو لما أجمع عليها تواترت وكيفما كان فالإجماع فيها 
ثابت وبه يحصل المقصود . 


. لأنه في حياته لا عبرة بقول غيره‎ -١ 


: حت تقريب روضة الناظر 


© الدليل الثاني 

قوله : ( وكيف يمتدع تصوره» والأمة - كلها - متعبدة بالنصوص › والأدلة 
القواطع » ومعرضون للعقاب بمخالفتها ؟ ) . 

ش : كيف يمتنع تصوره والدواعي لطلب الحق وللوصول إليه متوفرة كالتعبد 
بالنصوص . والهرب من العقاب بمخالفتها » وكون مستند الإجماع في الأكثر نصوصًا 
متواترة وأمورًا معلومة ضرورة بقرائن الأحوال . 

0 الدليل الثالث 

قوله : ( وك لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب » لا يمتنع اتفاقهم على أمر 

ش : قياس أمور الدين على الأكل والشرب في جواز الاتفاق بجامع : توافر 
الدواعي لكل منهما . 1 

© الدليل الرابع 

قوله : ( وإذا جاز اتفاق اليهود - مع كثرتهم ps‏ 0 
أهل الحق عليه ؟) . 

شق : قباس آهل الحق على اليهود - آهل الباطل - في جواز الاتفاق من باب 
أولى . 

© هل الاطلاغ على ال الإجماع ومعرفته ممكن ؛ 

1 © دليل ذلك : 


قوله : ( ويعرف الإجماع بالأخبار » والمشافهة ؛ فإن الذين يعتبر قوم في الإجماع 


. 8 كإنكارهم بعثة النبي‎ - ١ 


وجنة المناظر ۷1 


٠ ۱ ٠. 1‏ . يو 
هم العلماء المجتهدون › وهم تكوؤروة مغروقون © فيك مرف أقوالهم من 
الآفاق ) . 

ش : أنه يمكن معرفة الإجماع بطريقين : 

أحدهما : الأخبار والنقل إن كان الإجماع متقدمًا لتعذر المشاهدة . 

. ثانيه) : المشافهة والمشاهدة إن كان الإجماع قد حصل في الوقت‎ ٠ 

© تنبيه : روي عن الإمام أحمد أنه قال : ؛ من ادعى الإجماع فقد كذب » . 

وظاهر هذا أن الإمام أحمد - له - قد منع الإجماع ‏ لعدم إمكان الاطلاع عليه 
ومعر فته . 000 

لكن فسر ذلك أبو يعلى في « العدة » وأبو الخطاب في « التمهيد » بأنه إنها قال 
ذلك عن طريق الورع ؛ لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه » أو قال هذا في حق من 
CE O‏ الاو ار ل و SE‏ 

بيد ذلك أذ الإمام امد أطت اقول بصحة الإجماع في روليةعبد ان وأبي 
الجارث . 

ربن تاق دار مؤفقا ين افر می الإناء أحد تن کار الام 
والقول بصحته الاي كر ا 
بعد القرون الثلاثة . 

وقال شيخ الإسلام في « الفتاوى ». (ج١١/ )٤١١‏ : « الطريق الرابع : الإجماع : 
وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام 
E‏ ل ل 


١‏ - محصورون فيمكن < ل تزاف مو ا 


تقريب روضۃ الناظر 


ل الوم 
فيها يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة... » أه. 

وقال الشيخ ابن عثيمين - خلد - في شرح الأصول» : « وأرجح الأقوال في 
يو امي الا ا اي 
ال و لد ا 
الإسلام ين أن الجاع لذ يمكن ضبط الال به هو ماکان ليه السا 
الصالح وهم القرون الثلاثة : الصحابة والتابعون وتابعوهم . 1 

ثم علل المؤلف ذلك بقوله: « إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة » يعني : 
أنه كثر الاختلاف ككثرة الأهواء ؛ لأن الناس تفرقوا طوائف : ول يكونوا كلهم 
يريدون الح » قاخطلقت الآراء ء وتنوعت الأقوئل . « وانتشرت الأمة :٤‏ قصارت 
الإحاطة بهم من أصعب الأمور. 

قشيخ الإسلام - خل - كأنه يقول : من ادعي الإجماع بعد السلف الصالح › 
وهم القرون الثلاثة ؛ فإنه لا يصح دعواه الإجماع ؛ لأن الإجماع الذي ينضبط ما كان 
لواحت العام » وخل بسكن د يرجه ابام بعد لكلاف ابول : لا إجماع مع 
جود اق ا أ ولا عبرة بخلاف بعد تحقق الإجماع . 

حجية الإجماع ' 
0 المذهب الأول 


قوله : ( والإجماع حجة قاطعة”'' عند الجمهور ) . 


. أي مستقر‎ - ١ 

3 + اعلم أن الاسام الذي حو عي ا حر عباتي الي وال هلد 
ال ا لاحر SE‏ 
بالمذكرة ) . 


وجنة المناظر سے VY‏ 
ش : المذهب الأول : أن الإجماع حجة وهو مذهب الجمهور . 
٥‏ المذهب الثاني 
قوله : ( وقال النظّام : ليس بحجة ) . 
ش : المذهب الثاني : ليس بحجة » لجواز اجتماع الأمة على الخطأ. ذهب إلى ذلك 


إبراهيم النظام « أحد شيوخ المعتزلة » حكى ذلك عنه أبو الحسن البصري في 
« المعتمد » . ووافقه على هذا الشيعة والخوارج . 

© تعريف النظام للإجماع وسببه 

قوله : ( وقال : الإجماع كل قول قامت حجته » ليدفع عن نفسه شناعة قوله ) . 

ش : واضح . 

0 الرد على تعريف النظام للإجماع 

قوله : ( وهذا خلاف اللغة والعرف) . 

ش : وهذا تالف للغة » لأن قوله : « الإجماع : كل قول قامت حجته » يلزم منه 
أن قول الواحد إجماع » وهذا مخالف لتعريف الإجماع في اللغة وهو أنه الاتفاق» 
ومعروف أن الاتفاق لا يحصل إلا من جماعة ‏ لا من واحد . 

ومالك لبرت لاله الف ا ارت عا ايا ر ازارو موان 
الإجماع هو : « اتفاق مجتهدي أمة محمد ل بعد وفاته على أمر من الأمور في عصر من 
العصور - على الاختلاف بينهم في ألفاظه » . | 

0 أدلة أصحاب المذهب الأول على حجية الإجماع ‏ 

قوله : ( ولنا دليلان ) . 

ش : استدل الجمهور على حجية الإجماع بأدلة كثيرة من أهمها دليلان هما : 


V4‏ تقريب روضة الناظر 


0 الدليل الأول على حجية الإجماع : 

0 وهومن الكتاب 

قوله : ( أحدهما : قول الله تعالى : ( ومن َاقِقٍ ألرَسُولَ من بعد ما بن له ألُْدَئ 
وَيتَمِعٌ عبر سيل الْمُؤْمِنينَ ... الآية © [سورة النساء ۶ وهنا يوجبب !تيبا سييل 
المؤمنين » ويحرم تخالفتهم ) . 

ش : الدليل الأول :.وجه الدلالة من الآية : أن الله تعالى توعد بالعقات على 
متابعة غير سييل المؤمنينء وهذايدل على وجوب متابغة سييل المؤمنين وتحريم 
غخالقتهم > لأن من لم يتبع سيل المؤمنين يكون قد #تبع غير سييلهم » ولا .يقال أن بيتهما 
واسطة وهي عدم الاتباع أصلا ؛ لأن ترك الاتباع أيضًا مطلقًا اتباع لغير سبيلهم ؛ + لآن 
سبيلهم الأخذ بمقالتهم وترك الأخذ غير سبيلهم . 

ولو م تكن الفتهم حراًا م توعد عله ولا حسن الجمع بينه وبين الحرم 
وهو : مشاقة الرسول و . 

00 الاعتراضات على هذا الاستدلال 

© الاعتراض الأول ۽ ٠‏ 

قوله : ( فإن قيل : إن توعد على مشاقة الرسول ل وترك اتباع سبيل المؤمنين معا 
أو على ترك أحدهما بشرط ترك الآخرء فالتارك لأحدهما بمفرده لا يلحق به الوعيد ) . 

ش : إنما توعد على أمرين هما : 

الأول : مشاقة الرسول ك . 

الثاني : ترك اتباع سبيل المؤمنين . 


فيلحق الوعيد بالأمرين معًا ا يد 
الآخر فثبت أنه لا يتعلق الوعيد بأحدهما على الانفراد . 


وجنة المناظز 


0 الاعتراض الثاني 

قوله : ( ومن وجه آخر وهو ا ا لزعي رة عينم إن بان كلتق 
فيه » لقوله تعالى : ( مِنْ بعد ما بن لَه ألْهُدَئْ ) [سورة النساء : »]١١‏ والحق في هذه 
المسألة من جملة ادى فيدخل فيها ) . . 

ش : إذا كان الإجماع من جملة المدى فلابد من تقدم بيانه بدليله » ودليل كون 
الإجماع هدى لا يكون هو نفس الإجماع ؛ بل هو غيره » كا لو قال شخص لك  :‏ إذا 
تبين لك صدق فلان فاتبعه » فهذا يقتضى تبين لك صدقه بشيء سوى قوله . 

0 الوجه الأول من الاعتراض الثالث 

قوله اول ا توعد عل ترف لهم فنا اروا بد مومنين): 

ش : وهو التوحيد ء ويؤيد هذا أمران هما : 

الأول : سبب نزول الآية » حيث قيل إنها نزلت في بشير بن أبيرق المنافق لا سرق 
قورش يذلاك اليراين سهل برولاكتقب أمرر E‏ »فآنزل 
الله تعالى تلك الآيات . ۰ 


ي .2 


او 

كا )€ [سورة النساء : 117] بعد تلك الآية المستدل بها وهى : ( ومن يُنَاقِيٍ الرسو 
و ا 0 

0 الوجه الثاني من الاعتراض الثالث 

قوله ( ويجتمل أن أراد بالؤمنين جميع الأمة إلى قيام الساعة ‏ فلا يحصل الإجماع 
ل و ل ا 

ش : واضح . 


40 - تقريب روضة الناظر 
0 الاعتراض الرابع 


قوله :( ولو كدر أنه م يرد شيء من ذلك غير أنه لا ينقطع" الاحتهال » 
والإجماع أصل لا يث يثبت بالظن ) . 


عن واضح . 0 ٠‏ 
ما أجيب به عن تلك الاعتراضات 


0 الجواب عن الاعتراض الأول : 

قوله : ( قلنا : التوعد على الشيئين يقتضي أن يكون الوعيد يلحق بكل واحد 
ش منهها منفردًا, أو بها ممّاء ولايجوز أن يكون لاحمًا بأخدتما”' معيئًا والآخر لا 
يلحق به الوعيد كقول القائل : من زنى أو شرب ماء عوقب ٠»‏ وهذا لا يدخل في 
القسم الثاني ؛ لأن مشاقة الرسول 46 بمفردها تثبت بها العقوبة فثبت أنه من القسم 
الأول ) . : 

ا 1 
على ذم كل من هذا:وهذا کا تقدم لکن لا يناني تلازمهما كا ذكر في طاعة الله والرسول 
وحينئذ نقول : الذم إما أن يكون لاحقا لمشاقة الرسول فقط ؛ أو باتباع غير سبيلهم 
فقط ؛ أو أن يكون الذم لا يلحق بواحد منهما بل بهما إذا اجتمعا ؛ أو يلحق الذم بكل 


. أي من الاعتراضات الثلاثة السابقة‎ -١ 

۲- لأن دلالة قوله تعالى ‏ ومن ماقي ألرسُولَ ... » الآية ظنية . 
۳- لا يجوز الجمع بين الحرام والمباح في باب الوعيد . 
اا 

. يلحق بکل واحد منهما منفردا‎ -٥ 


وجنة المناخار لل 


منهها وإن انفرد عن الآخر ؛ أو بكل منهما لكونه مستلزما للآخر» والأولان باطلان ؛ 
لأنه لو كان المؤثر أحدهما فقط كان ذكر الآخر ضائعًا لا فائدة فيه » وكون الذم لا 
يلحق بواحد منهما باطل قطعا ؛ فإن مشاقة الرسول موجبة للوعيد مع قطع النظر عمن 
اتبعه ؛ ولحوق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر لا تدل عليه الآية ؛ فإن الوعيد فيها 
إنا هو على المجموع . ب 

بقي القسم الآخر وهو أن كلا من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر 
كا يقال مثل ذلك في معصية الله والرسول ومخالفة القرآن والإسلام فيقال : من خالف 
القرآت والإسلام أو من خرع عن القرآن والإسلام فهر من أغل النار ومئله قول 
ومن یر اله ھکیو كدي ورُلو۔ لوم الْآيز َد صَلّ صلا دا © 4 
نساء: .17] فإن الكفر بكل من هذه الأصول يستلزم الكفر بخيره فمن كفر بالله كفر 
فهكذا مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم 
وهذا ظاهر ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضًا ؛ فإنه قد جعل له مدخلا في الوعيد 
فدل عل أنه وصف مؤثر في الذم فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعًا 
والآية توجب ذم ذلك . 

وإذا قيل : هي إنم| ذمته مع مشاقة الرسول . قلنا : لأنهها متلازمان وذلك لأن كل 
ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصًا عن الرسول فالمخالف لهم مخالف للرسول 
GS O‏ نه 
الرسول ؛ وهذا هو الصواب ... 

٥‏ الجواب عن الوجه الأول من الاعتراض الثاني 

قوله وأما لقي فلايص إن توعد عل بع غير سیل الؤمين طلقا من 
غير شرط ) . 

شس : لا يضح الأعتراضن افاي » لآن الترغد عل اتباع شير سيل الأؤمنين ورذ 


VA:‏ 5 تقريب روضة الناظر 


مطلقًا وم يقيد بشرط مششاقة الرسول 45 . 
0 الجواب على الوجه الثاني من الاعتراض الثاني 
قوله : ( وإنها ذكر تبين الهدى عقيب قوله : ( ومن يكَاتٍ لول ... ) ولیس 
بشرط لإلحاق الوعيد على مشاقة الرسول اتفاقًا » فلأن لا يكون شرطا لترك اتباع سبيل 
المؤمنين مع أنه لم يذكر معه أولى ) 
ش : © قال ابن بدران في « النزهة » ( ج١/ (YA‏ 
قوله.: « وأما الثاني ... إلخ » حاصله على ما أوضحناه في الاعتراض : أنا نجيب 
ْ الوك الحاو اك كر ب كا راو ST SEG‏ 
المعطوف » بل العطف إنا يق يقتضي التشريك في مقتضى العامل إعرابًا ومدلولا . 
والثاني : سلمنا أن الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف لکن لا يضرنا 
ذلك فإنه لا نزاع في أن الهدى المشروط في تحرم المشاقة إنما هو دليل التوحيد والنبوة لا 
N RES‏ حي ستول لومي ردن 
نسلمه . أه. 


© وقال صحاب الوبباج (ج۲/ ۲( 


-١‏ هذا على القول بأن مشاقة الرسول ل هي تكذيبه والكفر به أما إذا قلنا بأنها تعم أي معصية 
له # فيكون هناك تفصيلا وهو: إن كانت السألة الى حدتت الشات فيها مي من مسالل 
الكفر وتكذيب الرسول 4 كان المدى هو معرفة أدلة التوحيد والنبوة فقط » وإن كانت المسألة 
من مسائل الفروع كان المدى هو معرفة دليل هذه المسألة الفرعية . بالإضافة إلى الشرط الأصلي 
وهو معرفة أدلة التوحيد والنبوة » وهذا نسلم اشتراطه أيضًافي ترتيب العقوبة على اتبباع غير 
سبي المؤمنين ويكون معنى معرفة دليل المسألة الفرعية هنا هو معرفة قوهم الذي اتفقوا عليه 
تحقيقًا - كما هو واضح من كلام ابن كثير السابق - كما أن معرفة دليل المسألة الفرعية في حالة 
مشاقة الرسول #5 هي معرفة قوله . 


وجنة المناظر : فن 


... وإلا م تكن الجملة الثانية مشروطة بها شرط في الأولى بل بشرط لم يدل عليه 
الدليل أصلا .أه . | ِ 

...وقوله : «وتَِّعْ عبر سيل أَلْمُّمنِينَ 4 [النساء: ]١١8‏ هذا ملازم للصفة الأولى 
ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيا 
علم اتفاقهم عليه تحقيقًا فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريقًا هم 
وتعظيً) لنبيهم . أه. 

وقال صاحب ١‏ التحرير والتنوير » (ج١/757١١):‏ 

.. وكأن فائدة عطف اتباع غير سبيل المؤمنين على مشاقة الرسول الحيطة لحفظ 

0 الجواب عن الاعتراض الثالث 

'قوله : ( وأما الثالث فنوع تأويل وحمل اللفظ العام ”2 على صورة واحدة ) . 

ش : هذا تأويل لا دليل عليه والتأويل الذي لا دليل عليه باطل » هذا جواب 
إجمالي » أما التفصيلي : فجواب الوجه الأول هو :أن لفظ سبيل المؤمنين عام يشمل 
جميع الأقوال والأفعال والاعتقادات لأنه مُعرف بالإضافة » ولصحة الاستئناءات في 
الآية فإنه يصح أن يقال : ويتبع غير سبيل المؤمنين إلا كتاب الله » نوله ما تولى ونصله 
... فالاستثناء معيار العموم كما يقول الأصوليون . ْ 

- وجواب الوجه الثاني من هذا الاعتراض : أن المقصود من قوله سبحانه : 

ومن يساق آلتسُولٌ ...4 إنما هو الزجر عن مخالفة المؤمنين والحث على اتباعهم › 

وهذا غير متصور عند حمل المؤمنين على كل من آمن إلى قيام الساعة » إذ لا زجر 


. لفظ سبيل المؤمنين‎ - ١ 


م1 : + تقريب روضة الناظر 


0 الجواب عن الاعتراض الرابع 


قوله : ( وأما الرابع فيان مطلق الاحتمال لا يؤثر في نفس كونه من الأدلة 
الأصلية » إذ ما من دليل إلا ويتطرق إليه الاحتال » فإن النص يحتمل أن يكون منسوخًا 
» والعام يجوز أن يكون مخصوصًاء وهذا وشبهه م يمنع كونه من الأصول كذا هاهنا ) . 

ش : مطلق الاحتمال العقلي المجرد عن الدليل لا يؤثر في الإجماع من حيث كونه 
دليلا من الأدلة الأصلية » لأننا لو فتحنا هذا الباب وقبلنا أي احتمال عقلي لا دليل عليه 
SS‏ وجي ادن لجرو واوا برعا ررم لز 
وتطرق إليه الاحتمال . 

© وقال العلامة السعدي في « التيسير » عند تفسير هذه الآية [النساء:8١١]‏ : 

- وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من 
الخطأ. ش شْ 
ووجه ذلك : أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخنذلان والنار» و « سيل 

لومي » مفرد مضاف » يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال » فإذا 
اتفقوا على إيجاب شيء ٠‏ أو استحبابه » أو تحريمه » أو كراهته » أو إباحته - فهذا 
ا فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه » فقد اتبع غير 
سبيلهم . ويدل على ذلك قوله تعالى : حَيرَ َة أرجت الئاس تَأَممُونَ مروف 
وَكَنْهَوْرك ڪن الْمُنحكَرٍ ) [آل عمران: ° . 

ووجه الدلالة منها : أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا 
بالمعروف » فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه » فهو مما أمروا به» فيتعين بنص 
الآية أن يكون معروفاء ولا شيء بعد المعروف غير ا منكر » وكذلك إذا ات تفقواعلى . 
النهي عن شيء » فهو مما نهواعنه » فلا يكون إلا منكرًاء ومشل ذلك قوله تعالى : 
« كلك لتك أمَّهَ وَسَطَا لِنَحَكُووا مدآ عَلَ الاس © [البقرة: 47 »]١‏ فأخبر تعالى 
أن هذه الأمة جعلها الله وسطاء أي : عدولا خيارًا » ليكونوا شهداء على الناس »أي : 


وجنة المنلظر ۸۱ 


في كل شيء » فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نبى عنه أو أباحه » فإن شهادتهم 
معصومة » لكو: عع عالين يا شهدوا به عادد في شهادخهم: فلو كان الام بشلاف 
ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم › ولا عالمين بها . 

ومثل ذلك قوله تعالى: قن رع في کیو د دوه ِل الله ولسو 4 [النساء: 058] 
ينهتم منها أن ما ل يتتازعوا فيه + بل انفقو علبة» ا غير مأمورين برو إلى اکا 
والسنة » وذلك لا يكون إلا موافقًا للكتاب والسنة فلا يكون مخالقًا . ٠‏ 


فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة”'" ‏ أه. المراد 
الدليل الثاني على حجية الإجماع 


وهو : 

0 من السنة : 

قوله : ( الدليل الثاني : من السنة قول النبي يك : لا تجتمع أمتي على ضلالة" » 
وروي ١:‏ لا تجتمع على خطأ» » وني لفظ : ١‏ يكن الله ليجمع هذه الأمة على خطأ» . 
وقال : مارآه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن » وما رأوه قبِيجًا فهو عند الله 
قبي ع" » » وقال : «من فارق الجماعة شبرًا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه 4 و 
« من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ؟ ؛ وقال : «عليكم بالسواد الأعظ» 


- يقصد قطعية حجية الإجماع من حيث كونه دليل كلي » أما الإجماع - من حيث أفراده الجزئية‎ - ١ 
فقطعيه قطعي وظنيه ظني كما أوضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - له - عندما سئل عن‎ 
ذلك . ش‎ 

؟ - صحيح : صحيح وضعيف الجامع الصغير - (ج/ا/ ص76١)‏ . 

۳ - حسن موقوف : تخريج شرح الطحاوية لابن أبي العز . 

4 - صحيح : صحيح الجامع برقم 54١5‏ . 

ه - صحيح : السلسة الصحيحة - مختصرة - (ج7/ ص۷۷٦)‏ . 

. )١17ص‎ /١ج(- حسن بمجموع طرقه : تراجعات الألباني في التصحيح و التضعيف‎ - ١ 


e‏ : : تقريب روضة الناظر 


Sa a E 
TT ولزوم جماعة المسلمين" شى فن اللشدود ء وال‎ » 
0 لا تزال طائفة ثفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذهم حتى يأني أمر الله"‎ ١: وقال‎ 
وقال :امن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجراعة » فإن الشيطان مع الواحد  وهو من‎ 
وهذه الأخبار م تزل ظاهرة مشهورة ني الصحابة والتابعين م يدفعها‎ ٠٠ الاثنين بعد"‎ 

أحد من السلف والخلف ) . 


ش : واضح : 
وجه دلالة تلك الأحاديث على حجية الإجماع 


© الطريق الأول : التواتر المعنوي 

قوله : ( وهي وإن لم تتواتر آحادها حصل لنا بمجموعها العلم الضروري أن 
النبي ب عظم شأن هذه الأمة وبين عصمتها عن الخطأ ) . 

ش : إن هذه الأخبار وإن لم يتواتر كل واحد منها ‏ لكن القدر المشترك بينها وهو 
عصمة الأمة من الخطأ متواتر » لوجوده في هذه الأخبار الكثيرة » 

ووجه الاستدلال هذا قوي » وله أمثلة من الواقع 

و المثال الأول 

قوله : ( وبمثل ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى تصديق شجاعة علي » وسخاء 
حاتم » وعلم عائشة » وإن لم يكن آحاد الأخبار فيها متواترًاء بل يجوز على كل واحد 
منها الكذب لو جرّدنا النظر إليه » ولا يجوز على المجموع ) . 


.)76١ص,/١ج(‎ - صحيح : السلسة الصحيحة - مختصرة‎ - ١ 


۲ - صحيح : صحيح الجامع برقم ۷۲۸۹ . 
۳ - صحيح : السلسة الصحيحة - مختصرة - (ج۱/ ص۷۹۲) . 


وجنة الهناظر AY‏ 


ش : فكذلك الأحاديث التي أثبتت عصمة الأمة عن الخطأ فإنها أخبار آحاد» 
إلا أنه بمجموعها حصل العلم الضروري على أن الأمة معصومة . ش 

0 المثال الثاني 

قوله : ( ويشبه ذلك ما يحصل فيه العلم بمجموع قرائن آحادها لا ينفك عن 
الاحتمال» ويحصل بمجموعها العلم الضروري ) . 

ش : أنه لو وقعت واقعة كأن نجد رجلا مقتولًا داخل المنزل » ورأينا شخصًا 
قريبًا من المنزل » وهو ملطخ بالدماء » ومعه سكين » وظهرت عليه علامات الخوف . 

فلو نظرنا إلى كل قرينة بمفردها فإننا لا نجزم بأنه هو القاتل بل يحتمل أنه القاتل 
٠‏ ويحتمل أن القاتل غيره » ولكن لو نظرنا إلى مجموع تلك القرائن يحصل لنا العلم 
الضروري بأنه هو القاتل » فكذلك تلك الأحاديث . 

الطريق الثاني : الاستدلال بالعادة 

00 وهذا الطريق يتكون من وجهين : 

0 الوجه الأول 

قوله : ( ومن وجه آخر هو : أن هذه الأحاديث لم تزل مشهورة بين الصحابة 
والتابعين يتمسكون بها في إثبات الإجماع » ولا يظهر فيه أحد خلافًا إلى زمن النظام » 
ويستحيل في مطرد العادة » ومستقرها توافق الأمم في أعصار متكررة على التسليم لما لم 
تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطباع » وتباين المذاهب في الرد والقبول › ولذلك لم 
ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عن خلاف تخالف » وإبداء تردد فيه ) . 

ش : واضح . 

0 الوجه الثاني 


قوله : ( ومن وجه آخر وهو : أن المحتجين ببذه الأخبار أثبتوا بها أصلًا مقطوعًا 


Af‏ تقريب روضة الناظر 
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به » وهو : الإجماع الذي يحكم به على كتاب الله“ وسنة رسوله » ويستحيل في العادة 
التسليم بخبر يرفعون به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به » أما رفع 
المقطوع به با ليس بمقطوع فليس معلوما حتى لا يتعجب متعجب ولا يقول قائل : 
كيف ترفعون الكتاب القاطع بإجماع مستنده إلى خبر غير معلوم الصحة ؟ وكيف يذهل 
عنه جميع الأمة إلى زمن النظام فيختص بالتنبه له ؟ وهذا وجه الاستدلال ) . 
ش : واضح . 
هل يشترط في أهل الإجماع بلوغ حد التواتر 


قوله : ( فصل : ولا يشترط في آهل الإجماع أن يبلغوا عدد التواتر ) . 
ش : هذا مذهب الجمهور . 
0 دليل ذلك 
قوله : ( لأن الحجة في قوهم ؛ لصيانة الأمة عن الخطأ بالأدلة المذكورة › فإذا لم 
يكن على الأرض مسلم سواهم فهم على الحق يقيئًا ؛ صيانة هم عن الاتفاق على الخطأ ) . 
اش : واضح . ٠‏ 
المعتبر قوله في الإجماع 


قوله : ( فصل : ولا خلاف في اعتبار علماء العصر من آهل الاجتهاد في الإجماع ) . 
ش : أجمع العلماء على أن كل شخص قد توفرت فيه شروط المجتهد وأصبح 
مقبول الفتوى فهو من علاء العصر قطعًا ولابد من اعتبار قوله وموافقته في الإجماع . 


٠. لتطرق احتمال النسخ إليهما بخلاف الإجماع فإنه لا يحتمل النسخ حيث أنه بعد زمنه‎ -١ 


وجنة الوناظر ` ٥‏ 


© الصبيان والمجانين لا يعتد بقولهم في الإجماع . 
قوله : ( وأنه لا يعتد بقول الصبيان والمجانين ) . 
ش : لأنهم ليسوا من أهل الفهم والتفكر . 
00 وكذلك العوام من المسلمين لا يعتبر قولهم في الإجماع 
0 المذهب الأول : 
قوله : ( فأما العوام فلا يعتبر قوهم عند الأكثرين ). 
كن لان مهو 
0 المذهب الثاني ۰ 
قوله : ( وقال قوم : يعتبر قوهم ) . 
ش : المذهب الثاني : «تعتبر موافقة العوام في انعقاد الإجماع . مال إلى هذا 
القاضي أبو بكر الباقلاني » وحكي عن بعض المتكلمين » . 
٥‏ دليل أصحاب المذهب الثاني 
قوله : ( لدخوهم في اسم المؤمنين » ولفظ الأمة) ‏ . 
ش : أي المذكورَيْن في أدلة حجية الإجماع . 
© بيان عدم صحة المذهب الثاني 
قوله : ( وهذا القول برجع إلى إبطال الإجماع : إذ لا يتتصور قول الأمة كلهم في 
حادثة واحدة » وإن تصور فمن الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي 
والقرى والأمصار) . 


شن : 


. جواب ذلك آنا من العام اللخصوص‎ -١ 


۸٦‏ كت تقريب روضة الناظر 


© قال ابن بدران في « النزهة » ( ج١/‏ 385 ) : 

قلت : ولعل القائل بذلك لا يعتبر الإجماع حجة لكنه لم يصرح بذلك بل قيده 
بشرط يستحيل معه وجوده» 

وما أجمل المجتهدين وقد جمغوا العوام وفاوضوهم في المسائل الدينية » وهذا 
مكاري وهذا خباز وهذا قرأ كتابًا ختصرًا في النحو ولمي فهم منه إلا قام زيد وقعد 
عمرو فارتفعت الأصوات وعلت الضوضاء » وبعضهم سار مشرّقًا والآخر سار 
مغربًا > وربها ضرب بعضهم بعصا کا يكون كثيرًا في مجتمع العوام . 

ونحن نرى قريبًا من ذلك من الفقهاء والمقلدين إذا خولفوا فيا فهموه من كتاب 
من كتب فروع إمامهم » فكيف حال غيرهم من العوام اا ل 
ليوقعنا في تلك الورطة . 


00 أدلة أصحاب المذهب الأول 
وهم الجمهور 
0 الدليل الأول : 
قوله : ( ولأن العامى ليس له آلة هذا الشأن» فهو كالصبى في نقصان الآلة”") . 
ش : قياس العامي على الصبي في أنه لا يعتد بقوله بجامع أن كلا مها ناقص في 
اثبات الأجكام من غير دليل محال . 
- © الدليل الثاني 


قوله : ( ولا ينهم من عصمة الأمة عن الخطأ إلاعصمة مر" قور مها 


. آلة الاستنباط‎ -١ 
. وهم العلاء المجتهدون‎ - 


وجنة المناظر SAV‏ 
الإصابة © لأهليته 29 ) , 
ش : واضح . 
0 الدليل الثالث 
قوله : ( ولأن العامي إذا قال قولا علم أنه يقوله عن جهل » وليس يدري عن ما 
يقول). 
ش : أن العامي إذا قال قولا علم أنه قاله من غير دليل » والقول بلا دليل خطأ 
مقطوع ء والمقطوع بخطئه لا تأثير لموافقته ولا غالفته . 
0 الدليل الرابع 
قوله : ( وهذا انعقد الإجماع على أنه يعصي بمخالفة العلماء » ويحرم عليه ذلك »› 
ولذلك ذم النبي ف الرؤساء الجهال الذين أقدوا بغير علم فضلوا وأضلواء وقد 
وردت أخبار كثيرة بإيجاب المراجعة للعلماء » وتحريم الفتوى بالجهل والهوى ) .. 
ش : واضح . 
من هم الدين يعتبر قولهم من العلماء في الإجماغ. 


هل هم جميع العلماء مطلقَا أم العلماء الذين لهم أثر في معرفة الحكم الشرعي ؟ 


العالم الذي لا أثر له في معرفة الحكم لا يعتبر بقوله في الإجماع 


قوله : ( فصل : ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم كأهل الكلام » 
واللغة » والنحو › ودقائق الحساب » فهو كالعامى لا يعتد بخلافه ) . ش 


. أي إصابة الحكم الشرعي الصحيح‎ -١ 


"- نظرًا لأهليته ومعرفته للاستد لال . 
۳- ويدل على ذلك 


84 = تقريب روضة الناظر 


ش : واضح 5 
0 دليل ذلك 


قوله نلوك لو عت توا »وإن حصّل علا سواه ) . 
ش : واضح . 
حكم قول كل من الأصولي والفقيه والنحوي في الإجماع 


0 المذهب الأول : 

قوله : ( فأما الأصولي الذي لا يعرف تفاصيل الفروع » والفقيه الحافظ لأحكام 
ا » أو النحوي إذا كان الكلام في مسألة تنبني على 
النحو فلا يعتد بقولهم - أيضا - 

ش : المذهب الأول : 3 - أي عند أصحاب المذهب 
الأول حم باجعالا بالأغبول والفروع مكامل الأئدة الأزيعة ون تاراهم أررقرت 
من منزلتهم . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقال قوم : لا ينعقد الإجماع بدونهم ) . 

ش : المذهب الثاني : أن الأصولي والفقيه والنحوي لا ينعقد الإجماع بدونهم . 

0 حجة أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( لأن الأصولي - مثا - العارف بمدارك الأحكام » وكيفية تلقيها من 
المفهوم » والمنطوق » وصيغة الأمر والنهي , والعموم متمكن من درك الأحكام إذا أراد ء 
وإن لم يحفظ الفروع ) . 

ش : واضح » ويدل عليه دليلان : 


وجنة المناخلر : ۸۹ 


0 الدليل الأول 

قوله : ( وآية ذلك : أن العباس › وطلحة . والزبير» ونظراءهم من لم ينصب 
نفسه للفتيا نصب العبادلة » وزيد بن ثابت » ومعادًا يعتد بخلافهم » وكيف لا يعتد بهم 

0 و ا )0 ٠‏ 

وهم يصلحون للإمامة العظمى › وقد سمي بعضهم في الشورى !وم یکونوا 
يحفظون الفروع , بل لم تكن الفروع موضوعة بعد » لكن عرفوا الكتاب والسنة وكانوا 
أهلًا لفهمه ° ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الثاني ٠‏ 

قوله :( والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصاياء 
فأصل هذه الفروع الأصل” " هذه الدقائق ) . ْ 

ش : قياس الجهل بالفروع على الجهل بالدقائق بجامع أن كلا منهما جهل بفروع 
علمت أصوها . . 

0 حجة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولنا : أن من لا يعرف الأحكام لا يعرف النظير فيقيس عليه » ومن 
يعرف النصوص ولا يدري كيف يتلقى الأحكام منها كيف يمكنه تعرف الأحكام ؟ ). 

ش : وهكذا يظهر لنا : أن كل واحد منهم| جاهل بما يعلمه الآخر فكيف يعتد 
بقول الجاهل في الإجماع ؟ هذا لا يمكن . 


. كعبد ال حمن بن عوف » والزبير‎ - ١ 
. أي لاستنباط الأحكام الفقهية منها‎ - 


۳- لأن أصل الأصل أصل . 


© قال ابن بدران في « النزهة » ( ج١/‏ 126 

قوله : 3 وقال قوم لا ينعقد الإجماع بدونهم . .. إلغ ؛ هذا الخلاف مبني عل أن 
E‏ هد الاين 
المسائل دون غيرها أم لا ؟ 

فإن أجزنا ذلك اعتبرنا قول هد لاء" OE‏ 
في جميع المسائل لكنه أهل للاجتهاد في بعضها"» 

مثل أن يبني الأصولي وجوب الزكاة على أن الأمر على الفور ونحو ذلك » 
والنحوي مسائل الشرط في الطلاق على باب الشرط والجزاء في العربية » وإن لم نقل 
يتجزيء الاجتهاد لم يجز ذلك » والأشبه القول بتجزيء الاجتهاد إذ لا يمتنع وجود 
أهلية الاجتهاد كاملة بالنسبة إلى بعض المسائل دون بعض .أه. 

© الجواب عما ذكره أصحاب المذهب ب الثاني 

قوله ون سملا قتي كرون شر عق قير اننا لضان رق 
الاستنباط » وإنها استغنوا بغيرهم ٠‏ واكتفوا بمن سواهم ء والله أعلم ) . 

ش : واضح . 

0 هذه المسالة اجتهادية 

قوله : ( فإن قيل : فهذه المسألة اجتهادية آم قطعية ؟ قلنا : اجتهادية » فمتى 
جوّزنا أن يكون قول واحد من هؤلاء معتيرًا فخالف لم يبق الإجماع حجة قاطعة ) . 

ش : أي إنها يكون حجة قاطعة إذا لم يخالف هؤلاء . 


-١‏ يقصد النحوي الذكي والأصول الماهر › أما الفقيه الصرف الذي لم ينفتح ذهنه بالمباحث العقلية 
والمآخذ النظرية فلا . 

۲- والتي تعتمد على الأصول أو النحو دون الرجوع إلى الفروع - مئل ما ذكره ابن بدران - أو 
تعتمد على فرع من الفروع التي علمها الأصولي - خاصة - لأن معه ملكة الاستنباط . 


وجنة المناظر 


الكافر لا يعتد بقوله في الإجماع 


قوله : ( فصل : ولا يعتد في الإجماع بقول كافر سواء كان بتأويل » أو بغير تأويل ) . 

ش : الكافر قسمان : 

الأول : كافر غير متأول » وهو المعاند » وهو الكافر الأصلي ‏ وهم اليهود 
والنصارى والمرتدون عن الإسلام . 

وهذا لا يعتد بقوله في الإجماع لأنه لا ايدخل في عموم لفظ ١‏ المؤمنين ٠‏ الوارد 
في الآية » ولا عموم لفظ « الأمة » الوارد في الحديث . 

الثاني : المتأول وهو الذي كفر بسبب بدعة - مكفرة - مثل غلاة الجهمية » 
والروافض » وهذا لا يعتد بقوله في الإجماع قياسًا على الكافر الأصلي بجامع الكفر في 
كل منھا . ش 3 

0 الفاسق هل يعتد بقوله في الإجماع 

قوله : ( فأما الفاسق باعتقاد » أو فعل ) . 

ش : الفاسق قسمان : 

الأول : فاسق بسبب الاعتقاد مثل : المعتزلة » والمرجئة . 

الثاني : فاسق يسبب فعل وعمل : كالزاني والسارق وشارب الخمر ونحوهم . 

0 المذهب الأول 

قوله : ( فقال القاضي لا يعتد بهم » وهو قول جماعة ) . 

ش : المذهب الأول أنه لا يعتد بقول الفاسق في الإجماع مطلقًا . أي سواء كان 
فسقه من جهة الاعتقاد أو من جهة العمل » ذهب إلى ذلك كثير من العلاء منهم 
القاضي أبو يعلى في «العدة » وذكر أن هذا الرأي مستقرأ من كلام الإمام أحمد - كقوله 
في رواية بكر بن محمد عن أبيه - : « لا يشهد عندي رجل » ليس هو عندي بعدل» 


جز 417 )سم ل س تقريب يوضة الناظر 


وكيف أجوز حكمه ؟!2 . 
© ثم قال القاضي في « العدة ؛ - موضحًا ذلك - : يعنى « الجهمي » . أه . 
00 أدلة أصحاب هذا المذهب ش 
0 الدليل الأول : 
قوله : ( لقوله تعالى : ( وَكَدَلِكَ جعلتگم اة وَسَطا انوا دآ عل الاس ) 
[سورة البقرة : »]۱٤۳‏ أي عدولا » وهذا غير عدل فلا تقبل روايته » ولا شهادته , ولا 
قوله”" في الإجماع ) . 
ش : واضح . 
0 الدليل الثاني 
قوله : ( ولأنه لا يُقبل قوله منفرداء فكذلك مع غيره ) . 
ان ول الفاق تمنو اة عل فرلا رها يعارل جناب 
الاهام في الدين . شْ 
٠‏ 0 المذهب الثاني 
قوله : ( وقال أبو الخطاب : يُعتد بهم ) . 
ش : المذهب الثاني : أن الفساق يُعتد بأقوالهم في الإجماع مطلقا . ذهب إلى ذلك 
أبو الخطاب في « التمهيد » » وإمام الحرمين في البرهان » والغزالي والآمدي وغيرهم . 
0 دليل أصحاب هذا المذهب 
قوله : ( لدخوهم في قوله تعالى : ( يلَع عير سيل ألْمُؤْمنينَ ) [سورة النساء : 
6ه وقوله عليه السلام : « لا تجتمع أمتي على خطأ ؛ . 


. هذافي اللغة‎ -١ 
. حيث لا يقبل منه أي شيء » لأنه متهم في دينه‎ -٣ 


وجنة المناظر لس ااه 
ش : هذان اللفظان - أعني المؤمنين والأمة - يشملان الفاسق » ويخرجان . 
الكافر » غاية ما هنا لك أن يكون فاسمًا وفسقه غير شل بأهلية الاجتهاد . 


© والمذهب الأول هو الراجح لما سبق من الدليل والتعليل » ولضعف دليل 
أصحاب المذهب الثاني للوجوه الآتية : 1 


الأول : أنهها - أعني المؤمنين والأمة - من العام المخصوص بالعدول كما خص 
بالعلاء . 0" / 

الثاني : أن سبيل أهل الفسق والضلال لم يكن سبيلا للمؤمنين فلا يؤمر باتباعه . 

الثالث : أنه يجوز أن يعصي في يُعتد به فيه في الإجماع کا يعصي في غيره » وما دام 
يجوز ذلك فلا يمكن الاعتداد به . 

الرابع :ولك إخبار مر من أمورالدين فلا يدل فب الفاسق مشل أخبار 
الآحاد . 

إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاذ في عصر الصحابة , وخالفهر 
فهل یعتد بخلافه ؟ 

© تنبيه : اعلم أن محل النزاع في هذه المسألة هو ما إذا حضر التابعي 
المجتهد مع الصحابة في وقت حدوث الحادثة » أما إذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد 
ا 7 
بعد قليل - . 

. والمذهب الثاني : بأدلتهم العامة المذكورة بالمتن . 
0 المذهب الأول : ۰ ۰ 
قوله : ( فصل : إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة : اعتد بخلافه في 


الإجماع عند الجمهور » واختاره أبو الخطاب ) . 

ش : المذهب الأول : أنه إذا حضر المجتهد من التابعين مع الصحابة في وقت 
حدوث الحادثة فخالفهم لم ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته » بل تكون المسألة ختلف 
فيها» وهو مذهب الجمهور. 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقال القاضى › وبعض الشافعية : لا يعتد به ) . 

ش : المذهب الثاني : ينعقد الإجماع بدون التابعي . 

0 مذهب الإمام أحمد 

قوله : ( وقد أومأ أحمد - جله - إلى القولين ) . 

ش : أما الرواية الأولى : فهى رواية ابنه عبد الله » حيث نقل عبد الله عن أبيه أنه 
قال : لا ينظر العبد إلى شعر مولاته » وقال : قد روي عن ابن عباس أنه قال : لا بأس 
أن ينظر العبد إلى شعر مولاتهء وتأول الآية » وقال سعيد : لا تغرنكم هذه الآية التي 
في سورة التور : او ما ملك سميج € امون فور 2 ظ 

إنها عني بها الإماء » لا ينبغي أن يتظر” "إلى شعرهاء وكذلك رواية الحسن 

فظاهر هذا : أنه اعتد بقول التابعي وهو سعيد خلافا على ابن عباس . 

أما الرواية الثانية : فهي رواية أبي الحارث وقد سأله : إلى أي شيء ذهبت في ترك 
الصلاة بين التراويح ؟ فقال : ضرب عليها عقبة بن عامر ونهى عنها عبادة بن 
الصامت » فقيل له : يروى عن سعيد والحسن أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح » 


١‏ - أي العبد. 
- أي إلى شعر مولاته . 


وجنمّ المناظر 


فقال : أقول لك أصحاب رسول الله ب وتقول التابعين : 
وظاهر هذا : أنه لم يعتد بقول التابعي المخالف لقول بعض الصحابة . 
والحق أنه لو تدبرنا ما روي عن الإمام أحمد في ذلك لوجدنا أنه لا يوجد إجماع 
من الصحابة » وخالفهم مجتهد من التابعين قد عاش في زمانهم » إنا كل ما نفهمه من 
الروايتين السابقتين أن الإمام أحمد قدم قول تابعي على قول صحابي »أو قدم قول 
الصحابة على قول التابعين » وليس في ذلك ما يشعر أنه أومأ إلى القولين السابقين في 
المسألة . 


0 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( وجه قول القاضي هلم - ) . ٠‏ 

س :الى أطت هل ي ا ن زعو ا 

0 الدليل الأول 

قوله : ( أن الصحابة شاهدوا التنزيل » وهم أعلم بالتأويل » وأعرف بالمقاصد› 
وقوهم حجة على من بعدهم › معن حي اا ال 00 
0 

ش : الدليل الأول ان لفت کو ر انرق قيمع ن راف 

ا 

0 الدليل الثاني : 

قوله : ( وأنكرت عائشة - رضى الله عنها - على أي سلمة حين خالف ابن 
عباس . قالت : ١‏ إنها مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها ) . 


. ابن عبد الر حمن بن عوف » وهو تابعي‎ -١ 
. في عدة المتوفى عنها زوجها‎ - 7 


ak‏ حدت تقريب روضة الناظر 


ش : وجه الدلالة : أنه لو كان قول التابعي - وهو هنا أبو سلمة - معتبرًا لما 
نكرت مجاراته للصحابة وكلامه معهم , ولما زجرته عن ذلك › وهذا يدل على أنهم لم 
يسوغوا خلاف التابعين معهم . ۰ 

© أدلة أصحاب المذهب الأول ( الجمهور) : 

قوله : ( ووجه الأول ) . 


ش : أي أدلتهم . 
ت الدليل الأول 
قوله : ( أنه إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الأمة ‏ فإجماع غيره لا يكون إجماع كل 
الأمة والحجة إجماع الكل" نعم لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق 
بلاج تور كمي أجلم ا 
شن :واضح .. 
0 الدليل الثاني 
قول : ( ولا خلاف أن الصحابة - رضي الله عنهم - سوغوا اجتهاد التابعين ° 3 
هذا ول عمر 5ه شريخًا القضاء » وكتب إليه : مالم تجد في السنة فاجتهد رأيك »» 
RSET‏ 
المسيب » وفقهاء المدينة كانوا يفتون في عصر الصحابة - رضي الله عنهم - فكيف لا 
يعتد بخلافهم ؟ ! وقد روى الإمام أحمد ني «الزهد » أن أنسًا سئل عن مسألة » فقال : 


0. وهذا ما ئدل عليه الأدلة على حجية الإجماع ؛ فتدير'‎ -١ 

- معهم في الوقائع الحادثة في عصرهم دون نكير . 

۳- والدليل . 

4- أبن مسعود. 

- أي في وجود عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة بدون نكير منهم . 


وجنة المناظر | 2 ۷ 
0 سلوا مولانا ا لحسر فإنه غاب وحضرناء وحفظ ونسینا) ..) . 

ش : واضح . 

00 الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 

0 الجواب عن الدليل الأول 

قوله : ( وإنما يفضل الصحابي بفضيلة الصحبة » ولو كانت هذه الفضيلة 
تخصص الإجماع لسقط قول المتأخرين من الصحابة بقول من تقدمهم , وقول المتقدمين 
منهم بقول العشرة » وقول العشرة بقول الخلفاء » وقوهم بقول أي بكر وعمر #تشد) . 

ش : واضح . 

00 الجواب عن الدليل الثاني 

الجواب يتكون من وجهين هما : 

0 الوجه الأول ظ 

قوله : ( وإنكار عائشة - لها - على أبي سلمة تخالفة ابن عباس قد خالفها أبو 
هريرة » فقال : آنا مع ابن أخي ) . 

ش : إنا لا نسلم أن إنكار عائشة على أبي سلمة قد وافق عليه جميع الصحابة » بل 
إن ابن عباس وأبو هريرة قد خالفا عائشة في ذلك » حيث روى عن أبي سلمة ابن 
عبد الرحمن بن عوف أنه قال : كنا نتذاكر آنا وابن عباس وأبو هريرة في عدة ا متو عنها 
زوجها فقال ابن عباس : أبعد الأجلين » وقلت أنا : عدتها أن تضع حملهاء وقال أبو 
هريرة : أنا مع ابن أخي » فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أم سلمة يسأها ءقالت : 
قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة » فخطبت 
فأنكحها رسول الله يك . 


. أي البصري‎ - ١ 
. أي في الإنكار‎ - 7 


۹۸ تقريب روضة الناظر 


0 الوجه الثاني 

قوله : ( ثم هي قضية في عين. يحتمل أنها أنكرت عليه ترك التأدب”'' مع ابن 
عباس » أو لم تره بلغ رتبة الاجتهاد , أو غير ذلك من المحتملات » والله أعلم ) . 

ش : إن إنكارها ليس عامًا » بل أنكرت على شخص معين في ظروف معينة . 


وإذا تطرق الاحتهال” إلى دليل بطل به الاستدلال . 


قول أكثر العلماء هل يكون إجماعا ؟ 

و المذهب الأول : ل 

قوله : ( فصل : لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور ) . 

ش : المذهب الأول لا ينعقد الإجماع . | 

أي : أنه إن اتفق أهل عصر على حكم حادثة إلا الواحد أو الاثنين لل ينعقد 
الإجماع . 

وهذا مذهب الجمهور . 

0 المذهب الثاني : 

قوله : ( وقال محمد بن جريرء وأبو بكر الرازي : ينعقد» وقد أومأإليه 
أحمد جلد ) . 

ش : المذهب الثاني : ينعقد الإجماع . 

تاريما امام اعد زنه هنا انعيا و رون لون وقد 1ن اله قدي 
بلال بن الحارث في فسخ الحج لنا خاصة - : « لو عرف بلال أن أحد عشر رجلا من 


. ١ يصيح يشعر بذلك‎  : من رفع صوت ونحوه ؛ وقوها‎ - ١ 
. القريب أو المساوي‎ - 


وجنة الوناظر ۹4 


أصحاب النبى ب يروون ما يروون من الفسخ : أين يقع بلال بن الحارث ٤‏ وقال في 
رواية ابن القاسم في المريض يطلق وذكر قول زيد « أو الزبير» - وهو أنه روى عنه 
عدم توريث من طلقها زوجها في مرضه - فقال الإمام أحمد : «زيد وحده هذا عن 
أربعة من أصحاب رسول الله يِل  :‏ علي بن أبي طالب » وابن عباس » وزيد» وابن 
عم 

ذكر ذلك أبو يعلى في « العدة » وقال : ١‏ وظاهر هذا :أنه لم يعد بخلاف زيد في 
مقابلة الجماعة » ولا بمخالفة بلال في مقابلة الجماعة ٠‏ . 

© قال الدكتور عبد الكريم النملة : 

قلت : هذا ليس فيه ما يدل على أن الإمام أحمد يذهب إلى أن الإجماع ينعقد وإن. 

بل كل ما دلت عليه رواية الميموني : أنه رجح الخبر بكثرة رواته » وكل ما دلت 
عليه رواية ابن القاسم : أنه أخذ بقول الأكثر من الصحابة » وعليه يكون كلام ابن 
قدامة غير محقق .أه. 

0 دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( ووجهه : أن خالفة الواحد شذوذ عن الجماعة » وهو قد نهى عنه » قال : 
عليه السلام : « عليكم بالسواد الأعظم'» › وقال es‏ 
الاثنين أبعد) ) . 

ش : وعليه يكون هذا المخالف الواحد الشاذ فاسقا فلا يعتبر خلافه وينعقد 
الإجماع بدون موافقته . 


. صحيح : السلسلة الصحيحة - مختصرة - (ج١/ ص۷۹۲)‎ - ١ 


0 أدلة أصحاب ال مذهب الأول 

قوله : ( ولنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتهاء » وليس هذا إجماع الجميع »بل 
هو مختلف فيه » وقد قال الله تعالى : ( قن زعم في یو عردو إل ألو © [سورة النساء : 
4 ( وما آلف و فيه من سیو فَحَكْمُه: إل إل ألنَّهَ © [سورة الشورى:١٠]‏ 

ش : واضح . 

٠‏ © اعتراض على هذا الدليل 

قوله : ( فإن قيل : قد يطلق اسم الكل على الأكثر ) . 

ش : کا قال « لحيته سوداء » وإن كان فيها شعرات بيضاء . 

0 الجواب عنه من وجهين 

0 الوجه الأول 

قوله : ( قلنا : هذا مجاز ؛ لأن الجمع المعرّف حقيقة في الاستغراق » وهذا يصح أن 
يقال ا E‏ التخصيص بالتحكم ) . 

ش : الأصل الحقيقة فيجب حمل لفظ «الأمة »على الكل » ولا يجوز تخصيص 
الأمة بأ: نهم الأكثر إلا بدليل قاطع » ولا يوجد دليل على ذلك » إذن هذا يكون تحكم 
منكم » والتحكم هو الدعوى بلا دليل » فلا نعتيره . 

٥‏ الوجه الثاني 

قوله : ( وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق » وذم الأكثرين كقوله 
تعالى > وا كترهم لا يود )) [سورة المائدة :7 ٠]ونحوهاء‏ وقال : ( وَكَلِلٌ تَاهُمٌ 6 
[ص : 2114 كم ين فكو فلي َة عب وِقَهَ كَييرَة 4 [سورة البقرة »]۲٤۹:‏ 
وليل من عبادی الشّكور (O‏ [سورة سبأ :۳ وقال عي : "بدأ الدين غرييا وسيعود 


ا 


وجنة 1 فاخا“ 


کا بدأ فطوبي للغرباء » ۴ ) 

ش : إن هذا الاعتراض معارض با ورد من النصوص على كثرة أهل الباطل › 
ومعارض با ورد من النصوص الدالة على قلة أهل الحق . 

منها حديث : « إن الإسلام بدأ غريبًا » وسيعود غريبًا كا بدأ» وهو يأرز بين 
المسجدين كما تأرز الحية في جحرها" » 

لوي حت ع السك الود روعي SL‏ 
سيكونون في آخر الزمان . ا 

وإذا كان الحق يكون - أحيانًا - مع الأقل » فمن الجائز أن يكون هذا المخالف 
الواحد هو المصيب » ولذلك لا يمكن أن يكون اتفاق الأكثر إجماعا کک 

الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول 


قوله : ( دليل ثان : إجماع الصحابة”” على تجويز المخالفة للآحاد» فاتفرد ابن 


عباس بخمس مسائل في الفرائض . وانفرد ابن مسعود بمثلها ) . 

ش : واضح . 

0 اعتراض على هذا الدليل 
قوله : ( فإن قيل : فقد أنكروا على ابن عباس القول با عة » و 7إنما الربا في 
.النسيئة  »‏ , وأتكرت عائشة على زيد بن أرقم مسألة العينة” ‏ » وأنكر ابن عباس 

على من خالفه في العول والجد ) . 
-١‏ أخرجه مسلم في « صحيحه » عن أبي هريرة . 
۲ و ا 
۳- السكوتي . 


€ - كما ورد في « صحيح البخاري ». 


. ' في « صجيح مسلم‎ -٥ 
. أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل » »ثم يشتريها نفس البائع بثمن أقل منه نقذا‎ - -5 


ش " واضح 5 
00 الجواب عن ذلك الاعتراض 
0 الجواب الأول : 


قوله : ( قلنا إن أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة , والأدلة الظاهرة ) . 
ش : واضح » وليس لمجرد المخالفة . ٠‏ 
0 الجواب الثاني : 

قوله : ( ثم هب أنهم أنكروا عليهم » والمنفرد منكر عليهم إنكارهم » فلم ينعقد 
الإجماع › فلا حجة في إنكارهم ) . 

ش : وإذا حصل الإنكار بين الطرفين فلا ينعقد الإجماع » وبالتالي لا يكون إنكار 
أكثر الصحابة على المنفرد برأيه منهم حجة على أنه يترك قوله ورأيه » بل تكون المسألة 
مختلف فيها وإن كان المخالف مجتهد واحد . 

00 الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني 

0 الجواب الأول : 

قوله : ( والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق ) . 

ش : إن الشاذ من خالف بعد الموافقة » لا من خالف قبل الموافقة 

. : الجواب الثاني‎ ٥ 

قوله : ( ولعله أراد به الشاذ من الجماعة الخارج على الإمام على وجه يشير الفتنة 
كفعل الخوارج , وهذا الجواب عن الحديث الآخر ؛ والله أعلم ) . 


ش : يحتمل أن الشارع أراد بالشاذ المنهي عن اتباعه بقوله ل : اعليكم بالسواد 
2 و ا سخالقة الأكر عل وجه ر اة كبا نمل 


وجنة المناظر : تك 


أصحاب المذهب الثاني وهو : « الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» ء 


لكن الجواب الصحيح عن الحديث الثاني هو : أن يقال : إنه أراد به الحث على 
طلب الرفيق في الطريق » ولهذا قال : « والثلاثة ركب » ؛ والله أعلم . 


إجماع أهل المدينة 
0 المذهب الأول : 
قوله : ( فصل : وإجماع أهل المدينة ليس بحجة ) . 
ش : ذهب إلى ذلك جمهور العلماء . 
0 المذهب الثاني : 
قوله : ( وقال مالك : هو حجة ) . 
ش: أي مطلقًا 3 
0 دليل أصحاب المذهب الثاني 


قوله : ( لأها معدن العلم » ومنزل الوحي » وبا أولاد الصحابة » فيستحيل 
اتفاقهم على خلاف الحق » وخروجه عنهم ) . 

ش : واضح . 

0 دليل أصحاب المذهب الأول : 

ش : واضح : 

00 ما أجيب به عن دليل أصحاب المذهب الثاني 

0 الجواب الأول + ٠‏ 


قوله : ( وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها » كعلي › وابن مسعود › 


وابن عباس » ومعاذ» وأبي عبيدة , وأي موسى وغيرهم من الصحابة » فلا ينعقد 
الإجماع بدونهم ) . 

ش : واضح . 

0 الجواب الثاني : 


قوله : ( وقوله : : يستحيل خروج الحق عنهم امحكمء » إذ لا يستحيل أن يسمع 
ا ا ا 
ش : واضح . 
0 الجواب الثالث : 


قوله : ( وقضل اللديتة لا يوجب انعقاد الإجماع يأهلها ؛ انل مكة انف متها 
ولا أثر لاقي الإجماع  )‏ 


س :لأ لقا لا أشر هاف الجماع ولاتعتيرء ونه الاعتبار بعلم العلاء 
واجتهاد المجتهدين في أي زمان » وفى أي مكان . 

0 الجواب الرابع 

قوله : ( ولأن إجماع أهل المدينة لو كان حجة لوجب أن يكون حجة في جيع 
الأزمنة”'' » ولا خلاف ني أن قوهم لا يعتد به في زماننا فضلًا عن أن يكون إجماعًا ) . 

ش: واضح . 0 

اتفاق الخلفاء الأربعة 
0 المذهب الأول : 
قوله : ( فصل : واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ) . 


. قياسا على الإجماع الكلي‎ -١ 


ل سسسس تت 00 
ش : أي لا ينعقد إجماع الخلفاء الأربعة مع وجود المخالف لمم من الصحابة ؛ 
وهو رواية عن الإمام أحمد ء وهو مذهب الجمهور . 


0 المذهب الثاني : 
٠‏ قوله : ( وقد نقل عن أحمد - خله - ما يدل على أنه لا برج عن قوهم إلى قول 
ا ئ 


ش : المذهب الثاني : إن اتفاق الخلفاء الأربعة إجماع يحتج به على من خالفه ° 
أنه لا تجوز أن يخرج عن قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة » لأن رسول الله يل 
قال ١:‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين »» قال : فناظرني في بعض ما قال 
الصحابة » ثم رأيته قد قنع بهذا القول » وقال : ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك . 

0 دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( والصحيح : أن ذلك ليس بإجماع ؛ لما ذكرناه ) . 

شش : لما ذكرناه : من أن العصمة ثبتت للأمة بكليتها لالبخضها فقط كالخلفاء 


0 الجواب عما تقل عن الإمام أحمد 


قوله : ( وكلام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قوم حجة كيو 


يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعًا ) . 
ش : واضح . 


. ويؤخذ من قول غيرهم‎ - ١ 

؟- والحق أن أصحاب هذا المذهب قد أخطأوا الفهم عن الإمام أحمد في هذه الرواية ك) أوضح 
ذلك ابن قدامة - جلد - . 

. قال الشنقيطي في « المذكرة » : وهو الأظهر‎ -٣ 


21 = تقريب روضة النلظر 
انقراض العصر هل هو شرط لصحة الإجماع ؛ 
0 المذهب الأول : ٍ 
قوله : ( مسألة : ظاهر كلام أحمد - - طلم - أن اتقراض المصر شرط في صحة 
اك 


0 


ا I‏ اوت ا ا 
ظاهر كلام أحمد - طلم - في رواية أبنه عبد الله » 

هذا ما حكاه المصنف هنا كما تراه » وعكس الطوفي القضية في « شرح ختصر 
الروضة » فجعل عدم الاشتراط ظاهر كلام أحمد ء واشتراط انقراض العصر أومأ 
إيماء » وهذا الذي صرح به أبو الخطاب » وتبعه صاحب « التحرير » ولعله هو 
الصواب . أه. المراد ش 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقد أومأ إلى أن ذلك ليس بشرط » بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة 
واحدة انعقد الإجماع » وهو قول الجمهور » واختاره أبو الخطاب ) . 

ش : المذهب الثاني : أن انقراض العصر ليس بشرط › 

أي : أنه إذا اتفق جميع مجتهدي الأمة على حكم شرعي لمسألة معينة » ولو في. 
لحظة واحدة - مهما قصرت - انعقد الإجماع » ووجبت عصمتهم عن الخطأ» فيمتنع 
رجوع أحدهم » أو رجوعهم عن الإجماع . 


00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 
0 الدليل الأول : ا 
قوله : ( وأدلة ذلك أربعة ؛ أحدها : أن دليل الإجماع الآية والخيرء وذلك لا 


ش : أي أن الأدلة التي استدل بها على حجية الإجماع جاءت مطلقة » فلم يشترط 
انقراض وموت أهل العصر الذين أجمعوا » فيكون هذا تقبيدًا واشتراطًا بلا دليل . 

© الدليل الثاني : 

قوله : ( الثاني : أن حقيقة الإجماع : الانفاق » وقد وجد”'' » ودوام ذلك استدامة 
لهء والحجة في اتفاقهم › لاني موتهم ) . 

ش : وإذا ثبت وتحقق اتفاق المجتهدين في تلك اللحظة على الحكم فقد ثبت 
الإجماع وقامت حجته » وإذا حصل ذلك فلا شأن لنا بموت المجمعين أو عدم موتهم › 
لأنه حصل الغرض المطلوب وهو الإجماع » فلا يلتفت إلى غيره . 

© الدليل الثالث : ۰ 

قوله : ( الثالث : أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة 
كأنس وغيره » ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك ) . 

ش : فقد حكي عن الحسن البصري - له - أنه احتج بإجماع الصحابة وأنس 
بن مالك كان حيًا » فلو كان انقراض العصر شرطا في صحة الإجماع لما جاز احتجاج 
التابعين بذلك قبل انقراض الصحابة . : 


-١‏ وحصل في تلك اللحظة التي اتفقوا فيهاء وما بعد ذلك استدامة لذلك الاتفاق» لا إتمام 
للاتفاق . 


ش = تقريب روضة الناظر 

0 الدليل الرابع : 

قوله : ( الرابع : أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع!*. فإنه إن بقي واحد من 
الصحابة جاز للتابعي المخالفة ؛ إذ لم يتم الإجماع . وما دام واحد من التابعين لا يستقر 
الإجماع منهم فلتابعي التابعين مخالفتهم » وهذا خبط ) . 

ش : ... وكل شرط أفضى إلى إبطال المشروط المتفق على تحققه كان باطلا» هذا 
كلامه ولكن :- 

© قال الآمدي ني « الإحكام » (ج۲۱۸/۱) : 

ولقائل أن يقول : القائلون باشتراط انقراض العصر اختلفوا في إدخال من أدرك 
المجمعين من التابعين لهم في إجماعهم : فذهب أحمد بن حنبل إلى أنه لا مدخل للتابعي 
في إجماع أهل ذلك العصر في إحدى الروايتين عنه » مع أنه يشترط انقراض العصر . 

lL الصو ربصي وسور‎ E E 
. لا لجواز وجود مجتهد آخر‎ 

وبتقدير تسليم دخول التابع ل هم في إجماعهم » فلا يمتنع أن يكون الشرط هو 
انقراض عصر المجمعين عند حدوث الحادثة » واعتبار موافقة من أدرك ذلك العصم 
من المجتهدين لا عصر من أدرك عصرهم . وعلى هذا فالإشكال لا يكون متجهًا . أه 
المراد . 

0 أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ووجه الأول أمران ) . 

ش : واضح . 


. وعدم تحققه وامتناع انعقاده مطلقا‎ -١ 


وجنة المنلكار لكك (ww‏ 

: الدليل الأول‎ ٥ 

قوله : ( أحدهما : ذكره الإمام أحمد : وهو أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة 0 
بإجماع » ثم أعتقهن عمر » وخالفه عَلي بعد مونه » وحد الخمر : ضرب أبو بكر أربعين» 
ثم ضرب عمر ثمانين » ثم ضرب علي أربعين » ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك ). 

ش : واضح . 

© الدليل الثاني : 

قوله : ( الثاني : أن الصحابة لو اختلفوا على قولين » فهو اتفاق منهم على تسويغ 
الخلاف » والأخذ بكل واحد من القولين » فلو رجعوا إلى قول واحد صارت المسألة 
إجماعاء ولول يشترط انقراض العصر لم يج ذلك ؛ لأنه يفضي إلى خطأ أحد الإجماعين ). 

ش : لو كان الإجماع قد انعقد بتفسه من غير اعتبار اتفراض العصر لما جاز 
رجوعهم عا أجمعوا عليه ؤهو «تسويغ الخلاف » . 

0 اعتراضات على هذا الدليل 


قوله :( فإن قيل لادان و کی سلا اعد 
الإحماعين ) . 


قال ين دليف التزعة ج11 ): 

قوله : ١‏ فإن قيل . .. إلخ » في هذه العبارة نشويش عل الناظر فيها وذلك أنه 
قال : ١‏ فإن قيل » ثم قال : ١‏ الثالث » فأوهم أنه ذكر فعل الشرط ول يذكر له جوايًا » 

وأن قولة + الثالك © هو من تة اوجه من قال باشتراط انقزاض العمنر وليس 
الأمر كذلك » بل قوله : « الثالث » هو ثالث الاعتراضين المتقدمين » فكان عليه أن 


. تُباع‎ -١ 


تقريب روضة الناظز 
يقول : « فإن قيل إن هذا معترض من وجوه : 
. الأول : أنا لا نسلم تصور وقوع هذا ... إلخ . 
. الثاني.: سلمنا تصوره ولكن لا نسلم ... إلخ . 
الثالث : كذا . 
وحيتئذ يكون قوله : قلنا هذا متصور ... إلخ . 
جوايا لقوله : ٠‏ ل نسلم تصور وقوع هذا » وقوله قا بعد  :‏ والثاني باطل » 
أراد به قوله : « ثم إن سلمنا ... إلخ » وقوله : « والثالث » هو جواب عن قوله : 
والثالث دليله إجماع الصحابة ... إلخ . أه. 
0 الاعتراض الثاني 
قوله : ( ثم إن سلمنا تصوره » فلا نسلم أن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف »› 
بل كل طائفة تقول الحق معنا ء والأخرى مخطئة » وإنما سوغت للعامي أن يستفتي كل 
أحد حتى لا يحرج فإذا اتفقوا زال القول الآخر ؛ لعدم من يفتي به ) . 
ش : واضح . 
0 الاعتراض الثالث : 
قوله : ( الثالث : لا نسلم أن إجماعهم بعد الاختلاف إجماع صحيح ) . 
ش : لأن هذا الإجماع يعتبر إجماعًا ثانيًا في مسألة واحدة فيكون الإجماعان 
متعارضان » وإذا تعارضا يبطل الإجماع الثاني بلا شك. فيكون الإجماع على أحد 
القولين باطل . 


. ويتحير‎ - ١ 


وجنة المناظر 


00 الأجوبة عن تلك الاعتراضات 

0 الجواب عن الاعتراض الأول : 

قوله : ( قلنا : هذا متصور عقلا ؛ إذ لا يمتنع أن يتغير اجتهاد المجتهد , ولا 
نحجر عليه أن يوافق تخالفه » فمن ذهب إلى تصحيح النكاح بغير ولي لا يجوز أن 
يوافق من أبطله إذا ظهر له دليل بطلانه ؟ » وإذا انفرد الواحد عن الصحابة كانفراد ابن 
عباس في مسألة العول للا يجوز أن يرجع إلى قوم ؟ , وقد أجمع الصحابة شغ على 
قتال مانعي الزكاة بعد الخلاف » وعلى أن الأئمة من قريش » وعلى إمامة أي بكر ظه بعد 
الخلاف » ولا خلاف في تجويز ذلك في القطعيات › فما المانع منه في الظنيات ؟ » ومنع 
ذلك بناءًا على تعارض الإجماعين ينبني على أن الإجماع تم في بعض العصر » وهو محل 
e‏ 

ش :ا يستقيم هذا دوا في الغلاف الذي م يسعفر بعد ونحن نفو به 

0 الجواب عن الاعتراض الثاني 

قوله : ( والثاني غير صحيح › ٠‏ فإنه لا اختلاف في أن فرض المجتهد في المسائل 
الجنهد فيةها gE‏ تتليد أي الجتهدين ss‏ 

خا ق راغا و اقات انام حت اا رالراب قال نخد 
لقوله 4 : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإذا اجتهد فأخطأ فله اجر » 

٥‏ الجواب عن الاعتراض الثالث 

قوله : ( وأما الثالث فدليله :جاع الصحابة عل خلاة اي بكر بعد الاختلاف» 
فدل على صحته ) . 

ش : يعني وقوعه من الصحابة دليل صحته » لكن الدعوى أوسع من الدليل ؛ 
حيث أن الدليل المذكور في خلاف لم يستقر » ونحن نسلم بهء ما إذا استقر فلا . 


. متفق عليه‎ - ١ 


۲ ل تقريب روضة الزلذا 


والراجح والله أعلم هو المذهب الثاني : وهو مذهب جمهور الأصوليين وهو : أن 
انقراض العصر لا يشترط في صحة الإجماع القولي مطلقا » بل لو اتفقت الأمة ولو في 
لحظة واحدة انعقد الإجماع » للأدلة السابقة » ولضعف أدلة المذهب الأول . 

0 الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الأول 

الجواب عن الدليل الأول : لما قال أصحاب المذهب الأول - في دليلهم الأول - : 
١‏ إن عليًا خالف عمر بعد موته في بيع أم الولد » وخالف أيضًا في حد الخمرء فهذا يدل 
على اشتراط انقراض العصر . فلو لم يجز انقراض العصر لم يجز ذلك » . 

- نقول ني الجواب عن ذلك : 1 

أما الأول : فقد قال الآمدي في ١‏ الإحكام » ( ج١/ )37١0‏ : 

أما قول علي » فليس فيه ما يدل على اتفاق الأمة ؛ وإلا قال : رأيي ورأي الأمة . 
والذي يدل على ذلك أنه قد قل أن جابر:بن عبد الله كان یری جواز بيعهن في زمن 
عمر” '' ومع تخالفته فلا إجماع ... أه. المراد . 

وأما الثاني : وهو مخالفة علي لعمر في مسألة شارب الخمر : فالراجح في عقوبته 
أنها من باب التعزير الذي لا يُنقص عن أربعين جلدة » وأن هذا أقل ما فيه » ولكن 
للحاكم أن يزيد عليع إذا رأى المصلحة في ذلك . وهذا ما رجحه ابن عثيمين في الممتع 
فراجعه إن شئت . ش 

0 الجواب عن الدليل الثاني : 

لما قال أصحاب المذهب الأول في دليلهم الثاني : إن اختلاف الصحابة على 
قولين هو إجماع ضمني على تسويغ الخلاف , وإذا رجعت إحدى الطائفتين المختلفتين 
إلى قول الأخرى صارت المسألة إجماعًا » ولو لم يشترط انقراض العصر لم يجز ذلك ». 


7 قال الحاكم صحيح على شرط مسلم‎ -١ 


وجنة المناظر ججج ١7“‏ ه 


فجواب ذلك : أن هذا النوع من الإجماع يشترط فيه انقراض العصر حتى نتأكد 
من استقرار الخلاف » والمسألة هنا مفروضة في الإجماع على قول واحد أو على قولين 
لكن بعد استقرار الخلاف » فيصبح الدليل الثاني بعيدًا عن محل النزاع ٠‏ . 

هل إجماع أهل كل عصر حجة أو هوخاص بالصحابة ؟ 

0 المذهب الأول : 

قوله : ( مسألة : إجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة ) . 

وهذا ظاهر كلام أحمد ني رواية المروزي وقد وصَف أخذ العلم فقال : «ينظر ما 
كان عن رسول الله و فعن أصحابه » فإن لم يكن فعن التابعين »نقله أبو يعلى في 
« العدة » » وأبو الخطاب في « التمهيد » » وهذا مذهب الجمهور . 

المذهب الثاني : 

© قوله : ( خلاقًا لداود. وقد أومأ أحمد - جَله - إلى نحو من قوله ) . 

ش : المذهب الثاني : أن الإجماع المحتج به مختص بإجماع الصحابة فقطء ولا 
حجة في إجماع غيرهم . 0 

وقد أومأ الإمام أحمد إلى.هذا المذهب في رواية أبي داود » حيث قال : ١‏ الاتباع : 
أن يتبع الرنجل ما جاء عن رسول الله و وعن أصحابه » وهو يعد في التابعين خير » 
نقله أبو يعلى في « العدة » » وأبو الخطاب في « التمهيد » . قال أبو يعلى لمانقل ذلك : 
« هذا حمول من كلامه على آحاد التابعين » لا على جماعتهم » . | 

قال الدكتور النملة : تأويل أي يعلى لكلام أحد لا دليل عليه كما هو ظاهر كلام 
أبي الخطاب في « التمهيد » وعلى هذا يكون المذهب الثاني رواية عنه صحيحة . 


00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

© الدئيل الأول : 

قوله : ( ووجهه : أن الواجب اتباع سبيل المؤمنين جميعهم » والصحابة وإن ماتوا 
م يخرجوا من المؤمنين » ولا من الأمة, ولذلك لو أجمع التابعون على أحد قولي 
الصحابة : لم يصر إجماعًا ) . 

ش : واضح . 

© الدليل الثاني : | 

قوله : ( ولا ينعقد الإجماع دون الغائب فكذلك الميت ) . 

ش : قياس الميت على الغائب في عدم انعقاد الإجماع بدونه بجامع : عدم الوجود 
أثناء النظر في الواقعة . 

© الدليل الثالث : 

قوله : ( ومقتضى هذا أن لا ينعقد الإجماع - أيضًا - للصحابة » لكن لو اعتبرنا 
ذلك لم ينتفع بالإجماع » فاعتبرنا قول من دخل في الوجود , دون من لم يوجد » أو نقول : 
الآية والخبر تناولا الموجودين [حين نزول الآية ] ؛ إذ المعدوم لا يوصف بإيان » ولا أنه 
من الأمة ) . 

ش : الدليل الثالث هو : أن وصف كلية الأمة لا يثبت بت للتابعين والباقي واضح . 

© الدليل الرابع : 

قوله E ERE EOS‏ 
يخالف ما أجمع عليه التابعون » فلا ينعقد إجماعهم بخلافه ) . 

ش : واضح : 


. أي قبل التابعين‎ - ١ 


. وجنة المناظر E‏ 


هله 
00 أدلة أصجاب المذهب الأول . 
© الدليل الأول : 
قوله : ( ولنا ما ذكرناه من الأدلة على قبول الإجماغ من غير تفريق بين عصر 
وعصر). 
ش : واضح . 
0 الدليل الثاني : 


قوله : ( والتابعون إذا أجمعوا فهو إجماع من الأمة » ومن خالفهم سالك غير 
سبيل المؤمنين » ويستحيل بحكم العادة شذوذ الحق عنهم 000 - كا سبق ) . 

شش : لأنهم في وقتهم يعتبرون كل الأمة . 

0 الدليل الثالث: ‏ 

قوله : ( ولأنه إجماع أهل العصر فكان حجة » كإجاع الصحابة )  .‏ 

ش : قياس إجماع التابعين ومن بعدهم على إجماع الصحابة في الحجية بجامع : أن 
الأدلة السابقة - كالآية والحديث - عامة لجميع الأمة ولجميع المؤمنين في كل عصر › 
سواء كانوا صحابة أو غيرهم . 

00 الأجوبة عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

© الجواب عن الدليل الثالث : 

قوله : ( وما ذكروه باطل ؛ إذ يلزم على مساقه أن لا ينعقد الإجماع بعد موت من 
مات من الصحابة في عصر النبي ب وبعده » بعد نزول الآية كشهداء أحد واليمامة » ولا 
خلاف في أن موت واحد من الصحابة لا حسم باب الإجماع ) . 
جميع المؤمنين » وليسوا كل الأمة . ويلزم أيضًا أن لا يعتد بخلاف من أسلم بعد نزول 


تقريب روضة الناظر ‏ ` 


الآية - السابقة الذكر - وكملت آلته بعد ذلك » وهذا باطل » لأننا نحن وإياهم قد 
أجمعنا على أن موت واحد من الصحابة لا جسم باب الإجماع » بل إن إجماع الصحابة 
بعد وفاة النبي ي حجة بالإجماع . 

0 الجواب عن الدليل الأول : 

قوله : ( وكا بطل على القطع الالتفات إلى اللاحقين , بطل الالتفات إلى 
الماضين . فالماضى لا يعتبر » والمستقبل لا ينتظر ) . 

ش : ولولا هذه القاعدة لما تصور إجماع بعد موت واحد من المسلمين في زمان 
الصحابة والتابعين » ولا بعد أن استشهد حمزة وغيره» 

وقد اعترف أصحاب المذهب الثاني بصحة إجماع الصحابة بعد رسول الله يد 
وبعد موت من مات بعد رسول الله يي ول يعترفوا بذلك إلا لأن الماضى لا يعتبر › 
والمستقبل لا ينتظر في انعقاد الإجماع » بل إن الموجودين أثناء وقوع الحادثة يعتبرون كل 
الأمة في ذلك الوقت. . 

0 الجواب عن الدليل الثاني : 

قوله : ( وكلية الأمة حاصلة لكل الموجودين في كل وقت » ويدخل في ذلك 
الغائب ؛ لأنه ذو مذهب تمكن مخالفته وموافقته بالقوة ؛ والميت لا يتصور في حقه وفاق 
ولا خلاف لا بالقوة ولا بالفعل”'' ؛ بل الطفل والمجنون لا ينتظر ؛ لأنه بطل منه إمكان 
الوفاق والخلاف فالميت أولى ) . 

ش : أن أصحاب المذهب الثاني : قاسوا الميت على الغائب . 

وجوابه : أنه قياس فاسد » لأنه قياس مع الفارق لأن الغائب له مذهب تمكن 
موافقته وتخالفته بالقوة بخلاف الميت فإنه مات وانتهى » بل الأصح قياس الميت على 
الطفل والمجنون . 


. لأنه قد مات وانتهى‎ -١ 


وجنة المناذا 


0 الجواب عن الدليل الرابع : 
قوله : ( وما ذكروه ا د د 
نه امه ! لان ررم 
ش : أجاب عنه الجمهور بجوايين : 
0 الجواب الأول : 
أقوله لوال يالك الأرنزي الصا حزن E‏ يحول بايد 
خالفته ). 


ا ل و 

ا ا اس 1 

0 الجواب الثاني : 

قوله : ( وهذا التحقيق ؛ وهو a e‏ ا 
ما من حكم إلا يتصور تقدير نسخه وم ينقل › 0 
منهم أضمر المخالفة . وأظهر الموافقة ؛ لسبب » أو رجع بعد أن وافق » والخبر يحتمل أن ۰ 
يكون كذبّاء فلا يلتفت إلى هذه الاحتمالات . والله أعلم ) . 0 

ش : والخلاصة : أننا لو التفتنا إلى أي احتمال يقوله أي شخص ء لما بقي لنا أي 


حكم في الشريعة لنعمل به . 


١‏ - البعيد. 


ماه ١‏ = تقريب رؤضة الناظر 


إذا اختلف الصحابة”'' على قولين ° 


فاجمع التابعون على أحدهما ؛ فهل يكون ذلك إجماعا ؟ 


© المذهب الأول : 


قوله : ( فصل : إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما فقال 
أبو الخطاب والحنفية © : يكون إجماعًا ) . 


ش : المذهب الأول : أن إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة يكون إجماعا . 


00 أدلة هذا المذهب 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( لقوله عليه السلام ١:‏ لا تزال طائفة من أمتي على الحق » وغيره من 

ش : أي وغيره من النصوص الدالة على حجية إجماع أهل كل عصر . 

6 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأنه اتفاق من أهل عصر فهو كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم 
اتفقوا على أحدهما ) . ش 


ش : قياس اتفاق التابعين عقب اختلاف الصحابة على اتفاق الصحابة بعد 
اختلافهم أنفسهم بجامع : أن كلا منهما اتفاق من أهل عصر سواء كان عصر الصحابة 


-١‏ أو أهل عصر من الأعصار ؟ 
-٣‏ والصواب : وأكثر الحنفية . 


وجنة المناظر 14 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقال القاضي » وبعض الشافعية : لا يكون إجماعا ) . 

ش : المذهب الثاني : أن اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة في المسألة لا يعتبر 
إجماعا . 

00 أدلة هذا المذهب 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( لأنه فتيا بعض الأمة ؛ لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا 
يبطل مذهبهم بموتهم » ولذلك يقال خالف أحمد أو وافق بعد موته ) . 

ش : قال الإمام الشافعي - مؤكدًا ذلك - : «المذاهب لا تموت يموت أصحابها » 


0 الدليل الثاني 

قوله : ( فأشبه ما إذا اختلفوا “ على قولين فانقرض”'' القائل بأحدها ) . 

ش : هذا الدليل مؤكد للدليل الأول . 

٥‏ اعتراض على ذلك 

yS 
وإن م يكونوا كل الأمة فلا يكون قوهم إجماعًاء أما أن يكونوا كل الأمة"" في‎ 
. ) دون شيء فهذا متناقض‎ 

ش : فالحالة الأخيرة - وهى أنهم كل الأمة في شيء دون شيء - لا يمكن أن 
١‏ - أي الصحابة . 


| - فإنه لا يجوز أن يكون القول الثاني هو المجمع عليه ؛ ل ا 
أصحابه . 


۳~ - في زمنهم . 


تقريب روضة الناظر 


تقع » لأنه يؤدي إلى التناقض » فهذان الاحتمالان لا يرتفعان » ولا يمكن أن يجتمعاء. 
' بل لابد من أحدهماء فلابد أن تبينوا لنا الحق في ذلك . 

0 الجواب عنه 

قوله : ( قلنا : الكلية تثبت بالإضافة إلى مسألة حدثت في زمنهم”'' » أما ما أقتى 
به الصحابي فقوله لا يسقط بموته » ولو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه لا يكون 
إجماعًا ء ولو حدثت مسألة بعد موته فأجمع عليها الباقون على خلافه”'' كان إجماعًا ) . 

ش : واضح . 1١‏ 

0 الدليل الثالث: 

قوله : ( ومن وجه آخر : أن اختلاف الصحابة على قولين : اتفاق منهغ على 
تسويغ الأخذ بكل واحد منهماء فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم ) . 

ش : فإن المعتمد هو إجماع الصحابة بلا شك » لأن من شرط الإجماع أن لا يرفع 
إجماعا قبله. . : 

ولا يقال إن إجماعهم على تسويغ الخلاف مشروط بعدم إجماع بعده» لأن ذلك 
يبطل أكثر الإجماعات . 


. لأنهم نظروا إليها وحدهم‎ -١ 


3 أي بدونه‎ - ١ 


وجنة المناظر ی شه 
إذا اختلف الصحابة على قولين 
فهل يجوز إحداث قول ثالث 
0 المذهب الأول : 
قوله : ( فصل : إذا اختلف الصحابة”'' على قولين لم يجز إحداث قول ثالث في 
قول الجمهور ) 


ش : وهو مذهب الجمهور » وهو الصحيح وعليه العمل وبه الفتوى . 

قال الإمام أحمد في رواية الأثرم : «إذا اختلف أصحاب النبي و يختتار من 
أقاويلهم » ولا يخرج من قوهم إلى من بعدهم ». 

© قال الشنقيطي - له - في ١‏ المذكرة » : 

حاصل تحرير هذه المسألة عند الأصوليين أنهم اختلفوا في إحداث القول الثالث 
فقال بعضهم لا يكون إلا خارقا للجماع فهو منوع مطلقا ومثاله ما ذكرناه عن ابن 
حزه” ' » وقال بعضهم هو : قد يكون خارقا فيمتنع وغير خارق فيجوزء مثال 
الخارق : الجد والإخوة وقد تقدم . 

ومثال غير الخارق : ما لو فرضنا أنه تقدم القولان في متروك التسمية لكونه 
يؤكل عند البعض مطلقا » وممنوعا عند البعض مطلقا ء فعلى قول القائل بأنه يؤكل في 
تركها نسيانا لا عمدا ؛ لأنه وافق بعضافي كل منهما ولم يخالفهم جميعا لأنه في حالة 
النسيان وافق القائل بالإباحة » وني حالة العمد وافق القائل بالمنع » ومن أمثلته 
١‏ - أو مجتهدو أي عصر . 
- ما حكاه ابن حزم من أن الأخ يحجب الجد لأن الصحابة اختلفوا في ذلك إلى قولين : فمن 


قائل : أن الجد يحجب الأخ » ومن قائل يرثان معًّاء فكان إجماعًا على أنه للجد نصيب » فالقول 
بحجب الأخ له : خرق لإجماعهم بإحداث الثالث . 


. تقريب روضة الناظر 


فمن قائل يفسخ بكلها ‏ ومن قائل لا يفسخ بشيء منهاء فلو أحدث قولا ثالثا 
بالفسخ ببعضها دون البعض لم يكن خارقا لموافقته لكل مذهب في البعض . 

© وقال الجيزاني في « المعالم) ص ۱۸١‏ : 

وتتعلق بهذا الحكم مسألتان في باب الإجماع : 

المسألة الأولى : 

إذا اختلف الصحابة على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث يخرج عن 
قولهم ؛ لأن في ذلك نسبة الأمة إلى ضياع الحق والغفلة عنه » وهو باطل قطعًا كما تقدم 
آنا » وفيه أيضًا القول بخلو العصر عن قائم لله بحجته ‏ وأنه لم يبق من أهل ذلك 
العصر على الحق أحد » وهذا باطل كا سيأتي بيانه إن شناء الله تعالى » 

أما إحداث تفصيل لا يرفع ما اتفق عليه القولان فليس هذا من قبيل مسألتنا إذ 
لا يعد هذا التفصيل قولا جديدًا  .‏ 

. وإذا كان لا يجوز إحداث قول ثالث فيماإذا اختلفت الأمة على قولين فألا يجوز 
إحداث قول ثالث في معنى آية أو حديث فيه إذا اختلفت الأمة في تأويله على قولين 
أولى ؛ إذ تجويز ذلك معناه أن الأمة كانت مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن 
والحديث » وأن الله قد أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون» لأن كلا 
القولين خطأ والصواب هو القول الثالث الذي لم يقولوه» اللهم إلا إن كان المراد من 
إحداث تأويل ثالث إيراد معنى تحتمله الآية أو الحديث من غير حكم بأنه المراد » فهذا 
جائز ؛ إذ ليس فيه نسبة الأمة إلى تضييع الحق أو الغفلة عن الصواب والإجماع على 
الضلالة والخطأ » فالمحذور هو أن تكون الأمة قد قالت : إن هذه الآية أو الحديث لا 
يراد بها أو به إلا هذا المعنى أو هذا المعنى » فيكون القول الثالث تجويرًا لخفاء مراد الله 
عن كافة الأمة وهذا ممتنع قطعًا . 

] 5١.59 / ١1 » مجموع الفتاوى‎ ١ [ انظر‎ 


وجنة المناظر 


أما إحداث دليل لم يستدل به السابقون فإن هذا جائز لأن الاطلاع على جميع 
الأدلة ليس شرطا في معرفة الحق » إذ يمكن معرفة الحق بدليل واحد» وليس في 
إحداث دليل جديد نسبة الأمة إلى تضييع الحق بخلاف مسألة إحداث قول ثالث . 

المسألة الثانية : 

إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين لم يجز للتابعين الإجماع على أحدهما ؛ 
لأن في انعقاد هذا الإجماع نسبة الأمة إلى تضييع الحق والغفلة عن الدليل الذي أوجب 
الإجماع ء ولأن نزاع الصحابة واختلافهم لا يمكن أن يكون على خلاف الإجماع » فلا 
يصح انعقاد إجماع يخالفه بعض الصحابة » لأن المسائل نوعين : 

نوع للصحابة فيه قول أو أقوال : فيجب في مشل هذا النوع اتباع ماعليه 
الصحابة من إجماع واختلاف ولذلك بوب الخطيب البغدادي بقوله : 

« باب القول في أنه يجب إتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف » وأنه لا 
يجوز الخروج عنه » . 

والنوع الآخر من المسائل هو المسائل الحادئة بعد الصحابة : 

والتي لم ينقل فيها للصحابة كلام فقي مثل هذا النو يموز لن يدهم الإجباع 
تيز نهم الاختلاف في إطار الدليل الشرعي ولأجل ذلك كاذ لوقف الصنتنيح من 
اختلاف الصحابة هو: © ' 

التخيير من أقواهم بالدليل » واعتبار هذه المسألة التي اختلف فيها الصحابة من 
مسائل الاجتهاد التي ترد إلى الدليل . ش 

© قال ابن تيمية - لع - : 

١‏ فإنهم » - يعني السلف - أفضل ممن بعدهم » ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في 
العلم ولهدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم » وذلك أن 


تقريب روضة الناظر 


في بعض أقاويلهم » ولايحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة 
على خلافه. [ ١‏ الفتاوى » ۱۳ / 75 ]. 

إذا تقرر ذلك فإنه لايُسلَّم وقوع إجماع على أحد قولي الصحابة » فمن ادعى 
وقوع ذلك فلا يخلو الحال من أمرين : 

الأول : أن هذا الخلاف لم يستقر بين الصحابة - رضي الله عنهم - ولم يشتهر 
عنهم » وإذا كان الأمر كذلك فإن الإجماع على أحد قولي الصحابة يكون صحيحًا إذ 
الممتنع هو وقوع الإجماع على مسألة استقر فيها الخلاف بين الصحابة . 

الثاني : أن المسألة التي اختلف فيها الصحابة غير المسألة التي أجمع عليها 
المتأخرون بعدهم ؛ لأن اختلاف الزمان قد يؤدي إلى تغير بعض الظروف والأحوال مما 
يجعل حقيقة المسألة التي اختلف فيها الصحابة تختلف عن حقيقة المسألة التي وقعت 
بعدهم وأجمع عليها المتأخرون » فيكون هذا من قبيل الأحكام التي تختلف باختلاف 
الزمان والمكان على ما سيأتي فلا بد إذن من التثبت من حقيقة المسألة المجمع عليها : 
هل هي المسألة نفسها التي اختلف فيها الصحابة ؟ أه . 

© وقال الجيزاني في حاشية « المعالم ٠‏ عند ذكره هذه المسألة : 

القدر الجامع بين هاتين المسألتين هو : إذا اختلف الصحابة أو أهل عصر من 
العصور على قولين فهل يعد هذا الاختلاف إجماعا على هذين القولين أو لا يعد 
كذلك ؟ وقد بني على اعتباره إجماعا مسألتان : 

أ- أنه لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث . | 

ب - أنه لا يجوز لمن بعدهم الإجماع على أحد القولين .أه. 

0 المذهب الثاني : 

قوله : ( وقال بعض ال حنفية » وبعض أهل الظاهر : يجوز ) . 

ش : نسبة ابن قدامة هذا المذهب إلى بعض الحنفية فيه تساهل حيث إن مذهبهم 


وجنة المناظر 


هوالمذهب الأول وهو : أنه لا يجوز إحداث قول ثالث لكن اختلفوا في تخصيصها 
بعصر الصحابة » أو أنها تجرى في كل عصر مطلقًا » والأكثرون على الإطلاق . 

0 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

ش : واضح . 

0 الدليل الأول : 
قوله : ( أحدها : أن الصحابة خاضوا خوض مجتهدين » وم يصرحوا بتحريم 
قول ثالث ) . 3 

ش :... فجاز لمجتهد آخر المخالفة فيها كسائر مسائل الاجتهاد . لأن النظر 
والاجتهاد سائغ فيها » فهي بمنزلة مالم يتكلم فيها . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( الثاني : أنه لو استدل الصحابة بدليل وعللوا بعلة جاز الاستد لال 
والتعليل بغيرهما ؛ لأنهم لم يصرحوا ببطلاته » كذاهاهنا ).0 

ش : قياس القول على الدليل في جواز إحداث ثالث بجامع أن كلا منها ) 
يصرح الصحابة ببطلانه . ش 

0 الدليل الثالث : 

قوله :( الثالث : أنهم لو اختلفوا في مسألتين » فذهب بعضهم إلى الجواز فيهماء 

وذهب الآخرون إلى التحريم فيهما ء فذهاب التابعي إلى التجويز في إحداهما » والتحريم 
في الأخرى » كان جائرًا » وهو قول ثالث ) . 


ش : واضح . 


٦‏ = تقريب روضة الناظر 


0 دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولنا : أن ذلك يوجب نسبة الأمة إلى تضييع الحق » والغفلة عنه » فإنه لو 
كان الحق في القول الثالث » كانت الأمة قد ضيعته » وغفلت عنه . وخلا العصر عن 
قائم لله بحجته » ول يبق منهم أحد على الحق . وذلك محال ) .. 

ش : أنه لما اختلف الصحابة - وغيرهم من مجتهدي أهل العصر - في مسألة 
معينة على قولين فقط » فإن هذا اتفاق وإجماع ضمني منهم على هذين القولين » وأن 
ا . والباقي واضح بالتن . 

0 الجواب عن أدلة أصحاب المذهب ب الثاني 

0 الجواب عن الدليل الأول : 

قوله : ( قولهم :نهم ل يصرحوا بتحريم قول ثالث . قا . قلنا : ولو اتفقوا على قول 
واحد فهو كذلك › ولم جوزوا خلافهم ) : 

شن : قياس اختلافهم على قولين - وهو إجماع ضمني على هذين القولين - على 
إجاعهم عل فول واخد يعدم جواز إخداث قول تالف وإن لم فج كل منهم 
بتحريم قول ثالث بجامع : أن كلا منهما يوجب نسبتهم - أي الصحابة - إلى تضييع 
الحق . والله أعلم . 

0 الجواب عن الدليل الثاني : 

قوله : ( فأما إذا عللوا بعلة فيجوز بسواها ؛ لأنه ليس من فرض دينهم الاطلاع 
على جميع الأدلة » بل يكفيهم معرفة الحق بدليل واحد» وليس في الإطلاع على علة 


أخرى نسبة إلى تضييع الحق » بخلاف مسألتنا ) . 
: ل ا 
ل - أي الصحابة - تضييع الحق أما إحداث علة أو وليل 


فلا ينسب إليهم تضييع الحق EES‏ 


وجنة المناظر 


ود لول ول الس وام وض عله" 
٠‏ © الجواب عن الدليل الثالث :. 2 


قوله : ( وأما إذا اختلفوا في مسألتين فإنهم م ل ان 
فهو كمسألتنا لا يجوز التفريق » وإن لم,يصرجوا بابجاز التفريق ؛ لأن قوله في كل مسألة 
موافق مذهب طائفة » ودعوى المخالفة للإجماع - هاهنا - جهل بمعنى المخالفة ؛ إذ 
المخالفة : نفي ما أثبتوه » أو إثبات ما نفوه » ول يتفق أهل العصر على إثبات » أو نفي ني 
حكم واحد» ليكون القول بالنفي والإثبات مخالًاء ولا يلتئم الحكم من المسألتين »بل 
نقول لا يخلو إنسان من خطأ ومعصية » والخطأ موجود من جميع الأمة » وليس محالاء 
إنها المحال الخطأ بحيث يضيع الحق حتى لا تقوم به طائفة , ولهذا يجوز أن تنقسم الأمة 
في مسألتين إلى فرقتين فتخطئ فرقة في مسألة » وتصيب فبها الأخرى » وتخطئ في المسألة 
ل لا ش ٠‏ 


وا ظ ) 
© تنبيه : واعلم أن الأصوليين اختلفوا في انقسام الأمة إلى قسسمين في مسألتين 
وكلاهما خطۍ في إحداهها ٠»‏ 


وحاصل تحرير هذا المقام أن له ثلاث حالات اثتتان يتفق عليه وواحدة هي 
المختلف فيها ؛ فالمتفق عليه) : 

١‏ - ناهم على اطا قي الال الواخد من الوه افوا فهذ ابموز اقا 

۲- اتفاقهم على الخطأ في مسألتين متباينتين كخطأ بعضهم في مسألة من 
الجنايات » وخطأ البعض الآخر في مسألة من العبادات فهذا يجوز إجماعا . وحل 
. الخلاف : ْ 3 ) 0 
٠‏ "- المسألة الواحدة ذات الوجهين نحو المانع من الميراث فإنه جنس واحد إلا أنه 
ينقسم إلى نوعين » مثا قتل وق فهل يجوز أن يقول بعضهم القاتل يرث والعبد لا 


0 . 5 غضة الناخر 


يرث ويقول البعض الآخر بعكس ذلك فيخطئ كل منهما فيا أصاب فيه الآخرء فقيل 
هذا لا يمتنع لأن الأمة م تجتمع على خطأ في شيء معين واحد” '' » وقيل يمتنع نظرا إلى 


خطأ المجموع في الجملة ( وهذه المسألة هي محل الخلاف ) . 
الإجماع السكوتي 

قوله : ( فصل : إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر في بقية الصحابة فسكتوا فإن 
م يكن قولًا في تكليف فليس بإجماع ) . 

ش : واضح . 

المذهب الأول : 

قوله : ( وإن كان في تكليف » فعن أمد - له - ما يدل على أنه إجماع » وبه قال 
أكثر الشافعية ) . 

ش : المذهب الأول : أن قول المجتهد أو فعله إذا اتنشر وسكت الباقون يعتبر 
إجاعاء وهو إجماع ظني . 


وهذا ظاهر كلام أحمد فيه رواه عنه الحسن بن ثواب » حيث قال - أعنى الإمام 
أحمد - : « أذهب في التكبير غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق » فقيل له : بأي شيء 
تذهب ؟ قال : بالإجماع : عمر » وعلى » وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس ) . ا 
ومعلوم أثهم ليسوا - جيع الغنعفاة »فت أن قوم اشر فلم يتكر فصار:إجاهًا» وهلا 
المذهب هو اختيار أكثر الشافعية » وأكثر الحنفية » والمالكية » والحتابلة . 


 يعمسلا وهذا هو الصواب . لأن الخطأ المركب جرى ولا دليل على عصمتها منه  إنما الدليل‎ -١ 
1 .عمل نفي الخطأ الكلي وهو أن يخطئ مجموع الطائفتين في كل واحدة من المسألتين بخلاف الخطأ‎ 
. المركب ؛ لأنها إن كانت فيه مخطئة من وجه فهي مصيبة من وجه‎ 


وجنة المنلخر 

0 المذهب الثاني : 

قوله : ( وقال بعضهم : يكون ججة › ولا يكون إجماعا ) . 

ش : المذهب الثاني : أنه حجة » وليس إجماعا . 

0 المذهب الثالث : 

قوله : ( وقال جماعة آخرون : لا يكون حجة ولا إجماعا » ولا ندسب إلى ساكت 
قولا إلا أن تدل قرائن الأحوال على أنهم سكتوا مضمرين للرضا وتجويز الأخذ به ) . 

ش::المذهب الثالث : أنه لا يكنون حججة ولا إجماععاء ذهب إلى ذلك داو د 

الظاهري » وغيره . ١‏ ؛ 

0 دليل هذا المذهب : 

قوله ل CG‏ 

ش : واضح . 

0 السبب الأول : 

قوله : ( أحدها : أن يكون لمانع في باطنه لا يُطلع عليه ) . 

ش:واضح. ش 

0 السبب الثاني : 

قوله : ( الثاني : أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب) . 

ش : واضح . 

0 السبب الثالث + . 

قوله : ( الغالث : أن لا برى الإنكار في المجتهدات , ويرى ذلك القول سائا من 
أداه اجتهاده إليه » وإن لم يكن هو موافقا ) . 

ش : واضح . 


0 حت _تقريب روضة الناظر ' 

0 السبب الرابع : 

قوله : ( الرابع : أن لا يرى البدار ني الإنكار مصلحة ؛ لعارض من العوارض 
يتنظر زواله فيموت قبل زواله » أو يشتغل عنه ) . 

ش : واضح . 

0 السيب الخامس : 

ابونجو ا سمس ا ملو 
رجلًا مهيا فهبته ») . 

ش :أخرج هتي في السنن البرى »۰ والحاك في لسر »عن 

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود . . : 

0 السبب السادس : 

قوله.: ( السادس : أن يسكت ؛ لأنه متوقف في المسألة ؛ لكونه في مهلة النظر ) . 

ش : واضح . ْ 

0 السبب السابع : 

قوله : ( السابع : أن يسكت ؛ لظنه أن غيره قد كفاه الإنكناز ء وأغناه عن 
الإظهار ؛ لأنه فرض كفاية » ويكون قد غلط فيه" ء وأخطأ في وهمه ) . 

كن راضخ 


i EE SRE ES 
لا ينسب‎ ١: - يدل على الرضبا لا قطعا ولا ظاهرًا.ء وهذا معنى قول الشافعي - له‎ 
. » لساكث قول‎ 


. أي في هذا الظن‎ - ١ 


وبالتالي لا يكون سكوتهم مع انتشار قول المجتهد إجماعًا ولا حجة . 


00 أدلة أصحاب ال مذهب الأول 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( ولنا أن حال الساكت لا يخلو من ستة أقسام ) . 
ش : أي بعد سماعه القول المعلن . 

0 القسم الأول : 


قوله : ( أحدها : أن يكون لم ينظر في المسألة ) . 

ش : أي تركها بدون أن يحاول إيجاد حكم شرعي فيها . 

0 القسم الثاني : 

قوله : ( الثاني : أن ينظر فيها فلا يتبين له الحكم ) . 

ش : أي نظر واجتهد في تلك المسألة لكنه لم يتوصل إلى حكم معين فيها . 

0 بیان بعد هذين القسمين : 

قوله : ( وكلاهما خلاف الظاهر ؛ لأن الدواعي” ' متوفرة» والأدلة ظاهرة» 
وترك النظر خلاف عادة العلماء عند النازلة » ثم يفضي ذلك إلى خلو العصر عن 
قائم لله بحجته”" ) . 

ش : ... وخلو العصر عن قائم لله بحجته مخالف لقوله 5 : « لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يرد علي » . 


7 . للاجتهاد‎ -١ 
. لأنه ما من حكم إلا ولله تعالى عليه دلائل وأمارات تدل عليه‎ -۲ 
على فرض أن يكؤن المجتهد المعلن لمذهبه قد أخطأ فيه‎ -۳ 


م o۲‏ = تقريب روضة الناظر 
© القسم الثالث : 
قوله : ( الثالث : أن يسكتوا تقية ) 
ش : ومحخافة من سطوة المجتهد المعلن لرأيه . 
٥‏ بیان بعد هذا القسم : 
قوله : ( فلا بد أن يظهر سببها » ثم يظهر قوله عند ثقاته وخاصئه » فلا يلبث 
القول أن ينتشر ) . 0 
ش : واضح . 
0 القسم الرابع : 
قوله : ( الرابع : أن يكون سكوتهم لعارض ل يظهر ) . 
ش : واضح . 
0 بیان بعد هذا القسم : 
قوله : ( وهو خلاف الظاهر” ' » ثم يفضي إلى خلو العصر عن قائم لله بحجته ). 
ش : واضح . 
0 القسم الخامس 
قوله : ( الخامس : أن يعتقد أن كل مجتهد مصيب ) . 


ش : .... فيكون قد حقق المطلوب » ولا داعي للاجتهاد معه أو الرد عليه . 
0 بیان بعد هذا القسم : 


قوله : ( فليس ذلك قولا لأحد من الصحابة » وهذا عاب بعضهم على بعض”") 


- من أحوال العلماء وأهل الحق . 
ا امارد عر اد لح و OSLER E‏ 


وجنة المذاخار .صصص 031715 


وأنكروا على ابن عباس وغيره مسائل انتحلوها”'' ‏ ثم العادة أن من يتتحل مذهبًا 
يناظر عليه » ويدعو إلیه” کا نشاهد في زمننا ) . 

ش : واضح . 

0 القسم السادس 

قوله : ( السادس : أن لايرى الإنكار في المجتهدات ) . 

0 : لأنه يرى أن قول ذلك المجتهد سائقًا وجائرًاء وإن لم يكن هو موافمًا عليه » 
بل كان يعتقد خطأه » سواء كان يعتقد أن كل جتهد مصيب” "ارا العنيب و 

0 بیان بعد هذا القسم ` ش 

قوله : ( وهو بعيد ؛ لما ذكرناه ) . 
ش : إن هذا الاحتمال بعيد جدًاء لما ذكره ابن ننه ف اراي غل الق 
انكامنين:: ۰ ْ 00 

© بيان أن السكوت للموافقة 

قوله : ( فثبت أن سكوته كان لموافقته ) . 

ش : لما بين ابن قدامة - خله - بطلان تلك الاحتالات لم يبق إلا أن سكوته مع 
القدرة على الإنكار » ومع مضي مهلة”' تسع النظر في ذلك القول بعد سماعه يدل على 


-١‏ مثل « العول ٠»‏ و مسألة الجد مع الأخوة». 

۲- ويبين أن مذهبه هو الصحيح » ومذهب غيره خطأ . 

۳- وهذا هو القسم الخامس . 

- الإنكار غير المشروع في المجتهدات هو الإنكار بشدة وغلظة والذي يتبعه هجر وبراء » لكن 
الإنكار الذي هو في صورة المذاكرة العلمية وكان برفق ولين فهذا مشروع ولابد . ش 

-٥‏ حدد ابن عثيمين - له - هذه المهلة في شرح الأصول بانقراض عصر الذين سمعوا قول هذا 
القائل قائلا : ... وتعليل ذلك أ: نهم إذا ماتوا دون إنكار مع قدرتهم كان هذا دليلا عل 
مراف لاتا ف عهد السات والتايدن و لغلية الررع والنينء وآنه لیکن اويا 


٠‏ لے = تقريب روضة الناظر 


موافقته للقول المعلن » ويؤكد ذلك أنه لا يحل له السكوت -مع القدرة على الإنكار - 
إذا كان الحكم عنده يخالف القول المعلن لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس ولأنه 
يكون تاركا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ومن وجه آخر : أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة فنقل إليهم 
قول صحابي منتشر وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه فهو إجماع منهم على 
كونه ححة ) . 

ش : الدليل الثاني : إجماع التابعين على أن هذا يسمى إجماعا . 

0 الدليل الثالث 


قوله : ( ومن وجه آخر : أنه لولم يكن هذا إجماعًا ؛ لتعذر” ' وجود الإجماع ؛ إذ 
م ينقل إلينا في مسألة واحدة قول كل عالم في العصر مصرَّحًا به ) . 

ش : واضح . ٠‏ 

0 الجواب عن المذهب الثاني 


قوله :( وقول من قال : هو حججة ولیس پاجاع خر صحيح ؛ فنا إن فاضا 
الباقين كان إجماعًا ء وإلا فيكون قول بعض أهل العصر”' '» والله أعلم ) . 


ش : واضح . 


عل وا بطل يدون أن بطل بهذا قول هو أب التو . أف. 


SS ١ 


وجنة المناظر o9‏ 
مستند الإجماع 


اتفق كل من يعتد بقوله على أنه لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند ودليل ومأخذ 
يوجب الإجماع . واختلفوا - في| بينهم - في جواز انعقاد الإجماع عن اجتهاد وقياس » 
على مذاهب . 


0 المذهب الأول . 

قوله : ( مسألة : يجوز أن ينعقد الإجماع عن اجتهاد وقياس ويكون حجة ) . 

ش : ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء . 
مالذهبالثاتي ٠‏ 

قوله : ( وقال قوم : لا يتصور ذلك ) . 

ش : المذهب الثاني : وهو مذهب أهل الظاهر . 

00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

© الدليل الأول : 

قوله : ( إذ بن وصور لمان ادي E‏ رفاوت أفهاتها على 
و : 

ش: واضح . 

0 الدليل الثاني : 

1 :أم كيف تجتمع على قياس مع اختلافهم في القياس ) .. 

ش : آي في اختلافهم في حجية القياس من حيث الأصلل . 
0 المذهب الثالث 


قوله : ( وقال آخرون : هو متصور وليس بحجة ) . 


ش : أي لا تحرم تخالفته » ولم ينستب هذا المذهب إلى أحد . 

ودليل هذا اهب 0000000 

قوله : ( لأن القول بالاجتهاد يفتح باب الاجتهاد ولا يجب ) . 

ش : واضح . 

: دلة للجمهور‎ i ا‎ OO 

© الجواب عن الدليل الأول : 

أجيب عنه بوجوه : 

الوجه الأول : قوله : ( ولنا : أن هذا إنا يستنكر فيا يتساوى فيه الانغختيال» أما 
الظن الأغلب فيميل إليه كل أحد , فأي بعد في أن يتفقوا على أن النبيذ في معنى الخمر 
في التحريم ؛ لكونه في معناه في الإسكار ؟ ) . 

ش : واضح . 

0 الوجه الثاني 

قوله :(وأكثر الإجاعات مستدة إل عمومات وظواهر وأخبارآحاد مع 
تطرق الاحتمال ) . 


ش : قياس الاستناد إلى القياس والاجتهاد على الاستناد إلى العموم والظاهر 
وخبر الواحد في انعقاد الإجماع به بجامع : أن كل تلك الأدلة لا تفيد إلا الظن الغالب . 


0 الوجه الثالث : 

قوله :( فإذا جاز اتفاق أكثر الأمم على باطل امع أن لیس فم لیل قطمي »ولا 
ظني > لا يجوز الاتفاق على دليل ظاهر. وظن غالب ؟ ) . ش 

ش : واضح . 


mw ت‎ 


© الجواب عن الدليل الثاني : 

قوله : ( وأما منع تصوره بناء على الاختلاف في القياس » فإنها نفرض ذلك في 
الصحابة » وهم متفقون عليه » والخلاف حدث بعدهم ) . 

ش : واضح . 

0 الوجه الثاني : 

قوله : ( وإن فرض ذلك بعد حدوث الخلاف فيستند أهل القياس إليهء 
والآخرون إلى اجتهاد يظنونه ليس بقياس . وهو في الحقيقة قياس وكما يجوز أن يعتقد 
غير القياس قياسّاء كذلك في العكس » وإذا ثبت تصوره فيكون حجة ؛ لما سبق من 
الأدلة على الإجماع ) . 9 

ش : قال ابن بدران في ١‏ النزهة » ( ج١/ "١17‏ ) : 

قوله : « وهو في الحقيقة قياس » معناه : أن كثيرًا من منكري القياس استندوا إليه 
في مواضع وسموه بغير اسمه كالتنبيه وتنقيح المناط » فبعضهم يقول : لا يقضي القاضي 
وهو جائع » وهو في الحقيقة قياس على الغضب بالجامع المعروف » ويقولون نبه بحالة 
الغضب على حالة الجوع وغيرها من الأحوال » والحنفية مع قوهم ٠:‏ لا قياس في 
الكفارات » وأوجبوا الكفارة على الصائم بالأكل والشرب › وهو في الحقيقة قياس على 
الوطء بجامع الإفساد. 

دقاو هذا تح لاط اعبار من حديث الأعراي لعو لاساد لا خصوص 
الجاع . 

ويزاد على أدلة الجمهور التي ذكرها ابن قدامة : 

دليل الوقوع : حيث أن الصحابة وعلماء السلف قد استندوا في إجماعهم على 


. أي الإجماع على مسألة مستنده فيها القياس‎ -١ 


o۸‏ تقريب روضة الناظر 


الاجتهاد والقياس والرأي . 
فمن ذلك : أن الصحابة قد أجمعت على خلافة أبي بكر - رضي الله عنهم جميعًا - 
من طريق الاجتهاد والرأي » حتى قال بعضهم : رضيه رسول الله لديننا وهى 
الصلاة » أفلا نرضاه لدنيانا ». 
أقسام الإجماع-- من حيث القطع والظن - 
ش : واضح . 
0 القسم الأول : الإجماعا لقطعي 
قوله : ( فالمقطوع : ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تمد تختلف:فيه مع 
وجودهاء ونقله أهل التواتر ) . 
ش : الإجماع القطعي . وهو ما يتوافر فيه القيدان : 
أولا : أن تتوفر جميع شروط الإجماع ( المتفق عليها والمختلف فيها ) . 
ثانا : أن ينقل هذا القول إلينا متواترًا . 
0 القسم الثاني : ش 
قوله : ( والمظنون : ما اختل فيه أحد القيدين ؛ بأن يوجد مع الاختلاف” ١ E‏ 
كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة » أو يوجد القول من 
البعض والسكوت من الباقين» أو توجد شروطه لكن ينقله آحاد ) . 
ش : واضح . 


-١‏ - أي يوجد مع غياب شرط من الشروط المختلف فيها كشرط انقراض العصر مثلا » أما إذا غاب 
شرط من الشر وط المتفق عليها فإنه حيتزٍ يغيب الإجماع أي لا یگ رن متا الاتفاق إجماما بلا خلاف, 


وجنة المناظر . سس ۹w‏ 
هل يثبت الإجماع بخبر الواحد ؟ 


المذهب الأول : يثبت الإجماع خبر الواحد » ويكون ظنيًا » وهذا الذي أشار إليه . 
ابن قدامة بقوله : « أو توجد شروطه لكن ينقله الآحاد » أي : أن الإجماع إذا توفرت 
فيه جميع شروطه ء ونقل إلينا عن طريق الآحاد فهو إجماع ظني . 

وهذا مذهب الحنابلة جميعًا » وأكثر العلماء » وهو الراجح » قياسًا على خبر 
الوالسليعن ی : أن كلا منهم| مفيد للظن الغالب »والظن 
الغالب يجب العمل به . ٠‏ 

0 المذهب الثاني ` 

قوله : (وذهب قوم إل أن الإجاع لاب يثبت بخير الواحد ) . 

ش : المذهب الثاني : ... بل يشترط فيه أن يصل إلينا عن طريق التواترء. 
فجي ]ل ذلك بعضن اة والعزالي ي« المستصفئ ‏ . ش 

0 دليل هذا المذهب ا ' ش ش 

قوله : (لأن الإجماع دليل 5-005 ع ا 
e‏ يثبت به المقطوع ؟ ).. 

ش : أي أن الظني لا يثبت القطعي » لأن الضعيف لا يكون مستندًا 

0 بيان بطلان هذا الدليل 

قوله : ( وليس ذلك بصحيح ؛ فإن الظن متبع في الشرعيات , والإجماع المنقول . 
بطريق الآحاد يغلب على الظن » فيكون ذلك دليلا كالنص المنقول بطريق الآحاد ) . 

. يوجب العلم والقطع‎ -١ 


۲- يقدم : 
۳- أي المتواترة . . 


ش: قال ابن بدران في « النزهة » ( ج١/‏ ۳1۸( 

قوله : « لأن الإجماع .. إلخ » حاصل قوهم : أن الإجماع قاطع وخبر الواحد 
ظني فلا يثبت القاطع بالظني لأن الضعيف لا يكون مستندًا للقوي » ومحصل الجواب 
من وجهين : 

أحدهما : أن نقل الخبر 00 يوجب العمل » فنقل الإجماع القطعي”'' آحادًا 
أولى أن يوجب العمل ؛ لأن الظن واقع في ذات خبر الواحد وطريقنه » والإجماع إن 
وقع الظن في طريقه لا في ذاته » وإذا وجب العمل بالأول كان بالثاني أوجب ٠.‏ 

الوجه الشاني لتق وك بوره لاحر ولي جاتير 
بالإجماع المنقول آحادًا فليعتبر : ش ش 

قوله : ( وقوهم : ١‏ هو دليل قاطع ٤ء‏ قلنا : قول النبي 4 دليل قاطع - أيضا- 
في حق من شافهه » أو بلغه بالتواتر وإذا نقله الآحاد كان مظنونًا وهو حجة » فالإجماع 
كذلك » بل هو أولى فإنه أقوى من النص ؛ لتطرق النسخ إلى النص › وسلامة الإجماع 
منه » فإن النسخ إنما يكون بنص » والإجماع لا يكون إلا بعد انقراض زمن النص ) . 

ش : إن الإجماع ينقسم عندنا إلى قسمين : قطعي وظني » كما أن قول النبي #6 
ينقسم إلى قسمين : قطعي وظني » بيان ذلك : 


58 المقصود بالظني : ظني الدلالة والثبوت‎ - ١ 
. والمقصود بالقطعي : قطعي الدلالة‎ -۲ 


وجنة المناظر ‏ سس تك ال 1 


١-إذا‏ نقل عن طريق الآحاد. 
"- أو غاب أحد الشروط المختلف فيها 


|1- إذا توفرت فيه شروطه. 
"- ونقل إلينا بالتواتر. 


قياس الإجماع المنقول بالآحاد على النص « قول الرسول ٤#‏ المنقول بالآحاد قي 
كونه حجة بجامع أن كلا منهم| يفيد القطع من جهة الدلالة ويفيد الظن الغالب من 
ج الثبوت:: بل الإا ي ذلك اتوي لتارف التب إل افع وعدم تطرفه إل 
ش الإجماع . 

والجواب الأمثل على قولهم « هو دليل قاطع . إل : هو أن اختلاف الأدلة 
الثابتة المعتبرة في درجات القوة لا يطعن في أصل كونها أدلة » فإذا ثبت أن الظن الغالب 


ذليل شرعي فلابذ وأن يترتب عليه مقتضاه عرب لطر هن ي - وهو 
الإجماع هنا - أقوى منه أم لا . 


e 3 E‏ التلخلر 


من أخذ باقل ما قيل له يتمسك بالإجماع 


قوله : (فصل :الأخذ بل ماقي ليس سكا بالجاع ٠)‏ . 


. هذا هو مذهب الجمهور‎ : EE 


0 مثال ذلك . 

قوله' : ( نحو اختلاف الناس في دية الكتابي» فقيل فيل تمية الم رتيل 
النصف » وقيل E‏ نا للك ليس هو سسكا بالإجاع». 
ش : واضح . E‏ 

00 أدلة ذلك 

0 الدليل الأول : 


قوله : ( الأن وجوب الثلث متفق عليه ء وإنها المخلاف في سقوط الزيادةء وهو 


مختلف فيه » فكيف يكون إحماعًا ؟ ) . 


شّ :أن اقول أن دي ثلث دية السام قد اشتمل عل أمرين »هما 
أوفما : وجوب الثلث - مجمع عليه - . 

وثانيها : نفي وسقوط الزيادة على الثلث - غتلف فيه -.. 
فهنا قد وقع الخلاف » فكيف يكون إجماعًا ؟ هذا مستحيل . 

0 الدلیل الثاني ا ٠‏ 


قوله. ١:‏ ولو كا جا لكان غا خا لاء وهذا ظاهرالفساد وا 


7 ال أعلم (. 


ش : واضح . 


وجنة المناخار س س اا 
الأصل الرابع : استصحاب الحال ودليل العقل 


قوله : (الأصل الرابع > اشتضحاب الخال ودليل الفقل ) . 
ش : الاستصحاب لغة : استفعال من الصحبة » وهى اللازمة . 


والاستصحاب اصطلاجا :بقاء ما کان على ما کان نلیتا حتی ينبت دليل 
ا ظ ) ) 

© تنبيه كران ا ا ا ا غ e‏ 
ا ای ا الا ی ابه لف ی إنواعة ٠ ٠‏ | 

والاستصحاب ظاهرة اجتاغية : فقد قال الأستاذ محمد تقي الحكيم : « والذي 
يبدو لي أن الاستصحاب من الظواهر الاجتماعية العامة » التي ولدت مع المجتمعات 
- وستبقى معها ما دامت المجتمعات ضامنة لحفظ نظامها واستقامتهاء ولو قدر 
للمجتمعات أن ترفع يدها عن الاستصحاب » لما استقام نظامها بحال» فالشخص 
الذي يسافر مثلاء ويترك بلده وأهله وكل ما يتصل به » لو ترك للشكوك سبيلها إليه ؛ 
وما أكثرها لدى المسافرين ولم يدفعها بالاستصحاب ‏ لما أمكن له أن يسافر عن بلده» 
بل لم يترك عتبات بيه أصلا ولشلت حركته الاجتماعية وفسد نظام حياته فيها » 
a N‏ ا 
4۸[ ش 0 ولد 


أنواع الاستصحاب 
© النوع الأول : استصحاب العدم الأصلي » أو البراءة الأصلية . 


قوله : ( اعلم أن الأحكام السمعيّة لا تدرك بالعقل . لكن دل العقل على براءة 
الذمة من الواجبات . وسقوط الحرج عن الحركات والسكئات قبل بعثة الرسل ؛ 


تقريب روضة الناظر 


فالنظر في الأحكام ء إما في إثباتها وإما في نفيها . أما الإثبات فالعقل قاصر عنه”” ء وأما 
ES‏ ل 

ل اه 
السمع بنفيها ؛ لأن لفظه قاصر على إيجاب الخمس » لكن كان وجوبها منتفيّاء ولا 
مثبت للوجوب فيبقى على النفي الأصلي , وإذا أوجب عبادة على قادر : بقي العاجز 
على ما كان عليه » ولو أوجبها في وقت : بقيت في غيره على البراءة الأصلية ) . 

ش : هذا النوع من الاستصحاب - وهو استصحاب النفي الأصلي » وبراءة 
الذمة - حجة عند الجمهور » وذكر أبو يعلى في « العدة » أن هذا صحيح بالإجماع من 
أهل العلم » ويسميه بعضهم ١‏ عدم الدليل : دليل على البراءة » . 
مثاله من الشرع : أن الوتر ليس بواجب , لأن ظريق وجوبه الشرع وقد طلب 
و ا ل ل ان 
إذن مندوب إليه . 


0 مااعترض به على ذلك 


قوله : ( فان قيل : إذا كان العقل إنما يكون دليًا بشرط ا 
وضع الشرع لايعلم نفي السمع » ومنتهاكم عدم العلم بوروده ؛ وعدم العلم ليس 
بحجة » ولو جاز ذلك " لجاز للعامي النفي مستندًا إلى أنه لم يبلغه دليل ) . 


ش : واضح . 


ا لأن العقل هاد ومرشد لا مشرع وموجب . 


۳- وهو أن عدم الدليل دليل . 


وجنة المناظر 


0 الجواب عن الاعتراض الأول 

قوله :( قلنا.: انتفاء الدليل قد يعلم , وقد يظن ؛ فإنا نعلم أنه لا دليل على 
وجوب صوم شوال ‏ ولا صلاة سادسة ؛ إذ لو كان لنقل وانتشر » ول يخف على جميع 
الأمة » وهذا علم بعدم الدليل » لا عدم علم بالدليل » فإن عدم العلم بالدليل ليس 
حجة » والعلم بعدم الدليل حجة » وأما الظن فإن المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلة ء 
O ES‏ 01ج ارود ولول ابا اي 
بحثه وعنايته -. ES‏ ا ۇخۇت 
العمل ؛ لأنه ظن 7 استند إلى بحث واجتهاد » وهذا غاية©” الؤاجب عل المجتهد ٠+)‏ 

ش : واضح . ١‏ 

٠‏ © الجواب عن الاعتراض الثاني 

قوله : ( وأما العامي فلا قدرة له ؛ فان الذي يقدر”” على التردد في بيته لطلب 
متاع إذا فتش وبالغ أبعت التقلع ا والأضمى الذي لا يعرف البيت ولا 
يدري ما فيه لا يمكنه ادعاء نفي المتاع ) . ٍ 
a‏ ا لي 
هذا على هذا ؟ ! 

والصواب قياس مدارك الشرع على البيت . 

0 اعتراض على ذلك 

قوله : ( فإن قيل : ليس للاستقصاء الا ل يه وي 
١‏ - ارتقق إلى درجة العللم : 
.- - يات من قراغ ٠‏ 
7- منتهى . 


. أي على البحث والاستقصاء والاطلاع على مدارك الأدلة‎ -٤ 
. هذا مثال يبين المقصود‎ - © 


0٦‏ ل سج تقریب روضۃ الناظر 


ونهاية » فمتى يحل له أن ينفي الدليل السمعي » والبيت محصور » وطلب اليقين فيه 
مكن » ومدارك الشرع غير محصورة فإن الأخبار كثيرة وربها غاب راوي الحديث”' ) . 

ش : الاعتراض مكون من شطرين : 

الأول : أنه ليس للاستقصاء غاية محدودة لأن المجتهدين يختلفون فيه . 

الثاني : أن قياسكم - أيها الجمهور - مدارك الشرع على البيت قياس فاسد لأنه 
قياس مع الفارق حيث أن البيت محصور في زوايا وجزئيات معروفة ‏ أما مدارك الشرع 
فهي كثيرة غير حصورة . 

0 الجواب عن ذلك 

قوله : ( قلنا : مهما علم الإنسان أنه قد بذل وسعه فلم يجد » فله الرجوع إلى دليل 
العقل a ES‏ ترات فيا كل يا كور ور 
E‏ لك" إلى المجتهدين » وأوردوما . E‏ 


شش اا 
O‏ اعتراض على ذلك ۰ 


قوله : ( فان قيل : فَلِمَ لايكون” "داج لايل میه 8آ دليل لم يبلغنا؟ ) . 


راف 


. . آي نعرف الحديث لكن لا تمرف راويه فيمنعنا ذلك من التأكد من صنحة الحديث‎ - ١ 
1 e . وصل‎ -۲ 
. أي الأخبار‎ -۳ 

Ss OES -€ 

6- - أي الوتر - مثا - . 

1- جوابه أن لایکون دليل في قن لئ ل تكليف علينا لاني يلغنا. 


وجنة المنلظر 


ب) الجواب عنه 
قوله : ( قلنا : أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال ؛ لأنه تكليف ما لا يطاق » 
ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود السمع , والبحث يدلنا على عدم الدليل على ما ذكرناء 
واللهأعلم). 00000 | 
النوع الثاني : استصحاب دليل الشرع . 


ش : أي حتى يرد ما يغيره » وهو قسمان : 


0 القسم الأول : 
قوله : ( فكاستصحاب العموم" إلى أن يرد تخصيص » واستصحاب النص إلى 
أن یرد" نسخ ) . ش 
١‏ سش : واضح 1 
© القسم الثاني 


قوله : ( واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه”" كالملك الثابت » وشغل 
الذمة بالإتلاف؛ أو الالتزام” » وكذلك الحكم بتكرار اللزوم”' إذا تكررت 
الأسباب كتكرر شهر رمضان , وأوقات الصلوات ) . 


. أي يستصحب ويعمل به في الزمان الثاني‎ -١ 

۲- أي نص آخر ينسخه . 

۳- بشرط عدم المغير . ْ 

- أي شغلها بدفع قيمة الشيء المتلف وضانه عند وجود سببه وهو الإتلاف أو الالتزام . 
5- التزام شخص بشيء لشخص آخر . 

. الوجوب‎ -٦ 


ل س كت تقريب روضة الناظر 


ش : واضح . 

0 تعريف الاستصحاب عند ابن قدامة 

قوله : ( فالاستصحاب إذن : عبارة عن التمسك بدليل عقلي”'' أو شرعي , 
وليس راجعًا إلى عدم الدليل » بل إلى دليل مع ظن انتفاء ا مغير أو العلم به والله أعلم ) . 

ش : واضح ؛ وهذا النوع أيضًا حجة عند الجمهور . 

0 النوع الثالث ‏ << 

استصحاب حال الإجماع في محل النراع . 

بن يجمع العلماء على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه » ويختلف 
المجمعون فيه » فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب حكم الإجماع السابق . 

وقد مثل أهل العلم بامثال الآتي طن أن لان اتيك فل e‏ 
فد الماء فإذا قام المتيمم ليصلي فرأى الماء وهو في الصلاة » فهل يستمر في صلاته » مع 
رؤية الماء ومع انعدام الإجماع ؟ أم يخرج من الصلاة » ويتوضأ ثم يعود ليصلي من 
جديد؟ 

فالحق في ذلك أنه يستمر في صلاته لأن التيمم المجمع على مشر وعيته عند فقد 
الماء » أثبت للمتيمم صفة حكمية وهي الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها » 

فإن رأى المصلي المتيمم الماء » أنعدم الإجماع على مشروعية التيمم » ولكن الصفة 

الحكمية مازالت قائمة بصاحبها لأنها صفة مكتسبة فلا تزول إلا بناقض ووجود الماء 
أو النزاع الحادث ليس بناقض . 

وهو راجع إلى حكم الشرع أيضًا ء واختلف العلماء فيه على مذهبين : 


. يقصد النوع الأول‎ -١ 


۲- يقصد النوع الثاني بقسميه . 


وجنة المناخلر = ل ۹ ۰ 


© اذهب الأول 
قوله :( فأما استصحاب حال الإجماع في عمل الخلاف ‏ فليس بحجة في قول 


٠ . ) الأكثرين‎ 

ش : المذهب الأول : أنه ليس بحجة» واختاره أبو يعلى وأبو الخطاب وؤابن' 
عقيل وغيرهم » وقال الأستاذ أبو منصور : هو قول جمهور أهل الحق من الطوائف . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقال بعض الفقهاء : هو دليل » واختاره أبو إسحاق بن شاقلا ) . 

ش : المذهب الثاني : أن استصحاب حال الإجماع في محل النزا اع ل 

© قال ابن القيم في1 ١‏ إعلام الموقعين» (ج١/ ٠ :])۳٤۳‏ 

طايذكمل 1 عسات رك لجان ر 
المحل المجمع على حكمه أولا كتبدل زمانه ومكانه وشخصه » وتبدل هذه الأمور 
وتغيرها لا يمنع استصحاب ما ثبت له قبل التبدل» فكذلك تبدل وصفه وحاله لا 
يمنع الاستصحاب حتى يقوم دليل على أن الشارع جعل ذلك الوصف الحادث ناقا 
للحكم مثبنًا لضده » كا جعل الذّباغ ناقا لحكم نجاسة الجلد . وتخليل الخمرة ناقلا 
للحكم بتحريمهاء وحدوث الاحتلام ناقلا لحكم البراءة الأصلية » وحيتئة فلا يبقى 
التمسك بالاستصحاب صحيحًا » وأما مجرد النزاع فإنه لا يوجب سقوط استصحاب 
حكم الإجماع » والنزاع في رؤية الماء في الصلاة وحدوث العيب عند المشتري واستيلاد 
الأمة ل يوجب رفع ما كان ثابتا قبل ذلك من الأحكام » فلا يقبل قول المعترض : إنه 
قد زال حكم الاستصحاب بالنزاع الحادث » فإن النزاع لايرفع ماثبت من الحكم» 
فلا يمكن المعترض رفعه إلا أن يقيم دليلا على أن ذلك الوصف الحادث جعله الشارع 
دليلًا على نقل الحكم » وحينئذ يكون معارضًا في الدليل لا قادحا في الاستصحاب » 
فتأمله فإنه التحقيق في هذه المسألة . أه . ش 


وقد قال قبل ذلك بصفحتي ۳٤١ ٠۳٤١‏ استصحاب حكم الإجماع ني محل 
النزاع : 

القسم الثالث : استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع وقد اختلف فيه الفقهاء 
والأصوليين هل هو حجة ؟ على قولين » أحدهما : أنه حجة ... والثاني : ليس بحجة . ... 

وحجة هؤلاء أن الإجماع إن) كان على الصفة التي كانت قبل محل النزاع كالإجماع 
على صحة الصلاة قبل رؤية الماء في الصلاة » فأما بعد الرؤية فلا إجماع » فليس هناك ما 
يستصحب ؛ إذ يمتنع دعوى الإجماع في محل النزاع » والاستصحاب إنما يكون لأمر 
ثابت فيستصحب ثبوته » أو لأمر منتفٍ فيستصحب نفيه › 

قال الأولون : غاية ما ذكرتم أنه لا إجماع في محل النزاع » وهذا حق » ونحن لم 
ندع الإجماع في محل النزاع » بل استصحبنا حكم المجمع عليه حتى يثبت ما يزيله . 

قال الآخرون : الحكم إذا كان إن ثبت بالإجماع » وقد زال الإجماع زال الحكم 

بزوال دليله » E‏ الك iE‏ ليك يقير دابل + 


وقال المثبتون : الحكم كان ثابتا » وعلمنا بالإجماع ثبوته » فالإجماع ليس هو علة 
ثبوته ولا سبب ثبوته في نفس الأمر حتى يلزم من زوال العلة زوال معلولها ء ومن 
زوال السبب زوال حكمه ؛ وإنما الإجماع دليل عليه » وهو في نفس الأمر مستند إلى 
نص أو معنى نص » فنحن نعلم أن الحكم المجمع عليه ثابتا في نفس الأمر » والدليل لا 
ينعكس » فلا يلزم من انتفاء الإجماع انتفاء الحكم » بل يجوز أن يكون باقياء ويجوز أن 
يكون منتفيا » لكن الأصل بقاؤه » فإن البقاء لا يفتقر إلى سبب حادث » ولكن يفتقر إلى 
بقاء سبب ثبوته » وأما الحكم المخالف فيفتقر إلى ما يزيل الحكم الأول » وإلى ما يحدث 
الثاني » وإلى ما ينفيه » فكان ما يفتقر إليه الحادث أكثر مما يفتقر إليه الباقي » فيكون 
البقاء أولى من التغيير ‏ وهذا مثل استصحاب حال براءة الذمة » فإنها كانت بريثة قبل 
وجود ما يظن به أنه شاغل » ومع هذا فالأصل البراءة» 0 


والتحقيق : أن هذا دليل من جنس استصحاب البراءة» 1 


وجنة المنلظر 


. وبالجملة فالاستصحاب لا يجوز الاستدلال به إلا إذا اعتقد انتفاء 00 


إن قطعالمستدل باتفاء اناقل قطع باتاءالحكم .. م أله رف پس 
0 دليل أصحاب هذا المذهب 


قوله : ( مثاله : أن تقو في اليس إذا رأ الاد اء الصاذة : الإجماع منعقد 
على صحة صلاته ودوامها. » فنحن نستصحب ذلك حتى يأتي دليل يزيلنا عنه ) . 


ش : فطريان وجود الماء كطريان هبوب الريح وسائر الحوادث ».فنحن 
نستصحب دوام الصلاة المجمع عليه إلى أن يثبت دليل يزيلنا عن هذا الممتصحب» 
ويدل دلالة واضحة على كون رؤية الماء.قاطعة للصلاة . 


» وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - لم - : أن الاسنتصحاب من أضعف الأدلة‎ - -١ 
ولا يصار إليه إلا بعد ألا يجد دليلا من كتاب أو سنة أو قياس أو إجماع سواء كان الدليل‎ 
١١ج نضا أو ظاهرًا أو قول صحابي وقد عده - جلد - في المرتبة السادسة [انظر الفتاوى‎ 
. ]"٤۲ ص‎ 
فتبين بذلك أن الاستصحاب آخر مدار‎ : ٠ ٠۸ وتابعه على ذلك الشوكاني في « الإرشاد » ص‎ 
يرلاب لآن لعل‎ e فزي اين إن عار سس ياف‎ 
المطلوب اعتماده » ما اعْتّمِدَ إلا لما قام الدليى عليه ؛ فمثلاء‎ 
الأصل في العبادة التحريم ودليله ما رواه الشيخان عن عائشة - رضي الله عنها - قال : قال‎ 
. ٠ » من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‎ ٠ : رسول الله يك‎ 
[vo والأصل في البيع الحل لقوله تعالى : 9 أل أله ابيع وحم لزب أ © [البقرة:‎ 
وإن وجدته غريقًا فلا تأكله الإاتدلا ندري امام كلم‎ ٠ : # والأصل في الذبائح التحريم لقوله‎ 
. أو سهمك » . رواه الشيخان‎ 
: وهكذاء فإن قيل لما أفرد بالبحث ؟ قلت لأمرين‎ 
. الأول : عدم وجود حكم في المسألة بعينها أو جنسها‎ 
. الثاني : عدم وجود ناسخ أو محصص أو مقيد للأصل‎ 
فإن قيل لم سمي الأخذ بالدليل استصحابًا » قلت د‎ 
بعينها أو جنسها وعدم معرفة ناسخ ولا مخصّض ولا مقيد استبقينا دلالة الدليل على حكمه‎ 
. فكان استصحابا‎ 
. نقلا عن [التأسيس في أصول الفقه] بتصرف يسير‎ 


ْ فيد v‏ تة روضة نات 


0 الجواب عن هذا الدليل 

قوله : ( وهذا فاسد ؛ لأن الإجماع إنا دل على دوامها حال العدم » وأما في حال 
الوجود فهو مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف » واستصحاب الإجماع عند انتفاء 
ل ا ا 
. فلا يبقى له ذلالة مع وجود دليل السمع » . : 

4 بطر ١‏ لوي سي شوو اس Se‏ 
يضاده نفس الاختلاف , والعموم والنص ودليل العقل لا يضاده نفس الاختلاف 
فلذلك صح استصحابه معه , والله أعلم ) . 

عن رامع 000 

© تتبيه : جمهور الأصوليين قالوا : إن الأدلة المتفق عليه -إجالا- : 
.الكتاب والسنة والإجماع والقياس » بينا قال ابن قدامة - تبعًا للغزالي - أنها : الكتاب . 
والسنة والإجماع والاستصحاب » لأن الغزالي لا يرى القياس دليلًا مثبثًا للحكم » وإنما 
را كاتا للشكع رنظورا لاووراي الجمهو رادو e‏ 

قال الشيخ مصطفى في التأسيس بصفحة ٤١١‏ : 
فائدة : الاستصحاب حجة للدفع و الإثبات : 


الدفع : : هو إبقاء ما كان على ما كان» ودفع ما يخالفه ؛لأن غالب الظن انتفاء 
الناقل » فظل الأمر على ما كان عليه . ` 00 

والإثبات : هو إجراء الأحكام المستجدة e‏ . ولبيان ذلك نضرب مثلا 
وهو المفقود : ٍ 

فمعنى الدفع فيه أنه قبل أن يفقد كان حيّاء وبعد الفقد هو كذلك حيّا حتى 


.. أي عندهم‎ -١ 


وجنة المنلظر الل نفك 
يثبت خلاف ذلك » وعليه فله حكم الأحياء تماماء فلا تزول عنه أمواله و ... 

وإثبانًا يثبت له الميراث إذا مات مورثه قبله ويستحق نصيبه من الموصى به .أه 
بتصرف يسير . 

النافي للحكم هل يلزمه الدليل 

مناسبة ذكر هذه المسألة بعد مسألة الاستصحاب : أن بعضهم بنى هذه المسألة 
على أن الاستصحاب حجة أم لا ؟ 

فإن قلنا هو حجة فلا دليل على الناني » وإن قلنا : ليس بحجة فعليه الدليل . 
والحق أنها مسألة مستقلة عم قبلهاء لأنه يجب أن يبين الدليل مع أننا رجحنا أن 


الاستصحاب حجة واتة تفق العلماء على أن ابت للحكم يلزمه الدليل » واختلفوا في 
النافي له على مذاهب . 


0 المذهب الأول 

قوله : ( فصل : والناني للحكم يلزمه الدليل ) . 

ش : المذهب الأول : أن الناني للحكم يلزمه الدليل مطلقاء أي : سواء كان في 
القضايا العقلية أو الشرعية » وهذا هو مذهب الجمهور . 

0 المذهب الثاني 

ل ار ا 

ا ش : المذهب الثاني : - التفصيل : فإن كان الحكم شرعيًا فيلزم نافيه الدليل : 

وإن كان عقليًا فلا يلزم النافي الدليل . 

قال الدكتور عبد الكريم النملة في ١‏ الإتحاف » ١:‏ ... الذي وجدته في هذه 


. كقوله : لا تشترط النية في الصلاة‎ - ١ 
. نحو : ليس العالم بقديم‎ - 


الكتب - أي مراجع ابن قدامة وغيرها - هو عكس هذا المذهب تمامًا وهو أنه إن كان. 
الحكم عقليًا فيلزم الناني له الدليل » وإن كان شرعيًا فلا يلزمه الدليل » .أه. 

0 المذهب الثالث 

0 

ش : المذهب الثالث : أن الناني للحكم لا يلزمه الدليل مطلقا “أي 0 

: e 

د 

00 أدلة أصحاب المذهب الثالث 

قوله : ( لأمرين ) . 

ش : أي لدليلين . 

0 الدليل الأول 

قوله : ( أحدهما : أن المدَّعَى عليه الدّين لا دليل عليه ) , ' 

ش : الدليل الأول: أن الشارع جعل عل المذعِي - مثبنت حكدم الدين - البينة 
ولم يجعل على المدعى عليه - وهو ناف لذلك الحكم - بينة 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( والثاني : أن الدليل على النفي متعذر . فكيف يكلف ما لا يمكن ؟ 
كإقامة الدليل على براءة الذمة ) .. 

ش : الدليل الثاني : واضح . 


وجنة المناظز 

00 أدلة أصحاب المذهب الأول 

0 الدليل الأول 

قوله : (ولنا قوله تعالى : (وَقَاألن ل يدل الجلة إلا 6 ازى 
تلك اماب فل اا رسكم إن َنَم صديقيت )) [سورة البقرة : 
11 . 

ش : وهذا صريح في أن النافي يلزمه الدليل . 

0 الدليل الثاني ش 

قوله : ( ومن المعنى يقال للنافي : ما ادعيت نفيه علمته » أم أنت شاك فيه ؟ فإن 
أقر بالشك فهو معترف بالجهل”'' » وإن ادعى العلم » فإما أن يعلمه بنظر أو تقليد › 
فإن ادعى العلم بتقليد فهو - أيضا ES‏ ين د لغيره» 
وإن كان عن نظر فيحتاج” “ إلى بيانه ) . 

ش : واضح . 

© الدلیل الثالث 
0 قوله تار بق التكان دن تاق ابعر لك حو اح ع ر 
إثبانه بالنفي فيقول - بدل قوله! محدث»- :لیس بقديم»» وبدل قوله 
قادر »6 : « ليس بعاجز »؟ ) . 

ش : الدليل الثالث : أننا لو قلنا بأن الناني للحكم لا يلزمه الدليل . للزم من ذلك : 

ل على دعواه ما يؤدي إلى دعوى أحكام بلا أدلة بيان ذلك : 
3 أن المثبت للحكم يمكنه أن يعبر عن المقصود الذي يريده بغبارة نافية ؛ فمثلا : 
« من أراد إثبات أن العام حدث » يقول بدل ذلك ا 


. والجاهل لا يطالب بالدليل على جهله‎ -١ 
. وإلاايكون قد كت علا نافع فيدخل تحت الوعيد الشديد على كتين العلم‎ - 3 
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جمد ع ت ان ا ان من هل نات راا ر مو ا 
فحينئذ تختل الشريعة - أوامرها ونواهيها - وإن كان قولكم : « لا دليل على النافي » 
يؤدي إلى ذلك فهو باطل » لأن ما أدى إلى الباطل فهو باطل .. 
00 الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثالث ‏ 
0 الجواب عن دليلهم الأول 
قوله : ( وقوهم : إن الذعى عليه الدين لا دليل عليه 000 0 
ش : وهي ثلاثة . ش : ش 
0 الجواب الأول ش : 
قوله : ( أحدها :المع » فإن اليمين دليل ؛ لكنها قصرت عن الشهادةء 
لشرغت عند ادها واختصت بالتكر؛ ؛ لرجحان جانبه باليد”'' التي هي د دليل الملك . 
واحتال الكذب فيه" :لا يمنع كونها دلیلا كاحتهال الكذب في الشهادة ) . 
ش : واضح . 
© الجواب الثاني عن الدليل الأول 
قوله :( الشاني : إنمالم يحتج المنكر إلى دليل ؛ لوجود البد التي هي دليل الملك ؛ إذ 
الظاهر : أن ما في يد الإنسان ملكه ) . E‏ 
ش : واضح . ۰ ۰ 
0 الجواب الثالث عن الدليل الأول 
قوله : ( الثالث : إنها لم يجب عليه الدليل ؛ للعجز عنه ؛ إذ لا سبيل إلى إقامة دليل 
-١‏ أي لا نسلم أنه لا يطالب بالدليل . 


7 - إن كان المدعى عليه عيتا ء أو براءة الذمة إن كان المدعى عليه ديئًا . 
*- أي في اليمين . 


على النفي ؛ فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه الشاهد من أول وجوده إلى وقت الدعوى 
فيعلم انتفاء سبب اللزوم قولًا وفعلا بمراقبة اللحظات وهو حال » وشغل الذمة 
- أيضًا - لا سبيل إلى معرفته ؛ فإن الشاهد لا يحصل إلا الظن بجريان سبب اللزوم من 
إتلاف أو غيره » وذلك في ا ماضي › 

أما في الحال فإنه يجوز براءتها بأداء » أو إبراء فاكتفى بالشهادة على سبب اللزوم » 
١ : ORE‏ البينة على المدعي واليمين على من أنكر » ) .. 


ش : الجواب الثالث SS‏ 

ولا لدلالة العقل على سقوط الدليل عن الناني». 

بل إن ذلك جاء بحكم الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر » » ولا يجوز أن يقاس عليه غيره , لأن الشرع إنما قضى به 
للضرورة » لأنه لا سبيل إلى إقامة دليل على النفي في هذه ا حالة » فإن ذلك إن يعرف 
بأن يلازمه عدد التواتر من أول وجوده إلى وقت الدعوى فيعلم انتفاء سبب اللزوم 
قولًا وفعلا بمراقبة اللحظات » فكيف يكلف إقامة البرهان على ما يستحيل إقامة 
له ا 7 00 

بل المدعي أيضًا لا دليل عليه لأن قول الشاهدين لا يحصل المعرفة بل الظن 
بجريان سبب اللزوم من إتلاف أو دين وذلك في الماضي » أما في الخال فلا يعلم الشاهد 
شغل الذمة فإنه يجوز براءتها بأداء أ و إبراء ولا سبيل للخلدق إلى معرفة الذمة و براءتها 
إلا بقول الله تعالى وقول الرسول المعصوم . ولا ينبغي أن يظن أن على المذعي أيضًا 
دليآا فإن قول الشاهد إن) صار دليلا بحكم الشرع › » فإن جاز ذلك فيمين المدعئ عليه 
أيضًا لازم فليكن ذلك دلي . 

0 الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثالث 


قوله : (أما في مسألتنا فيمكن إقامة الدليل إن كان النزاع في الشرعيات > فقد 


يصادف الدأيل غليه من الإجاع كتين وتوب صلا الح ؛ وصوم شوال”. عاو ش 
بنص كقوله : لاازكاة في الحلي » ولا زكاة في المعاوفة» أو مهوم" أ أوبقياس 
٠‏ كقياس الخضروات”" على الرمان فينفي وجوب الزكاة» ٠‏ 

وإن عدم الأدلة ' فيتمسك باستصحاب النفي الأصلي الثابت بدليل العقل» 
ؤأما العقليات فيمكن تفيها بأن إثباتها يفضي إلى محال » وما أفضى إلى المحال محال » 
ويمكن الدليل عليه بدليل التلاز 5 ؛' فإن انتفاء أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخر. 
E‏ 0 يما امإ آم لسكا © [سورة الأنبياء: 17]؛ فانتفاء 

' دليل على انتنفاء (" ' إله ثان . والله أعلم ) . 

اش : هذا واضح »في الرد على دليلهم الثاني وهو : | 

"إذ ادل عل الفي متعذ »فكو الاستدلال علي تكليف ما لايمكن». 


الأصول المختلف فيها 
قوله : ( بیان أضول عيتلف فيهاء وهي أربعة - أيضًا -) . 
ش :الأصول المختلف فيها هي : ٠‏ 


.: ْ . أي ونفي وجوب‎ - ١ 

؟- مثل قوله عليه السلام في سائمة الغثم الزكاة ٠‏ فإن مفهومه أ لارعة a‏ 

۳ الحق أن الخنضراوات ورد نفي وجوب الزكاة فيها بالنص ؛ حيث أخرج الدازقطني في 
« سننه ٩‏ عن رسول الله 5 قال : « ليس فيا أنبتت الأرض من الخضراوات صدقة ٠‏ وأخرج 
الترمذي في « سننه » عن معاذ أنه كتب إلى النبي 4# يسأله عن ا لخضراوات فقال : « ليس فيها شيء » . 

4- - عل في الحكم فإنا نبحث عل مدارك الإثبات » فإذالم نجد رجعنا إلى استصبخاب النفي الأسلي 
الثابت بدليل العقل . 7 

4- وهو القياس الشرطي :وهر كل إثات له لاز اتا لاز يدل عل تفا المزوم. 

5- وهو اللازم ٠‏ 

۷- وهو الملزوم . 


وجنة المناظر 


الثالث : الاستحسان 
الرابع :الاستصلاح . أو المصلحة المرسلة 


الثاني : قول الصحابي . 
0 الأصل الأول : شرع من قبلنا 
قوله : ( الأول : شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه هل هو شرع لنا؟ › 
وهل كان النبي وَل متعبدًا بعد البعثة باتباع شريعة من قبله ؟ ) . 
ش : تحرير محل النزاع في هذه المسألة : 
© قال الشنقيطي - له - في ١‏ المذكرة »1 
EEG CEG‏ 
إجماعا » وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا وواسطة هي محل الخلاف المذكورة . 
أما الطرف الذي يكون فيه شرعا لنا إجماعا فهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن 
قبلنا في قوله تعالى :( وکنا علَح فا أن النّفْس با لتفين . .. الآية) *“[سورة المائدة :47]» ثم 
صرح لنا في شرعنا بأنه شرع لنا في قوله تعالى : ( گیب یک لصا ف أَلْسَتَلَ ...الآبة» 
[سورة البقرة :۱۷۸] . 
ل 
أحدهما : مالم يثبت يغبت بشرعنا أصلا كالمأخوذ من الإسرائيليات7") 


الثاني : ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لهم وصرح في شرعنا بنسخه كالاصر 


* حكى ابن كثير في تفسير هذه الآية الإجماع على العمل بموجبها » وكذلك ابن قدامة في « المغني ' 
قال راجح امسلمون عل ريان القاس فا دون الس إذا أمكن ٠‏ ويشمل جميع الجزئيات 
السابقة عموم قوله تبارك وتعالي : ( ألتّهر لام باهر لرام وَالميمَتٌ ٿث ماص فمن أعْتّدَى عَلَنَكْ 
تدواع مغل ما ادى عل وَأتَهُوأ أله وَأعكموا أن هه مالين )€ [البقرة :94 .]١‏ 

١‏ - وذلك لما رواه البخاري - جلد - بسنده عن أبي هريرة ينه قال : قال رسول الله #6 : « لا تصدقوا 
أهل الكتاب ولا تكذبوهم ' . 


والأغلال التي كانت عليهم''' كما في قوله تعالى : ( يع عَنُْمْإصْرَهُمَ لمل 
آل یکات عله ) عليه ) [سورة الأعراف : 01107 وقد ثبت في صحيح مسلم أنه و لما قرأ : 
ريت کا رک نیل عاش كن سےا حَمَلتَهُ عل لر من َبْلِنَا) [سورة البقرة »]۲۸١:‏ 
قال الله : قد فعلت . 


O SOE 

والواسطة : هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه” * في شرعنا . 

وحجة الجمهور أنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لنعمل به سواء علينا أكان شرعا لمن 
قبلنا أم لاء وقد دلت على ذلك آيات كثيرة كتوبيخه تعالى لمن لم يعقل وقائع الأمم 
الماضية » كما في قوله تعال : ( ر يوم شنب © َو ان مرت @) 
[سورة الصافات : /ا78-11١1]‏ » 

وقد صرح تعالى بأن الحكمة في قصص أخبارهم إنما هي الاعتبار بأحواهم في 
قوله تعالى :} َد کا ف َعم لي أي ) [سورة يوسف :17)]ءوقال 
تعالى : ( اوک اَي هَدَى ال دم أو ل .المراد. 


١‏ - وكصناعة التائيل في شريعة سليمان عليه السلام » وكسجود التحية » فقد سجد ليوسف أبواه 
وفي شريعتنا نهى النبي ب معادًا أن يسجد له . 

۲- ولا بتقريره؛ أي سكت عنه » ومشال ذلك : قوله تعالى :بد ضفگا اضرب يو ولا ع ) 
[ص ٤:‏ ] وهي في شريعة أيوب عليه السلام وسكت عنها شرعنا . 


0 المذاهب في ذلك 


قوله : ( فيه روايتان ) . 

ش : أي عن الإمام أحمد . 

0 الرواية الأولى : المذهب الأول 

قوله : ( إحداهما : أنه شرع لناء اختارها التميمي » وهو قول الحنفية ). ' 

ش : الرواية الأولى عن الإمام أحمد : أن شرع من قبلنا شرع لناء روى هذه 
الرواية عنه الأثرم ؛ حيث قال : سئل الإمام أحمد عن القرعة فقال: في كتاب الله في 
موضعين : ( ضَاهَمَ فَكَانَمنَالْمْدْحَضِينَ (6)0 [سورة الصافات .]١41:‏ وقوله : (إذ 
يلقو آمهم © [سورة آل عمران : »]٤٤‏ وهذا شرع يونس » وشرع زكريا : 

وقد أومأ الإمام أحمد إلى هذا المذهب - أيضًا - فقال في رواية أبي طالب فيمن 
حلفت بنحر ولدها : عليها كبش تذبحه وتتصدق بلحمه » قال تعالى : ( وَمَدَيْنَهُ يذج 
عَظِيمٍ :)© [سورة الصافات : 11١7‏ » وقد اختار هذه الرواية أبو الحسن التميمي» 
وأكثر الحنابلة . وهو مذهب الحنفية » وهو اختيار المالكية . 


oY‏ ۷ به تقريب روضة الناظر 


اليهود 


0 الرواية الثانية : المذهب الثاني 
قوله : ( والثانية ليس بشرع لنا ) . 
ش : الرواية الثانية عن الإمام أحمد : أن شرع من قبلنا ليس بشرع لناء 


أومأ إليها الإمام أحمد ني رواية أبي طالب » فقال : « النفس بالنفس » كتبت على 
» وقال : « وكتبنا عليهم فيها ». أي : في التوراة» ولنا : (كُيبَ عَلِيَُْ الصا 


ده 


مع عو م 


. 2 عو عرو موس وو و 
في الى ار باحر والعبد بالْعبد والأنقٌ,الأنقٌّ © [سورة البقرة :1۸۷]. . 


المائدة * 


0 مذهب الشافعية في المسالة 

قوله : ( وعن الشافعية كالمذهبين ) . 

ش : واضح : 

0 أدلة المذهب الثاني وهو أنه ليس شرعا لنا 

قوله : ( وجه أنه ليس بشرع لناء سبعة أدلة ) . 

ش 8 واضح . 

0 الدليل الأول 

قوله : ( الأول قوله تعالى : ( لکل جَعَلنا مَك شْرْعَة ”"' وین © 6 سورة 
8 فدل على أن كل نبي اختص بشريعة لم يشاركه فيها غيره ) .. 


4 ش :واضح . 


0 الدئيل الثاني | . 


قوله : ( الثاني : قوله عليه السلام : « بعشت إلى الأحمر” '' والأسود» وكل نبي 


١-الشريغة.‏ * 
؟- الطريق الواضح.. : 
۳- أخرجه مسلم في « صحيحه » وغيره . 


وجنة ماخر 
.بعث إلى قومه ‏ قدل عمل أن ككل نبي يختص شرعنه قومه ؛ ومشاركتا حم قنع 
الاختصاص2" ) . 

2 ش : واضح 

0 الدليل الثالث ‏ . 

قوله : ( الثالث : أن النبي وَل رای يواريد عمر قطمة من انرا ففضب » فقال : 
« ما هذا ؟ ألم آت بها بيضاء نق نقية ؟ لو أدركني موسى حيًا ما وسعه”" ' إلا اتباعي » ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الرابع 

قوله : ( الرابع : أن النبي ب لما بعث معادًا إلى اليمن قال :بم تحكم ؟) فذكر 
لكاب ؛ والسنة ء والاجتهاد ول يذكر شرع من نبنا وصويه نبي # » ولو كانت 
من مدارك الأحكام لم يجز العدول إلى الاجتهاد” ' إلا بعد العجز عنها ) . 

ش : واضح . 

0 اعتراض على هذا الدليل 

قوله : ( فإن قيل : اندرجت التوراة والإنجيل نحت الكتاب » فإنه اسم جنس 
بيعم كل كتاب ) . 

ش : أي : الكتاب الذي ذكره معاذ بن جبل . 

0 الجواب عن ذلك الاعتراض 

قوله : ( قلنا : إطلاق اسم الكتاب لا يفهم منه المسلمون غير القرآن » كيف ولم 
-١‏ وتكون عامة . 1 
1- أخرجه أحمد ني المسند » . والبغوي في شرح السنة عن جابر بن عبد الله » وحسنه الشيخ ناصر 


بمشكاة المصابيح - (ج١/‏ ص۳۸) . 
۳- بالرأي 5 


05 | : = = تقريب روضة الناظر 


يعهد من معاذ تعلم شيء من هذه الكتب » ولا الرجوع إليها ؟ ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الخامس 

قوله : ( الخامس : لو كان النبى يذ متعبدًا بها للزمه مراجعتها . والبحث عنهاء 
ولكان لا يننظر الوحي » ولا يتوقف في الظهار والمواريث ونحوهاء ول يعهد منه ذلك 
إلا ني آية الرجم , لتعريفهم أنه ليس بمخالف لدينهم ) . 

ش : واضح . ۰ 

0 الدليل السادس 

a 2‏ : أنه لو كان مد رگا لكان تعلمهاء وحفظهاء ونقلها 
فرض كفاية”" » ولوجب على الصحابة مراجعتها في تعرف الأحكام > ول يفعلوا ) . 

ش: واضح . 

' 0 الدليل السابع 

قوله : (السابع : إطباق الأمة على أن هذه الشريعة : شريعة رسول الله وَل 
بجملتها , ولو تعبد بشرع" 'غيره» کان برا لا شارعًا کک 

وفع 

00 أدلة أصحاب المذهب الأول - وهوأن شرع من قبلنا شرع لنا - 

قوله : ( ووجه الرواية الأولى : مس آيات » وثلاثة أحاديث ) . 

ش :واضح . 
١‏ - أي : من مدراك الأحكام . 
؟- كغيره من الأدلة والمدركات الشرعية كالقرآن والسنة. 


*- في الجملة أو في بعض الأحكام . 
٤‏ - في الجملة أو في بعض الأحكام » وكلًا من الأمرين خلاف الإجماع السابق . 


وجنة المناظر س 


0 الدليل الأول ۰ 

قوله :(أما الآبات فقوله تعالى : ( اوك الَذِنَ هَدَ تیاه دهم افده ...( 
[سورة الأنعام : )]۹١‏ . 

ش وجه الدلالة : أن الله - سبحانه ج فد أ فيه بان قدي بدي الانيا 
السابقين له » ومعروف أن شرعهم من هداهم » فوجب عليه اتباع شرعهم . 

0 الدليل الثاني 

قوله:( وقوله: 7 إِنَآأَبَرْلَنَا 
أَسَلَمُوأْ © [سورة المائدة : 44] ) . 
ش.: وجه الدلالة : أن الله - تعالى رارت کی جع ان 
0 الدليل الثالث 


< 


لتر فا کی وذو ینک چا اوت اَن 


قرله:(و توله : ( ت نه اسا لك نايع مل هيم 02 [سيورة التحل 
.([YY:‏ 0 0 
ش : وجه الدلالة : أن الله - سبحانه وتعالى - أمر رسوله و أن يتبع ملة 
إبراهيم يِل ؛ فيكون نبينا متعبدًا بشرع إبراهيم وهو شرع من قبلنا . 

0 الدليل الرابع 1 

قوله : ( وقوله : ( # مرج لم من الین ما وی پو عا ) [سورة الشورى ([\r:‏ 

ش : وجه الدلالة : أن هذه الآية تدل على شرع النبي يِه مشل شرع غيره فكما 
بوخل لكام من a‏ تؤخذ من الشرائع السابقة . 

0 الدليل الخامس ْ 

قوله : (وقوله : ( وَمَن لم کم يمآ أنرْلَ أ مَك اوا هم الْكَنرُونَ 6 [سورة 
المائدة : )]٤٤‏ . 


081 اسه ج تقريب روضة الناظر 


ش : واضح . 
© اعتراض على ما سبق من الآيات ` 
قوله : ( فإن قيل : أما الآيات الثلاث” '' فالمراد بها التوحيد بدليل أنه أمره باتباع 
هدى جميعهم » وما وصى به جملتهم وشرائعهم مختلفة » وناسخه ومنسوخه» فدل على 
أنه أراد الهدى المشترك › والملة : عبارة عن أصل الدين بدليل : قوله تعالى ( وَمَن 
رع عن ملو بهم إلا سن سَفْه َْسَة ) [سورة البقرة: ٠ ]٠١١‏ ولا يجوز تسسفيه 
الأنبياء المخالفين له » والهدى والنور أصل الدين والتوحيد ) . 


ش : واضح . 
00 الجواب عن هذا الاعتراض 
0 الجواب الأول : 
قوله :(قلنا: الشريعة من جملة الهدى فتدخل في عموم قوله تعالى : 
يدهم أْمَدِهٌ ) [سورة الأنعام : 60]: وهي من جملة ما أوصى الله به الأنبياء 


- عليهم السلام - ) . 
ش : 
© قال الشنقيطي - لله - في « المذكرة 4ه ص ١95‏ : 
وأجيب عن استدلال الشافعي بأن النصوص دالة على شمول الهدى والذين في 
أما في الأولى : فقد رؤى البخاري في صحيحه عن مجاهد أنه سأل ابن عباس : 
من أين أخحذت السجدة في (ص) فقال : أو ما تقرأ : ١‏ وَمِن درَييَوِ داق » [الأنعام: ٤‏ ۸] 


مده 


گے ع ما لس دم | 2و - م 2 
« أؤليك لذن هدى الله فبهدَبْهم أَفْسَدِهُ » [الأنعسام : 90] فيسجدها داود فسجدها 


. هذا فيه تجوز وإلّا الكلام السابق ينطبق على جميع الآيات المستدل بها‎ - ١ 


وجنة المناظر ا 
رسول الله يك » فهو تصريح صحيح عن ابن عباس أنه يل قد أدخل سجود التلاوة في 
المدى في قوله تعالى : J:‏ هدم أَقَسَدِْ )[الأنعام ٠:‏ وسجود التلاوة من الفروع 
العملية لا من الأصول . 
وأما الدين في قوله تعالى : ١‏ # سرع لخم ين أبن » الآية [الشورى:17] . فقد دل 
الكتاب والسنة على شموله أيضاً للأمور العملية فقد قال يِ في حديث جبريل 
المشهور : « هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » يعني الإسلام والإيمان والإحسان مع 
أنه فسر الإسلام فيه بأنه يشمل الأمور العملية كالصلاة والزكاة والصوم والحج ... 
أه. المراد . 
٠‏ 0 الجواب الثاني 
قوله : ( وقوهم : إن في شرائعهم الناسخ والمنسوخ › قلنا بت ٠ E‏ 
السو كا في التريعة الوا 
ش : واضح . 
0 الدليل السادس 
کاب اه القساص »ویس ف اقرا قصاس فالس لف ول تل :لى 
أليّنَ € [سورة المائدة : )]٤‏ . 
ش : أخرج البخاري في ١‏ صحيحه » عن أنس كه : أن الرببّع بنت النضر 
الأنصارية كسرت سن جارية فقال النبي يك : « كتاب الله القصاص ٤‏ . 5 
٠‏ 0 الدليل السابع ْ 
قوله :( الثاني : مراجعته التوراة في رجم الزانيين ) . 
ش : هذه المراجعة ثابتة في « الصحيحين » عن ابن عمر ظط . 


تقريب روضة الناظر 


0 الدليل الثامن 

قوله : ( الثالث : قوله : « من نام عن صلاة » أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء ( وَأَيِمِ 
وة /إصكرفة ) [سورةطه : 14]) وهذا خطاب لموسى - عليه السلام -). 0 

ش : الخديث رواه الشيخان:في ١‏ صحيحيه) ٠‏ عن أنس له . 

وجه الدلالة : أن الصلاة تجب عند التذكر وإلا لم يكن لتلاوته لتلك الآية فائدة » ولو 
م يكن يد هو وأمته متعبدين بها كان موسى ا5 متعبدًا به لما صح الاستدلال .. 

0 الجواب عن الدليل السادس 
لنم اوو برغل ما لمتَدَ َلك ) [سورة البقرة )]1۹٤:‏ . ) 

ش : أن قول النبي #5 « كتاب الله القصاص » يشير به إلى اللفظ العام وهو قوله 
تعالى : ف( َم ادى ليك ادوا عك ينل ما عتَدَى منك ) [سورة البقرة :1184]» ول 
يرد قوله : ( لسن بألسَنَ © [سورة المائدة : ]٤٥‏ » والحق أنه جواب سديد . 

0 الجواب عن الدليل السابع ا 

قوله : ( وعن الثاني بأنه راجع التوراة” ليبين كذبهم » وأنه ليس بمخالف 

. ا 
لشريعتهم). 0 

ش : وهذا أيضًا جواب قوي سديد . 

:0 الدليل التاسع . 0 

. قوله : ( ومن المعنى : أن شرع الله - تعالى - الحكم في حق أمة يدل على تعلق 
المصلحة به ؛ فإنه حكيم لا يخلو حكمه من المصلحة . ويدل على اعتبار الشارع له » فلا ٍ 


.]١4 في الحديث : ثم تلا قوله تعالى: « وَأَقِي اَلَو لكر 4 [طه:‎ -١ 
. لا لأجل أخذا الشرع منها ومعرفة الحكم‎ - ١ 


وجنة المناظر 4 


يجوز العدول عنه حتى يقوم على نسخه دليل كا في الشريعة الواحدة ) . 

ش : واضح . 

00 الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

0 الجواب عن الدليل الأول لهم : 

قوله : ( وأما قوله تعالى : لکل ماتا جَعَلْنَا منك سْرّحَةٌ وَمِنّْهمَاجًا © [سورة المائدة :48]» فإن 
المشاركة في , بعض الشريعة لا منع نسبتها بكالها إلى المبعوث بها ؛ نظرًا إلى الأكثر ) . 

ش : لأن الحكم للأكثر » « ولأن معنى الآية أن بعض الشرائع ينسخ فيه بعض 
ما كان في غيره منها ويزاد فيها أحكامًا لم تكن مشروعة من قبل » وبهذا الاعتبار يكون 
لكل شرعة ومنهاج من غير خالفة لما ذكرنا » ( مذكرة الشنقيطي ص ١95‏ ) . 

0 الجواب عن أدلتهم الباقية 

قوله : ( وبقية الأدلة تندفع بكون الشريعة الأولى م تثبت بطريق موثوق به » بل 
قد أخبر الله - تعالى - بتحريف أهلها وتبديلهم ) . 

ش : فالجواب : كما قال ابن قدامة - لله - , وأيضًا لأنها خارج محل النزاع. 

© الدليل على صحة ذلك الجواب ٠‏ 


قوله : ( فلذلك أنكر النبي على عمر كتاب التوراة » وصوب معاذًا ني إعراضه . 


عن كتبهم » ولم يلزمه ولا الصحابة الرجوع إليهاء ولا البحث عنها) . 
ا : فهذه الأمور كلها تدل دلالة واضحة على أن تلك الكتب محرفة وليست كما 
أنزهها الله » ولا تصلح لأن يعتمد عليها ويستند إليها . 
0 المذهب الراجح ش ش 
قوله : ( وإنما الواجب : الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا كآية القصاص › 
والرجم . ونحوهماء وهو ما تضمنه الكتاب والسنة » فيكون منهما فلا يجوز العدول إلى 


الاجتهاد مع وجوده والله أعلم ) . 

ش : إن شرع من قبلنا شرع لنا - وهو المذهب الأول - إذا ثبت بطريق موثوق 
به » وهو أن يثبت ذلك الشرع عن طريق القزآن مشل القصاص من النفس والسن أو 
يثبت عن طريق السنة مثل الرجم » ويؤيده شرعنا أو يسكت عنه ‏ المهم أنه لا يدل على 
نسخه » والله أعلم . ش 


55 روضة الناخر 


الأصل الثاني : قول الصحابي 


أولا في اللغة : 
يعرف الصاحب في اللغة بأنه المرافق ومالك الشيء والقائم عليه » ولفظ 


0 عر ر 


الصاحب يذكر ويؤنث فيقال صاحبة فلان أي زوجته » قال تعالى : ( وأنه: قل جذ ويا 
ما عد به ولا وْلَ(52)) [الجن:] ٠‏ وتلحقه يا النسب فيقال صحابي . 


ثانيا : عند أهل الحديث : قال ابن حجر في ١‏ النخبة » : 

الصحابي : من لَقِيَ النبي # مؤمئًا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على 
الأرجح . 

وشرحه - مله - في « النزهة » قائا : 

لرا باللقاء ما هو أعنم من المجالسسة والمارسة والماشاة وصول أحدها إلى 
الآخر وإن لم يكالمه . ش 

والتعبير باللقي أولى من قول بعضهم : الصحابي من رأى رسول الله يك لأنه 
يخرج ابن أم مكتوم ونحوه من العميان » وهم صحابة بلا ترددء 

وقيد « مؤمئًا » ؛ احتررً من حصل له القاء الذكور لکن في حال کون كاف 


وقيد ۵ به » : احترارًا ممن لقيه مؤمئًا لكن بغيره من الأنبياء » 

وقيد « ومات على ذلك » : احترارًا ممن ارتد بعد أن لقيه مؤمنًا به ومات على 
الردة كعبيد الله بن جحش وابن خظل ." ٠‏ 

ومعنى ١‏ لو تخللت ردة » : أي بين لقيه له مؤمتا وبين موته على الإسلام فإن اسم 
الصحبة باقيّا له سواء رجع إلى الإسلام في حياثه و أو بعد » وسواء لقيه ثانيًا أم لاء 
على رجحان ذلك قصة الأشعث” '' بن قيس فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر 
الصديق أسيرًا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته ولم يتخلف أحد عن ذكره 
في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. أه. بتصرف . 

قوله : ( الثاني من الأصول المختلف فيها : قول الصحابي إذا لم يظهر له خالف ) . 

ش : تحرير محل النزاع : 

© قال الشنقيطي في « المذكرة » : 

حاصل تحرير هذه المسألة : أن قول الصحابي الموقوف عليه له حالتان :. 

الأولى : أن يكون مما لا مجال للرأي فيه . 0 ش 

الثانية : أن يكون مما له فيه مجال . 

يد ل کک 
ا ا 1 


ملا ص سج سه صم لس 


١ 7‏ - وأولى من ذلك قوله تعالى ت تكد نيع وميد کٹ ئ وبق جد 
٠‏ أَعْمَننْهُرْ ) [البقرة :/ا١7]. ٠‏ 


o¥Y‏ : م وسة الناخر 


E REE 
| وإن / ينتشر فقيل:‎ 

حجة عل لامي ومن يمد لا الصساي حشر التزيل فمرف الأول 
لمشاهدته لقرائن الأحوال» . 

وقيل ليس بحجة على المجتهد التابعي مثلا a‏ 
يخطئ وأن يصيب . والأول أظهر . ۰ 

وعن أحمد لا يخرج عن قول الخلفاء الأربعة » فقوم عنده حجة وليس بإجماع » 
وحديث ١‏ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ›٠‏ 

أخرجه الترمذي وغيره » وأبو داود وقال المحلي : إن الترمذي صححه . وهو 
كذلك » وحديث:: « اقندوا بالذين من بعدي »7 . 

وحديث : ١‏ أصحابي كالنجوم  »‏ 

© تنبيه : قول الصحابي : الذي ليس له حكم الرفع ليس بحجة على نهد آخر 
من الصحابة إجماعاء واعلم أن الذين قالوا : أن قول الخلفاء الأربعة » وقول أبي بكر 
وعمر كغيرهم من الصحابة قالوا : 
إن المراد بالأمر بالاقتداء بهم هو المقلد . 


ل ل 
.. أه. المراد . 


© وقال الدكتور البوزنو ني « كشف الساتر ٠‏ 0 
خامسا : قول الصحابي : تحرير محل النزاع : أن يعرف عن أحد الصحابة قول 
-١‏ أخرجه الترمذي وغيره وقال صاحب « الضياء اللامع » عن ولي الدين أنه صححه ابن حبان 


والحاكم قال المحلي إن الترمذي حسنه . 
؟- الحديث ضعيف لا يحتج به . 


وجنة المناظر 91/7 
اجتهادي في مسألة ما ء ولم يعرف له خالف بين الصحابة » إما لأنهم علموا بهذا القول 
فسكتواء وإما لأنهم لم يعلموا به » أما إن علموا فسكتواء فهذه تدخل في باب الإجماع 
السكوتي » وأما إن لم يعلموا فهذه هي المسألة . 

ثم عرض أقوال العلماء في المسألة إلى أن قال : 

الحق في هذه المسألة - والله أعلم - ما قاله ابن القيم في كتابه « أعلام الموقعين ) 
إذ أورد - جل - ستة وأربعين وجهًا استدل بها على أن قول الصحابي حجة.أه المراد. 


ح ا : ١‏ تقريب روضة الناظر 


في الأمور التي للرأي فيها مجال 
(أي الاجتهادية) 


في الأمور التي لا مجال للرأي فيها 


فهو في حكم المرفوع أي من قبيل 
السنة - إن لم يعرف الصحابي - 
بالأخذ من الإسرائيليات والسنة من 
أقوى الحجج باتفاق . 


فهذا محل التزاع 
والجمهور على أنه 
حجة وهو الحق إن 
شاء الله تعالى . 


وجنة الوناظر - ء كد 


0 المذهب الأول 
قوله : ( فروي أنه حجة ة يقد نیا لقا عل لانن + الي الوم وه وقول تالف + 
والشافعي في القديم » وبعض الحتفية) . 


ش : المذهب الأول : أن قول الصحابي حجة مطلقًاء أي : سواء وافق القياس 
أو خالفه » وسواء كان الصحابي من الخلفاء الراشدين أو من غيرهم . 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه » وهو الرأي الراجح عنده» لأنه نص 
عليه في مواضع كثيرة منها أن أبا طالب قد روى عن الإمام أحمد قوله « في أموال 
المسلمين إذا أخذها الكفار » ثم ظهر عليهم المسلمون » فأدركه صاحبه فهو أحق به » 
EN‏ الوح له كنا يال EE yg‏ 
عمر) . وذهب إليه أكثر الحنابلة منهم أبو يعلى .. 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وروي ما يدل على أنه ليس بحجة » وبه قال عامة المتكلمين › والشافعي 
في الجديد » واختاره أبو الخطاب ) .. 

ش : المذهب الثاني : أن قول الصحابي ومذهبه ليس بحجة مطلقًا . 

ذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية عنه » فقد روى عنه أبو داود أنه قال « ليس 
أحد إلا آخذ برأيه وأترك ما خلا النبي #5 » وروى المروزى عن الإمام أحمد أنه قال : 
« ابن عمر يقول : على قاذف أم الولد الجلد » وأنا لا أجترئ على ذلك » إنما هي أمة › 
أحكامها الإماء ۰٠‏ 

© نتنبيه : 

© قال ابن القيم في « إعلام الموقعين »  :‏ إنه لا يحفظ له - يقصد الشافعي - في 
الجديد حرف واحد : أن قول الصحابي ليس بحجة » وغاية هذا أنه يحكى أقوالًا 
للصحابة ثم يخالفها » وتخالفة المجتهد لدليل معين لما هو أقوى في نظره منه لا يدل على 


أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة » بل خالف دليلًا لدليل أرجح عنده منه» .أه. 


تقريب روضة الناخظر 


00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( لأن الصحاي يجوز عليه الغلط , والخطأء والسهو» ول تثبت عصمته ) . 

ش : واضح . ) ا 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( وكيف تجوز عصمة من يجوز عليهم الاختلاف ؟) . 

ش : أن الصحابة # لو كانوا معصومين لما جاز عليهم الاختلاف في المسائل 
الاجتهادية » ولكن الخلاف جاز بينهم بدليل الوقوع . ا 

0 الدليل الثالث ظ 
قوله: وقد جوز الضحابة لنت فيك بكر وعر عل من خاه 

كن اواضيخ + 

0 الجواب عنهما 

شش : ل يجب ابن قدامة عن هذين الدليلين » وجوابي) : أا ليسا واردين على 
عن ارام لأد نول EN‏ 

0 خلاصة الأدلة الثلاثة السابقة 

قوله : ( فانتفاء الدليل على العصمة » ووقوع الخلاف بينهم » وتجبويزهم 
ا » ثلاثة أدلة ) . 


شش : واضح . 


وجنة المناظر س OV a‏ 

0 المذهب الثالث 

قوله : ( وقال قوم : الحجة قول الخلفاء الراشدين ) . 

ش : المراد من هذا القول : أن كل واحد من الأربعة منفردًا حجة . 

ش 0 دليل أصحاب المذهب الثالث ۰ 

قوله : ( لقوله عليه السلام : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ») . 

ش : الحديث رواه أحمد في « المسند » عن العرباض بن سارية #ه . 

ووجه الدلالة : أن النبي © أمر باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين » والأمر 
المظلق يقتضي الوجوب . 0 

0 المذهب الرابع 

قوله : ( وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أي بكر وعمر - #نضد - ) . 

ش : المراد قول كل واحد منهه على إنفراد .0007 

0 دليل أصحاب المذهب الرابع 

قوله : ( لقوله عليه السلام : « اقتدوا بالذين من بعدي أي بكر وعمر» ) . 


الدلالة واضح . 

0 أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ووجه الرواية الأولى قوله و : ١‏ أصحابي كالنجوم بأيبم اقتديتم 
اهتديتم » ) . 


ش: واضح . 


1 ع ف زوضة النا‎ : - o¥A 


0 الاعتراض على هذا الدليل ' 

قوله : ( فإن قيل : هذا خطاب لعوام عصره بدليل : أن الصحابي غير داخل فيه ) . 

ش : أن الخطاب الوارد في الحديث هو خطاب للعوام الموجودين في عصرهء 
وهو إذن لهم في تقليد الصحابة » وليس فيه دلالة على أن قول الصحابي حجة ء بدليل 
أن الصحابي غير داخل فيه لأنه له أن يخالف صحابيًا آخر » فلو كان الصحابي داخلا 
فيه لكان معناه : أن قول الصحابي حجة على صحابي آخر » وهذا باطل بالاتفاق . 

0 الجواب عنه 

قوله : ( قلنا : اللفظ عام » لكن خرج منه الصحابي بقرينة أنهم الذين أمر 
بتقليدهم » وجعل الأمر لغيرهم ) . ۰ 

ش : فيكون الحديث متنا ولا غير الصحابي من مجتهدي الأمة . 

© اعتراض على الحديث المستدل به 

امحديث وهرة أصحاي كالتجوم» أل درجاته أنه صعيف ؟ والححديث 
الضعيف لا يمكن أن تثبت به قاعدة أصولية . 

لأن في سنده - « سلام بن سليان » - قال فيه العقيلي « في خديئه مناكير ۲ » 
وقال فيه أبو خاتم « ليس بالقوي » وقال السيوطي في ٠‏ الجامع الكبير » : ١‏ هذا 
الحديث روي بروايات كثيرة أسانيدها ضعيفة » وقال ابن حزم : ١‏ سلام بن سلييان 
ل 0 
إسنادها .. 6.أه 

0 الدلیل الثاني 

قوله : ( ومن وجه آخر : وهو أن الصحابة أقرب إلى الصواب ؛ وأبعد من 
الخطأ ؛ لأ نهم حضروا التنزيل » وسمعوا كلا م الرسول منه » فهم أعلم بالتأويل » 
وأعرف بالمقاصد » فيكون قوهم أولى » كالعلماء مع العامة ) . 


وجنة المناخلر ع س 0۷۹ 
ش : هذا أصح دليل على أن قول الصحابي حجة مطلقًا . 
0 الجواب عن الدليل الأول لأصحاب الملذهب ااي 


قوله و ا فلا يلزم ؛ فإن الجتهد غير معصوم : 
ويلزم العامي تقليده ) . 


ش ٠:4‏ واضح 3 
0 الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث والرابع 


قوله ل لت ل كن 


الدليل” ر 

ش : واضح . 

0 اعتراض على ذلك الجواب 

لا معنى للاقتداء بهم - الخلفاء الأربعة أو أبا بكر وعمر إلا أن يكون قوم 
حجة دون غيرهم . 

0 الجواب عن هذا الاعتراض 


قوله : ( وتخصيصهم بالأمر بالاقتداء بهم : يحتمل أنه أراد الاقتداء بهم في سيرتهم 
(DY i‏ : 5070000 
وعدهم » ويجتمل أنه ذكرهم ؛ لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم » والله أعلم ) . 
ش : ويدل على ذلك : أن بعض الصحابة قد خالف الخلفاء الأربعة في قضايا 
ريلد برط را عل جحي لا بتكن ترا + كأقوال سا 
الصحابة من غير فرق . 


. دون تخصيص‎ -١ 
. أي ذكر هؤلاء الأئمة من باب تخصيص الثيء بالذكر ؛ لأنهم أكمل الصحابة في ذلك‎ -۲ 


إذا اختلف الصحابة على قولين 
هل يجوز للمجتهد الاخذ بقول بعضهم دون دلیل ؟ 
) 0 المذهب الأول : 


قوله : ( فصل : وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بقول 
بعضهم من غير دليل ) . 
ش : المذهب الأول : بل لابد له من دليل » هذا مذهب جمهور الأصوليين . 


0 المذهب الثاني 
قوله : ( خلافا لبعض الحنفية » وبعض المتكلمين أنه يجوز ذلك مالم ينكر على 
القائل قوله ) . 


ش : المذهب الثاني : أنه يجوز الأخذ بأحد قولي الصحابة من غير دليل بشرط : 
أن يظهر هذا القول المأخوذ به ولم ينكر منكر على القائل به » هذا ما ذهب إليه 
أما بعض المتكلمين فقد فصلوا في ذلك فقالوا : إن كان هذان القولان قد حدثا 
للصحابة قبل وقوع الفرقة بينهم » واختلاف الديار بهم جاز أن يؤخذ به من غير 
اجتهاد في صحته » ش ش 
وإن كان حدث بعد ذلك فلا جز إلا أن يدل دليل على صحته . ذهب إلى ذلك 
الجبائي وابنه أبو هاشم » فلم يكن المذهب واحد كما زعم ابن قدامة - جل - . . 


٠‏ وجنة المناظر. 

00 أدلة أصحاب المذهب الثاني . 

0 الدليل الأول : ٠‏ ' 

قوله : ( لأن اختلافهم إجماع”'' على تسويغ الخلاف , والأخذ بكل واحد من 
القولين ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولهذا رجع عمر # إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة ) . 

ش : الدليل على ذلك هو : الوقوع » وهي قضية ترك رجم المرأة » 

وجه الدلالة : أن عمر 5ه رجع إلى قول معاذ في هذه القضية بدون أن يستعلم 
رأي غيره » مع وجود بعض الصحابة الذين هم من أهل الاجتهاد » فهذا يدل على 
الأخذ بأحد قولي الصحابة بدون دليل . 

0 بيان فساد هذا المذهب 

قوله : ( وهذا قول فاسد ) . 

ش : وإليك بيان ذلك . 

00 أدلة أصحاب المذهب الأول 

0 الدليل الأول ۾ . 

قوله : ( فإن قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة , ولو تعارض” دليلان 
من كتاب أو سنة ل يجز الأخذ بواحد منهها بدون الترجبح ) . 

ش : واضح » وهو قياس قولي الصحابة إذا تعارضا على الكتاب والسنة . 


. ضمني منهم‎ -١ 
. في نظر المجتهد‎ -۲ 


للح تقريب روضة الناظر 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأننا نعلم''' أن أحد القولين صواب والآخر خطأ ولا نعلم ذلك" 
إلا بالدليل”" ) . 

ش : واضح . 

00 الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

0 الجواب عن الدليل الأول لهم : 

قوله ل اليد » أما على الأخذ 
به فكلا ) . 

. ش : أن اختلاف الصحابة على قولين يدل على أنهم سوغوا وأجازوا الأخذ 
بالأرجح منهماء ولا يمكن أن يتبين الراجح منهم| إلا بالاجتهاد في القولين معّاء ولا 
يمكن الاجتهاد إلا بالأدلة . 

0 الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب ال مذهب الثاني 

قوله : ( وأما رجوع عمر #5 إلى معاذ ؛ فلأنه بان له الحق بدليله فرجع إليه » والله 
أعلم ) . 

ش : فعمر قد اتبع الدليل المرجح » ول يتبع قول معاذ المجرد والله أعلم بالصواب . 

الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها : الاستحسان 

الاستحسان لغة هو : استفعال من الحسن » وهو عد الشيء واعتقاده حسنًا سواء 
كان حسيًا كالثوب » أو معنويًا كالرأي . 

. يقيئًا‎ -١ 


. أي القول الصواب أو القول الخطأ‎ - ١ 
خارجي . ش‎ -٣ 


وجنة المناظر oY‏ 

© تعريف الاستحسان اصطلاحًا 

قوله : ( الثالث : الاستحسان » ولا بد ولا من فهمه . وله ثلائة معان ) . 

ش : واضح . 

0 المعنى الأول للاستحسان 

قوله : ( أحدها : أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من 

ش : المعنى الأول للاستحسان : 

المراد به : أن القياس يقتضي حكا عامًا في جميع المسائل » لكن خصصت مسألة 

© قال الشنقيطي - له - في « المذكرة ؛ ص ١98‏ : 

ا ومثال الاستحسان على معناه الذي ارتضاه المؤلف : 

ما لو باع رجل سلعة بشمن لأجل ثم اشتراها بائعها بعينها قبل قبض ثمنها بأكثر 
من الثمن الأول لأبعد من الأجل الأول» ١‏ 1 

فالقياس يقتضي جواز البيعتين فيهم| لأن كلا منهما بيع سلعة بشمن إلى أجل 
معلوم لكن عدل بهذه المسألة عن نظائرها من أفراد بيع سلعة بثمن إلى أجل بدليل 
خاص وهو هنا أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاه فيؤول الأمر إلى أخذه 
ا 
...أه. 

ويرجع هذا إلى تخصيص دليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد . 

© تبيه : ليس المراد بالقياس الوارد في الكلام السابق هو : القياس الأصولي في 
كل مسائل الاستحسان » بل هو أعم منه فقد يكون قياسًا أصوليًا » وقد يكون بمعنى 
القاعدة » أو الأصل العام » وقد يكون بمعنى الدليل . ٠‏ 


كك : ٍ : : 55 روضة الناخا 


0 حجية الاستحسان على المعنى السابق 

قوله : ( قال القاضى يعقوب”'' : القول بالاستحسان مذهب أحمد - جلث - 
وهو : أن تترك حكمّ) إلى حكم هو أولى منه » وهذا ما لا ینکر » وإن اختلف في تسميته 
فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى ) . 

ش : أن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قد اتفقوا على أن الاستحسان هذا 
المعنى حجة ».وكتبهم مملوءة بالتطبيقات له » وإن اختلفت عباراتهم في ذلك » وإنما 
يرجع الاستنكار إلى اللفظ . 

0 المعنى الثاني للاستحسان 

قوله : ( والثاني : أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ) . 

٠‏ ش : أي الذي يسبق إلى الفهم دون أن يكون له دليل شرعي يستند إليه » ولذلك 
وصف هذا النوع الشافعي في « الرسالة » بقوله : « الااستحسان تلذذ»ء ونقل عنه 
بعض الشافعية قوله : « من استحسن فقد شرع » : أي من استحسن بعقله دون استناد 


على أدلة شرعية . 

© حجية الاستحسان بهذا المعنى 

قوله : ( وقد حكي عن أبي حنيفة أنه قال : هو حجة ) . 

ش : واضح . 

00 الأدلة على حجية الاستحسان على هذا المعنى 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( تمسكا بقوله تعالى : ( الَدِِنَ يَْتَمِعُوتَ الول يعوب أحسكة: ) [سورة 
الزمر :1۱۸]) . 


. هو يعقوب بن إبراهيم تلميذ القاضي أي يعلى‎ - ١ 


وجنة المناظر oAo‏ 


ش : وجه الدلالة - عند القائل به - : أن الآية وردت في معرض الثناء والمدح 
لمتبع أحسن. القول . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( و 3 وَأتّمِعُا اس مآ نكم يّن رَيَحكُّم ) [سورة الزمر:00]) . 

ش : وجه الدلالة - عند القائل به أيضًا - : أن الله - سبحانه - أمر بإتباع أحسن 
ما أنزل » فدل على ترك بعض » واتباع بعض بمجرد كونه أحسن » وهو معنى الاستحسان » 
والأمر المطلق للوجوب . 

0 الدليل الثالث 

قوله : ( وبقول النبي #5 : « ما رآه المسلمون حستًا فهو عند الله حن 4 ) . 

ش : وجه الدلالة - عنده - : أن هذا يدل على أن ما رآه الناس في عاداتهم » 
SLE AE:‏ ا 
- تعالى - » وما هو حق وحسن عند الله فهو حجة . 

0 الدليل الرابع 

قوله : ( ولأن المسلمين استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجرة» وكذلك 
نظائره ؛ لأن التقدير في مثل هذا قبيح » فاستحسنوا تركه ) . . 

ش: : هذا الدليل هو وقوع الاستحسان من الأمة » والوقوع دليل الجواز » وهنا 
فهم من قال به . : 

00 الجواب عن المعنى الثاني للاستحسان 

قوله : ( ولنا على إفساده مسلكان ) . 


١‏ - لا أصل له مرفوعًاء حسن موقوفا عن عبد الله بن مسعود #5 : شرح الطحاوية بتحقيق الألباني 
-(ج١/‏ ص۴۰٥‏ ) 


۸٦‏ ک= تقريب رؤضة الناظر 


ش : واضح . 

0 المسلك الأول على إفساده 

قوله : ( الأول : أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ونظره» ولإيزد فيه سمع 
متواتر » ولا.نقل آحاد » ومه) انتفى.الدليل وجب النفي E ٠ ٠:)‏ 

ش : واضح . 

0 المسلك الثاني 

قوله : ( الثاني : أنا نعلم بإجماع الأمة - قبلهم - : أن العَالم ليس له الحكم بمجرد 
هواه وشهوته من غير نظر في الأدلة ‏ والاستحسان من غير نظر حكم بالهوى المجرد » 
فهو كاستحسان العامي » وأي فرق بين العامي والعالم في غير معرفة الأدلة الشرعية › 
وتمييز صحيحها عن فاسدها ؟ ولعل مستند استحسانه وهم وخيال إذا عرض على 
الأدلة لميحصل منه طائل» أ ۰ 

قال الشافعي - خله - : « من استحسن فقد شرّع » ولم يقل معاذ - حين بعث 
إلى اليمن - : إني أستحسن » بل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد فقط ) . 

e كن‎ 

00 الجواب عما استدل به ا ا ا على هذا المعنى 

© الجواب عن الدليلين الأول والثاني : | 

قوله : ( وأما اتباع أحسن ما أنزل إلين" ھن ينا قواجنب: وا عدم 
أنزل إلينا ربنا فضلا عن أن يكون من أحسنه ) . 


ش : واضح . 


. وهو اتباع الأدلة‎ - ١ 


وجنة الوذ ار سج اا شالس ل 0/575 


© الجواب عن الدليل الثالث ` ١‏ 

قوله : ( والخبر''' دليل على أن الإجماع حجة » ولا اختلاف فيه » ثم يلزم على ما 
ذكروه استحسان العوام والصبيان ) . 

ش : يجاب عن ذلك : 

أن المراد جميع علماء المسلمين - أي إجماعهم - » لأنه لو أريد آحادهم من غير 
دليل شرعي للزم منه استحسان العوام والصبيان » وهذا لا يمكن . 

0 الاعتراض على ذلك 

قوله : ( فإن فرقوا بأنهم ليسوا أهلًا للنظر ) . 

ش : واضح . 

0 الجواب عنه | 

قوله : ( قلنا : إذا كان لا ينظر في الأدلة فأي فائدة في أهلية النظر ؟( . 

00 ش ظ ) 

00 الجواب عن الدليل الرابع 

0 الوجه الأول : ' 

قوله الأو عار فو ر دز ر 


وتقريرم عليه ميع معرفته به ؛ لأجل للشقة في تقدير الماء الصبوب في الام : ومذة 
0 


ش : الحكم بعدم التقدير للماء وعدم تقدير الأجرة سنده السنة التقريرية » فإذا 
أضفنا ذلك إلى الاستحسان فقد تحكمنا . 


١-هو‏ : « ما رآه المسلمون حسئًا .... » : موقوف عل ابن مسعود كاين لك الزيلمي في« نصب 
الراية » . 


9۸ د حت تقريب روضة الناظر 
© الوجه الثاني : 


العوض بقرينة حال الحمامي » ثم ما يبذله له إن ارتضاه الحمامي واكتفى به عوضًاء وإلا 
طالبه بالمزيد إن شاء فهذا أمر مقاس » والقياس حجة ) : 


ش : لعل مستند الإجماع على عدم تقدير الماء والأجرة هو : القياس . 
0 المعنى الثالث للاستحسان 
قوله : ( الثالث قوهم : المراد به : دليل ينقدح في نفس المجتهد لايقدر"" على 
ش : واضح . 
© مناقشة ذلك المعنى 


قوله : ( وهذا هموس ؛ فإن ما لا يعبر عنه لا يدري أهو وهم آم تحقيق ؟ فلا بد من 
إظهاره ليعتير بأدلة الشريعة فلتصححه أو تزيفه ) . 


ش : وهذا النو لا يمكدن أن يحمتج به عاقل » والاستحسان الموجبود في كتب 
الفروع هو بالمعنى الأول . 


© قال ابن بدران في « النزهة » ( ج١/‏ ۳۳۸-۳۴۳۷ ) : 
... وقال في « مُسَلَّم الثبوت » : ليس الأستحسان عندنا إلا دليلًا معارضًا لقياس 
» وقال فخر الإسلام سمينا ما ضعف أثره قياسًا وما قوي أثره استحسانًا إما مؤول أو 


. أي في ذهنه‎ - ١ 
. أي لا يستطيع أن يظهره بعبارة ولفظ‎ - - 


وجنة المناظر 5 


اصطلاح منه فقطاء 

وحاصل الأمر أن الحنفية ارتبكوا في تأويل ما ذهب إليه الإمام واضطربت فيه 
آراؤهم حتى أرجعوه إلى المعنى المذكور أولَا في هذا الكتاب . 

ولسعد الدين عمر بن مسعود التفتازاني في حاشيته على شرح المعضد للختصر 
ابن الخاجت كلام حسن قال : 

اعلم أن الذي استقر عليه رأي المتأخرين هو : أن الاستحسان عبارة عن دليل 
يقابل القياس الحلي الذي تسبق إليه الأفهام » وهو حجة ؛ لأن ثبوته بالدلائل التى هى 
حجة إجماعا ؛ لأنه إما بالأثر كالسلم والإجارة وبقاء الصوم في النسيان » وإما بالإجماع 
كالاستصناع » وإما بالضرورة كطهارة الحياض والآبار » وإما بالقياس الخفي وأمثلته 
كثيرة . 

والمراد بالاستحسان في الغالب قياس خفي يقابل قياسًا جليًا؛ وأنث خبير بأنه 
على هذه التفاسير يعني المذكورة ني كلام ابن الحاجب ليس دليلًا خارجًا عما ذكر من 
الأدلة › انتهى . : ١‏ 1 

وخلاصته : أن يعرض للمجتهد دليلان فيستحسن أجدهما على الآخر » ومن 
ثم صرح صدر الشريعة في التوضيح بقوله : واعلم أنا إذا ذكرنا القياس نريد به القياس 
ا . أى. 

الدئيل الرابع من الادلة الختلف فيها : الاستصلاح 


قوله : ( الرابع من الأصول المختلف فيها : الاستصلاح ) .. 
ش : الاستصلاح لغة : طلب الصلاح “ويخلص الدكتور حسين حامد في 
تعريف المصلحة من خلال كتب اللغة إلى أن المصلحة تطلق بإطلاقين : أحدهما أن 


ل سسب ترب وه دهم 
المصلحة كالمنفعة”'2 لفظًا ومعنى » فهي عل هذا الإطلاق مصدر بمعنى الصلاح ؛ 

وثانيه) : أنها تطلق على الفعل 9" "الذي فيه صلاح بمعنى القع . 

© تعريف الاستصلاح اصطلاحا 

قوله : ( وهو اتباع المصلحة المرسلة ) . 

ش : الاستصلاح عند الأصوليين هو : ترتيب الحكم الشرعي في واقعة لانص 
فيها ولا إجماع » بناء على مراعاة مصلحة مرسلة .0 

© تعريف المصلحة 

قوله : ( والمصلحة هي : جلب المنفعة » أو دفع المضرة ) . 

ش : المصلحة هي : اللذة تحصيلا أو إبقاء فالمراد بالتحصيل : جلب اللذة 
مباشرة ( جلب المنفعة ) . ۰ 

والمراد بالإبقاء : الحفاظ عليها بدفع المضرة وأسبابها . 

أقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها 

قوله : ( وهي على ثلاثة أقسام ) . 

ش : واضح . 

0 القسم الأول : المصالح المعتبرة 

قوله : ( قسم شهد الشرع باعتبارها » فهذا هو القياس › وهو : اقتباس الحكم من 
معقول النص ء أو الإجماع ) . 

ش : فهذه المصلحة حجة » لا إشكال في صحتها ء ولا خلاف في إعماها . 


. أي عين المنفعة مثل حفظ الدين‎ - -١ 
مسح قو ب ا ا يا شل قوسف لقي ا‎ 3 
. لتحقيق المصلحة‎ 


وجنة المناظر : دز اذه 


وقال الشيخ الشنقيطي في « المذكرة » : بأن قول المؤلف وهذا هو القياس لا يخلو 

0 القسم الثاني : المصالح الملغاة ‏ 

قوله : ( القسم الثاني : ما شهد ببطلائه ك جاب" الضوم بالوقاع في رمضان على 
الاك ؛ لأنا لو أوجبنا عليه العنق لهل عليه فلا برجت والكفارة وضعت للزجخر : 
فهذا لا خلاف في بطلاته ؛ لمخالفته النص » وفتح هذا يؤدي إلى غير " 'حدود الشرع ) . 

ش : مثال ذلك : أن الملك عبد الرحمن بن الحكم قد جامع جارية في نهار 
رمضان » فأفتى الفقيه يحبى بن يحبى الليثي المالكي بأن عليه صوم ستين يومًا كفارة » 
وعلل ذلك بأن الكفارة قد وضعت للزجر والردع » فلو أوجبنا على هذا الملك العتق 
- كما ورد في نص الحديث - لسهل عليه الجماع في نهار رمضان مرة أخرى لأنه يستطيع 
ذلك وبهذا لا ينزجر فأوجب عليه الصيام زجرًا له » وظن أن في ذلك مصلحة » فهذه 
المصلحة ملغاة لأنها معارضة للنص الشرعي وهو حديث الأعرابي . 

0 القسم الثالث : المصالح المرسلة . 

OEE 

ش : القسم الثالث : من أقسام المصالح : a E‏ 


١ E 


. كفارة عن جاع جاريته‎ -١ 
. ؟- تبديل الحدود الشرعية » وما يؤدي إلى باطل فهو باطل‎ 
. أي : ولا بدليل خاص .ء لكن شهدت لا مقاصد الشريعة وأصوها العامة‎ - 


0300 
© 
ز9 
4ه 


8 
أن ي 7 
هو إماأ 
5 
ن 8 أ 
صف 
الو 


سلة 
0 
E‏ 1 1 
ةو 
ودا 
ا ,1 0206 
عتبار 
لاعت 


ص ۰ 
خا 
ئها بدليل 
لغائها , 
لا ١‏ 


لمصالح 
سلةءوا 
00 
المر 


ا 
شاء 
ا م 


أقسام المصالح من حيث مراتبها 


قوله : ( وهذا على ثلاثة ضروب ) . | 
ش : الصحيح أن هذه الأقسام التي سيذكر ها الم لف هي جميع أنواع الا 
. من مرسلة وغيرهاء ) ٠‏ 
٠‏ © قال الشنقيطي - له - ني « المذكرة » ص :7١‏ 
وببذا الإيضاح يظهر لك أن ما يوهمه كلام المؤلف من شمول الاستصلاح لما دل 
الشرع على اعتباره غير مراد له لكن المؤلف - له - ترجم للاستصلاح الذي هو 
المصلحة المرسلة ثم ذكر جميع أنواع المصالح من مرسلة وغيرها فحصل الإيهام . وقد 
عرفت التحقيق . إلا إن قصد بقوله : « وهذا ...» تقسيم المصلحة عمومًا. ٠‏ 
0 الضرب الأول : الحاجيات 
1 قوله : ( أحدها : ما يقع في مرتبة الحاجات ) . 
ش : الضرب الأول : الحاجيات : الأعمال والتصرفات والمصالح التي لا تتوقف 
عليها الحياة واستمرارها » فالحياة تتحقق بدونها » ولكن مع الضيق . 
0 أمثلة للحاجيات . 
00 قوله:(كتسليط الولي على تزويج الصغيرة» فذلك”'' لا ضرورة إليه . لكنه 
محتاج إليه لتحصيل الكفء . خيفة من الفوات » واستقبالُا للصلاح المننظر في المآل ) . 


ش : واضح . 
0 الضرب الثاني : التحسينيات 


قوله : (الضرب الثاني : ما يقع موقع التحسين » والتزيين » ورعاية حسن المناهج 


. حيث إنه يمكن الحياة واستمرارها بدون ذلك‎ -١ 


"GB‏ ٤٠ہ‏ تقريب روضة الناظر 


في العبادات و المعامالات ) . 

ش : الضرب الثاني : التحسينيات » وهي : الأعمال والتصرفات والمصالح التي 
لا تتحرج الحياة بتركها » > فهي من قبيل التزيين والتجميل » والتيسير » ورعاية أحسن 
لمنامج والطرق للحياة » فتكنون من قبيل استكيال ما يليق والتنزه عما لا يليق من 
المدنسات التي تأنفها العقول الراجحة . 

0 أمثلة للتحسينيات | 

قوله : (كاعتبار الولي في النكاح » صيانة للمرأة عن مباشرة العقد ؛ لكونه مشعرًا 
بتوقان نفسها إلى الرجال , ولا يليق ذلك بالمروءة . ففوض ذلك إلى الولي ؛ حملا للخلق 
على أحسن المناهج » ولو أمكن تعليل ذلك بقصور رأي المرأة في انتقاء الأزوا- 
وسرعة الاغترار بالظاهر لكان من الضرب الأول » ولكن لا يصح ذلك في سلب 
عبارتها ) . 0 

ش : واضح . 

()لا يجوز التمسك بالحاجيات والتحسينات من غير دليل 

قوله ( فهذان الضربان لانعلم خلائًا في أنه لا یوز التمسك بهم من غير آصل ٩‏ ) . 

شض :أن المجتهد لا يرتب على المصلحة والتحنسينية أي حكم شرعي بلا دليل 
ولا أصل شرعي يعتمد علية . هذا متفق عليه بين العلماء » 


أما ااا ات رر ين نات ازات كنار اها عام 


eS 3‏ 0 
الحا بات ترون ST‏ الرباة فكي 14 بتر قا 
٠‏ للشريعة. 


سس سس( 
® وقال الشنقيطى - له - في المذكرة » ص :۲٠۲‏ 
: واعلم أن مالكًا يراعي المصلحة المرسلة في الحاجيباتِ والضروريات كما قرره 
علماء مذهبه تخلاقًا لما قاله عنه المؤلف من عدم مراعاتها في الحاجيات . ودليل مالك 
على مراعاتها إجماع الصحابة عليها كتولية أي بكر لعمر » واتخاذ عمر سجنًا » وكتبه 
سياه الد ي ديوان و داوعا لأذان آخر في اة اال ذلك كتير جا 
أه . المراد . 


0 الدلیل الأول 

قوله :فلت لو جازخلك كان وضننا ملشدرع پارا ۲2 

lM aS 

0 الدليل الثاني 
ES‏ 

0 الدليل الثالث 

قوله ا اراق 


ين 


زوق 


نفبه ) . 

ش : واضح » ولكن الأخذ بالمصالح المرسلة يستلزم الوقوف عل لال 
الشريعة للتأكد من اعتبارها أو إلغائها وهذا غير ميسور لغير ذوي العلم والاجتهاد» ‏ 
فإذا تجرأ.الجهال فإن أولي العلم يكشفون جهالتهم فيأمن الناس شرهم . 


١-المجرد.‏ ۰ 
7 - أي في التمسك بالمصلحة الحاجية والتحسينية بلا دليل . ' 
۳- فيا يقع موقع التتخسين والحاجة . 


تقريب روضة الناخا 


0 الضرب الثالث : الضروريات 


قوله : ( الضرب الثالث : مايقع في رتبة الضروريات , وهو : ما عرف من 
الشارع الالتفات إليها وهي خمسة : أن يحفظ عليهم دينهم > وأنفسهم #وعقلهيم . 
ونسبهم › ومالهم ) . ۰ 

ش : الضرب الثالث : الضروريات وهي : الأعمال والتصرفات والمصالح التي 
اعتنى الشارع بها » حيث إنه لابد منها في قيام مصالح الدين والدنياء وصيانة مقاصد 
الشريعة بحيث إذا فقدت أو فقد بعضها لم تجر المصالح على استقامة » بل تختل الحياة 
الإنسانية » أو تفسد أو تنهار » وهي ستة بإضافة ضرورة العرض . 

0 أمثلة للضروريات 

قوله : ( ومثاله : قضاء الشارع بقتل الكافر المضل » وعقوبة المبتدع الداعي إلى 
البدع ؛ صيانة لدينهم » وقضاؤه بالقصاص ؛ إذ به حفظ النفوس » وإيجابه حد الشرب ؛ 
إذ به حفظ العقول » وإيجابه حد الزنا ؛ حفظًا للنسل والأنساب » وإيجابه زجر السارق ؛ 
حفظًا للأموال» وتفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل ) . 

ْ ش : واضح . 
٠‏ © تنبيه : الأحكام التي شرعت لضيانة الضروريات هي أهم الأحكام» 
DE‏ ل ةا 
e‏ 


وجنة الوناظر 


الأول ٠‏ 
مصلحة درء المفاسد 
وهي المعروفة بالضروريات وهي 
ستة : 
الدين والنفس والعقل والنسب والمال 
والعرض » وقد جعلها المؤلف - ابن 
قدامة- حمسا بحذف الغرض» 
وإتيانه لابد منه »ومن فروع درء 
المفاسد نصب الأئمة ووجوب قتل 
المرتد صيانة للدين » وتحريم الخمر 
ووجوب الجلد فيه صيانة للعقول » 
وتحريم الزنا ووجوب الحد فيه صيانة 
للنسب وتحريم السرقة ووجوب على الأقارب الفقراء 
القطع فيها صيانة للمال» وتحريم| | . كالآباء والأبناء . 
القذف ووجوب الحد فيه صيانة 
للأعراض : 


حجية المصلحة المرسلة 
0 المذهب الأول : أنها حجة 
قوله : ( فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة ) .. 


ش : المذهب الأول : أن المصلحة المرسلة ضرورية كانت أو حاجية حجة» 
ذهب إلى ذلك الإمام مالك - كما أوضحناه سابقًا من كلام الشنقيطي - » وبعض 


۸ أ تقريب روضة الناظر 


الشافعية لكن ببعض القيود » وذلك على خلاف قول الماتن - جلد - , والمقصود 
ببعض الشافعية هنا الغزالي - لع - حيث أنه يقول : أن المصلحة المرسلة حجة 


بشروط : 

الشرط الأول : أن تكون المصلحة المرسلة ضرورية . وهو : مايكون من 

الشرط الثاني : أن تكون المصلحة المرسلة كلية وعامة حتى تعم الفائدة جيع 
المسلمين » احترازًا عن المصلحة الجزئية لبعض الناس » أو في حالة خصوصة . 

الشرط الثالث لاحر ا : نقطع بوجودهاء ولم 
يختلف في ذلك . 

وهذا لا يختلف عن مذهب مالك إلافي تخصيص المصلحة المرسلة بالضرورة . 

0 دليل أصحاب هذا المذهب ش 

قوله : ( لأنا قد علمنا أن ذلك من باو الشرم وکن م انان ق 
عرف بأدلة كثيزة لا حنصر ها من الكتاب » والسئة » وقرائن الأحوال » وتفاريق 
يي ل ا 
ال ن ظ 

ا ا 

الدليل الأول : ما قاله الماتن وحاصله أن الشريعة ما شرعت إلا لتحقيق مصالح 
0 ا د E‏ ا 
lo EY‏ 


. .. .. أي النظر إلى المصلحة‎ -١ 
. وهو الأصل المقاس عليه‎ -١ 


وجنة المنلظر | سس “yy‏ 
بالجملة إجماعا . 

الدليل الثاني [ وهو مكمل للأول ] : إن مصالح الناس ووسائلهم إلى هذه 
المصالح تتغير باختلاف الظروف والأحوال والأزمان» ولا يمكن حصرها مقدمًا ولا 
لزوم لهذا الحصر ما دام قد دل الشرع على رعايته للمصلحة » فإذا ل نعتبر منها إلاما 
جاء الدليل الخاص باعتباره نكون قد ضيقنا واسمًا » وفوتنا على الخلق مصالح كثيرة » 
وهذا لا يتفق مع عموم الشريعة وبقائها فيكون المصير إليه غير صحيح . 

الدليل الغالث : إجماع الصحابة : فإن المجتهدين من الصحابة » جروا في 
اجتهادهم على رعاية المصلحة › وبناء الأحكام عليها من غير إنكار على واحد منهم » 
مايدل على صحة هذا الأصل وصواب هذا الاتجاه فيكون إجماعًا » وقد بين 
الشنقيطي - كا ذكرنا سابقا - أن دليل مالك - لم <عاواخر ا 

0 المذهب الثاني : أنها ليست بحجة 


قوله : ( و :أدظة ل س 

قن لهاك اة ا اجا ا ن 

دعبال دك امن E‏ - لم ا ن اك اا 
وبعض المتكلمين . ش 
جع اق وذ الصاح الرسلة ون لف ما الذاب ف رن 
SS‏ ل 

قال : رأيت من وقفت على كلامه - حتئ الشيخ أبا محمد في كتبه - إذا استغرقوا في توجيه 


الح كر قر ا جد Sle CL a‏ الاق 
والتمسك بها يشبه التمسك بحبال القمر. 


© قال القراني في « شرح تنقيح الفصول » : 

« أما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاضة بناء وإذا تفقدت المذاهب وجدتهم إذا 
قاسواء وجمعواء وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدًا بالاعتبار لذلك المعنى الذي به 
جمعوا وفرقوا » بل يكتفون بمطلق المناسبة » وهذا هو المصلحة المرسلة » فهي - حيتق ل ب 
في جميع المذاهب . ٠.‏ 

وقال ابن دقيق العيد : « إنه لا يخلو أي مذهب من اعتباره في الجملة » ولكن 
الإمام مالك قد توسع في الأخذ بهاء ويليه الإمام أحمد» . 

00 أدلة أصحاب هذا المذهب. 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( لأنه ما عرف من الشارع”'' المحافظة على الدماء بكل طريق » ولذلك لم 
تشرع المثلة وإن كانت أبلغ في الردع والزجر ولم يشرع القتل في السرقة وشرب الخمر ) . 

ش : الدليل الأول : واضح . 

0 الدليل الثاني 

قوله ار لب سنن دن لحان Dia O‏ 
تلك المصلحة بإثبات ذلك الحكم كان وضعا للشرع بالرأي » وحكمًا بالعقل المجرد . 
كما حكي أن مالكًا قال : « يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين”'" ». ولانعلم 
أن الشرع حافظ على مصلحتهم بهذا الطريق » فلا يشرع مثله . والله أعلم ) . ١‏ 


. بعد الاستقراء والتتبع‎ -١ 

؟ - قال الشنقيطي - خله - في « المذكرة ؛ ص ١7‏ 7: وما ذكره المؤلف له من أن مالكًا له أجاز 
قتل الثلث لإصلاح الثلثين ذكره الجويني وغيره عن مالك وهو غير صحيح ولم يروه عن مالك 
أحد من أصحابه ول يقله مالك كما حققه العلامة محمد بن الحسن البناني في حاشيته على شرح 
عبد الباقي الزرقاني لمختصر خليل ... أه. المراد . 


وجنۃ المناظر : 11 


ش : هذا الكلام المذكور بالدليلين السابقين إنما يستقيم مع البدع أمامع 
المصالح المرسلة - وقد بينا أدلة مشروعيتها - فلا » ونزيد الأمر وضوحًا بالتفريق بين 
المصالح المرسلة والبدعة فنقول : 

قال الشاطبي في « الاعتصام » - بعد أن ذكر أمثلة عشرة للمصالح المرسلة : 

فهذه أمثلة عشرة توضح لك الوجه العمل في المصالح المرسلة وتبين لك اعتبار 
أمور: 

أحدها : الملائمة لمقاصد الشرع”'' بحيث لا تناني أصلًا من أصوله ولا دليلا 
من دلائله . 

والثاني : أن عامة النظر فيها إنما هو فيم عقل منها وجرى على المناسبات المعقولة - 
التى إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لمافي التعبدات ولا ما جرى 
a‏ اللقرعة ‏ لاق عات اينات لابشا لا عدر فل لصيل 
كالوضوء والصلاة في زمان خصوص دون غيره والحج ونحو ذلك ... 

والثالث : أن خاصل المصلحة المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج 
لازم في الدين » وأيضًا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به 
فهي إِذا من الوسائل لا من المقاصد » ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف' 
لا إلى التشديد ... وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع إلى التقبيح والتزيين البتة .... 
ْ إذا تقررت هذه الشروط عانم أن الببدع كالمضادة للبصالح المرسلة» لأن 
موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل والتعبدات منن حقيقتها أن لا 
يعقل معناها على التفصيل » وقد مر أن العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنا يدخلها من 
جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق › 


. وهو أن للمصلحة المرسلة جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين‎ -١ 


وأيضًا فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع بل إنا تتصور على أحد. 
وجهين : 00 ٠‏ 3 
إما منقاضة لمقصوده - كا تقدم في مسألة المفتي بصيام شهرين متتابعين - وإما 
مسكونًا عنه فيه كحرمان القاتل ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به » 
وقد تقدم نقل الإجماع على إطراح القسمين وعدم اعتبارهما ولا يقال : إن 
المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه إذ يلزم من ذلك خرق الإجماع لعدم الملاءمة » ولأن 
العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن المسكوت عنه كالمأذون فيه إن قيل بذلك 
فهي تفارقها إذ لا يقدم على استنباط عبادة لا أصل ها لأنها مخحصوصة بحكم الإذن 
المصرح به بخلاف العادات والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعادات في 

الجملة وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى ... 

فإذا ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إلى حفظ ضروري من باب الوسائل أو إلى 
التخفيف فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا الزيادة في المندوبات لأن البدع ليست 
من باب الوسائل لأنها متعيد بها بالفرض ولأنها زيادة في التكليف وهي مضادة 
للتخفيف فحصل من هذا كله أن لا تعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة ... أه. المراد 

بشيء من الاختصار . 
وهذا المذهب اختاره كثير من الأصوليين . 
قال الشيخ محمد بن حسين الجيزاني في كتابه القيم قواعد معرفة البدع : 
المسألة السابعة : العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة . 
أ-وجوهاجتماع البدعة والمصلحة المرسلة : 

-١‏ أن كلا من البدعة والمصلحة المرسلة ما لم يعهد وقوعه في عصر النبوةء ولا 

سيا المصالح المرسلة » وهو الغالب في البدع إلا أنه ربها وجدت بعض البدع - وهذا 
-١‏ انظر الاعتصام (۲/ ۱۲۹ - 170)» والإبداع للشيخ علي محفوظ (۸۳ - 41) . 


وجنة المناظر : 


بلك ل بصره 186 جاور ذلك ب ايك ر 9 ی انوا بالود عان 
عبادة النبي ع. ا 

۲- أن كلا من البدعة - في الغالب - والمصلحة المرسلة حال عن الدكيل“الخاص 

المعين » إذ الأدلة العامة المطلقة هي غاية ما يمكن الاستدلال به فيه . 
ب - وجوه الافتراق بين البدعة والمصلحة المرسلة : 

-١‏ تنفرد البدعة في أنها لا تكون إلا في الأمور التعبدية » وما يلتحق بها من أمور 

الدين بخلاف المصلحة المرسلة ؛ فإن عامة النظر فيها إنما هو فيا عقل معناه» وجرى 
على المناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول فلا مدخل لهافي 
التعبدات» ولا ما جرى مجراها من الأمور الشرعية . ٠‏ 

۲- وتنفرد البدعة بكونها مقصودة بالقصد الأول لدى أصحابها ؛ فهم - في 
الغالب - يتقربون إلى الله بفعلها » ولا يحيدون عنها » فيبعد جدًا - عند أرباب البدع - 
[هداز العمل بها 4 إذ يروة بدي راجينة عل كل ما يعازضهاء بخلاف اة 
المرسلة ؛ فإنها مقصودة بالقصد الثاني دون الأول » فهي تدخل تحت باب الوسائل ؛ 
لأنجا إنما شرعت لأجل التوسل بها إلى تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة » ويدل على 
ذلك أن هذه المصلحة يسقط اعتبارها » والالتفات إليها شرعًا متى عورضت بمفسدة 
أربى منهاء وحيتئذٍ فمن غير الممكن إحداث البدع من جهة المصالح المرسلة. - 

- وتتفرد البدعة بأ تؤول إل التشديد عل الكلفين ؛ وزيادة الحرج عليهم ؛ 
بخلاف المصلحة المرسلة اموا ا لويم 0 
إلى حفظ أمر ضروري هم . 

٤‏ - وتنفرد البدعة بكونها مناقضة لمقاصد الشريعة ء هادمة ها ء بخلاف المصلحة 
المرسلة ؛ فإنها = لكي تعتبر شرعا - لا بد أن تندرج تحت مقاصد الشريعة » وأن تكون 
خادمة لهاء وإلا ل تعتبر . ش 


© - وتنفرد المصلحة المزسلة بأن عذم وقوعها في عصر النبوة إنها كان لأجل 


14 تقريب روضة الناظر 
انتفاء المقتضي لفعلها » أو أن المقتضي لفعلها قائم لكن وجد مانع يمنع منه » بخلاف 
البدعة فإن عدم وقوعها ني عهد النبوة كان مع قيام ا الداعي » 
وانتفاء المانع . 

والحاصل : أن المصالح المرسلة إذا روعيت شروطها كانت مضادة للبدع » مباينة 
ها » وامتنع جريان الابتداع من جهة المصلحة المرسلة ؛ لأا - والحالة كذلك - يسقط 
اعتبارها ولا تسمى إذ ذاك مصلحة مرسلة » بل تسمى إما مصلحة ملغاة أو مفسدة . 


وجنة المنلظر ها 


باب في تقاسيم الكلام والأسماء 

0 قوله : (باب في تقاسيم الكلام والأسراء ). 

اختلف في مبدأ اللغات :- فذهب قوم إلى أنها توقيفية لأن الاصطلاح لا يتم إلا 
بخطاب ومناداة وداع إلى الوضع ولا يكون ذلك إلا عن لفظ معلوم قبل الاجتاع 
للاصطلاح. 1 

وقال آخخرون: هي اصطلاحية إذ لا ره ارقف مال يكن لظ صاحب 
التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سابق وقال القاضي يجوز أن تكون توقيفية 
ويجوز أن تكون اصطلاحية ويجوز أن يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية وأن 
يكون بعضها ثبت قياسا فإن جميع ذلك متصور في العقل . 

٠‏ أما التوقيف : فإن الله سبحانه قادر على أن يخلق لخلقه العلم بأن هذه الأسماء 
قصدت للدلالة على المسميات . 

وأما الاصطلاح : فبأن تجمع دواعي العقلاء للاشتغال با هو مهمهم وحاجتهم 
من تعريف الأمور الغائبة فيبتدىء واحد ويتبعه آخر حتى يتم الاصطلاح . 

. أما الواقع متها : فلا مطمع في معرفته يقينا إذ لم يرد به نص ولا جال للعقل 
والبرهان في معزفته ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبد عملي ولا يرهق إلى اعتقاده حاجة 
فالخوض فيه فضول فلا حاجة إلى التطويل والأشبه أنها توقيفية لقوله تعالى وعلم آدم 
الأسماء كلها فإن قيل يحتمل أنه أهمه وضع ذلك ثم نسبه إلى تعليمه لأنه المادي إليه 
ويحتمل أنه كان موضوعا قبل آدم بوضع خلق آخرين فعلمه ما تواضع عليه غيره 
ويحتمل أنه أزاد السماء والأرض ومافي الجنة والنار دون الأسامي التي حدثت 
مسمياتها قلنا هذا نوع تأويل يحتاج إلى دليل والله أعلم . ٠‏ 

قال القاضي يعقوب: يجوز أن تثبت الأسماء قياسًا كتسمية النبيذ خمرًا لعلمنا أن 
مسكر العنب إنما سمي 'خمرًا لأنه يخامر العقل أي يغطيه وقد وجد هذا المعنى في النبيذ 


men 1 : : : : 55 ١‏ 5 عة الناخا 


ل ل ااا در 
الشافعية. 1 

وقال أبو الخطاب وبعش الحنغية وبعش الشافعية: ا 
عرفنا أن أهل اللغة خصوا مسكر عصير العنب باسم الخمر فوضعه لغيره اختراع من 
ET‏ 1 
هذه TT‏ أدهم 
لسواده وكميتا لحمرته والقارورة من الزجاج لأنه يقر فيها المائعات ولا يتجاوزون بهذه ْ 
ا بي مدال را راو صر عر بار لاي 
و ل 
رات اك عوجر مرتحي : علمنا أنه قصد! ابات الشكمف 

ا 
ضاربًا» ومفعوله : مضرويًا : فلم > لا يجوز فيا نحن فيه ؟ وفيا استشهدوا به من 
الأسماء : وضع الاسم لشيئين احس والصفة i E E‏ صني ل يزيت 
الحكم بدونما و الله أعلم . ش 

فل 

في تقاسيم الأسماء وهي أربعة أقسام : وضعيةء وعرفيةء وشرعيةء ومجاز مطلق. 

أما الوضعية : فهي الحقيقة. ٠‏ 00 

وهو : اللفظ المستعمل في وضعه الأصلي. 

وأما العرفية : فإن الاسم يصير عرفيا باعتبارين : 


أحدهما : أن يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته 


وجنة اسار حب الذئلة 


الوضعية كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع مع أن الوضع لكل ما يدب. 
SS‏ 
كالغائط و r‏ ةو 4 اوية وحقيقة الغائط : المظمئن من الأرض ٠‏ والعذرة : فناءالدار» 
ا ET‏ ا ثبت بعرف 

الاستعمال لا بالوضع الأول. 
وأما الشرعية : فهي : الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة والصيام 
ل لل ا 

a ادن الى اللا اا‎ SRE. 
أحدهما: أن القرآن عرب والنبي له مبعوث بلسان قومه ولو قال : أكرموا‎ 

العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم وإن كان اللفظ المنقول إليه عربًا . 

والثاني : أنه لو فعل ذلك : للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف 

وهذا ليس بصحيح فإن ما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لما أسام 
معروفة لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف : إما النقل وإما التخصيص . وإنكار 
أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة منها : بعيد جذا وتسليم 
أن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة بالنقل تارة والتخصيص أخرى على مثال تصرف 
أهل العرف أسهل وأولى مما ذكروه إذ للشرع عرف في الاستعمال كا للعرب وقد سمى 
الله تعالى الصلاة إیمانا بقوله تعالى: 3 وماکان َه لِيْضِيعٌ یمک [البقرة: ]١47‏ وهذا 
لا خرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية كم قلنا في تصرف أهل اللغة ولا تسلب 
الاسم العربي عن القرآن كا لو اشتمل على مثلها من الكلمات الأعجمية على ما مضى 
وقوله كان يجب التوقيف على تصرفه فهذا إن يجب إذا لم يعلم مقصوهه بالقرائن 
والتكرير مرة بعد اخرى فإذا فهم حصل الغرض . والله أعلم. 


ل اا ء| كد تقريب روضنة الناظر 


وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة 
الشرعية دون اللغوية ولا يكون بحملا لأن غالب عادة الشارع استعال هذه الأسامي 
TS‏ : أنه يكون غخملا وهنو 
قول بعض الشافعية والأولى ما قلناه . E A‏ 
. فصل 
ا ل ل 
يصح بأمور : 

٠‏ أحدها : اشتراكهها في المعنى المشهور في محل الحقيقة كاستعارة لفظ الأسد في 
الرجل الشجاع لاشتهار الشجاعة في الأسد الحقيقي ولاتصح استعارة الأسد في 
الرجل الأبخر وإن كان البخر موجودًا في حل الحقيقة لكونه غير مشهور به. 

الثاني : بسبب المجاورة غالبا كتسمية المزادة راوية باسم الجمل الحامل لما 
لتجاورهما ني الأعم الأغلب وتسمية المرأة ظعينة باسم الجمل الذي تظعن عليه 
للزومها إياه وكذلك تسمية الفضلة المستقذرة غائطا وعذرة 

الثالث: إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به كقوهم الخمرة : محرمة والمحرم : 
شربها والزوجة محللة والمحلل : وطؤها وكإطلاق السبب على المسبب وبالعكس 

الرابع حذفهم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كقوله تعالى: « اسأل القرية » 
و * أشربواني قلوبهم العجل » أي حب العجل وكل مجاز فله حقيقة في شيء أخر إذ هو 
عبارة عن المستعمل في غير موضوعه فلا بد أن يكون له موضوع ولا يلزم أن يكون 
لكل حقيقة مجاز إذ كون الشيء له موضوع لا يلزم أن يستعمل فيما عداه . 

مقي دا اللفظ نين الكقيقة واللجار 2 فهو لل ةة ولا ركتون ارا إلا أمتيدك 
دليل على أنه أريد به المجاز إذ لو جعلنا كل لفظ أمكن التجوز فيه مجملا لتعذرت 
الاستفادة في أكثر الألفاظ واختل مقصود الوضع وهو التفاهم ولأن واضع الاسم 


وجنة المناظر ع : 
لمعنى إنم| وضعه ليكتفى به فيه فكأنه قال : متى سمعتم هذه اللفظة : فافهموا ذلك 
المعنى فيجب حمله عليه . إلا أن يغلب المجاز بالعرف كالأس)ء العرفية فتصير حينئذ. 
الحقيقة كالمتروكة فإنه لو قال رأيت غائطا او زار ا لتو ينه الت تعر ا 
للعرف لا يصرف إلى الحقيقة إلا بدليل 
فصل 

ويستدل على معرفة الحقيقة من المحاز بشيئين : 

أحدها : أن يكون أحد المعنيين يسبق إلى الفهم من غير قرينة والآخر لا يفهم 
إلا بقرينة فيكون حقيقة في يفهم منه مطلقا 

أو يكون أحد المعنيين يستعمل فيه اللفظ مطلقًا والمعنى الآخر'لآ يقتصر فيه على 
جرد لفظه فيكون حقيقة فيم| يقتصرون فيه على مجرد اللفظ. 

الثاني : أن يصح الاشتقاق من احد اللفظين كالأمر في الكلام حقيقة لأنه يصح 
منه أمر يأمر أمرا وليس بحقيقة في الشأن نحو قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد لأنه لا 
يقال منه أمر يأمر وله أعلم ) . 

ش : واضح . 

بيان أقسام دلالة اللفظ على الحكم 


اعلم أن دلالة اللفظ على الحكم الشرعي تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 
0 القسم الأول :أن يدل اللفظ على الحكم بصيفته ومنظومه (أي بمنطوقه) 
ينقسم المنطوق إلى أنواع اش النص: والظاهرء والمجمل ؛ والبين» والأمرء 
اراو ي والمطلق ‏ والمقيد“ ““ * 
وينقسم المنطوق- أيضًا - باعتبار آخر إلى نوغين هما : صنريح وغير صريح كما 
سيتضح من كلام الدكتور عبد الله بن عبد المحسن قريبًا . 


(a)‏ . د تقريب روضة الناظر 
© القسم الثاني : أن يدل اللفظ على الحكم بفحوادومفهومه » وهذا على 
E‏ 0 

الأول : دلالة التنبيه « مفهوم الموافقة 

الثاني : دليل الخطاب ١‏ مفهوم المخالفة » . 

0القسم الثالث : أن يدل اللفظ على الحكم بمعناه ومعقوله » وهو القياس 


0 . © قال الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في كتابه « أصول مذهب الإمام 
أحمد » ص ۱۳۳ : 


a 
. أولا : ي: ينقسم المنطوق إلى نص وظاهر » وقد تقدم الكلام على هذا‎ 
: ثانيا : ينقسم المنطوق إلى صريح وغير صريح‎ 
. أ- فالضريح : ما وضع اللفظ له » فيدل عليه بالمطابقة » أو بالتضمن‎ 
فالمطابقة : دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ  كدلالة‎ -١ 
. الإنسان على معناه » وهو الحيوان الناطق‎ 
 ظفللا والتضمن : دلالة اللفظ على بعض المغتى الموضوع له‎ -۲ 
. كدلالة الإنسان على الحيوان فقط أو الناطق فقط‎ 
ب -وغير صريح مام يوضع فة له :يفال عليه بالالتوام:‎ 
لي‎ 00 


١‏ - الاقتضاء : وهي دلالة اللفظ على معنى مقصود للمتكلم يتوقف عليه صدق 


وجنۃ الهنا خلر 11١‏ 


اللفظ أو صحته » فمثال توقف الصدق عليه : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"» 
فذات الخطأ والنسيان لم يرتفعاء فلا بد من تقدير محذوف يتوقف صدق الحديث عليه » 
وهو المؤاخذة والإثم » ومثال توقف الصحة عليه : ( فمن كارت منك مَرِيضًا أو عل 
سَمَرِتَعِدَة من ايار أ [سورة البقرة : 184] أي : فأفطر » فعدة من أيام أخر . 

7- الإشارة : وهي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود للمتكلم » ولكنه لازم 
للمقصود. ١‏ : 6 ب / 

ومثاله : دلالة قوله تعالى : ( وَحمَلَهُ وفصلله, َون َر [سورة الأحقاف: 19]: مع. 
قوله تعالى : ( وَفِصدلَه, في عَاميِنِ 4 [سورة لقمان: ]١4‏ على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرة 
ودلالة قوله تعالى : ( أل م لَه ألضِيَارِ أرَفَتِلَ ناب ) [سورة البقبرة : /141] 
على جواز الإصباح جنا . 0 

۳- الإيهاء : وهي أن يرد وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع » على 
وجه لوم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبًا - أو بعيدًا - ونستطيع 
أن نقول : إنها دلالة اقتران الوصف بالحكم على الوجه المذكور على علة هذا الوصف 
لذلك الحكم » ومثاله : قوله ك للأعرابي الذي قال : واقعت أهلي في نهار رمضان : 
« أعتق رقبة"2 فلو لم يكن الوقاع علة لذلك العتق لكان الكلام معيبًا . 

هذه الطريقة في التقسيم هي طريقة ابن الحاجب والكمال بن الام » ومن وافقها . 

أما الآمدي - لله - ومن وافقه » فقد سلك طريقا آخر حاصله : 

أنه عند تقسيمه لدلالة المفرد إلى لفظية وغير لفظية اعتير المطابقة والتضمن 
لفظية » ودلالة الالتزام غير لفظية . 


. صحيح :إرواء الغليل (ج۸/ ص۲۸۹)‎ - ١ 
: أي غير مقصود أصالة وإن كان مقصود تبعًا‎ - 7 
. )١79ال صحيح : إرواء الغليل (ج/ا/ ص‎ - ۳ 


011 : : - تقريب روضة الناظر 


وعند تقسيمه لدلالة المنظوم جعلها تسعة أصناف : الأمر والنهي والعام 
والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر . 

وعند كلامه عن دلالة غير المنظوم جعلها أربعة أقسام : دلالة الاقتضاء » ودلالة 
الإشارة , ودلالة التنبيه والإيراء » والمفهوم . 


وكذلك فعل الغزالي في المستصفى » في تقسيم دلالة اللفظ على الحكم بصيغته 
ومنظومه أو بفحواه ومفهومه » وعبر عن الثاني با يقتبس من الألفاظ لامن حيث 
صيغتها » بل من حيث فحواها وإشارتها وتبعه| أبو محمد ني « الروضة » . وهذه 
الطريقة : يرد عليها النقد بالاضطراب ويبانه9© : 

أن الآمدي ومن تبعه قد اضطربوا اضطرابا شديدا » وذلك أن الآمدي جعل 
دلالة الالتزام بأقسامها الثلاثة من دلالة غير المنظوم فتكون داخلة في المفهوم » لأنه 
عرف المنطوق بأنه : ما فهم من دلالة اللفظ قطعًا في محل النطق : وهذا يخرجها عن 
المنطوق » لأنها لم تستفد من النطق . | 

ثم عرف المفهوم بأنه : ما فهم من اللفظ في غير محل النطق › وهذا يخرجها من 
المفهوم » وإذا خرجت عن المنطوق والمفهوم » فأين تدخل هذه المسكينة الحائرة ! ؟ هذا | 
الاضطراب قد تفاداه غير الآمدي ومن تبعه , كابن الحاجب ٠»‏ والمحقق الكمال ابن 
امام » حيث قسموا الدلالة إلى منطوق ومفهوم »ثم قسموا المنطوق إلى صريح وغير 


. أن الآمدي عرف المنطوق بأنه : ما هم من دلالة اللفظ قطمًا في محل التطق‎ : -١ 
. وعرف المفهوم بأنه : ما فهم من اللفظ في غير محل النطق‎ 
وعرف الأحكام المضمرة في دلالة الاقتضاء : بأنها ما فهم من اللفظ في محل النطق لكن ليس‎ 
. على سبيل القطع‎ 
وبعرض دلالة الاقتضاء على المنطوق نجد المنطوق لا يقبلها تبعه لأا ليست قطعًافي محل‎ 
النطق » وبعرضها على المفهوم نجده أيضًا يرفضها لأنها ني محل النطق بين ا مهوم في غير محل‎ 
واد ل مرا‎ RS النطق وحينئذ تقف دلالة الاقتضاء‎ 


وجنة المناظر ست ححا ڪڪ 


صريح » وجعلوا الصريح قسمين : 

مطابقة وتضمن , وغير الصريح NE‏ عانم درت 
التقسيم عنهم ٠‏ 

وتمن سار على هذه الطريقة يقة الفتوحي بي الحنبلي في التحرير وشرحه أه. 


E3 


معقول 
(دلالة قياسية) 


عليت] | شم | 


غير صريح 
(دلالة) الالتزام 
بأقسامها الثلاثة 


EE‏ كاه 


م 


لا 
في بيان كيفية الاستفادة من الأدلة النقلية » وهما : الكتاب:والسنة » أي : 


515( : تقريب روضة الناظر 


كيف يقتبس المجتهد الأحكام من مداركها . 
فبدأ بذكر كيفية الاستدلال بالصيغة من حيث اللغة والوضع » وهذا يشمل : 
المجمل والمبين , والظاهر والمؤول , والأمر والنهى ‏ والعام والخاص .ء والمطلق والمقيد . 


تعريف الكلام لغة 


قوله : ( فصل : الكلام هو : الأصوات المسموعة , والحروف المؤلفة ) . 

ش : يقول ابن عقيل : الكلام في اللغة : هو اسم لكل ما يتلفظ به مفيدًا كان أو 
غير مفيد . 

0 أقسام الكلام 

قوله : ( وهو منقسم إلى ١‏ مفيد » و « غير مفيد » ) . 

ش : المفيد نحو : زيد قائم » والغير مفيد نحو : زيد أو إلى أو قام . 

فكل لفظ بمفرده لا يفيد شيئًا بحسن السكوت عليه » وديز - مقلوب زيد - لا 
يفيد أصلا لأنه ليس موضوع لعنى » بل هو مهمل . 

0 المقصود بالكلام عند ألنحويين 

3 ( وأهل العربية بخصون الكلام با كان مفيدًا وهو الجملة المركبة من مبتدا 
وخر “اد فعل وفاعل | ' أو حرف نداء واسم , وما عداه إن كان لفظة واحدة فهي 
كلمة وقول › »وان کر" فهو كلم وقول والعرف ما قلناه» مع أنه لامشاحة في 
الاصطلاح ) . 


ش : تعريف الكلمة : 


. يعني اسهان‎ -١ 
. ؟- يعني اسم وفعل‎ 
: أي تكون من ثلاث كلمات فأكثر‎ -۳ 


وجنة المناظر : 11٥‏ 


عند أهل اللغة ( في الكتاب والسنة ) : يراد بها الكلام . 
قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - له - . 


والدليل : قوله سبحانه وتعالى : 9 حى لدا جاه أحدهم ألْموْتُ قال رب حونو © 


e رت‎ 


چو ر صو ا ےا م سے را ور رہ ور 
لعل أعمل صلحافيما رت كلا إِنَهَاظِمَة هو فَالّهَا © الآية [المؤمنون:99-١٠٠]‏ . 
وقول رسول الله يله : « أصدق كلمة قاها لبيد : ألا كل شىء ما خلا الله باطل '» 


الحديث. 
أما في اصطلاح النحويين : فالكلمة : هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد » وهي إما 
اسم » وإما فعل » وإما حرف . 


. فقولنا : « الموضوع لمعنى » : أخرج المهمل كديز مقلوب زيد . 
وقولنا : « مفرد » : أخرج الكلام لأنه موضوع لمعنى غير مفرد . 
أما الكلام : عند أهل اللغة : يطلق على كل ما يتكلم به الإنسان مفيد وغير 


أما في اصطلاح النحويين : « اللفظ المفيد فائدة بحسن السكوت عليها . 
« فاللفظ » جنس : يشمل الكلام والكلمة كلم » ويشمل المهمل كديز 
والمستعمل كعمرو » وهذا القيد أخرج الكتابة والإشارة ونحوهماء و ١‏ مفيد» : أخرج 
المهمل » و « فائدة يحسن السكوت عليها » : أخرج الكلمة » وبعض الكل - وهو ما 
تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولم يحسن السكوت عليه نحو إن قام زيد» . 
. أما الكَلِم : مايتركب من ثلاث كلمات فأكثر » سواء حسن السكوت عليه أو م 
يحسن » وهو اسم جنس واحده كلمة . : 


. متفق عليه‎ - ١ 


تقريب روضة الناظر 


والعلاقة بين الكلام والكلم هي أنه بينهها عموم وخصوص وجهي يتضح من 
هذا الرسم: ٠‏ الكلام مك د E‏ 


أما القول : فهو عام يشمل الكلمة والكلام والكلم » فكل منهم ممكن أن يسمى 


© قال ابن عثيمين في ١‏ شرح نظم الورقات » ص 1١‏ : 
قوله : ( وجاء من اسم وحرف في الندا ) : يعني أن الكلام يتركب من اسم 
ورف 6 ف تال لال ا فإتلت > تقول : يا زيد» 
ويتم الكلام » ولكننا نقول له : هذا أيضا غير صحيح ؛ لأن « يا٠‏ حرف نداءء 
والنداء يتضمن معنى الدعاء » قإذا قلت يا زيد » فكأنا تقول : أدعو زيداء 
« فيا » في الواقع حرف » لكنها نائبة مناب جملة » لأن الفعل « أدعو » فيه ضمير 
مستتر تقديره آنا » وعليه فلا يمكن أن يتكون الكلام » لا من اسم وحرف » ولام 
فعل وحرف › 
وهذا الذي ذكرته هو الذي حرره النحويون » وهم أعلم من أهل أصول الفقه 
فيه يتعلق باللغة العربية . أه 
©أقسام الكلام المفيد 
قوله : ( والكلام المفيد ينقسم ثلاثة أقسام : نص › وظاهر , ويجمل ) . 
ش :لما فرغ ابن قدامة - خكم - من تعريف الكلام » وذكر أقسامه من حيث 
الإفادة وعدمها , شرع في ذكر أقسام الكلام المفيد حيث إن هذا هو ما يبحث فيه الأصولي: 
-١‏ مثلوالذلك به ل يتم ١‏ وهو تمثيل خطأ؛ حيث أن هذا المثال يتكون من حرف وهو 


۰٤‏ وفعل وهو E ES‏ ام داصق مر جار لما 
وفعل وحرف ولیس فعلا وحرفا فقط . 


.وجنة المناظر : “1Y‏ 
وسبب انحصار الكلام المفيد في هذه الثلاثة هو : أن اللفظ إما أن يكون له معنى 
واحد فقط لا ينقدح في الذهن غيره أو يكون له معنيان فأكثر » فإن كان له معنى واحد 
- فقط - فهذا هو النص » وإن كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى نظر : 
إن ترجح أحد معنييه أو معانيه على الآخر فالراجح هو الظاهر ء والمرجوح هو 
المؤول وإن لم يترجح أحد معنييه أو معانيه - أي : كانت متساوية - فهو المجمل . 


القسم الأول : النص 


قوله : ( فصل : القسم الأول النص ) . 

ش : بدأ بالنص لقوته حيث إنه لا يحتمل إلا معنى واحد فقط . 

0 تعريف النص لغة 

النص لغة : رفع الشيء إلى أقصى غاية له . 

00 تعريف النص اصطلاحا 

0 التعريف الأول : 

قوله : ( وهو ما يفيد بنفسه من غير احتمال كقوله تعالى : يلك عكر کی 
[سورة البقرة : )]١95‏ . | 

ش : ما يفيد بنفسه : خرج به ما لا يفيد معنى من معانيه إلا بقرينة كالمشترك . 

من غير احتمال : حرج بذلك الظاهر لأنه قد أفاد حكمً) بنفسه لكن مع احتمال 
معنى آخر مرجوح . ش 

0 التعريف الثاني 

قوله : ( وقيل هو : الصريح في معناه ) . 

ش : معنى الصريح : الخالص الذي لا يشوبه أي شيء يعكر على الذهن » وهذا 


هذه تقريب روضة الناظر 
التعريف للنص يفهم منه : أنه ليس من شرط النص : أن لا يحتمل إلا معنى واحدّاء 
لأن هذا قليل الوجود » ولذلك زاد القاضي فيه وابن البناء : « وإن كان اللفظ محتملا 
في غيره» أي يكون تعريف النص - على هذا- سير و 
الأحكام ؤإن كان اللفظ محتملًا في غيره» ¢ 
مثاله ‏ قرله تعلل :3 الا ران توا ل یر تايا جلى [سورة الور .[Y:‏ 
فهذا نص في أن الزاني يجب عليه الحد» وليْس بنص في صفة الزاني هل يكون 
بكرًا أو ٹیب . ش 
0 حكم النص 
E‏ اوضق : أن يصار إليه » ول يعدل مت إلا بيخ ) . ش 
ی ای ان پل باک اللى 5 ع رک إلا وا 
© التعريف الثالث ش 
قوله : ( وقد يطلق اسم النص على الظاهر ) . 
ش : وهو إطلاق الشافعي - له -كا نقله كثير من الشافعية عنه » أي أن يكون 
تعريفه هو نفس تعريف الظاهر . 
© موقف ابن قدامة من! لاق اسم النص على الظاهر 
قوله : ( ولا مانع منه » فإن النص في اللغة بمعنى الظهور » كقوهم : (نصت 
الظبية رأسها “ إذا رفعته وأظهرته › قال امرؤ القيس : 
وجيد كجيد الريم ليس بفاحش .:. إذاهي نصته ولا “بمعطل 


١‏ - معنى البيت را لل اج ثم ذكر أنه 
لا يشبه عنق الظبية في التعطيل عن 


وجنة المناظر 51 
ومنه سميت منصة العروس للكرمي الذي تجلس عليه لظهورها عليه إلا أن 
الأقرب تحديد النص با ذكرناه أولا ) . 

ش : لا مانع منه ولكن الأقرب للصواب والأبعد عن الخطأ » 

0 ل لا و SC‏ : «ما 

0 دليل هذا الموقف 

قوله : ( دفمًا : للترادف » والاشتراك عن الألفاظ فإنه على خلاف الأصل ) . 

ش: : لأن الأصل هو كرو ااي بحرو اجووراد E‏ 

0 التعريف الرابع 

قوله : ( وقد يطلق النص على ما لا يتطرق إليه احتمال يعضده دليل » فإن تطرق 
إليه احتمال لا دليل عليه فلا بخرجه عن كونه نضًا ) . ٠‏ 

ش : أي أن النص : هو اللفظ الذي دل على معنى لا يتطرق إلى الذهن أي 
احتمال آخر مقبول يعضده دليل » ويقال في هذا التعريف ما قيل في التعريف الثالث بأن 
الأقرب تحديد النص بالتعريف الأول دفعًا للترادف والاشتراك عن الألفاظ » حيث أن 
هذا التعريف يدخل الظاهر بذاته مع النص كا هو واضح من المخطط الآتي : 


ظ تيب رة ار 


وأبقى الظاهن بذاته تلطا بالتص . ١‏ 
E TS‏ 
يعلو على الظاهر ويصبح ظاهرًا بالدليل» 

٠‏ أما إن أراد بالدليل هو الدليل من اللغة وغيرها على أن هذا المعنى هو معنى 
محتمل هذا اللفظ فحينئذ ينطبق هذا التعريف على الأول ولا يبقى هناك إشكال. لأن. 
المعنى المحتمل بالهوى والتشهي - أي بدون دليل:- يصبح كأن لم يكن . والحمد لله 
رب العالمين . 

0 الفرق بين هذا التعريف والتعريف الأول 
أن الاحتمال المنفى في التعريف الرابع هو احتمال مخصوص وهو المعتضد بدليل 
بين الاحتمال المنفي في الأول هو مطلق الاحتمال سواء أكان معتضد بدليل أو غير 


وجنة المناظز 
القسم الثاني : الظاهر 
قوله : ( فصل : القسم الثاني : الظاهر ) . 


ش: وهو في الرتبة الثانية بعد النص » حيث إننا نفهم منه معنى راجحاء 
ولأن النص والظاهر يشتركان في وجوب العمل بها 


0 تعريف الظاهر لغة 

الظاهر : هو المرتفع » وهو : الواضح البين» فمدار هذه الكلمة على الوضوح 
زاليا 

00 تعريف الظاهر في الاصطلاح 

0 التعريف الأول : 


قوله : ( وهو ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى » مع تجويز غيره ) . 
ش : احترز بقوله : « ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى » : عن المجمل . 
واحترز بقوله عند الإطلاق : من اللفظ الذي لا يفهم منه السامع معنى معيئًا 


الظاهر بالدليل . 
1 وغبارة « مع تجويز غيره » : أخرجت النص . 
0 التعريف الثاني 


قوله : ( وإن شعت قلت : ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر ) . . 
عنما احمل من :احرج ال 
المجمل : هو اللفظ الذي احتمل معنيين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر كالقرء . 


© تنبيه : التعريف الأول والثاني بمعنى واحد . 


77 ج : تقريب روضة الناظر 
حكر الظاهر 


قوله : ( فحكمه : أن يصار إلى معناه الظاهر › ولا يجوز تزكه إلا بتأويل ) . 
1 : قال الدكتور عبذ الله بن عبد المحسن في كتابه « أصول مذهب الإمام الد ؛ 
ص۱۲۰ : 
ينقسم الظاهر إلى قسمين : 
-١‏ ظاهر يمكن أن يكون له معارض » كالعام والمطلق والأمر والنهي . 
۲- ظاهر ليس له معارض كالخاص والمقيد ونحوهما . 
ثم قل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المذكور بالفتاوى ج07 )وهو : 


( قلت : لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي 
ْ وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم سواء ء لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم منه کا فسره 
به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك بل المجمل ما لا يكفي وحده في العمل به وإن كان 
ظاهره حقا کا في قوله تعالى : ( خُذمن أو رليم صدفة تطهرهم ونرگهم يها ) [التوبة : ]٠١١‏ 
فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم ليست مما لا ية يفهم المراد به ؛ بل نفس ما دلت عليه لا 
يكفي وحده في العمل فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم وهذا إنما يعرف 
ببيان الرسول 3 » ولهذا قال أحمد يخذر المتكلم في الفقه هذين « الأصلين » : المجمل 
والقياس . وقال : أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس يريد بذلك ألايحكم 
بها يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيا يخصه ويقيده ولا يعمل بالقياس قبل النظر في 
دلالة النصوص هل تدفعه فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ 
والقياس ؛ فالأمور الظنية لا يُعمل بها حتى يبحث عن المعارض بحثا يطمئن القلب 
إليه وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك وهذاهو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة وهذا 
ري اعرائي عابي اص لاوزو 
البدع ... 


وجنة المناظر ‏ = 


ونحن نزيد الأمر وضوحًا بنقل ثان لشيخ الإسلام ابن تيمية -.2 - من 
القواعد النورانية ص ۲٠١‏ والمذكور بالفتاوى ج 9ه-157): 
1ْ .... وأما إذا كان المدر ك هو النصوص العامة : فالعام الذي كثر 95 تخصيصاته 
المتعشرة أيضًا لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة : هل هي من 
المستخرج أو من المستبقي ؟ وهذا أيضا لا خلاف فيه . 0 

وإنا اختلف العلماء في العموم الذي لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صور 
معينة فيه هل يجوز استعماله فيه عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له ؟ ؛ 
فقد اختلف في ذلك أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما . وذكروا عن أحمد فيه روايتين 
وأكثر نصوصه على أنه لا يجوز لأهل زمانه ونخوهم استعمال ظواهر الكتاب قبل 
الذي اختاره أبو الخطاب وغيره ؛ فإن الظاهر الذي لا يغلب على الظن انتفاء ما 
يعارضه لا يغلب على الظن مقتضاه» فإذا غلب على الظن انتفاء معارضه غلب على 
الظن مقتضاهء وهذه الغلبة لا تحصل للمتأخرين في أكثر العمومات إلا بعد البحث ظ 
عن المعارض سواء جعل عدم المعارض جزءًا من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر 
المجرد عن القرينة كا يختاره من لا يقول بتخصيص الدليّل ولا العلة من أصحابنا 
وغيرهم» أو جعل المعارض المانع من الدليل فيكون الدليل هو الظاهر لكن القرينة 
مانعة لدلالته كما يقوله من يقول بتخصيص الدليل والعلة من أصحابنا وغيرهم ؛ وإن 
كان الخلاف في ذلك إن يعود إلى اعتبار عقلي أو إطلاق لفظي أو اصطلاح جدلي لا 
يرجع إلى أمر علمي أو فقهي ... أه . 7 0 

لكن الدكتور عبد الله بن عبد المحسن بعد نقله لرأي الفريقين رجح وجوب 
العمل بظواهر القسم الأول - الظواهر التي ها معارض - قبل البحث عها يعارضها ٠‏ 

والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما سبق 
بيانه » ثم بين الدكتور عبد الله آراء العلماء في القسم الثاني قائلا.: 


تقريب روضة النلظر ٠‏ 


© آراء العلماء ني العمل بظواهر القسم الثاني : 
الظاهر الذي ليس له معارض : كالخاص والمقيد و نحوهماء لم يخالف أحد 
من العلماء في وجوب العمل به » إذ هو مقتضى التكليف » وليس فيه احتال 
معارض له ولو لم يعمل به لتعطلت النصوص . والخلاف في العمل بظواهر 
القسم الأول جاء لاحتمال وجود المعارض » وهو غير موجود هنا . 


ليس له معارض ( كالخاص والمقيد ) 


وجنة المناظر o‏ 
التاويل“ 


0 تعريف التأويل لغة ` 

التأويل : قال ابن فارس : التأويل آخر الأمر وعاقبته ء يقال إلى أي شيء مآل هذا 
الأمرء أي : مصيره وعقباه . 

0 تعريف التأويل في الاصطلاح 0200 

قوله : ( والتأويل : صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتهال مرجوح بهء 
لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر ) . . 

شش : واضح . وهذا هو تعريف التأويل الصحيح » ويلزم فتن ذلك معرفة 
التأويل الفاسد . وبالتالي معرفة التأويل المطلق . 

0 أنواع التأويل‎ ٥ 

قوله : ( إلا أن الاحتبال يقرب تارة ويبعد أخرى , وقد يكون الاحتهال بعيدًا جدًا: 
فيحتاج إلى دليل في غاية القوة » وقد يكون قريبًا فيكفيه أدنى دليل » وقد يتوسط بين 

ش : واضح . وأنواعه : تأويل بعيد - تأويل قريب - تأويل متوسط . 

© قال ابن بدران في « النزهة » (ج۲/ :)71-7٠‏ 

...وقوله : ١‏ والاحتيال القريب يكفيه في ذلك أدنى دليل » : هذا إطلاق ليس 
بد و اید أن يقال کته دون ما يكني لاعن ابعل »لكن بشرط أن يكون ٠‏ 
هذا الدليل الذي انضم إلى ذلك الاحتمال القريب ترجحا جميعًا على الظاهر ء وإلا 
فأدنى دليل قد لا يكون إذا انضم إلى الاحتمال القريب مؤثرًا في استيلائهما على الظاهر » 
فيكون وجوده وعدمه سواء . والاحتمال المتوسط بين الاحتمالين قربا وبعدًا يكفيه دليل 


.)١98- 1١970 انظر لزامًا الصفحات من‎ - ١ 


e 01 —‏ 1 : تقريب روضة الناظر 


مرسط ين او قوة وهنا 

وبالجملة : فالغرض من دليل التأويل أن يكون بحيث إذا انضم إلى احتمال 
اللفظ المؤوّل اعتضد أحدهما بالآخر واستوليا على الظاهر وقدما عليه »فها كان في 
E‏ جر بالا N‏ وجا كان تتام ثرا تريح a‏ 
الدليل ... أه. المراد . 

0 أقسام دليل التأويل الذي يقوي به الاحتمال المرجوح على الراجح 
 .‏ قوله : ( والدليل يكون قرينة » أو ظاهرًا آخرء أو قياسًا راجحًاء ومهما تساوى 
الاحتمالان وجب المصير إلى الترجيح ) . ١‏ 

شس : مثال القرينة المتضلة : 

أن الإمام أحمد قال : « كلمت الشافعي في أن الواهب ليس له الرجوع فيا وهب 
لقوله يك : « العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه' » » فقال الشافعي - وهو یری أن له 
الرجوع ¬ : ليس بمحرم على :الكلب أن يعود في قيئه فقال الإمام أحد*.فقلت له د 
قال النبي 5 : « ليس.لنا مثل السوء » فسكت - يعنى الشافعي - ٠»‏ فهنا الشافغي 
تمسك بالظاهر » وهو : أن الكلب ل يحرم عليه الرجوع في:قيغه: حيبت إن الظناهر أن 
الواهب إذا رجع مثله في عدم التحريم » لأن الظاهر من التشبيه استواء المشبه والمشبه به 
من كل وجه مع احتمال أن يفترقا من بعض الوجوه احتالا قويًا فحينئذ ضعف جانب 
الإمام أحمد » لأنه لم يبق معه إلا احتمال ضعيف قواه بالقرينة المتصلة بالنص الظاهر 
وهي قوله - في صدر الحديث - : ١‏ ليس لنا مثل السوء ۰ وهو دليل قوي جعل 
ذلك مقدمًا على المثل المذكور» فأفاد ذلك لغة وعرفا : أن الرجوع في الهبة مثل السوء » 
و ا ا ا 
ALG‏ ب 


. )۳٤٤/٤١ ۱٤۳ /۲( أخرجه البخاري‎ - ١ 


ومثال القرينة المنفصلة : 


ما ذكره الفقهاء ء فبمن جاه من آمل لجهاد بمشركفادعى أنه أنه م وأنكره 
اللا و نق 

- القول قول من ظاهر الحال صدقه » فلو كان الكافر أظهر قنوةً وبطسًا وشهامةً 
من المسلم جعل ذلك قرينة في تقديم قوله » مع أن قول المسلم لإسلامه وعدالته أرجح 
وقول الكافر مرجوح . لكن القرينة لقعا عق كي ضار لول أقوى من قول 
المسلم الراجح » والله أعلم . 


ومثال الظاهر الاج 


قوله تعالى :حرم مث علي له [لادة:؟] هو ظاهر في تحريم جلدها دبغ أو 
يلخ كف لحان أن درم واو ا موده لاسن جيه أن ماف 
التحريم إلى الميتة يقتضي تحريم الأكل » والجلد غير مأكول يقتضي عدم تناول الجلدء 
ومن جهة أن عموم اللفظ قوي يتناول جميع أجزائها يقتضي تناول الجلد » ثم نظرنا في 
قوله عليه السلام : « أيها إهاب دبغ فقد طهر » فإذا هو عموم وظاهر بتناول إهاب 
الميتة » فكان هذا الظاهر مقويًا لاحتمال عدم إرادة جلد الميتة من الآية المذكورة في 
التحريم . 

ومثال القياس الراجح : 

أن تركه تعالى ذكر.الإطعام في كفارة القتل ظاهر في عدم وجوبه » إذ لو وجب 
لذكره كما ذكر التحرير والصيام » هذا مع اجتمال أن يكون واجبًّا مسكونًا عنه 
يستخرجه المجتهدون » ثم رأينا إثبات الإطعام في كفارة القتل بالقياس على إثباته في 
كفارة الظهار والصيام واليمين متجهًا » لأن الكفارات حقوق لله تعالى وحكم الامتثال 
واحد . فثبوت الإطعام في تلك الكفارات تنبيه على ثبوته في كفارة القتل . 


تقريب روضة الناظر 


0 شروط التاويل 


قوله ررك كار ا ريج جا للج E E‏ 
صارف له ) . 


ش : شروط التأويل : 

-١‏ أن يكون المتأول من أهل التأويل - أي مجتهدًا - لئلا يأتي من لا علم عنده 
فيؤول النصوص الشرعية على حسب علمه القاصر » أو على الهوى والتشهي فيضل 
ويضل . 

۲ - أن يكون المعنى الذي أول إليه اللفظ من المماني الي يجتملها اللفظ نفسه 
ويدل عليه بطريق صحيح من طرق الدلالة توفع ل الانتعال و 
لعادة الشرع . 

۳- أن يقوم التأويل على دليل صحيح سام عن معارض . 

0 أمثلة للتاويلات البعيدة والفاسدة ظ 

قوله : ( وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها» وآحادها لا تدفعه ) . 

ش : واضح . 

0 المثال الأول 

قوله : ( مثاله : تأويل الحنفية قول النبي 6 لغيلان بن سلمة!") م 


0 « أمسك منهن أربعًا وفارق من سواهن » بالائقطاع " عنهن , 
وترك نكاحهن > وعضدوه بالقياس ) . 


. 46/7 صحيح :غتصر الإرواء (ج1/ ص‎ - ١ 
0 ۲ 


وجنۃ المة لظر e‏ 774 


ش : حيث أولوه بأن المراد : ابتدئ زواج أربع منهن إن كان الزواج بعقد واحد» 
وفارق سائرهن بأن لا تبتدئ العقد عليهن , وأمسك الأوائل منهن إن كان الزواج 
مرتبا بعقد لكل منهن من جديد » وفارق سائرهن . أي : الأواخر بعدم العقد عليهن 


وعضدوا ذلك التأويل بالقياس وذلك لأنهم قاسوا العقد على النسوة قبل 
الإسلام على العقد عليهن بعده » وأنه ليس بعض النسوة أولى بالإمساك من بعض في 
sS NES‏ 

0 بيان وجه بعد هذا التأويل ش 

قوله : ( إلا أن في الحديث قرائن عضدت الظاهر » وجعلته أقوى من الاحتبال ). 

ش : واضح . ) 

٥‏ القرينة الأولى 

قوله : ( أحدها : آنه لم يسبق إلى أفها الصحابة إل الاستدامة» فإهم لو همو 
لكان هو السابق إلى أفهامنا ) . ۰ 
0 ش: أن المعنى الذي أولتم الحديث إليه غير منقدح في أذهاننا ولم يتقدح في 
أذهان الصحابة من قبلنا حيث أنه لم ينقل عنهم أو عن واحد منهم أنه ابتدأ النكاح لما 
أسلم فيكون الاحتمال الذي ذكرتموه بعيدًا جدًا . 

0 القرينة الثانية ٠‏ 

قوله : ( والشاني : أنه فوض الإمساك والمفارقة إلى اختياره» وابتداء التكاح لا 
يصح إلا برضاء المرأة ) . 

ش : واضح . 


ا ۳۰ کے تقريب روضة الناظر 


0 القرينة الثالثة 

قوله : ( والثالث : أنه لو أراد ابتداء النكاح لذكر شرائطه › لئلا يؤخر البيان عن 
وقت الحاجة » وما أحوج حديث العهد بالإسلام إلى معرفة شرائط النكاح ).0 

ش : واضح . 

0 القرينة الرابعة 

قوله ب اد لام سين انق ارتو : انكح 
أريمًا من شت ). ا 

ش : لا يختص بهن : أي بنسائه اللاتي أسلم وهن تحته ولقال : « أنكح أربعًا ممن 
شئت من نساء العالم» . 

ما يدل على أن المراد بالإمساك هو : الاستدامة في النكاح والاستمرار فيه . 

ت المثال الثاني .۰ 

قوله : ( ومثال التأويل في العموم القوي : قول الحنفية في قول النبي 4 : ١‏ أيما 
امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باط ل » » قالوا : هذا محمول على الأمة » 
فتاه عن قوم كلها يري E‏ ا فزن مور اانه e‏ 
إلى المكاتبة).  ٠‏ 


: المكاتبة اع رق انوت ب ع ا ٠‏ لأن المكاتبة 
ف شوب من اخ کون هرها ا كاخرة وشوتا م الرق فلا تسل بروج 
0 بیان بعد هذا التأويل 


قوله : ( وهذا تعسف ظاهر ) . 


. )۳١٤ص‎ /١ج( صحيح : مختصر الإرواء‎ - ١ 


ش : واضح » وهناك قرائن كثيرة عضدت المعنى الظاهر من الحديث . 

0 القرينة الأولى | 

قوله : ( لأن العموم قوي ) . 

ش : لأن صيغته متفق عليها وهي ١‏ أي » المؤكدة با . 

0 القرينة الثانية 

قوله : ( والمكاتبة نادرة بالإضافة إلى النساء » وليس من كلام العرب إرادة الشاذ 
النادر باللفظ الذي ظهر منه قصد العموم إلا بقرينة تقترن باللفظ » وليس قياس النكاح 
عل الالء والإثاث عل الذكور قرينة مقر بالففظ تملع لسزيلة عل صورة ا 

ش : قوله : ليس من كلام العرب : ثبت ذلك بالاستقراء والتتبع » 

ااام E‏ عن عت الور لجرا الول لامي م لقا 

لأن عقد البيع والإجارة والهبة وغيرها التي تفعلها المرأة عقد لها لوحدها وف 
أمور تخصها » لكن العقد على بضعها فإنه يخصها مع أسرتها فهذا قياس مع الفارق . 

أما قباس الإناث على الذكور فهر قياس مع التص وهذا مين في الفروع الفقية ؛ 
الله أعلم . ش 

ش 0 قوله eme‏ 
ش : واضح . 
© الأمرالآول. ۰ | 
..قوله : ( الأول :أن ر بأي: وهي من كليات الشرط» وم توقف في عموم 

أدوات الشرط جاعة من خالف في صيغ العموم).: . 

ش : أي أن أدوات الشرط من صيغ العموم المتفق عليها . 


-تقريب روضة الناظر 


0 الأمر الثاني ۰ 
قوله : ( الثاني : أنه أكد ب ( ما ) وهي من مؤكدات العموم ) . 


ش : واضح . 

2 ٠ الأمرالثالث‎ 0 

قوله : ( الثالث : أنه رتب بطلان النكاح على الشرط فى معرض المبزاء ) . 

ش : واضح . 

0 الأمرالرابع 

قوله ( ولو اقترح على العري الفصيح أن يأني بصيغة دالة على العموم مع 
الفصاحة والجزالة م تسمح قريحته بأبلغ من هذه الصيغة ) . 

ش : واضح . 

0 القرينة الثالثة 

ش قوله : ( ونعلم أن الصحابة لم يفهموا من هذه الصيغة المكاتبة ) . 

ش : أي أنه لم ينقل إلينا أن صحابيًا من الصحابة - رضي الله عنهم - قد فهم من 
هذا الحديث أن المقصود : الكاتبة فقط » إذ لو وقع ذلك لوصلناء ولكن لم يصلنا شيء 
من ذلك مما يجعلنا نقطع بأن هذا الفهم خاص بكم أيها الحنفية . 

0 القرينة الرابعة 

قوله : ( ولو سمعنا نحن هذه الصيغة لم نفهم منها المكاتبة » ولو قال القائل : 
أردت المكاتبة لنسب إلى الإلغاز» ولو أخرج المكاتبة وقال : ١‏ ما خطرت ببالي »1 
يستنكر » فا لا يخطر على البال إلا بالإخطار كيف يجوز قصر العموم عليه ؟ ) . 

ش : واضح . 


وجنة المناظر 

0 المثال الثالث 

قوله : ( وقد قيل - في تأويل قوله عليه السلام : « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من 
الليل » نحمله على القضاء - إنه من هذا القبيل » لأن التطوع غير مراد فلا يبقى إلا 
الفرض الذي هو ركن الدين » وهو صوم رمضان › والقضاء والنذر يجب بأسباب 
عارضة فهو كالمكاتبة في مسألة النكاح ) . 

ش : تأول الحنفية ما روي عن النبي يل أنه قال : ١‏ لا صيام لمن لم يبيت الصيام 
من الليل » ؛ حيث حملوه وقصروه على صوم قضاء رمضان » وصوم النذر المطلق › 
وصوم الكفارة » وقالوا : يشترط تبييت النية هذه الأنواع من الصوم لأنها غير متعينة . 

أما الصوم المعين وهو : صوم رمضان » والنذر المعين فيخرج عن دلالة الحديث 
فلا يشترط تبيبت النية فيه » مستندين في ذلك إلى ما أخرجه البخاري ومسلم عن 
سلمة بن الأكوع ذه : أن النبي يك بعث رجلا في الناس يوم عاشوراء يقول : « أن من 
أكل فليتم » أو فليصم » ومن لم يأكل فلا يأكل »» قالوا : دل هذا الحديث على أن من 
تعين عليه صوم يوم ولم ينوه أنه يجزئه أن ينوي صيامه نهارًا - وهذا بناء على أن صوم 
عاشوراء كان واجبًا - وأنه لا فرق بين هذا المعين وبين النفل » ورأوا في ذلك جمعًا بين 
الأدلة الذي هو أولى من العمل ببعضها وإهمال البعض الآخر » ولا يخفى عنك بأن 
الدعوى أوسع من الدليل » فالدليل يعمل في حالة خاصة وهي عندما يأني على الإنسان 
نهار يوم تعين عليه صيامه فجأة وهو لا يعلم ذلك من الليل . 

أما صوم النفل فقد خرج من عموم الحديث لدليل قد خصصه » وهو ما 
أخرجه مسلم أن عائشة - ها - قالت : دخل على رسول الله 5 ذات يوم فقال : 
« هل عندكم من شيء » فقلنا : لاء فقال : ١‏ فإني إذن صائم » ... الحديث » وفعل 
الصحابة - شتهم - من بعده » فلم يبق إلا صوم قضاء رمضان» وصوم النذر المطلق » 
وصوم الكفارة . 


3 كك تقريب زوضة الناظر 


٥‏ موقف ابن قدامة من ذلك 

- قوله : ( والصحيح أنه ليس ندرة هذا كندرة المكاتبة » وإن كان الفرض أسبق إلى 
اهماع هذ خیس ليل قوق : ولب هر بلا هو شان 
التخصيص بالمكاتبة ) . 

ل لالاحات العر رهد لدو E‏ جا 1 : صنوم القضاء 
ادر والكفاة ول يق إلا التطوع وصضوم رمضان وليست نسبة ثلائة إلى غسة 
كنسبة نوع المكاتبة إلى جنس النساء . ١‏ 

6 الحاصل من أمثلة التأويل 

قوله : ( وعند هذا يعلم. : أن إخراج النادر قريب » والقصر على النادز متنع » 
وبينهها درجات تتفاوت في البعد والقرب » ولكل مسألة ذوق يجب أن تفرد بنظر 
خاص ٠‏ ويليق ذلك بالفروع . والله أعلم ) . 

س :ل ترق القتهي بلعب دورف الحكم عل لديل يكونه رتا ایتا 
وهذا موضعه كتب الفروع . والله أعلم ‏ 


القسمالثالث : المجمل 


قول : ( فصل : القسم الثالث : المجمل) , ' 

ش ش : أخره في الذكر عن النص والظاهر لأنه أضعف منهما » حيث لا يفهم منه معنى 
هين يما نكتفي به وحده في العمل بين النص والظاهر يفهم منهما معنى مَعين . 

0 تعريف المجمل لغة ٠‏ 

© قال ابن عثيمين في شرح الأصول 4 ص ۳۲۷ : 

المجمل لغة : المبهم والمجموع . المبهم : الشيء yy‏ 
والمجموع : مجمل ٠‏ فلو أنك جعت أعدادًا أو أنهيت الجمع » 


وجنة المناظر : س لانن 


قلت : هذا محمل ما سبق » فالمجمل يطلق على الشيء الذي لم يبين أمره وعلى 
المجموع . 

0 تعريف المجمل اصطلاحا . 

0 التعريف الأول  :‏ 

قوله : ( وهو : ما لايفهم منه عند الإطلاق معنى ) . 

: اا ب ا 

© تنبيه يكن أ ق يه انز و معين» ليسلم من 
الاعتراضات الموجهة له من كونه غير مانع لدخول المهمل » وكونه غير جامع لخروج 
المشترك لأنه يفهم منه أحد محامله لا بعينه . 

© قال الطوني في ( د شرح الروضة » : 


وقيل المجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى » قلت ل 
بالمشترك › ؛ فإنه يفهم منه معنى غير معين » ثم قال في شرحه : 

وهذا الحد ناقص لأن ما لا يفيد معنى ليس كلامًا » ولا هو موضوع نظر لأحد 
لا لغوى وألا أصولي ولاغيره» بل هو لفظ مهمل › والمجمل يفيد معني لكنه غير 
تين + إذ لو م يكن كذلاك:1ا ين مراذة بالبيا.»الأن النيان كاشقت عن المراد ايمل 
لا منشى للمراد » فلذلك كملتٌ هذا التعريف بقولي : قلت معين »أي المجمل ما لا 


يفهم منه عند الإطلاق معنى معين' 0 .أه. 


00 : فكان على المصنف 
-١‏ أي محددء يجعله وحده كافيًا للعمل به » كا بيناذلك من قبل -نقلاعمن شيخ الإسلام في 


تی الجمل باه ل Yl: a a‏ 


فن : : تقريب روضة الناظر 
أن يقدم ا لحد الثاني على هذا الحد فإنه” الأحق بلفظ وقيل . 

0 التعريف الثاني 

قوله : ( وقيل : ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر ٠.)‏ 

ش : ما احتمل معنيين : أخرج النص » لا مزية لأحدهما على الآخر : أخرج 
الظاهر » وهذا أقرب إلى الصواب من الأول لأنه قد سلم من الاعتراضين السابقين . 

© تنبيه : يمكن أن يزاد لفظ « فأكثر » ليكون التعريف أصح تعريف للمجمل. 

« فيقال : المجمل : اللفظ الذي احتمل معنيين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر). ) 
ومهذا لا يكفي وحده للعمل به » وهو عين التعريف الأول » بعد ضبطه بكلمة معين . 

00 أسباب الإجمال ‏ أو مواضع ورود الإجمال 

© السبب الأول ش 

قوله : ( وذلك مثل الألفاظ المشتركة كلفظة « العين » المشتركة بين الذهب 
والعين الناظرة وغيرهما » والقرء للحيض والطهر . والشفق للبياض والحمرة ) . 

ش : واضح » وهو بسبب الاشتراك في اللفظ المفرد”” . 

- © السبب الثاني ش ظ | 

قوله : ( وقد يكون الإجمال في لفظ مركب . كقوله تعالى : ( ونای يد 
عفد يكاج © [سورة البقرة : 7707]» متردد بين الزوج والولي ) . 

ش : وهو بسبب الاشتراك في اللفظ المركب . 


. أي الحد الأول‎ - ١ 
رلك اس سه ا ا دا‎ 
0 . [التكوير :۷ء حيث أن الفعل عسعس مشترلك بين أقبل وأدير‎ 


وجنة المناظر = 

0 السبب الثالث 

قوله : ( وقد يكون بحسب التصريف كالمختار . يصلح للفاعل والمفعول ) . 

ش : وهو بسبب التصريف . فإن لفظ ١‏ المختار » متردد بين من وقع عليه الاختيار وبين 

© قال الشنقيطي - له في « المذكرة ٠‏ ص :٠٠١‏ 

كل فعل على وزن افتعل إذا كان معتل العين أو مضعمًا يتحد اسم فاعله واسم 
مفعوله لأن الكسرة المميزة لاسم الفاعل والفتحة المميزة لاسم المفعول كلتاهما تسقط 

مثاله في معتل العين : المختار » والمصطاد » والمجناب » 

ومثاله في المضعف : المضطر والمحتل » وكذلك كل صيغة « فاعل مضعفة » 
يستوي لفظ اسم فاعلها واسم مفعولها كما يستوي مضارعها المبني للفاعل ومضارعها 
امبني للمفعول » « كمضار » لما و« يضار » للفعلين . ولأجله اختلف في إعراب والدة 
في قوله تعالى : ( لا ْصصسَآدَ ولد [البقرة:۲۳۳] فقيل فاعل وقيل نائب فاعل . 

.وكذلك كر و سهد » في قوله تعالی : ( ولا يكت ولاه ) [البقرة : 
۲ .أه.المراد . 

© وقال ابن بدران في « النزهة » (ج۲/ £( 

قوله : « كالمختار » : وذلك أنه متردد بين أن يكون أصله مختير بكسر الياء فيكون 
اسم فاعل ‏ وبفتحها فيكون اسم مفعول » فلم تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت 
ألا ؛ والألف لا تحمل الحركة حتى يتبين الفاعل من المفعول» فلذلك وقع اللبس 
وجاء الإحمال 3 ومثله المحتال والمغتال .أه. و . 


..ققريب روضبة الناظر 


0 السبب الرابع 


قوله : ( وقد يكون لأجل حرف حتمنل كالواو تصلح عاطفة ومبتدأة» 
و١‏ من » تصلح للتبعيض › وابتداء الغاية» والجنس » وأمثال ذلك ) ١‏ 

ش : بسبب الاشتراك في الحرف » 

© قال الفوزان في « ث شرح الورقات ٩‏ ص ١59‏ 1 

ا MM‏ 
مو ا ؛ لأن النبي #5 قد بین لأمته جبيع شريعته » كما قال 35 : 

لقد تركتكم على مثل البيضاء » ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك" ولم يترك 
ا نا ون سسبو ل ES‏ 
على المبين هذا الإجمال فيكون نسبيًا » والله أعلم . 

0 حكم المجمل * 

قوله : (فحکم هذا : التوقف فيه حتى يتبين المراد منه ) . 

ش - أي بدليل خارجي مرجحء مئال ذلك أن دخول وقت العشاء الآخرة 1 
يكون يغيبوية الشفق » وهو متردد بين الحمرة واليياض » ولامرجح لأحدهمامن 
اللفظء قتوتفتا إلى أن جاء الييان بقوله يك : « الشفق : الحمرة إذا غاب الشفق فقد 
وجب عشاء الآخرة » فعلمنا المراد من ذلك المجمل . 


ل خرن :قوله تعالى : بان شين ا زيو) [لبتر::.114] فالقرء سمل ايض 


ا : ظلال الجنة (ج١/‏ ص٠‏ ۰( . 
# قال ابن عثيمين في « شرح الأصول » ص 717 : العمل بالمجمل ابل اكيت اتدل 
بالمجمل متى حصل بيانه .. أه المراد . 
۲ -إسناد المرفوع ضعيف » والصحيح موقوف : سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
(ج۸/ ص:357) . 


وجنة المناظر = 


الصلاة أيام أقرائك » وهي إنا تترك أيام الحيض لا الطهر» فدل على أن المراد بالقرء 
الحيض . 
نصوص اختلف في كونها مجملة من الآيات والأحاديث . 

قوله : ( فأما قوله تعالى : ( حُرّمَتَ عَلَيْكم ميمه )[سورة المائدة :]© ونخوها...) . 

ش : ونحوها : كقوله تعالى :حر مت 0 لم [سورة النساء : 
17 ] وقوله : ( أل کم لطبت © [سورة المائدة :4]. 

ا : 

و المذهب الأول .. 

قوله : ( فليس بمجمل ). 

ش : واضح . 

0 الدلیل على ذلك 

قوله :( لظهوره من جهة العرف في تحزيم الأكل » والعرف كالوضع ‏ ولذلك 
تسن لأسء إل عفة ووضعة .ومن أن جارف آمل فة لم بم يدون 

ش : أي إذا أضيف التحريم إلى عين من الأعيان فإنه يقدر الفعل المققصود منه » 
ففي المأكولات يقدر : الأكل » وف المشروبات يقدر : الشرب» وف الملبوسات : اللبس » 
وف الموطوءات : الوطء» فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سبق المعنى المراذ إلى الفهم من غير 


توقف . 


. متفق عليه‎ - ١ 


= تقريب روضة النلظر 
© أصحاب هذا المذهب 
قوله : ( وهذا اختيار أبى الخطاب . وبعض الشافعية ) . 
ش : واضح . 
© للذهب الثاني ظ 
قوله : ( وحكي عن القاضي : أنه مجمل ) . 
ش : واضح . 
0 دلیل هذا المذهب 
قوله : ( لأن الأعيان لا تتصف بالتحريم حقيقة » وإنما يحرم فعل يتعلق بهباء فلا 
يدرى ما ذلك الفعل في الميتة : أكلها ؟ . أم بيعها ؟ , أم النظر إليها ؟ » أم لمسها ؟ ) . 
ش : واضح . 
© أصحاب هذا المذهب 
قوله : ( وهذا قول جماعة : من المتكلمين ) . 
ش ::واضم . 
©الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني 
قوله : ( وقد ذكرنا أن هذا ظاهر من جهة العرف في الأكل » والتصريح يكون 
بالوضع تارة وبالعرف أخرى ) . 
شش : من جهة العرف : أي عرف الاستعمال » 
ثم إن الصحابة - غه - تجا بظواهر هذ الأمور» ا يرجعوا لل غيرها 
لبيانها » فلو لم تكن من المبين لما احتجوا بها . 


0 النص الثاني يي 
قوله : ( وقول الله تعالى : ( وَأَحلٌ أله اليم ) [سورة البقرة: ٠08518‏ ,. 
ش : واضح . 

0 المذهب الأول 3 


قوله : ( ليس بمجمل 000 
ش: : هذا مذهب أكثر العلماء » وهو الصحيح › 
ندا ات درول بان الألبطر نار كوو اا نر لاله 


EI‏ لي ل ا 
على الفساد . 


0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقال القاضي : هو مجمل ) . 

ش : في الحقيقة أنه اضطرب في ذلك حيث ذكر الرأيين في موضعين مختلفين من العدة » 
ووجه زعم أنه مجمل هو تردده بين البياعات الجائزة والمحرمة ثم ورود البيان من الشرع بالمحرم 
منها من الجائز » ولا يخفى بعد ذلك وأن الصواب أن البيع عام . 

٥‏ النص الثالث 

قوله : ( فصل : وقول النبي و : « لا صلاة إلا بطهور”" ») 

ش : ومشل ذلك « لانكاح إلابولي" ٠‏ و« لاصلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد ١‏ ونحوها مما فيه نفي ذوات واقعة - صورها - تتوقف الصحة - أي صحة 
العبارة - فيها على إضمار شيء . 


. أخرجه مسلم‎ - ١ 
. )۱۸۳۹( صتحيح : الإرواء‎ - ۲ 


© ال مذاهب الأول 


قوله : ( ليس بمجمل ) . 

ش : هذا مذهب الجمهور . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقال الحنفية : هو مجمل ) . 

ش : واضح . 

0 دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( لأن المراد به نفي حكمه إذ لا يمكن حمل اللفظ على نفي صورة الفعل 
فيكون لما ولیس حكم أولى من حكم ) . 

شٍ : أن النفي هنا إما نفي صورة الفعل أو نفي الحكم وحيث أن نفي صورة 
الفعل مستبعدة لوجودها فلم يب إلا نفي الحكم لكن الحكم يتنوع إلى أنواع منها : 


تار كا رقي ساي اسروك امارج عكر مرجي 
لأحدهما فيكون اللفظ مجملا . 


o‏ دلیل أصحاب المذهب الأول 


قوله : ( قلنا : إذا حملناه على نفي الصلاة الشرعية لم يحتج إلى إضمار الحكم » وإنما 
والاحوة بجر E‏ 


E -١‏ : قوله : « فيكون تََلْمًا » الذي نص عليه علاء اللغة 
أنه بفتح فسكون الرديء في القول » وشبهوه ٠‏ بمن ينطق من خلفه » قالوا : حبق أعرابي فأشار 
بأصبعه إلى إسته وقال كلمت من خلف 
وني الل : سكت ألفًا ونطق خلفًاء کی سكت عن أل فلن ن جا 
وني القاموس : املف بالضم القول بالباطل » ول يرضه الزبيدي في شر حه »ثم قال : : ولعلهم| 
لغتان و إلا فالقياس في اللغة لا يصلح والأشهر الفتح . أه. 


وجنة الهناظر ي 


ش : إن الحقائق الشرعية ثابتة - كما سبق بيانه - فإذا جاءنا مشل هذه الأسماء 
- كالصوم , والصلاة » والوضوء › والنكاح - فإنه يجب حملها على حقيقتها الشرعية ٠‏ 
فإذا اختل ركن أو شرط فإنه يصح نفيه حقيقة » لأن الشرعي : هو : تام الأركان متوافر 
الشروط » ولهذا قال النبي و للمسيء ء في صلاته naa‏ 

وإذا كانت الحقيقة هي امراد تفيها فلا ممتاج نفيها لإضمار حكم ٠‏ . 

© اعتراض على ذلك ٠‏ 

قوله : ( فإن قيل : فالفاسدة تسمى صلاة) . . 

ش : واضح . 

0 الجواب عنه 0 

قوله : ( قلنا : ذلك مجاز» لكونها على صورة الصلاة» والكلام يحمل على 
حقيقته ) . 

ش : أجاب الجمهور بأن إطلاق اسم الصلاة » على الصلاة الفاسدة إطلاق 
مجازى » لا حقيقي » والعلاقة : أن الصلاة الفاسدة وقعت على صورة الصلاة ة الصحيحة »› 
وإذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فالحقيقة أولى به » وبناء على ذلك : فإنه يجب حمل قوله : 
«ولاصلاة ...... © على حقيقته الشرعية . 


0 الصحيح في ذلك 

قوله : ( والصحيح أن يحمل ذلك على نفي الصحة ) . 
ش : واضح . 

0 دليل ذلك 


قوله : ( ووجهه ل قر غي فاته كاقوفم : : 
علم إلا ما نفع و لاعمل إلا بنية » و١‏ لا بلدة إلا بسلطان یراد به ا 


تقريب روضة الناظر 


والجدوى » ولو قضينا بالصحة لم تنتف الفائدة فيكون على خلاف العرف ) . 

ش : الدليل على أن النفي في قوله : « لا صلاة » ونحوه يحمل عل نفي الصحة : 

أن المتبادر إلى الفهم من نفي كل فعل كان متحقق الوجود إنما هو نفي فائدته 
وجدواه ومنفعته » وقد اشتهر ذلك في عرف الاستعمال . 

ويؤيد ذلك : أن هذا هو الظاهر » لأنه أقرب إلى موافقة دلالة اللفظ على النفي » 
لأنه إذا قال : ١‏ لا صلاة إلا بكذا » فقد دل على نفي أصل الفعل با مطابقة » ودل على 
نفي صفته وهي - الصحة - بدلالة الالتزام » فإذا تعذر العمل بدلالة المطابقة تعين 
العمل بدلالة الالتزام » تقليلا لمخالفة الدليل . 

0 اعتراض والجواب عليه 

قوله:( ولا يصح جمله على نفي الصلاة الشرعية ٠‏ فإنه إن أريد بالصلاة الشرعية 

الصورة لم يمكن حمل اللفظ عليه » لكونه حَلَمّاء وإن فسرت بالفعل مع الحكملم 
يصح ء لأن الصلاة يؤمر بها وينهى عنها , والأمر والنهي إنا يتعلق بالفعل الذي يمكن 
الإتيان به وتركه ) .. 

yy‏ ري 
الصحة بدا له أنه يمكن أن يعترض على ذلك معترضًا بأن الصحيح هو حمله على نفي 
الصلاة الشرعية فأجاب على هذا الاعتراض با هو واذ ضح بالمتن » لكن التحقيق في هذا 
الببحث هو ما أوضحه الإمام ابن القيم في كتابه « الصواعق المرسلة ( [ج؟/ [o71‏ 
قائلا : 0 0 ٠‏ 

... ومن هذا ما يعرض من الاختلاف في الأفعال المنفية بعد وجود صورتها 
كقوله اا E E‏ ا 
لل اام رتور يه : . 
٠‏ ؤطائفة لم تفهم المرادمنه فجعلته مجحملا يتوقف العمل به غلى"البيان” : 


وجنة المناظر 1.6" 


وطائفة فهمت منه نفي الكمال المستحب وهذا ضعيف جذا فإن النفي المطلق 
بعيل منه ۰ 1 

وطائفة فهمت نفي الإجزاء والصحة » وفهم هؤلاء أقرب إلى اللغة والعرف 
والشرع › ش 

وطائفة فهمت نفي المسمى الشرعي وهؤلاء أسعد الناس بفهم المراد » .أه. 

5 النص الرابع‎ ٥ 

قوله : ( فصل : وقول النبي و : « لا عمل إلا بنية» ) ... 

ش : واضح . 

0 المذهب الأول 1 

قوله : ( يدل على نفي الإجزاء وعدمه » لما ذكرنا من العرف »فليس هذا من 
المجملات » بل هو من المألوف في العرف ‏ وكل هذا نفي لما لا ينتفي » وهو صدق ؛ لأن 
المراد نفي مقاصده› لا نفي ذاته ) . 

شن.:,الملذهب الأول أنه غير مجمل . 

© قال الشنقيطي - #له - ني « المذكرة ؛ ص 115: 

والتحقيق أيضًا في قوله # : « لاعمل إلا بنية”'' » أنه غير مجمل أيضًا . 

وحاصل تحرير المقام فيه : أن العمل إن كان عبادة كالصلاة فالمراد فيه نفي 
الصحة والاعتماد » وإن شئت قلت : نفي العمل باعتبار حقيقته الشرعية كما قدمنا في 
مبحث ١‏ لا صلاة إلا بطهور » » 0 

وإن كان معاملة : فهو يصح ويعتد به دون النية إجماعا » 


1 ) 0177 صحيح : السلسلة الصحيحة - مختصرة - (ج ه/ ص‎ - ١ 


ط٠‏ و تقريب روضة الناظر 


والنفي فيه ينصب على انتفاء الأجر › 

فمن أنفق على زوجته وقضى الدين ورد الأمانة والمغضوب لا يريد بشيء من 
ذلك وجه الله فان المطالبة تسقط عنه » ويصح فعله ويعتد به » ولكن لا أجر لهء 
وكذلك جميع التروك . أه . 

المذهب الثاني : أنه مجمل › وهو لم يذكره ابن قدامة - له - , وهو ضعيف . 

© الفص الخامس ش 

قوله : ( فصل : وقوله # : « رفع عن أمتي ا لطأ والنسيان' ... » ) . 

ش : واضح . ش 

0 المذهب الأول 

قوله : ( المراد به : رفع حكمه ) ٠‏ . 

ش : واضح »وهو مذهب الجمهور . 

٥‏ دليلهم على ذلك 

قوله : ( فإنا علمنا أنه لم بُرد رفع صورته » لأن كلامه يجل عن الخلف ) .. 

ش : لأن صورة الخطأ وصورة النسيان واقعتان كثيرًا من النامن فلو قلنا بأ 
مرتفعتان للزم من ذلك مخالفة الواقع ؤيكون - حينئذ - كذبًا » وكلام الرسول يك يتنزه 
عن ذلك . : 

0 المذهب الثاني 


فيه إجمال , ولم يذكره ابن قدامة . 


. 50757 صحيح : الإرواء‎ - ١ 


وجنة المناظر 14۷ 
خلاف الجمهور-أصحاب المذهب الأول - 
هل الحكم المرفوع عام شامل أوهوخاص ؟ 


0 الذهب الأول 
لو 
واا 

قوله : ( وقيل : المراد به که فذق ر ناوت لأس اشخان ر 
القضاء ) . | 

ش : واضح » ونفي الضمان : أي ضان المتلفات » ولزوم القضاء : أي قضاء 
العبادات . 

0 دليلهم على ذلك | 

قوله : ( لأنه ليس بصيغة عموم فيجعل عاما في كل حكم كما لم يجعل قوله 
تعالى : ( حرمت و َلْمَيَتَةٌ 4 [سورة المائدة :] عامًا في كل حكم » بل لا بد من إضمار 
فعل يضاف النفي”' ' إليه » فها هنا لا بد من إضمار حكم يضاف الرفع إليه » ثم ينزل 
E SEG E E EOE‏ رصي فيك 
الخطأ » : المؤاخذة به والعقاب ) . 

ش : قياسًا على قوله تعالى : (حْرَمَتَ عَلَيكمُ ألميْئَةٌ 4 » فإننا لم نجعل ذلك عامًا في 
كل حكم » بل إن المحرم هو الأكل » وهذا أخذناه من عرف الاستعمال » مع أنه لابد 
من إضمار فعل في الآية فكذلك قوله 4# : ١‏ رفع عن أمتي . ٠.‏ لابد من إضمار حكم 
يضاف الرفع إليه كالفعل وو ا ا :وهو 


. الأولى التحريم بدلا من النفي‎ -١ 


54" تقريب روضة الناظر 


المؤاخذة والعقاب . 

٥‏ اعتراض على ذلك والجواب عند 

قوله : ( والضمان لا يجب للعقاب خاصة » بل قد يجب امتحانا ليئاب عليه » 
وهذا يجب على الصبي » والمجنون » وعلى العاقلة » وجب على المضطر مع وجوب 
اداح و عر مر فيل الع ؛ فأكثر ما يقال : إنه يتتفي الضمان الذي بجحب 

عقوية ) . 

. ش : اعترض معترض قائلا : لقد قررتم بأن المرفوع في الحديث هو خكم خاص» 
وهو: :الإثم والعقاب» فيزم عل هذا رفح دخول ضهان العلغاث لبه يبرن جملة 
المؤاخذات والعقوبات » ٍ 

. والجواب كما قال ابن قدامة - له - . 

وخلاصة القول : أن الضمان قسمان: 

الأول ار 
المرفوع لأنه مؤاخذة . 

الثاني : ضيان ورد بطريق اخبران والامتحان » فهذا لا ينتفى » ولا يدخل ضمن 
الحكم المرفوع » لأنه ورد للامتحان . 

قوله : « ويجب على المضطر مع وجوب الإتلاف ‏ : أي يجب على المضطر في 
و ا يخي SS‏ ا 
حفظًا لنفسه . ١ش‏ 


© قول أبي الخطاب بعدم صحة ذلك المذهب والجواب عليه 
١‏ : ( قال أبو الخطاب : وهذا لايصح ). 
ش : أي أبو الخطاب الحنبلي في التمهيد . 


وجنة الوناذار ی ۹ 


00 أدلة ذلك 

0الدليل الأول 

قوله : ( لأنه لو أراد نفي الإثم ‏ لم يكن هذه الأمة فيه مزية » فإن الناسي لا يكلف 
في كل شريعة ) . مي 

ش : فقوله يخ : « عن آمتي » : يقتضي اختصاصها بهذه الرخضة والرحمة . 

فلو قلنا : إن الرفع حكم مختص بالإثم - فقط - فإنه لا يكون لهذه الأمة مزية 
تميزت بها عن غيرها في ذلك » فثبت أن المرفوع الإثم والضمان وغيرهما . 

© تنبيه : هناك جواب على هذا الاستدلال وهو : أن هذه الأمة تميزت 
واختصت بعفو الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه : 

ومن الأدلة على تميز الأمة برفع الخطأ والنسيان : أن قوله تعالى : ( رَبنَا ل 
يُوَاغِذْمَآ إن هيا أو طا 6 [سورة البقرة : 187 ]» وقوله تعالى : « قد فعلت »يدل 
على أن المؤاخذة بالخطأ والنسيان كانت معهودة على من قبلناء لأنه لو كانت المؤاخذة 
مرفوعة عن كل أحد لما دعت ضرورة إلى ذلك الدعاء وإظهار الكرامة بالإجابة بقوله 
سبحانه : « قد فعلت » . کا ورد في الحديث القدسي - فظاهر الامتنان أنه خاص بنا . 
والله أعلم » ومن الأدلة على تميزها برفع الإكراه : قوله تعالى عن أصحاب الكهف : 
( م إن هروا ی برجمو گر أو يذوم في يليه ) [الكهف:: 1٠‏ فهذا 
صريح في الإكراه مع أنهم قالوا : وکن تُفْلِحُوا إا أبسدًا ©)) [الكهف »]۲٠:‏ فندل على 
عدم عذرهم به . A 00 ١‏ 

0 الدليل الثاني ۰ ْ 

قوله : ( ولأنه لما أضاف الرفع إلى ما لا ترتفع ذاته » اقتضى رفع مايتعلق به » 
ليكون وجوده وعدمه واحدًا » كما أنه لما أضاف النفي إلى ما لا تنتفي ذاته انتفى حكمه 
ليكون وجوده وعدمه واحدًا . والله أعلم ) . ا 


: - , تقريب روضة النالظر 


ش : واضح » 

وقوله : « اقتضى رفع ما يتعلق به » : أي اقتضى رفع ما يتعلق به المتطنأ والنسيان 
وهو حكمها ( الثم والضمان وقضاء المتروك من العبادات ).. ٠‏ 

والجواب على هذا الدليل - أي الثاني - وبيان أن المرفوع الإثم فقظ المنضمن 
للضمان الذي يجب عقوبة » هو أن الضمان الذي ورد بطريق الجبران والامتحان غير 
مرفوع إجماعاء ومستنده هو أن ضأن المتلفات » وأوروش الجنايات من خطاب 
II O‏ ا 

نهم لا علم لهم بالجناية بدليل تصريحه تعالى بضمان المخطئع - والعاقلة - في قوله 
تعالى : ومن فل موتا حَطنًا سر ركب مُؤْمِمَةَ ودي سمه إل أَمَلوء ... 4. الآية 
[النساء رقا الراجيت اللثروك تزيانا e‏ [عراها غبرامر فوع لقول 
النبي و لزنام عن صلة ار ا قكرهاا ' ... »الحديث 


٠‏ البيان والمبين 


قوله : ( فصل : البيان والمبن في مقابلة المجمل ) . 

ش : لما فرغ ابن قدامة - لم حبك الججل» كان لإتدمين انارعه يدون . 
المبيّن » حيث إن المجمل يفتقر إليه » 

ومين يقابل المجمل » والبيان يقابل الإجمال . 

© قال ابن عثيمين - له - في « شرح الأصول ٤‏ ص 1714١‏ 

تعريف لين : المبين لغة : المظهر والموضح . 

اصطلاحًا : ما يفهم المراد منه بأصل الوضع أو بعد التبيين . 


مهو عليه:. 


وجنة المناخار حا "56١‏ كه 


مثال : ما يفهم المراد منه بأصل الوضع : لفظ ساء » وأرض » وجبل » عدل ؛ 
ظلم » صدق » فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأضل الوضع »ء ولا تحتاج إلى غيرها في 
عا ناماه 

وا لزان ا : قوله تعالى : ( وَأَقِِمُوا ألصَّلَوةٌ واا رة ) 
[سورة البقرة : ٤١‏ ]ء فإن الإقامة والإيتاء كل منه) مجمل » ولكن الشارع بينها فصار 
لفظه) بينا بعد التبيين . 

0 تعريف البيان اصطلاحا 

قوله : ( واختلف في البيان ) . 

ش : أي في تفسيره وتعريفه . 

' 0 التعزيف الأول 

قوله : ( فقيل : هو الدليل » وهو : ما يتوصل بصحبح النظر فيه إلى علم أو ظن ) . 

ش : قوله : « بصحيح النظر » : احترازًا مما يتوصل بفاسد النظر فيه إلى حكم من 
الأحكام . | 

فول :اق غلم أن نتم ذلك كل يا ال ەو سبوا ان ا 
للقطع › »أو للظن » وسواء كان عقليًا ؛ أو حسيّاء أو شرعيّاء أو عرفيّاء أو قولاء أو 
ا » أو ترك فعل إلى غير ذلك . 

0 التعريف الثاني ظ 

قوله : ( وقيل : هو إخراج الشيء من الإشكال إلى الوضوج ٠...  )‏ 

۰ كن راضم + 

0 التعريف الثالث 

. قوله : ( وقيل : هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد ) . 


ع0 أ .تقريب روضة النلظر 


٠‏ ش : أن يرد لفظ لا يستقل بنفسه في الدلالة على المعنئ المراد 
والقرء٠‏ والغين مفلا - فا دل على المراد من ذلك اللفظ هو البيان . ' ّْ 

ST ھک‎ 
: ٠:: المعنى المعين‎ 
a As 

قوله :وقد قيل : هذان الحدان يختصان بالمجمل ٠‏ وقد يقال لمن دل على شيء : 
« به ؛ و « هذا بيان حسن». وإن لم يكن مجملاء والتصوض المعربة عن الأحكام 
ابتداء بیان » وليس ثم إشكال » ولا يشترط - أيضًا - حصول العلم للمخاطب . فإنه 
يقال : ۵ بين له غير أنه لم يتبين . CC.‏ 

0 انود ريه فی رافق ا عاو ا اق 
وهذا تقييد للبيان » وحصره في صورة من صوره » حيث أن كل واحد منهما غير جامع » 
لأن ما يدل على الحكم ابتداء من غير سابقة إجمال يسمى بيانًا » وهذا غير داخل في 
التعريفين - معًا - وشرط الحد : أن يكون جامعًا مانعًا . 

© قال ابن بدران في ١‏ النزهة » (ج۲/ ٤۸‏ ) : 

قوله : « ولا يشترط أيضًا حصول العلم ... إلخ » : عبارة المستصفى أوضح مما 
هناء فإنه قال : « واعلم أنه ليس من شرط البيان أن يحصل التبيين به لكل أحد » بل أن 
يكون بت إا سمغ وتؤدل وعرفت الواضعة مح أن يغلم به ررر أن يدانت 
الناس في تبيين ذلك وتعرفه » . .. أه. المراد . 

00 الراجح من تعريفات البيان ` 

لا بطل التعريفان - الثاني والثالث - ل يب إلا الأول - وهو : أن البيان : الدلر ^ 


-١‏ اعلم أن البيان يطلق على فعل الين وهو التبيين » وعلى ما حصل به التيبين وهو الدليل » وعل 
متعلق التبيين ومحله وهو المدلول » فالقائل بالتعريف الثاني نظر إلى التبيين » ومن قال بالتعريف 


وجنة المناظر 1r‏ 


- وهو المختار لأنه جامع » لأن من ذكر دليلًا لغيره ووضحه غاية الإيضاح يصح لغة 
وعرفا أن يقال : « تم بيانه » » ويقال : « هذا بيان حسن » إشارة إلى الدليل المذكور . 


ما يحصل به البيان 


يحصل البيان بأمور هي : 

٥‏ الأمرالاول : البيان بالكلام 

قوله : ( ثم البيان يحصل بالكلام ) . 

ش : الكلام : وهو التلفظ صراحة بالمراد . 

مثال : قوله تعالى : ( صَعْركُ ما َع وها سر اريت (©)) [سورة البقرة :4 
اتا لكان السرن لتر ل ال رك أن توا برد © [سورة البقرة: 
/1"]. : 


aL E UES‏ لياه من ذا توم 
والبيان بالكلام لم يختلف العلاء فيه . 


© الأمرالثاني : البيان بالكتابة 

قوله : ( وبالكتاية ) . ٠‏ 

ش : وهو يعتبر نوعًا من البيان بالفعل - الذي سيأ . 
6 دليل ذلك 

قوله : ( ككتابة النبي كَل إلى عماله في الصدقات ) . 

ش : استدل بالنقل . 


الأول نظر إلى الدليل » ومن قال بالثالث نظر إلى المدلول . 


: 64 کے تقريب روضمة الناخا 


٠‏ 0 دليلآخر: 

أن الكتابة 5 تقوم مقام القول اللسان في تأدية الذي في الفس: . 

0 الأمر الثالث : البيان بالإشارة . 

قوله : ( وبالإشارة ) . ْ 

ش : وهو يعتير نوعًا من اليبان بالقعل ب 

© دليل ذلك ٠‏ 

قوله : ( كقوله : الشهر هكذاء وهكذاء وهكفاء وأشار باصا ) 4 

ش : استدل,على ذلك بالنقل » حيث بين النبي ل الشهر بالإشارة بأنه يكون 
- أحيانًا - ثلاثين يوم وأحيانًا تسعة وعشرين يومًا . 

0 دليل آخر: | 

أن الإشارة تقوم مقام اللسان في التعبير عما يجول في النفس . فكانت بيانًا . 

0 الأمرالرابع : البيان بالفعل 

قوله : ( وبالفعل ) . 

ش : وهو مذهب الجمهورء وهذا E E‏ 
والثالث . 

00 أدلة ذلك 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( كتبيينه الصلاة والحج بفعله ) . 

ش : أن البيان بالفعل قد وقع من النبي 5 . 


. متفق عليه‎ - ١ 


وجنة المناظر 
© اعتراض على ذلك 1 
قوله:( فإن قيل : إنما حصل البيإن بقوله ا 
و ١‏ خذوا عني مناسككم ٩‏ ) . 
۰ ش. : هذا القيل ضعيف الورود » والوارد الأقوى منه أن يقال :إن أمرهم بذلك 
أن يسألوه عن أحكام الصلاة والحج فيجيبهم عنها فيكون البيان قوليًا لا فعليًا ويكون 
قوله : « خذوا عني » يعني بالسؤال لا بالاقتداء بالأفعال» ويجاب عنه بأن هذا وإن 
كان أمرًا محتملا لكنه بخلاف الظاهر » لأنه ا منقول عنه أنه قال ٠:‏ خذوا عني 
مناسككم » وهو متلبس بفعل المناسك كالطواف والسعي وغيره » وأمره لهم بذلك في 
هذه الحالة دليل على أن مراده اقتدائهم بأفعاله عم بقرينة الحال . 


© الجواب عن ذلك الاعتراض 

قوله : (قلنا : هذا اللفظ لا تعلم منه الصلاة» والمناسك Û‏ 

ش : غاية قوله 4 :« صلوا كا رأيتموني أصلي » تعريف أن الفعل هو البيان . 

0 الدليل الثاني 

قوله :ايان بانع دل عل الصف ورت الهم من المت اقول 
في المشاهدة من المزد يد عن الإخبار ) . 

ش : إذا كان القول بيانًا - إجماعًا - مع قصوره في الدلالة عن الفعل المشاهد 


- ليس الخبر كالمعاينة - فكون الفعل بيأنا آول » أي قياس البيان بالفعل على البيان 
بالقول قياسًا أولويًا . 


0 الأمرالخامس : البيان بالسكوت 
قوله : ( وقد يتين جواز الفعل بالسكوت عنه ١)‏ ۾ 


ش : واضح . 


۹ سڪ : تقريب روضة لاناظر 
0 دلیل ذلك 
قوله : ( فإن النبي # لا يُقر على الخطأ ) . 
ش : واضح . 
© خاتمة : في أن كل مقيد من الشارع فهو بیان 
قوله : ( فكل مقيد من الشارع : بيان ) . ظ 
ش : هذه قاعدة عامة كلية تبين : أن كل مطلق قيده الشارع فهو بيان . 


هل يجوزأن يكون المبين أضعف من المبين ! 


قوله : ( ويجوز تببين الشيء بأضعف منه”'' كتبيين آي الكتاب بأخبار الآحاد ) . 


0 


ض: 

© قال ابن بدران في ١‏ النزهة » ( ج١/ :)6٠‏ 

المراد بالأضعف هنا الأضعف في الرتبة لا في الدلالة » ولا يلزم من ضعف الرتبة 
ضبعف الدلالة لجواز أن يكون الأضعف رتبة أقوى دلالة » كتخصيص عموم القرآن 
بخبر الواحد لأنه أخص فيكون أدل » وهذه المسألة غير المسألة التي اختلف فيها 
ار م ركد الامصو عر Gg‏ 
فهذا الخلاف في اليان الذي هو أضعف دلآلة من الب » ومسألة لمعن ليست 
هذه» بدليل أنه قال : كتبيين أي الكتاب بأخبار الأحاد 2 فتنبه لذلك . 

وخلاصة القول في المسألة : أن الضعف إن كان في الدلالة ل يمزتييين القوي 
بالضعيف لأن تين اللفظ بم هو أضعف منه دلالة غير معقول » وإن كان بالرتبة جاز 


. في الرتبة لا في الدلالة‎ -١ 


إن كان أقوى دلالة 1 ومن خا البيان بالأضعف أجازه بالمساوي ولا عكس" 


ومن اشترط الرجحان في البيان كالآمدي لم يجزه بواحد متهم : أهد. : 
© لايجوزتاخبر البيان عن وقت الحاجة 
قوله : ( فصل ال لا ا لور ا 
ش : وقت الحاجة : وقت الأداء . 03 
وقد حكى الاتفاق على ذلك كثير من الأصوليين منهم الغزالي ٠‏ 
© قال الستقيطي - هله في « المذكرة » ص :77١‏ 
وح وال ور ا لاع رك ان ريل و الاي 
من أجازه وافق على عدم وقوعه بقوله : 
تأخرالبيانعن وقت العمل .:. وقوعهعندالمجيزماخصل | 
O ET‏ اعبر ياة ةالص دو لزلة 
الإسراء » وأجيب من جهة الجمهور بأن أول صلاة يجب أداؤها صلاة الظهر من اليوم 
الذي بعد ليلة الإسراء ولو كانت صلاة الصبح من ذلك اليوم واجبة الأذاء لبينها 


جبريل عليه السلام . | 
والحق ما ذهب إليه الجمهور لأن تكليف الإنسان بها لا يعلم تكليف له بالمحال 
وهو منوع الوقوع على التحقيق . أه . 


© هل يجوزتاخير البيان عن وقت الخطاب !؛ 
قوله:: ( واختلف في تأخيره عن وقت المخطاب إلى وقت الحاجة ) . 


ش : واضح . 


10۸ : تقريب روضة الناظر 


0 المذهب الأول 

قوله : ( فقال ابن حامد » والقاضى : يجوز وبه قال أكثر الشافعية » وبعض الحنفية ) . 

ش : الجواز مطلقا » ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه » وهو مذهب أكثر 
الحنابلة كما صرح بذلك المجد بن تيمية في « المسودة » . 

٥‏ المذهب الثاني 

قوله : ( وقال أبو بكر عبد العزيز » وأبو الحسن ال لتميمي : لا يجوز ذلك »وهو 
قول أهل الظاهر › والمعتزلة ) . 
ش : واضح . 

0 أدلة أصحاب ال مذهب الثاني 

قوله : ( ووجهه ثلاثة أمور ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الأول 

قوله : ( أحدها : أن الخطاب يراد لفائدة » وما لافائدة فيه وجوده كعدمهء ولا 
ا : ١‏ أبجد هوز ) يراد به : وجوب الصلاة » ثم يبينه فيما بعد ) . 

ش : أنه يراد بالخطاب تفهيم السامع للمطلوب منه» وهذه هي فائدته» 
والخطاب بالمجمل لا يحقق هذا المراد . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( والثاني : أنه لا يجوز خاطبة العربي بالعجمية » لأنه لا يفهم معناهء ولا 
يسمع إلا لفظه ) . 

ش : قياسًا على مخاطبة العربي بالعجمية في عدم الجواز بجامع عدم الفهم . 


وجنة المناظر : : :104 

0 الدليل الثالث 

قوله : ( والثالث : أنه لا خلاف أنه لو قال :فی خس من الإبل شاة یرید به في 
خمس من البقر لم يجز ؛ لأنه تجهيل في الحال » وإيهام لحلاف المراد » وكذا قوله : ( ُو 


لْمُتَرِكِينَ ) [سورة التوبة :]2 يوهم قتل كل مشرك » فإذا لم يبين التخصيص فهو تجهيل 
في الحال ء ولو أراد بالعشرة سبعة ل يجز إلا بقرينة الاستئناء » كذلك العام لا يجوز أن 


يراد به ا خصوص إلا بقرينة متصلة مبينة » فإن لم يكن بقرينة فهو تغيير للوضع ) . 
ش: واضح . ا 
0 المذهب الثالث 
قوله : ( وقال أخرون : يجوز تأخير بيان المجملء ولا يجوز تسأخير بيان 
التخصيص في العموم ) . ١‏ ْ 
OS‏ 00 
زر يان باک که لے واالطلق رفوه » ات ا 
0 دليل أصحاب المذهب الثالث 
قوله : ( فإنه يوهم العموم : فمتى أريد به الخصوص »ول يبين مراده أوهم ثبوت 
الحكم في صورة غير مرادة » والمجمل بخلاف هذاء فإنه لا يفهم منه شيء ) . 
ش : واضح . ظ 
o0‏ أدلة أصحاب المذهب الأول 
0 المسلك الأول : الاستدلال بالوقوع 
قوله : ( ولنا : الاستدلال بوقوعه في الكتاب والسنة ) . 
ش : دل على ذلك أدلة إليك أهمها  .‏ ' 


۰ ا م روضة اناا 


0 الدليل الأول 

قوله : ( قال الله سبحانه : انح رمات ل إن اانه ()) [سورة القيامة : 
14-4۸( . 

ش : وجه الاحتجاج بها : أن معنى قوله تعالى ( ووأ : فإذا أنزلناه» ويدل 
على ذلك قوله تعالى : ( فيح ءات حيث أمر النبي يل بالاتباع بفاء التعقيب لقوله : 
yT‏ 
0 : م اياك )) يدل على تأخير البيان عن وقت 
الإنزال" '. لان« : ثم » للمهلة والتراخي . 

٥‏ الدليل الثاني 

قوله : ( الرككك كت ايشم مت © [سورة هود : ]١‏ و « ثم » للتراخي ) .. 

ش : وجه الدلالة : أن الله - تعالى - رمب تفعيل الآبات عل اكا » لأنه 
عبر بشم التي هي للتراخي والمهلة ء ۰ 

لكن اعترض على ذلك بأن المراد بقوله - تعال - :أت أي في اللوح 
المحفوظ › ول فيلت ): في الإنزال . 

. الدليل الثالك‎ ٥ 

قوله : وقال : إن أله اسیک أن مذ يحوأ عا بر © [سورة البقرة ۷۰ء ولريفصل 
إلا بعد السؤال ) 

ش : أن الله - سبحانه -أمربنى [سرائول نيح يقر مغن خی سکره ولكد | 
ل ل ا ا للدم 


-١‏ يعني إلى وقت الحاجة ؛ لأن كون 5١‏ ثم » للتراخي يقتضي جواز تأخير البيبان» وقد رججنا عدم 
جوازه عن وقت الحاجة » فلم يبق إلا جوازه إليها وهو المطلوب . 


وجنة الونلظر (55١‏ 


ودل على کون المأمور به معيتا أمران : 

الأول : أن بنى إسرائيل سألوا تعيينها بقولهم : ( قَالوا ادم ا ربك بين لماه ) 
[سورة البقرة : 14]» و ( ما لَوْتّهَاً )€ [سورة البقرة : 19]» ولو كانت منكرة لما احتيج إلى 
ذلك » لأنه بإمكانهم الخروج عن العهدة بذبح أي بقرة كانت . 

الأمر الثاني : أن قوله تعالى : إل يول نا بر صَعْرَآ اقح وها ر 
اظریے (2)» [سورة البقرة : ۲۹۹ و لئم قول تھا رة ا دلول یر لأر ولا سی 
لْوَتَ © [سورة البقرة : ١۷]ء‏ والضمير في جميع هذه الصفات يصرف إلى ما أمروا به 
وجوبًا . 

فثبت أنه أخر بيان أوصاف البقرة المأمور بذبحها إلى وقت الحاجة . 

0 الدليل الرابع 

قوله : ( وقال في حمس الغنيمة : ( لى ألّْرَكَ ) [سورة الأنفال : 214١‏ وأراد بني 
هاشم » وبني المطلب » وم يبينهم , فلما منع بني نوفل , وبني عبد شمس » سئل عن 
ذلك فقال : « إنا وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية , ولا إسلام”"' » ) . 

ش : أن قوله - سبحانه - : ( وى ألَّْرَقَ 4 [سورة الأنفال: »]4١‏ لم يبين إلا 
عند وقت الحاجة » فدل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة . 

0 الدليل الخامس 

قوله : ( وقال لدوح : ( أجل يهان ڪل ين لوأك إلا من سبي عليه 
الول ) [سورة هود »]4٠:‏ فتوهم نوح ن أن ابنه من أهله حتى بين الله تعالى له ) . 


ش : واضح . 


.) 48٠ صحيح : صحيح وضعيف سنن أبي داود (ج”/ ص‎ - ١ 


“TY FE‏ : س تقريب روضة الناظر 


0 الدليل السادس 


قوله : ( وقال: ‏ وَأَقِيمُوا ألصَّلَة € [سورة الأنعام : ١٤]ء‏ وبين المراد بصلاة 
جبريل بالنبي كَل في اليومين ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل السابع 

قوله : ( وبان المراد بقوله تعالى : ( وَءَانوالَكَوةَ © [سورة البقرة : 47]» بقول 
النبي كلك : ١‏ في أربعين شاة شاة » وليس فيم دون خمسة أوسق صدقة » ... ) . 

ش : واضح أن النبي بل بين بعد نزول قوله تعالى ( واوا ًة 4 مقدار 
الواجب وصفته شيئًا فشيئًا . 

© الدليل الثامن 

قوله : ( وبان المراد بقوله : ( وَينَه عَلَ لت حِجٌ ليت © [سورة آل عمران : ]٩۷‏ 
بفعله » > لقوله : ٠‏ خذوا عني مناسككم » ) 

ش : واضح . 

0 الدليل التاسع 

قوله : ( والنكاح والإرث أصلهم في الكتاب » وبينهما النبي يك متراخيًا بالتدريج 
من يرث » ومن لا يرث » ومن يحل نكاحه » ومن يحرم ) . 

ش : واضح . 

© الدليل العاشر 


قوله :( وقوله : ل( وَجَهِدُوأ )€ [سورة التوبة :عام »نم قال J:‏ ىع 
العا رآ على لْمَرَضَئ )€ [سورة التوبة : ]9١‏ ) . 


وجنة المناظر ش = 11 


6 الدليل الحادي عشر 

قوله : ( وکل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعده ) . 

ش : واضح . 

0 وجه الدلالة من هذا المسلك 

قوله :( وهذالا سبيل إلى إنكاره. وإن تطرق الاحتال إلى بعض هذه 
الاستشهادات , فلا يتطرق إلى الجميع ) . 

ش : وجه الدلالة من هذا المسلك أن تلك الأدلة السابقة دلت على الوقوع › 


والوقوع دليل الجواز . | 
وإن ادعى أحدهم أن الاحتمال يتطرق إليها جميعًا فهو معاند ومكابر » والمعاند 
المسلك الثاني 
الاستدلال بالقياس 


قوله : ( المسلك الثاني : أنه يجوز تأخير النسخ » بل يجب » والنسخ بيان للوقت » 
فيجوز أن يرد لفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام » ثم ينسخ بعد اعتقاد اللزوم في 
الدوام ) . 

ش : المسلك الثاني هو : القياس على النسخ بيانه : أن النسخ بيان وتخصيص في 
الأزمان » وهذا بيان في الأعيان » والنسخ يجوز تأخيره باتفاق العلاء» بل يجب تأخيره. 


114 تقريب روضة الناظر 


00 جواب الجمهورعن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

© الجواب عن الدليل الأول : 

قوله : ( أما قوهم ٠:‏ لا فائدة في الخطاب بمجمل » فغير صحيح” ' » فإن قوله 
تعالى : ( وَءَانُوا حَقَهُيَوْمَ حصادوء © [سورة الأنعام : ١0).ء‏ يعرف وجوب الإيتاء» 
ووقته » وأنه حق ا مال » ويمكن العزم على الامتثال » والاستعداد له » ولو عزم على تركه 


وء 


عصى » وقوله تعالى : ( اوعقو آل بدو عَقَدَة يكاج © [سورة البقرة : ۲۳۷]» يعرف 
إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي » فهو كالأمر إذا لم يتبين أنه للإيجاب أم للندب» 
وأنه على الفور أم على التراخي , فقد أفاد اعتقاد الأصل › وإن خلا عن كمال الفائدة » 
وليس ذلك مستنكرًا » بل واقع في الشريعة والعادة » بخلاف أبجد هوز”'' » فإنه لا فائدة 
فيه أصلا ) . ٠‏ 

ش : جواب الجمهور هنا واضح › 

وواقع في العادة وتخاطبات الناس : مغل أن يقول والد لأولاده : « ينستعد 
أحدكم ليسافر معي اليوم » » فإن هذا مجمل وفيه فائدة » وهي : أن كل واحد يظهر 
استعدادًا لامتثال الأمر ويعزم على ذلك » وفى ذلك أجر ومثوبة ولو لم يسافر» وسافر 
غيره مع أبيه » 

أما قياس أصحاب المذهب الثاني الخطاب بالمجمل على قوله : ١‏ أبجد هوز» . 
فهذا قياس فاسد . لأنه قياس مع الفارق » لأن الخطاب بالمجمل له فائدة كا سبق بيانه ٠‏ 
- في المتن - أما أبجد هوز فلا فائدة فيه أصلا . 

o0‏ جواب الجمهور عن الدليل الثاني 


أجاب الجمهور عن الدليل الثاني بجوابين : 


. هذا جواب بالنقض‎ - ١ 
. هذا جواب بالفرق‎ -۲ 


وجنة الوناظر 8 1 


0 الجواب الأول : 

قوله : ( والتسوية بينه - أيضًا - وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير 

صحيحة ؛ لما ذكرنا ) . 

ش : لما ذكرنا ا ا 
© الجواب الثاني 

قوله : ( ثم لا يمتنع أن يخاطب رسول الله يك جميع آهل الأرض بالقرآن وينذر به 
من بلغه من الزنج وغيرهم , ويشعرهم اشتماله على أوامر يعرفهم المترجم إياها وكيف 
يبعد هذا ونحن نجوّز كون المعدوم مأمورًا على تقدير الوجود ؟ فأمر الأعجمي على 
تقدير البيان أقرب » وها هنا يسمى خطابًا » لحصول أصل الفائدة ) . 

ش : هذا الدليل هو قياس أولوي » بيانه : أنا جوزنا كون المعدوم غخاطبًا 
بالتكاليف الشرعية ومنها الأوامرء وذلك على تقدير الوجود : أي أنه مأمور بها إذا 
وجد وتوفرت فيه شروط المكلف » فمن باب أولى جواز مخاطبة النبي ي لجميع أهل 
الأرض من الفرس والزنج والترك » ويشعرهم اشتمال هذا القرآن على أوامر 0 
بها المترجم . 

الأصل : أمر المعدوم » والفرع : أمر الأعجمي » 

والعلة الجامعة بينهما : أن كلا منهيا غاطب عل تقدير شيء فجاز أمر المعدوم 
على تقدير وجوده وتوفر شروط التكليف » وأمر الأعجمي جاز على تقدير وجود الميين 
له وهو : المترجم . 

© الجواب عن الدليل الثالث 

قوله : ( وأما الثالث فإنما يلزم أن لو كان العام نصًا ني الاستغراق › ولا كذلك › 
بل هو ظاهر ‏ وإرادة ا لخصوص به من كلام العرب » فمن اعتقد العموم قطعًا فذلك 


کا کے ٍِ ٠.‏ . تقريب روضة النلظر 


لجهله › ؛ بل يعتقد أنه محتمل للخصوص . وعليه الحكم بالعموم إن خبل والظاهر. 
ديار ينه مل صوص أما لرا السيعة بالمهرة» واليقر بالل . افليس هن 
كلام العرب بخلاف ما ذكرناه . والله أعلم ) . 

ا 0 
شيء » وأراد به المتكلم غير ظاهره» فهذا تجهيل » ؛ وإبهام بخلاف المراد فرد عليهم 
الجمهور ما هو مسطر أعلاه بالمتن وهو واضح . | 

وقوله : « وإرادة الخصوص به من كلام العرب » عدف ناس و 
كلام العرب » وما ورد في العمومات الواردة في كلام العرب والكتاب والسنة » فإنه 
سيجد أن أكثرها قد خصص حتى توصلوا إلى قاعدة معروفة وهي « ما من عام إلا 
وقد خصص » . أما إذا أراد بالعشرة ة السبعة وبالإبل البقر ونحو ذلك فهذا ليس من 
كلام العرب » وهو تغيير للوضع » وقلب لحقائق اللغة » والله أعلم . 

0 الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث 

وهو مذهب أبى الحسن الكرخي وهو : « التفريق بين المجمل والعام » حيث 
قال يجوز تأخير بيان المجمل » ولا يجوز تأخير بيان العام » مستدلا على ذلك بأنه يجب 
اعتقاد عموم اللفظ حال علمنا به » والعمل على ذلك » فإذا أريد به الخصوص ولم يبين 
مراده فلا يجوز تأخير بيان ذلك » لأنه يوهم إثبات حكم في صورة غير مرادة » والمجمل 
بخلاف ذلك حيث إن حكمه التوقف . 

- ويمكن أن يقال في الجواب عن ذلك - إضافة إلى أجوبة ابن قدامة - : إن ذلك 
يبطل بالنسخ » حيث إن ما ذكرتموه موجود فيه , على أنه عندنا يُعتقد عموم اللفظ العام 
بشرط عدم وجود ما يخصصه . والله أعلم . 


وجنۃ المناظر : . ۷ ا 
الأمر 


قوله : ( باب الأمر ) . 

ش : لما فرغ ابن قدامة - #له - من النظر الأعم وهو : الكلام عم يتعلق 
بالألفاظ كلها كالمجمل واميين والظاهر والمؤول ء شرع بالنظر الأاحص وهو النظر في 
الأمر والنهى . 

0 سبب تقديم الأمر على النهي 

قدم الكلام ني الأمر » لأنه طلب إيجاد الفعل » أما النهي فهو طلب الاستمرار 
على عدم الفعل » فقدم الموجود على المعدوم . 

0 أهمية الأمر والنهي في الشريعة 

الأول : أنهها أساس التكليف في توجيه الخطاب إلى المكلفين . 

الثاني : أن معرفتهما تؤدي إلى معرفة الأحكام الشرعية بتفاصيلها وبا يتميز 
الحرام من الحلال . ش 

*تعريف الأمر 

0 التعريف الأول : 

قوله : ( الأمر : استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء ) . 

ش : الاستدعاء : الطلب » وهو جنس دخل فيه كل طلبْ سواء كان طلب فعل 

وقوله : « الفعل » : خرّج النهي » لأنه طلب ترك . 
E NE‏ 


واحد الأمور معناه الشأنء قال الله تعالى : ول أله تبجع أل مور (2)) [سورة الحج عا 
أي : الشئون» شئون الخلق كلها ترجع إلى الله كبك .]2 شرح الورقات »لابن عليمين ص 11] . 


TA‏ : تقريب روضة الناظز: 


قوله : « بالقول » : أخرج الإشارة والرمز وبعض الحركات التي تفهم استدعاء 
الفعل بغير قول» فلا تسمى أمرًا وإن أفادت معناه لأن الطلب من لوازم الأمر 
الحقيقي » والصيغة من لوازم الطلب» علد تين كا لاماي 
لا في المعاني النفسانية . ' 

فالمراد بالقول : الصيغة . 

وقوله : ١‏ على وجه الاستعلاء) : أي أن ياي الأمر متكيًا بكيفية الترفع عل 
المأمور . 

وهذا القيد هام لآن الرجل العظيم لو قال لخيره* افمل » لاعل سيل 
الاستعلاء لا يسمى أمرًا لأن النبي 35 اعتبر قوله لبريرة « ارجعي إلى زوجك ......) . 

ليس أمرًا عندما قالت له بريرة أتأمرني يا رسول الله قال : لاء إنها أنا شافع » . 

0 الفرق يبن العلووالاستعلاء 

العلو : كون الآمر في نفسه أعل درجة من المأموو : 


الاستعلاء : أن يجعل الآمر نفسه عاليًا بكبرياء أو غيره » وقد لايكون ف نفس 
الأمر كذلك . 


والخلاصة : أن العلو : من الصفات العارضة للناطق » 
والاستعلاء : من صفات كلامه . 0 

ظ 0 التعريف الثاني 

ا 


ش : القول : جنس يعم ويتناول کل قول سواء کان أمرًا أو نبا ااا 
AT‏ سمي 


وقوله  :‏ المقتضي طاعة المأمور » : احترز به عن كل قول لا يقتضي طاعة المأمور 


وجنة المناكئز 


كالخبر والاستخبار والتمني والترجي . 

وقوله : « بفعل المأمور به » اكت > لأن متعلق الطاعة في النهي 
الكف والترك» 

ومتعلق الطاعة في الأمر : الفعل . 

بيان فساد هذا التعريف 

قوله : ( وهو فاسد ) . 

ش : أي عند ابن قدامة » وعند أكثر المحققين من الأصوليين . 

٥‏ دليل فساد هذا التعريف 

قوله صفق رت تاور عل مرن الا اوا بيغتي أن مرف 
الحدود» فيفضي إلى الدور ).. 

ش: أن المأمور والمأمور به مشتقان من الأمرء فتتوقف معرفتها على معرفة 
الأمرء وذلك لاستحالة معرفة المشتق من حيث أنه مشتق بدون المشدق منه فلو عرفنا 
الريالار ل زلك حرص الي لاتب زاكر لبور ردير تع لا وجاك 

0 هل للأمرصيغة ؟ ء: 

قوله : ( وللأمر صيغة مبينة تدل بمجردها على كونبها أمرًا إذا تعرت عن القرائن › 
وهي  :‏ افعل » للحاضر ء و « ليفعل » للغائب › هذا قول الجمهور ) . 

وهل ملحي لديو نه اليل و 3 

والصيغ الدالة على الأمر أربعة وهي : 0 | 0 

الأولى SE‏ :( ولسو دلوك لشي إل 

غَسَقٍ أل 4 [سورة الإسراء E 1 7 .[VA:‏ 

الثانية : المضارع المجزوم بلام الأمر «اليفعل 6+ نخو قولة نال : ( كدر 


تقريب روضة النلظر 


ألَّذِينَ اَن أروه ...... © [سورة النور ]١۳‏ . و 1 
الثالثة : اسم فعل الأمرن» مثل قوله تعالى : ( عل سكم )€ [سورة المائدة: ]1١6‏ 
الرابعة : المصدر النائب عن فعله مثل قوله تعالى : ( هرب ب الراب ) [سورة عند : té:‏ 


وإنها خص العلاء صيغة ‏ افعل » بالذكر» الكل ا 
© قال ابن عثيمين في « شرح الأصول » ص ۱۴۹ : 
س كلامتي ارود رمن افرع اقرز 
منهها على الطلب ؟ 
فا لحواب : أن الفرق بينها yT‏ 
العلامة ودل على الأمر فإنه اسم فعل أمرء والعلامة : إما نون التوكيد أو ياء المخاطبة 
ف« ضرب » يقبل العلامة » تقول « اضربن » » وتقول ‏ اضربي ٠‏ »ف دل على الطلب مع 
قبول نون التوكيد » أو ياء المخاطبة فهو فغل آمر » وما دل على الطلب ول يقبلها فهو 
اسم فعل أمر مثل « حي على الصلاة » أ . ه . 
© قال ابن سلامة في ١‏ التأسيس » ص ۲۹۲ : 
هل للأمر صيغة معينة ؟ : 
الحق الذي ندين به لله ق ٠‏ أن للأمر صيعًا معينة تدل عليه » دون الحاجة إلى 
قرينة تنبت الوجوب . ولا تلتفت إلى المبتدعة الذين يقولون إنه ليس للأمر صيغ 
مك زاجم GS‏ ريد » فقا ردوا كلام الباري وبسنة E‏ ولبيان 
العرب ببيت شعر للأخطل النصراني : 
إن ابام لني ی وإنها2 جعلاللسان على الفؤاد دليلا 


والسبب في إنكار صيغ الأمر وغيرهاء أ نهم قالوا إن الكلام معنى قائم بالنفس ء 
فجرهم إلى القول بخلق القرآن » وبأن الله لم يكلم موسى » فنسبوا إلى الله َك العجز 


وجنة الوناظر : : ا 


والنتقص ٠‏ وإلى نبيه بل الجهل والكتمان وآخرون قالوا بالوقف › قلت : الوقف لا غاية 
له ويؤدي إلى هجر الشريعة حتى الموت » بل الصحابة - رضوان الله عليهم - كانوا إذا 
الاي لاتير بي امار لعع الال 11ر1 
العرب . E‏ ظ | 
وأدلة ذلك من كلام الله وق :أن في قصة زكريا اق قال لل تعال :قل 
٤ایک‏ الا شكلم الاس كدت لال سوا ا خرچ عل و من لحرا اب وركم أن 
سكروص ©)) [سورة مريم : »]1١-٠١‏ فالآية نص واضح في التفريق بين 
الكلام والإشارة . أ ا ا ا اا 


م ا و نجس جز ر 41 


وفي قصة مريم : فَعُوكَإِقَ در لن صوما فن أا الود اذ( 
[سورة مريم ١۲]ء‏ مع قوله :9 فَأَْارتْ إل € [سورة مريم ولع لمأ د لدي 

. والآية أيضًا نص واضح في التفريق بين الكلام والإشارة .٠.‏ 

ومن سنة النبي وَل : قال عله : ١‏ إن الله تجاوز لأمتي ها حدثت به نفسها مالم تكلم 
به أو تعمل به » . رواه ابن ماجه » والحديث نص في التفريق بين الكلام وحديث 
النفس › ولكنه يقيد مها نحو قوله تعالى : ريقو لون ف نمسم © [سورة المجادلة A:‏ 

ومخالفة لسان العرب : الكلام في لغة العرب ينقسم إلى اسم وفعل وحرف» 
فالاسم : مادل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن من الأزمنة الثلاثة وضعًا لا 
التزامًا » والفعل : ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمن من الأزمنة الثلائة وضعا لا 
التزامًا» والحرف الزن كارح بارا اا 0 
ورابطة › e‏ هھ 0 5 

فالذات : الاسم » والحدث : الفعل » والرابطة : احرف » ودليل ذلك استقراء 
كلام العرب » وواضح ما سبق أن الكلمة تفيد بصيغتها شيئًا معينا . أه. 


۷۲ سس : تقريب روضية الناخا 


0 المذهب الثاني 

قوله : ( وزعمت فرقة من المبتدعة أنه لا صيغة للأمر بناءً على خيالهم : أن الكلام 

ش : هذا مذهب الأشاعرة » حيث أنهم يزعمون أن كلام الله معنى قائم بذاته » 
مجرد عن الألفاظ والحروف . 

فالأمر - أي أمر الله - عندهم هو : اقتضاء الفعل بذلك المعنى القائم بالنفس 
المجرد عن الصيغة . 


ولأجل هذا الاعتقاد الفاسد : قسموا الأمر إلى نفسي ولفظي . 

0 بيان فساد وبطلان مذهب الأشاعرة ۰ 

قوله : ( فخالفوا الكتاب » والسنة ‏ وأهل اللغة . والعرف ) . 

ش : إن الصحيح الذي لا يجوز غيره : أن كلام الله هو الذي نقرأه بألفاظه 
ومعانيه » فالكلام كلام الباري » والصوت صوت القارئ » دل على ذلك صراحة قوله 
تعالى : ( جره حى سمح كلم ألو © [سورة التوبة : 1] . 

وجه الدلالة : أنه صرح بأن الذي يسمعه ذلك المشرك المستجير هو : كلام الله 

. أما قول الأشاعرة - وهو : أن الكلام معنى قائم في النفس - فهو ظاهر البطلان 
- لانهم بقولهم هذا - خالفوا الكتاب والسنة وإجماع أهل اللغة وإجماع الفقهاء وإجماع 
أهل العرف . 

© قال الشنقيطي له في « المذكرة ٩‏ ص ١189‏ : 

٠‏ وإذا أطلق الكلام في بعض الأحيان على ما في النفس فلا بد أن يقيذ بها يدل على ذلك 
كقوله تعالی : ( وَبَفُوُونَ ف شم لوَْا يعَزِبنا ممما تشر .. .الآآية ) [سورة المجادلة:8] : 


وجنة المناظر = ی nv‏ 
فلو ل يقيد بقوله « في أنفسهم » لانصرف إلى الكلام باللسان كا قرره 
لوقي ٠‏ 
OO‏ أولا بیان مخالفتهم للكتاب 
قوله : ( أما الكتاب ) . 
ش : واضح . 
© الآية الأولى 
قوله:( فإن الله تعالى قال لزكريا:لا. ازنك أ اناي تک 
ال سوا خرچ عليه د e‏ [سورة 
مریم : ١١‏ -11] فلم يسم إشارته إليهم كلامًا ) : 
ا ...فلم يكن ذلك العنى القائم بنفسه الذي عبر عن بالإشارة كلام . 
| ت الية الثانية 
قوله : ( وقال لمريم : ( فَمُو َف رت لرن صما مام مايرم نييًا ) 
[سورة مريم ۲١:‏ فالحجة فيه مثل الحجة في الأول ) . ۰ 


ش : وجه الدلالة : أَنْ أَمَر الله تعالى مريم أن تقول N‏ 
لما سألوها أن تبين لهم ذلك أشارت إليه » قال تعالى : ( فَأَسَارَتْ إِلََّهِ ...) [سورة مريم : 
]فلم يتم AR IE EN‏ بفسها الي 
عبرت عنه بالإشارة كلاما . 


00 ثانیا : بیان مخالفتهم للسنة ۰ 
قوله : ( وأما السنة ) . 
. ش : واضح . 


64 س : تقريب روضة الناظر 
٥‏ الحديث الأول 
قوله : ( فإن النبي وَل قال : لوح باصم ار 
تعمل به » ) . 
ش : أي لم يكن ذلك المعنى القائم بالنفس - وهو حديث النفس - كلام . 
٥‏ الحديث الثاني 
قوله : ( وقال لمعاذ : « أمسك عليك لسانك » ء قال : وإنا لمؤاخذون با نقول ؟ 
قال : « ثكلتك أمك ‏ وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » ) . 
ش : واضح . 
© الحديث الثالث 
قوله : ( وقال : ١‏ إذا قال الإمام :ولا الغنالين فقولوا : آمين ول برد بذلك ما ني 
النفس ) . 
.اش : واضح.. 
00 ثالًا : بیان مخالفتهم لإجماع أهل اللفة واللسان 
قوله ا آهل اق . 
ش : واضح . 
0 دليل هذه المخالفة 
قوله : ( فإنهم اتفقوا عن آخرهم على أن الكلام : اسم » وفعل . وحرف ) . 
ش : واضح . 
00 رابعا : بیان مخالفتهم لإجماع العلماء 000 
. قوله : ( واتفق الفقهاء - بأجمعهم - على أن من حلف لا يتكلم » فحدث نفسه 


وجنة المناظر 8< 
بشيء دون أن ينطق بلسانه ل يحنث » ولو نطق حنث ) . 

ش : واضح . 

. 660 جمداء ان ا ْ 

قوله رامل مرف كلهم يون ناطق متكا ومن عدا ساك أو 

أخرس ) . 
ش : أَنْ تعارف الناس بأجمعهم - على اختلاف طبقاتهم عل من يتكلم : أنه 

ساكت » أو أخرس لا يستطيع الكلام . 

00 النتيجة أنه لا يعتد بقول الأشاعرة السابق ۰ 

قوله ey‏ 00 -دسنة رسو قوع ادام 

۰ ش : واضح . 

00 الاستدلال على أن صيفة « افعل » وما في معناها للأمر 

ت الدليل الأول 

قوله : ( وأما الدليل على أن هذه صيغة الأمر فاتفاق أهل اللسان على تسمية هذه 
الصيغة أمرًا ) . 

ش : الدليل هو إجماع أهل اللغة . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولو قال رجل لعبده «(لتر نا دن وعد اليفك 
بالامتثال . وعاصيًا بالترك » مستحقًا للأدب والعقوبة ) . 

ش : لولم تكن هذه الصيغة موضوعة للاستدعاء - الذي هو الأمر - لما استحق 
المخالف وهو العبد التوبيخ والعقوبة . 


رمه سلا تقريب روضة الناظر 


0 الاعتراض على ذلك 
قوله : ( فإن قيل هذه الصيغة مشتركة ) . 


ش : أي أن صيغة « افعل » لا تخص الإيجاب فقط » بل هي مشتركة بين الإيجاب 


وغيره وإليك بيان ذلك : 


0 الأول : الإيجاب 

قوله : ( بين الإيجاب » كقوله  :‏ أَقِوِ آلصَّلَدةَ © [سورة الإسراء :۷۸]) . 

ش : فهذا لا شك أن الصيغة للإيجاب » حيث تجب معاقبة من ترك الصلاة . 

0 الثاني : الندب 

قوله : ( والندب » كقوله : ( كاتشم © [سورة النور: 77]) . 

ش : الأمر بالكتابة هنا للندب عند الجمهور والصارف له من الوجوب إلى 


الندب هو إقرار النبي %» حيث إن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - لم يكاتب 


العبيد الذين كانوا تحت يده مع أن فيهم خيرًا للإسلام والمسلمين وم ينكر النبي يل 
ذلك . 
© الثالث : الإباحة 


قوله : ( والإباحة : كقوله : ( فَأصَطَامُوا6 [سورة المائدة : ؟] ) . 
ش : فإن الله سبحانه قد أباح للمُحرم إذا حل من إحرامه أن يصطاد . 
0 الرابع : الإكرام 


قوله : ( والإكرام : كقوله : ( أدْعُلُوَا سَلرٍ ) [سورة الحجر: 5؛ ]) . 


ش : الأمر هنا لإظهار إكرامهم بقرينة قوله سبحانه : كر َك 08 © .. 


وجنة المنلظر . : شن 
والخامس :الإهانة | 

قوله : ( والإهانة : كقوله : ( دق إِتَلَكأَنتَ اکر اترم 10 رر: :44[(. 

ش٠ EEE‏ ا ا 
والكرامة » وا مراد ضده . 

© السادس : التهديد ‏ 

قوله : ( والتهديد كقوله : ( أعْمَلُْمَاشَُِع © [سورة فصلت )]4٠:‏ .. 

ش : وسماه بعضهم : بالوعيد . 

0 السابع : التعجير ش 1 7 

قوله : ( والتعجيز» كقوله : ( را حِجَارَة أَوحَرِيدًا (8)) [سورة الإسزاء )]٠١:‏ . 

ش : واعترض ابن عطية في تفسيره على ذلك وقال : عندي في التمثيل بهذه الآية 
نظر » وإنما التعجيز حيث يقتضي الأمر فعل ما لا يقدر عليه المخاطب كقوله تعالى : 
( ددرا عن شرم الْمَوَتَ ) [سورة آل عمران : 114 ] . 

وقوله : ( ياوا ريش ْله ) [سورة الطور :”1 . 


وقوله : ( كَأَنوَا ورو ص مَغِْهِء ) [سورة البقرة : 57] . 


مم 


أما هذه الآية - يعنى - قوله تعالى : كردا حِجَارَةٌ أَوَحَدِيًا (4)8 [سورة الإسراء : 
0۰[ فمعناها كونوا بالتوهم والتقدير كذا وكذا. 

© قال الدكتور النملة : واعتراض ابن عطية - لد يتيوه ا 
تۇكدە . 

0 الثامن : التسخير ا 

قوله : ( والتسخير : كقوله : ( نوأ ورد( [سورة البقرة: 56 ]) . 

ش : التسخير : نوع من التكوين » معناه : انقلبوا إليها » وهذا بخلاف التعجيز 


N۸‏ : تقريب روضة الناظر 

السابق ذكره فإن التعجيز : : هو إلزام هم أن ينقلبواء ليظهر عجزهم . لا لينقلبوا إلى 
الحجارة فعلًا » والتكوين » لا يكون إلا من الله تعالى » 

0 التاسع : التسوية 

قوله : ( والتسوية » كقوله : ( وأصيروا 892 ش15 

حرا زرد بعد قو ان( ت اا سرت 
سواء صبرتم أو لا » فال حالتان سواء . 

0 العاشر : الدعاء 

قوله : ( والدعاء» كقوله : ( اللهم اغْفِرْ ي) . 

ش : واضح . 

0 الحادي عشر : الخبر 

قوله والخبر كقوله ( أن يح َي [سورة مرب :] وقول النبي ول : ١‏ إذا لم 

تستح فاصنع ما شئت'2 ) . 

ش : أسمع بهم وأبصر : أي أسمعت وأبصرت . 

إذالم تستح فاصنع ماشئت : أي صنعت ما شئت . 

وأوضح من ذلك قوله تعالى : ل وَلْسَحَمِلَ خطيكم © [سورة العنكبوت »]۱١:‏ 
أي : ونحن نحمل خطاياكم » وذلك لأن الآمر لا يأمر نفسه فتعين الخير . 

٥‏ الثاني عشر : التمني 

قوله : ( والتمني » كقول الشاعر : 

ألا أيها الليل الطويل آلا انجلي .:. ...). 


. )589 /۲( رواه البخاري‎ - ١ 


وجنۃ الوذ اظر سببحيجحب 5 ڪا ۷۹ 


ش : واضح » لكن هناك اعتراض على هذا ا مثال حيث أنه أفاد التمني بصيغة 
الأمر مع صيغة ألاء لا بصيغة الأمر وحدهاء 

وممكن التمثيل لذلك بقوله يِل : ٠‏ كن أبا خيثمة » لما كان في تبوك وشخص له 

© تنبيه : هذا ما ذكره ابن قدامة ما تستعمل له صيغة « افعل» » 

وتستعمل هذه الصيغة لغير ما ذكره مثل الإرشاد » والتأديب »الامتنان » 
التكوين › والإنذار» والتعجب . والالتاس » والاختيار » والتفويض ›والاعتبار › 
والتكذيب » والمشورة › وإرادة الامتثال لأمر آخر» والتصير . والاحتياط › والتحسير 
والتلهيف » والتحذير والإخبار لما يؤول إليه أمرهم » وقرب المنزلة . 

0 خلاصة هذا الاعتراض 

قوله : ( فالتعيين يكون حك ) . 

ش : التعيين : أي أن قولكم أن صيغة (افعل) للأمر » ترجيح بلا مرجح » 
ودعوى بلا دليل » وهذا هو التحكم . 

© الجواب على ذلك الاعتراض 

قوله : ( قلنا : هذا لا يصح › لوجهين ) . 

ش : لا نسلم أن صيغة ‏ افعل » مشتركة لوجهين : 

0 الوجه الأول 

قوله : ( أحدهما : مخالفة أهل اللسان فإنهم جعلوا هذه الصيغة أمرًا ؛ وفرقوا بين 
الأمر والنهي » فقالوا : باب الأمر « افعل »ء وباب النهي ١:‏ لا تفعل » » كما ميزوا بين 
الماضى والمستقبل › وهذا أمر نعلمه بالضرورة من كل لسان من العربية والعجمية 
والتركية وسائر اللغات ٠‏ لا يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد ونحوه في نوادر 
الأحوال ) . ٠‏ 


ش : أن ضيغة « افعل » إذا تجردت من القرائن فإنها للأمر وليست مشتركة بين 
ال ا را ار 
0 الوجه الثاني ٠‏ . 
قوله : ( الثاني : أن هذا يفضي إلى سلب فائدة كبيرة من الكلام » وإخلاء الوضع 
عن كثير من الفائدة » وني الجملة فالاشتراك على خلاف الأصل ؛ لأنه يخل بفائدة 
الوضعء وهو : الفهم ) . 
ش : واضح » والأصل هو وضع الألفاظ لمعان خاصة بها الا 
ش © النتيجة من هذا الجواب ش 
قوله : ( فالصحيح : أن هذه صيغة الأمرء ثم تستعمل في يره مجارًا مع القرينة » 
كاستعمال ألفاظ الحقيقة بأسرها في مجازها ء والله أعلم ) . ٠‏ 
ش : واضح » ولكننا لا نوافقه على اعتبار المجاز » إلا في الأمور الأدبية فالأمر 


هل تشترط الإرادة في الأمرأو لا ؛ 


قوله : ( فصل : ولا يشترط في كون الأمر أمرًا إرادة الآمر في قول الأكثرين ) . 

ش : إرادة الآمر : المقصود بها إرادته المأمور به « أي فعله » وهذا مذهب جمهور 
العلماء من فقهاء وأصوليين . ) 

٥‏ المذهب الثاني 
قوله ١:‏ وقالت المعتزلة ایکون مز ااراهة: وحده بعضهم بل إرادة الفمل 
بالقول على وجه الاستعلاء ) . 


ش : وهذا مذهب جمهور المعتزلة : 


وجنة المناظر : 1A1‏ 


© تنبيه : الإرادات ثلاث : 

أوها : إرادة إيجاد الصيغة وإحداثهاء وهذه لابد منهاء للاحتراز عن الساهي 
والنائم وهي متفق على اعتبارها . 

ثانيها : إرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمرء احترازًا من 
التهديد ونحوه » وهذه اختلف فيها العلماء » والصحيح : أن تلك الإرادة غير معتبرة › 
لأن الصيغة إذا جاءت مجردة عن القرائن فإنها تحمل على الأمر . 

ثالثها : إرادة فعل المأمور به » والامتثال » احترازًا عن الحاكي والمبلغ » وهذه هي 
التي اختلف فيها العلماء فاشترطها المعتزلة ولم يشترطها الجمهور . 

© تنبيه آخر: اعلم أن الإرادة نوعان" : 

الأول : شرعية دينية . ا 

الثاني : كونية قدرية « المشيئة » . 

فالأمر الشرعي إنما تلازمه الإرادة الشرعية » ولا تلازم بينه وبين الإرادة الكونية . 

مثال ذلك : أن الله أمر أبا هب بالإيمان » وأراده منه شرعا ولم يرده کونًاء لأنه لو 
أراده كونًا لوقع . ٠‏ 

فإن قال قائل : ما الحكمة في أن الله يأمر بالشيء » وهو لا يريد وقوعه كوا ؟ 

فالجواب : الحكمة في ذلك ابتلاء الخلق وتميز المطيع من غير المطيع » وقد ورد 
ذلك » فإنه تعالى أمر إبراهيم ا بذبح ابنه مع أنه لم يرد وقوع الذبح بالفعل كونًا 
وقدرًّاء وصرح بأن الحكمة في ذلك امتحان وابتلاء إبراهيم هك . ٤‏ 

5 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( قالوا : لأن الصيغة مترددة بين أشياء » فلا ينفصل الأمر منها ما ليس 


ع ۸۲ کک . تقريب روضنة, النلظر 
بأمر إلا بالإرادة ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الثاني 

. قوله : ( ولأن الضيغة إن كانت أمرًا لذاتبا فهو باطل بلفظ التهديد » أو لتجردها 
O‏ ل ا ل E‏ 
السهو غرضه إيقاع المأمور به » وهو نفس الإرادة ) . 

ش : واضح ٠.‏ 1 

0 أدلة أصحاب المذهب الأول ( وهم الجمهور) 

قوله : ( ولنا : أن الله أمر إبراهيم اكقة بذبح ولده » ولم يرده منه » وأمر إبليس 
e‏ لازا لوقع اا 

ش : الدليل الأول هو : الوقوع . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( دليل ثان : أن الله - تعالى - أمر بأداء الأمانات بقوله : ( إن انه امک أن 
وّدُوأ المت إلج هلها ) [سورة النساء : 154 ثم لو ثبت أنه لو قال : « والله لأؤدين 
أمانتك إليك غدًا إن شاء الله فلم يفعل لم يحنث » ولو كان مرادًا لله لوجب أن يحنث » 
فإن الله - تعالی - قد شاء ما أمره به من أداء أمانته ) . 0 

ش : قوله : ؛لم يحنث » : أي لا تجب عليه كفارة اليمين بإجماع العلماء » ولو كانت 
الإرادة شرطًا في الأمر لترتب عليه : أن يحنث » لأنه يكون مرادًا لله » وهذا مضاد للإجماع » 

إذن فالإرادة ليست شرطًا في الأمر . 

© الدليل الثالث 

قوله : ( دليل آخر يلمعا كوه من أع لسن وعم لام لون 


وجنة المناظر : 2055855 ۳“ = 


الإرادة ) . 

ش : إجماع أهل اللغة واللسان على أن صيغة « افعل » بدون أي شرط للأمر ولم 
يرد عنهم ولاعن أحدهم : أنها لا تكون أمرًا إلا بشرط إرادة الامتثال . 

0 الدئيل الرابع 

قوله : ( ودليل آخر : آنا نجد الأمر متميرًا عن الإرادة » فإن السلطان لو عاتب 
رجلا على ضرب عبده» فمهد عذره بمخالفته أوامره» فقال له بين يدي الملك : 
« أسرج الدابة » » وهو لا يريد أن يسرج ؛ لما فيه من خطر الهلاك للسيد , ولأنه قصد 
تمهيد عذره » ولا يتمهد إلا بمخالفته وتركه امتثال أمره وهو أمر لولاه لما تمهند العذر. 
وكيف لا يكون أمرّاء وقد فهم العبد والملك والحاضرون منه الأمر ؟! ) . 


ش: واضح : 
00 الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 
© الجواب الأول عن الدليل الأول : 


قوله : ( فأما الاشتراك في الصيغة فقد أجبنا عنه ) . 
02 ش : واضح : 

0 الجواب الثاني عن الدليل الأول 

قوله : ( ولأننا قد حددنا الأمر بأنه : استدعاء الفعل بالقول › ومع التهديد لا 
يكون استدعاء ) . 

ش 8 واضح 5 

0 الجواب عن الدليل الثاني 000 


قوله : ( وهذا الجواب عن الكلام الثاني » ٠‏ فإنا تقول e‏ ا ا 
على وجه الاستعلاء » ويخرج من هذا النائم والساهي فإنه لا يوجد على وجه 


١‏ ست تقریب روضۃ الناظر 
الاستعلاء . والله أعلم ) . 
اش : ويخرج عن هذا الساهي والنائم فإنه إن وجدت منهما هذه الصيغة فإنها لا 
تكون على وجه الاستعلاء » فلهذا لا تكون أمرًاء إذ الاستعلاء لا يتصور من الساهي 
والنائم » لأن الاستعلاء كيفية تصدر عن تصور الآمر واستشعاره أنه أعلى من المأمور» 
وذلك يستلزم صحة التصور والقصد وهما متنعان في النا ئم والساهي » فترجع المسألة 
إلى اشتراط الإر ادة المتفق عليها وهي إرادة إيجاد الصيغة وإحدائها أما الإر يني 
محل النزاع - وهي إرادة وقوع المأمور به - فلا تشترط . 
. مقتضى الأمرالمطلق 
0 المذهب الأول ا 
قوله : ( مسألة : إذا ورد الأمر متجردًا عن القرائن قطن رجرب 3 قو 
الفقهاء وبعض المتكلمين ) . 
ش : ذهب إلى ذلك أكثر العلماء من الفقهاء والأصوليين . 
أي إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب . والمختار أنه" اققضى الوجوب 
بالشرع وبوضع اللغة لأنه قد ثبت في إطلاق أهل اللغة تسمية من قد خالف مطلق 
الأمر عاصيًا » أما إذا كان مقترئًا بقرينة تدل على أن المراد به الوجوب أو الندب أو 
الإباحة حمل على ما دلت عليه القرينة ومن هنا يعلم محل النزاع .. 
المذهب الثاني 
قوله : ( وقال بعضهم : يقتضي الإباحة ) . 
ش : أي الأمر المطلق - المتجرد عن القرائن - يقتضي الإباحة'. 


` . الأمر المطلق‎ - ١ 


وجنة المناظر 
0 دليل أصحاب المذهب الثاني 
قوله : ( لأنها أدنى الدرجات فهي مستيقنة » فيجب حمله على اليقين ) . 
ش : إن الأمر بالفعل قد استعمل في درجات ثلاث : 
أعلاها : الثواب على الفعل والعقاب على الترك » وهذا هو الواجب . 
وأوسطها : الثواب على الفعل وغدم العقاب على الترك › وهذا هو الندب . 
وأدناها : عدم الثواب وعدم العقاب على الفعل والترك › وهذا هو الإباحة . 
فالثالث يفهم منه : جواز الإقدام على الفعل - فقط - وهو قدر مشترك بين 
LS O‏ 
أو الوجوب فإنهما مشكوك فيه . ' 
0 المذهب الثالث ٠‏ 
ا 

ش : أي هو حقيقة في الندب على تقدير أن الأمر عندهم يقتة يقتضي الإرادة والحكيم 

اي اراس م ا ار I‏ 
0 أدلة أصحاب المذهب الثالث ظ 

أ( قوله : ( لأنه لا بد من تنزيل الأمر على أقل ما يشترك فيه الوجوب والندب » 
ل ين 
1 00000 » فيتوقف فيه ) . 

ش : أن الأمر ورد تارة للوجوب كرا في الصلاة الكتوية وبارة ا 
ادر شتراك خلاف الأصل » فوجب جعله حقيقة في 
القدر المشترك بين الوجوب والندب » وهو مطلق رجحان الفعل ء أما العقاب 
على الترك فينتفي باستصحاب حال عدمه وهو كون الأصل براءة الذمة .. 


A‏ عع kk‏ تقریب روضۃ الناظر 


0 الدليل الثاني 
قوله :( ؤلأن الأمر : طلب ٠‏ والطلب يدل على حسن المطلوبٍ» لاغيرء 
والمندوب حسن فيصح طلبه » وما زاد على ذلك درجة لا يدل عليها مطلق الأسرء ولا 
يلزم منه). 001 ” 
ش :أن الأمر نوع من أنواع الطلب » والطلب من الحكيم يقتضي حسن المأمور 
به- فقط - وحسنه لا يقتضي وجوبه » بدليل : النوافل والمباحات»ء فإنها حسنة » 
يا مييق 
ا ا 
© الذليل الثالك ' 
قوله :ولان الشارع بأم بالندوبات والواجبات مثناء فعند وروده تمل 
اواك اال او ش 
ش : واضح . 
ظ © المذهب الراب 9 
قوله : ( وقالت الواقفية : هو على الوقف حتى يرد الدليل ببيانه ) . . 
ش : معنى التوقف هنا : أن صيغة الأمر إما حقيقة في الوجوب أو في الندب أو 
ا لكنا لاندري ما هو الواقع من هذه الأقسام الثلائة 


© دليل أصحاب المذهب الرابع 
قوله : (لأن كونه موضوعًا لأحد هذه الأقسام إما أن يعلم بقل ؛ أو عقل » وم 


يوجد أحدهماء فيجب التوقف فيه ) . 


ش : ولم يوجد أحدها : 


وجنة المناظر ياي 

أما الأول وهو العقل فلا مدخل ولا محال له في اللغات . 

وأما الثاني وهو النقل فهو قسمان : 

الأول : آحاد فهو لا به E‏ 

الثاني : متواتر لكنه لم ينقل . 

0 أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولنا ظواهر الكتاب › والسنة » والإجماع › وقول أهل اللشان) . 

كن راض + ْ 

ش 00 أونا : من الكتاب 

الآية الأولى 0 

قوله : ( أما الكتاب فقوله تعالى : ( فيدر أدبن يام عَنْ أمروه أن تيم 
فته ربجم عد عَدَابُ ألم (7©» [سورة الور ١‏ حاير النتدة والعذاب الأليم في 
خالفة الأمر» فلولا أنه مقتض للوجوب ل لحقه ذلك ) . 0 


شش : لأ حد الوجوب ١‏ ما توعد بالعقاب على تركه » والمخالف هنا قاد توعد 
بالعقاب » . 

0 الآية الثانية 

قوله : ( وأيضا قول الله تعالى : ( وما كان شمن کا مز اَی أنه د لوسر 
ام أن IS‏ للد رة من أَمْرِهِم © [سورة الأحزاب لض 6" 


E‏ ار ال 
عصيانًا وضلالا . 


.مهدنعاذه-١‎ 


44 = تقريب روضة الناظر 
6 الآية الثالثة 
قوله : ( وقوله تعالى : ( وَإِدَاقِلَ طم أركموا لا ركوب )€ [سورة المرسلات : 
۸ ذمهم على ترك امتثال الأمر والواجب ما يذم بتركه ) . 
ش : واضح . 
00 ثانيًا : السنة 
0 الحديث الأول : 
قوله : ( ومن السنة : ما روى البراء بن عازب : أن النبي 85 أمر أصحابه بفسخ 
ا لحج إلى العمرة . فردوا عليه القول. فغضب . ثم انطلق حتى دخل على عائشة 
غضبان » فقالت : من أغضبك أغضبه الله » قال : « وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر 
فلا أتبع » ...) 
ش : وجه الدلالة : أن الرسول يل علل غضبه بعدم اتباع أمرة . 
0 اعتراض على ذلك 0 ۰ 
قوله : ( فإن قيل : هذا في أمر اقترن به ما دل على الوجوب ) . 
؛ أن الا دل غل ال ر جرت هنا قر رهن عضن ل 
0 الجواب عنه 
قوله:(قلنا و ل 
للوجوب لما غضب من تركه ) . ند ب 
ش : لأنه 8 لا يغضب إلا عل ترك واجب . 
0 الحديث الثاني 


قوله : ( وقول النبي 5 : ١‏ لولا أن أذ شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة » » والندب غير شاق » فدل على أن أمره اقتضى الوجوب ) . 


وجنة المناظر | 4 

ش: وجه الدلالة : أن الرسول بل جعل المشقة من لوازم الأمر ..وإنما تكون 
المشقة لازمة للأمر إذا كان للوجوب ٠‏ . 

٠ والحديثالثالك‎ 

| وك : ( وقوله عليه السلام لبريرة TT‏ : أنأمرني يا رسول 
الله ؟ فقال : ١‏ إن أنا شافع » » فقالت : لاحاجة لي فيه وإجابة شفاعة النبي ‏ مندوب 
إليها ء فدلنا ذلك على أن أمره للإيجاب ) . ٠‏ 1 

ش : وجه الدلالة : أن النبي نفى الأمر » مع ثبوت شقاعته الدالة على الندب » 
طالوتض كل أن انر E‏ ايت لمر 5 
والرجوع إلى زوجها . 

00 ثالثًا : من إجماع الصحابة 

قوله : ( الثالث : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - فإنهم أجمعوا على وجوب 
طاعة الله - تعالى - وامتثال أوامره من غير سؤال النبي ب عما عني بأوامره ) . 

ش : قوله : عما عني بأوامره : يعني هي للوجوب أو للندب . 

ودليل تمسك الصحابة بأن الأمر المطلق للوجوب وقائع وقعت لهم أهمها : 

0 الواقعة الأولى 

قوله :وبوا اد الحرية من الوس بقوقه سوا يهم سنة أهل الكتاب 6) . 

ش : لما احتار عمر بن ا خطاب ظ4 ني أمر المجوس شهد عبد ال رحمن بن عوف 
أنه سمع النبي ب يقول : ١‏ سنوا بهم سنة أهل الكتاب » أي : في أخذ الجزية » فأخذ 
بذلك عمر والحاضرون » ول ينقل إلينا أنه خالف واحد منهم فكان إجماعا منهم على 
وجوب أخذ الجزية من المجوس فهذا يقتضي حمل الأمر المطلق على الوجوب . 


تقريب روضة الناظر 

0 الواقعة الثانية 

قوله : ( وغسل الإناء من الولوغ بقوله : « فليغسله سبعًا » ) . 

ش : أجمع الصحابة - جف - على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع 
مرات » فهذا يدل على أنهم حملوا الأمر المطلق في قوله « قليغسله سبمًا » على الوجوب . 

0 الواقعة الثالثة 

قوله : ( والصلاة عند ذكرها بقوله : « فليصلها إذا ذكرها؟ » ) 

ش :إجماع الصحابة على وجوب الصلاة عند ذكرها » حيث إنه وقتها دليل على 
إجماعهم على أن الأمر المطلق للوجوب . 

© الواقعة الرابعة 

قوله : ( واستدل أبو بكر ك على يجاب الزكاة بقوله تعالى : ( وَءَاواالرَكَوِةَ 6 [سورة 
المزمل ٠:‏ "] ونظائر ذلك مما لا يخفى يدل على إجماعهم على اعتقاد الوجوب ) . 

ش : فالأمثلة والوقائع عن الصحابة - فغ - كثيرة جدًاء لا يمكن أن 
نحصرها كلها تدل دلالة واضحة على أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب .ء فإن أنكر ٠‏ 


بعض العلماء تلك الوقائع أو اعترض على أحدها فلا يمكنه أن ينكرها جميعًا » ومن 
أتكرها - جميعا - فهو معاند مكابر » والمعاند المكابر لا يعتد بقوله . 


00 رابعا : من إجماع أهل اللفة 
قوله : ( الرابع : أن آهل اللغة عقلوا من إطلاق الأمر الوجوب ) . 
ش : واضح » وهناك أمران دلا على أنهم عقلوا ذلك وها : 


وجنة المناظر 


0 الأمرالاول 

قوله : ( فإن السيد لو أمر عبده فخالفه حسن - عندهم - لومة وتوبيخه. 

ش : ولو كان الأمر المطلق لا يقتضي الوجوب : لما استحق المخالف للأمر اللوم 
والذم والعقوبة » لأنه لا يعاقب ولا يذم ولا يلام إلاعلى ترك واجب . 0 

0 اعتراض على هذا الأمر 0 ! 

قوله : ( فإن قيل : إن لزمت العقوبة ؛ لأن الشريعة أوجبت ذلك ) .. 

ش : أي أن الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده . 

0 الجواب عنه Ea‏ 

قوله : ( قلنا ا ی 
الفعل › ؛ أو حرمه عليه[ عليه ) . 

ش :واضح . 

0 الأمرالثاني 

قوله : ( ولأن مخالفة الأمر مععصيةء قال الله تعالى : ( لايعصون اله مآ أمَرَهُمَ ) 
[سورة التحريم :*]» وقال : 3 أَفْمَصَيْتَ أَمَرِى 6 [سورة طه :۹۳]ء ويقال : « أمرتك 
فعصيتني » . وقال الشاعر : 

أمرتك أمرًا جازمًا فعصيتني 
| والمعصية موجبة للعقوبة » قال الله تعالى : ( ومن بعص لله ورول فقد صل صَكَلا 
ميا ©)) [سورة الأحزاب :1837 ) . 

ش : أن أهل اللغة قد وصفوا من خالف الأمر بأنه يكون عاصيًا والعاصي تجهب 
عقوبته » ولا تجب عقوبة إلا من ترك واجبًا فذل على أن الأمر يقتضي الوجوب . 


14۲ : تقريب روضة النلظر 


00 أجوبة أصحاب المذهب الأول عن أدلة المخالفين 

0 الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( وأما قول من قال : نحمله على الإباحة ؛ لأنه اليقين فهو باطل ) . 

ش : لأنه يوجد فرق بين الأمر والإباحة من وجوه : 

0 الوجه الأول 

قوله : ( فإن الأمر : استدعاء وطلب » والإباحة ليست طلبًا ولا استدعاء» بل 
إذن له وإطلاق ) . 

ش : الفرق الأول : الفرق بينهما من جهة التعريف . 

0 الوجه الثاني 

قوله : ( وقد أبعد من جعل قوله : « افعل » مشتركا بين الإباحة والتهديد الذي 
هو : المنع والاقتضاء , فإنا ندرك في وضع اللغات - كلها - تفرقة بين قوهم : افعل ولا 
تفعل . وإن شئت شئت فافعل وإن شئت شئت فلا تفعل ) . 

ش : الفرق الثاني : من جهة وضع اللغة › 

حيث إن اللغة وضعت لكل لفظ معنى » فقد وضعت لفظ ١‏ افعل » للأمرء 
ووضعت لفظ ١‏ لا تفعل » للنهي » ووضعت لفظ « إن شئت افعل وإن شئت لا تفعل 
» للوباحة . 

0 الوجه الثالث 

قوله : ( حتى لو قدرنا انتفاء القرائن - كلها - يسبق إلى الأفها م اختلاف معاني 
نه إلض: رنل ف ا و در وا كب درف ري 


بين قوشم : قام » ويقوم في أن هذا ماض » وذاك مستقبل » وهذا أمر يعلم ضرورة. ولا 
يشككنا فيه إطلاق مع قرينة التهديد » وبالطريق الذي نعرف أنه لم يوضع للتهديد يعلم 


وجنة الرناظر 14۳ 


آنه لى يوضع للتخيير ) . aS o‏ عه E‏ 

ش : الفرق الثالث : من جهة الضرورة . 
حيث إنا علمنا عن طريق الضرورة اختلاف معاني هذه الصيغ وأنها ليست 
مترادفة على معنى واحد . ۰ 
وا لابو نال كر افيا لحري a‏ 
إلا بقرينة . شْ 

0 الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثالث 

قوله : ( وقول من قال : هو للندب ٠‏ لأنه اليقين لا يصح ؛ لوجهين ) ٠‏ .: 

. ش : واضح . ْ 

0 الوجه الأول 

قوله : ( أحدهما : أنا قد بينا أن مقتضى الصيغة الوجوب بها ذكرنا من الأدلة ) . 

ش : أن استدلالكم هذا استدلال بالعقل » والعقل لا مدخل له في اللغات . 

بخلاف استدلالنا على أن صيغة « افعل » تقتضى الوجوب حيث إننا دللنا على 
ذلك بنصوص من الكتاب والسنة » وإجماع الصحابة » وإجماع أها , اللغة واللسان » 

والدليل النقلٍ لاا ق 

0 الوجه الثاني 

قوله : ( والثاني :أن هذا إنا يصح أن لو كان الوجوب ندب وزيادةء ولا كذلك» 
لأنه يدخل في حد الندب جواز الترك » وليس بموجود في الوجوب ) ٠‏ . 


اش : واضح ٠.‏ , 


6 تقریب روضة الناظر 


© الجواب عن دليل أصحاب المذهب الرايع 

قوله : ( وأما أهل الوقف فغاية ما معهم المطالبة بالأدلة ) . 

ش : حاصل استدلالهم على الوقف هو أنه لم يوجد دليل من النقل ولا من العقل 
على تعيين معنى لصيغة ١‏ افعل » . 

والجواب عن ذلك يختلف باختلاف سبب التوقف . لذلك ذكر أربعة أجوبة كل 
جواب عن سبب من أسباب التوقف وإليك بيانها . 

0 الجواب الأول 

قوله : ( وقد ذكرناها ) . 

ش 0212 ل ل تي 
٠‏ الوجوب . والندب . والإباحة . ْ 

فهذاباطل لأنا قد ذكرنا ألة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع ترجح 
الوجوب . 

© اجرب الثاني 
ا 

ش : إن كان سبب توقفكم في ذلك هو :أن صيغة افمل ؛ لفظ ميشترك بين 
أمور لا ندري أها المقصود : كاشتراك لفظ ١‏ الجارية » بين المرأة والسفينة فهذا باطل - 
أيضًا- - لأن هذا يخالف مذهبكم »حيث إنكم أجمعتم معنا على أن الأمر : : يقتضي 
ترجيح الفعل على التزك» فلو لم يكن قعل المأمور به راجحًا غلل تركه لما أمر به ' 

وبناء على ذلك فيلزمكم : أن لا تنوقفواء بل تنزلوا الأمر على أقل مأ يشترك 
الوجوب والندب » وهو طلب الفعل » وأن فعله خير من تركه وهذا هو : الندب . 
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0 الجواب الثالث 

قوله:(أماالقول الم ا ص رواب الا ب 
للوضع عن الفائدة بمجرده ) . 

ش : إن كان سبب توقفكم في ذلك : هو أن صيغة « افعل » لا تفيد شيئًا » وإنما 
هي معنى قائم في النفس » مشتركة بين الأمر وغيره لا تحمل على أحدهما إلا بقرينة › 
فهذا باطل - أيضًا - لأن واضع اللغة قد وضع كل لفظ لمعنى ولا يوجد أي لفظ إلا 

قوله : وإخلاء للوضع عن الفائدة بمجرده : أي أن تلك الألفاظ لا فائدة منها 
بمجردها » فيكون وضعها عبثًا لا تفيد إلا بالقرائن . 

وإضافة إلى ما ذكره ابن قدامة : 

إذا كانت صيغة « افعل » لا تفيد إلا بقرينة » فكذلك سائر الآيات » والأحاديث 
لا تفيد شيئًا إلا بقرينة » وهذا يبطل جميع الأدلة . 1 

0 الجواب الرابع 

قوله : ( وإن توقفوالمطلق الاحتمال» لزمهم التوقف في الظواهر - كلها - 
وترك العمل بما لا يفيد القطع » وإطراح أكثر الشريعة » فإن أكثرها إنما ثبت بالظنون . والله 
0-5 

ش : إن كان سبب توقفكم هو : أن صيغة « افعل تحتل احتالات كثيرة» 

فهذا باطل - أيضًا - لأنه إذا كان هذا هو السبب لتوقفكم فيلزمكم - بناء عليه - أن 
تتوقفوا في جميع الظواهر , لأن كل ظاهر له معنيان : معنى راجح » ومعنی مرجوح 


تتح تقريب روضة النأظر 


وھ 5 > وو ع 3 
مغدضى صيفة الأمر بعد الحفار 


0 المذهب الأول 

قوله : ( فصل :إن وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة وهو ظاهر 
قول الشافعي ) . GEE‏ 

E‏ ذهب إل ذلك الأب أحد وأ ابل وهر قول لمم الك + وبع 

أصحابه » وهو ظاهر كلام الشافعي ني « أحكام القرآن » . 

٥‏ المذهب الثاني 

قوله : ( وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين : تفيد ما كانت تفيد لولا الحظر) . 

ش : أي أن الأمر بعد الحظر بمنزلة الأمر المبتدأ . 

a cS SDE 

OO‏ أدلة أصحاب المذهب الثاني 

© الدليل الأول : 

قوله : ( لعموم أدلة الوجوب ) . 

0 

000 ١ ٠ . الدليل الثاني‎ 0 

قوله : ( ولأنها صيغة أمر جردة عن قرينة أشبهت مالم يتقدمه حظر ) . 

ش: واضح . 


. النهي‎ -١ 
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0 الدليل الثالث 


قوله : ( ولأن صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر › وقد ينسخ بإيجاب » وينسخ 
بإباحة » وإذا احتمل الأمرين ء بقي الأمر على مقتضاه في الوجوب ) . 


ش : واضح . 

0 الدليل الرابع 

قوله : ( ولأن النهي بعد الأمر يقنضي ما كان مقتضيًا له » فكذلك الأمر بعد 
الحظر ) . 

ش : الدليل الرابع : هو القياس على النهي الوارد بعد الأمر . 

0 المذهب الثالث 


قوله : ( وقال قوم : إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة : "افعل": كقولنا . وإن ورد 
بغير هذه الصيغة كقوله : « أنتم مأمورون بعد الإحرام بالاصطياد » : كقوهم ) . 

ش : المذهب الثالث : التفصيل : 

إن ورد الأمر بعد الحظر بلفظة الأمر وهي : ١‏ افعل » » فالأمر يكون للإباحة 
كقول ابن قدامة ومن معه من أصحاب المذهب الأول . وإن ورد بغير صيغة افعل كأن 
يرد الأمر بلفظ الخبر فإنه يقتضى ما كان مقتضيًا قبل الحظر أي بمنزلة الأمر المبتدأ . 

0 دليل أصحاب المذهب الثالث 00 

قوله : ( لأنه في الأول انصرف بعرف الاستعمال إلى رفع الذم - فقط - حنى رجع 
حكمه إلى ما كان » وني الثاني : لا عرف له في الاستعمال فيبقى على ما كان ) . 

- ش : أن ورود الأمر بعد الخظر بصيغة الأمر - وهي افعل - يجعل الأمر للإباحة 

» لأن عرف الاستعمال - استعمال الشرع واستعمال الناس وعاداتهم - يقتضي ذلك » 
أي يدل على أنه لرفع الذم فقط حتى يرجع حكمه إلى ما كان قبل الحظر أي إلى الإباحة 


1 4۸ : تقررد ا زوخعة الناظر 


الأصلية 
وأن ورود الأمر بعد الحظر بغير صيغة الأمر يجعل الأمر مقتضيًا ما كان مقنضيًا 
على فرض أنه لا يوجد خظر مقدم » نظرًا لعدم وجود غرف الاستعال هنا . ' 
00 دليل أصحاب المذهب الأول 
0 أونا : عرف استعمال الشرع 
. قؤله : ( ولنا أن عرف الاستعمال في الأمنر بعد الخظر الإباحة » بدليل أن أكثر 
SSE‏ كقوله تعالى : ( وإذا للم أصطادو) [سورة المائدة: ؟]» 
( فيب مت الصاوة َأَنتَضِرُوأ 4 [سورة الجمعة :٠٠]ء‏ 7 فَإِدًا طهر € [سورة البقرة 
١‏ وقول النبي کل : ١‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » » ١‏ ونهيتكم عن 
ادخار لحوم الأضاحي فوق ڈ ع ل 
سقاء فاشربوا في الأوعية كلهاء ولا تشربوا مسكرًا » ) . 
ش : واضح . 
© ثانيًا : عرف استعمال الناس 
قوله :( وني العرف : أن السيد لو قال لعبده : لا تأكل هذا الطعام »؛ ثم قال : 
« كُلْهُ ». أو قال لأجنبي : ١‏ ادخل داري وكل من ثماري » , اقتضى ذلك رفع الحظر. 
دون الإيجاب وهذا لا يحسن اللوم والتوبيخ على تركه ) . 
ش : واضح . 
0 ما اعترض به على عرف الشرع 
قوله : ( فإن قبل فقد قال الله تعالى : ( لذا نَل اشير للدم افوا امرك 


4 رص رو 


حيث وجدنموهر ر حَيْثُ وَجَدوهُمْ © [سورة التوبة: .([o‏ 


اش :لا نسلم لكم أن الشرع ل يرد بأمر بعد الحظر إلا والمراد به الإباحة بدليل 
الآية المذكورة في المتن فهنا الأمر بقتل المشركين - بعد الحظر في الأشهر الحرم - وكان 


وجنة المنلظر املك 


على الوجوب . 

0 الجواب عن ذلك 

قوله : ( قلنا : ما استفيد وجوب القتل ببذه الآية › بل بقوله : ( فتلا لمرن 
حت وشوش ) [سورة التوبة ]٠:‏ » 3 فَمَِدِلُواآََِةَ لمر )€ [سورة التوبة :11]) . 

E N SE 
.) لكر‎ 

00 الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

0 الجواب عن الدليل الأول والثاني : 

. قوله : ( وأما أدلة الوجوب فإنما تدل على اقنضائه مع عدم القرائن الصارفة له 

بدليل : المندوبات وغيرها » وتقدم الحظر قرينة صارفة لما ذكرناه ) . 

ش : بل تقدم الحظر على الأمر قرينة دالة على أن المتكلم لم يستعمل صيغة الأمر 
للوجوب » بل إنه استعملها في الإباحة . 

| ي أن الحظر مع الأمر بعده يتنج الوباحة . 

0 الجواب عن الدليل الثالث 

قوله : ( وقوهم : إن النسخ يكون بالإيجاب » قلنا 5 
واس ل او ع ل 


ش : إن النسخ إنما يكون إلى الإباحة أولاء ثم ترتقي الإباحة يأذلة أخرى 
| ايف اها ل رجرب اوجرب اذ :وای بعد لسغ لاز 
منه ولا يستدل به عليه . - 


5 
قوله : ( وآما النهي بعد الإيجاب» فهو مقتضي'لإباحة الترك كقوله 45 : 


انم“ : تقريب روضة الناظر 


E توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من حوم الغنم"‎ ١ 
. ) والله أعلم‎ 

ش : قال ابن بدران في « النزهة » (ج 58/7 ) : 

قوله  :‏ وإن سنلمنا فالنهي آكد» : أجاب عن قوهم : ولأن النهي بعد التحريم 
بجوابين : أحدهما : بالمنع » وحاصله تلم ااي ا عا كان 
مقتضيًا له » وإنما هو مقتضي للإباحة ك في الحديث المذكور . 1 


سلمنا أن النهي بعد الأمر كا قلتم » لكن النهي آكد من الأمر فلا يصح قياسه 
عليه » 


والفرق بينهما من وجهين : 

أحدها أن حل التهي عل التحريم يتفي ارك وهو عل وقق الأصل ؛ 

الثاني : أن النهي لدفع المفسدة المتعلقة بالمنهي عنه , والأمر تحصيل المصلحة 
المتعلقة بالمأمو رء واعتناء الشرع بدفع المفاسد أكثر من جلب المصالح . أه. 

© تنبيه : تمثيله بقوله % : ٠‏ توضؤوا من لحوم الإبل » ولا تتوضؤوا من لحوم 
الغنم » لا يصح. لأن الحديث ورد في جنسين مختلفين » والمسألة مفروضة في جنس 
واحد ورد الأمر به أولاء ثم نبى عنه ثانيًا أو العكس . 

- الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث - وهو لم يذكره ابن قدامة‎ ٥ 
- يمكن أن يجاب عنه بأن يقال إن المسألة مفروضة في ورود صيغة الأمر - افعل‎ ۰ 
بعد الحظر وبناء على ذلك لا يرد ما أتوا به من الأمر بلفظ الخبر كقوله : « أنتم مأمورون‎ 
.. بعد الإحرام بالاصطياد » » ولا ينبغي أن يدخلوه فيا نحن فيه‎ 


۴° ٠٠ صحيح : صحيح الجامع رقم‎ - ١ 


وجنة المنلظر 1 


© قال الشنقيطي له في « المذكرة » : 

الذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم وهو : 

أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر فإن كان 
قبله جائزا رجع إلى الجواز » وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب . 

فالصيد مثلا كان مباحًا ثم منع للإحرام ثم أمر به عند الإحلال فيرجع لما كان 
عليه قبل التحريم . 1 

وقتل المشركين كان واجبافاة EE‏ ثم أمر به عند 
انسلاخها في قوله تعالی : ( 65 HTL‏ ل ... الآية © [سورة التوبة : 6] . 

ل 


ص e‏ ب 


الأصوليين › واختاره ابن كثير في تفسير قوله تعالى : ود كلك اعادو [سورة المائدة : 
أ . المراد . 


© وقال الدكتور البورنو في « كشف الساتر» ج ؟ / ۷۳ : 


الرابع :أن تكوث لرفع الحظر والتحريم ورجوع الأمور بة إل الحكم الذي كان : 
له قبل الحظر » فإن كان مباځا كان مباحًا وإن كان واجبًا أو مستحبًا كان كذلك . 


ها ف ارق عر ]ل لف وات توه تناز أن العا ا 
والمزني من الشافعية » والكمال بن الهيام من الحتفية . أه المراد . 
ل ا 
قتضاء الأمر المطلق للتكرا ار أوعدمه 
0 المذهب الأول : 


قوله : ( فصل : الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين » 
وهو اختيار أبي الخطاب ) . 


73 تقريب روضة الناظر 


ش : أي أن الأمر المطلق ا 

ا ا 

وذلك لأن الأمر لا يفيد] إلا طلبب تحصيل الماهية من غير إشعار بالوحدة - 
والكثرة » لكن لما لم يمكن تحصيلها بدون المرة الواحدة قلنا نا : دل عليها الأمر ضرورة » 
بخلاف الكثرة ‏ فإنها لا تدل عليها لفظًا ولا معنى . 

المذهب الثاني 

قوله ل ا ايرام 

قن واضح ٠‏ 

00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

© الدليل الأول + 

قوله : (لأن قوله :صم ' ينبغي أن يعم كل زمان كم أن قوله : ف( فكوا 
لْمُشَرِكِينَ ) [سورة التوبة : :]يعم كل مشرك ا 
كإضافة لفظ المشرك إلى جميع الأشخاص ) . 

ش : الدليل الأول : قياس عموم الأزمان على عموم الأشخاص »في شموله 
جميع أفراده بجامع أن كلا منهما يقتضي العموم » ولا دليل على التخصيص . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأن الأمر بالشيء نبي عن ضده ء وموجب النهي ترك المنهي أبدّاء 
فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبدّاء فإن قوله : :صم ١‏ معناه وفطي »> وقوله : 
« لا تفطر » يقتضي التكرار أبدًّا ) . 


ش : واضح . 


افا 


وجنة المناظر 
0 الدليل الثالث 
قوله : ( ولأن الأمر يقتضي العزم “والفعل . لقني لمن سل كار 
فكذلك الموجب الآخر ) . | 
ش : الدليل الثالث ا 
ا ل 
فيجب على المأمور أن يعزم على الفعل . 
و الذهب الثالك 9 
قوله : ( وقيل : إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار » ولا فلا يقتضيه ) . 
ش : المذهب الثالث : التفصيل . ۰ 
© قال الشنقيطي في « المذكرة » : 
ET‏ ْ 
الأول :إذا علق الأمر على شرط فالظاهر أنه يكون بحسب ما يدل عليه لك 
الشرط لغة فإن كان يفيد التكرار تكرر"" ولا فلا 


مثال الأول : كلما جاءك زيد فأعطه درهمًا . 

مثال الثاني : إن جاءك زيد فأعطه درهمًا . 

00 أدلة أصحاب المذهب الثالث 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( لأن تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة » ثم إن الحكم بتكرر بتكرر 


0 |. ٠ وهذا خارج محل النزاع‎ - ١ 
وهذا في محل النزاع وإن قيد بشرط ' - لا يفيد التكرار ولا الوحدة - - لأن المقصود بالإطلاق هو‎ - -31 
. الإطلاق النسبي - وهو هنا الإطلاق عن التكرار أو الوحدة - الخاص بالموضوع محل البحث‎ 


علته . فكذلك يتكرر بتكرر شرطه ) . 0 ش 
ش : الدليل الأول : قياس التعليق بالشرط على التعليق بالعلة » والشرط كالعلة 

ولا فرق بينهماء لأن علل الشرع علامات . 
0 الدليل الثاني 


قوله OE‏ بالخر الأول قو يني الشروة بول 
اعتباره : النهي المعلق على شرط ٠.)‏ 

ش : أن الأمر المعلق بالشرط لا اختصاص له بالشرط الأول » دون أمثاله من 
بقية الشروط فلزم الفعل عندها - كلها - لفقد الاختصاص » ويدل على ذلك تكرار 
النهي المعلق بشرط تكرر الشرط فكذلك الأمر . 

0 المذهب الرابع 

قوله : ( وقيل i SDE‏ اال ارعن »صل غدًا 
ركعتين » اقتضي التكرار ) . 

ش : المذهب الرابع : التفصيل.. . 

0 أدلة أصحاب المذهب الر ايع . 

0 الليل الأول : 

قوله : ( طلبًا لفائدة الأمر الثاني ) . ش 0 520 

ش : أي لو كان المقصود بالأمر ا 0 لكانعيًا الاق 
0 » فلزم وجوب حمله على فعل آخر لثلا يكون عبثًا . 
مالاليراشتي 0000000000 0 

قوله : ( وملا له على مقتضاه في الوجوب والندب كالأول ) . 


ش : لأن صيغته لا تتغير بتقدم أمر آخر 5 


0 القائلون بهذا المذهب 

قوله : ( وحكي هذا القول عن أي حنيفة وأصحابه ) . 

ش : عند الرجوع إلى بعض كتب الأصول الحنفية مثل « فواتح الرحبوت ٠‏ 
وجد أن للحنفية ثلاثة أقوال في المسألة : 

الأول : أنه يقتضي التكرار . 

الثاني : أنه لا يقتضي التكرار . 

الثالث : التوقف . 

00 أدلة أصحاب المذهب الأول 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( ولنا : أن الأمر خال عن التعرض لكمية ال أمور به ء إذ ليس في نفس 
اللفظ تعرض للعدد » ولا هو موضوع لآحاد الأعداد وضع" ' اللفظ المشترك > لكنه 
محتمل للإمام ببيان الكمية › »فهو كقوله ١:‏ اقتل » لانقول : هو مشثر مشترك بين زيد 
وعمرو » ولا فيه تعرض طماء فتفسيره ب » أو بأحدهما زيادة على كلام ناقص › فإتمامه 
بلفظ دل على تلك الزيادة لا بمعنى البيان» فيحصل من هذا : أن ذمته تبرأ بالمرة 
الواحدة » لأن وجوبها معلوم » والزيادة لا دليل عليهاء ول يتعرض اللفظ ها فصار 
Rs‏ بي كا تقطن SS aE‏ ل 
مرة واحدة » فبقي الزائد كما كان ) . ٠‏ 

ش : واضح . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ويعتضد هذا باليمين . والنذر » والوكالة ‏ والخبر . بيانه ) . 

ش : واضح › وبيانه من وجوه : ش 
-١‏ قوله  :‏ وضع » هو مصدر تشبيهي ‏ أي : ولا هو موضوع لآحاد الأعداد كوضع ... إلخ . 


© الوجه الأول 

قوله : ( أنه لو قال : ١‏ والله لأصومن »؛ أو لله علي أن أصوم ؛ : بر بصوم يوم ) . 

ش : واضح . 

0 الوجه الثاني 

قوله : ( ولو قال لوكيله : « طلق زوجتي » لم يكن له أكثر من تطليقة ) . 

ش : واضح . 

© الوجه الثالث 

قوله : ( ولو أمرعبده بدخول الدار» أو بشراء متاع : خرج عن العهدة بمرة 
واحدة . ولم يحسن لومه ولا توبيخه ) . 

ش : واضح . 

0 الوجه الرایع 

قوله :( ولو قال : صمت »4 أوه ١‏ سوف أصوم » صدق بمرة واحدة ) . 

ش : واضح فهذه الأوجه الأربعة تدل دلالة واضحة على أن الأمر المطلق لا 
يقتضي التكرار . 

٠‏ © اعتراض على القائلين أنه لاايقتضي التكرار' 

قوله : ( فإن قيل : فلم حسن الاستفسار عنه ؟ ) . 

ش : أي هل يراد فعله مرة واحدة أو أكثر ؟ ا 


وجرد استفسار المأمور جن الأمر يدل على أنه لا يفهم منه شيء: لا مرة واحدة ء ولا 


وجنة المناظر vv‏ 
0 الجواب عنه 


قوله : ( قلا SE ea E‏ 
يطل بها ذكرناه من الأمئلة بحسن الامعتسا ربنع أنه لا يقتي التكرار » م اا جسن 
a‏ ل ل 0 

ش : قلنا لسار : مذهينا ومذهبكم » 

٠ الظن‎ e الأول‎ 

الثاني : لأجل إزالة شبهة عارضة . 


الأجوية عن أدلة اخالفين للمذهب الأول 


. الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني (الأمر يقتضي انکر ار)‎ OO 

0 الجواب عن الدليل الأول : 

قوله : ( وقوهم : إنَّ صم عام في الزمان» : ليس بصحيح» إذ لا يتعرض ‏ 
م اتوي و ا و ا RE‏ 
الأماكن بالفعل , كذا الزمان » وليس هذا نظير قوله : ( الوا آلْمَمَركِينَ € [سورة التوبة 

:]بل نظيره قوم : « صم الأيام ؛ ونظير مسألتنا قوله : « اقتل » مطلقا ؛ فإنه لا 

يقنضي العموم في كل من يمكن قتله ) . ٠‏ 

ش : إن قولكم « صم الح كل زا ی ان ق ن 1 
يتعرض للزمان لا بعموم ولا بخصوص » ولكن الزمان من ضرورته كالمكان » أي أن 
الصيام لابد أن يقام في زمن معين ‏ ولابد أن يكون في مكان معين . 


وه أنه لايجب تعميم الأماكن بالفعل » ولا يمكن وإن كان نسئبة الفعل إلى ككل 
مكان على وتيرة واحدة » فكذلك لا يجب تعميم الأزمان بالفعل . 00 


تقريب روضة الناظر 


00 الجواب عن الدليل الثاني بوجهين 

: الوجه الأول‎ ٥ 

قوله : ( والفرق بين الأمر والنهي : أن الأمر يقتضي وجود المأمور مطلقًا ء والنهي 
يقتضي : أن لا يوجد مطلقا ء والنفي المطلق يعم » والوجود المطلق لايعم . فكل ما 
وجد مرة فقد وجد مطلقًاء وما انتفى مرة فما انتفى مطلقًا ء ولذلك افترقا في اليمين 
والنذر» والتوكيل والخبر. ولأن الأمر يقنضي الإثبات ‏ والنهي يقتضي النفي » والنفي في 
النكرة يعم , والإثبات المطلق لا يعم . وتحقيقه : أنه لو قال : لا تفعل مرة واحدة اقنضئ 
العموم . ولو قال : افعل مرة واحدة اقتضى التخصيص بلا خلاف ) . 

ش : أن قياسكم الأمر على النهي قياس فاسد » لأنه قياس مع الفارق » حيث 
توجد فروق بين الأمر والنهي كما وضحها الماتن . ا 

0 الوجه الثاني 

قوله : ( وقوهم : * الأمر بالشيء نبي عن ضده » » قلنا : إنها هو نبي عما يقف 
الامتثال على تركه ضرورة الامتثال » فكان النهي مقيدًا بزمن امتثال الأمر ) . 

ش : قولكم ‏ الأمر بالشيء نبي عن ضده » . ليس على إطلاقه » بل هو مقيدء 
أي أن النهي مفرع على الأمر » فإن كان الأمر مقيدًا كان النهي مقيدًا » وإن كان عامًا 
كان عامًا . ْ 

0 الجواب عن الدليل الثالث 

. ) قوله : ( وقوهم : إن الأمر يقتضي الاعتقاد على الدوام‎ ١ 

ش : أجاب أصحاب المذهب الأول عن ذلك بوجهين : 

0 الوجه الأول : | 

قوله : ( قلنا : يبطل بما إذا قال : افعل مرة واجدة ) . 


ش : لا يمتنع أن يجب دوام الاعتقاد والعزم دون الفعل ؛ كما لو قال « صل 
مرة » فإن الاعتقاد تجب استدامته » ولا تجب استدامة الفعل . 


وجنة المناظر ‏ > 


0 الوجه الثاني 

قوله : ( والفرق بين الفعل » والاعتقاد : أن الاعتقاد ما وجب بهذا الأمر › إنما 
وجب بأخباره أنه يب اعتقاد أوامره » فمتى عرف الأمر » وأ يعتقد وجوبًا : كان 
مكذيًا ). ش 

ش : أن قياسكم الفعل على الاعتقاد والعزم قياس فاسد » لأنه قياس مع الفارق 
وبيان الفرق بينهما : 

أذ العاف وام ستل i Noe‏ ليطا 
وجوبه إلى قيام الدلالة على صدق الرسول وذ فإذا أخبر بالوجوب وجب اعتقاده . 
بخلاف الفعل فإنه يجب بصيغة الأمر . ْ 

00 الجواب عما استدل به أصحاب ال مذهب الثالث 

ه الجواب عن الدليل الأول 

قوله : ( وقوهم : « إن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط؟ ) . 

ش : واضح . 

قوله : ( قلنا : العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضي » وإنما 
هو بیان لزمان الحكم . ؛ فإذا وجد ثبت عنده ما كان ينبت بالأمر الطلق كاليمين : 
والنذر » وسائر ما استشهدنا به ) . 

ش : أن العلة تفارق الشرط من جهة : 

أن العلة تقتضي الحكم » وتدل عليه » ويوجد الحكم بوجودهاء وينتفي الحكم 
بانتفائها ‏ والشرط لا يدل على الحكم » ولا يقتضيه » فلم يتكرر بتكرره ؛ ألا ترى : : أن 
من طلق امرأته يشرط دخول الدار لم يكن دخوها في المرة الثانية شرطًا في الطلاق . 


۷ے تقريب روضة النلظر 


© قال الشنقيطي - له - في « المذكرة » : 
تنبيهان : 
الأول : سبق ذكره . 
الثاني : قول المؤلف : وقوهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط » 
قلنا : العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودهاء والشرط لايقتضي .... الخ 
ش معنا أنه قائل بأن الحكم يتكرر بتكرر علته وكذلك كلام محشية . 
والظاهر أن ذلك لا يصح على الإطلاق » لأن تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر 
وقد لا يتكرر إما إجماعا وإماعلى قول . 
فمثال ما لا يتكرر فيه الأمر بتكرر علته قولا واحدا : من بال مرات متعددة أو 
جامع كذلك فعلة وجوب الوضوء والغسل متكررة والأمر با غير متكرر بل يكفي 
فيهما واحد » وكذلك لو زنا مرات قبل أن يحد أقيم عليه واحد 
ومشالَ ما يتكرر فيه إجماعا : أن يضرب امرأة حاملا فقسقط جنينين » فعليه 
غرتان » ومن ولد له توأمان فعليه عقيقتان . ٠‏ 
ومثال ما اختلف فيه : تعدد صاع المصراة بتعدد الشياة » وتعدد كفارة الظهار إن 
ظاهر من زوجات , وتعدد غسل الإناء بتعدد ولوغ كلب أو كلاب » وتعدد الحمد 
بتعدد العطاس » وحكاية آذان المؤذنين إلى غير ذلك .أه. 


0 الجواب عن المذهب الرابع ۰ 
قوله : ( وقوهم  :‏ إن الواجب يتكرر بتكرر اللفظ » لايصح ) . 
اش : واضح . 

© بیان بطلان اللذهب الرابع 


قوله : ( فإن اللفظ الثاني دل على ما دل عليه اللفظ الأول ؛ فلا يصح حمله على 


انلف 


وجنة المناظر 


واجب سواه » ولذلك لو كرر اليمين فقال ٠:‏ والله لأصومن › والله لأصومن :بر 
بصوم بو واحد» وقد نقل أن النبي 5 قال : ١‏ والله لأغزون قريشّاء والله لأغزون 
قريشّاء والله لأغزون قربمًا »: ثم غزاهم غزوة الفتح » ولو كرر لفظ التذر لكان 
الواجب به واحدًا» وفائدة اللفظ الثاني تحصيل التأكيد تنه بن شان ا 
ش : أن لفظ الأمر الثاني لم أت بمجديد » فلا يصح مله على واجب سواه » يؤيد 

ذلك أمران : 

الأول : ما تعارف عليه الناس واعتادوه وجرى على ألستتهم في تكرار اليمين 
وتكرار النذر » فإنه لا يجب بذلك إلا مرة . ددن 

الثاني : الوقوع : أي أن الشارع كرر اللفظ › ولم يكن هذا التكرار من أثر كا ذكر 
بالمتن . 0 

ثم إن لفظ الأمر الثاني لا يدل إلا على ما دل عليه اللفظ الأول من حيث وجوب 
الفعل » ومع ذلك فإنه لم يذكر بدون فائدة » بل له فائدة وهي : ش ال 

تحصيل التأكيد» ومعروف أن الغرض من التأكيد هو : الحث على الفغل 
واستدعائه » ولأجل رفع اللبس والتأكيد سائغ في كلام العرب » قال تعالى :مسجد 
لمکا دم ان ©) [سورة ص .[VY:‏ 

© تتييه : لقد اتضح مما سبق أن ابن قدامة - خله - يقول : إن الأمر المطلق لا 
يقتضي التكرار سواء علق بشرط أو تكرر لفظ الأمر أو لا . 

فهو يوافق الجمهور في كل ذلك » إلا في مسألة « إذا تكرر لفظ الأمر فإنه يقتضي 
التكرار » فإنه يخالف في ذلك جمهور الحنابلة وهو تبع في هذه المسألة رأي أي الخطاب 


لق تقريب روضة النلظر 
الأمرالمطلق : هل يقتضي فعل المأموربه على الفور 


© تمهيد : إن القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار يقولون إنه يقتضي الفورء 
لأنه من ضرورياته » لأن تكرار فعل المأمور به يلزم أن يفعل من أول ما صدرت لفظة 
الأمر إلى ما لا نهاية له على حسب قدرة المكلف . 


أما القائلون بأن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار فقد اختلفوا على مذاهب إليك 


ذكرها: 

© المذهب الأول 

قوله : ( مسألة : الأمر يقتضي فعل المأمور به على الفور ني ظاهر المذهب وهو 
قول الحنفية ) . 


ش : ذهب إلى ذلك أكثر الحنابلة » وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد» وبعض 
الحنفية » وجمهور المالكية » وبعض الشافعية » واختاره أهل الظاهر . ونسبة ابن قدامة 
هذا المذهب إلى جميع الحنفية خطأ. لأن جمهور الحنفية قالوا أنه على التراخي كما نص 

على ذلك أكثر الحنفية ومنهم عبد العزيز البخاري في « كشف الأسرار » . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقال أكثر الشافعية : هو على التراخي ) . ) ْ 

ش : هذا المذهب رواية عن الإمام أحمد وينسب إلي الشافعي - له - وأصحابه 
وإلى أكثر الحنفية . 

:المقصود بقوله « هو على التراخي » : هو أنه يجوز تأخيره » لا أنه يجب تأخيره» 
فإنه لم يقل به أحد . 

0 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( لأن الأمر يقضي فعل المأمور لاغير . أما الزمان : فهو لازم الفعل 


وجنة المناظر ¥1۳ 
« كا مكان » و ١‏ الآلة » و « الشخص » في إذا أمره بالقتل فلا يدل على تعيين ‏ الزمان ٠‏ 
كا لا يدل على تعيين ١‏ المكان » و « الآلة» ) . 

ش : قوله : « أما الزمان فهو لازم الفعل » : أي لا يمكن أن يمتثل الأمر إلا 
بزمن معين . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأن الزمان في الأمر إننا حصل ضرورة › والضرورة تندفع بأي زمان 
كان فالتعيين تحكم ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الثالث 

قوله : ( ويعتضد هذا ب  :‏ الوعد » و ١‏ اليمين » لو قال  :‏ سوف أفعل » فمتى 
فعل : كان صادقًا » وكذا اليمين ) . ش 

ش : واضح . 

المذهب الثالث 

قوله : ( وقالت الواقفية : هو على الوقف في الفور والتراخي » والتكرار وعدمه ) . 

ش : أي إلى أن يقوم الدليل على ما أريد به من الفور أو التراخي . 

0 بیان بطلان المذهب الثالث 

قوله : ( وهو بيّن البطلان ) . 


ش : واضح . 


:7 تقريب روضة الناظر 


00 بيان الأدلة على بطلان المذهب الثالث 

6 الدليل الأول : 

قوله : ( فإن المبادر ممتثل بإجماع الأمة مبالغ في الطاعة مستوجب جيل الثناء ) :' 

ش : واضح . 

٥‏ الدليل الثاني : إجماع أهل اللغة 

قوله ‏ ( ولو قبل لرجل : « قم » فقام في الخال : عد متشلا ول يُمد عخطفا باتفاق 
أهل اللغة ) . ا 

ش : ولو توقف ول يقم انتظارًا لدليل يبين هل المراد القيام من الفور أو متى شاء : 
لعده أهل اللغة مخطثًا وتخالقًا للأمر» لأن هذا هو الظاهر من حاله ٠“.‏ 

© الدليل الثالث : النقل ٠‏ 


2 


قوله : ( وقد أثنى الله تعالى على المسارعين فقال : < ولك كمون نكل » 
[سورة المؤمنون :11]) . 

ش : واضح . 

0 *أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولنا أدلة ) . 


# ولأن النبي # لما أمر الصحابة في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فتأخروا غضب عليه الصلاة 
والسلام ‏ ولا يغضب على ترك مستحب . والحديث رواه البخاري . 
وأما الدليل العقلي : فلاننا إذا قلنا : إنه للتراخي : فإلى متى إن لم نحدده بزمن . صار منتهاه 
حضور الأجل » وكيف يمكن أن يقوم الإنسان بالأوامر التي تعد بالألوف - إذا كان قد أخرها 
- عند موته ؟! هذا لا يمكن ٠‏ ثم يقال هل ا موت معلوم أجله ؟ . 
الجواب : لاء إا لا تدري لعل اموت يأتيك بغتة » وأنت لم تتمكن . فالصواب أن الأمر على 
الفور إلا إذا دل الدليل على أنه للتراخي .1 « شرح نظم الورقات » ابن عثيمين ص 7 . 


وجنةۃ الوذ اخلر 04 


ش : أي أصحاب المذهب الأول » وهم القائلون : إن الأمر المطلق يقتضي الفور . 

0 الدليل الأول 

قوله : ( أحدها : قوله تعالى : (وَسَارعُوًا إل مَمَفْرَوَ ين ريَحكُمْ ) [سورة آل 
عمران :۲ ( فاستيقوا 1 تجو لحت € [سورة البقرة :4 أمر بالمسارعة » وأمره يقتضي 


الوجوب ) . 
ش : الدليل الأول : من جهة السمع » قوله : لوَسَارعُوأ إل مرق من 
ريڪ ) . 


وجه الدلالة : أن في فعل الطاعة مغفرة » فتجب المسارعة إليها » والمسارعة 

تقتضي إيقاع الفعل بعد صدور الأمر مباشرة . 

وقوله تعالى : ( كيمو ألْكَيررْتٍ ) » 

وجه الدلالة : أن هذا أمرء وامتثال الأمر من الخيرات فتجب المسابقة إليه . 

٥‏ الدليل الثاني ٠‏ ظ ظ 

قوله : ( الشاز ني : أن مقضاه عند أهل اللسان الفور » فإن السيد لو قال لعبدٍ : 
« اسقني » فأخر : حسن لومه وتوبيخه وذمه: ولواعخذر عن تادیه عل ذلك باه 
خالف أمري وعصاني » لكان عذره مقبولا) . 


ش : الدليل الثاني : إجماع أهل اللغة واللسان ا ذلك . 
0 الدليل الثالث 


قوله : ( الثالث : أنه لا بد من زمان» وأولى الأزمنة عقيب الأمر ؛ لأنه يكون 
تاا يقيئًا » وسانًا من الخطر قطمّاء ولأن الأمر سبب للزوم الفعل » فيجب أن يتعقبه 
حكمه كالبيع » والطلاق » وسائر الإيقاعات » ولذلك يعقبه العزم على الفصل 
والوجوب ) . يل E‏ 


۷۱١‏ . تقريب روضة الناظر 


ش : قوله ss OE Î‏ : معناه أن في 

المبادرة دفع ضرر مظنون فيكون واجبًا . 

وقوله : ١‏ ولذلك يعقبه العزم على الفعل والوجوب» : القياس على العزم 
والاعتقاد بيانه : 

أن الأمر يتضمن الأمر بالفعل » والأمر بالعزم » والأمر باعتقاد وجوبه» 
لال يا . فيكون 
الفعل على الفور قياسًا عليهما . 

© الدليل الرابع | 

قوله : ( الرابع : أن جواز التأخير غير مؤقت ينافي الوجوب . فإنه لا يخلو إما أن 
يؤخر إلى غاية » أو إلى غير غاية » فالأول باطل ؛ لأن الغاية لايجوز أن تكون 
“مجهولة ؛ لأنه يكون تكليفًا لا لا يدخل تحت الوسع » وإن جعلت الغاية الوقت الذي 
يغلب على ظنه البقاء إليه فباطل أيضًاء فإن الموت يأ بغتة كثيرًا » ثم لا ينتهي إلى حالة 
يتيقن الموت فيها إلا عند عجزه عن العبادات , لاسيما العبادات الشاقة كالحج » لاسيها 
والإنسان طويل الأمل » مبرم ويشب أمله » وإن قيل : يؤخر إلى غير غاية فباطل - أيضًا 
- لأنه لا يخلو من قسمين : إما أن يؤخر إلى غير بدل » » فيلتحق بالنوافل والمندوبات › أو 
إلى بدل فلا يخلو البدل : إما أن يكون الوصية به » أو العزم عليه » فالوصية لاتصلح 
بدلا ؛ لأن كثيرًا من العبادات لا تدخلها النيابة ولأنه لو جاز التأخير للموصي جاز 
للوصي - أيضًا - فيفضي إلى سقوطه » والعزم ليس ببدل ؛ لأن العزم يجب قبل دخول 
الوقت » والبدل لا يجب قبل دخول وقت المبدل » ولأن وجوب البدل يحذو وجوب 
امبدل » والمبدل لا يجب على الفور »*فكذلك البدل » ولأن البدل يقوم مقام المبدل» 


كر 
#۴ وهذالم يقل به أحد . 


Cm 


ويجزئ عنه › *والعزم ليس بمسقط للفعل , وكيف يجب الجمع بين البدل والبدل » ثم 
لاينفعكم تسميته بدلا مع کون الفعل واجباء فها الذي يسقط وجوب الفعل > ويقوم 
مقامه ؟ ) . 


وجنة المناظر 


ش : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة » (ج1/ 204: 
عي ES‏ 
O‏ اداح شو حرطت اند 
يجوز لأنه إن جاز التأخير إلى غير غاية موصوفة بحيث لو مات مات غير عاص بطل 
معنى الوجوب » وإن جاز إلى أن يغلب على ظنه الفوت إن لم يفعل لم يجز لوجهين : 
أحدهما : أن هذا القدر غير معلوم ولا مظنون فإن الموت إنما يعلم بأسبابه وإذا 
نزلت أسباب الموت من المرض الشديد ونحوه تعذر فعل المأمور به وقبل حصول 
أسبابه فإنه لا يغلب على ظن أحد أنه يموت في هذا العام ولو بلغ تسعين سنة . 
الثاني : إنه إن مات قبل هذا الظن غير عاص لزم أن لا يجب الفعل على أكثر 
الخلق لأن أكثرهم يموتون قبل هذا الظن وإن عصى بذلك فبأي ذنب يعاقب وإن) فعل 
ما جاز له » وما الفرق بينه وبين من مات في أئناء وقت الصلاة » وكيف يجوز أن يقال 
إنما جاز له التأخير يشرط سلامة العاقبة وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا وما تدري 
نفس بأي أرض تموت » . أه . 


0 اعتراض على هذا 
قوله : ( فإن قيل : هذا يبطل بم إذا قال : « افعل أييوقت شئت فقد أوجبته 
عليك » فإنه لا يتناقض ) . 
ش : واضح . 


له لأن العزم بدل عن تعجيل الفعل » وليس بدلا عن نفس الفعل » وعن نفس الواجب . 


0 الجواب عنه 

قوله: ( قلنا : بل يتناقض ا ا :ما لايموز تركه مطلاء وهذا 
جائز الترك مطلقًا ) . 

ش : واضح ٠.‏ 

00 الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

© الجواب عن الدليل الأول : 
0 قوله : ( وقوهم إن الأمر لايتعرض للزمان  )‏ 

. ض : واضح » والجواب عنه بوجهين : 

© الوجه الأول . 

قوله : ( فهو مطالبة بالدليل » وقد ذكرناه ) . 


5 :لعز نايل كم ينيم حا ف دم الوط ال 
أو الأر زمنة لأجل فعل المأمور به والمطالبة بالدليل ليست بدليل» . 


ثم لو سلمنا أنها دليل فإنا قد ذكرنا أدلة كثيرة من النقل والعقل وإجماع أهل 
اللغة على مذهبنا . 

© قال ابن بدران في « النزهة » ( ج7/ 78 ) : 

قوله : « فهي مطالبة بالدليل وقد ذكرناه ؛ حاصل الجواب ET‏ 
بالزمان ضروري عقا من جهة استحالة وقوعه لا في زمان » أما شرعًا فقد يتعلق به 
مصلحة ينار الشرع إيقاعه في بعض الأزمنة دون بعض لأجلها'” » فلا يكون يلل 
بالفعل حينئذ ضروريًا بل اختياريًا .أه. ْ 


. أولوية وجوب‎ -١ 
. أي لأجل هذه المصلحة‎ -۲ 


وجنۃ الوذ اظر ۹ ۷١‏ 


0 الوجه الثاني 

قوله : ( والفرق بين الزمان والمكان والآلة : أن عدم التعيين في الزمان يفضي إلى 
فواته بخلاف المكان » ولأن المكانين سواء بالنسبة إلى الفعل » والزمان الأول أولى ؛ 
لسلامته فيه من الخطر ‏ والخروج من العهدة يقيئا » فافترقاء والله أعلم ) . 

ش : إنكم بدليلكم هذا قد قستم الزمان على المكان والآلة » 

وهذا القياس فاسد » لأنه قياس مع الفارق » لأن الزمان يختلف عن المكان من 
وجهين ذكرهما الماتن . 

0 الجواب عن الدليل الثاني - لم يذكره ابن قدامة - ٠‏ 

الدليل الثاني هو : « إن المأمور يسمى ممتثلًا إذا فعل المأمور به في أي زمن › 
فتعيينكم الزمن الأول تحكم منكم لا دليل عليه ٠‏ 

فالجواب : إنا عينا الزمن الأول لإيقاع الفعل المأمور به بأدلة من النقل والعقل 
وإجماع أهل اللغة فلم نقل شيئًا بدون أدلة . 

0 الجواب عن الدليل الثالث - ولم يذكره ابن قدامة - 

الدليل الثالث : إن الامتثال في الأمر كالبر في اليمين » والصدق في الوعد فكما أن 
احالف يبر إذا فعل في أي وقت ... » . يمكن أن يجاب عن ذلك : بأنا لا نسلم أن البر 
في اليمين يشبه هذه المسألة التي نحن بصددها ء وذلك لأن اليمين خير فيها بين أن 
يفعل »أو لا يفعل ويكفرء أما الأمر فإنه لم يخير المأمور بين الفعل وتركه رأسّا » فافترقا . 

وأما النذر فهو نظير مسألتنا هذه » فلا لم يكن مخيرًا فيه وجب على الفور كما هو 
مذهبنا والله أعلم بالصواب وإليه المآب . 


مطلق 
3 ( وهذا محل النزاع ) 


تفريب 
ووكنة الناظر وحنة امقر 


£ 


اعده 


أبو أسامة / عبد الباسط بن محمود النجار 


وبه خخحقيقات أصولية لعلماء أجلاء 


شيخ الإسلام ابن تيمية 
. شيخ الإسلام ابن القيم 
الإمام الشوكانى 
فضيلة الشيخ / محمد الأمين الشنقيطى 


فضيلة الشيخ / عبد القادر بن أحمد بن بدران فضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن العثيمين 
فضيلة الشيخ / محمد بن حسن الجيزاتى فضيلة الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ 
فضيلة الشيخ / عبد الله بن عبد المحسن التركى فضيلة الشيخ / عبد الله بن صالح الفوزان 
فضيلة الشيخ / عبد الله بن يوسسف الجديع فضيلة الشيخ / محمد صدقى بن أحمد البورنو 


مع اعتماد خقيقات فضيلة الشيخ / ناصر الدين الألبانى 
للأحاديث النبوية والآثار 


المجلد الثانى 


رقم الإيداع 
11۰/100۲ 


وجنة المنلظر : .١‏ يفف 


الواجب المؤقت هل يسقط ‏ بفوات وقته 9 2 سم 


اختلف في ذلك على مذهبين : 

0 المذهب الأول 

قوله : ( فصل : الواجب المؤقت لا يسقط بفوات وقنه » ولا يفتقرٌ القضاء إلى 
أمر جديد » وهو قول بعض الفقهاء ) . 

ش : ذهب إلى ذلك القاضي أبو يعلى » وقال : إن الإمام أحمد قد أومأ إليه » وهو 
مذهب ابن قدامة » وهو قول أكثر الحنفية . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقال الأكثرون : لايجب القضاء إلا بأمر جديد »اختاره أبو الخطاب ) . 

ش : ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية . وقواه أبو 
الخطاب الحنبلي في « التمهيد » » وهو الراجح إن شاء الله تعالى . 

0 دليل أصحاب المذهب الثاني ( الجمهور ) سے 

قوله : ( لأن تخصيص العبادة بوقت الزوال » وشهر رمضان » كتخصيص الحج 
بعرفات » والزكاة بالمساكين » والصلاة بالقبلة › والقتل بالكفار. ولا فرق بين الزمان › 
والمكان » والشخص ؛ إذ جميع ذلك تقييد له بصفة › فالعاري عنها لا يتناوله اللفظ . بل 
يبقى على ما كان قبل الأمر). ٠‏ ۰ 

ش : إن الأوامر السابقة قد قيدت”'" المأمور به بصفات معينة لا يجوز التساهل 
-١‏ أي لا يمكن تداركه بالقضاء . 4 
- أي جعلت - الأوامر - هذه الصفات شروط للمأمور به » كالوقت فهو شرط للصلاة إذا فات 


فاتت.الصلاة » فلا يمكن تداركها - لاستحالة عودة الوقت المحدد لها مرة ثانية - إلا بأمر 
جديد» وقد ورد في حق المعذور » أما صاحب الكبيرة المفوت عمدًا فلا سبيل له إلى تحصيل 


V٦‏ تقريب روضة الناظر 


بها » ولم يفرق بين الزمان والمكان والشخص في ذلك . 

والجامع : أن كلها قد قيدت المأمور به بصفة معينة لا يجوز خالفتها » ولا العدول 
عنها . 

أي أن العاري والمتجرد عن تلك الصفة لا يتناوله اللفظ . بل يبقى على ما كان 
قبل الأمر » فلو فات الوقت المحدد يسقط الواجب . 

© دليل أصحاب ال مذهب الأول 

قوله : ( ولنا : أن الأمر اقتضى الوجوب في الذمة › فلا يبرأ منه إلا بأداء » أو إبراء 
كما في حقوق الآدميين » وخروج الوقت ليس بواحد منهماء ويصير هذا كما لو اشتغل 
الحيز بجوهر » لا يزول الشغل إلا بمزيل!" ) . 

ش : الجوهر : الحادث القابل للإشارة الحسية بأنه هنا أو هناك . 

العرض : هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع - أي محل - يقوم به» 
كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم . 

الحيز : هو الفراغ الذي يشغله شيء . 

0 جواب ابن قدامة عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( والفرق بين الزمان والمكان : أن الزمن الثاني تابع للأول » فما ثبت فيه 
انسحب على جميع الأزمنة التي بعده » بخلاف الأمكنة والأشخاص ) . 

ش : لما قال الجمهور - أصحاب المذهب الثاني - في دليلهم : إن خصيص 
العبادة بزمان كتخصيصها بمكان وشخص ولا فرق » .. 


مصلحة ما تر که : 


ESE es ES ال‎ ١ 
1 تدارك ما فاته - أي قضاؤه - أمْ لا ؟.‎ 


م 
ا 


وجنة المناظر يفف 


أجاب أصحاب المذهب الأول بقوهم : إن قياسكم الزمان على المكان 
والشخص قياس فاسد ؛ لأنه قياس مع الفارق » حيث إنه يوجد فرق بين تعلق الأمر 
بزمان » وبين فعله بمكان معين . 
والحق أن الجمهور لم يستدل - ابتداءً بالقياس » بل المسألة مفروضة أصلا في 
الواجب المؤقت أي الذي دل الشرع على كون الوقت شرطًا فيه » لكنهم يلزمون 
أصحاب المذهب الأول با أقروا به في حالة شرطية المكان والشخص . 
وقال الإمام ابن القيم - له - ني « مدارج السالكين » ( ج١/ ٤١١‏ ) : حاكيا 
أدلة الجمهور ومقرًا لما : 
.. قالوا : ولأن الوقت شرط في سقوط الإثم » وامتشال الأمر » فكان شرطًا في 
E 2‏ )1( 5 5 7 2 
براءة الذمة والصحة » كسائر شروطها - من الطهارة » والاستقبال » وستر العورة - 
امك ا رح الل E‏ 
الوجوب والأمر والشرطية ؟ أه . المراد . 
© ما المراد بالأمر الجديد ؟ 
المراد بالأمر الجديد هو : دليل منفصل آخر على وجوب فعل مثل الفائت خارج 
الوقت » وليس المراد أن يتجدد عند فوات كل واجب الأمر بالقضاء » لأن زمن الوحي 
قد انتهى . 
© سبب الخلاف 
٠‏ © سبب الخلاف يرجع إلى قاعدتين : 
الأولى : أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه . ١‏ استند إليها أصحاب الرأي الأول»)» 
وليس معهم الحق في ذلك . 


. أي شروط الصلاة‎ - ١ 


۸ تقريب روضة الناظر 


© قال ابن القيم في « المدارج » ( ج١‏ / ٤١٤‏ ) : 

... قالوا : وأما قولكم : «إنه كان يجب عليه أمران : العبادة » وإيقاعها في 
وقتها » فإذا ترك أحدهما بقي عليه الآخر » فهذا إن ينفع فيا إذالم يكن أحد الأمرين 
مرتبطًا بالآخر ارتباط الشرطية » » کمن أمر بالحج والزكاة» فترك أحدهما الم 
الآخرء 

أما إذا كان أحدهما شرطًا في الآخرء وقد تعذّر الإتيان بالشرط الذي لم يؤمر 
بالمشروط إلا به » فكيف يقال : إنه يؤمر بالآخر بدونه » ويصح منه بدون وصفه 
وشرطه ؟ 

فأين أَمَرَهُ الله بذلك ؟ وهل الكلام إلا فيه ؟ أ أه . المراد 

الثانية : أن :الأمر بالفعل في وقت معين لا يكوت إلا المصلحة تختص بذالك الوقت » 
مرجح ١‏ استند إليها الجمهور» » وهدا هو الصواب . 

© فائدة الخلاف : أن من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها يلزمه القضاء 
بالأمر الأول على المذهب الأول . 

أما أصحاب المذهب الثاني فقد اختلفوا على قولين : 

الأول : أنه لا قضاء عليه » لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد وهو لم يرد ء لكن 
تبقى له التوبة وهو الراجح 

ل 4): 
اب ا ل SE‏ 


N 7‏ 
الإسلام بجملته وفرائضه » فإذا كانت توبة تارك الإسلام مقبولة صحيحة » لا يشتر 


وجنة المناظر - lv۹4‏ 


في صحتها إعادة ما فاته في حال إسلامه - أصليًا كان أو مرتدًا - كما أجمع عليه 
الصحابة في ترك أمر المرتدين - لما رجعوا إلى الإسلام بالقضاء فقبول توبة تارك 
الصلاة وعدم توقفها على القضاء أولى » والله أعلم . أه. المراد . 

الثاني ERE SH‏ وقتها لورود القضاء بأمر جديد وهو 
قوله ب : « فدين الله أحق أن يقضى” » أو هو القياس على النائم والناسي » وهذا 
مرجوح » حيث أن المقصود بقوله ل فين الله احق أن بغي ا مو الدين اال 
للقضاء » أما وقد فات شرطه فهيهات . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « منهاج السنة » ( ج0/ 7١‏ ) : 

قرو الأ ی مامت ف الم هن الب للا انه لال عدن وعدي عله 
الح ج فعجز عنه أو نذر صيامًا أو حجًا فهات هل يفعل عنه » فقال أرأيت لو كان على 
أبيك أو أمك دين فقضيته أما كان يجزئ عنه ؟ قال : بلى . قال : فالله أحق بالقضاءء 
ومراده بذلك أن الله أحق بقبول القضاء عن المعذور من بني آدم فإن الله أرحم وأكرم» 
فإذا كان الآدميون يقبلون القبضاء عمن مات فالله أحق بقبوله أيضًا لم يرد بذلك أن الله 
يحب أن تقضى حقوقه التي كانت على اميت وهي أوجب ما يقضى من الدين » فإن دين 
الميت لا يجب على الورثة قضاؤه لكن يقضى من تركته ولا يجب على أحد فعل ما وجب 
على الميت من النذر» ظ 

والسائل إنها سأل عن الإجزاء والقبول لم يسأل عن الوجوب » فلا بد أن يجاب 
عن سؤاله فعلم أن الأمر بقضاء العبادات وقبول القضاء من باب الإحسان والرحمة 
وذلك مناسب للمعذور» وأما صاحب الكبيرة المفوت عمدًا فلا يستحق تخفيمًا ولا 
رحمة » لكن إذا تاب فله أسوة بسائر التائبين من الكبائر فيجتهد في طاعة الله وعباداته بها 
أمكن ... » أه 


. متفق عليه‎ - ١ 


تقريب روضة الناظر 

© وقال ابن القيم - له - ني المدارج » ( ج١‏ / ٤۲١‏ ) : 

وأما قياسكم فعلها خارج الوقت على صحة أداء ديون الآدميين بعد وقتها فمن 
هذا النمط » لأن وقت الوجوب في حقه ليس محدود الطرفين كوقت الصلاة» 
فالوجوب في حقه ليس مؤقتًا محدودًاء بل هو على الفور » كالزكاة والحج » عند من يراه 

نعم أولى الأوقات به : الوقت الأول على الفور » ا و 
قضاء . أه . المراد . 

وأما القياس على القائم والناسي : 

© فقد قال فيه ابن القيم - جل - في « المدارج » ( ج۱ / ٤١۳‏ ) : 

وأما استدلالكم بقول النبي ج : ١‏ من نام عن صلاة » أو نسيها » فليصلها إذا 
ذكرها »تأ وجي ةالقضاء عل العدرر. قارط اول »هذه اة إل أن تكون 
عليكم » أقرب أن تكون لكم » فإن صاحب الشرع شرط في فعلها بعد الوقت : أن 
يكون الترك عن نوم أو نسيان . والمعلق على الشرط يُعدَّم عند عدمه » فلم يبق معكم 
إلا جرد قياس المفرّط العاصي المستحق للعقوبة على من عذره الله » ولم يُنسب إلى تفريط 
ولا معصية . كا ثبت عنه في الصحيح : « ليس في النوم تفريط » إنما التفريط في اليقظة : 
أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت التى بعدها”'' » » وأي قياس في الدنيا أفسد من هذا 
القياس وأبطل ؟ ... أه. المراد . 

هل يقتضي الأمر الإجزاء' '' عند امتثاله ؟ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 


. متفق عليه‎ - ١ 


۲ - رواه مسلم. 


۳ - المقصود بالإجزاء المختلف فيه هنا براءة الذمة وسقوط القضاء . 


وجنة المناظر ظ - قلف 

0 المذهب الأول 

قوله : ( فصل : ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضي الإجزاء بفعل الأمور به 
إذا امتثل المأمور بكمال وصفه وشروطه ) . 

ش : أي : أن المكلف إذا أتى بالمأمور به على الوجه المشروع يستلزم الإجزاء » 

هذا مذهب جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين » وهو الحق إن شاء الله تعالى . 

المذهب الثاني 

قوله : ( وقال بعض المتكلمين : لا يقتضي الإجزاء » ولايمتنع وجوب القضاء 
مع حصول الامتثال ) . 

قن # أ لابقع الامسال دن خرن العقاءة وهب 1ن ذلاف العاف عق 
الجبار ابن أحمد » وأبو هاشم من المعتزلة . 

. وقد صرح القاضي عبد الجبار في « العمدة » قائلا : 

لا يمنع أن يقول الحكيم : قعل كذا اذا فعلت أديت الواججب » ويلزمك مع 
ذلك القضاء » . 

© قال الجيزاني في « المعالم ٠‏ ص 5١7 : 5١١‏ : 

" فعل الأمر هل 5 الإثابة والإجزاء ؟ 

لواب عل ذلك أن الو جزاء او E‏ وا : براءة 
الذمة من عهدة الأمر » والسلامة من ذم الرب وعقابه . 

والإثابة : الجزاء على الطاعة . 


قرأ الذمة وية ا 


NY‏ تقريب روضة الناظر 
إذا فعل المأمور به ناقص الشروط والأركان » فيثاب على ما فعتل ولا تبرأ الذمة 
إلا بفعله كاملا بالنسبة للقادر العا . 

e‏ ا 
به معصية تخل بالمقصود ... 

او ف ا ا 

١‏ وهذا تحرير جيد : أن فعل المأمور به يوجب البراءة » فإن قارنه معصية بقدره 
تخل بالمقصود قابل الثواب » وإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة فإما أن 
يعاد » وإما أن يجبر» وإما أن يأثم » [ « الفتاوى»/ ٠۹‏ / 704]» . انتهى المراد من 
قول الجيزاني . 

00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

© الدليل الأول : 

قوله : ( بدليل : أنه يؤمر بالمضى في الحج الفاسد › ويجب القضاء . ومن ظن أنه 
i A‏ ا لا 

e “كن‎ 

0 الدليل الثاني 

قوله اا كو ا رجي وروي اويح لا 

كن وام 

0 الدليل الثالث 

قوله : ( يدل عليه : ٠‏ أن الأمر إنها يدل على اقتضاء المأمور وطلبه لاغير 
فالإجزاء أمر زائد لا يدل عليه الأمرء ولا يقنضيه9" ) . ظ 


-١ :‏ بل يدل عليه ويقتضيه ؛ حيث أن الأمر يقتضي الامتثال والامتثال يقتضي الإجزاء » فيكون الأمر 
مقتضيا للإجزاء . ْ 


2 


وجنة المناظر : 


ش : واضح . 

00 أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولنا ) . 

ش : وهم الجمهور هنا . 

0 الدليل الأول 

قوله : ( ما روي أن امرأة سنان بن مسلمة الجهني أمرت أن تسأل رسول الله ل أن 
أمها مانت ولم تحج ؟ أفيجزئ عنها أن تحج عنها ؟ قال : « نعم لؤ كان على أمها ذين 
فقضته ألم يكن يجزئ عنها ؟ فلتحج عنها » » وهذا يدل على أن الإجزاء بالقضاء كان 
مقررًا عندهم ؛ لأن الأصل براءة الذمة » وإنا اشتغلت بالمأمور به » وطريق الخروج عن 
عهدته الإتيان به » فإذا أتى به يجب أن تعود ذمته بريئة كما كانت كديون الآدميين» وفي 
المحققات : إذا اشتغل الحيز بجوهر فبرفعه يزول الشغل ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأنه لوم يخرج بالامتشال عن العهدة للزمه الامتشال أبدّاء فإذا قال : 
« له صم یوما » فصامه » فالأمر متوجه إليه بصوم يوم كما كان » فيلزمه ذلك أبدًا ؛ وهو 
خلاف الإجماع ) . 

ش : واضح . 

© الجواب عن دليل أصحاب ال مذهب الثاني 

الجواب عن الدليل الثاني : ابن قدامة - لم - قدم الجواب عن الدليل الثاني على 
الجواب عن الدليل الأول . 

قوله : ( قوهم : إن القضاء يجب بأمر جديد ممنوع » وإن سلّم فإن القضاء 


ال سس كك تقريب روضة الناظر 


SSE O‏ فإنلم يكن 


e 
بيانه » ويكفي الجواب الثاني والذي معناه : إن سلمنا أن القضاء يكون بأمر جديد فهو‎ _ 
. مشروط بوقوع الخلل في اللقضي وليس ذلك فرض المسألة‎ 

© الجواب عن الدليل الأول 

قوله : ( والحج الفاسد » واللصلاة بلا طهارة أمر بها مع الخلل » ضرورة حاله 


ونسيانه » فعقل الأمر بتدارك الخلل › أما إذا أتى بها مع الكال بلا خلل فلا يعقل إيجاب 
القضاء , وا مفسد لحجه لا يقضي الفاسد , إن) هو مأمور بحج خالٍ عن الفساد» وقد أفسد 


على نفسه فيبقى في عهدة الأمر » ويؤمر بالمضي بالفاسد . ضرورة الخروج عن الإحرام ) . 
ا ش : قوله : ضرورة الخروج عن الإحرام : لأجل الخروج عن الإحرام » 

أي : حتى لا يبقى على إحرامه إلى السنة القادمة . 

٥‏ الجواب عن الدليل الثالث 

قوله : ( وقوهم : لا يقتضي الأمر إلا الامتثال » هو محل النزاع » فلا يقبل . والله 
أعلم ) . 

ش : لأن الخلاف : هل الأمر يقتضي الامتثال والإجزاء - أي سقوط القضاء - 
أو يقتضي الامتثال فقط دون الإجزاء ؟ 

فدليلكم الثالث هو محل النزاع » ومحل النزاع لا يصلح دلي . 

0 الأمربالامربالشيء 

قوله : ( مسألة : الأمر بالأمر بالشيء ا 


اش : هذا مذهب الجمهور. 


زرف 


وجنة المناخار س 


0 أدلة الجمهور على هذا المذهب 

قوله : ( مثاله قوله 4# : « مروهم بالصلاة لسع » ليس بخطاب من الشارع 
للصبي › ولا إِيجابًا عليه مع أن الأمر واجب على الولي » لكن إذا كان المأمور بالأمر 
مخالفته أما إذا كان المأمور بالأمر غيره : فلا يبعد أن يجب عليه الأمر ؛ لحكمة فيه › 
غتصة به » وهذا لا يمتنع أن يقال للولي الذي يعتقد أن لطفله على طفل آخر شيئًا : 
« عليك المطالبة بحقه » ويقال لولي الطفل الآخر : إذالم تعلم أن على طفلك شيئًا يجب 
عليك المانعة » وليس لك التسليم ) . 

: ش : © فصل الخطاب في هذه المسألة‎ ٠ 

قال ابن القيم في « حاشيته على سنن أبي داود » ( ج5/ 18١‏ ) : 

... وقوله يك  :‏ مره فليراجعها”'" » دليل على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر به 
وقد اختلف الناس في ذلك » وفصل النزاع اع أن المأمور الأول إن كان مبلعًا محضًا 
كأمر النبي 3 اد الصبيابة أن بأمر الغائت نه بأوزه هذا أمنربة من جيه لاوم 
قطعًا ل ا ال مرق تامار وي 5 
وقوله يك : ٠‏ مروهم بصلاة كذا في حين كذا7” '» ونظائره» فهذا الثاني مأمور به من 
جهة الرسول صلوات الله وسلامه عليه » والمأمور الأول مبلغ محض › 

وإن كان الأمر متوجها إلى المأمور الأول توجه التكليف والثاني غير مكلف لم 
يكن أمرًا للثاني من جهة الشارع كقوله يلك : « مروهم بالصلاة لسبع » فهذا الأمر خطاب 
للأولياء بأمر الصبيان بالصلاة فهذا فصل الخطاب في هذا الباب . والله أعلم بالصواب . 


. ٠۱٠۸٠۷ حسن : صحيح و ضعيف الجامع الصغير رقم‎ - ١ 
. ۲۱۷۹ صحيح : صحيح و ضعيف سنن أبي داود رقم‎ - ۲ 
. متفق عليه‎ - ۳ 


. ۸٩۳ صحيح : صحيح الجامع رقم‎ - ٤ 


حرف : -. تقريب روضم ال اظر 


© وقال ابن حجر - كه - ني « فتح الباري » (ج84//4) :. . 

.... والحاصل أن ا لخطاب إذا توجه لمكلف أن يأمر مكلمًا آخر بفعل شیء کان 
المكلف الأول مبلعًا محضًاء والثاني مأمور من قبل الشارع » وهذا كقوله لمالك بن 
الحويرث وأصحابه : « مروهم بصلاة كذا في حين كذا » وقوله لرسول ابنته 6 : 
« مرها فلتصبر ولتحتسب » ونظائره كثيرة » فإذا أمر الأول الثاني بذلك فلم يمتثله كان 
عاصيًا ؛ وإن توجه الخطاب من الشارع لمكلف أن يأمر غير مكلف أو توجه الخطاب 

فالصورة الأولى هي التي تشأ عتها الاختلاف وهو أمر أولياء الصبيان أن يأمروا 


الصبيانء 
والصورة الثانية هي التي يتصور فيها أن يكون الأمر متعديًا بأمره للأول أن يأمر 
الثاى ,2 / 
ف 


فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة والله المستعان .أه . المزاد . 
مقتضى الأمر للجماعة 
قوله : ( فصل : الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم » ولا يسقط 
الواجب عنهم بفعل واحد منهم , إلا أن يدل عليه دليل » أو يرد الخطاب بلفظ » لا يعم 
كقوله تعالى : ( ولک منک امه دعو إل انبر امرون ملو ولهو عن السك ) 
[سورة آل عمران ]٠١ ٤:‏ فيكون فرض كفاية ) . 


ش : واضح . 


وجنة المناظر VY j‏ 
الأمر لجماعة إما أن يكون 


أو لا يكون » نحو قوله : ( ولتک ینک 


و م ار ن اک 
أمه يذعون إل افير وي ا یر عزون © . 


بلفظ يقتضى د تعميمهم به » نحو قوله : 
( تافيش الك او ) . 


فذلك هو العام المخصوص سواء كان 
لتعيين باسم كقوله عز وجل ( كَل 
إا اراتا لر کک 
وط إِنَا لَمتَجُوهمَ أبمويرت (2)) أ 
ا خلا خاد ومين 


1 ألمي ()). || فهذا هو فرض الكفاية 


© الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية 

كلام ابن قدامة السابق هو إشارة إلى هذا الفرق . 

فرض العين : هو ما وجب على جميع المكلفين » ولا يسقط إلا بفعل كل واحد 
عن ع وجب عله فهر مهم مود بذاك إل امه" 


E‏ كه 


VFA‏ تقريب روضة الناظر 


الفعل بدون فاعل . 
0 سؤال عن حقيقة فرض الكفاية 
قوله : ( فإن قيل : ما حقيقة فرض الكفاية أهو واجب على الجميع » ويسقط 


بفعل البعض ؟ أم على واحد غير معين كالواجب المخير ؟ آم واجب على من ح ضر 
دون من غاب كحاضر الجنازة - مثلا ؟ ) . 


ش 3 واضح : 
0 الجواب عن ذلك السؤال 


قوله : ( قلنا : بل واجب على الجميع » ويسقط بفعل البعض » بحيث لو فعله 
الجميع نال الكل ثواب الفرض » ولو امتنعوا : عم الإثم الجميع ويقاتلهم الإمام على 
تركه » وسقوط الفرض بدون الأداء ممكن إما بالنسخ › أو بسبب آخرء 

أما الإيجاب على واحد لا بعينه فمحال ؛ لأن المكلف ينبغي أن يعلم أنه 
مكلف » وإذا أمهم الوجوب لم يعلم . بخلاف إيجاب خصلة من خصلتين ؛ فإن التخيير 
فيهم| لا يوجب تعذر الامتثال . والله أعلم ) . 

ش : واضح . 

هل تشارك الأمة النبي يِل فيما خوطب به , أوأد ثبت في حقه من الأحكام ؟ 

أوتوجه الحكم إلى واحد من الصحابة , فهل يدخل فيه غيره ؟ ` 

ش : اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

0 المذهب الأول 

قوله : ( فصل : إذا أمر الله تعالى نبيه 4 بلفظ ليس فيه تخصيص كقوله تعالى : 


لأا العمل ل ف الل © [سورة المزمل »]17-١:‏ أو أثبت في حقه حكمًا فإن أمته _ 
يشاركونه في ذلك الحكم مالم يقم على اختصاصه به دليل » وكذلك إذا توجه الحكم إلى 1 


وجنة المنلظر / 
واحد من الصحابة دخل فيه غيره » ويدخل فيه النبي وَل نحو قوله  :‏ إن الله فرض 
عليكم صيامه' » هذا قول القاضى » وبعض المالكية »وبعض الشافعية ) . 

ش : ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في « العدة » وذكر أنه مذهب الإمام أحمدء 
وأكثر الحنابلة » وأكثر المالكية » وأكثر الحنفية » وقال الإسنوي في « نباية السول» : 
« إنه ظاهر كلام الشافعي » . 

مثال إذا توجه حكم إلى واحد من الصحابة : « رجم ماعز' ؟ . 

أما المثال المذكور في المتن فهو إذا توجه الخطاب إلى الصحابة وهو قوله : « إن 


الله فرض عليكم صيامه » . 
0 المذهب الثاني ا | 
قوله : ( وقال أبو الحسن التميمي » وأبو الخطاب . وبعض الشافعية : يختص 
الحكم بمن توجه إليه الأمر ) . 


ش : أي : لا يدخل غيره فيه إلا بدليل يوجب التعميم . 
00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 
© الدليل الأول : 
قوله : ( لأن السيد من أهل اللغة لو أمر عبدًا من عبيده بأمر : لاختص به» 
دون بقية عبيده ) . 


ش : الدليل الأول : إجماع أهل اللغة . 
© الدليل الثاني 
قوله : ( ولو أمر الله - تعالى - بعبادة لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى ) . 
ش : الدليل الثاني : قياس التعبد على العبادة في عدم التعدي بجامع أن الأمر 


. 00 صحيح : صحيح الجامع رقم‎ - ١ 
. 2707 حسن صحيح : الإرواء (ج/ا/ ص‎ - ۲ 


تقريب روضة الناظر 

يتناول كلا من العبادة والمتعبد بها . 

0 الدليل الثالث 

قوله : ( ولأن لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه » فكذلك المخنصوص 
لايحمل على العموم ) . 

ش : الدليل الثالث : قياس لفظ الخصوص على لفظ العموم . 

0 أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولنا ) . 

ش : أصحاب المذهب الأول قالوا بالتعميم في الحالات الثلاثة : 

الحالة الأولى : أن الله تعالى إذا أمر نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص شمل الأمة حكمه 
لا لفظه إلا بدليل على الخصوص . 

الحالة الثانية : إذا توجه الطاب إلى الصحابة دخل فيه النبي 6 . 

الحالة الفالنة ؛ إذا توه الأأمنؤل واد من اللصيحابة فإنه يدل فيه غير سق 
الصحابة . 

00 أدلة الحالة الأولى 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( قول الله - تعالی - : ( لسا تی رَد بت یل وبتكا لک کا یک 
عل الْمَؤْمِنِينَ حنج ف اروج أَدصَِآيهمْ © [سورة الأحزاب : ۳۷]ء فعلل إباحته لنبيه الها 
بنفي الحرج عن أمته » ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك ) . 

ش : أي : فلولا دخول الأمة في خطاب الله لنبيه لما علله بذلك التعليل . 


وجنة المناظر و EES‏ ۴ 


0 الدليل الثاني 

قوله : ( وأيضا قوله تعالى : ( َالِصةٌ للك من دون الْمُوْمِنِينَ » [سورة الأحزاب : 

. ) ولو كان الأمر له مختصًا به لما احتيج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص‎ ١ 

ظ ش : أي لولم تدخل الأمة معه في خطاب واحد لما احتاج إلى استثناء ء و تخصيض . 
© الدليل الثالث ئ . 
قوله : ( وروي أن النبي 4 سأله رجل فقال : تدركني الصلاة وأنا جنب 

فأصوم » فقال رسول الله 4# : « وأنا تدر كني الصلاة وأنا جنب فأصوم » فقال : لست 

مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال : « والله إني لأرجو 

أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با اتقى » » وروي عنه ف ني القبلة للصائم مشل ذلك ؛ 

رواهما مسلم » فالحجة فيه من وجهين : 
أحدهما : أنه أجابهم بفعله » ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا هم . 
الثاني : أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم » فدل على أن مشل هذا 

لا يجوز اعتقاده ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الرايع 

قوله : ( ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يرجعون إلى أفعال النبي 4 فيا 
يختلفون فيه من الأحكام كرجوعهم إلى فعله « في الغسل من التقاء الختائين من غير 

إنر ا وإ جاب الوضوء من الملامسة و « صحةالصوم من أصبح جنبّااو . 

١‏ عدم ثبوت حكم الإحرام في حق من بعث هديه وأقام ني أهله ٩‏ حتى عدوا ذلك 

ناسحا لما قبله و معارضًا لما خالفه من أمره ونهيه ) . . 


. )1909 صحيح.: السلسلة الصحيحة - مختصرة - (ج7/‎ - ١ 
. )7 19 صحيح : مشكاة المصابيح (كتاب الطهارة‎ - ۲ 


تقريب روضة الناظر 


ش : واضح . 
0 الدليل الخامس 
قوله : ( ولأن الله - تعالی - أمر نبيه َه بقيام الليل ودخل فيه آمته » حيث نسخه 


عنهم بقوله : ( عَِمَ أن عضو قاب ا 4 [سورة المزمل :٠۲]ء‏ ولما عاتبه في تحريم ما 
أحل الله له قال عقيبه : ( مذ وض آنل لك يله تمك ) [سورة التحريم :۲]ء وابتدأ الخطاب 
بمناداته وحده» ثم تممه بلفظ الجمع بقوله : ( بيبا اَن إا لقثم ) [سورة الطلاق : »]١‏ 
وهذا يدل على أن حكم خطابه لا يختص به ) . 

ش : واضح » وقوله : 9 ثم تتمه بلفظ الجمع » معناه أن التعميم بعد الخطاب 
الخاص به يله قد دل على عموم حكم الخطاب . 

0 الدليل السادس 

قوله : ( وقد أشار إليه اك بقوله ١:‏ إن) أسهو لأسن » ) . 


ش : واضح . 

0 الدليل السابع : 

es‏ ابن قذافة - جه ب وهر قوله تال : ( لد 

کان لک فى رول أله أسوة حَسَكَة ) [الأحزاب: ]۲١‏ . 

0 الأدلة على الحالة الثانية 

0 الدليل الأول 

قوله : ( فإذا ثبت : أن أمّته يشاركونه في حكمه لزم مشار كته لهم ني أحكامهم › 
لوجود التلازم ظاهرًا» فإن ما ثبت في أحد اللازمين ثبت في الآخرء فإنه لو ثبت في 
حقهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيض ذلك الحكم ني حقه دونهم » وقد أقمنا الدليل 
على خلافه ) . 


ش : واضح . 


وجنة الوناظر حأ vir‏ ) 


ظ ه الدليل الثاني 
قوله : ( ولهذا قالت حفصة للنبي وف كان الدائن خلوا وا ال اننا مين 
عمرتك ؟ قال : « إني لبدت رأسي وقلدت هدبي » فلا أحل حتى آنخ ر ». فلولا أنه 
! داخل فيها ثبت لهم من الأحكام ما استدعوا منه موافقتهم ‏ ولا أقرهم على ذلك وبين 
لهم عذره ) . 
ش : واضح . 
00 الأدلة على الحالة الثالثة ' 
0 الدليل الأول : 


قوله : ( والدلالة على أن الحكم إذا ثبت في حق واحد من الصحابة دخل فيه 
غيره : قوله اة : « خطابي للواحد خطاب للجباعة » ) . 
اش:واضحء لكن هناك اعتراض على هذا الحديث بأنه لا أصل له وجوابه :آنه 
الال المح ع ل 0 
بيعة النساء عن أميمة بنت رُقَيْمَةَ - لها - أن النبي يي قال « إنما قولي لماثة امرأة كقولي 
لو احدة””) 0 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأن الصحابة - نہ و تين و لصم ا 
e‏ 
'. وفي المفوّضة” ' إلى قصة بروع بنت واشق » وني السكنى والنفقة إلى حديث 


ْ ١س‏ عله 

, صحيح : السلسلة الصحيحة - غتضرة -(ج1/ ص37)‎ - ١ 
. ۱۹۸۳ صحيح : : السلسلة الصحيحة رقم‎ - 1" 

. ۱۹۳۹ صحيح : مختصر إرواء الغليل الجزء الأول‎ - ٤ 


:23 تقريب روضة الناظر 


فاظهةابدت قيس >٠‏ وفريعة بشت مالك '» وإلى حديث صفية والأنصارية ني سقوط 
طواف الوداع عن الخائض 0 وغ ذلك : ۰ 

ش : أي : لم يقل أحد من الصحابة أن كل حكم خاص بمن توجه الحكم إليه 
فقط » إذ لو كان لنقل » ولم ينقل إلينا شىء من ذلك - بل نقل العكس - فكان إجماعا 
- منهم على تساوي الجميع في تلك الأحكام . 

0 الدليل الثالث 


قوله :( ولأنه لو اختص به ل احتيج إلى التخصيص بقوله لبي بردة في اتتضحية 
بالجذع من المعز : ٠‏ يجزيك ولا يجزئ عن أحد بعدك 2 ) . ّْ 


ش : واضح . 
٥‏ الدلیل الرابع 


قوله : ( دليل آخر : أن قول الراوي : مبى رسول الله # » أو أمر » أو قضى » 
يعم » ولو اختص الحكم من شُوفِه بهلم يكن عامًاء لاحتمال أن يكون الراوي سمع 
هي النبي يِل » أو أمره لواحد فلا يكون عامًا ) . 
) ش : فقد ثبت بإجماع الصحابة عموم قول الصحابي « نبى رسول الله أو أمر أو ٠‏ 
قضى » » فقد عرف عنهم الرجوع إلى هذا اللفظ في عموم الصور » كرجوع ابن غمر إلى 
حديث رافع : « نبى رسول الله يعن المخابرة ‏ » » واحتجوا بمثل هذه الألفاظ نحو 


: ١71١ صحيح : السلسلة الصحيحة الجزء الرابع‎ - ١ 


1 - صحيح : الإرواء 7١١4‏ . 

۳ - متفق عليه . 

4 - صحيح : صحيح أبي داود ۲٤۲۹٩‏ . 

. أي : من خوطب بالحكم مشافهة‎ -٥ 

5 - صحيح : مختصر الإرواء ج۲ رقم ٠٤١۸‏ . 


وجنة المناخا هأ 


» نبى رسول الله ل عن المحاقلة" » وبيع الشمر قبل أن يبدو صلاحه'"  والنابذة‎ ١ 
إلى غير ذلك » وقد اشتهر عنهم احتجاجهم بذلك في وقائع كثيرة » نما يدل على اتفاقهم‎ 
ْ على الرجوع إلى هذه الألفاظ . ش‎ 

. ولو كان الحكم مختصًا بمن خوطب به فقط لما كان ذلك عامًا لجميع الصحابة 
ْ ومن بعدهم إلى قيام الساعة » لأنه يحتمل أن يكون الصحابي الراوي سمع النبي يل 
ينهى صحابيًا واحدًا أو يأمره بلفظ خاص فلا يكون عامًا . 

0 الدليل الخامس 
قوله : ( ولأن الخطاب بالكتاب والسنة إن) شوفه به أصحاب النبي يله ولا 
خلاف في ثبوت حكمه ني حق أهل الأعصار ) . 
ش : أجمع العلماء على أن كل خطاب قد توجه إلى الصحابة فهو موجه إلى غيرهم 
في جميع العصور إلى قيام الساعة » 
. وإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى أن يكون الخطاب الموجه إلى واحد من 
الصحابة يدخل فيه غيره من الصحابة والله أعلم . 


تعلق الأمر بالمعدوم. 


© قال الشتقيطي في « المذكرة» : : 

عل ]زان ندنل حلا EES‏ 0100 أن أول 
هذه الأمة وآخرها سواء في الأوامر والنواهي والذين يقولون لا يدخل المعدوم في 
الخطاب » يقولون تكليف المعدوم وقت الخطاب بأدلة منفصلة لقوله تعالى :( وَأَوَإِلَ 
مدا قران انر بء وَمَنْ ب ) [سورة الأنعام : 15] . 


. رواه البخاري‎ - ١ 


. رواه مسلم‎ - "١ 


۳ - رواه البخاري . 


.. تقريب روضة الناظر‎ : : ۷4٦ 


واحتجوا بأن الخطاب صفة إضافية لا تعقل بدون مخاطب » وأجاب الآخرون بأن 
الخطاب متوجه إليهم بشرط وجودهم متصفين بصفات التكليف وهذا لا إشكال فيه . 

وتبع صاحب ‏ المراقي » القراني في أن المعدوم لا يدخل في الخطاب لأن المعدوم 
الس ارا واد كلدو بجو ررقف عادر اروز ياو اليك لاحي ااي 
اللغوي لأنه ليس في اللغة خطاب المعدوم فقال : 

والعبد والموجود والذي كفر .:. مشمولة له لدى ذوي النظر 

قال عقنده عفنا الله عه : 

قد دلت النصوص الصحيحة على خحطاب للعدومين من هده الآمة تبعًا. 
للموجودين متها كتقوله 4# : « نقاتلون اليهود" ٠...‏ الحديث » وقوله 4# : « تقاتلون 
قومًا نعالهم الشعر”" ... » الحديث وقوله يفي قصة عيسى : « وإمامكم منك » 
فالمقصود ديجي تلك | الطايات ILE‏ كا عزو a‏ 
E‏ . آه.. 

© تحرير محل النزاع 

أولا : اتفق العلماء على أن المعدوم لا يتعلق به الأمر تعليقًا تنجزيًا ما دام 
امتترباء أ E CEE‏ لهذا الم » لأن شروط 
التكليف منتفية فيه . 


ثانيًا : اتفق العلماء عل لدي ارح متعم ل ظط ا فزن 
يتعلق به الأمر » وأنه يتوجه إليه الخطاب » ليفهمه ويعمل به . 
كا وتران وال مسيم يام مدعا سويد 


١‏ - صحيح س 
١‏ - رواه البخاري 


وجنة المناظر = 71 
مستكملا لشرائط التكليف على مذهبين : 
0 المذهب الأول 
قوله : ( فصل : الأمر يتعلق بالمعدوم » وأوامر الشرع قد تناولت المعدومين إلى 
ش : هذا مذهب أكثر الشافعية » والحنابلة » وأكثر المالكية » وهو الحق لما سيأتي 
من الأدلة » 
وخلاضته أن الأمر يتعلق بالمعدوم على تقدير وجوده» ووجود شروط 
التكليف . . 
واختلف أصحاب هذا المذهب - فيا بينهم - هل الأمر أمر إعلام أو إلزام » 
والراجح أنه أمر إلزام » لأن أوامر الشرع في موضوعها ملزمة . 
0 المذهب الثاني 
قوله : ( خلافًا للمعتزلة وحماعة من الحنفية قالوا : لا يتعلق الأمر به) . 
ش : واضح . 
00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 
0 الدليل الأول 
. قوله : ( لأنه يستحيل خطابه فيستحيل تكليفه ) : 
ش : خطابه : أي توجيه الكلام إليه بحيث يفهم ذلك الكلام . 
0 الدليل الثاني 
قوله : ( ولأنه لايقع منه فعل» ولاترك» فلم يصح أمره كالعاجز بالصبا 
والمجنون ) . 


2 زف و‎ 4۸A 


1 الطاب وعدم معرقة الام واأموبه أنه لابقع متهم فمل ولا ترك صحيح . 
٠‏ ه الدليل الثالث - 

قوله : ( ولأن المعدوم ليس بشيء فأمره هذيان ) . 

ش : هيان : أي عبث لا فائدة فيه .. 

© الدليل الرابع 
| قوله وك أن من شرط القدرة وجو الشدور يهب أن یون من شرط الامر 
وجود المأمور ) . 

95 : الدليل الرابع : القياس وبيانه كانت افدر لايمكن أن کون مع عدم 
اللدورة الاك الاير ريطن كر عع عب امامو 

00 أدلة أصحاب ال مذهب الأول 

قوله : ( ولنا). 

ش : واضح . 

0 الدليل الأول ۰ 
قوله : ( اتفاق الصحابة - #شنهہ - والتابعين على الرجوع إلى الظواهر المحضمنة 
أوامر الله - سبحانه - وأوامر نبيه - ق8 a‏ ا ا 

ذلك أحد ) . 
ش : واضح . 
٥‏ الدئيل الثاني 1 
قوله : ( ولأنه قد ثبت أن كلام الله - تعالى - قديم » وصفة من صفاته ل يزل آمرًا 
ناهيًا ) .. ْ | 


ش :لم يزل آمرًا ناهيًا : أي ولا حاضر مأمور . 


وجنة المناظر ۷4۹ 

0 الدليل الثالث 

قوله : ( وقال الله تعالى : ( عة ) وهذا أمر باتباع النبي 5ء ولا خلاف آنا 
مأمورون باتباعه » ولم نكن موجودين ) . 

ش : واضح . 

OO‏ الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

0 الجواب عن الدليل الأول : 

قوله : ( قوهم : ١‏ إن خطاب المعدومين محال » ٠‏ قلنا : إنما يستحيل خطابه بإيجاد 
الفعل حال عدمه , أما أمره بشرط الوجود فغير مستحيل بأن يفعل عند وجوده ما أمر 
به متقدمّاء كا نقول : الوالد يوجب على أولاده ويلزمهم التصدق عنه إذاعقلواء 
وبلغواء فيكون الإلزام حاصلًا بشرط الوجود ‏ ولو قال لعبده : صم غدا» فهو أمر 
في الحال بصوم الغد» لا أنه أمر في الغد) . ۰ 

ش : واضح . 

© الجواب عن الدليل الثاني 

تؤله: انا الاج دهان بصخ امو بغر رة فهو ا بغر 
ْ ش : ولذلك قال كنيرمن العلماء : الصضبي والمجنون مأموران بشرط البلوغ 
والعقل . ١‏ 

© اعتراض على هذا الجواب 

قوله : ( فإن قيل : هذا حالف لقوله - عليه السلام - : « رفع القلم عن ثلاثة : 
...€( 
ش : واضح . 


: 5١ 47 صحيح : مختصر الإرواء برقم‎ - ١ 


طحت . تقريب روضة الناظر 
0 الجواب عنه 
قوله : ( قلنا : المراد به رفع المأثم ‏ والإيجاب المضر بدليل أنه قرن به النائم ) . 
0 ش : أن المراد برفع القلم - هنا - هو : رفع المأثم » ورفع الإيجاب المضيق » 


ااا رارك الصو وي بلقني قروو ايع 
الأمر الآن » وامتثاله يكون بعد البلوغ والإفاقة . . 


يدل على ذلك أنه قرن معه) النائم . 
© الجواب عن الدليل الرابع 
وتعالى - قادر قبل أن يوج مقدورًا ) . 


ش : أن هذا الدليل مبني على القياس » وهو قياس فاسد لأنا لا نسلم الأصل 
المقاس عليه » حيث أن الله - سيحانه وتعالى - يوصف بأنه قادر قبل وجود المقدور . 


© عل لهذء المسألة قائدة أو ثمرة ؟ 
ش : هذه اللسألة لا ثمرة لها في الفروع الفقهية . 

أمرالله - سبحانه - بما يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله 
0 المذهب الأول : 


قوله : ( فصل : ويجوز الأمر من الله - - - سبحانه - با في معلومه أن المكلف لا 
يتمكن من فعله ) . 
ش : وهو مذهب الجمهور : أن جهل المأمور* شرط » أما جهل الآمر فليس 


بشرط . 


# أي جهله بعدم تمكنه من فعل المأمور به . 


وجنة المناظر ۷۱ 


والحكمة في ذلك الابتلاء والامتحان للعبد ليرى هل يشتغل بالاستعداد فيئاب 
على العزم على الامتثال أو يعاقب بالعزم على الترك . 
0 المذهب الثاني 
قوله : ( وعند المعتزلة : لا يجوز ذلك إلا أن يكون تعلقه بشرط تحققه جهولا عند 
الآمرء أما إذا کان معلومًا أنه لا يت يتحقق الشرط ء فلا يصح الأمر به ) . 
ش : مذهب المعتزلة : أن جهل المأمور شرط » وجهل الآمر شرط أيضًا . 
00 أدلة أصحاب ال مذهب الثاد 
ب الدالي 
0 الدليل الأول : 
قوله : ( لأن الأمر : طلب » فكيف يطلب الحكيم ما بعلم امتناعه ؟ » وكيف 
يقول السيد لعبده : ٠‏ خط ثوبي إن صعدت السماء »؟وبهذا يفارق أمر الجاهل » فإن من 
لا يعرف عجز غيره عن القيام يتصور أن يطلبه منه » أما إذا علم أمتناعه » فلا يكون 
طالبًا » وإذالم يكن طالبًا لم يكن آمرًا ) . 
ش : واضح . 
0 الدليل الثاني 
5 58 5 : 0 01 
قوله : ( ولأن إثبات الأمر بشرط يفضي إلى أن يكون وجود الفيء” ' مشروطا با 
E‏ ا E‏ 
فمحال ) . 
000 لآ الشرط لاد أن يكوت خاصلا 
مع المشروط أو 


؟- وهو التمكن من فعل المأمور به : 


۲ سے تقريب روضة الناظر 


© هذه المسألة تنبني على مسالة النسخ قبل التمكن 

قوله : ( وهذه المسألة تنبني على النسخ قبل التمكن ) . 

ش : كما في قصة أمر إبراهيم بذبح ولده » وهو- سبحانه - يعلم أنه لا يمكنه 
من ذبحه بالفعل أي أن هذه المسألة فرع لتلك المسألة والحق - كا قلنا سابقًا - إنه يجوز 
النسخ قبل التمكن من الفعل » فمن باب أولى أن يقال : أنه يجوز أمر الله - تعالى - ب) 
يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله . ۰ 

© فائدة هذه المسألة 

قوله : ( وأن فيه فائدة على ما مضى ) . 

ش : أن فيه فائدة وهي : امتحان المأمور يالعزم ؛ والاشتغال والاستعداد المانع له 
من أنواع اللهو والفساد. وريم يكون تي ذلك | استصلاح لخلقه وهي نفس الفائدة من 
هذه المسألة . 

© أدئة أصحاب التذهب الأول 

قوله : ( ولنا ) . 

. ش : أي الجمهور . 

© الدليل الأول 

قوله : ( الإجماع على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يعلم ويعتقد أنه مأمور 
بشرائع الإسلام » منهي عن الزنى والسرقة » ويثاب على العزم على امتشال المأمورات » 
وترك المنهيات » ويكون متقريًا بذلك , وإن لم يحضر وقت عبادة ‏ ولا يُمكّن من زنی» 
ولا سرقة » وعلمه بأن الله - تعالى - عالم بعاقبة الأمر لا ينفي عنه ذلك وإن احتمل أن 
لاايكون مأمورًا منهيًا لعدم مساعدة التمكن يجب أن يشك في كونه مأمورًا منهيّاء وني 
كونه متقربا ‏ إذ لا خلاف في أن العزم على امتثال ما ليس بمأمور » وترك ما ليس بمنهي 
» ليس بقربة » وهذا لا يتيقن أنه مأمور . ولا متقرب . وهذا خلاف الإجماع ) . 


وجنة المناظر ظ : لمعم nw‏ 

ش : الإجماع : أي قبل ظهور المعتزلة . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( دليل ثان : الإجماع على أن صلاة الفرض لا تصح إلا بنية الفرضية , ولا 
تقبل نية الفرضية إلا بعد معرفة الفرضية , والعبد ينوي في أول الوقت فرض الظهر ء 
وربا مات في أثنائها » فيتبين عندهم أنها لم تكن فرضًا فليكن شاكًا في الفرضية فتمتنع 
النية ؛ لأنها لا تتوجه إلا إلى معلوم ) . ٠‏ 

ش : عندهم : أي عند المعتزلة » إلا بعد معرفة الفرضية : أي ما هي ؟ 

والعيد كرف : ا عل سيل ان2 


© اعتراض على ذلك 

قوله : ( فإن قيل : فإذا مات في أثنائها كيف يقال : إن الأربع كانت فريضة على 
الميت ؟ ) . 

ش : واضح . 

0 الجواب عنه 


قوله : ( قلنا : هو قاطع بأنها فرض عليه » لكن بشرط البقاء » والأمر بشرط أمر 
في الحال » وليس بمعلق . من عزم عليه يشاب ثواب العزم على الواجبات :فإن قول 
السيد لعبده : « صم غدًا » أمر ني الحال بصوم الغدء لا أنه أمر في الغد ء ولو قال : 
« فرضت عليك بشرط بقائك » فهو فارض في الحال لكن بشرط » ولو قال لوكيله : 
٠‏ بع داري في رأس الشهر » كان وكيلًا في الحال » يصح أن يقال : « وكله » ؛ ويصح 
عزله » وإذا قال : « وكلني وعزلني » كان صادقًا » فإن مات قبل رأس الشهر ل يتبين 
كذبه » بخلاف ما إذا قال : ١‏ إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي » فإنه لا يكون وكيلا في 
الحال ) . 


ش : واضح . 


ف تقريب روضة الناظر 


٥‏ الدليل الثالث 

قوله : ( الثالث : الإجماع على لزوم الشروع في صوم رمضان › فإن كان الموت 
يتبين به عدم الأمر › والموت مجوز» فيصير مشكو كا فيه » فكيف تلزمه العبادة 
بالشك ؟ ). 

ش : الشروع في صوم رمضان : أعني أول يوم منه مثلا : 

فإن كان الموت يتبين به عدم الأمر : أي الموت في أثناء نهار ذلك اليوم . 

© اعتراض على ذلك 

قوله : ( قالوا : لأن الظاهر بقاؤه ‏ والحاصل يستصحب والاستصحاب أصل 
تنبني عليه الأمور » كما أن من أقبل عليه سبع لا يقبح ال هرب » وإن كان من المحتمل 
موت السبع دونه » ولو فتح هذا الباب لم يتصور امتثال أمر ) . 

ش : لم يتصور امتثال أمر : أي الأوامر المضيقة أوقاتها كالصوم فإنه إنا يعلم تام 
التمكن بعد انقضاء اليوم » ويكون قد فات . 

0 الجواب عنه 

قوله : ( قلنا : هذا يلزمكم » ومذهبكم يفضي إليه » وما أفضى إلى المحال محال » ١‏ 
وأما ا هرب فحزم » وأخذ بالأسوأ من الأحوال » ويكفي فيه الاحتمال البعيد والشك » 
فإن من شك في سبع في الطريق , أو لص حسن منه الاحتراز منه» وأما الوجوب فلا 
يثبت بالشك والاحتمال » بل ينبغي أن من أعرض عن الصوم لم يكن عاصيًا ء لأنه أخذ 
بالاجتال الآخر ) . 

ش : إن قياسكم هذه المسألة على من نهرب من السبع قياس فاسد » لأنه قياس 
مع الفارق ىا وضحه الماتن - له - . 

قوله : بل ينبغي أن من أعرض عن الصوم : أي ويلزم من قولكم السابق : أن 


وجنة المناظر 


بالاحتمال الآخر وهو : احتمال الموت فليكن معذورًا به » وهذا لم يقل به أحد . 

00 الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

© الجواب عن الدليل الأول : ۰ 

قوله : ( وقوهم : الأمر طلب » وطلب المستحيل من الحكيم محال ) . 

ش : أجاب عنه الجمهور بوجوه : 

6 الوجه الأول 

قوله : ( قلنا : الأمر إنما هو قول الأعلى لمن دونه : « افعل.») مع تجردها عن 
القرائن » وهذا متصور مع علمه بالاستحالة ) . ٠‏ 

ش : إنا لا نسلم أن الأمر طلب بل الأمر كا عرفه الماتن ؛ وهذا متصور عقلا 
مع أن الآمر يعلم أن المكلف لن يتمكن من فعل المأمور به . 

0 الوجه الثاني 

قوله : ( وعلى أنا لو سلمنا أن الأمر طلب › فليس الطلب من الله - تعالى - 
كالطلب من الآدميين » وإنها هو استدعاء فعله لمصلحة العبد ء وهذا يحصل مع 
الاستحالة ‏ لكي يكون توطئة للنفس على عزم الامتشالء أو الترك لطمًا به في 
٠‏ الاستعداد » والانحراف عن الفساد » وهذا متصور ) . 

ش : قوله : « وإن)| هو استدعاء فعله لمصلحة العبد) ٠ ٠.‏ 

أي : ولا يراد منه نفس الفعل . 

0 الوجه الثالث 

قوله : ( ويتصور من السيد - أيضًا - أن يستصلح عبده بأوامر ينجزها عليه مع 
عزمه على نسخ الأمر قبل الامتثال ؛ امتحانًا للعبد واستصلاحًا له ) . 


ش : واضح . 


65 تقريب روضة الناظر 


0 الوجه الرابع 

قوله : ( ولو وكّل رجلا في عتق عبده غدًا مع عزمه على عتق العبد صح › 
ويتحقق فيها المقصود من استالة الوكيل › وامتحانه في إظهار الاستبشار بأوامره» 
والكراهية له » وكل ذلك معقول الفائدة » فكذا هاهنا ) . 

ش : قوله ‏ مع عزمه على عتق العبد» : أي قبل غد . 

© الجواب عن الدليل الثاني 

قوله : ( وقوهم : « يفضي إلى تقدم المشروط على الشرط » ء قلنا : ليس هذا شرطًا 
لذات الأمر » بل الأمر موجود , وجد الشرط آم لم يوجد » وإنما هو شرط لوجوب 
التنفيذ » فلا يفضي إلى ما ذكروه » والله أعلم ) . 

ش : واضح . 

أثرهذا الخلاف في الفروع الفقهية 

لقد تأثرت بعض المسائل الفقهية بهذا الخلاف » وإليك إحداها : 

لو علمت المرأة بالعادة » أنها تحيض في أثناء يوم ما من رمضان فهل يلزمها 
الصوم حتى تصوم بعض اليوم ؟ ٠‏ 

اختلف في ذلك : فبناء على المذهب الأول - وهو مذهب الجمهور - : فإنه 
يلزمها ويجب عليها - أي الحائض - الشروع في ذلك اليوم الذي علم الله أنها تحيض 
فيه » لأن المرخص في الإفطار لم يوجد» والأمر لا زال قائ . 

أما على المذهب الثاني - وهو مذهب المعتزلة - فإنه لا يلزمها أن تصوم ذلك 
اليوم » لأن بعض اليوم غير مأمور بصيامه . 


النهي 

قوله : ( فصل : اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي ؛ إذ لكل 
مسألة من الأوامر وزان من النواهي . وعلى العكس » فلا حاجة إلى التكرار إلا في 
السين 4 

ش : لم يتكلم ابن قدامة - لله - في النهي إلا عن مسألة واحدة - وهى اقتضاء 
النهي الفساد - ٠‏ أما باقي المسائل فذكر أنها على عكس ما ذكر من مسائل الأمر . 

هل النهي يقتضي الفساد ؟ 

اختلف في ذلك على مذاهب : 

0 المذهب الأول : 

قوله : ( من ذلك أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها ) . 

ش : النهي يقتضي الفساد مطلقا » أي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام 
- كالنهي عن البيع » وعن النكاح وجميع التصرفات - يقتضي فسادها . 

والمراد به : عدم ترتب الآثار : 

فأثر النهي في العبادات : عدم براءة الذمة . 

وأثر النهي في المعاملات : عدم إفادة الملك والحل . 

هذا ما ذهب إليه الجمهور . 

والمراد بقولنا « مطلقًا » : أنه إذا ورد النهي عن السبب المفيد حكمًا يقتضي فساده 


سواء كان النهي عنه لعينه » أو لغيره في العبادات أو في المعاملات كالنهى عن البيع بعد 
النداء الثاني . ١‏ 


03 تقريب روضة الناظر 


0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقال قوم : النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد , والنهي عنه لغيره لا 
يقتضيه ) . 

ش : المذهب الثاني : التفصيل حسب العين والوصف . سواء كان في العبادات 
أو المعاملات » وبيانه : 


إذا كان النهي عن الشيء ء لعينه كالزنا والسرقة فإنه يقتضي الفساد » وإذا كان 
النهي عن الشيء لغيره كالبيع عند النداء الثاني يوم الجمعة فإنه لا يقتضي الفساد . 

هذا مذهب أبي حنيفة والشافعى . 

٥‏ دليل أصحاب ال مذهب الثاني 

قوله E‏ ا ل ل GES‏ 
الأخرى على ما مضى ) . 

ش : واضح . 

٥‏ المذهب الثالث 

قوله : ( وقال آخرون SS e LE‏ 
يقتضيه ) . 

: المذهب الثالث : التفضيل : حسب العبادات7") والمعاملات كما وضحه 

ل GG‏ ¿ الرازي في 
«المحصول». 


. سواء كان لعينه أو لوصفه‎ -١ 


وجنة الوناظر = ۹ اكك 

00 أدلة أصحاب المذهب الثالث 

0 الدليل الأول 

قوله : ( لأن العبادة طاعةء والطاعة موافقة الأم» والأمر والتهي يتضادان فلا 
يكون المنهي مأمورًا . فلا يكون طاعة ولا عبادة ) . 

ش : يعني بخلاف المعاملات . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأن النهي بق قفن ندري كلقي لكر ا 

ش : هذا قريب من الدليل الأول . 

6 المذهب الرابيع 

قوله : ( وحكي عن طائفة - منهم أبو حنيفة - : أن النهي يقتضي الصحة ) . . 

ش : واضح . 0 

00 دليل أصحاب المذهب الرابع 

وهو يتكون من مقدمتين : 

© المقدمة الأولى : أن النهي عن الشيء يقتضي تصوره لدليلين هما : 

الدليل الأول : 

قوله : ( لأن النهي يدل على التصور yS‏ 
المستحيل في ذاته لا يمكن الامتناع منه » قلا يتوجه إليه النهي كنهي الزن 
القيام » والأعمى عن النظر ) . 

فى لون تن مل الو ا آنا زه ساد و م الله مان عل کر 


٠ . هو من أصابه مرض مزمن لا يقدر بسببه على القيام‎ - ١ 


٠‏ دي f‏ تقريب روضة الناظر 


وقوع المنهي عنه . 

0 الدليل الثاني 

قوله :( وكا أن الأمر يستدعي مأمورا يكن امثاله » فاتهي يستدعي منیا 
يمكن ارتكابه ) . 

ش : الدليل الثاني : القياس على الأمر . بجامع أن كلا منهما يستدعى شيئًا . 

0 المقدمة الثانية : أن ما ثبت تصوره فلفظات الشرع تحمل على المشروع 

قوله AN‏ الل ا 
ہی عن صوم يوم النحر دل على تصوره شرعا ) . ظ 

شش ل ل 
الشارع في ذلك إنما هو الفعل المعتبر في حكمه شرعا . 

© المذهب الخامس 

قوله :قال بعض التهاء» وعاهةالدكلمين . الخ ار ا 

ولت ا 

قوله : ( لأن النهي من خطاب التكليف » والصحة والفساد من خطاب الإخبار» 
فلا يتنانى أن يقول : ( نهيتك عن كذا فإذا فعلته رڌ تبت عليك حكمه » ولو صرح به فقال 
للأب : « لا تستولد جارية الابن فإن فعلته ملكت الحارية » و « لا تطلق المرأة وهي 
جاح وإ قت ونه الاق ارو الا N‏ إن EE‏ 
الثوب »» »لم يكن هذا مناقضًا ء فإِذًا لادليل عليه من حيث الشرع » ولا عرف له في 
اللغة ) . 


ش : إنا نقصد بالفساد : تخلف الأحكام عنهاء وخروجها عن كونها أسبابًا 


وجنہ الهذ اظر : ۷1 


مفيدة للأحكام » وهذا يعتبر من قبيل خطاب الإعلام والإخبار والوضع »أي : من 


الحكم الوضعي . 
أما النهي فهو من قبيل الخطاب التكليفي » وليس بينههما رابط حتى يقتضي 
أحدهما الآخر فلا يوجد بينها تنافي . 


© فائدة : قال صاحب ١‏ حصول المأمول » ص ٤١١‏ : 
... قال شيخ الإسلام بعد أن حكي أن قوما قالوا : نعلم صحة العبادات 
والعقود وفسادها بجعل الشارع هذا شرطا أو مانا » وقوله : هذا صحيح وهذا ليس 
بصحيح » فقال عقب ذلك : « ليس في كلام الله ورسوله هذه العبارات ؛ مشل قوهم 
الطهارة شرط في الصلاة » والكفر مانع من صحة الصلاة » وهذا العقد يصح وهذه 
العبادة لا تصح ونحو ذلك . 
بل إنا في كلامه : الأمر والنهي والتحليل والتحريم » ونفى القبول والصلاح 
...» ونحو ذلك من العبارات » فلم نستفد الصحة والفساد إلا با ذكره » [« الفتاوى ) 
AR‏ 2 ]ء وانظر كذلك [ ١‏ الفتاوى » ( ١77” / ١8‏ )]. 
المسألة الثالثة('2 : هل يلزم من نفي القبول الفساد ؟ 
صرح شيخ الإسلام - له - أن مما يعلم به الفساد نفي الشارع لقبول العمل . 
والذي يظهر في هذه المسألة » التفصيل الآتي : أن نفي القبول بخلل في الأسباب 
أو الشروط يقتضي البطلان » وإن كان لمعصية قارنت العمل فلا يقتضي البطلان وإعادة 
العمل » بل يقتضي عدم الثواب » أو نقصه بحسب المعصية » مع صحة العمل وبراءة 
الذمة » وعدم المطالبة به مرة أخرى » وبهذا التفصيل تجتمع الأدلة » وتسلم القاعدة من 
الانتقاض . ش 


5 » في كتاب « حصول المأمول‎ - ١ 


ذف : = تقريب روضة الناخر 


مثال الأول : قوله 4 : « لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول 208 . 


ال : قوله وَل E‏ ااي ربعين 
ليلة » 


. وقوله يك : ١‏ إذا أبق العبد ل قبل له صلاة» 9" 

وفي القسم الأول : يجب الإتيان بالشرط ليحصل القبول . 

وف الثاني : يجب إتمام العمل ولو مع المعصية لتبرأ الذمة ...4 .أه. 
00 أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولنا أدلة ) . ْ 


ش : وإلنا : ألي أصحاب اللذهب الأول القائل بأن النهي يقتضي فساد لهي عنه 


ل الدليل الأول : 

قوله : ( أحدها E‏ - خلا - أن النبي 5ل قال : ٠‏ من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد “» أي : مردود» وما كان مردودًا على فاعله قكأنه لم يوجد ) . 

ش : واضح . 

© اعتراض على هذا الدليل 

قوله : ( فإن قيل : معناه : ليس بمقبول قربة ولاطاعة ) . 

ش : واضح . ظ 
-١‏ رواه مسلم . 
۲- رواه مسلم . 


۳- رواه مسلم . 
٤‏ - صحيح : إرواء الغليل 88 . 


وجنة المناظر اا 

0 الجواب عنه 

قوله : ( قلنا : قوله : « مردود » يقتضي : رد ذاته » فإذا لم يكن : اقنضى رد ما 
يتعلق به به ليكون وجوده وعدمه واحدًا ) . 

ش : لفظ « مردود » يقتضي رد ذات المنهي عنه » لکن رد ذاته بعد وجودها في 
الوجود بالفعل محال فيبقى مردودًا فيا عداها من آثاره ومتعلقاته » وقلنا ذلك ليصح 
کون عدمه ووجوده سواء » وهذا معنى كونه فاسدًا . 

والدليل الثاني ٠‏ 

قوله : ( الثاني : أن الصحابة - حت ننه - استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها ء 
فاستدلوا على فساد عقود الربا بقوله اكا : ٠‏ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا 
بمثل »۰ واحتج عمر - 5ه - ني فساد نكاح المشركات بقوله تعالى : ( ولا نكا 
رک [سورة البقرة ل 
بالنهي”' ': وغير ذلك مما يطول ) . 

شش وهذا يع إجاعا سكوتيا من الصبحاية عل أن النهي يقتي فساد النهي 
عنه » لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف في ذلك والله أعلم . 

E © ٠  ثلاثلا و الدليل‎ 

قوله : ( الثالث : أن التهي عن الشيء يدل عل قعل اة به ازا يلازمه ؛ 
لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح » إنما ينهى عن المفاسد » وني القضاء ء بالفساد 
وه ١‏ 


- صحيح : إرواء الغليل الجزء الأول ٠١١١‏ . 
۲ - حسن : مختصر إرواء الغليل ٠١۸١‏ : 


ّْ ع تقريب روضة الناظر‎ : 0“ V4 


0 الدليل الرابع 

قوله : ( الرابع : أن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة ؛ 
الع ل ا منع التوسل » ولأن حكمها مقصود الآدمي 
؛ ومتعلق غرضه ‏ فتمکینه منه حث عل تعاطيه ‏ والنهي منع من التعاطي » ولا يليق 
ذلك بحكمة الشرع ) . 1 5 

ش : أن النهي عن الشيء يقتضي ترك هذا الشيء المنهي عنه واجتنابه بوضع اللغة ْ 
وعرف الاستعمال وتصحيح حكم ذلك الشيء يقتضي عدم تركه » وتركه وعدم تركه 
متناقضان » بيان ذلك من وجهين ذكرهما ابن قدامة في المتن . 

00 الجواب عما قاله المخالفون لأصحاب المذهب الأول 

0 © الجواب عما قاله أصحاب المذهب الثاني 


قوله : ( ثم لا فرق بين كون النهي عن الشيء لعينه ؛ أو لغيره » لدلالة النهي على 
رجحان ما تعلق يه من المفسدة , والمرجوح كالمستهلك المعدوم ) . . 

ش : هذا جواب واضح على المذهب الثاني وهو أن النهي عن الشيء لعينه 
فضي النسادءوانهى عه ليو لابتضيه ثم أذ حديث «من عمل عماد يس م . 
و .. عام شامل . | 

٠‏ © الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث 

قوله : ( وقوهم : ١‏ إن النهي لا يناي الصحة » قد بينا تناقضههما › وإن سلمنا أنه 
لايناقضه. > لكن يدل على الفساد ظاهرًاء ويكفي ذلك » وني المواضع التي قضينا 
بالصحة خولف فيه الظاهر › ؛ فلا يخرجه عن أن يكون الأصل ما ذكرناه» كما لو خولف 
: مقتضاه في التحريم ) . 

5 : هذا جواب على المذهب الثالث القائل إن النهي عن العبادات يقتضي 
فسادها » حيث يوجد تضاد وتناقض بين صحتها والنهى عنها . بخلاف المعاملات 


وجنة المناظر مكلا 


لأنها ليست قربة بجواب يتكون من وجهين : 

الوجه الأول : لا نسلم عدم التناقض » فقد بينا تناقضه) كا في الدليل الرابع من 
أدلة أصحاب المذهب الأول . 

الوجه الثاني : قوله « لكن يدل على الفساد ظاهرًا » : أي أن ظاهر النهي يقتضي 
الفساد» والعمل بالظاهر واجب » 

قوله : « وف المواضع التي قضينا فيها بالصحة .... 2 : 

أي في بعض الفروع : فإنا قد قضينا بذلك بسبب قرينة صرفت اللفظ عن المعنى 
الراجح والظاهر إلى المعنى المرجوح › 

قوله « فلا يخرجه أن يكون الأصل .....» 

أي أن قاعدة : النهي يقتضي الفساد نعمل بها في مطلق النهي . 

قوله :« کا لو خولف مقتضاه في التحريم » . 

أي قياسًا على قولنا : إن مطلق النهي يقتضي التحريم » لكن لو وردت صيغة 
النهي مع قرينة صرفتها من التحريم إلى الكراهة أخذنا بذلك بسبب القرينة » أما إذا 
تجرد النهي عن القرائن فإنه يقتضي التحريم » كذا ها هنا . 

0 الجواب عن قول أصحاب المذهب الرابع 

قوله : ( وقوهم : 7 إنه يدل على الصحة » بعيد جدًا فإنهم إذالم يجعلوه دليأا على 
الفساد مع قربه منه » كيف يجعلونه دليلا على الصحة ؟ ) . 

ش : وقوهم : هذا بعيد جدًا لأن النهي لا يدل على الصحة عن طريق اللغة ء 
ولعو خرن التري ولا عن EG SL ES‏ 
خاصة وقد نفوا دلالته على الفساد وهو الأقرب . 


تقریب روضة الناظر 
0 الجواب عن الدليل الأول للمقدمة الأولى لأصحاب المذهب الرابع 


ش قوله : ( قوهم : ١‏ إنه يدل على التصور » قلنا : يدل على تصوره حسّا - وهو 
الأفعال - أما الصحة والفساد فحكمان شرعيان لا يُنهى عنهما ولا يؤمر مهما » ودليله : 

سائر مناهي الشرع كالمحاقلة . والمزابنة » والمنابذة » والملامسة › وقوله تعالى : وَل 
تتكحوأ ما تكح ابآؤْكُم © [سورة النساء : 2177 ل ولا لتخا سركت © [سورة 
البقرة 1١:‏ 77] ل فيليا ) [سورة البقرة : 1 وقوله اك : ٠‏ دعي الصلاة 
أيام أقرائك" ' إلى نظائره ) . 

0 : ما قال أصحاب المذهب الرابع - في دليلهم الأول - « إن النهي عن الشيء 
يدل على تصور وقوعه » وإلّا لما جاز النهي عنه » أجاب أصحاب المذهب الأول عن 
ذلك بقوهم : إنا نوافقكم بأن النهي يدل على تصور وقوعه عن طريق الحس » وهى : 
الأفعال . أما الصحة والفساد فحكمان شرعيان وضعيان لم يرد الأمر بها ولا النهي 
عنهما ويدل على ذلك سائر مناهي الشرع فلم يرد فيها ذلك » بل نحن وأنتم - أيها 
الالو اند اسن على ال كن ما ون ال ےا رار 
ولا مستند لذلك إلا النهي فقط » فهذا يدل على أن النهى يقتضى الفساد والبطلان 

00 الجواب عن الدليل الثاني للمقدمة الأولى لأصحاب المذهب الرابع 

ولم يذكره ابن قدامة - لم - 


دليلهم الثاني هو کا أن الام يستدعي مأمورا يمكن استاله » فالتهي كذلك 
يناعي م يمكن ارتكايه ؟ 


a a الاح‎ 


. متفق عليه‎ - ١ 


وجنة المناظر ينف 


ووجه الفرق : أنه لا يصدر أمر إلا إذا كان هناك مأمور به يمكن امتثاله هذا 
صحيح » لأن الأمر بدون بيان المأمور به تكليف با لا يطاق . 

أما النهي فيمكن أن يصدر بدون بيان المنهي عنه الذي يمكن ارتكابه . فمثلا 
الشارع نبى عن الخمر وأورده في القرآن والسنة فقد لا يوجد الخمر في بيئة هذا المنهي 

0 ما أجيب به عن المقدمة الثانية لأصحاب المذهب الرابع 

قوله : ( قوهم : إن الأسامي الشرعية تحمل على موضوع الشرع › غنه جوابان : 
أحدهما : أن الأصل تقرير الأوضاع اللغوية إلا ما صَرّفنا عنه الاستعمال الشرعي › وفي 
ر ألفنا من الشارع استعمال هذه الأسماء للموضوع 1 عي أمافي التهيات فلم 

يثبت هذا العرف . 

الثاني : أنا نسلم استعماله في الموضوع الشرعي › لكن الصلاة الشرعية هي 
الأفعال المنظومة , والصحة غير داخلة في حدها لما ذكرناه » والله أعلم ) . ش 

ش : قوله : أما في المنهيات فلم يثبت Ci‏ : دليله قوله وَل : « دعي الصلاة : 
أيام أقرائك » » وقوله تعالى : ( رلا کنا اتکی ا اؤ ڪم د قرت التشل ) سور 
النساء : 7 ؟] يي اليم عرد امار 

00 الجواب عن قول أصحاب المذهب الخامس 

- ول يذكره ابن قدامة - له - 

ا ل سي 

0 : بأن هذا الدليل متضمن للمطالبة بالدليل والمطالبة بالدليل 
ليست دليل » ثم إنا قد ذكرنا أدلة من السنة ومن الإجماع » ومن العقل تدل على أن 
النهي يقتضي الفساد ولا يصرف عنه إلا بقريئة وأبطلنا أدلة المخالفين . 


۷۹۸ — ڪس تقريب روضة الناظر 
باب العموم 


ش : ذكر ابن قدامة - #له - مسائل العموم والخصوص والمطلق والمقيد بعد 
ذكره لمسائل الأوامر والنواهي » نظرًا لأن الأمر » أو النهي يرد : أحيانًا بلفظ عام » أو 
خاص ٠‏ أو مطلق » أو مقيد »قأراد أن يبين ذلك . 

© العموم من عوارض الألفاظ حقيقة 

قوله افك أن ی ر ا حقيقة ) . 

ذن العرارف ن كارن ولارن هو ايء الذى يذهل وء 
وليس داخلا في حقيقة الشيء ‏ والعوارض هي الصفات . 

المقصود بالألفاظ هنا : بعض الألفاظ . وهي صيغ العموم التي تدل على 
استغراق اللفظ لجميع أفراده ككل وجميع وغيرها كما سيأتي ذكره . ومعنى قوله 
« العموم من عوارض الألفاظ حقيقة » : أي أن العموم يلحق الألفاظ › بمعنى أن 
الألفاظ تتصف ہا . 

© قال ابن عثيمين - لد - في « شرح الأصول » ص ۲٤۲‏ : 

والعموم والخنصوص من عولرض الألفاظ › فيقال : لفظ عام » والأعمية 
والأخصية من عوارض المعنى » والعوارض بمعنى صفات » قيال : معنى أعم ومعنى 
أخص » فإذا سمعت في كلام أهل العلم « عام وخاص » فهو وصف اللفظ . ولو 
aE E E EE‏ : هذا المعنى أعم وهذا المعنى 
أخص .. ا 


مل 
جو ه ¢ 


a O 


وجنة المناظر ۷14 
لكنه مجاز) . 

ش : وهذا مذهب ابن قدامة - هنا - والغزالي » وجمهور العلماء . 

قوله : ( فإن عطاء زيد متميز عن عطاء عمرو › وليس في الوجود فعل هو 
عطاء » نسبته إلى زيد وعمرو واحدة » وليس في الوجود معنى واحد مشترك بين اثنين › 
وعلوم الناس وقدرهم وإن اشتركت في أنها علم وقدرة لا توصف بأنها عموم ) . 

ش : لأن من لوازم العام أن يكون اللفظ واحدًا متناولًا لجميع الأفراد بنسب 
متساوية دون أي اختلاف . ش 

٥‏ بیان کون الرجل يعم عند وجوده في اللسان والأذهان فقط 

الرجل له وجود في كل من : الأعيان » اللسان » الأذهان . 

والوجودان الأخيران يعمان بخلاف الوجود في الأعيان . 

0 وجود الرجل في الأعيان لا يعم 

قوله : ( فالرجل له وجود في الأعيان والأذهان واللسان فوجوده في الأعيان لا 
عموم له ) . 

ش : وجوده في الأعيان : هو المعاين والمشاهد أمامك فإنه لا عموم له باتفاق 
العلياء. 0 

0 دليل ذلك ۰ 

قوله : ( إذ ليس في الوجود رجل مطلق » بل إما زيد » وإما عمرو). - 

ش : أي أن هذا الرجل الذي تعاينه وتشاهده إما زيد وإماعمرو. ' 

0 وجود الرجل في اللسان يعم ش 

قوله : ( وأما وجوده في اللسان) . ٠‏ 

ش : أي التلفظ به والنطق الدال عليه . 


ی تقريب روضة الناخار 


© الدليل على العموم في ذلك 


قوله رفاظ ارعن مووي البلا علبي رتسي الالو منج 
واحدة فسمي عامًا لذلك ) . 


ش : عليهها : أي على زيد وعمرو معًا . 

قوله : ( وأما الذي في الأذهان من معنى الرجل يُسمى كليًا ) . 

ش : إن وجود الرجل في الأذهان - وهو: صورة مدلول لفظ ؛ الرجل » 
الحاصلة في الذهن - يسمى كلا . 

والكلي : هو القدر المشترك بين جميع الأفراد . 

© الدليل على أن وجود الرجل في الأذهان يعم باعتبار. 

قوله : ( فإن العقل يأخذ من مشاهدة زيد : حقيقة الإنسان » وحقيقة الرجل » 
فإذا رأى عمرًا لم يأخذ منه صورة أخرى » وكان ما أخذه من قبل نسبته إلى عمرو 
الحادث كنسبته إلى زيد الذي عهده أولاء فإن سمي غامًا ببذا المعنى فلا بأس ) . 


شش : واضح . 

0 تعريف العام 

00 - هلم ا ا ي و 
ê‏ 


قوله : ( وحد العام هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلقّاء واحترزنا 
بالواحد عن قوهم : « ضرب زيد عمرًا » فإنه يدل على شيئين لكن بلفظين» وبقولنا : 
مطلقًا عن قوهم : عشرة رجال » فإنه يدل على شيئين فصاعدًا » لكن ليس بمطلق . بل 


وجتۃ المناظر س 


هو إلى تمام العشرة ) . 

اش : قوأله :8 !اللفظ » هو كل ما يتلفظبنه:.من حروف هجائية سواء كان مستعملا 
أو مهملا أُوعلامًا أو خاصًّاء ألو مطلقًاء أو مقيدًا .... الخ . 

واحتترززبنقوله اللفظ :من المعاني العامة » مشل : مظر عام » واحترز بقوله : 
« الواحد» :عن الشيء الذي أفاد العموم بأكثر”'' من لفظ » مشل قولنا « قصيدة 
طويلة » فإنه أفاد العموم بلفظين . قوله « الدال على * شيئثين شيئين فصاعدًا » : أي دال على 
استغراق جميع الأفراد إلى ما لا نهاية . 

وقوله « مطلقًا » : مؤكد لقوله « فصاعدًا » . 


٥‏ التعريف الثاني 
ن ا ا 


:© قال الشنقيطي - لله - في « المذكرة » : 
۷ وعرف المؤلف ١‏ العام » تعريفين : 

... التعريف الثاني : العام : كلام مستغرق لجميع ما يصلح له . . 
قلت : وهذا التعريف جيد » إلا أنه ينبغي أن يزاد عليه ثلاث لمات : 
الأوإلى : « بحسب وضع واحد» . 

الثانية : « دفعة » 9" , 

والثالقة :: « بلا حصر » فيكون تعريفا تاما جامعا مانعا . 

. أي العموم المعتوي‎ - ١ 


- أي الألفاظ المركية . 
۳- أي واحدة . 


ظط ۷۷١‏ ل تقريب روضة التاظر 

فخرج بقوله « مستغرق لجميع ما يصلح”" له) : مالم يستغرق نحو : بعض 
الحيوان إنسان » وخرج بقوله « دفعة » : التكرة في سياق الإثبات : كرجل فإنها 
مستغرقة ولكن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة» 

وخرج بقوله : « بلا حصر»” '' لفظ عشرة مثلا لأنه محصور باللفظ فلا يكون 
من صيغ العموم ‏ » على رأي الأكثرين . 

وخرج بقوله : ٠‏ بحسب وضع واحد » : المشترك ( كالعين ) فلا يسمى عاما 
بالنسبة إلى شموله الجارية والباصرة لأنه لم يوضع ما وضعا واحداء بل لكل منها 


وضع مستقل ...أهالمراد 5 
والتعريف المختار للعام اصطلاحًا : هو اللفظ”" المستغرق لجميع أفراده” © 
بحسب وضع واحد”") دفعة واحدة”" بلا يي . 


۱ ی شاع ی ج ورن اما ر رد اکر و سياف ا 

۲- قال ابن عثيمين - له - في « شرح الأصول) ص ۲٤۳‏ : 
وقولنا : « بلا حصر » : خرج به ما يشمل جميع الأفراد مع الحصر » كألفاظ العدد ؛ فياثة تشمل 
فا ا ا ا ا ا : هنذا ليس 
بعام ؛ لأنه محدود بال ليون » وكذلك مائة مليون وألف مليون نفس الشيء » أكرم القوم 
- والقوم ثلائة - هذا عام لأنه ما خصرء لو كان القوم ملايين الملايين لوجب إكرامهم - 
يعني: لاقتضى الأمر إكرامهم 

2# حار ان لبط بعر ا »عام أو حاص ؛ مطلق أو مقيد ...... . 

- - أخرج المهمل لأن الاستغراق فرع الاستعيال . ۰ 

. يخرج العَلّم كمحمد لأنه لم يكن له أفراد‎ -٥ 

. يخرج المشترك لانه بأكثر من وضع‎ - -٦ 

۷ يخرج المطلق إذ أن الاستغراق المطلق بدلي لا دفعة واحدة. ' 

۸- يخرج أسماء الأعداد كائة وألف . 


*هل يوجد عام مطلق و 1 


اد 
0 المذهب الأول 
قوله :ثم العام نقسم إل عام لا آعم منه يسمى عات مطل" 
ش : وهو مذهب جمهور العلماء من الفقهاء والمتكلمين» ثم اختلف أصحاب 


هذا المذهب في مثال العام المطلق على فريقين . . 


٥‏ الفريق الأول 
قوله :( كالعلوم ياول الموجود وللعدوم ... 
ش : نظرًا لتعلق العلم بالجميع . 
0 الفريق الثاني 
قوله : ( وقيل : الشيء ) : 
٠‏ . ش: وهم المعتزلة » وهذا ليس ب محا دصرو 
ه المذهب الثاني . ر 
٠‏ قوله : ( وقيل : ليس لناعام مطلق ) . 
ش : عام مطلق : أي عام لا أعم منه . 
© دليلهم على ذلك 
قوله: :( لان الشيء لا ينناول المعندوم . والمعلوم لابتاول لجهول  )‏ ظ 
aS 00‏ 


#6 هذا تقسيم للعام باعتبار ما فوقه وما تحته . 


تقريب زوضة الناظر 


. قبل الله تعالى بالمجهول لكان تكليمًا بها لا يطاق » والمعلوم صالح لأن يكون مثالا للعام 
١‏ المطلق لأنه يتناول الموجودات والمعدومات » نظرًا لتعلق العلم بذلك كله . 

© قال الجيزانى في « المعالم ؛ ص۱۹٤‏ : 

ينقسم العام إلى أقسام عديدة » وذلك حسب الاعتبارات الآتية : 

-١‏ - باعتبار ما فوقه وما تحته :يتقسم العام إلى عام لا أعم منه كالمعلوم والمذكور 
فإنه يشمل جميع الموجودات والمعدومات » وإلى عام هو بالنسبة لما تحته أعم » وبالنسبة 
لما فوقه أخص » كالحيوان فإنه أعم من الإنسان وأخص من النامي . 

فالأول عام مطلق » والثاني عام نسبي إضافي . 

۲- باعتبار المراد منه : ينقسم إلى : عام أريد به العام » والى عام أريدبه 
الخاص ... ١‏ 

۴- باعتبار تخصيصه ينقسم العام إلى عام حفوظ باق على عمومه لم يدخله 
تخصيص ٠»‏ وإلى عام حصوص قد زال عمومه ودخله التخصيص . 

مشال القسم الأول : قوله تعالى :(# وما من اب في الْأَرْضٍ إلا َل اه ركه » 
[هود : 5 ]» قال الشافعي : ١‏ فهذا عام لا خاص فيه» . 3 

ومثال الثاني : قوله تعالى : ( وَين هم روجهم حَلفظُونَ 5 لاع أيهم أو 
ما ملكت ان بهم نهم عو ر موه {OE‏ [سورة المؤمنون: 5-6].أهى.. 

© قال الشنقيطي - - لم : Rê‏ 

إن آية ( أو ما ملكت يمم ) ليست باقية عل عمومهنا بإجماع الحسلمين. 
الأخمت من الرضاعة لا تحل بملك اليمين إجماعًا ؛ للإجماع علي أن عموم (إَر ما 
كك كيم ينص مه عسوم ( نكم ت اة( أسورة الساد؟61... 


وجنة الوناظر 9 ش هلالا 

0 الخاص الذي لا أخص منه 

. قوله امن تنه رن عام لا کی بے ع و 
وعمروء وهذا الرجل ) . 

ش : والخاص المطلق مثل : أسماء الأعلام كزيد > وأسماء الإشارة مثل أن تشير 
إلى رجل أمامك فتقول « هذا الرجل فعل كذا » ولو لم تتلفظ باسمه . 

العام والخاص الإضافي 

قوله : ( وما بينهم| عام وخاص بالنسبة » فكل ما ليس بعام ولا خاص مطلقًا فهو 
عام بالنسبة إلى ما تحته » خاص بالنسبة إلى ما فوقه ) . ش 

ش : قال الشنقيطي - لع - في « المذكرة ؛ ص ۲٤۳‏ : 

قال المؤلف له تعالى :- 

ثم العام ينقسم إلى عام لا أعم منه إلى آخره » 

حاضله : أن للعموم والخصوص واسطة وطرفين : 

طرف لا شيء أعم منه » كالمعلوم » والمذكور » فإنه يشمل جميع الموجودات 
والمعدومات. 

وطرف لا شيء أخص منه كالأشخاص نحو زيد » وهذا الرجل. وواسطة هي 
أعم ما تحتها وأخص مما فوقها » كالحيوان فإنه أعم من الإنسان وأخص من النامي 


وكالنامي فانه أعم من الحيوان وأخص من الجسم لشمول الجسم غير النامي كالحجر 


© مثال ذلك 
قوله : ( فالموجوداخاص بالنسبة إلى المعلوم » عام بالنسبة إلى ا جوهر » والجوهر 
خاص بالنسبة إلى الموجود» عام بالنسبة إلى الجسم » والجسم خاص بالنسبة إلى 


تقريب روضة الناظر 


الجوهر . عام بالنسبة إلى النامي » والنامي خاص بالنسبة إلى الجسم » عام بالنسبة إلى 
الحيوان » وأشباه ذلك يسمى عاماً ؛ لشموله ما يشمله » خاصًا من حيث قصوره عما 
شمله غيره ) . 


ش : واضح ؛ وانظر المخطط الآتي : 


وجنة المناظر 


= روضة النا ۳ 


هل للعموم في اللفة صيفة موضوعة له 


0 المذهب الأول . ش 

قوله : ( فصل : وألفاظ العموم خمسة أقسام ) . 

ش : أي أن للعموم صيغة في اللغة خاصة به » موضوعة له » تدل عليه حقيقة 
وهى صيغ العموم التي ستأتي . وهذا مذهب جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين . 


ار ا 


القسم الأول 
وهو كل اسم دخلت عليه « أل » الاستغراقية سواء كان جمعًا أو مثنى أو مفرد . 
قوله : ( الأول كلل اسم عرف بالألف واللام لغير المعهودء وهو ثلاثة أنواع ) . 
ش : الألف واللام ال » تتأتي لأمور : 
١-للعهر“:‏ 


: 7061 قال ابن عشیمون في « شرح الأصبول »ص‎ - ١ 
بوأما المعرف « يبأل © االعهادبية » قإنه بحسب المعهود : فإن كان عاما فالمعرف عام وإن كان‎ 
مثال العام قوله تعالى : ( لال ر اتیگ نی حبق بر من طن © دا سوت وفحت فيه ين‎ 
. ] ۷۲-۷۱ روج فَمَعُوأ لہ سی ا مسجد النليكة كلب 1 حَعُونَ )) [سورة ض:‎ 
الشاهد من الآية الثانية قو ا ا ا‎ 
. الإستغراقية‎ 
إ کال ر مگ ) : أي :كل للانكسة تان )بل ترات : جد‎ ( 
۰ . الیگ » كلهم . » فكلهم قيل لهم اسجدواء وهم الذين سجدوا‎ 
: . )١( فهنا « أل » في قوله : ( هَسَجَد الميكة ) للعهد وقد دخلت على مجموع‎ 
ومثال الخاص : قوله تعالى : ( ۴ أَرْسلَآإكَ ورود رشو ا عى فرعوث أَليَسُولَ ) [سورة‎ 
.]١١-٠٠١ : المزمل‎ 


وجنة الهنا خلر ؛ : اليف 


أ-الذكري:كافي قولهتعالى : 59 أََسَلَإِكَ وعو رسوا ا مى عرف 
لول ... © [سورة المزمل :16- 17]» أي الرسول المعهود في الذكر » أي الذي جرى ذكره في 
بدن الا ومو بتري 2 البلا 
ب- الحضوري : نحو کو لوطل ترات تدرا ادراق اتج 
ج- الذهني : ىم قال ب : « استنزهوا من البول فإن ... » الحديث . أو ذهب 
الإمام إلى كذا وفي أذهاننا الإمام أحمد . 
۲- تأتي ‏ ال » لاستغراق الأفراد . 
- تأي « ال » لبيان حقيقة الجنس كا في قوله تعالى : وتان الْمآو كل ىء 
د ب ©) [سورة الأنبياء : ]٠١‏ . وهذا يصدق بواحد» و« أل » التي لبيان 
ا لجنس لا يحل محلها « كل » والتي للاستغراق يحل محلها ١‏ كل > . 
والذي يمنا هو الأمر الثاني . 
تمهيد : 
الجمع بالمعنى اللغوي يصدق على : 
-١ 1‏ الجعع : وهو مالم مفرد من لفظه ومن مغنا ما مثل : الأطفال . 
-١‏ اسم الجمع : ما ليس له مفرد من لفظه ومعناه معّاء قد يكون من معناه 
فقط » وقد يكون من لفظه فقط لکن من لفظه ومن معناه معًا فلا» نحو الل 
٠‏ اسم الجنس الجمعي : : ما يفرق بيثه وبين مفرده بالعاء نحو : ريا 
السب إنحو: الروم . | ظ 
4- اسم الجئيس : ما لا واحد له لا من لفظه ولا من معناه مثل : الماء , 


لأنها دخلت على معهود خصو ص » وهو موسى» وموسى فرد ليس عامًا ... أه المراد . 


© أنواع القسم الأول غ ٠‏ ند 
0 النوع الأول 


: ( النوع الأول :ألفاظ ابجموع كالسلمين والشر كين والنين). . 

: ألفاظ الجموع : سواء كان جمع مذكر سام نحو : المسلمين ٤ء‏ أو مؤنث 
سام نحو : المسلمات ٩‏ » أو تكسير نحو : الرجال» E‏ 
جمع له واحد من لفظه . 

0 النوع الثاني 

وله :( والتوع الشاي : أسماء الأجناس - وهو ما لاواحد له من لفظه- 
كالناس » والحيوان » وأماء» والتراب ) .. 0 


ش : واضح . 

النوع الثالث 

قوله :( والشوع اثالث لفسظ الواحسد كالسارق والسسارقة والزاني والزاتية 
و إن لْإِضْنَّ ی َر ©) [سورة العصر ١ 1 0 .([Y:‏ 

ش : لفظ الواحد : أي المفر دء فالمفرد المحلى بأل يفيد العموم هذا زأي ابن قدامة 
هناء وكثير من العلاء ؤهو الضواب » وأقنوى أدلتهم غلى غلى ذلك صّحة الاستثناء من 
المفرد المجلى بأل فالاستثناء دليل على أن المستثنى منه عام كا ورد ذلك في قوله تعالى ٠:‏ 
ل( والمسر © ن الإننّ تی حر © إل لَذِينَ اموا وَعَمِنُوا كرحت 4 [سسورة 
العصر »]۳-١:‏ فقد استثنى الله سبخانه الجم الغفير وهم المؤمنون, من « الإنسان.») وصو ْ 
مفردحليأل. 00 ٠‏ 
© هناك نوع رايع a‏ کر :و را ُو 
برك الْْدصبن) رس الو م ظ 


وجنة المناظر 


القسم الثاني 


قوله : ( القسم الثاني - من ألفاظ العموم - : ما أضيف من هذه الأنواع الثلائة 
إلى معرفة » كعبيد زيد » ومال عمرو ) . 

ش : القسم الثاني : النكرة المضافة إلى معرفة » سواء كانت التكرة جمعًا أو مفردًا . 

قوله : الأنواع الثلاثة وهي : اسم الجمع المنكر المضاف إلى معرفة مثل مشركي 
مكة » واسم الجنس المنكر المضاف إلى معرفة نحو : « مال زيد » » والاسم المفرد المنكر 
المضاف إلى معرفة نحو : « سارق المدينة ») 

القسم الثالث 

قوله : ( القسم الثالث أدوات الشرط ك ١‏ من » فيمن يعقل و ١‏ ما » فيا لا يعقل 
و« أي » في الجميع و « آين؛ » و « أيان » في المكان و ١‏ متى »في الزمان وئحوه؛ كقوله 
تعالى : ( ومن بول عَلَ أو آله فَهوَحَسَيُةٌ 4 [سورة الطلاق Jr:‏ ماعن بعد وما عند 
أ باق )€ [سورة التحل ۰ اتتما کک نوا ي E‏ 
وقوله اليل : « أها امرأة تكحت نفسها بغير إذن وليها'" 


TY‏ ش 

© قال ابن عثيمين - له - في « شرح الأصول» : ظ 

الل لم إلى قسمين ارو 
اا 

والحروف هي : إن » ؛ وإن حرف والباقي - على القول الراجح - أسراء .. 

وعبل كل حال نقول : أدوات الشرط المتفق على أنها حرف هي : إن » فا 


. ۱۸٤١ صحيح : مختصر الإرواء‎ - ١ 


تدخل معنا في هذا الباب .. 

قاعدة : جميع أسماء الاستفهام من صيغ العموم . 

حروف الاستفهام : « الهمزة » هل » هل نستثنيههما من هذا ؟ نعم » لأن همزة 
الاستفهام لا تفيد العموم » و « هل » الاستفهامية لا تفيد العموم » فهم| حرفان» 
والقاعدة في الأسماء لإ في الحروف ... 

قال  :‏ الأسماء الموصولة”'' » : ول يقل  :‏ الحروف الموصولة » ؛ لأن الحروف ش 
الموصولة لا تفيد العموم .... ش 

قالوا : كل حرف يُسبَكُ وما بعده بمصدر فهو حرف موصول . مثل « أن» و 
0 «أن؟»و«لو» و« كي » وما أشبهها .أه. باختصار. 


ومثال متى الشرطية : قولنا : « متى تجلس أجلس » . 
وأي : عامة فيها تضاف إليه من الأشخاص والأزمان والأمكنة والأحوال . 


نبه ابن القيم - جلد - أن اسم الشرط غير العامل يفيد العموم في مواضع منهاء 
أن يكون جوايه أمرًا مئال ذلك : قوله تعالى : (وَإدذًا رایت لذت يَُوصُونّ ن انا عرض 


<2 5-2 


عتم € أما إذا كان الجواب ماضيًا مثل قوله تعالى : لإا جاه ك الْمتَفِفُونَ قالوا شد إيَكَ 
ارسول لله € فنا لا تفيد العموم » وأما إذا كان الجواب مضارعا فأحيانًا تفيد العموم 


وأحيانًا لا تفيده » مثال الذي يفيد العموم قوله تعالى : ودا كلوه أو وَرَوْهُحَ ميرو 
EK‏ 


(3)) وهذا وصف عام في كل المطففين ومثال الذي لایعم قوله تعال : لارا 
دبك أجْسَائهمْ ) فهذا لا يفيد العموم . 


-١‏ الأسماءء الموصولة تنة تنقسم إل خاصة ومشتركة وكلها تفيد العموم » مثال الخاص :# الذي » لأنه 
دال على مفرد مذكر » ومثال المشترك : « مَنْ » لأنها تصلح للواحد والجماعة » والمذكر والمؤنث » 
والذي يعلم » وكذلك « ما » مشتركة لكن الفرق بينها وبين « « من » أن ١‏ ما » تقال لمن لا يعلم . 


وجنة المنلظر - 1 : 1 اه 
© فوائد 


١‏ - مَنْ للعموم في العاقل : والأولى. : أن يقال - بل الواجب - أن ١‏ من» : لمن 
يعلم ؛ لأن لفظ الجلالة « الله » يدخل في كلمة ‏ من » لقوله تعالى 27 لمن ماف 
لسوت لض قل ينع [سورة الأنمام :17]. ولم يرد في الكتاب ولافي السنة أنه 
سبحانه موصوف بالعقل » والمدققون من علاء النحو قالوا : من : لمن يعلم . 


2 0200 من للعموم 


موصولة نحو : 


ويله جد من فى 


السلرت ي وَالْدرْضٍ ) 


وقد أورد إشكال على هذا الكلام”'' وهو : أن الجواب واحد لا غير » وجوابه : 
لاينظر قي ذلك إلى الجواب ٠‏ وإنما السؤال وقع من السائل طالبًا أن خبره المسئول عن 


. وهو أن من الاستفهامية تفيد العموم‎ -١ 


784 تقريب روضة النلظر 


۳- 3 ما » التي تفيد العموم ( لمن لايعلى) © 


مجردة مضمنة معنى الشرط 
نحو قوله تعالى : نحو قوله تعالى : 
ل( رَمَاعِندَ أله يداير € | |( ومائفعلوأين حبر يكن ا 


ت 


و اس لس ميرم 


-١‏ ولا يعكر على ذلك استخدام ٭ ما » فيما يعلم کا في قوله تعالى : (وَكَه نسر عدون ما أَعَبْدُ 6 فقد 
أجاب عن ذلك ابن القيم - له - في « بدائع الفوائد » قائلًا : 

... وعندي وجه خامس أقرب من هذا كله وهو أن المقصود هنا ذكر المعبود الموصوف بكونه 
ألا للعبادة مستحقًا لها فأتى ب « ما » الدالة على هذا المعنى كأنه قيل : ولا أنتم عابدون 
معبودي الموصوف بأنه المعبود الحق » ولو أتى بلفظة ‏ مَنْ » لكانت إنها تدل على الذات فقط 
ويكون ذكر الصلة تعريمًا لا أنه هو جهة العبادة» 

ففرق بين أن يكون كونه تعالى أهله لأن يعبد تعريف محض أو وصف مقتضى لعبادته فتأمله 
. فإنه بديع جدًا أه. ش 1 
٠‏ وقال ابن القيم في موضع آخر في بدائع الفوائد : 
وأما قوله تعال : ماب لْ) هي لصفات من يعقال والصفات لاتعقل فهي على 


وجنۃ المناظر 


١-4‏ أي » في الجميع.: أي أن أّا ؛ تكون 


ممره 


ج 
© تنبيه : إذا أتت ١‏ ما » بعد « أي » يقوى العموم نحو قوله تعالى : 3 فل دعو 
آله َو أدغو ال أا مَا تَدعُوا .... الآية © [سورة الإسراء ]٠١١١‏ . 
١ -‏ أين » تعم في موضعين هما : 
الشرط : 


نحو : أين تذهب أذهب 
( لكنه شرط متعلق بالمكان ) 


وكذلك ١‏ متى » E‏ 
© تنبيه : إذا أضيف ( ما ) على ( أين ) فإن العموم يقوى » لكن لا تصل إلى أن 


- هه وء عدم ممع مع 0 
تصبح نص فيه » نحو : قوله تعالى : ( كَأَيْسمَا ولوأ هم وه أ .. الآية © [سورة البقرة : 
.]١ ١6‏ 


VA“‏ تقریب روضمة الناظر 


القسم الرابع 


ےت ے لد ری 


قوله : ( القسم الرابع : كل وجميع » › كقوله تعالى : ( کل تق دَأبقَة المر 
[سورة الأنبياء :] » و 9 َكل أو ج 6 [سورة الأعراف :4" و3 آله لق ڪل سى ) 


[سورة الزمر: 57]) . 


ش : كل : تقتضي العموم مطلقًا سواء أضيفت إلى نكرة نحو قوله تعالى : ( ك 


نفس ذَايفّة لمو 6 [سورة الأنبياء :*] . 

أو أضيفت إلى معرفة نحو « كل الرجال » » وسواء ذكر المضاف إليه كا سبق » 
أو حذف المضاف إليه نحو قوله : ويل ءَامَنَ باه )€ [سورة البقرة : ]۲۸٠‏ ولذلك كانت 
« كل»: أصرح صيغ العموم . 

أما ١‏ جميع » : فهي مثل « كل » إلا أا لا تضاف إلا إلى معرفة فقط فتقول : 
« جميع الرجال » ولا يجوز أن نقول :« جميع رجل » . 

لفظ « كل » : من أقوى صيغ العموم ااا ير 
والمذكر والمؤنث › والمفرد والمثنى والجمع . 
ويلحق بكل مادل على العموم بمادته مثل ١‏ جميع ١»‏ عامة»» ١‏ كافة», 
ونحوها . ءْ 0 

وكل وجميع بالاتفاق يفيدان الظهور في العموم » وبعضهم قال أن كل تفيد 
التنصيص الصريح في العموم » كما في قوله تعالى : ( لَه كن َل ى ... الآية ) 
[سورة الزمر : ”7]: أي كل شيء يقبل الخلق . 

ا القسم الخامس 


قوله : ( القسم الخامس : النكرة في سياق النفي » كقوله تعالى : ( وکر کک لد 
موي € [سورة الأنعام :1 ٠١‏ ولا يجيطون سء مَنْ عِلْمهء © [سورة البقرة ([Yoo:‏ . 


YAY k 


وجنة المناظر 


ش : التكرة في سياق النفي تفيد العموم مطلقاء أي سواء باشر العامل النكرة 
كقولنا : « ما أحد قامٌّ) ۴ ء أو م يباشرها كقولنا : « ليس في الدار رجل؟ . 

وكذلك النكرة في سياق النهي تفيد العموم ‏ لأن النهي في معنى النفي ومثاله : 
قوله تعالى : ( ولا تَُولّنَ لىإ امل دإ غَدَا ل إل أن اء أ € [سورة الكهف 


.[Yé-: 


« لا» المركبة مع النكرة تفيد العموم 


أما إذا كانت ك| بالمثال الآتي : 
« لارجل في الدار » 
نافية للوحدة»وتعمل عمل 
(ليس) وهي أضعف في العموم 

من النافية للجنس . 


نحو : لا إله إلا الله » 
لا : هي النافية للجنس و تعمل عمل 


© تنبيه : النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري 
تكون ظاهرة في العموم » وإذا سبقت بحرف جر زائد كانت نصا في العموم نحو قوله 
تعالى : ( أَعَبدُوأ أله ما لحم من إل غَيره: .... الآية © [سورة الأعراف : 54] . 

والتكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فقط « تفيد العموم » لأن فيه معنى 
النفي » أما غير الإنكاري ١‏ الاستعلامي » فإنها لا تدل على العموم بل هي للإطلاق ؛ 
نحو : أرجلا أكرمت ؟ 
وهذا لو قلت : أرجلا أكرمت أم رجلين ؟ صح الكلام ولو كانت للعموم ما 
صح 5 5 1 

© قال الشنقيطي - له - في « المذكرة » : 

... قلت : معنى كلامه ظاهر إلا أن إدخال : الذين » والسارق » والزاني» 


۸ ات تقريب روضة الناظر 


والمشركين » مثلا من المعرف ( بأل ) فيه نظر لأن ( أل ) في الذين زائدة لزوما على 
الصحيح › وهو اسم موصول معرف » كا قال في الخلاصة : 
وقد تزاد لازما كاللاتي .:. والآن والذين ثم اللات 
ولأن * أل » في السارق والزاني والمشركين اسم موصول أيضاء كما قال : 
وصفة صريحة صلة أل .:. وکونا بمعرب الأفعال قل 
واعلم أن المثنى كذلك نحو  :‏ إذا التقى المسلمان بسيفهها فالقاتل والمقتول في 


انار“ 2 , 
فإنه يعم كل مسلمين وهذا بناء على تنامي الوصفية في المسلم وإن لم تتناسى 
« فأل » فيه موصولة . 


القسم الثاني : أدوات الشرط 

قلت جعله ١‏ أيان » للمكان سهو منه لھ » بل هو للزمان ١‏ كمتى » . 

...إلى أن وصل إلى القسم الخامس : النكرة في سياق النفي . 

قلت : النكرة في سياق النفي تكون نصا صريحا في العموم في ثلاث مسائل : 
الأولى : المركبة مع « لا » التي لنفي الجنس نحو لا ريب فيه . 

. الثانية : التي زيدت قبلها « من » وتطرد زيادتها في : 

.] 43: الفاعل نحو : ( مآ اتهم ين نَّذِيرِ © [سورة القصص‎ - ١ 

١‏ - المفعول نحو : ( وَمَآ أَرْسَلْنَا من للك من رسُولٍ ...الآية) [سورة الأنبياء:5؟]. 
؟- والمبتدأ نحو : ( وسا مِنَإِلَهِ لد إل وح [سورة المائدة : 6/8 . 

الثالثة : الملازمة للنفي » كالعريب » والصافر » والدابر» والديار . 


. متفق عليه‎ - ١ 


وجنة الوذ اخار - دن - 


وفيها سوى هذه الثلاثة فهي ظاهرة في العموم كالعاملة فيها « لا » عمل ليس . 
© تبیه : من صيغ العموم : النكرة ة في سياق الشرط نحو AEE‏ 
المشركيرت : .. الآية 6[سورة التوبة :3 والنكرة في سياق الامتنان نحو : ( وَأَنْنَا مِنَ 
لصَمآِ مآ هوا ل)) [سورة الفرقان :] والنكرة في سياق النهي نحو : لاع 
ت ہہ اما أو كَفُورا 2 [سورة الإنسان .[Y4€:‏ 
E‏ 


© فائدة LESS CE OS‏ 
كقوله تعالى : ( عت تف صرت (©)) [سورة التكوير : 2114 ( عَِمَتَ تفس ما قدصت 
ارذ ) [سورة الانفطار : 0] . ظ | 

بدليل قوله تعالى : ( هتايك بوا كل تفي مآ أسَلمَتْ) (سورة يونس : 10 الآية . 
أه المراد . ظ 


هناك صيغ أخرى لم يذكرها ابن قدامة - طلم ب E‏ - فيا 


بعد-» . 

منها الاسم الموصول : سواء كان مفردًا كالذي » أو مثنى كالدين » أو جمعًا 
كالين 

ومنها لفظ « سائر» : التى.هي مشتقة من سور المدينة » أي : الشامل أما 
« سائر ؛ التي بمعنى الباقي فليست من صيغ العموم كقوله و  :‏ اختر منهن أريعًا 
وفارق ارهن 4 أى اهن : 


ومنها واو الجاعة : نحو : ( وَأَقِيمُوا ألصّلَوَ وَأ ألروةَ ) [سورة البقرة : 141 . 


. لعموم العلة والمقتضي‎ -١ 
. ۲۲۲ صحيح : صحيح الجامع رقم‎ - ۲ 


ا تقريب روضة الناظر 


0 أكمل صيغ العموم 

قوله : ( قال البستي : الكامل في العموم هو : الجمع ) . 

ش : أي الجمع المعرف بأل مشل « المسلمين » » ١‏ والمسلمات » » «والرجال»» 
والجمع المضاف كعبيد زيد » وكل وجميع أكمل عمومًا من أسماء الشرط ومن النكرة في 
سياق النفي لأن ألفاظها ليست جميمًا بالوضع » وأسماء الشرط والنكرة المذكورة أكمل 
من المفرد المعرف » لأن ألفاظها وإن لم تكن صرائح في الجمع كما ذكرنا فهي موضوعة 
له وتفيده في الجملة . 

قال ذلك أبو سليمان البستي اللغوي المحدث صاحب كتاب ١‏ معالم السئن » 
و١‏ غريب الحديث » . وهو مذهب الجمهور . 

0 دئيل ذلك 

قوله او ا ر ارول ی ن 
يتناول واحدًا لكنه ينتظم جممًا من المسميات معنى » فالعمو م قائم بمعناهاء لا 
بصيغتها ) . 

ش : الدليل على أن لفظ «الجمع. هو أكمل وأقوى الصيغ اا 
استفدناه من جهتين : ۰ 

من جهة صورته أي لفظه ومن جهة معناه» فمثلا : « الرجال » لفظه متعددء 
ومعناه متعدد , أما غير الجمع من صيغ العموم فقد استفدناه من جهة واحدة فقط 
وهى : المعنى » فمثلا  :‏ السارق » يدل بوضعه على واحد وهو ذات اتصفت بالسرقة » 
وعموم مدلوله إن استفدناه من دليل منفصل وهو كون هذا اللفظ أريد به الجنس . 


وجنة المناظر | 6 

قوله : ( واختلف الناس في هذه الأقسام الخمسة › فقالت الواقفية : لا صيغة 
للعموم » بل أقل ادمع داخل فيه بحكم الوضع » وفيما زاد عليه فيا بين الاستغراق 
وأقل الجمع مشترك كاشتراك لفظ النفر بين الثلائة والخمسة » وحكي مثل ذلك عن 
محمد ابن شجاع الثلجي ) . ش 

ش : أصحاب المذهب الثاني : قالوا : لا صيغة للعموم خاصة به تدل عليه » ولم 
توضع تلك الصيغ والألفاظ - السابقة الذكر- ل ل 
أحدهما إلا بقرينة تدل على مراد المتكلم بها . 

وأقل الجمع - وهو الثلاثة - داخل تحت تلك الألفاظ والصيغ بسبب ضرورة 
صدق اللفظ بحكم الوضع » أما ما زاد عليه كالأربعة والخمسة ‏ والعشرة والعشرين 
إلى ما لا نباية له فهو مشكوك فيه فيبقى اللفظ مشتركا بين أمور ثلاثة : « أقل الجمع ٠‏ › 
و الاستغراق »و١‏ ما بينها من الأعداد والمقادير ‏ . ش 

00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( قالوا) . 

ش : أي الواقفية . 

0 الدليل الأول 

قوله : ( قالوا لأن أقل الجمع مستيقن » وفيا زاد مشكوك : يحتمل أن يكون 
مرادًا » وأن لا يكون مرادًّاء فيحمل على اليقين ) . 

ش : أي مستيقن دخوله تحت تلك الألفاظ والصيغ السابقة وذلك بسبب 
ضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع » أي أن اللفظ لا بد أن يصدق على جمع فيحمل 
على أقل ما يطلق عليه اسم الجمع » أما ما زاد فنحن نشك في دخوله . 

. في مسألة هل للعموم في اللغة صيغة موضوعة له‎ -١ 


7 تقريب روضة الناظر 


0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأن وضع هذه الصيغ للعموم إما أن تعلم بعقل » أو بنقل » فالعقل لا 
مدخل له في اللغات , والنقل إما تواتر » وإما آحاد › فالآحاد لايحتج بباء والتواتر لا 
يمكن دعواه » ثم لو كان لأفاد علا ضروريًا ) . 

ش : قوله ‏ العقل لا مدخل له في اللغات » : لأن اللغات لا ته تنبت إلا بالنقل . 
قوله * الآحاد لا يحتج بها » : لأنها لايمتج بها على إثبات القواعد الأصولية » لأن 
القواعد قطعية » والآحاد لا يفيد إلا الظن » والظني لا يقوى على إثبات القطعى ‏ هذا 
كلامهم . ۰ ٠‏ 

له : ثم « لو كان لأفاد علمً) ضروريًا » : أي لعلمناه ضرورة كما علمتموهء 
لأن المتواتر هو ما علم ضرورة لكل الناس » لا أن تعلمه طائفة دون أخرى . 

0 الدليل الثالث 

قوله : ( ولأنا لما رأينا العرب تستعمل الألفاظ المشتركة في جيع مسمياتها قضينا 
بأنها مشتركة , وأن من ادعى أنبا حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر كان متحكرًا . وهذه 
الصيغ تستعمل في العموم والخصوص ء بل استعمالها في المخصوص أكثر في الكتاب 
والسنة » وليس أحدهما أولى من الآخرء فهما قولان متقابلان فيجب تدافعهاء 
والاعتراف بالاشتراك ) . 

ش : قالوا : لما رأينا وتتبعنا كلام العرب وجدناهم يستعملون هذه الألفاظ 
aT‏ الي رورم ا 
الحقيقة ء دل ذلك على أن تلك الألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص ... 

) الدلیل الرابع‎ ٥ 

قوله : ( ولأنه يحسن الاستفهام . فلو قال : « من دخل داري فأعطه درهمًا » 
حسن أن يقول : « وإن كان فاسقًا » ولو عم اللفظ لما حسن أن يستفسر ) . 


وجنۃ الوذ اخلر ١»‏ 


ش : واضح . 

00 أدلة أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور- 

قوله : ( ولنا دليلان ) . 

ش : أي دليلان عامان شاملان على أن للعموم صيغة في اللغة موضوعة له 
وهما : : 

0 الدليل الأول 


قوله : ( أحدهما : إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - فإنهم مع أهل اللغة 
بأجمعهم أجروا ألفاظ الكتاب والسنة على العموم إلا ما دل على تخصيصه دليل فإنهم 
كانوا يطلبون دليل الخصوص . لا دليل العموم ) . 
ش : إجماع الصحابة وهم من بلغاء العرزب وفصحائهم ‏ < السكوي - وإجماع 


أهل اللغة . 

فقد استعملوا تلك الألفاظ والصيغ السابقة في إفادة العموم في وقائع كثيرة 
منها : 

0 الواقعة الأولى 


قوله : ( فعملوا بقوله تعالى : ( سیک الہ ن آزکر کڪ ) [نسورة العساءة 1لا 
واستدلوا به على إرث فاطمة حتى نقل أبو بكر # ١:‏ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة )). ` ا 

ش : ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها - أن فاطمة 
٠‏ - رضي الله عنها - جاءت إلى أبي بكر #ه فطالبته بميراثها من أبيها واحتجت بقوله 
تعالى : ( يويك اله ف أؤلدر ڪڪ ) [سورة النساء : »]١١‏ فقال هما أبو بكر #5 : سمعت 
أباك يقول : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » . ظ 


وجه الدلالة : فهم فاطمة العموم من الجمع المنكر المضاف إلى معرفة - وهو 


۷۹4 تقريب روضة الناظر 


أولادكم - وإقرار أبو بكر # هما على ذلك الفهم - وكذلك بقية الصحابة - بدليل أنه 
أورد ها ما يخصصه ء وهو ای ... الحديث . 


0 الواقعة الثانية 


قوله : ( وأجروا ( وألكارى وَألصَارِئة € [سورة لمائدة :۳۸]ء و ( الوزن [سورة 
الور :؟]» و ( ومن فيل مَظلُومَا © [سورة الإسراء :51] » و 3 وَدَرُوأ ما بق من اليا ) [سورة 
البقرة :۲۷۸] ء و ( ولا تقتلا ل [سورة النساء : 78]» و ( الوا ألصَّيكَ [سورة المائدة 
:6ة]ء و3 اعارا ما ۰« ومن أغلق بابه عليه فهو آمن” O‏ لو 
يرث القائل”" ١ء‏ وغير ذلك مما لا يحصى على العموم ) . 

ش: أي أت الصحابة أجروا عذه التصوص التي ورد فيها تلك الصيغ والألفاظ 
على العموم وأفتوا بذلك وعملوا عليه » دون نكير من أحد فصار إجماعا . . 

© الواقعة الثالثة. 

قوله 0 ( ول ما نزل قوله تعالی : ( لا یسوی لودو ن لمو ميت 6 [سورة النساء : ]٩*‏ » 
قال ابن آم مكتوم إني ضرير البصر فنزل ( عَيرُ أولي ألصّرَرِ) [سورة النساء : 40] » فعقل 
الضرير وغيره من عموم اللفظ ) . 

ش : هذا الحديث أخرجه البخاري وغيره » 

ووجه الدلالة : فهم ابن أم مكتوم العموم من الجمع المعرف بأل وهو قوله : 
« الْمَنعِدُونَ » » وقد وافقه على ذلك الرسول يلل > لأنه م ينكر عليه ذلك الفهم »بل 
سكت حتى نزل الاستثناء » والاستثناء دليل العموم » ولم يُنكر ذلك من قبل أي واحد ۰ 
من الصحابة فصار إجماعا . 


. ۷٤۷۳ صحيح : صحيح الجامع رقم‎ - ١ 
. ٠۳٣١ صحيح : السلسلة الصحيحة رقم‎ - ۲ 


۳ - حسن : صحيح الجامع رقم 017١‏ . 
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0 الواقعة الرابعة 


عه رع 27 سس ع السام 


قوله : (ولما نزل ( إِتَحَكُم وما تع دوت من دوين أََّه جَهبّر) [سورة 
الأنبياء :1 قال ابن الزبعري : لأخصمن محمدًا » فقال له : قد عبدت الملائكة والمسيح 
أفيدخلون النار ؟ » فنزل : ( إِنََِ سَبََتْ لهم يا الْحْنْجَ أرَْيِكَ عا مدرد » 
ا ی 
اللفظ ) . 

ش : الحديث : أخرجه الحاكم في « المستدرك » , وذكره الشيخ ناصر في 
صحيح السيرة » . 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « الجواب الصحيح » [ج١/:1؟؟]‏ : 

...كما أجاب ابن الزبعري لما قاس المسيح على آلهة المشركين وظن أن العلة في 
الأصل بمجرد كونهم معبودين وأن ذلك يقتضي كل معبود غير الله فإنه يعذب في 
الآخرة فجعل المسيح مثلًا لآلهة المشركين قاسهم عليه قياس الفرع على الأصل . 

قال تعالى ( # َنام صرب ب أن مریم ملا دا فوم رن نيدوت ) رالا 
لھ کی ار هو اء ك لد جد بل خروم حصِمُونَ (50) ) [الزخرف :الآينان 
لاه e‏ 

فبين سبحانه الفرق امانع من الالحاق بقول ا -: ( َس سَمَقَتْ لَهُم 
ينا سج وكيك نها مبَمَدُودَ 3© ) [سورة الأنبياء الآية:1١٠]‏ . 

وبين أن هؤلاء القائسين ما قاسوه إلا جدلا حصالا يوجب علكًا لأن الفرق 
حاصل بين الفرع والأصل » فإن ار إذا جعلوا حصبًا لجهنم كان ذلك إهانة 
SD E‏ تق التعذيب بحلاف ما إذا عد ب غاد الله 
10111111010 
أحدًا فينقصه شيئًا من حسناته ولا يحمل عليه سيئات غيره بل ولا يعذب أحدًا إلا بعد 


= تقريب روضة الناظر 


رو ع 1 2 زت و کر ص 


إرسال رسول إليه كما قال تعالى : لوم يعَمَلٌ لحت و موٿ فلا اف ظلما ولا 
ضما () ) [سورة طه الاو 

yT 
يعاقبهم بذنب غيرهم مع كراهيتهم لفعلهم ونهيهم عن ذلك » ومن زعم أن لفط‎ 
ما »كانت تتناول المسيح وار بیان العام" أو أجاب بأن لفظ « ما » لا يتناول إلا ما‎ « 
› لايعقل”'" » فالقولان ضعيفان کا قد بسط في موضعه‎ 

وإنها المشركون عارضوا النص الصحيح بقياس فاسد فبين الله تعالى فساد 
القياس وذكر الفرق بين الأصل والفرع .أه . المراد . 

ولزيادة الفائدة انظر « شفاء العليل e‏ 

© الواقعة الخامسة 


قوله - ( ولا أراد أبو بكر قتال مانعي الزكاةء قال له عمر : كيف تقاتلهم وقد 
قال رسول الله 4 × « أأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ؟ » الحديث» غلم 
ینکر أبو يكر احتجاجه » بل قال : أليس قد قال : ١‏ إلا بحقها  »‏ والزكاة من حقها ؟ ). 

ش : الحديث رواه البخاري ومسلم . 

ووجه الدلالة : أن أبا بكر وعمر اتفقا على أن لفظة - الناس ا 
حيث أن عمر احتج بالحديث على أن المقصود بالناس كل الناس فيشمل مانعي الزكاة ؛ 
فلم ينكر أبو بكر احتجاج عمر بالحديث » لكنه استثمر الاستثناء الوارد في نفس 
الحديث وهو قوله « إلا بحقها » ومن لم يدفع الزكاةلم يقم بجميع حقوق لا إله إلا 


0 


ألله . 


. کا قال ابن قدامة هنا‎ - ١ 

١‏ - لا يقصد شيخ الإسلام أن « ما » لا تتناول إلا ما لا يعقل ١‏ »لكر قصد أن المشركين - وهم 
الفصحاء أزياب البلاغة -لم يفهموا أنها عامة من حيث اللفظ بل فهموا العموم المعنوي الذي 
هو القياس فكان جواء بهم أنه قياس مع الفارق . 


وجنة المناخار ۷4۷ 


فشرح الله صدر عمر لما قال أبو بكر - فض - ذلك » فكان ذلك نصرًا للوسلام 
والمسلمين ى] هو معروف . 

0 الواقعة السادسة 

قوله : ( واختلف عثمان وعلي ني الجمع بين الأختين فاحتج عثان بقوله تعالى : 
ین مَا مت أَيْمَنَكُمْ » [سورة النساء : ]٠٠‏ واحتج علي بعموم قوله تعالى : ( وَأن 
جوا بر الْْتَكَيْنِ [سورة النساء : 7]) . 

ش : وجه الدلالة : أن كلا منهه| احتج بعموم آية . 

والحق : هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من السلف والخلف : أنه يجوز الجمع 
بين الأختين الأمتين في الملك » ولا يجوز الجمع بينهما في الوطء . 

0 الواقعة السابعة 

قوله : ( ولا سمع عثان بن مظعون قول لبيد : 

وكل نعيم لا محالة زائل 

قال له : ١‏ كذبت : إن نعيم الجنة لا يزول »2 . 

ل ا ل ل 

: ش : قول لبيد‎ ٠ 

« ألا كل شيء ما خلا الله باطل .:. وكل نعيم لا محالة زائل .» 

ووجه الدلالة : أنه لولم تكن « كل » مفيدة للعموم لما صح هذا التكذيب . 

وعثمان بن مظعون : صحابي جليل » ولبيد بن ربيعة العامري : قدم على النبي يك 
وأسلم وحسن إسلامه ول يقل بعد إسلامه إلا بيتا واحدًا وهو: 

الحمد لله الذي لم يأتني أجلي کی سيت مس اراک را" 
والوقائع التي دلت على أن الصحابة قد فهموا العموم من تلك الألفاظ بدون 


۷4۸ د[ ا تقريب روضعة الناظر 


قرائن » كثيرة جدًا » وما ذكر أمثلة فقط » فكل يدل دلالة واضحة على إجماعهم سكوتيًا 
عل نه الى من تلك المية - ١‏ ظ 

00 اعترض على الدليل الأول بان الإجماع السكوتي ليس حجة في إثبات 
الأحكام , وأجيب عنه بجوابين : 


0 الجواب الأول.. 
قوله : ( والإجماع حجة ) . 


ش : أي أن إجماع الصحابة السكوتي حجة تثبت به القواعد الأصولية » 
والأحكام الفرعية كما بيناه في باب الإجماع . 

0 الجواب الثاني 

قوله : ( ولو م يكن إجماعهم حجة » لكان حجة من حيث أنهم أهل اللغة › 
وأعرف بصيغها » وموضوعاتها ) . 

ش : سلمنا أن إجماعهم السكوتي ليس بحجة في الشرعيات » لكنه حجة في 
إثبات اللغويات ء لأن الصحابة من قصحاء العرب ء وأعلم باللغة من غيرهم . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( الدليل الثاني : أن صيغ العموم يحتاج إليها في كل لغة ‏ ولا مختص بلغة 
العرب ء فيبعد جذا أن يغفل عنها جميع الخلق فلا يضعونبها مع الحاجة إليها ) . 

ش : إن صيغ العموم لا تختص بلغة العرب » بل جميع اللغات تحتاج إليها للتعبير 
بها عن أمور الخلق العامة » ومع هذه الحاجة الماسة إليها يبعد كل البعد أن يغفل عنها 
جميع أصناف الخلق فلا يضعونها لشيء مع تلك الحاجة » 

وكيف يدعى عليهم ذلك » وقد وضعوا للمعنى الواحد الأسماء الكثيرة مشل 
« الأسد »۰« والسيف » ونحو ذلك ؟ 
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0 الأدلة على أن الألفاظ العامة وضعت للعموم 

قوله :( ويدل على وضعه : توجه الاعتراض على من عص الأمر العام 
وسقوطه عمن أطاع › ولزوم النقض والخلف على الخبر العام » وبناء الاستحلال 
والأحكام على الألفاظ العامة فهذه أربعة أمور تدل على الغرض ) . 

ش : قوله : « ولزوم النقض والخلف على الخبر العام » : أي من أخبر بشيء 

قوله ‏ وبناء الاستحلال والأحكام » : أن الحكام والقضاة يبنون على تلك 
الألفاظ العامة أحكامًا شرعية من استحلال للفروج » والأموال» ولو م تكن عامة لما 
فعلوا ذلك . 

0 بيان الدليل الثاني : - حيث قدم بيانه على الأول - 

قوله : ( وبيانها : أن السيد إذا قال لعبده : « من دخل داري فأعطه رغيقا » 
فأعطى كل داخل ءلم يكن للسيد أن يعترض علية » ولو قال : لم أعطيت هذا وهو 
قصير » وإنم] أردت الطوال ؟ فقال العبد : ما أمرتني بهذا ء وإنما أمرتني بإعطاء كل 
داخل » فلو عرض هذا على العقلاء لرأوا اعتراض السيد ساقطًاء وعذر العبد متوجهًا 
). 

ش : واضح . 

0 بیان الدليل الأول 

قوله : ( ولو أن العبد حَرَمَ واحدّا فقال له السيد : ١‏ 114 تعطه ؟ ٠ء‏ فقال : لأن 
هذا أسود ولفظك ما اقتضى العموم فيحتمل أنك أردت البيض : استوجب التأديب 
عند العقلاء » وقيل له : مالك وللنظر إلى اللون » وقد أمرت بإعطاء كل داخل ؟ ) . 


ش : واضح . 


۰ ا تقريب روضة الناظر 


© بیان الدليل الثالث 


قوله : ( وأما النقض فإنه لو قال : « ما رأيت أحدًا » وكان قد رأى حماعنة » كان 
كلامه خلمًا ومنقوضًا وكذيّاء ولذلك قال الله تعالى : الوا ما آَل اه عل بر من ىرقل 


e22 


من أل الوب ألَدِى جا بو مُومَ © [شزرة الأنعام : :]4١‏ وإنما أوزد هذا نقضّا على 

كلامهم > فإن لم يكن هذا عامًا فلم أورد النقض عليهم 00 
لزم دخول موسى تحت اسم البشر ؟ ) . 

ش : واضح . 

. بيان الدليل الرابع‎ ٥ 

'قوله : ( وأما إثبات الاستحلال والأحكام » فإذا قال : « أعتقت عبيدي وإمائي 
» » ومات عقيبه : جاز لمن سمع أن يزوج عبيده ويتزوج من إمائه بغير رضا الورثة › 
ولو قال : « العبيد الذين في يدي ملك فلان » » كان إقرارًا محكومًا به في الكل. ولو . 
ادعى على رجل ديئًا فقال  :‏ مالك على شىء » كان إنكارًا لدعواه » ولو حلف على 
ذلك : بريء ني الحكم » ولو كان له عليه دين فحلف هذه اليمين كان كاذبًا آثمّا» وبناء 


أمثال هذه الأحكام على العموم لا ينحصر ) . 
ش : واضح . 
0 اعتراض على هذا 
قوله : ( فإن قيل : إنما ثبت هذا الذي ذكرتموه بالقرائن › لا بمجرد اللفظ ) . 
ش : واضح . 
0 الجواب عنه 


قوله : ( قلنا : هذا باطل ) . 


ش: أي لوجوه : 


وجنة المناظر : 6 

0 الوجه الأول ٠‏ 

قوله : ( فإنه لو قدر انتفاء القرائن كلها لفهم العموم ‏ فإنه لو شُدِّر أن سيدًا أمر 
عبدًا له لم يعرف له عادة » ولا عاشره زمانًا بأمر عام » ولا يعلم له غرضًا في إثباته 
وانتفائه لتمهد عذره في العمل بعمومه . وتوجه إليه اللوم بترك الامتشال» ولو قال : 

ش : أي بدليل الواقع والعادة . 

0 الوجه الثاني 

قوله : ( وتقدير قرينة - هاهنا - كتقدير القرينة في سائر أنواع أدلة الكتاب 
والسنة » وهذا يبطلها بأسرها ) . 

ش : يلزم من قوهم : أنه لا استدلال بأي آية » ولا بأي حديث على حكم. إلا 
إذا وردت قرينة تؤيد هذا الاستدلال » فنكون قد استفدنا الأحكام من القرائن لا من 

وهذا ظاهر البطلان » لأن ذلك يؤدي إلى تعطيل أكثر الآيات والأحاديث عن 
العمل بها » ولأنه خالف لإجماع العلماء » حيث أجمعوا على الاستدلال بمجرد الآية 
والحديث. ` 

0 الوجه الثالث 

قوله : ( ولأن اللفظ لو ل يكن للعموم” لخلا عن الفائدة » واختلت أوامر الشرع 
العامة - كلها - لأن كل واحد يمكنه أن يقول : لم أعلم أنني مراد بهذا الأمرء ولافي 
اللفظ دلالة على أنني مراد به » ولا يلزمني الامتثال » وكذلك النواهي يقول : لست 
غاطبًا بالنهي لعدم دلالته على العموم في حقي. أ- فتختل السشريعة. 
ب- وتبطل دلالة الكتاب والسنة » ج - ولا يصح من أحد الاحتجاج بلفظ عام في 


# إلا بقرينة . 


AY‏ 2 عة الناظر- 


صورة خاصة ؛ لعدم دلالته عليها » د- ولا يقدر أحد أن يأمر جماعة »ولا ينهاهم › ولا 
يذكر لهم شيئًا يعمهم بلفظ واحد» وهذا باطل يقيئاء وفاسد قطعًا» فوجب 
اطراحه ) . 

ش : قوله :« لخلا عن الفائدة » : لأن القرينة - بزعمك - هي التي جعلتها تفيد 
العموم » أما تلك الصيغ فلا تفيد شيئًا » فذكرها في الكتاب والسنة عبث لا فائدة منه 


وهذا باطل لأنه يؤدي إلى الكفر . 
يلزم من الأمر الثاني وهو : اختلال أوامر الشرع العامة وكذلك نواهيه أربعة 
أمور وهي : 


المذكورة بالمتن والتي رمزنا لها بالرموز : أ ب» ج٠3‏ 

قوله « تختل الشريعة » لأن الشريعة هي أوامر ونواهى : أي تضطرب فلا يكون 
ها ميزان وانحد لجميع الخلق »بل تختلف“الأحكام فنطبق على أتنخاض دون آخرين 
فتعم الفوضى . 

قوله : ٠‏ وتبطل دلالة الكتاب والسنة © : أي المجردة . 

فونه ٠:‏ ولا ينصح الاحتجاج بلفظ عام قي صورة خاصة» : أني لا يجوز 
الاحتجاج على زانٍ معين بقوله تعالى : ( ولا قري لز ) لأن اللفظ العام - على 
زعمهم - لايدل على الصورة الخاصة إلا بقرينة . سانا 

قوله :0 و لا يقدر أحد أن يأمر جماعة بأمرعام ..:» 
E‏ :انك يافلان اغر ' 


و لو و رصي جد ولا وو ير جيل ارم 
ذلك . 


00 الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم الواقفية 

© الجواب عن الأدلة الثلاثة الأولى لهم 

أجاب عنهم بيجواب واحد وعن الرابع بجواب خاص . : 

قوله : ( وأما حجة الواقفية فحاصلها مطالبة بالدليل » وليس بدليل »ثم قد 
ذكرنا وجه الدليل على التعميم ‏ وأنها إنما تستعمل على الخصوص مع قرينة ) . 

ش : إن حاصل أدلتهم الثلاثة هو : أنكم تطالبون بالدليل » وهذا لا يستقيم 
لكم ولا يصح لأمرين : 

الأول : أن مطالبتكم لنا بالدليل ليس بدليل لكم على أنها لا تفيد العموم . 

الثاني : نحن قد ذكرنا أدلة من إجماع الصحابة » وإجماع أهل اللغة » وكلام 
العرب واستعمالاتهم والواقع فمن أنكر بعض تلك الأدلة فإنه لا يمكنه إنكارها جميعًا » 
ومن أنكرها جميعًا فهو معاند ومكابر » والمعاند والمكابر لا يعتد بقوله . 

© الجواب عن الدليل الرابع | 
- أجاب أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور - بجوابين : 

0 الجواب الأول ش 

قوله : ( وإنما حسن الاستفسار عن الفاسق ؛ لأنه يفهم من الإعطاء الإكرام . 
ويعلم من عادة الناس أنهم لا يكرمونهم » فلتوهم القرينة المخصصة : حسن منه 
السؤال » ولذلك لم بحسن في بقية الصفات › فلو أنه لم يراجع وأعظى الفاسق لكان 
عذره مد متمهدًا ). ١‏ - 4 : > 0 

ش : أن هذا الدليل حجة عليكم » وليس حجة لكم » لأن العبند يقنول للسيد : 
٠‏ صيغتك تدل على أن أعطي كل داخل سواء كان فاسقًا أو غير فاسق. وإعطاء 
الفاسق إكرام له » وأنا أفهم من عادة العرب وعرفهم أن الفاسق لا يكرم » بل يهان » » 


فنظرًا إلى هذه القرينة المخصصة وهى العادة والعرف حسن منه ذلك الاستفهام. 

0 الجواب الثاني ش 

قوله : ( ثم إنه إنما حسن الاستفهام لظهور التجوز به عن المخصوص ء فلذلك 
كان للمستفهم الاحتياط في طلبه » ولهذا دخل التوكيد في الكلام لرفع اللبس › وإزالة 
الاتساع » وهذا بحسن الاستفهام في الخاص . فإذا قال : « رأيت الخليفة » قيل له : أنت 
رأيته !) . 

ش : « حسن الاستفهام لظهور ...» : أي لتصبح دلالة العام على العموم 
قطعية »أي يصبح اللفظ العام نصا في العموم لا ظاهرًا فيه فقط . رفع اللبس : أي في 
الذهن 

إزالة الاتساع : أي في الفهم وحمل اللفظ . 

اختلاف الجمهور في صيغ العموم 


اختلف الجمهور في صيغ العموم على فريقين : 

الفريق الأول : أقر تلك الصيغ والألفاظ الخمسة التي ذكرها ابن قدامة - كلها - . 

الفريق الثاني : أقر ببعضها وخالف في البعض الآخر » وهؤلاء - أعنى الفريق 
الثاني - اختلفوا على ثلاثة مذاهب . 

©المذهب الأول 

قوله : ( فصل : وقال قوم : بالعموم إلا فيا فيه الألف واللام ) . 

ش : أي أن جميع تلك الصيغ تفيد العموم إلا المعرف بأل . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقال آخرون : بالعموم إلا في اسم الواخد بالألف واللام ) . 


ش : أي كلها تفيد العموم إلا المفرد المحلى بأل . 

المذهب الثالث | 0 

قوله : ( وقال بعض النحويين المتأخرين في ( النكرة في سياق النفي ) لا تعم إلا 
أن تكون فيه ( من ) مظهرة كقوله تعالى : ( وما من إل إل أن ) [سورة آل عمران: 1]» أو 
مقدرة كقوله :( لا إِلَهَ إلا أله © [سورة محمد :15]) . ۰ 

ش : أي أن النكرة في سياق النفي لا تعم إلا إذا كانت مسبوقة يمن الجارة . 

© دليل أصحاب المذهب الثالث 

قوله : ( بدليل أنه بحسن أن يقول : « ما عندي رجل » بل رجلان »2 ) . 

ش : أي يحسن إثبات الزيادة عليها - أي على النكرة في حالة عدم وجود من - : 
بدون تناقض » لأن المقصود هنا ب (ما عندي رجل) هو : نفى رجل واحد منهم من 
جنس الرجال . ٠ش‏ 

بين إذا كانت مسبوقة بمن الجارة فإنه لا يجوز الزيادة عليها حيث أنها تؤدي إلى 
التناقض » لأن المقصود فيها ب (ما عندي من رجل) هو نفي جنس الرجال جميعًا . 

0 ما استدل به أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ومن أنكر أن الألف واللام للاستغراق قال) . 

ش : أي استدل بدليلين هما : 

0 الدليل الأول 00 1 

قوله : ( يحتمل أن تكون للمعهود . ويحتمل أن تكون للاستغراق » ويحتمل أنها 
لجملة من الجنس » فما دليل التعميم ؟ ) . 

ش : إن « أل » تحتمل احتمالات متساوية : 


تقريب روضة الناظر 


عهدية”'' - استغراقية”" - لجملة من الجنس”" . 

فأنتم أيها الجمهور لِم رجحتم الثاني - وهو أنها للعموم - بلا دليل يقوى على 
ذلك » لأنه ليس أحدها أولى من الاثنين الباقيين . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ثم وإن سلم في البعض فا قولكم في جمع القلة » وهو ما ورد على وزن 
الأفعال كالأمال . والأفعل كالأكلب » والأكعب . والأفعلة كالأرغفة »› والفعلة 
كالصبية ؟ فقد قال أهل اللغة : إنه للتقليل وهو : ما دون الغشرة ؟ ) . 

ش : قوله « إن سلم في بعض » : يقصد جمع الكثرة . 

0 ما استدل به أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( وقال ناس بالتعميم إلا ني لفظ المفرد المحلي بالألف واللام ؛ لأنه لفظ 
واحدء والواحد ينقسم إلى : ١‏ واحد بالنوع » و« واحد بالذات ٠٠‏ فإذا دخله 
التخصيص علم أنه ما أراد الواحد بالنوع » » فانصر ف إلى الواحد بالذات ) . 
ش : الواحد بالنوع : هو الاسم الدال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص 
كالإنسان . م 

الواحد بالذات أو بالشخص : وهو الاسم الدال على شخص بعينه كزيذ . 

© الجواب عن أدلة أصحاب المذاهب الثلاثة 

قوله : ( قلنا ) . 


ش : أجاب أولا جوابًا إجماليّاء ثم أجاب بالتفصيل ٠.‏ ' 


. مثل : رأيت رجالا فأكرمت الرجال‎ -١ 
. ]8 : مثل( افوا لمتركِينَ ) [سورة التوبة‎ - ١ 


۳ - مثل : شربت الماء » أي : ب بعضه . 


وجنة المناخار ہے ! ا كت 


© الجواب الإجمالي عن المذاهب الثلاثة 

قوله : ( ما ذكرناه من الاستدلال جاز فيه فيه الألف واللام » وني النكرة في سياق 
النفى » فإنه إذا قال لعبده : « أعط الفقراء والمساكين . واقتل المشر كين , واقطع السارق 
والسارقة , وارجم الزانية والزاني » ولا تؤذ مسلا ولا تجعل مع الله إا . واقتصر 
عليه وانتفت القرائن جرى فيه حكم الطاعة والعصيان وتوجه الاعتراض وسقوطه ). 

ش : إن الأدلة التي ذكرناها سابقًا من إجماع الصحابة » وأهل اللغة » ومن كلام 
العرب واستعمالاتهم » والواقع دلت دلالة واضحة على أن أي اسم دخلت عليه « أل » 
ES‏ ا تت - على أن النكرة في 
سياق النفي تفيد العموم مطلقا 

0 الجواب عن المذهب الثالث 

قوله : ( ولو قال : والله لا آكل رغيفا حنث إذا أكل رغيفين وقد قال الله تعالى : 
3 و کرک د 5 مو © [سررة الأنعام 0 Jy1‏ ولم کن لڪ فوا ڪن اڪ @) 
[سورة الإخلاص : 4]» و 3 ولايظلم ريك أَحَدَا )€ [سورة الكهف :44]» و إِنَ أل که 
يلم هعمال درو € [سورة النساء :+ و( ومنل جحل َه که ورا ما لم ما ين نور )) [سورة 
النور »]٠:‏ ولا يحل أن يقال في مثل هذا : إن اللفظ ما اقتضى التعميم ) . 

ش : أن هذا خالف للإجماع في الفقه والعقيدة . 0 

خالفته : أن العلماء أجمعوا على أن الشخص لو حلف وقال :« والله لا آكل 
رغيفًا » فإنه يحنث إذا أكل رغيفين وتجب عليه كفارة يمين . فلو كان قولكم صحيحًا لما 
حنث » حياث إنه ينؤول - على زعمكم ا 
يحلف على أنه لا يأكل رغيفين . ۰ 

eS 
. » صاحبتان‎ ١ وة € [سورة الأنعام:1١1]: بل‎ SEE ( : يقال في قوله تعالى‎ 
ولجاز أن يقال في قوله:( وَلّمَ یکن لد فوا لحد © [سورة الإخلاص: 4]: بل‎ 


تيب روضة لتر 


“ly ر‎ 


كفوان » و لجاز أن يقال في قوله : ( ولايظلم ريك أَحَدًا © [سورة الكهف  : ]٤۹:‏ بل يظلم 
اثنين » حاشا لله .... إلى آخر هذه الآيات » لأنه ورد فيها كلها نكرة ولم يتوفر فيها 
شرطكم وهو : كونها مسبوقة بمن الجارة » لذلك لا تقتضي العموم - على زعمكم - 
وهذا ظاهر البطلان » بل إنه يؤدي إلى الكفر . 

© الجواب عن الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( وقوهم : إن الألف واللام للمعهود قلنا ) . 

ش : يجاب عن ذلك بجوابين : 

0 الجواب الأول 

قوله : ( إن) ينصرف إلى المعهود عند وجوده » وما لا معهود فيه يتعين مله على 
الاستغراق » وهذا لأن الألف واللام للتعريف » فإذا كان ثم معهود فحمل عليه حصل 
التعريف . وإن لم يكن ثم معهود فصرف إلى الاستغراق حصل التعريف - أيضًا - وإن 
صرف إلى أقل الجمع أو إلى واحد لم يحصل تعريف » وكان دخول اللام وخروجها 
واحدًا ) . 

ش : واضح . 00 

0 الجواب الثاني 

قوله : ( ولأا إذا كانا للعهد استغرقا جميع المعهود , فإذا كانا للجنس يجب أن 
يستغرقا). 

. ش :قياس الألف واللام إذا كانا للجنس - أي إذا لم يوجد معهود - على الألف 

واللام إذا كانا للعهد في استغراق جميع الأفراد . 


وجنة المناظر 

© الجواب عن الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( وأما جمع القلة فإن العموم إن يتلقى من الألف واللام » وهذا استفيد من 
لفظ الواحد ني مثل السارق والسارقة , والدينار أفضل من الدرهم › وأهلك الناس 
الدينار والدرهم ) . 

ش : إن العموم استفدناه من الألف واللام » سواء كان الاسم الذي دخلت 
عليه الألف واللام جمع كثرة أو جمع قلة فلا فرق بينهم| عند الفقهاء والأصوليين › 

وإذا كان المفرد المحلى بأل يفيد العموم فمن باب أولى أن يكون جمع القلة المحل 
بأل يفيد العموم . 

0 اعتراض : 

لا نسلم أن المقاس عليه - وهو المفرد المحلى بأل - يفيد العموم » لأنه لم يصح 
دليل على ذلك . 

0 الجواب عنه 

قوله : ( ولذلك صح توكيده با يقتضي العموم » وجاز الاستثناء منه » كقوله 
تعالى : ( إِنَّ لاضن کی خر © إلا الذي ام ©[سورة لمر :۲ا والأسطناء: 
إخراج ما لولاه لدخل تحت الخطاب ) . 

ش : أن المفرد المحلى بأل يفيد العموم بأدلة منها : 

الدليل الأول : أنه يؤكد با يؤكد به العموم » كقوله تعالى : ( # 
كان ِل ل إِمَكْدِيلَ © [سورة آل عمران : ]٩۳‏ . 

الدليل الثاني : صحة الاستثناء منه : 

كقوله تعالى : ( إِنَّ لمن نى خر © إلا لذي َامَنُوأ © [سورة العصر : ؟-؟] 
فاستثنى الله تعالى هذا الحم الغفير - وهم المؤمنون - من لفظ ١‏ الإنسان», وهو مفرد 
حل بأل . 


!١ :‏ تقريب روضۃ الناظر 
٥‏ الدليل الثالث - ولم يذكره ابن قدافة - 
اداه الكل لامح E‏ باريد لخر مين 


الكتاب ومن كلام العرب . 
أما الكتاب قال الله تعالى : أو لفل اده يح لر يظهروأ عل عورتٍ السا ) 
[سورة النور ]۳٠:‏ . 


وأما كلام العرب فقد قالوا : « أهلك الناس الدينار الصفر › والدرهم البيض ». 

٥‏ الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث 

قوله : ( وقوله إنه يصح أن يقول : « ما عندي رجل بل رجلان ۰٤‏ قلنا : قوله : 
١‏ بل رجلان » قريتة لفظية تدال على أنه استعمل لفظ العموم في غير موضوعه, ولا 
يمتع ذلك عن حمله ع إلى موخضوعه عتاد عدم القريننة” كما أن لفظة « الأسد» إذا 
SE i SE‏ اي لبر ريا ربا 
الإطلاق ) . 


ش : قياسًاعلى أساء الحقائق كلفظة الأسد. ‏ 

قوله : ( وأما لفظة « من » فهي من مؤكدات العموم » وتمنع من استعماله في مجازه ) . 

ش : أن النكرة في سياق النفي المسبوقة ب « من » الجارة » تفيد العموم القطعي 
الذي لا يحتمل التخصيص . 

أما التكرة في سياق النفي التي لم تسبقها لفظة « من » الجارة فهي تفيد العموم 
الظني فيحتمل الخصوص احتمالا مرجوحًا . 

© سؤال : 


ما سبب تطرق الوهم N‏ : إن التكرة في 
سياق النفي إذا حلت من لفظة « من» الجارة فإنها لا تفيد العموخ ؟ 


وجنة المناظر 

0 الجواب عنه 

قوله : ( ولتأثيرها ني التأكيد» ومنعها من التوسع واستعمال اللفظ في غير 
العموم » تطرق الوهم إلى القائل بنفي التعميم فيها خلت منه . والله أعلم ) . 

ش : أن سبب قوهم هذا يرجع إلى أمرين : 

أوهما : أن لفظة « من » الجارة تؤثر في تأكيد العموم تأثيرًا بيغا . 

ثانيهما : أن لفظة « من » الجارة تمنع منعًا قاطعًا من استعمال النكرة في سياق 
النفي للخصوص . 

أقل الجمع ما هو ؟ 

nS 

0 المذهب الأول 

قوله : ( فصل : أقل الجمع ثلاثة ) . 


ش ا 
السلف والخلف . 

© قال الشوكاني في « الإرشاد » [ج١/ ]۱۸١‏ : 

... المذهب الثاني : أن أقل الجمع ثلاثة وبه قال الجمهور وحكاه ابن الدهان 
النحوي عن جمهور النحاة » وقال ابن خروف في شرح كتاب سيبويه أنه مذهب 
سيبويه » وهذا هو القول الحق الذي عليه أهل اللغة والشرع ... ولم يتمسك من خالفه 
بشيء يصلح للاستدلال به . أه. 

0 المذهب الثاني 


قوله : ( وحكي عن أصحاب مالك . وابن داود » وبعض النحويين » وبعض 


١ A1۲‏ ڪڪ حت تقريب روضة الناظر 


الشافعية : أن أقله اثنان ) . 

ن الول ايئ قنانة فنا E‏ عن اساي والف؟ يذل عل زا جنيع الالكية 
قالوا : « إن أقل الجمع اثنان» . 

وهذا ليس بصحيح ٠‏ لأن الإمام مالك » وأبو تام البصري » والقاضي 
عبد الوهاب المالكي » وابن الحاجب من المالكية » قد ذهبوا إلى أن أقل الجمع ثلاثة » 
الجمع ثلاثة هو مذهب أكثر المالكية ». . ش 

00 أدلة أصحاب اذهب اثثاتي 

© الدئيل الأوال 

قوله : (القوله تعالى : إن كان له إخوة َيِه شش( [سورة النساء 11١:‏ .ولا 

ش : وجه الدلالة : أطلق لفظ ١‏ الإخوة» وأريد به الأخوان» والأصل في 
الإطلاق الحقيقة » فيكون أقل الجمع اثنان» 

وذليل إرادة الأخوات : هو أنه لا خلاف في أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس 


بالأخوين . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( وقد 8 ميراي للاثدين في ( # هدا 2 کا را سور 
اج :4 

ش : وجه الدلالة : أنه a a‏ 
مع أنه راجع إلى اثنين وهما الخصمان . : 


سا 2ر 


وقوله:(( © ول اتك بوا الحم إذ وروا يترا ا يحت 0 اسر :1[ 


وجنة الوناظر A1۳‏ 


وكانوا اثنين ) . 

ش : وجه الدلالة : أنه - تعالى - أطلق الجمع على الاثنين وهما الملكان » وهما 
الخصم بدليل قوله : ( حَصْمَانِ بم بعتا عل بمْضِ) [سورة ص ۲١:‏ ]» إلى قوله : ( نهآ 
ين لَه سم وتسعون َه ول نيجه وده € [سورة ص : 111 . 


وقوله : (9 وَإن طَلَََانِ ِنَّ الْموْمِنينَ اَمَأ ) [سورة الحجرات :]) . 

ش : واضح . 

وقوله : ( ( إن لوب إلى أله فَقَدَ صحت فُلُوبشَا) [سورة التحريم :4]) . 

ش : أن الخطاب موجه كا هو معروف من سبب النزول إلى اثنين وهما عائشة 
وحفصة - خد - » ومعلوم أنه ليس للاثنين سوى قلبين . 

0 الدليل الثالث 

قوله : ( وقال النبي وَل : « الاثنان فا فوقه) جماعة 

ش : أن هذا نص في المقصود حيث إن الرسول ل أخبر بأن الاثنين جماعة فا 
فوقهماء والرسول ي أفصح أهل اللغة ومبلغ الشريعة . 

0 الدليل الرابع ) ظ 
قوله : ( ولأن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء وضمه إليه وهذا يمحصل في 
الاثنين ) . ْ . 

ش : هذا الدليل من المعقو ل وهو : أن التثنية نوع جمع باعتبار القدر المشتر ك 
بينهم| وهو : « الضم» . 


۳ 


٠ . ٤۸۹ ضعيف : مختصر الإرواء‎ - ١ 


45 : : = تقريب روضة الناظر 


00 أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولنا ) . 

ش : أي الجمهور : أدلة كثيرة منها : 

0 الدليل الأول 

قوله ا روئ هين ابن عار - رضي الله عنهما 5300003 0 
حجبت الأم بالاثنين من الإخوة» وإنما قال الله تعالى : ( إن كان له حو أيه 
َلسَّدّس » [سورة النساء.: »]١١‏ وليس الأخوان يإخوة في لسانك ولا ني لسان قومك ؟ » 
فقال له عثمان : « لا أنقض أمرًا كان قبلي وتوارثه الناس . ومضى في الأمصار » . فعارفه 
على أنه ني لسان العرب ليس بحقيقة في الاثنين » وإنما صار إليه للإجماع ) . 

ش : وجه الدلالة : موافقة عثمان لابن عباس - رضي الله عنها - وكلاهما من 
أهل اللغة واللسان وأرباب البلاغة على ذلك ٠‏ ودليل موافقته أنه لم ينكر عليه بل اعتذر 
بأنه ترك مقتضى اللغة في هذه المسألة الفرعية بسبب دليل خارجي وهو : إجماع من قبله 
على خلافه . 00 

والأثر رواه الحاكم في « المستدرك » وصححه ووافقه الذهبي على ذلك . 

٥‏ الدليل الثاني 

قوله : ( دليل آخر : أن أهل اللسان فرقوا بين الآحاد والتثنية والجمع » وجعلوا 
لكل واحد من هذه المراتب لفظًا وضمررًا مختصًا به فوجب أن يغاير الجمع التثنية 
كمغايرة التثنية الآحاد) . 

ش: أي : أنهم فرقوا بينهم بالتلفظ والنطق . 

فقال في الواحد : « رجل ‏ وف التثنية « رجلين » وف الجمع ١‏ رجال» . وفرقوا 
بينهم أيضًا في الضمير المتصل » فقالوا في التثنية « فعلا » » وقالوا في الجمع ‏ فعلوا». 
وكذلك فرقوا بينهما في الضمير المنفصل فقالوا في الجمع ‏ هم » وف المثنى ‏ هما» . 


وجنة الوذاخار .صصص ااا 

فلو كانت التثنية جمعًا لما فرقوا بينهما في ذلك . 

0 الدليل الثالث 

قوله : ( ولأن الاثنين لا ينعت بهم الرجال والجماغة في لغة أحد » فلا تقول : 
« رأيت رجالا اثنين » و ١‏ لا جماعة رجلين » ) . 

ش : بينا الثلائة تنعت بالجمع نحو الال ريال راش و وار 
« رجالا ثلاثة» . 

بالاو كن ار الا يي »فلا علاقة للتثنية بالجمع › 
ولا العكس . 

0 الدليل الرابع 

قوله : ( ويصح أن يقال : ما رأيت رجالادان رابت رجلين» ولو كان حقيقة 
E‏ ش 

ش:« ولو كان » : أي الجمع » ١‏ فيه ) :أي في الاثنين +( نفيه » 5 

عن الاثنين وهو هنا نفي الرجال عن الرجلين . 

e‏ کک e‏ ن يحال» 
رأيت رجالا وان 8 

00 الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( وأما ما احتجوابه ) . 

ش : بدأ بالجواب عن الاستدلال بالآيات» فأجاب عنها بجواب إجمالي ‏ ثم 
أجاب عن بعضها بجواب تفصيلي وإليك بيان ذلك . ظ 


1 تقزيب روضة الفاظر . 


٥‏ أونا : الجواب الإجمالي عن الاستدلال بالآيات 


قوله : ( فغايته : أنه جاز التعبير بأحد اللفظين عن الآخر مارا كما عبر عن 
الواحد بلفظ الجمع في قوله تعالى : ( الي قال لهم الاس إن اناس هد جوا کک ) 
[سورة آل عمران : 1177]» و ( إا خن برلا لكر )€ [سورة الحجر :9] ) 5 

ش : المقصود بالناس في الآية : نعيم بن مسعود الأشجعي » وهذا الجواب 
يعتمد على القياس الأولوي وهو : 

© تنبيه : ابن قدامة من قالوا بوقوع المجاز في القرآن وهو رأي مردود . 

© ثانيا : الجواب التفصيلي 

:قؤله::'('ثم إن الطائفة والخصم يقع على الواحد والجمع , والقليل والكثر › فرد 


ش: أي أن الضمير في قوله تعالى : ( إن ينان من لومي فتَتَلُوا 


ار 


الحجرات ٩:‏ ]ء قوله تعال : لدان حصان اختصموا ق ريم( [سورة المج ۱۹ ]ء وقوله 
تعالى : ول اتك بوا لضم إِذ شرا ال OF‏ [سورة ص - ۳۲ ]۔ لم یر جع إلى اثتين 
- كا زعمتم - يل رجع إلى جمع ء وذلك لآن لفظ الخصم يطلق تي لغة العرب على 
القليل والكثير » والواحد والجمع . 

وقال الشاعر : 

وخصم غضاب ينفضون لحاهم .:. كنفض البرازين العراب المخاليا 

ويكون ضمير الجمع هنا قرينة على أن لفظ الخصم هنا المقصود به الجمع . 

لفظ « الطائفة » يقع على القليل والكثير » فالطائفة عبارة عن جماعة مكونة من 


. الصواب : أسلوب عربي‎ -١ 


عدد من الأفراد بدليل قوله تعالى : ( وَلتَأتِ كعد ری كر صلا تا مد ) 
ا :۲ 1 نصار الرادبالظاقة E‏ . 
ا متي ا ١‏ آم نظا إل مجموع الطاتفتين . 
. وى قوله تعالى « اد وروا ار أكون د ر بار ل و عام 
من الملائكة » وقال ابن حزم - - لض -في ١‏ الإحكام » [ج5/ 415] : 
ا . ... وإذلم يأت نص بين في أن الخصمين إلى داود ب كانوا إذ تسورا اثنين فقط لا 
ثالث هما فليس لأحد أن يحتج بذلك في إبطال ما قد صح في اللغة ولا ني إثبات أمر م 
يثبت بعد . أه. 

© الجواب عن الدليل السادس وهو : الحديث . 

قوله : ( وأما قوله : « الاثنان جماعة » أراد ني حكم الصلاة » وحكم انعقاد 
الجماعة ؛ لأن كلام النبي 4 يحمل على الأحكام لا على بيان الحقائق ) 

ش : أولًا الحديث ضعيف لا يحتج به . ظ 

وعلى فرض صحته أن كلام النبي ب يحمل على بيان الأحكام الشرعية » لأنه 
منبعوث لبيانها » وم يبعث لبيان حقائق الأساء اللغوية التي يشاركه في معرفتها غيره 
من الصحابة » والحكم الشرعي هنا هو حصول فضل الجماعة باثنين . 

© وقال الشوكاني في « الإرشاد» [ج١/ ]۱۸١‏ : 

وأما استدلاهم بها روي عنه بل أنه قال : «الاثنان فا فوقهما جماعة » فهو 
ا ا الماك لاض بي 
أنهها تنعقد با صلاة الجماعة . 

ظ © الجواب عن الدليل السابع وهو من العقل 

قوله :وقوه انيه لني انر اد : الأسياء في اللغة لا يلم 


۸ س قريب زوضمة, الناظر 


ش : © قال ابن بدران في « النزهة » (ج۲ / ۳( : 

قوله : ٠‏ قلنا الأسماء ... إلخ » : هذا الجواب غير قنع لا تقدم من القول بجواز 
لزوم الإشتقاق في الأسماء » ش 

والجواب الصحيح أن يقال : هذا القياس هاهنا فاسد لأنه مبني على أن العلة في 
تسمية الجمع المتفق عليه هي الضم المطلق وهو ممنوع » بل هو ضم خاص وهو ضم 
شيء إلى أكثر منه وحينئذ يمتنع قياس التثنية عليه أو يبقى قياسًا شبيها ضعيفًا لا يعبأ 
به. 

وأما طرد الاشتقاق فإن الاشتقاق يلاحظ فيه خصوصية المحل وحيشذ يمتنع 
طرده » وإلا لصح أن يسمى الجمل ضيغ » وکل مدبر دبرانًا » وکل مستقر لشيء 
قارورة » لوجود الضيغم والإدبار والاستقرار وهو باطل .أه. 


العام الوارد على سبب خاص 


هل يكون الحكم خاصًا نظرًا إلى سببه » أو عامًا نظرًا إلى لفظه ؟ 

اختلف في ذلك على مذاهب : أشهرها مذهبان هما : 

© المذهب الأول . 
حين سُئل : أنتوضاً بماء البحر في حال الحاجة ؟ » قال : « هو الطهور ماؤه » ) . 

ش : قوله : « لم يسقط عمومه » : بل يكون عامًا لمن تسبب في نزول الحكم 
ولغيره » ذهب إلى ذلك الجمهور . 
اي الاد ميخ مقطا من الق وهو ال العدية ول يت الجمل ةا ون كان 


العض الشديد موجودًا فيه » لأن خصوصية الأسد مرادة في الضيغ والبعير ليس بأسد . 
۲ - الأولى حذفها لأن لفظ « كقوله » يكفي عنها . و الحديث صحيح : إرواء الغليل: 9 .. 


وجنة المناظر : LL‏ 

© وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في « الفتاوى » ( ج19 / )7١‏ : 

« إن بعض آيات القرآن » وإن كان سببه أمورًا كانت في العرب » فحكم الآيات 
عام يتناول ما تقتضيه الآيات لفظًا ومعنى في أي نوع كان » أه . 

را اك ات الكو كير عاء لان وة غ احا رند غير 
الحاجة » أي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

| وقال في « الإبباج» (ج7/ 184) : 00 

ا بان الكو مون لفق ا ی لليف لأ ن 
الخاص المسئول عنه إلى العام دليل على إرادة العموم» . أه. 

المذهب الثاني ش 

قوله : ( وقال *مالك » وبعض الشافعية : يسقط عمومه ) . 

ش :أي أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ٠.‏ 

00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( إذ لو م يكن للسبب تأثير لجاز إخراج السبب بالتخصيص من العموم ) . 

ش : ضرورة تساوي نسبة العموم إلى الكل » وهو خلاف الإجماع”" . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولا نقله الراوي لعدم فائدته ) . 

ش : واضح . 
# قال الشنقيطي في « المذكرة » ص ۲٠١‏ : والتحقيق عن مالك أنه يوافق الجمهور.فٍ هذه المسألة 


خلاقًا لما ذكره عنه المؤلف . 
-١‏ أي جواز إخراج السبب بالتخصيص . 


تقريب روضہ الناظر 


0 الدليل الثالث 

قوله : ( ولما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة ) . 
ش 8 واضح 1 

0 الدليل الرابع 


قوله : ( ولأنه جواب . والجواب يكون مطابقًا للسؤال) . 

ش : إن الحكم جواب » والواقعة والحادئة سؤال» والأصل مطابقة الجواب 
للسؤال لكون الزيادة عديمة التأثير فيا يتعلق به غرض السائل . 

00 أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولنا ). . 

ش : أي الجمهور . 

0 الدليل الأول 

قوله :( أن الحجة في لفظ الشارع » لاني السبب فيجب اعتباره بنفسه في 
خصوصه وعمومه ) . 

ش : أن الحجة في لفظ الشارع » لأنا أمرنا باعتباره والاحتجاج به . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولذلك لو كان أخص من السؤال م جز تعميمه لعموم السؤال ) . 

ش: فلو كان لرجل أربع نسوة فقلن له : « طلقنا جميعًا » » فقال هو ١:‏ فلانة 
طالق » فإنه لا تطلق إلا واحدة وهي المعينة . 

٥‏ الدليل الثالث 


قوله : ( ولو سألت امرأة زوجها الطلاق » فقال : ١‏ كل نسائي طوالق » : طلقن 


وجنة المناظر . A‏ 


كلهن لعموم لفظه › وإن خص السؤال ) . 

٠‏ ش : وهذا مجمع عليه فكذلك ها هنا . ش 

0 الدليل الرابع ٠‏ ظ 

قوله : ( ولذلك يجوز أن يكون الجواب معدولا عن سىن السؤال» فلو قال 
قائل : 3 أيحل أكل الخبز » والصيد والصوم ؟ » » فيجوز أن يقول : ١‏ الأكل مندوب» » 
و« الصوم واجب » و « الصيد حرام » فيكون جوابًا » وفيه وجوب » وندب , وتحريم » 
والسؤال وقع عن الإباحة ) . 

ش : فإذا كان هذا يجوز بالاتفاق وقد جاء فيه الجواب أعم من السؤال فكذلك 


© تنبيه : يمكننا اعتبار الأدلة الثلاثة السابقة شواهد ومقوية للدليل الأول .. 

0 الدليل الخامس ۰ 

قوله : ( وكيف ينكر هذا وأكثر أحكام الشرع نزلت على أسباب » كنزول آية 
الظهار”' في أوس بن الصامت » وآية اللعان7'' في هلال بن أمية » ونحو هذا ) . 

ش : إن أكثر العمومات وردت على أسباب خاصة » والصحابة - شغ - 
عمموا أحكام هذه الآيات من غير نكير » فدل على إجماعهم على أن الأحكام لا 
فضي اساي 

00 ما أجيب به عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

0 الجواب عن الدليل الأول : 

قوله : ( ولا يلزم من وجوب التعميم جواز تخصيص السبب › فإنه لا خلاف في 


. ۲٠۸۷ صحيح : إرواء الغليل‎ - ١ 
. رواه البخاري‎ - ۲ 


AYY 


تقريب روضة الناظر 


أنه بيان الواقعة » وإنها ا حلاف هل هو بيان ها خاصة أم لها ولغيرها.؟ فاللفظ يتناوها 
يقيئا ويتناول غيرها ظتا ‏ إذ لا يسأل عن شيء فيعدل عن بيانه إلى بیان غيره إلا أن يجيب 
عن غيره بها ينبه على محل السؤال » كما قال لعمر - لما سأله عن القبلة للصائم : « أرأيت 
لو تمخ 5-2 ٩‏ “). 

ش : قوله ٠:‏ لا حلاف في أنه بيان الواقعة » : 

أي في أن كلام الشارع في آيات اللعان - مثلًا - هو بيان لحكم ما وقع لعويمر””. 

قوله  :‏ إنم| الخلاف هل هو بيان لما خاصة أم لما ولغيرها ؟» : هذا هو محل 
التزاع . 
أما غيره فيجوز تخصيصه إذا وجد المخصص المعتبر » وقلت أن الخطاب في حق عويمر 
قطعي لأنه ليس من عادة الشارع إذا سئل عن شيء أن يجيب عن غيره فقط » بل يجيب 
عنه وعن غيره » أو يجيب عن غيره با ينبه على حل السؤال . 

0 الجواب عن الدليل الثاني 

قوله : ( وهذا كان نقل الراوي للسبب مفيدًا ؛ ليبين به تناول اللفظ له يقيئًا 
فيمتنع من تخصيصه › وفيه فوائد أخر من معرفة أسباب النزول » والسير ‏ والتوسع في 
علم الشريعة ) . 

ش : إن لنقل الراوي السبب فائدتان » هما : ش 

الفائدة الأولى : امتناع إخراج السبب - وهو : عويمر مثا - عن آيات اللعان 
بحكم التخصيص . | 

لذلك غلط العلماء أبا حنيفة حينم! أخرج الأمة المستفرشة من قول النبي ك : 


. ۲۰۸۹ صحيح : صحيح أبي داود‎ - ١ 
. متفق عليه‎ - ۲ 


وجنة المناظر 5 AYY‏ 


« الولد للفراش »6 9" . 

ومعروف أن الحديث إنم| ورد في وليدة زمعة » إذ قال عبد بن زمعة : هو أخي 
وابن وليدة أبي » ولد على فراشه » فقال اكوا ١:‏ الولد للفراش وللعاهر الحج.”) 
فأثبت للأمة فراشّا» وأبو حنيفة لم يبلغه السبب فأخرج الأمة من العموم . 

وهذه أهم فائدة في ذكر سبب ورود الحكم . 

قال ابن القيم في ١‏ زاد المعاد » : ش 

« ... واتفق المسلمون على أن النكاح يثبت به الفراش » واختلفوافي التسري 
فجعله جمهور الأمة موجبًا للفراش واحتجوا بصريح حديث عائشة الصحيح وأن 
النبي يخ قضى بالولد لزمعة وصرح بأنه صاحب الفراش وجعل ذلك علة للحكم 
بالولد له فسبب الحكم ومحله إن كان في الأمة فلا يجوز إخلاء الحديث منه وحمله على 
الحرة التي لم تذكر البتة وإنما كان الحكم في غيرها فإن هذا يستلزم إلغاء ما اعتبره 
الشارع وعلق الحكم به صريِحًا وتعطيل محل الحكم الذي كان لأجله وفيه ».أه. المراد. 

الفائدة الثانية : معرفة أسباب نزول الآيات » وأسباب ورود الأحاديث » وهذا 
يتضمن فوائد : 

أولا : معرفة سير الصحابة وما جرى لهم لنقتدي بالحسن من الوقائع ونترك 
أصابنا مثل ما أصايهم فإن مصيبتنا تبون إذا تذكرنا ما أصابهم وهم الذين اختارهم الله 

ثانيًا : معرفة معاني النصوص الشرعية من الكتاب والسنة » فإن العارف بسبب 
-١‏ حيث قال : لا تكون الأمة فراشًا بأول ولد ولدته من السيد » فلا يلحقه الولد إلا إذا استلحقه 


فيلحقه حينئذ بالاستلحاق لا بالفراش فا ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه . 
۲ - متفق عليه . 


Af‏ تقريب روضۃ الناظر 


نزول هذه الآية وبسبب ورود هذا الحديث أعلم بمراد الشارع » وأقدر على تفسير 
وتوضيح هذه النصوص من الذي لا يعرف ذلك . 

ثالث : التوسع في علم الشريعة » حيث إن العالم بأسباب نزول الآيات » والعالم 
بأسباب ورود الأحاديث أوسع علا من الذين لا يعلمون ذلك . 

0 الجواب عن الدليل الثالث 

قوله : ( وقوهم : لِم أخر بيان الحكم ؟ قلنا : الله أعلم بفائدته في أي وقت 
يحصل : ( لايل عم يْعَلُ ) [سورة الأنبياء: *1]) ثم لعله أخره إلى وقت الواقعة ؛ 
لوجوب البيان في تلك الحال » أو اللطف . ومصلحة للعباد داعية إلى الانقياد, لا 
تحصل بالتقديم ولا بالتأخير . ثم يلزم هذه العلة : اختصاص الرجم بماعز وغيره من 
الأحكام ) . 

ش : إن هذا الدليل تحكم على الله - تعالى - حيث أنه سبحانه لا يسأل عا يفعل 
وفتح باب مثل هذا السؤال يؤدي إلى الكفر والضلال . 

قوله : « ثم يلزم هذه العلة : اختصاص الرجم باعز.....2 أنه على قولكم وهو : 
« أنه ما أخر بيان الحكم إلى وقوع الواقعة إلا لأن الحكم مختص بهذه الواقعة » » يلزم أن 
يختص الرجم بهاعز بن مالك واختصاص اللعان بعويمر وهلال وزوجتيها و ... 
وذلك خلاف إجماع الصحابة فيكون هذا ظاهر البطلان . 

© الجواب عن الدليل الرابع 

قوله : ( وقوهم : « تجب المطابقة » قلنا : يجب أن يكون متناولا له » أما أن يكون 
مطابقا له فكلا ؛ بل لا يمتنع أن يسأل عن شيء فيجيب عنه وعن غيره ؛ كما سئل عن 
الوضوء بماء البحر فبين لهم حل ميتته ) . 

ش : واضح . 

© قال الشنقيطي - لم - في « المذكرة » : 


وجنة الوناظل AYo‏ 


قلت : تحرير المقام في هذه المسألة أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث 
حالات : 

الأولى : أن يقترن بما يدل على العموم فيعم إجماعا كقوله تعالى : ( وألسَارق 
وألسَارقة اموأ أيدِيَهُمًَا ... الآية ) [سور الماندة :۳۸]» لأن سبب نزولها 
المخز وج "توه اي ينعار اويا رفظ الجازى الذكر يقر عل الممصيع 
وعدل الوا ارده نازخل الق رق اغراد ين ا ' في المسجد 
فالإتيان بلفظ السارقة دليل على التعميم أيضًا . 

الثانية : أن يقترن بم يدل على التخصيص فيخص إجماعا كقوله تعالى : ل خَالِصة 
للكت من دون ن الْمَوْمِنِينَ 9 ... الآية )€ [سورة الأحزاب : 6]. 

الثالثة : ألا ر يقترن بدليل التعميم ولا التتخصيص وهي مسألة المؤلف , والحق 
فيها أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيعم حكم آية اللعان النازلة في 
عويمر العجلاني وهلال »وآيه الظهار النازلة في امرأة أوس ابن الصامت ... وهكذا . 

ثم قال - الشنقيطي - بعدها : وجمهور أهل الأصول على أن صورة السبب 
قطعية الدخول في العام فلا يجوز إخراجها منه بمخصص . وهو التحقيق .أه . 

© وقال ابن عثيمين - له - في « شرح الأصول » : 

وإذااو ائداه فال م لقرعت انهل ENO‏ 
ESILE‏ 
الذي ورد من أجله فيخصص با يسببها ... 


إِذَا عندنا الآن حكم وتعليل بحكم » والعلة واحدة . 
والحكم أنه إذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه » والتعليل 


- صحيح : إرواء الغليل 37١4‏ . 
۲ - صحيح : إرواء الغليل 7418 . 


231 تقريب روضة الناظر 


بحكم أيضا ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وهذارالحكم ذكره بعض 
الأصوليين » فقال : « العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب »» لأن الشريعة عامة 
لجميع الخلق » وإذا قصر الحكم على السبب صار ذلك مقصورًا . 

وقوله : ( إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بها يشبه حال السبب الذي ورد 
من أجله فيختص با يشبهها ) . ش 

هذا في الحقيقة استثناء من عموم الأحوال لا من عموم الأشخاص . يعني : إذا 
ورد لفظ عام على سبب » وكان هذا السبب على حال تقتضي صدور هذا الحكم» أو 
صدور هذا النص » وجب أن بخص عمومه با يشبه تلك الحال » ويتضح هذا با مال 
الآتي : : 

مثال : ما لا دليل على تخصيصه : آيات الظهار » فإن سبب نزوها ظهار أوس ابن 
الصامت » والحكم عام فيه وفي غيره . 

ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله 5 : « ليس من الير الصيام في السفر » » 
فإن سببه أن النبي يك كان في سفر فرأى زحامًا ورجلا قد ظلل عليه فقال : ۲ ما هذا ؟ » 
قالوا: صائمء ققال : « ليس من البر الصيام في السفر”'' »ع قهذا العموم خاص يمن 
يشبه حال هذا الرجل ء وهو من يشق عليه الصيام في السفر » والدليل على تخصيصه 
بذلك أن النبي ي كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه » ولا يفعل ل ما ليس 
ببر . أه المراد بشيء من الاختصار . 

© تنبيه : لقد اتفق أصحاب الفريقين على أن أحكام اللعان والسرقة والرجم» 
وغيرها ما نزلت بسبب حوادث خاصة » هي عامة لمن نزلت بسببهم ولغيرهم . 

لكن أصحاب المذهب الأول : أخذوا العموم عن طريق اللفظ العام . 

وأصحاب المذهب الثاني : أخذوا العموم من القياس . 


. متفق عليه‎ - ١ 


وجنة المناظر AYY‏ 


قول الصحابي : نهى رسول الله ل أو قضى”" . 
هل يقتضي العموم ؟ 


اختلف في ذلك على مذهبين : 

المذهب الأول 

قوله : ( فصل : قول الصحابي : « نهى رسول الله 4 عن المزابنة ‏ وقضى 
بالشفعة فيا لم يقسم . يقتضي العموم) . 

ش : ذهب إلى ذلك كثير من العلماء منهم الحنابلة . 

© قال الشنقيطي في المذكرة » : 

فلت راشفا العموم هو انلق لآن الصحاي عد ل غارف فلا يروي ما 
يدل على العموم إلا وهو جازم بالعموم » والحق جواز نقل الحديث بالمعنى » وعدالة 
الصحابي تنفي احتمال منافاة حكايته لما حكي كا هو ظاهر ... أ ه المراد . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( قال قوم : لاعموم له ) . 

عن :أي أن,انلفظ این بمن چوا وأمرواو حك ری عليه ولا بعل 
غيرهم إلا بدليل خارجي مثل القياس . 


. هذه المسألة يترجم ها الأصوليون بحكاية الصحابي فعلًا‎ -١ 
. رواه البخاري‎ - ۲ 
. أي قول الصحابي : هى رسول الله أو قضى‎ -۳ 


لدم تقريب روضة النلظر 

00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

: الدليل الأول‎ ٥ 

قوله : ( لأن الحجة في المحكي » لا في لفظ الحاكي ) . 

ش : المحكي : هو ما صدر من النبي و . 

٥‏ الدليل الثاني 

قوله : ( والصحابي يحتمل أنه سمع لفظًا خاصًاء أو يكون عمومًاء أو يكون 
فعا لاعموم له » وقضاؤه بالشفعة لعله حكم في عن » أو بخطاب خاص مع شخص 

00 أدلة أصحاب المذهب الأول 

۰ قوله : ( ولنا ) . 

ش : واضح . 

0 الدئيل الأول 

قوله : ( إجماع الصحابة - فع - فإنه قد عرف منهم الرجوع إلى هذا اللفظ في 
عموم الصور . كرجوع ابن عمر إلى حديث رافع : « نهى النبي 4 عن المخابرة » 
واحتجاجهم بهذا اللفظ نحو : « نبى رسول الله ي عن المزابنة » والمحاقلة › والمخابرة ' 
وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ء والمنابذة » وسائر المناهي » وكذلك أوامره » وأقضيته › 
ورخصه ا . 

١‏ 1 72 1 ا 

مثل : أرخص في السلم”'' » ووضع الجوائح”'' » وقد اشتهر هذا عنهم في وقائع 

كثيرة ما يدل على اتفاقهم على الرجوع إلى هذه الألفاظ › ش 


. رواه البخاري‎ - ١ 


۲ - رواه مسلم . 


وجنة المناظر ۸۲۹ 


واتفاق السلف على نقل هذه الألفاظ دليل على اتفاقهم على العمل بها ) . 

ش : قوله « قد عرف منهم ....» أي بالاستقراء والتتبع . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( إذلو لإ يكن كذلك كان اللفظ مجملا) . 

ش : لكنه ليس بمجمل » لأن معناه معروف إذن فهو عام . 

0 الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( ثم لو كانت القضية في شخص واحد وجب التعميم لما ذكرناه في المسألة 
الأخرى. والله أعلم ) . 

'ش : المقصود بالمسألة الأخرى : « مسألة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الست 

© تنبيه : قد يعترض على جواب ابن قدامة هذا بأن هذا قياس مع الفارق لأننا 
عرفنا في المسألة السابقة » أن لفظ الشارع عام ونزل على سبب خاص » ولكن في هذه 
المسألة لم نعرف لفظ الشارع . 

0 والجواب الأصح - ولم يقله ابن قدامة - هو : 

أن يقال : إن الاحتمالات التي ذكرها أصحاب المذهب الثاني - في أدلتهم - قد 
تنقدح في الذهن » لكن هذا الانقداح ضعيف » لأن الصحابي الراوي الذي شهد له الله 
تعالى ورسوله بالعدالة والعارف بدلالات الألفاظ لا ينقل لفظًا عامًا إلا إذا سمع 
صيغة عموم من النبي يك ولم يشك ولو لحظة في إفاذتها للعموم » لأنه يعلم تمام العلم 
أن ما سيقوله سيبنى عليه أحكام شرعية يعمل بها إلى يوم القيامة » وعلى فرض أن هذا 
الراوي الصحابي لم يقطع بالعموم فلا يمكن أن ينقل ما يقتضي العموم إلا وقد ظهر له 
العموم والغالب إصابته في] ظنه » فكان صدقه فيا نقله غالبا على الظن » ومهما ظن 
صدق الراوي في] نقله عن النبي ي وجب اتباعه . 


تقريب روضة الناظر 
هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناس , والمؤمنين ؟ 

ش : اختلف في ذلك على مذاهب ثلاث : 

0 المذهب الأول 1 

قوله : (أفصل : وما ورد من خطاب مضافًا إلى الاس والمؤمنين دخل فيه العبد ): 

عن قلت إل ذلك عبوز ا ا 

0 دليل ذلك ` 000 

قوله : ( لأنه من حملة مَنْ يتناوله اللفظ ) . 

ش : فهو من الناس . ومن المؤمنين » وهذا هو الحقء لأنه لا يوجد مانع من 
دخوله لاعقلي » ولا شرعي . ش 

0 المذهب الثاني ۰ 

- وهو لم يذكره ابن قدامة - بالتفصيل صراحة » وإن أجاب عن دليلهم . 

أن العبد لا يدخل تحت الخطابات بالألفاظ العامة المطلقة إلا بقرينة . 


بدليل : خروج العبد عن بعض التكاليف كالأمر بالزكاة والأمر بالحج والأمر 


0 الجواب عن هذا الدليل 
قوله : ( وخروجه عن بعض التكاليف لا يوجب رفع العموم فيه ك « المريض ». 
و«المسافر ٠٠‏ و « الحائض )) . 


ش : قياسًا على المريض والمسافر والحائض » فإن هؤلاء تسقط عنهم بعض 
التكاليف كأداء صوم رمضان في وقته لععذر وهو : التلبس بالمرض »أو السفر أو 
الحيض » فإذا زال هذا العذر عاد إليهم هذا التكليف . ولم يقل أحد أن المريض » 


وجنة المناظر A1۱‏ 
والمسافر » والحائض لا يدخلون تحت لفظ « الناس » و« المؤمنين » وهم في حالة 
عذرهم » فكذلك العبد يدخل تحتها وهو في حالة الرق ولا فرق بينهم| بجامع أن كلا 
من هؤلاء زال عنه بعض التكاليف لعذر فإذا زال العذر عادت إليهم التكاليف كاملة . 

0 المذهب الثالث -- ولم يذكره ابن قدامة - ۰ 

أن العبد لا يدخل في الخطابات العامة المتعلقة بحقوق الآدميين» أمافي 
الخطابات العامة المتعلقة بحقوق الله - تعالى - فيدخل . 

والدليل على ذلك : 

أن العبد لا يملك فعل شىء من حقوق الآدميين كالعقود والإقرارات وغير 
ذلك . 

والجواب عن ذلك : 
يمنع من دخوله في الخطاب بها وبغيرها ‏ ثم بخص بدليل » وذلك كصيغة العموم فإنها 
تستغرق جميع الأفراد وإن جاز أن خصص فردًا » وتخصيص هذا الفرد لا يبطل ما 
وضع له » وكذلك حقوق الله تعالى - يتوجه إليه الخطاب بها - وكثير منها لا يملك 
فعله . 


دخول النساء في جمع الذكور 


0 تحرير محل النزاع 
قوله : ( ويدخل النساء في الجمع المضاف إلى « الناس »» وما لا يتبين فيه لفظ 


التذكير والتأنيث ك « أدوات الشرط »''2. ولا يدخلن فيها يختص بالذكور من الأسماء 


-١‏ قال الشنقيطي - له - ني « المذكرة » ص 54 1: ظاهر كلام المؤلف - جلد - أن أدوات الشرط 
نحو ١‏ من » مجمع على شموها للنساء مع أن ذلك خالف فيه جماعة من الحنفية . وقال إمام 


تقريب روضة الناظر 
. ك« الرجال ٠»‏ و« الذكور ٠٠‏ 

ل بع بالود ونون ک اسل وضي لذكرين كتوقة 5 
وَأَشْرَبُوا» [سورة المرسنلات (Cer:‏ 

أما الطرقف الأول : الاتفاق على دخوهم في الجمع المضاف إلى الناس .كقو ل 
تعالى : كيبا ألناس اتقو ري ... © .[النساء:١]‏ . 

الطرف الآخر ل 
الرجال . 

ا ل ا ا 
« المسلمون » . أو جمع بضمير المذكرين » مثل قوله تعالى : ( واا دراولا شرا 


[سورة الأعراف : ]7١‏ . 
فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف” ' هل تدخل النساء فيه أَوْ لا ؟ 


على مذهبين : 


الحرمين : لفظ « من » يتداول الأتكى باتفاق كل من ينسب للتحقيق من أرباب اللسان 
5 'والأصول . 
وقالت شرذمة من الحنفية .لا يتناو هن فقالوا في قوله يل : ١‏ من بدل دپنه فاقتلوه »إنه لا يتشاول 
المرآة فلا تقتل عندهم المرتدة بناء علي ذلك . 
قلت : ومن الأدلة القرآنية على دخول النساء في لفظ ٠‏ من » قوله تعالى : ( وَمَن يعمل من 
ألصَلِحَتٍ ِن دَكَرٍ أو أن ) الآية [النساء : [٤‏ . وقوله تعالى : ينآ لبي من يَأْتِ 
بنك » الآية[الأحزاب ۰۰ ] ( ومن ينت منك ) .الآية [الأحزاب : .]7١‏ أه. المراد . 
١‏ - ووقع الخلاف أيضًا في أدوات الشرط والاستفهام كما سبق من كلام الشيخ الشنقيطي - جلد - . 


وجنة المناظر حل م 

0 المذهب الأول 

قوله : ( فاختار القاضي : أنبن يدخلن فيه » وهو قول بعض ال حنفية » وابن داود ) . 

ش : ذهب إلى ذلك أبو يعلى في « العدة » وهو رواية عن الإمام أحمد وهو 
مذهب أكثر الحنابلة » وكثير من الحنفية » وبعض الشافعية » وبعض المالكية ٠‏ ' 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( واختار أبو الخطاب » والأكثرون : أنبن لا يدخلن فيه ) . 

ش : وهذا المذهب رواية عن الإمام أحمد اختارها الطوفي » وهو مذهب أكثر 
الشافعية والأشاعرة وغيرهم . 

والصواب : أن أبا ا خطاب لم يجزم برأي في هذه المسألة . 

© دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( لأن الله - تعالى - ذكر المسلمات بلفظ متميز » فم يثبته ابتداء ويخصه 
بلفظ المسلمين لا يدخلن فيه إلا بدليل آخر من قياس أو كونه في معنى المنصوص وما 
يجري مجراه ) . 

ش : واضح ٠.‏ 

0 أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولنا ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الأول 

قوله : ( أنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير » ولذلك لو قال لمن 
بحضرته من الرجال والنساء : « قوموا واقعدوا » تناول جميعهم , ولو قال : ١‏ قوموا» 


AYf‏ تقريب روضة الناظر 


١ 0‏ . 0 
و قمن » و : اقعدوا »)و١‏ اقعدن » عد تطويلًا ولكنة” : ويبينه قوله تعالى : ( كُلْنَا 
َه أمنهَا جيم » [سورة البقرة :۳۸]» وكان ذلك خطابا لآدم وزوجته والشيطان ) . 


ش : أن المألوف من عادة العرب إذا اجتمع التذكير والتأنيث غلبوا جانب 
التذكير في ألفاظهم وخطاباتهم . 

© الدليل الثاني 

قوله : ( وأكثر خطاب الله تعالى في القرآن بلفظ التذكير كقوله تعالى : ( انما 
أأذيت منوا € [سورة البقرة: 4 6٠١‏ و ( يكهِبَادِى لين أَتَرَفُا © [سورة الزمر : 7ه]» 
و ( حى تن [سورة البقرة :217 وري لمم © [سورة النمل :7]» و ( وبتر 
لْمَخِْينَ € [سورة احج :184 » والنساء يدخلن في جملته ) . 

ش : وانعقد الإجماع على أن النساء يشاركن الرجال في أحكام تلك الأوامر 
والنواهي » ولو لم يدخلن في تلك الخطابات لما كان ذلك . 

© الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني ۰ 

قوله : ( وذكره هن بلفظ مفرد تبيينا وإيضاحا لا يمنع دخوهن في اللفظ العام 
الصالح هن كقوله تعالى : ( من کان عدوا ومک ڪيه وسو وَل َكَل ) 


[سورة البقرة :144 » وهما من الملائكة » وقوله : فيا فَكهة ونل ومان © [سورة الرحمن :74]» 


الأحزاب : ۲۷]» والمال عام في الكل » والله أعلم ) . 

ش : واضح . 

© تنبيه : أصحاب المذهبين اتفقا على أن النساء يعملن بالأحكام الشرعية التي 
خوطب بها الرجال إذا كان يصلح هن » لكن اختلفوا في الطريق : 


. الذُكنة هي عجمة في اللسان وعّ فيه‎ -١ 


وجنة المناظر > Ne‏ 


فأصحاب المذهب الأول : قالوا أنبن مخاطبات بنفس الألفاظ . 
وأصحاب المذهب الثاني : قالوا أنهن شاركن الرجال بواسطة دليل آخر غير 
حجية العام بعد التخصيص 

اختلف العلماء في ذلك على مذاهب أهمها مذهبان : 

© المذهب الأول 

قوله : ( فصل : العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة في لم ص عند الجمهور ) . 

ش : ذهب إلى ذلك جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين . 

المذهب الثاني 

قوله : ( وقال أبو ثور » وعيسى بن أبان : لا يبقى حجة ) . 

ش : قال به أبو ثور - إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي - وعيسى بن 
أبان الحنفى . 

0 دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( لأنه يصير مجارًا » فقد خرج الوضع من أيدينا » ولا قرينة تفصل وتحصر 

ش : قوله : ( خرج الوضع من أيدينا ) . 

إن اللفظ العام قد وضع حقيقة لجميع الأفراد » فإذا خص منه بعض الأفزاد فإن 
اللفظ يكون قد استعمل في بعض ما وضع له » وهو غير ما وضع له لأنه وضع للكل 
لا للبعض » فيكون مجازًا » فيبقى المجاز في) وراء صورة التخصيص متردد بين أقل 
الجمع » لأنه هو المتيقن » وما عدا صورة التخصيص » ويمتنع الحمل على الكل لما فيه 


AT"‏ : - تقريب روضة الناظر 


من تكثير جهات التجويز » وليس حمله على أحد المجازين بأولى من إلآخر » لعدم دلالة 


اللفظ عليه ظاهرًا فصار جملا » هذا كلامهم ولا يخفى عليك بعده . 

0 أدلة أصحاب المذهب الأول ( الجمهور) 

قوله : ( ولنا مسك الصحابة - رضي الله عنهم - بالعمومات » وما من عموم إلا 
وقد تطرق إليه التخصيص إلا اليسير » كقوله تعالى : ( وَمَامِن دَآتَمَ في رض إلا علَ اله 
رزفها) [مود :٦]ء‏ و ( إن اله ِكل سىء علي (6)0 [سررة الأنفال:2]70 فعلى قوهم : لا 
يجوز التمسك بعمومات القرآن أصلا ) . 

ش : الدليل الأول : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على الاحتجاج 
بالعمومات وأكثرها قد خصص . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأن لفظ « السارق » يتناول كل سارق بالوضع » فالمتخصص صرف 
دلالته عن البعض » فلا تسقط دلالته عن الباقي ك « الاستثناء » ) . 

ش : قوله « فالمخصص > : كمن سرق ما دون النصاب . 

وذلك قياسًا على الاستثناء . 

© الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني 

أجاب الجمهور عن دليلهم بوجهين : 

0 الوجه الأول 

قوله : ( وقوهم : يصير مجارًا ممنوع ) . 

ش : بل الباقي حقيقة » لأن الباقي لم يتأثر بالتخصيص حيث أن الأصل عدم 
التأثر » إنما الذي تأثر هو المُخصّص والمخرّج . 


وجنة المناظر 

0 الوجه الثاني 

قوله : ( وإن سُلَّم فالمجاز دليل إذا كان معروفًا ؛ لأنه يعرف منه المراد» فهو 
كالحقيقة ) . 

ش : قوله : « فالمجاز دليل » : أي يعمل به إذا كان معروفا ويتمسك به بغير 
قرينة أو دليل زائد . 

0 ثانيا ) 

قوله : ( وقوهم : ١‏ لا قرينة تفصل » قلنا : ليس كذلك فإنا إنها نجعل اللفظ 
مجارًا بدليل التخصيص » فيختص الحكم به دون ما عداه ) . 

ش : قؤلكم « ولا قرينة تفصل ..... » دعوى لا صحة ها ء لأن اللفظ ما جعل 
مجارًا - على زعمكم - إلا بدليل التخصيص وهو : القرينة المنفصلة . 

© قال الشنقيطى - له في « المذكرة » : , 

والقول بأنه لا يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص يلزمه بطلان جل عمومات 
الكتاب والسنة لأن الغالب عليها التخصيص » والتخصيص لا يقدح في دلالة اللفظ 
على الباقي » كما أن قوله تعالى : ( كلك فيه أَلْكَ سََةٍإلا تيت عا ) [العنكبوت: ]١4‏ 
ظاهر . 

وقوهم لا قرينة تفصل مردود بأن اللفظ شامل للكل بحسب الوضع فلا يخرج 
منه إلا ما أخرجه دليل .أه . 

العام بعد التخصيص حقيقة أو مجاز؟ 
المذهب الأول 


قوله : ( فصل : واختار القاضى أنه حقيقة بعد التخصيص » وهو قول أصحاب 


ATA‏ تقريب روضة الناظر 


الشافعى ) . 

ش : ذهب إلى ذلك أبو يعلى في « العدة » وقال : « إن كلام الإمام أحمد يدل على 
هذا »ء وهو اختيار أكثر الحنابلة » وأكثر الشافعية » وكثير من الحنفية » ونسب إلى 
الإمام الشافعي . 

المذهب الثاني 

قوله : ( وقال قوم : يصير مجارًا على كل حال ) . 

ش : ذهب إلى ذلك قوم منهم أبو الخطاب في ١‏ التمهيد» . 

0 دليل أصحاب المذهب الثاني 


قوله : ( لأنه وضع للعموم » فإذا أريد به غير ما وضع له كان مجارّاء وإن لم 
يكن هذا هو المجاز فلا يبقى للمجاز معنى ؛ إذ لا خلاف في أنه لو رد إلى ما دون أقل 
الجمع فقال : ١‏ لا تكلم الناس » وأراد « زيدًا » وحده كان مجارًا وإن كان هو داخلا فيه ). 


ش : واضح . 


0 المذهب الثالث ودليله 


قوله : ( وقال آخرون : إن خصص بدليل منفصل صار مجارًا ؛ لما ذكرناه» وإن 
خصص بلفظ متصل فليس بمجاز › بل يصير الكلام بالزيادة كلامًا آخر موضوعًا 
لشيء آخرء فإنا نقول : « مسلم » فيدل على واحد» ثم نزيد الواو والنون فيدل على أمر 
زائد ولا نجعله مجارًا » ثم نزيد الألف والنون في « رجل » فيصير صيغة أخرى بالزيادة » 
ولا فرق بين زيادة كلمة أو زيادة حرف . فإذا قال : « السارق للنصاب يقطع » أو يقطع 
السارق إلا سارق دون النصاب » فلا مجاز فيه » بل مجموع هذا الكلام موضوع للدلالة 
على ما دل عليه » فقوله تعالى : ( أَلْفَ سإلا يبيب عام ©[سورة العنكبوت ]١4:‏ دل على 


. أي بقرينة‎ - ١ 


وجنة المناخار س 5 


تسعمائة وخمسين وضمًا » فكأن العرب وضعت لذلك عبارتين ) . 
ش : المذهب الثالث : التفصيل : بيانه : 
إن خص لفظ العام بدليل منفصل من عقل » أو نقل صار مجارًا . 
وإن خص لفظ العام بدليل متصل كالشرط والاستثناء » والصفة لم يعد مجارًا . 


وهذا المذهب نسبه الغزالي في « المستصفى » والآمدي في « الإحكام » إلى القاضي 


أبو بكر الباقلاني . 
© الجواب عن ذلك 


قوله : ( ويمكن أن يقال : ما صار بالوضع عبارة عن هذا القدر» بل بقي لأف 
للألف » وا لخمسون للخمسين » و( إِلَّا» للرفع » فإذا رفعنا من الأَلْف خسين بقي 
تسعمائة وخمسون » أما زيادة الواو والنون فلا معنى ها في نفسها بخلاف هذا ) . 

ش : واضح . 

0 دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ووجه قول القاضي : أن القرينة ا منفصلة من الشرع كالقرينة المنصلة ؛ 
لأن كلام الشارع يجب بناء بعضه على بعض فهو كالاستثناء » وقد تبين الكلام فيه ) . 

ش : قوله « فهو كالاستثناء » : أي العام المخصوص كالاستثناء - أي قياسًا على 
الاستثناء - في الدلالة الحقيقية على ما بقي ٠‏ بيانه : 

فإذا قال مثا : « أكرم العلماء إلا زيدًا » فإن الاستثناء خاص بزيد والخطاب 
متعلق به » وقد أخرجه عن الإكرام » إذن الاستثناء صرف دلالة اللفظ عن زيد فقط ء 
ولم يتعرض للعلماء الباقين لا من قريب ولا من بعيد » فيبقون على ما هم عليه يكرمون 


EE 


. إحداهما ألف سنة إلا هسين » والأخرى تسعائة وحمسون‎ -١ 


06 تقريب روضة الناظر 


ولا فرق في ذلك بين القرينة المخصصة المنفصلة والقرينة الميصلة لأن الشارع لم 


يفرق بينهما . 

© قال الشنقيطي في « المذكرة » : 

حاصل ما يقوله الأصوليون”'' في هذا المبحث أن تخصيص العام ينقسم إلى عام 
مخصوص » وعام أريد به الخصوص . 

أ) فالعام المراد به الخصوص عندهم مجاز من غير خلاف بينهم . 

ب ) والعام المخصوص فيه عنهم طرق : 


الأولى : أنه يصير مجارًا أيضًاء وعزاه غير واحد للأكثر » واختاره ابن الحاجب 
والبيضاوي وغيرهماء وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك » وأصحاب أبي حنيفة 
وأصحاب الشافعي . 

الثانية : أنه حقيقة في الباقى وذكر المؤلف أنه اختيار القاضى »› واختاره أيضًا 
صاحب « جمع الجوامع » وعزاه لوالده والفقهاء وهو أظهرها . 

وقال الغزالي : أنه مذهب الشافعي وعزاه القرافي لبعض أصحاب مالك 
وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة . 

وحجة هذا القول : أن تناول اللفظ للبعض الباقى بعد التخصيص كتناوله له 
بلا تخصيص ؛ لأنه يتناوله”'' بحسب الوضع الأصلي وهو واضح ء واحتج المانعون 
بأن أصل الوضع يتناوله مع غيره لا دونه والشيء مع غيره غيرُه لامع غيره » ولا يخفى 
أن الأول أظهر . 

الثالئة : إن خص با لا يستقل بنفسه كالاستئناء والشرط والصفة والغاية فهو 
حقيقة » وإن خص بمستقل من سمع أو عقل فهو مجاز ..... إلى أن قال : 
-١‏ القائلون بالمجاز ء وقد بيا سابمًا بطلان القول به . 
"- ولا ندعي أن اللفظ يقتصر على الباقي . 


وجنة المناظر ١4م‏ 


وهذا التقسيم للمتأخرين » وما شيء واحد عند القدماء » قال القرافي « واتحد 
القسان عند القدماء » .أه . 


الحد الذي ينتهي إليه التخصيص”") 


0 المذهب الأول 

قوله : ( فصل : ويجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد ) . 

ش : ذهب إلى هذا أكثر الحنابلة » وهو قول الإمام مالك » وبعض الشافعية » 
وأكثر الحنفية . 

0 الذهب الثاني 

قوله : ( وقال الرازي » والقفال » والغزالي : لا يجوز التقصان من أقل الجمع ) . 

ش : نسبة هذا المذهب إلى الرازي والقفال فيه نظر » لأن لما مذهب آ ر ٠‏ أن 
ذكره إن شاء الله . 

0 دليل هذا المذهب 

قوله : ( لأنه يخرج به عن الحقيقة ) . 

ش : قالوا : إن حقيقة العموم هو الجمع » فإذا خصص إلى أن يبقى واحد خرج 
به عن حقيقته » فلابد أن يبقى أقل ما يطلق عليه جمع » وهو أقل الجمع . 

© دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولنا : أن القرينة المنصلة كالقرينة المنفصلة . وفي القرينة المتصلة يجوز 
ذلك » فكذلك في المنفصلة ) . 

ش : الدليل هنا هو : قياس المخصصات المنفصلة على المنصلة بجامع : أن كلا 


. أي بالمخصصات المنفصلة‎ -١ 


A4۲‏ تقريب روضة الناظر 


- المذهب الثالث - وهو لم يذكره ابن قدامة‎ ٥ 
أنه يجوز التتخصيص إلى أن ينتهى إلى أقل المراتب التى يطلق عليها ذلك اللفظ‎ 
المخصوص . مراعاة لمدلول الصيغة » فيجوز التخصيص في الجمع مثل « الرجال » إلى‎ 
ثلاثة » لأنها أقل مراتب الجمع على الصحيح » أما في غير الجمع من صيغ العموم‎ 
كأدوات الشرط والاستفهام ولفظ الواحد المعرف بأل ونحوها ء فيجوز التخصيص‎ 
. فيها إلى أن يبقى واحد » لأنه أقل مراتبه .. بوهذابرأي اللقفال والراازي‎ 
: » قال الشنقيطى - جل في « المذكرة‎ © 
ا ل سي ار‎ 
1ك‎ 
: بقوله‎ 
جوزه لواح دفي الجممع أتتبه أدلة في الشرع‎ 
وموج ب أقل ههالقفال وا دع مطلقالهاعتلال‎ 


ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى : ( لر َال لهم الاس إِنَّ الئاس قد جَمَعُوَا کک 
ََحْسَوَهُمَ ) الآية [آل عمران 1] . لأن المراد بالناس تُعيم بن مسعود» أو أعرابي من 
خزاعة » ويدل لذلك إفراد الإشارة في قوله تعالى : نما ذلك ليطن وف أوليَاء.) 
الآية [آل عمران : ]١۱۷١‏ . کا نبه عليه غير واحد . أه .المراد. 
قال أبو إسحاق الاسفراييني : لا حلاف في جواز التخصيص إلى واحد فيا إذا ل 
تكن الصيغة جمعًا كمن والألف واللام . 


وجنة المناظر A4‏ 


مسالة : دخول المخا .ب تحت الخطاب بالعام ° 


© المذهب الأول : يدخل » وهو الراجح لأنه الأصل ولضعف أدلة المخالف . 

قوله : ( فصل : والمخاطب يدخل تحت الخطاب بالعام ) . 

ش : أي مطلقاء سواء كان الخطاب أمرّاء أو ياء أو خبيرًا - إن صلح 
لدخوله - » وهو مذهب أكثر الحنابلة وغيرهم . 

© قال الشنقيطى - لله - في ١‏ المذكرة » : 

قلت : سأل أصحاب رسول الله يله النبي يعن مضمون هذه المسألة فأجابهم 
بها يقتضي دخول المخاطب في الخطاب » وذلك أنه لما قال هم ١:‏ لن يدخل أحدكم 
عملّه الجنة » سألوه : هل هو داخل في هذا الخطاب بقوهم : ولا أنت يا رسول الله 
فقال وَل : ١‏ ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمة من فضله » . أه المراد . 

0 المذهب الثاني ٠‏ 

قوله : ( وقال قوم : لا يدخل ) . 

ش : بدليلين هما : 

0 الدليل الأول 

قوله : ( بدليل قوله تعالى : ( أسَُّحَِقُكل شيو [سورة الرعد:15]) . 

ش : وجه الدلالة : أن ذات الله وصفاته أشياء وهو سبحانه غير خالق ها . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولو قال قائل لغلامه : « من دخل الدار فأعطه درهما » لم يدخل في ذلك ). 


-١‏ أي لغة. 
۲ - صحيح : السلسلة الصحيحة ( ۲٠٠۲‏ ). 


Af‏ : تقريب روضة الناظر 


© الجواب عن الدليلين السابقين 

قوله : ( وهذا فاسد ) . 

ش : لوجوه ثلاثة . 

0 الوجه الأول ٠‏ 

قوله : ( لأن اللفظ عام والقرينة هي التي أخرجت المخاطب فيا ذكروه ) . 
۰ ش : لأن المتبع هو عموم لفظ المتكلم وهو يتناوله لغيره وضعًاء ويقتضي دخوله 
أن يخلق الله صفاته وذاته ء والعقل منع أيضًا من أن يعطي الإنسان نفسه . 

0 الوجه الثاني ٠‏ | 

قوله : ( ويعارضه قوله تعالى : ( هو بحل نو عَلِيت) [سورة البقرة : 14] ) . 

ش : فهو سبحانه وتعالى عالم بذاته وصفاته ويتناوله اللفظ . 


0 الوجه الثالث 

قوله : ( وجرد كونه خاطبًا ليس بقرينة قاضية بالخروج عن العموم والأصل 
اتباع العموم ) . ١‏ 

ش : الأصل اتباع العموم ولا يخرج عنه إلى الخصوص إلا بالقرائن المعروفة 
وكون السيد مخاطبًا ليس من تلك القرائن . 

© المذهب الثالث 


قوله : ( واختار أبو الخطاب : أن الآمر لا يدخل في الأمر ) . 
ش : المذهب الثالث : التفصيل . بيانه : 


وجنة الماخار ج 0 

إذا كان المخاطب بالعموم آمرًا فلا يدخل ١‏ 

إذا كان المخاطب بالعموم غير آمر يدخل . 

0 أدلة أصحاب ال مذهب الثالث 

© الدليل الأول 

قوله : ( لأن الأمر : استدعاء الفعل بالقول من هو دونه » ولن يتصور كون 
الؤنسان دون نفسه فلم توجد حقيقته ) . 

ش : بل هو - الإنسان - على وتيرة واحدة ليس بعضه أدون من بعض » فلا 
يجوز أن يأمر بعضه البعض الآخر منه . 

© الدليل الثاني 

قوله : ( ولأن مقصود الآمر : الامتغال » وهذا لا يكون إلا من الغير) . 

ش : الامتثال : الطاعة . 

- الجواب عن هذين الدليلين - ولم يذكره ابن قدامة‎ ٥ 

والآمر في الدليلين اللذين ذكرهما أصحاب المذهب الثالث قد خرج من العموم 
بسبب القرينة وهي : أن العاقل لا يأمر نفسه - في الدليل الأول - ولا يطلب الامتشال 
من نفسه - في الدليل الثاني . 

دخول النبي يذ في أمره لأمته 

© المذهب الأول : 

قوله : ( وقال القاضي : يدخل النبي كك فيا أمر به ) . 

ش : ذهب إلى ذلك القاضي - في « العدة » - وقال : أومأ إليه الإمام أحمد ني 
مواضع › وهو مذهب كثير من الحنابلة . 


175 الس تقريب روضة الناظر 
٥‏ بیان أن هذا مبني على مسالة قد تقدمت | 
قوله : ( ويمكن أن تنبني هذه المسألة على أن ما ثبت في حق الأمة من حكم 
٠‏ ش : مبنية على مسألة : أي هي فرع من مسألة قد تقدمت في باب الأمر : فصل : 
إذا أمر الله تعالى نبيه بلفظ ليس فيه تخصيص ... . 

قوله « من حكم » معناه من أي حكم سواء كانت صيغته أمر أو نبي أو إخبار .. 

00 أدلة أصحاب المذهب الأول 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( ولذلك لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة » ثم لم يفعل سألوه عن ترك 
الفسخ فبين لهم عذره ) . ش 

ش : واضح . 

5 الدليل الثاني 

قوله : ( وقد عاب الله تعالى الذين يأمرون بالبر وينسون أنفسهم وقال في حق 
شعيب - عليه السلام - : وما ارد أدأحَالِئَح إل مآ نكم عَنَهُ ) [سورة هود : 
۸ وني الأثر”'' : « إذا أمرت بمعروف فكن من آخذ الناس به » وإذا هيت عن منكر 
فكن من أترك الناس له وإلا هلكت » ) . 

ش : واضح . 

. والأوجه أن يقال : إن النبي ب يدخل فيا أمر به أمته لأن النبي يي مبلغ عن ربه 
سبحانه وتعالى وليس النبي يل هو الآمر جقيقة فيكون بمنزلة قول الله تعالى افعلوا كذا 


فيجب أن يدخل فيه . 


. المسند » ( ج707/1)‎ ١ قال ذلك الحسن البصري - لع - | ذكره الإمام أخد في‎ - ١ 


وجنة المتاخار ٠‏ دسج م حت سه 
اللفظ العام هل يجب اعتقاد عمومه في الحال ؟ 

في الحال : أي في حال علمنا به » وقبل البحث عن المخصص ء أَوْ لا يجب اعتقاد 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

0 المذهب الأول 

قوله:( فصل المع بر مر و 
والقاضي ) . 

ش : يجب اعتقاد عمومه في الحال : أي والعمل به » فإذا ظهر المخصص تغير 
ار م ا ا ا ا بن 

ه الذهب الثاني ٠‏ 1 

قوله : ( وقال أبو الخطاب : لا يجب حتى يبحث فلا يجذ ما يخصّه ء قال : وقد 
أومأ إليه في رواية صالح , وأبي الحارث » قال القاضى : فيه روايتان ) : 

ش : للإمام أحمد روايتان - كا قال القاضى أبو يعلى في « العدة» رواية تدل على 
المذهب الأول » ورواية أخرى تدل على الثاني . والمذهب الثاني هو مذهب أكثر العلماء. 

0 موقف الحنفية ش 

قوله : ( وعن الحنفية كقول أبي بكر » وعنهم : أنه إن سمع من النبي بلا على 

يق تعليم الحكم , فالواجب اعتقاد عمومه » وإن سمعه من غيره فلا ) . 

ش: افترق الحنفية - فيما بينهم - في هذه المسألة إلى فريقين : 

الفريق الأول : ذهب إلى القول بالمذهب الأول . 

الفريق الثاني : ذهب إلى التفصيل كا هو واضح بالمتن . 


4 تقريب روضة الناظر 


0 موقف الشافعية 

قوله : ( وعن الشافعية كالمذهيين ) . 

ش : كالمذهبين : أي الأول والثاني . 

00 دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( قالوا لأن لفظ العموم يفيد الاستغراق مشروطًا بعدم المتخضص › ونحن 
لا نعلم عدمه إلا بعد أن نطلب فلا نجد . ومتى لم يوجد الشرط لا يثبت المشروط 
وكذلك كل دليل يمكن أن يعارضه دليل فهو دليل بشرط سلامته عن المعارض › فلابد 
من معرفة الشرط » والجمع بين الأصل والفرع بعلة مشروطا بعدم الفرق » فلا بد من 
معرفة عدمه ) . 

ش : واضح . 

قوله : ( ثم اختلفوا إلى متى يجب البحث ) . 

ش : على قولين . 

0 القول الأول 

قوله : ( فقال قوم : يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في 
البحث كالباحث عن المتاع في البيت إذا لم يجده غلب على ظنه انتفاؤه ) . 

٠ش‏ : قوله « في البحث» : أي في البحث عنه في مظان وجوده . 

ذهب إلى ذلك أكثر أصحاب المذهب الثاني . 

0 القول الثاني 

قوله : ( وقال آخرون : لا بد من اعتقاد جازم » وسكون نفس بأنه لادليل 
مخصص فيجوز الحكم - حينئذٍ - » أما إذا كان تشعر نفسه بدليل شذ عنه ‏ وتخيل في 


وجنة المناظر E.‏ 


صدره إمكانه » فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حرامًا ) . 


ش : واضح . : 
00 أدلة أصحاب المذهب الأول 
قوله : ( ولنا ) . 


ش : أي أصحاب المذهب الأول. 

0 الدليل الأول ۰ 

قوله : ( أن اللفظ”'' موضوع للعموم فوجب اعتقاد موضوعه كأسماء الحقائق » 
والأمر والنهي ) . 

ش : الدليل الأول : قياس لفظ العموم على أسماء الحقائق وعلى الأمر والنهي . 

أسماء الحقائق : كالأسد . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأن اللفظ عام ني الأعيان والأزمان » ثم يجب اعتقاد عمومه ني الزمان 
مالم يرد ناسخ ٠‏ كذلك في الأعيان ) . 

ش : الدليل الثاني هو : القياس على النسخ . 

فإن الصحابة - فته - كانوا - من كثرة ما نزل عليهم من أحكام قد نسخت 
- يعتقدون أن كل حكم ينزل عليهم سينسخ فيا بعد » ولكن هذا الاعتقاد لم يمنعهم 
من العمل بالحكم حال نزوله » فإذا نزل ما ينسخه تركوا المنسوخ » وعملوا بالناسخ . 
فكذلك هنا لا يمكن أن نترك دليلًا قد ثبت - وهو اللفظ العام - من أجل دليل قد 


يثبت وقد لا يثبت . 


. أي العام‎ -١ 


0 الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 
قوله : ( وقوهم ١:‏ إن دلالته مشروطة بعدم القرينة » » قلنا : لا نسلم › وإنما 
الخد جر من حل الل عل SESE‏ القع LS‏ القع 
والتأويل يمنع حمل الكلام على حقيقته » واحتمال وجوهه لا يمنع من اعتقاد الحقيقة 
- والله أعلم - ولأن التوقف يفضي إلى ترك العمل بالدليل »فإن الأصول غير 
خصورة ويجوز أن لا يجد اليوم » ويجده بعد يوم » فيجب التوقف أبدًا وذلك غير 
جائز » والله أعلم ) . ٠‏ 
ش : قوله ‏ فهو كالنسخ » : أي أنه هنا استذل بالقياس على النسخ . 
التخصيص ) 


قوله : ( باب في الأدلة التي بخص بها العموم ) . 

ش : لما فرغ ابن قدامة - له - من ذكر العموم » شرع بذكز وبيان الخضوص » 
والأدلة التي تقوى على تخصيص العموم . 

0 تعريف التخصيص 

التخصيص لغة : ضد التعميم . 

أما التتخصيص اصطلاحا الوممرام تعب ره اراس رن 
كلام ابن عثيمين الآتي : 

© قال ابن عثيمين - له - في « شرح نظم الورقات » ص ٠١4‏ : 

... إذّا فالخاص”'' : ما دل على شيء محصور إما بعينه أو عددم» ٠‏ 

مثال العين : الأعلام » والعدد : عشرين 


. الخاص لغة : ضد العام » أما هذا التعريف فهو التعريف الاصطلاحي له‎ -١ 


وجنة المناظر ا 


... والتخصيص غير الخاص والفرق بينها : 
-١‏ أن الخاص وصف للفظ » والتخصيص وصف للفاعل . 
؟- أن التخصيصن وازداعل العو والخناض ليس وارد عل العموم + لأنه 1 
يدخل فيه أصلا » فالخاص ليس به عموم أبدًا » والتخصيص وارد على العموم . 
... والتخصيص : إخراج بعض أفراد العموم من العموم .. 
وإن شئت قلت : إخراج ما لولاه لدخل في الكلام .أه. باختصار. 
وهناك فروق بين الخاص والمخصّص منها : 
ا" - إن الاين بهو للق الال عل را ومر لخصص غيره ام لذ وان 
المخصص فلابد أن يخصص عامًا . 
1- - أذ الخاص مقتصر عل النص » وأما لمخخصص ققد يكوت نا أو عقا أو 


عرفا أو ... 

۳- لا يشترط في المخصص أن يكون خاصًاء بل الأصل في المخصصات أنها 
عامة . ٠‏ 

0 حكم تخصيص العموم 


قوله : ( لا نعلم اختلافا في جواز تخصيص العموم ) . 

ش : قوله : « لا نعلم اختلافا : أي بين جميع القائلين بأن تلك الصيغ والألفاظ 
تفيد العموم كالأئمة الأربعة وأكثر علماء السلف والخلف » أما غيرهم فخلافه لا يعتد 
7 000 ش 

قوله « في جواز ... » : أي جوازه مطلمًا سواء كان اللفظ أمرّاء أو نهيًا » أو خبرًا. 

6 الدليل على جواز تخصيص العموم 

قوله : ( وكيف ينكر ذلك مع الاتفاق على تخصيص قول الله : ( آله حَدِقُ كل 


هم تقريب روضة النالظر 


ێو ) [سورة الزمر: 77] و ( يحو لَه تمر ث كل شَئْء) [سورة القصص :/0] و ( كيدل 
كَنم) [سورة الأحقاف : 0؟] ؟ وقد ذكرنا : أن أكثر العمومات مخصصة”" ) . 

ش : دليل جواز التخصيص : الاتفاق على الوقوع كما بالأمثلة السابقة » فهي 
دليل وقوعه في الأخبار » ودليل وقوعه في الأوامر ( فاقوا لْمُمْرِكِينَ © [سورة التوبة :ه] 
مع خروج أهل الذمة » ومثاله في النواهي : ف( ولا روه حى طهر © [سورة البقرة : 
5 مع أن بعض القربان غير منهي عنه قطعًا . 

0 مخصصات العموم 

المخصّص : هو الذي يقصر العام على بعض أفراده » أي هو فاعل التخصيص › 
وهو الشارع » ويطلق على دليل التخصيص . 

والمخصص ينقسم إلى قسمين : 

الأول : خصص منفصل : وهو ما يستقل بنفسه دون العام من لفظ أو غيره . 

الثاني : خصص متصل : وهو ما لا يستقل بنفسه » بل يكون مرتبطًا بالعام . 

© القسمر الأول في مخصصات العموم المنفصلة 

قوله : ( وأدلة التخصيص تسعة ) . 

ش : أي المخصصات المنفصلة تسعة هي : الحس » والعقل”" , والإجماع» 


: ) 588 قال ابن القيم في « الصواعق المرسلة » ( ج؟/‎ -١ 
وأكثر طوائف أهل الباطل ادعاءً لتخصيص العمومات هم الرافضة فقل أن تجد في القرآن‎ ... 
والسنة لفظًا عامًا في الثناء على الصحابة إلا قالوا هذا في على وأهل البيت» وهكذا تجدكل‎ 
أصحاب مذهب من المذاهب إذا ورد عليهم عام يخالف مذهبهم ادعوا تخصيصه وقالوا أكثر‎ 
. عمومات القرآن خصوصة وليس ذلك بصحيح بل أكثرها محفوظة باقية على عمومها‎ 
. فعليك بحفظ العموم فإنه يخلصك من أقوالٍ كثيرة باطلة ... أه . المراد‎ 

"- الراجح - كما سيتضح فيم| بعد إن شاء الله - أن الحس والعقل كاشفين عن أن اللفظ العام هو 
عام أريد به الخصوص » لا أنه خصصين للعام فيصبح عامًا خصو صًا . 


وجنة المناظر a‏ 8 


والنص الخاص . والمفهوم » وفعل الرسول ب » وتقريره » وقول الصحابي › والقياس . 

0 ال مخصص الأول : الحس 

قوله : ( الأول : دليل الحس ) . 
أو اللمس » أو الذوق » أو الشم . 

7 دليل جواز التخصيص بالحس‎ ٥ 

قوله : ( وبه خصص قوله تعالى :( دمک م کم أي سور الاحقاف (Yo:‏ 
خرج منه السماء والأرض » وأمور كثيرة بالحس.. 56 

ش : دليل ذلك : الوقوع , والوقوع دليل الجواز . 

© قال الشنقيطي في « المذكرة ) 

1 - الحس : وهم يمثلون له بقوله تعالى في ريح عاد : ( 5 ندمل ىء ... الآية ) 
ا امات E N E ٠‏ الشارات 
والارض والجبال . ا 

قلت : وفيه عندي نظر ؛ لأن التخصيص قد يفهم من قوله تعالى: ( بأمْرِ ريب ) 
[سورةالأحقاف :))» وقوله :3 مدر من د شءِ أن عليه إل عله كلميو (o‏ 
سس ع ا لو اي E‏ 
[سورة النمل:۲۳] » مجو اله تمر ت كل سىء ... الآية © [سورة القصص ]٥۷:‏ » لأن من تتبع 
IE U‏ ل 


-١‏ فالقصة واحدة فدل على أن قوله :تیر eT‏ » كأنه سبحانه وتعالى 
قال :"تدر كل ىء أنت عله؟ جيعد يكون التدمير غنصًا ذلك 


65 تقريب رود وضة الناظر 


00 المخصص الثاني : العقل 

اختلف في التخصيص به على مذهبين : 
0 المذهب الأول ؛ أنه يجوز 

قوله : ( الثاني : دليل العقل ) . 

ش : وذلك عند جمهور العلاء . 

0 المذهب الثاني : أنه لا يجوز 

© دليل أصحاب المذهب الأول 


2 عرص ماس 


قوله : ( وبه خصص قوله تعالى  :‏ وَلِتَوعَلَ الام جج الب 
سيا ) [سورة آل عمران :۹۷]ء لد لالة العقل على استحالة تكليف من لا يفهم ) . 

ش : استدل الجمهور على هذا بالوقوع » والوقوع دليل الجواز » 
بالخطاب » لا مجملًا ولا مفصلا وإرادة الفهم ممن لا يتمكن منه » تكليف با لا يطاق . 

0 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( فإن قيل ) . 
ش : واضح . 

© الدليل الأول 

قوله : ( العقل سابق على أدلة السمع والمخصص ينبغي أن يتأخر ) . 

ش : إن التخصيص بيان » والمخصّص مبيّن » والبيان إنما يكون بعد سابقة 
الإشكال » فيجب أن يكون متأخرًا عن المبين » والعقل سابق ومتقدم في الوجود» فلا 
يكون مبينًا ولا مخصًصًا. 


وجنة اا تاخز هوم 


٥‏ الدليل الثاني 

قوله : ( ولأن التخصيص : إخراج ما يمكن دخوله تحت اللفظ. وخلاف 
المعقول لا يمكن تناول اللفظ له ) . 0 | 

ش : واضح . 

٥‏ الجواب عن الدليل الأول 

قوله : ( قلنا د م ا 
باللفظ الموضوع للعموم معنى خاصًاء والعقل يدل على ذلك » وإن كان متقدمًا) . 

٠‏ ش : قوله ‏ والعقل يدل على ذلك » : أي بعد وجود الخطاب الغام وإن كان 
متقدمًا في ذاته على ذلك الخطاب ٠‏ أي أن العقل متقدم في ذاته عن الخطاب العام » لكنه 
غير متقدم في صفته - الدلالة على إرادة المتكلم باللفظ العام معنى المخصضوص - عله 
أي المخطاب العام » والمعتبر هنا التأخر في الضفة فقط . 


٥‏ اعتراض على ذلك 

قوله : ( فإن قلتم : لا يُسمى ذلك تخصيصًا ) . 

ش : لأن المخصص يجب أن يكون متأخرّاء وهذا متقدم فلا يصلح . 
0 الجواب عنه 

قوله : ( فهو نزاع في عبارة ) . 

ش : أي موافقة في المعنى » وخالفة في اللفظ . 


:)٠ ودرا‎ E ١ 
SSR 
. » نزول الآية لا قبله‎ 


eı‏ تقريب روضة الناظر 


٥‏ الجواب عن الدليل الثاني 

قوله : ( وقوهم : لا يتناوله اللفظ › قلنا : يتناوله من حيث اللسان » لكن لما 
وجب الصدق في كلام الله - تعالى - تبين أنه يمتنع دخوله تحت الإرادة مع شمول 
اللفظ له وضعا ) . 


ش : بل يدخل غير المعقول والمخالف لصريح العقل تحت اللسان » ولكن يكون 
قائله كاذبًا » وإنا الممتنع إرادة الشارع له . 
© قال ابن عثيمين - لع - في « شرح الأصول » ص ۲۹۷ : 


وإنا هو من العام الذي أريد به الخصوص ؛ إذ المخصوص لم يكن مرادًا عند المتكلم 
ولا المخاطب من أول الأمر » وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص . 


... وهذا القول وجهه قوي ... وعلى هذا ء فنحذف التخصيص بالحس 
1 5 900 )0 


م 


و وص ooo‏ 


0 ؛ لأنه 58 أن هذا ليس داكا ا 


. أي بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص‎ -١ 

١‏ - أي لم يكن مرادًا عمومه » وهو ما كان مصحويًا بالقرينة عند التكلم به على إرادة بعض ما يتناوله 
بعمومه بخلاف العا م المخصوص . 

۳- + أي أن نظ الجلالة لبس احلا امي في شيء باعتبار القصد و الإرادة و إن كان داخلا ني شيء 
باعتبار اللغة كقوله تعالى : (أَى غَىْءِ اکر عة م اء) [الأنعام :14[ 


وجنة المناظر AoV‏ 

00 المخصص الثالث : الإجماع 

قوله : ( الثالث : الإجماع › فإن الإجماع قاطع . والعام يتطرق إليه الاحتمال » 
فإجماعهم على الحكم في بعض صور العام على خلاف موجب العموم لا يكون إلا عن 
دل ل قاط" انهم في نع هة إن كان ارد به اليم أو عدم دخوله يت 
الإرادة عند ذكر العموم ) . ْ ٠‏ 

ش : الإجماع دليل قاطع » والعام غير قاطع في آحاد مسمياته » بل يتطرق إليه 
الاحتمال » لذلك قلنا هناك : 7 إن دلالة العام ظنية » . ومعنى الإجماع مخصص للنص : 
أي معرف للدليل المخصص » لا أنه في نفسه هو المخصص و... 

00 المخصص الرابع : النص الخاص 

©المذهب الأول : 


قوله : ( الرابع ا E E EC‏ 
إلافي ربع دينار فصاعدًا" '». خصص عموم قوله تعالى : ( والساری وألسَارِكةٌ 
أقطعوا أَيِيَهُمَا © [سورة المائدة :88]» وقوله - عليه السلام - : ١‏ لا زكاة فيا دون 
٤ ۲ e‏ 3 
خسة أوسق ‏ » خصص عموم قوله : « فيما سقت السماء العشر” ) » ولا فرق بين أن 
يكون العام كتابًا أو سنة أو متقدمًا أو متأخرًا» وبهذا قال أصحاب الشافعي ) . 

ش : قوله : « النص الخاص يخصص اللفظ العام » : أي مطلقًا وهذا ما ذهب 
إليه أكثر العلماء من جميع المذاهب . 

0 المذهب الثاني 


قوله : ( وقد روي عن أحمد - له - رواية أخرى أن المتأخر يقدم : خاصًا كان 


AOR‏ ٍِ تقريبْ روضة الناظر 
أو عامًا. وهو قول الحنفية ) . 
ش : قوله : « وهو قول الحنفية » : الصواب قول أكثرهم . 
00 أدلة أصحاب المذهب الثاني ) 
©الدليل الأول : 
قوله : ( لقول ابن عباس : كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ). 
شن : أي أن الصخابة كانوا يعملون بالنص الأخيز ء وهذا عام في تقديم لأر 
سواء كان عامًا أو خاصًا . 
© الدليل الثاني 
قوله E ES‏ 


EE EE E i E BEDI e E 
: . ) المتأخر‎ 

ش : أن اللفظ العام في تناوله لآحاد ما دخل تحته من الصور يجري مجرى ألفاظ 
خاصة » كل واحد منها يتناول واحدًا من الآحاد التي تنا وها اللفظ العام » لأن قوله : 
( افوأ مركن ) [سورة التوبة : ]» يجري مجرى  :‏ اقتلوازيدًا المشركء 
اقتلوا عمرًا المشرك » اقتلوا بكرًا المشرك » وهكذاء ولو قال ذلك بعدما قال ١:‏ لا 
تقتلوا زيدًا » لكان الثاني ناسحًا للأول » فكذلك ما ذكرنا . 

٥‏ الحكم إذا جهل التاريخ عند أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( فإن جهل فهذه الرواية تقتضي : أن يتعارض الخاص وما قابله من العام , 
ولا يقضي بأحدهما على الآخر » وهو قول طائفة ) . 


وجنة الوناظر ۸۹4 


© دليل التوقف إذا جهل التاريخ 

قوله 2 يتن 
مخصوصًا فلا سبيل إلى التحكم ) . 

ش : لورود الاحتمالين » ولأن الخاص فيما تناوله ليس بأولى من العام ولا 
العكس . | 

0 المذهب الثالث : 

3 ال :لا مون عموم ال بالا وخر ج ابن 


ش : ابن حامد : هو الحسن بن حامد شيخ القاضى أبى يعل . 
من ن امد د هو بن سرح اما صي ابی 
00 دليل أصحاب المذهب الثالث 


قوله : ( لقوله تعالى : ( لين ناس ما نرد إل € [سورة النحل : 44]» ولان 
المبيّن تابع للمبن » فلو خصّصنا السنة بالقرآن صار تابعًا ها ) . 

ش : وجه الدلالة : أن الله - تعالى - جعل السنة هي المبينة للكتاب المنزل » فلو 
كان الكتاب مخصصًا للسنة لكان هو المبين لما ء فلو خصصنا عموم السنة بخاص 
ا و ا و > لأنه هو الذي يفسرها ويبينهاء 
وهذا لا يجوز . 


-١‏ قال ابن بدران في « النزهة » (ج۲/ )٠١١‏ : وقوله : « ولأن» هكذا رأيته بالواو والصواب 
حذفها لأن حاصل ما احتجوا به قوله عز وجل : لوأل ك آل ڪر لين لتاس ما رل 
إل ) فلو خصصها الكتاب لبينها لأن التتخصيص بان ء وحينئذ يلزم التناقض إذ يصير كل 
واحد منهما ميينا للآخر وتايعًا لهم » لأن المبين بالكسر تابع للمبين بالفتح وكون كل واحد من 
الشيئين تابعًا للآخر باطل . أه . 


A1‏ تقريب روضة الناظر 
6 المذهب الرابع 
قوله : ( وقالت طائفة من المتكلمين : لا يخصّض عموم الكتاب بخبر الواحد) . 
ش : ذهب إلى ذلك بعض المتكلمين . 0 
0 المذهب الخامس 
قوله : ( وقال عيسى بن أبان : بخص العام المخصوص دون غيره وحكاه القاضي 
ا 
۳ : العام المخصص : أي الذي دخله التخصيص بطريق متفق عليه - في فرد 
آخر - وهو الدليل المقطوع به جاز تخصيصه بخبر الواحد . 
وکا القامي عن اماب الى کی ولد عن أي حب ع 
0 دليل أصحاب اللذهب الرابع" . 
آقوله E‏ ل ل ته 
محص بخير الواحد ) . 
ش : لأنه أضعف منه قياسًا على الإجماع . 
0 ال مذهب السادس 
قوله : ( وقال بعض الواقفية بالتوقف ) . 
ش : أي إذا عارض خبر الواحد - وهو خاص - عموم الكتاب فيجب التوقف 
أي : لا يقال : إن خبر الواحد قد خصص عموم الكتاب ولا أنه لم بخصصه . 


١‏ - وهو دليل أيضًا للمذهب الخامس في أحد جزئيه - الموافق للمذهب الرابع - وهو أن خبر 
الواحد لا يخصص عموم الكتاب المحفوظ - أما الجزء الثاني للمذهب الخامس وهو أن خبر 
الآحاد مخصص عموم الكتاب - المخصوص - فلأنه بتخصيصه في فرد سابق أصبح غير 
قطعي الدلالة كالآحاد . 


.وجنة المناظر AN‏ 

© دليل أصحاب المذهب السادس 

قوله : ( لأن خبر الواحد مظنون الأصل » مقطوع المعنى , واللفظ العام من 
الكتاب مقطوع الأصل » مظنون الشمول » فها متقابلان » ولا دليل على الترجيح ) . 

ش : أي لأن خبر الواحد قطعي الدلالة » ظني الثبوت » والكتاب قطعي 
الثبوت » ظني الدلالة . 

0 أدلة أصحاب المذهب الأول 

سي 

ش : أي مسلكين عامين هما :. 

0 المسلك الأول ` 

قوله : ( أحدهما : أن الصحابة - خض نمت ري 

ش : أي المسلك الأول هو e‏ - لوهم - . 

0 أمثلة على ذلك 

قوله : (فخصصوا قوله تعالى SA E‏ ور يصع ) (سورةالنساء (Yé:‏ 
برواية أي هريرة عن النبي وَل : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » وخصّصوا 
آبة الميراث بقوله 4# : ١‏ لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم''' ٠‏ ولا يرث 
القاتل» ٠»‏ وناهاة الأجاذالا نووت ٠“‏ وخصصوا عموم الوصية بقوله كل : 
« لاوصيةلوارئك”" 2 وعصوم قوله : ( حَقٌ تنح روا عبر [سورة البقرة : ]77١‏ 
بقوله ‏ : ١‏ حتى يذوق عسيلتها" » إلى نظائر كثيرة لا تحصى مما يدل على أن الصحابة 
١‏ - متفق عليه . 
؟ - متفق عليه . 


2566 صحيح : إرواء الغليل‎ - ٣ 
. 7517 صحيح : صحيح و ضعيف سنن النسائي‎ - ٤ 


عككم تقريب روضة الناظر 


والتابعين كانوا يتسارعون إلى الحكم بالخاص من غير اشتغال بطلب تاريخ » ولا نظر 
في تقديم ولا تأخير ) . 

ش : واضح . 

0 المسلك الثاني | 

قوله : ( الثاني : أن إرادة الخاص بالعام غالبة معتادة » بل هي الأكثر › واحتمال 
النسخ كالنادر البعيد» وكذلك احتمال تكذيب الراوي فإنه عدل جازم بالرواية » 
وسكون النفس إلى العدل في الرواية قيها هو نص كسكونها إلى عدلين في الشهادات » 
ولا يخفى أن احتمال صدق أبي بكر 4# في روايته عن النبي 4 : ٠‏ نحن معاشر الأنبياء لا 
نورث » أرجح من احتمال أن تكون الآية سيقت لبيان حكم ميراث النبي و ؛ فلذلك 
عمل به الصحابة » والعمل بالراجح متعين ) . 


ش : واضح . 

00 الجواب عن المذاهب المخالفة وأدلتهم 

ه الجوا اب عما قاله أصحاب المذهب الثاني 

أصحاب المذهب الثاني فصلوا بين أمرين هما : 

الأول : إذا علم تاريخ النزول : فالحكم للمتأخر . 

الثاني : إا جهل تاريخ النزول : فالحكم هنا التوقف . 

وابن قدامة - عد - قذ أجات عن الأمر الثاني وترك الجواب عن الأول. ' 

0 الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني : - إذا علم التاريخ - 

الجواب عن استدلاهم بقول ابن عباس  :‏ كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث ... » 
: هو أن يقال إن معنى هذا الأثر : أنا نأخذ بالأخدث على حسب ما يقتضيه » وليس 
من مقتضى العموم أن ينسخ الخصوص »ثم نحمله على لفظين خاصين لا يمكن 


وجنة المناظر اكلم 


استعمالم| » فإنه يقدم الأخير » فأما ها هنا فيمكن استعللهم) على ما بينا . 

© الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني : - إذا علم التاريخ - 

أما دليلهم الثاني : « إن اللفظ العام يتناول الصور التي تحته كتناول اللفظ لها 
بالتنصيص عليها ... » ظ 

فيجاب عنه : بن العام يجري في كونه متناولًا للآحاد مجرى الألفاظ الخاصة 
فقط » فأما أن يجري مجراها ني امتناع دخول التخصيص عليه فلا ¿ لأن اللفظ الخاص 
لايدخل تحنه أشياء فيخرج بعضهاء واللفظ العام يتناول أشياء يمكن أن يراد به 
بجعا تمع اديهاء الدااز La‏ اللقيز ان Sa‏ 
بالاتفاق وإن كان فيما ذكروه من تناول الآحاد سواء . 

© الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني : - إذا جهل التاريخ - . 

قوله : ( فأما قول من قال بالتعارض والوقف فهو مطالبة بالدليل لاغير › وقد 
ذكرنا الدليل من وجهين » وبينا أن احتمال إرادة ا لخصوص أرجح من احتمال النسخ » 
فإن أكثر العمومات مخصصة . وأكثر الأحكام مقررة غير منسوخة ) . 

ش : قوله من وجهين : أي من إجماع الصحابة والتابعين ومن المعقول . 

00 الجواب عما قاله أصحاب المذهب الثالث ۰ 

قوله : ( وكون النبي 5 مبيتا لا يمنع من حصول البيان بغيره» فقد أخبر الله - 
تعالى - أنه أنزل الكتاب تبيانًا لكل شيء » وقوهم : « المبيّن تابع » غير صحيح » فإن 
الكتاب يبين بعضه بعصا » والسنة بخص بعضها بعضاء وليس المخصّص تابعًا 
للمخصوص . وقد بينا فيم| تقدم جواز التخصيص بدليل ساق > وبالإجماع ويجوز 
تخصيص الآحاد بالمتواتر وليس فرعًا له ) . 

ش : واضح . 
١‏ - وهو العقل . 


455 : تقريب روضة الناظر 


© الجواب عن دليل أصحاب المذهب الرابع ` 

قوله : ( وقوهم : إن الكتاب مقطوع به ) . 

ش: اجب غن ذلك بجوايية : 

0 الجواب الأول 1 

قوله :.( قلنا دخول الخصوص ف العموم » وكون مرا ليس بمقطوع »بل هو 
مظنون ظا ليس بالقوي » بل ظن الصدق”" أقوى منه ؛ لا ذكرناء ثم إن براءة الذمة 
قبل السمع مقطوع بها بشرط : أن لا يرد سمع ويشتغل بخبر الواحد) . 

ش : قوله : بل هو مظنون ظنًا ليس بالقوى » : لأنه يحتمل أن يراد به غير 

7 

قوله : ( جواب آخر : أن وجوب العمل بخبر الواحد مقطوع به بالإجماع . وإنما 
الاحتيال في صدق الراوي » ولا تكليف علينا ني اعتقاد صدقه , فإن تحليل البضع 
وسفك الدم واجب بقول عدلين قطعًا مع أنا لا نقطع بصدقهما كذا الخبر”" ) . 

ش : قوله : « ولا تكليف علينا في اعتقاد صدقه » : أي لا نكلف بأن نعتقد 
صدق راوي الحديث والقطع بقوله » وإن) كلفنا بالعمل با يقوله وإن لم نقطع بصدقه » 
بل يكفى أن يغلب على ظننا صدقه . 

© قال الشنقيطي في « المذكرة » : 

واعلم أيضًا أن التحقيق هو تخصيص العام با لخاص سواء تقدم عنه أو تأخر 
خلافا لأبي حنيفة القائل بأن المتأخر منها ناسخ » محتجًا بقول ابن عباس أو الزهري 


. أي صدق الراوي لخر الآحاد‎ -١ 
. أي خبر الواحد العدل‎ -١ 


وجنة المناخار ہے ؛. : 45 


كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث و يان العام قطعي الشمول للأفراد عنده وعليه إن 
جهل التاريخ يلزم التوقف حتى يدل دليل آخر على أحدهما » وهذا المذهب رواية أيضًا 
عن أحمد والدليل على تقديم الخاص على العام مطلقا أمران : 

الأول أن الصحابة كانوايقدمونه عليه كبا قال اؤلف وغه ومن تتبع 
قضاياهم تحقق ذلك عنهم . 

الثاني : أن دلالة الخاص أقوى من تناول العام له فلا شك أن دلالة « إنا معاشر 
الأنبياء لاانورث » على عدم إرث فاطمة له و أقوى من دلالة العموم : ( وداه 
ف ولد ْم . - الآية ) [سورة فساء:11] عل إرئها له قرشي عنها ا 0 

© وقال الجيزاني في « المعالم ٠‏ ص 475 : : 1 

المسألة السابعة : تعارض الخاص العام : 


عر قفد اننا : أن يرد الخاص عالقا للام في الحكم » بحيث يلزم من 
العمل بأحدهما إلغاء الآخرء فيكون العمل با معًا في آن واحد متعذر . 

مثال ذلك : قوله تعالى : ( وَالْحُصَكَتٌ مى اذب أُونُوأ ألْكتبَ 6 [سورة المائدة : 0] » فإنه 
خاص مع قوله تعالى : ( ولا تكحُوأ أ[ مّركت 6 [سورة البقرة 5 فإنه عام . 


أما إذا ورد الخا افقا للعام' بمعنى أنه قد أفرد فرد من أفراد العام بالذ 
/ ص مو م بمعنى فرد فرد من افراد العام 


: )"9١ /١ج‎ ( قال الشوكاني في « إرشاد الفحول»‎ - ١ 
. المسألة الرابعة والعشرون : في ذكر بعض أفراد العام بحكم العام‎ 
. ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الجمهور‎ 
والحاصل : أنه إذا وافق الخاص العام في الحكم فإن كان بمفهومه ينفي الحكم عن غيره » فمن‎ 
. أخذ بمثل ذلك المفهوم خصص به على الخلاف الآتي في مسألة التخصيص بالمفهوم‎ 
. وأما إذالم يكن له مفهوم فلا يخصص به‎ 
: ومثال ذلك : قوله ب : « أيها إهاب دبغ فقد طهر » مع قوله يل في حديث آخر في شاة ميمونة‎ 
دباغها طَهُورُها » فالتنصيص على الشاة في الحديث الآخر لا يقتضي تخصيص عموم « أيما‎ « 


ككلم تقريب روضة الناظر 
فإن الخاص - وال حالة كذلك - لا يخصص العام . 


ذلك أن تخصيص الخاص بالذكر لايمنع شمول العام لغيره» إذ تخصيص 
الخاص بالذكر قد يكون لزية فيه اقتضت النص عليه . 

ثم إنه لا تعارض بين الخاص والعام » والعمل با معا تمكن فالمصير إليه أولى . 

مثال ذلك : قوله تعالى : ( ول فكوا أَؤلدَكُم مِنْإِمَلِقٍ )€ [سورة الأنعام: »]16١‏ 
فتخصيص النهي عن القتل حال الفقر بالذكر وقع للحاجة إلى معرفته مع كون 
المسكوت عنه أولى بالحكم وهو القتل مع الغنى واليسار . 

فالحاصل أن ذكر الخاص بعد العام قد يكون لنكتة اقتضت تخصيصه بالذكر كما 
في المثال السابق . 


وقد يكون لبيان اختصاص المذكور بالحكم ونفيه عا عداه كما في قوله يخ : 


إهاب دبغ فقد طهر » لأنه تنصيص على بعض أفراد العام بلفظ لا مفهوم له إلا يحرد مفهوم 
اللقب » فمن أخذ به خصص به » ومن ل يأخذ به لى يخصص به » ولا متمسك لمن قال بالأخذ 
به کا سيأ . 

ومن أمثلة المسألة قوله 45 : « جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا » وفي لفظ آخر : ١‏ وتربتها 
طهورًا » وقوله : « الطعام بالطعام » مع قوله في حديث آخر : ١‏ البر بالبر» إلخ وقد احتج 
الجمهور على عدم التخصيص بالموافق للعام[ بأن المخصص لابد أن يكون منافيًا للعام ] 
وذكر الحكم على بعض الأفراد التي شملها العام ليس بمناف » فلا يكون ذكره مخصصّاء وقد 
أنكر بعض آهل العلم وقوع الخلاف في هذه المسألة » وقال : لما كان أبو ثور ممن يقول بمفهوم 
اللقب ظن أنه يقول بالتخصيص . وليس كذلك . 

قال الزركشي : فإن قلت : فعلى قول الجمهور ما فائدة هذا الخاص مع دخوله في العام ؟ 

قلت : يجوز أن تكون فائدته عدم جواز تخصيصه أو التفخيم له أو إثبات المزيد له على غيره من 
الأفراد . ش 

قال ابن دقيق العيد : إن كان أبو ثور نص على هذه القاعدة فذاك » وإن كان أخذها له بطريق, . 
الاستنباط من مذهبه في مفهوم اللقب فلا يدل على ذلك .أه. 


وجنة المناظر AV‏ 


« في سائمة الغنم الزكاة”'' » إذ تخصيص وجوب الزكاة بسائمة الغنم يدل على أن هذا 
الحكم خاص بها وأن المعلوفة - غير السائمة - لا زكاة فيها . 

وهذا ما يعرف بمفهوم المخالفة كا سيأتي بيانه . 

وأما إذا ورد الخاص مخالفا للعام - وهو المقصود بحثه في هذه المسألة - فلا يخلو 
المقام من الأحوال التالية : ش : 
أحدهما على الآخر وعلى كل فإن العام في جميع الأحوال السابقة حمل على المخاص 
بمعنى أن الخاص يقدم على العام ويخصصه » ويبقى العام على عمومه فيا عدا صورة 
والتابعون ... - ثم ذكر” '' الأدلة على ذلك » وهي باختصار- : 

أولا : أن في تقديم الخاص عملا بكلا الدليلين » فالخاص يعمل به كاملا وذلك 
في صورة التخصيص . والعام يعمل ببعضه وذلك في عدا صورة التخصيص . 

بخلاف تقديم العام على الخاص » فإنه عمل بأحد الدليلين وهو العام وإهدار 
للآخر وهو الخاص . 

والعمل بكلا الدليلين - ولو من بعض الوجوه - أولى من العمل بأحدهما 
وإهمال الآخر. 

يقول ابن تيمية : « ومعلوم من الأصول المستقرة إذا تعارض الخاص والعام» 
فالعمل بالخاص أولى ؛ لأن ترك العمل به إبطال له وإهدار » والعمل به ترك لبعض 
معاني العام » [ ١‏ الفتاوى » 660١ / ۲٠‏ ]. 


. ۷۹۷ صحيح : الإرواء‎ - ١ 
. أي الشيخ الجيزاني‎ - ۲ 


۸ اک تقريب روضة الناظر 


ثانيا : أن الظاهر والغالب فيه إذا ورد عام وخاص أن المراد بالعام ماعدا 
الخاص ... 

ثالشا : أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يقدمون الخاص على العام ولا 
ينظرون في التاريخ ولا يستفصلون عم إذا كان العام متقدمًا أو متأخرًاء 

قال الشنقيطي  :‏ ومن تتبع قضاياهم - أي الصحابة - تحقق ذلك عنهم». 

رابعا : أن دلالة الخاص أقوى من دلالة العام » 

قال الخطيب البغدادي : « والواجب في مثل هذا أن يقضى بالخاص على العام 
فوجب أن يقضى بالخاص عليه » .أه . ۰ 

© قال ابن عثيمين ني « شرح نظم الورقات ٩‏ ص ٠١١‏ : 

فإن قيل : كيف خصصت السنة القرآن وهي دونه ؟ 

فيقال : أما قولك : وهى دونه فهذا فيه تفصيل : 

أولا : إن أردت وهي دونه في الثبوت فهذا حق ؛ لأن القرآن كله متواتر» والسنة 
فيها المتواتر والآحاد والصحيح والضعيف لكن إذا ثبتت عن النبي ي فإنها تكون مشل 
القرآن في إثبات الأحكام . 

إذا قولك : وهي دونه ليس على إطلاقه . 

ثانيًا : إن أردت أيضًا : وهي دونه بحسب المتكلم بها فهو صحيح › لكن من 
حيث الحكم الذي هو حط البحث » فهما سواء » فما ثبت عن رسول الله يك فهو كالذي 
في القرآن تماماء ولا يجوز التفريق بينهما » وقد حذر النبي يمن هذاء أي من كون 
الإنسان لا يعمل با في السنة في قوله : ( يوشاك أن يكون أحدكم متكئًا على أريكته 
- يعني : سرير وعليه قبة ومفخم » وهو متكيئ يأتيه الأمر من أمري - حديث عن 
رسول الله ب وهو متكئ على أريكته - فيقول : لا ندري ما وجدنا في القرآن اتبعناه » 


وجنة متاخل صصص “hug‏ 
كبرياء » قال النبي يك : « ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه » [صححه) الألباني - جلد 
- في « تخريج المشكاة» 001577 ]١١١‏ . 

فنقول إِذَّا : ما صح في السنة فا جاء في القرآن من حيث ثبوت الأحكام » وإذا 
كنت لا يمكن أن تكذب الرسول 5ل في| أخبر به فلا يمكن أن ننكر حكمه الذي حكم 
به » هما سواء » إذًا القرآن يخصص بالسنة وماله “ قد سبق .أه. 

0 ال مخصص الخامس : المفهوم 

قوله : ( الخامس : المفهوم بالفحوى . ودليل الخطاب ) . 

ش : المفهوم نوعان : 

الأول : مفهوم الموافقة : ويسمى بالفحوى وتسميه الحنفية بدلالة النص . 

وهو : دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه . وهذا قد أجمع 
العلماء على أنه يخصص العموم . 

الثاني : مفهوم المخالفة : ويسمى : دليل الخطاب » وهو دلالة اللفظ على ثبوت 
حكم للمسكوت عنه الفا لما دل عليه المنطوق . وهذا يمخصص العموم عند جمهور 
العلماء . 

0 الدليل على جواز تخصيص مفهوم الموافقة للعموم 

قوله : ( فإن الفحوى قاطع كالنص ) . 

ش : دليل ذلك : قياس مفهوم الموافقة على النص » والجامع : أن كل منهما قاطع 
في الدلالة على المراد . 


١‏ - وهو قول النبي 4 كا Sm‏ لحو رد E‏ د ا E‏ ا يك 
تعالى : ( وَلْحكُم نِصَفٌ ما رك أَروْجَكُمْ © [سورة النساء »]١17:‏ والذي يدل على أنه إذا 
ماتت المرأة وها زوج فله النصف . هذا عام يشمل المواقق في الدين والمخالف . أه . 


کک تقريب روضة الناظر 


0 الدليل على جواز نخصيص مفهوم المخالفة للعموم 
قوله وليل الطاب جيه ا خض لوم قزل - عليه السلام - : 
في أربعين شاةشاة»" ' بمفهوم قوله : ١‏ في سائمة الغنم زكاة » في إخراج المعلوفة ) . 
٠‏ ش: الدليل : قياس مفهوم المخالفة على النص بجامع. الاكلانتهها E‏ 
و ا 
أو تقول : الدليل على جواز تخصيص المفهوم بنوعيه للغموم : إن كل واحد من 
المفهومين دليل شرعي » وهو خاص في مورده فوجب أن يكون مخصصًا للعموم 
لترجيح دلالة ا لخاص على دلالة العام . 
0 اعتراض وجوايه . ٠‏ 1 | 
اعترض معترض قائلًا : إن العام منطوق به والمنطوق أولى في دلالته من المفهوم » 
نظرًا لافتقاره في دلالته إليه وليس العكس » 
وجوابه : نسلم لكم ذلك » لكن العمل بالمفهوم لا يلزم منه إبطال العمل 
بالعموم مطلقا » والعمل بالعموم يلزم منه إبطال العمل بالمفهوم ‏ ولا يخفى أن الجمع 
بين الدليلين ولو من وجه بعيد أولى من العمل بظاهر أحدهما وإبطال أصل الآخر . 
00 المخصص السادس” '" : فعل الرسول يك 
اختلف العلاء في كونه محصص على مذهبين : 
المذهب الأول 
قوله : ( السادس : فعل رسول الله بء كتخصيص عموم قوله تعالى : ( ولا 
كفربوهن حى هرد 4 [سورة البقرة: 177]» بها روت عائشة - لا - قالت : كان 


. ٠١١١ صحيح : الإرواء‎ - ١ 
قال الشنقيطي -. هليم - في « المذكرة اص ۳( ل‎ - - 7 
: + ونح أفرجداهما في التتشخيص اة > لآن البينة قول ويل وتي‎  نيلقتسم‎ 


رسول الله و يأمرني فأنزر فيباشرني وأنا حائض”' ارا نب ردقل اناا 


۲ : 
تخصيص قوله : ( أَرَِيَهُون) [سورة الدور : ۲]» برجمه لماعز وت ركه جلد( ٤‏ 


ش : هذا مذهب الجمهور . 

0 اذهب الثاني ودليله والجواب عنه . 

ذهب بعض العلماء انه لا وز تخصيص السرم له لب ايل اغا 
خصوصيته وَل . 

والجواب عن ذلك أن الخصوصية لا تقبت ت :إلا يدليل:. 

00 الخصص السابع : تقرير الرسول 88 ٠‏ 

اختلف في ذلك على مذهبين : 

0 المذهب الأول ظ 

قوله : ( السابع :قرو رسول اله احا من أنه بلاق موجب العموم. . 
وسكوته عليه ) . 1 ش 

ش : هذا مذهب الجمهور . 

٥‏ دليل جواز نخصيص التقرير للعام 

قوله : ( فإن سكوت النبي ي عن الشيء يدل على جوازه ؛ فإنه لا يحل له الإقرار 
على الخطأ وهو معصوم » وقد بينا أن إثبات الحكم في حق واحد يعم الجميع ) . 

ش : واضح . 

0 المذهب الثاني ودليله وجوابه 

ذهبوا إلى عدم جواز تخصيص التقرير للعموم » ودليلهم : أن التقرير لا صيغة له 


. متفق عليه‎ - ١ 
. . على رأي الشافعية خلاقًا للحنابلة‎ - ۲ 


AVY‏ : تقريب روضة النلظظر 


فلا يقع في مقابلة ما له صيغة › 

وجوابه زور حي اناد لمان ال وا عا ات 
بخلاف العام » فإنه ظني نحتمل للتخصيص . 

00 ال مخصص الثامن : قول الصحابي 

اختلف العلاء فيه على مذهبين: ٠‏ 

© المذهب الأول 

قوله : ( الثامن : قول الصحاي - عند من يراه حجة مقدمًا على القياس - يحص 
به العموم ) . ١‏ 

ش : مثاله : قوله ي  :‏ من بدل دينه فاقتلوه » عام في الرجال والنساء ولكن ابن 
عباس - رضي الله عنهه| - قد خصص ذلك بالرجال فقط وقال بحبس النساء 
ودعوتهن إلى الإسلام وإجبارهن عليه . 

٥‏ دليل جواز تخصيص العموم بقول الصحابي 

قوله : ( فإن القياس يخصص به » فقول الصحابي المقدم عليه أولى ) . 

ش : واضح . 

المذهب الثاني ودليله 

قوله : ( فإن قيل : فالصحابي يترك مذهبه للعموم كترك ابن عمر مذهبه لحديث 
رافع بن خديج في المخابرة » فغيره يجب أن يتركه ) . 

ش : واضح . 

0 الجواب عنه 

قوله : ( قلنا : إنما تركه لنص عارضه › لا للعموم ) . 


ش : واضح . 


وجنة المناظر : : AVY‏ 

00 المخصص التاسع : القياس 

قوله : ( التاسع : قياس نص خاص إذا عارض عموم نص آخر فيه وجهان ) . 

ش : فيه وجهان للإمام أحمد » وفيه مذاهب عند العلماء . 

0 المذهب الأول : يخص به العموم , وهووجه للإمام أحمد 

قوله : ( أحدهما : بخص به العموم » وهو قول أبي بكر » والقاضي › وقول 
الشافعى » وجماعة من الفقهاء والمتكلمين ) . 

ش : أي : مطلمًا“ : وهو مذهب جمهور العلماء » ومثاله : قوله تعالى : ( أيه 
وان ِد کل َه لدو [سورة النور : ؟]» هذا عام في كل زان بإنه يجلد مائة 
جلدة سواء كان حرًا أو عبدًا » ولكن القياس قد خصص العبد فإنه يجلد هسين جلدة 
على النصف من الحر » وذلك قياسًا على الأمة » حيث إن الأمة إذا زنت فإن عليها 
نصف ماعلى ال حرائر » قال تعالى : ( ِن اتر سفت صف مَاعَلَ الْمُخَصَكتٍ ) 
[سورة النساء : 6 7]. 

بيان ذلك : أنا قسنا العبد على الأمة في العقوبة بجامع : الرق في كل ... 

0 المذهب الثاني : لا يخص به العموم , وهو الوجه الآخر عند الإمام أحمد 

قوله : ( والوجه الآخر : لا يخص به العموم » وهو قول أبي اسحاق بن شاقلاء 
وحماعة من الفقهاء ) . 

ش : واضح 1 

00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( الحديث معاذ ) . 


-١‏ سواء كان هذا القياس جليًا أم خفيًا 


١ 04‏ تقريب روضة الناظر. 


ش : وجه الدلالة : أن القياس - وهو نوع من أنواع الاجتهام- يعمل به بشرط 
عدم وجود كتاب ولا سنة فلا يمكن - على هذا - تقديم القياس على عموم النص من 
الكتاب والستة. لأنه في المرتبة الثالثة . 


0 الدليل الثاني ) 

قوله : ( ولأن الظنون المستفادة من النصوص أقوى من الظنون المستفادة من 
المعاني المستنبطة ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الثالث 

قوله : ( ولأن العموم أصل والقياس فرع » فلا يقدم على الأصل ) . 

ش : واضح . ش ش 

0 الدليل الرابع 

قوله : ( ولأن القياس إنما يراد لطلب حكم ما ليس منطوقًا به » فما هو منطوق به 

ش : إنا نقيس عند الحاجة إلى القياس » وعدم الحكم في المسألة » فإذا كان معنا 
لفظ عام » قد نطق بحكم هذه المسألة » فلا حاجة بنا إلى القياس . 


المذهب الثالث : التفصيل. 
ش : واضح . 
© دليل أصحاب المذهب الثالث 


قوله : ( لأن ا جلي أقوى من العموم » والخفي ضعيف » والعموم أيضًا يضعف 
تارة بأن لا يظهر منه قصد التعميم » ويظهر ذلك بأن يكثر المخرج منه » ويتطرق إليه 


وجنة المناظر ۵ ا 


تخصيصات كثيرة ؛ فإن دلالة قوله  :‏ لا تبيعوا البر بالبر » على تحريم بيع الأرز : أظهر 
من دلالة قوله تعالى : ( وَل للبم 4 [سورة البقرة :]على إباحة بيعه متفاضلا : 
ودلالة تحريم الخمر لى تحريم النبيذ بقيأس الإسكار : أغلب في الظن من دلالة قوله 
تعالى : ( فل لا دن مآ أُوسيّإِلكَ محرا عل طَاعِ يَظَمَمَُه 6 [سورة الأنعام : »]٠٤١‏ على 
إباحته فإذا تقابل الظنان :وجني نقلي اناا الق المعومن رالمان 
المتقابلين ) . ا 

ش : الخلاصة يل الجتهذ بع الأقوى من الاين التمارضين .. 

0 اختلاف أصحاب المذهب الثالث في تفسير القياس الجلي 

قوله : ( ثم القائلون بهذا اختلفوا في القياس الجلي , ففسره قوم بأنه قياس العلة » 
والخفي بقياس الشبه وقيل : الجلي ما يظهر فيه المعنى كقوله 8 : ١‏ لا يقضي القاضي 
بين اثنين وهو غضبان '»» وتعليل ذلك به يدهش الفكر حتى يجرت ذلك في بجا ). 

ش : اختلفوا في تفسيرهما على قولين : 

الأول : أن المراد بالقياس ال جلي : قياس العلة وهو : إثبات لمكم في الفرع به 4 
الأصل . 

والمراد بالقياس الخفي . :“هو قياض اليه : وهو أن يتردد الفرع بين أصلين غتلفي 
الحكم » ويكون شبهه بأحدهما أكثر فيلتحق به الفرع . ١‏ 

مثال قياس الشبه : العبد هل يملك بالتمليك قياسًا على الحر أو لا يملك قياسًا 
على البهيمة ؟ ا 8 
إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد مترده بينه) ! 


فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر » ومن حيث 


. متفق عليه‎ - ١ 


كلام !١‏ تقريب روضة الناظر 


أنه يُباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث يشبه البهيمة ! 

وقد وجدنا أنه من حيث التصرف ال الي أكثر شبهًا بالبهيمة فيلحق بها ! 

وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أن 

القول الثاني : أن المراد بالقياس الجلي هو: ما يظهر فيه المعنى الجامع بين الفرع 
والأصل بأن تكون العلة منصوصة كقوله اق : « إنما نبيتكم عن الادخار لأجل 
الدافة» . 

أو تكون العلة مجمع عليها كا بالمثال المذكور في المتن» أو يجمع بينهما بنفي 

الفارق» وهو القياس في معنى الأصل » وهو مفهوم الموافقة وتنقيح المناط والأكثر على 

أنه ليس من القياس . 


والمراد بالقياس الخفي : ما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل » 
كالإسكار جعله العلاء علة تحريم الخمر » فقاسوا عليه النبيذ لوجود هذه العلة . 


6 المذهب الرابع 
قوله : ( وقال عيسى بن أبان : يجوز ذلك في العام المخصوص دون غيره ) . 
ش : الحق أنه مذهب أكثر الحنفية » وهو التفصيل . 


© دليل أصحاب المذهب الرابع 
قوله : ( لضعف العام بالتخصيص وحكاه القاضى عن أبي حنيفة ) . 
: ش : واضح . 


. رواه مسلم‎ - ١ 


وجنۃ المناظر ححز AVY‏ 

٥‏ دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( وجه الأول : أن صيغة العموم محتملة للتخصيص › معرضة له . 
والقياس غير حتمل » فيّقضي به على المحتمل كالمجمل مع المفسر ) . 

ش : يقضي القياس على العموم قياسًا على قضاء المفسر على المجمل بجامع قبول 
كلا من العام والمجمل للاحتمالات » وعدم قبول كلا من القياس والمفسر لما . والله 
أعلم . 

00 الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

© الجواب عن الدليل الأول 

قوله : ( فأما حديث معاذ # فإن كون هذه الصورة7'' مرادة باللفظ العام غير 
مقطوع به والقياس يدلنا على أنها غير مرادة » ولهذا جاز ترك عموم الكتاب بخبر 
الواحد » وبالخبر المتواتر اتفاقًا » ورتبة السئة بعد رتبة الكتاب في احبر » والسنة لا 

Oa a e 
يترك بها الكتاب » لكن تكون مبينة له » والتبيين يكون تارة باللفظ وتارة بمعقول‎ 
. ) اللفظ‎ 

ش : أما حديث معاذ فإنه يجاب عنه بجوابين : 

أولًا : بأنه أخر السنة عن الكتاب مع جواز تخصيص السنة للكتاب اتفاقًا . 

وثانيًا : أنه ليس في خبره ما يدل على امتناع تخصيص الخبر بالقياس › غايته أنه لا 
يبطل الخبر بالقياس » وأما العمل بهما جمعًا بين الدليلين فلم يمنعه . 

© الجواب عن الدليل الثاني 

قوله : ( وقوهم : « إن الظنون المستفادة من النصوص أقوى »» فلا نسلم ذلك 
-١‏ أي الفرد من العام الذي خصص بدليل القياس . ۰ 


؟ - في حديث معاذ . 
1- بالقياس . 


AVA‏ : تقريب روضة الناظر 


على الإطلاق ) . 
ش ش: RB‏ 

0 الجواب عن الدليل الثالث 

قوله : ( وقووهم ا : هذا القياس فرع نص آخرء 
لافرع النص المخصوص به" 0 بنص آخر › وتارة بمعقول النص »› 
ثم يلزم أن لا يخصص عموم القرآن بخبر الواحد ) ش 

ش : واضح . 

© الجواب عن الدليل الرابع 

قوله : ( وقوهم : ١‏ هو منطوق به ». قلنا : كونه منطوقًا به أمر مظنون» قان 
العام إذا أريد به الخاص كان نطقا بذلك القدر » وليس نطقًا ب ليس بمرادء وهذا جاز 
التخصيص بدليل العقل القاطع » مع أن دليل العقل لا يقابل النص الصريح من 
الشارع » لأن الأدلة لا تتعارض ) . 

ش : قوله : « هو منطوق به » : أي الفرد من العام الذي خصص بدليل القياس. 

قوله  :‏ ولهذا جاز التخصيص ..... » : أي أن العقل عرفنا بأن تلك الصورة لم 
تدخل تحت إرادة المتكلم بالعام وإن دخلت تحت لفظه . 

قوله : « لأن الأدلة لا تتعارض » : أي في نفس الأمر » لكن قد تتعارض في نظر 
المجتهد . 


. فإن الأرز فرع حديث ال لا فرع آية إحلال البيع‎ - ١ 
لأن خبر الواحد فرع للقرآن » وأنتم لا تقولون به » فيلزمكم - أيضًا - عدم القول بأن القياس‎ - -١ 
. لا بخصص القرآن هذه العلة‎ 


N\A gag وجنة المنلظر‎ 


0 الجواب عن دليل أصحاب ا مذهب الثالث - ولم يذكره ابن قدامة - 

لا قال أصحاب المذهب الثالث  :‏ إن القياس الجلي مخصص العموم › دون 

فالجواب أن يقال : إن القياس الخفي دليل » فكان حكمه كال جلي » فكان من 
جنسه في تخصيص العموم كخبر الواحد لما كان دليلًا كان حكمه حكم الجلي وهو 
أخبار التواتر في التخصيص . 

© الجواب عن دليل أصحاب ال مذهب الرابع - ولم يذكره ابن قدامة - 

لا قال أصحاب المذهب الرابع : إن القياس يخصص العام المخصوص »دون 
غيره ... 

فالجواب : إن الباقي من المخصوص بمنزلة عموم مبتدأ - كا سبق بيانه - فمتى 
جاز تخصيصه بالقياس جاز تخصيص العموم المبتدأ بالقياس » إذ لا فرق بينها . 

وأيضًا : إنما جاز تخصيص العموم الخصوص بالقياس » لأنه”'' يتناول الحكم 
بخصوصه فقدم على العام » وهذا موجود في العموم الذي لم يدخله التخصيص › 


فوجب أن يقدم عليه » والله أعلم . 
تعارض العمومين 
تعريف التعارض 
التعارض لغة : التقابل والتمانع . 
واصطلاحًا : تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر”"' » والمراد نوع الفة 
ونال گ0 
-١‏ أي القياس . 


۲- ويسمى هذا تعارضًا ؛ لأن كل واحد منهما عرض للآخر بحيث يمنعه من التفاذ . 


AAS‏ تقريب روضة الناظر 


قوله : ( فصل : في تعارض العمومين ) . 

ش : إذا تعارض نصان عامان فإنه لا يخلو : إما أن يمكن الجمع بينهماء أو لا . 

أما الأول : - وهو إمكان الجمع بينهما - ففيه حالتان : 

0 الحالة الأولى | ٠‏ | 

قوله : ( إذا تعارض عمومان فأمكن الجمع بينهم| بان“ يكون أحدهما أخص من 
الآخر فيقدم الخاص ) . 

ش : أي مطلقًالما ذكر سابقًا في ا مخصص الرابع . 

0 الحالة الثانية 

قوله رار كي اغيج و ر 
تأويله » فيجب التأويل في المؤرّل» ويكون الآخر دللا عل المراد منه » جممًا بين 
الحديثين ؛ إذ هو أولى من إلغائهها ) . 

ش : واضح . 

00 أما الثاني , وهو : عدم إمكان الجمع بينهما ففيه حالتان - أيضا - 

© الحالة الأولى : 

قوله : ( وإن تعذر الجمع بينهما ؛ لتساوي| » ولكونه) متناقضين كما لو قال : 
« من بدل دينه فاقتلوه » من بدل دينه فلا تقتلوه » فلا بد أن يكون أحدهما ناسحا 
للآخر » فإن أشكل التأريخ طلب الحكم من دليل غيرهما ) . 

ش : قوله : ١‏ لتساويها » : أي في كل شيء . 

قوله : « فلابد أن يكون أحدهما ناسحا للآخر» : إن علمنا تاريخ ورودهما فإن 


. الباء هنا للتصوير » أي وتصوير ذلك بأن يكون أحدهما أخص من الآخر‎ -١ 


وجنة المنلظر ۸۸۱ 
المتأخر ناسخ للمتقدم . 

0 الحالة الثانية 

قوله : ( وكذلك لو تعارض عمومان كل واحد عام من وجه خاص من وجه . 
مثل قوله ا8 : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » فإنه يتناول الفائتة 
بخصوصها . ووقت النهي بعمومه › مع قوله : ١‏ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس » يتناول الفائتة بعمومه والوقت بخصوصه › وقوله : « من بدل دينه 
فاقتلوه » مع قوله : « نيت عن قتل النساء » فهما سواء ؛ لعدم ترجيح أحدهما على 
الآخر » فيتعارضان » ويعدل إلى دليل غيرهما ) . 

ش : قوله « من بدل دينه فاقتلوه » : عام من وجه : وهو أنه يدخل فيه الرجال 
والنساء » نظرًا لوجود « من » الشرطية . ش 

وخاص من وجه وهو : سبب القتل » وهو الردة . 

وقوله يك : « بيت عن قتل النساء » : عام من وجه » وهو : النهي عن القتل لأي 
سبب » وخاص من وجه آخر » وهو : أنه خاص بالنساء فقط . 

© وقال ابن عثيمين - له في « شرح نظم الورقات ٩‏ ص ٠١۲‏ : 

باب في التعارض والترجيح 

... بين - له - في هذين البيتين الأقسام الأربعة وهي : 

القسم الأول : التعارض بين عامين : 

القسم الثاني : التعارض بين خاصين . 
١‏ - متفق عليه . 


. ۷٥٠١ صحيح : صحيح الجامع رقم‎ - ١ 
5 ١١١١ صحيح : الإرواء‎ - ۳ 
. ناظم الورقات‎ -٤ 


44 تقريب روضۃ الناظر 


القسم الثالث : التعارض بين عام وخاص مطلق . 
القسم الرابع : التعارض بين عام وخاص من وجه . 
... يعني المؤلف - له - : أنه إذا تعارض عامان أو خاصان وجب الجمع 

بينهها » فإذا ورد في القرآن على سبيل ال محال : ( فم كد گن فم إل أن اواو رتا ماه 
مركن € [سورة الأنعام : 17] » وورد فيه أنهم لا يكتمون الله حديعًا - يعني المشركين - 
فهذان عامان فكيف نعمل ؟ 

نقول : يجب أولا الجمع » فإن لم يمكن الجمع رجعنا إلى التاريخ » إن علمنا 
المتأخر فهو الناسخ » وإن لم نعلم فالترجيح » وإن لم يكن ترجيح وجب التوقف »› 

والمثال على التعارض بين خاصين مثل : أن يرد نص : أكرم زيدًا » ونص آخر : 
لاتكرم زيداء هذا تعارض » فإن أمكن الجمع وقيل : إن المعنى أكرم زيدًا إن اجتهد» 
أو لا تكرم زيدًا إن آمل وجب الجمع » وإن لم يمكن عملت بالمتأخر » وإذا لم يمكن 
فالراجح » وإن لم يمكن فالتوقف 5 

هذا الذي ذكرنا بين العامين مطلمًاء وبين الخاصين مطلقا » أما القسم الثالث .. 
يعني - جل - إذا تعارض عام وخاص فإننا نخص العام با لخاص » وهذا يقع كثيرًا » 
ومثاله : قوله 4 « فيم سقت السماء العشر 6" » فهذا نص عام يشمل القليل والكثير » 
وقال يك : « ليس فيها دون خمسه أوسق صدقة 276 » هذا يخرج القليل فهذا تخصيص 


للعام بالخاص . 

القسم الرابع : ... يعني : معناه أنه إذا تعارض نصان من وجه » فإننا نحكم 
بتخصيص عموم كل منهما بخصوص الآخر . 
١‏ - متفق عليه . 


. متفق عليه‎ - ١ 


وجنة المناظر : AA‏ 


مثال ذلك : قال النبي 3# : « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس )27 , 
وقال 4 : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا مجلس حتى يصلي ركعتين »2'7, 


فالأول : ١‏ لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » فيه عموم الصلاة لأن 
قوله ل « لا صلاة » نكرة في سياق النفي فتعم . وفيه خصوص الزمن » وهو ما بين 
الصبح حتى طلوع الشمس . 

وقوله يِل : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ‏ فيه عموم 
الزمن » وعموم النهي عن الجلوس » ولكن الصلاة خاصة في تحية المسجد . 
فهذارجل دخل في وقت النهي » إذا قلناله : لا تصل : نكون قد أخذنا بعموم 
النهي : « لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » وإذا قلنا : صل : نكون أخذنا 
بعموم 7 إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين » فأ نعمل ؟ 

الجواب : نقول : في هذه الحالة يعمل بها جميعًا في الصورة التي يتفقان فيها » كا 
إذا دخل المسجد في غير وقت النهي » فإنه لا مجلس حتى يصلي ركعتين » ويتوقف في 
الصورة التي يقع فيها التعارض »إلا إذا وجد ما يؤيد عموم أحدهما ء فإننا نعمل به» 
وهنا وجدنا أن النهي عن الصلاة بعد الصبح أضعف من الأمر بالصلاة . 

وجه ذلك : أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح قد ورد تخصيصه في عدة 
مواضع » منها إعادة الجماعة » يعني : لو جئت بعد أن صليت الصبح ووجدت الناس 
يصلون جماعة فصل معهم . 

ومنها ركعتا الطواف فإنب| يجوزان في وقت النهي » ومنها سنة الوضوء » فتمزق 
بذلك عموم النهي عن الصلاة بعد الفجر » ولذلك نقول : إن القول الراجح في هذه 
المسألة أن كل صلاة لها سبب فإنه يجوز أن تفعل في وقت النهي ؛ لأنا وجدنا أن عموم 


. متفق عليه‎ - ١ 
. ؟- متفق عليه‎ 


0 ل 0 تقريب روضة الناظر 
الأمر بهذه الصلاة التي لها سبب أقوى . أه . 
وإليك هذا المخطط التوضيحي لأقسام التعارض : 


أقسام التعارض 


وجه وأخضص من وجه. 


أولا : التعارض بين عام وخاص 
حكمه : يُخصّص العام بالخاص . 
مثاله : قوله 4 : « فيما سقت السماء العشر »» وقوله  :‏ وليس فيم) دون خمسة 
أوسق صدقة » » فيخصص الأول بالثاني » ولا تجب الزكاة إلا فيا بلغ خمسة أوسق . 
ثانيًا وثالثا : تعارض عامين أوتعارض خاصين 


٠ أمكن الجمع بينهما بحيث‎ -١ 
يحمل كل منهما على حال لا‎ 


يناقض الأخر فيها أي تنفك 


وجنة الوزاخر ب : سر 1 


١‏ أمكن الجمع بينهما 

حكمه : وجوب الجمع بينهما . 

مشال تعارض عامين هنا : قوله تعالى لنبيه 45 : ( نك لا هى من حت ) 
[القصص: 155 » وقوله تعالى : (وَإِنَكَ لدی إل رط َير (5) ) [الشورى: »]٥١‏ 
فالجمع بينهما : أن الآية الثانية يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول ٠5‏ 
والآية الأولى يراد بها هداية التوفيق وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول ي ولا 

ومشال تعارض خاصين هنا : حديث جابر # في صفة حج النبي 5ك : « أن 
النبي وَل صل الظهر يوم النحر بمكة » رواه مسلم » وحديث ابن عمر - رضي الله 
عنهما - : « أن النبي کل صلاها بمنى » رواه مسلم . 

فيجمع بينهما بأنه يك صلاها بمكة » ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من 
أصحابه » نافلة له ولأصحابه فريضة . 

" تعذرالجمع وعلم التاريخ 

حكمه : المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ . 

مثال تعارض عامين هنا : قوله تعالى في الصيام : من توح يرا مهو حير له وان 
تمو موا حير ًم إن ك تَنْكَمُونَ © [البقرة : ]۱۸٤‏ » فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام 
والصيام مع ترجيح الصيام » وقوله تعالى : فمن سهد نکم الدّهرَ يمه وَمَن ڪان 
ريسا آذ عل سَعَرِفَمِدة ياتاي أُخَرَ) [البقرة : 18 ]تفيد تعيين الصيام أداءً في حق 
غير المريض والمسافر وقضاءً في حقه| » لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها كما 
يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع #ه الثابت في الصحيحين وغيرهما : « أنه كان 
أول ما فُرض الصيام أن من شاء صام ومن شاء افتدى حتى نزل قوله تعالى : ممن 


# العام هنا حذوف تقديره الناس . 


۹ اك تقريب روضة الناظر 


و 


کی 7س 2 + 
هد نکم اهر يمه وَمَن ڪَانَ 
الله الصيام » . 
5 53 75 ا مه ب يد سح ل کے الى ع م ع ص 
ومثال تعارض خاصين هنا : قوله تعالى : ( يتأيها دنا أحلأنا لك أزوجك الي 
ات جورت وما مگت يمي شك مسا أفاة َه عل وتات عَيَكُ وات عَسَّيِكَ4 [الأحزاب 
0-0 ا وص ص ل سرس mle go‏ غ6 مرواه 4 Le efe‏ 24 سس سر 
:] وقوله تعالى : ( لا جيل اك الِيْسَاُ من بعد ولا أن دل بهن من أزوج ولو أعجبكت 


0 


خن إل ما ملكت يمك 6[الأحزاب :07] » فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال . 


فالآية الثانية ناسخة لجزء من الأولى وهو قوله : وتات عَمَكَ وات مَك وَينَاتِ حَاِكَ 
تات لیک اَل هلجر مَمَكَ ) أما أولها : (.... روجک أل َاتَتَ وره وما مَلَكنْتْ 
يمي مما أفاءَ أنه مي ) فهي باقية . 
۴ تعذرالجمع والنسخ 
ET :‏ 0 

مثال تعارض بين عمومين هنا : قوله ۶ : « من مس ذكره فليتو 3 
وسئل يِل عن الرجل يمس ذكره أعليه وضوء ؟ قال : « لا : إنما هو بضعة منك» . 

في رجح الأول ؛ لأنه أحوط » ولأنه أكثر طرقًا ومصححوه أكثر » ولأنه ناقل عن 
الأصل ففيه زيادة علم . 

ملحوظة : هذا مثال توضيحى فقط وإن كان الأولى أن يكون مثالا للحالة الأولى 
ويكون الجمع على أحد طريقين : 

الأول : أن يحمل الأمر في قوله : « فليتوضاً » على الاستحباب . 

الثاني : أن يحمل قوله : « فليتوضأً » على ما إذا مسه لشهوة » وهذا الحمل يومئ 
إليه قوله : « إنما هو بضعة منك » . 


. ٠١١ صحيح : الإرواء‎ - ١ 


وجنة المناظر . !١‏ ْ 7 


مثال تعارض خاصين هنا : حديث ميمونة - شا - : « أن النبي 5 تزوجها 
وهو حلال » رواه مسلم . ١‏ 

وحديث ابن عباس - شه - : « أن النبي وَل تزوجها وهو محرم » رواه الجماعة . 

فالراجح الأول : لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها › 

ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع ڪه : « أن النبي ي تزوجها وهو حلال» 
قال : وكنت الرسول بينهما » . 

والقضية خاصة بالنبي يك في فعل من أفعاله . 

ك تعذرالجمع والنسخ والترجيح 

التعارض بين قطعيين في الثبوت والدلالة مستحيلًا ولا يمكن » وأما بين قطعي 
وظني فيمكن ويكون الحكم للقطعي » وكذلك التعارض بين ظنيين ممكن ويعمل ا 
كما ذكرنا : يجمع بينه) أو نعمل بالمتأخر أو نرجح , وإن لم يمكن فالتوقف » وهذا ليس 
له وجود في الشريعة أي لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا 
' يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح ؛ لأن النصوص لا تتناقض » والرسول ل قد 
بن وبلّغ » لكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصور فهمه أو نقص علمه أو 
تقصيره في التدبر » قال تعالى : ( أف دیرو لمران َوَن من عِندِعَ َه افيه ينا 
كيرا 197 ) [النساء:۸۲] . 


AAA 


تقريب روضمة الناظر 


رابعا : التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخرمن وجه وأخص من وجه 


فيُخصّص به سواء أكان الدليل نضًا أو مرجحًا . 
فحكمه : يخصص به . 

مثال إذا كان الدليل نصًا : قوله تعالى : وَأَلَذنَ 
وون منم ويَدَرُونَ روا يريصن اهن أريَْة 
قر وعَشْيَاْ 4 [البقرة:174] وقوله تعالى : 
لاوت لاال جهن أن يسن لن 
[الطلاق:٤].‏ ظ 

فالأولى : خاصة في ا متو عنهاء عامة في الحامل 
وغيرها. 

والثانية : خاصة في الحامل » عامة في المدوقٌ عنها 
زوجها وغيرها. 

لكن دل الدليل على تخصيص عموم الآية الأولى 
بالثاني وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة 
زوجها بليال » فأذن لما النبي يِل أن تتزوج . 
والحديث متفق عليه . 

وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل 
سواء أكانت متو عنها زوجها أم غيرها . 

مثال : إذا كان الدليل مرجحًا - أي ليس نصًا - : 
قوله #۶ : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين » » وقوله 5 : « لااصلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس » . 


فالأول : حاص ف تحية المسجد عام فى الوقت . 


م يقم دليل - نص أو مرجح 
- على التخصيص 


|حكمه: يجب العمل بكل 


منهم| في لا يتعارضان فيه › 
والتوقف في الصورة التي 
يتعارضان فيهاء وقلنا سابقا 
أن هذا لايحصل إلافي نظر 
الناظر فقطءأمافي نفس 
الأمرفلا . 


وجنة المناظر A۸۹‏ 


والثاني : حاص في الوقت عام في الصلاة يشمل 
تحية المسجد وغيرها . 

لكن الراجح : تخنصيص عموم الثاني بالأول : 
فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم 


الصلاة فيها وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم 
الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد : كقضاء المفروضة 


وإعادة الجماعة فضعف عمومه . 


0 حكم تعارض العمومين مع عدم التمكن من ترجيح أحدهها(') 


اختلف في ذلك على مذهبين : 
0 المذهب الأول 


0 دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( لأنه يؤدي إلى وقوع الشبهة » وهو منفر عن الطاعة ) . 

ش : يؤدي إلى وقوع الشبهة : أي في الدين » وتنفير الناس من الطاعة : إذ يمكن 
أن يقول : كيف أعمل بنصوص بعضها يناقض الآخر » وهو الراجح كما أوضحناه 
بالمخطط السابق » ولضعف دليل المذهب الثاني لما يلزمه من لوازم باطلة كغياب بعض 
الشريعة مع أن الله تكفل بحفظهاء وهذا واضح من قوله - له - وإنما خفي علينا 
لطول المدة واندراس القرائن والأدلة » وكاختلاط بعض أدلة الشرع بها ليس منه 
بالنسبة لنا وهذا واضح من اعتباره وجود عمومين متعارضين مع تمكن العصر الأول 


. سبق بيان ذلك في المخطط السابق‎ -١ 


لحت ص تقريب روضة الناظر 


من ترجيح أحدهما والذي يستلزم أن المرجوح ليس من الشرع . 

قال في « شرح الكوكب المنير » [باب ترتيب الأدلة] : ... واحتج من منع التعادل 
في الأمارتين في نفس الأمر مطلقا بأنه لو وقع » فإما أن يعمل بها وهو جمع بين 
المتنافيين » أو لا يعمل بواحد منهما فيكون وضعههم| عبثًا » وهو محال على الله تعالى » أو 
يعمل بأحدهما على التعيين » وهو ترجيح من غير مرجح » أو لا على التعيين » بل على 
التخيير » والتخيير بين المباح وغيره : يقتضي ترجيح أمارة الإباحة بعينها » لأنه لما جاز 
له الفعل والترك كان هذا معنى الإباحة » فيكون ترجيحًا لإحدى الأمارتين بعينها .أه 
المراد : 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( قلنا : بل ذلك جائز ويكون مبيّنَا للعصر الأول وإنما خفي علينا لطول 
المدة واندراس القرائن والأدلة ويكون ذلك محنة وتكليمًا علينا لنطلب دليلا آخر › ولا 
تكليف في حقنا إلا يما بلغناء وأما التنفير فباطل » فقد نفر طائفة من الكفار من النسخ 
ثم ل يدل ذلك على استحالته . والله أعلم ) . 


س 8 واضح 5 
القسم الثاني 
مخصصات العموم المتصلة 
المخصصات المتصلة” 2 حمس وهى : 


الاستثناء » والشرط » والصفة › والغاية » وبدل البعض » 


ذكر ابن قدامة منها اثنين ‏ وهما : الاستثناء والشرط » ولكنه لم يعتبرهما من 


. المخصص المتصل : هو الدليل الملازم للفظ العام‎ -١ 


وجنة المناظر ١‏ ١4م‏ 


المخصصات . كا سيتضح - إن شاء الله تعالى - من كلامه فيم] بعد وقد قال الشنقيطي 
- له - في « المذكرة » ص ۲۲١‏ : « قلت : وقد قدمنا أن غير المؤلف يعد الاستثناء من 
المخصصات المتصلة » .أه . 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « الفتاوى » ( ج1/ 7 ٠١‏ ) : 

... أن الناس اختلفوا في « العام » إذا خص هل يكون استعماله فيا بقي حقيقة أو 
جارًا ؟» وكذلك لفظ « الأمر » إذا أريد به الندب هل يكون حقيقة أو جارًا ؟» وفي 
ذلك قولان لأكثر الطوائف : لأصحاب أحمد قولان » ولأصحاب الشافعي قولان» 
ولأصحاب مالك قولان . 


ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل كالصفة 
والشرط والغاية والبدل وجعل يحكي في ذلك أقوال من يفصل كما يوجد في كلام 
طائفة من المصنفين في أصول الفقه » وهذا مما لم يعرف أن أحدًا قاله فجعل اللفظ العام 
المقيد في الصفات والغايات والشروط مجارًا » 

بل لما أطلق بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير مجارًا ظن هذا الناقل 
أنه عنى التخصيص المتصل » وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام خصوص إلا إذا 
خص بمنفصل » وأما المتصل فلا يسمون اللفظ عامًا محصوصًا ألبتة فإنه لم يدل إلا 
متصلًا » والاتصال منعه العموم » وهذا اصطلاح كشير من الأصوليين » وهو 
الصواب . لا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما : أنه داخل فيها خص من العموم 
ولافي العام المخصوص » لكن يقيد فيقال : تخصيص متصل » وهذا المقيد لا يدخل في 
التخصيص المطلق ... أه المراد . 

وقال أيضًا في « الفتاوى » (ج17/0) : 

... فإذا وصل بالكلام مايغير معناه كالشرط والاستثناء ونحوهم امن 
التخصيصات المتصلة كقوله : ( لت سََوإلَا تمي مَامَا 6 كان هذا المجموع دالا على 
تسععائة و سين سنة بطريق ا حقيقة عند جماهير الناس . أه . 


تقريب روضة الناظر 


قوله : ( فصل : في الاستثناء ) . 


ش : الاستئناء لغة : مأخوذ من الثني » لأن الإنسان المستئني بما ذكر اللفظ 
العام » ثم عاد وأخرج بعض أفراده كأنه ثنى الكلام ورجع فيه » فأخرج بعض أفراد 
العام » أو مشتق من قوهم : « ثنيت العنان » أي صرفته عن وجه استرساله . 

0 صيغ الاستثناء 

: 
: قوله :( وصيغته : إلا . وغير › وسوی › عداء ولیس › ولایکون› وحاشا» 
8 
وخلاء وأم الباب : إلا ) . 


ش : واضح . 

0 تعريف الاستثناء اصطلاحا : (أي عند الأصوليين والنحويين ) . 

قوله : ( وحدّه : أنه قول ذو صيغة”'' متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد 
بالقول الأول ) . 

ش : ١‏ قول متصل » : أي متصل بجملة » ولا يستقل عنها ء وأورد للاحتراز 
عن المخصصات المنفصلة كلها . 


« يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول» : أي المذكور بعد أداة 
الاستثناء حرج من القول الأول . ولا يدخل تحته » وأوردت هذه الجملة احترازًا عن 
الأسماء المؤكدة أو النعتية كقول القائل « جاءني القوم العلماء كلهم » . 

© فائدة : قال شيخ الإسلام ب « المسودة » (ج١1757/1)‏ : 


. أي محصورة بحرف « إلا » أو إحدى أخواتها‎ - ١ 


وجنة المنا إظر 1 ز ز ز ز 1 EEE‏ قا" 


قال القاضي : الاستثناء ( كلام ذو ) صيغ محصورة يدل على أن المذكور فيه لم يرد 
بالقول الأول ولا يلزم عليه القول المتصل بلفظ العموم نحو قوهم : رأيت المؤمنين وما 
رأيت زيدًا ولم أرعمرًا أو خالدًا لقولنا : كلام ذو صيغ محصورة وحروف الاسئئناء 
محصورة وليس الواو منهاء 

قلت : هذا( هو ) الاستثناء في اصطلاح النحاة» وأما الاستثناء في عرف الفقهاء 
فهذا منهاء ولهذا لو قال : له هذه الدار ولي منها هذا البيت كان هذا استثناء عندهم » 
فالاستثناء قد يكون بمفرد وهو الاستثناء ا حاص » وقد يكون بها هو أعم من ذلك 
كالجملة وهو العام » كما أن الاشتراط با مشيئة هو استثناء في كلام النبي يك والصحابة 
والفقهاء » وليس استثناء في العرف النحوي .أه . 

© وقال ابن القيم في « إعلام الموقعين » ( ج۲ / ۳۷١‏ ) : 

وسمى هذا التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء في لغة الشارع كقوله تعالى : (إِذْ 
موأ رسي مضي © يفره © ) [القلم:۷٠-۸٠]‏ أي :لم يقولوا إن شاء الله ؛ 
فمن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى » فإن الاستثناء استفعال من ثنيت الشىء » كأن 
المستثني بإلا قد عاد على كلامه فثنى آخره على أوله بإخراج ما أدخله ألا في لفظه » 
وهكذا التقييد بالشرط سواء » فإن المتکلم به قد ثنى آخر كلامه على أوله فقيد به ما 
أطلقه أولاء وأما تخصيص الاستئناء بإلا وأخواتها فعغرف خاص للنحاة . أه. 


الفرق بين الاستثناء وبين ما يقرب منه 
٥‏ أونا : الفرق بين الاستثناء والتخصيص بفير الاستثناء 
قوله : ( ويفارق الاستثناء التخصيص بشيئين ) . 


ش : أي يفارق التخصيص بالمنفصل بالشيء الأول وهو الاتصال » ويفارق 
التخصيص بغير الاستثناء بالشىء الثاني » وهو التطرق إلى النص . 


4844 تقريب روضة الناظر 


0 الشيء الأول 

قوله : ( أحدهما : في اتصاله ) . 

ش : أي بالمستثنى منه » فلا يستقل بنفسه . 

| الشيء الثاني‎ ٥ 

قوله :( والشاني : أنه يتطرق إلى النص » كقوله : عشرة إلا ثلائة 4 
والتخصيص بخلا يع 

ل 
الطلاب إلا زيدًا»» ويجوز أن يقول:١لهعلٍّ‏ عشرة دراهم إلاثلاثة ٠‏ » أما 
التخصيص بغير الاستثناء فإنه يصح في الظاهر - وهو العام فقط - .أما إذا نص على 
إرادة مدلول لفظ كزيد أو غيره من الرجال لم يصح بعد ذلك أن يبين أنه غير مراد 
لإفضائه إلى التناقض » بل يكون نسخًا لأن التناقض من لوازمه . 

٥‏ ثانيا : الفرق بين الاستثناء والنسخ 

قوله : ( ويفارق النسحً - أيضًا - في ثلاثة أشياء ) . 

ش : أي ثلاثة وجوه . 

0 الوجه الأول 

قوله : ( أحدها : في اتصاله ) . 

ش : أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال بالمستثنى منه بين] النسخ يشترط فيه 
التراخي عن المنسوخ . 


. أي على التفصيل الموضح بعاليه‎ -١ 


وجنة الوناخر ۸4 


0 الوجه الثاني 

قوله : ( والثاني : أن النسخ رافع لما دخل تحت اللفظ » والاستثناء” ' يمنع أن 
يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل ) . 

شن : ما لولاه : أي ما لولا هذا الاستثناء » أي أن النسخ رافع والاستثناء مانع . 

0 الوجه الثالث : 

قوله : ( والثالث : أن النسخ يرفع* جميع حكم النص » والاستثناء إنم) يجوز في 
البعض ) . 

ش : أن النسخ يرفع جميع حكم النص : نحو : رفع وجوب الصدقة بين يدي 
مناجاة الرسول ياء 


أو بعضه : كرفع عدة المتوق عنها زوجها من الحول إلى أربعة أشهر وعشر » 

أما الاستثناء : فهو يمنع من دخول بعض الأفراد تحت اللفظ الأول ولكن لا 
يجوز أن يرفع جميع ما دخل نحو لي عليه عشرة إلا عشرة » . 

© قال ابن بدران في « النزهة » (ج۲/ 161 ) : 

قراه : « والثالث أن النسخ يرفع جميع حكم النص » هذا ليس بمحقق»ء 
والتحقيق : أن النسخ قد يرفع جميع حكم النص وقد يرفع بعضه كما نسخ مس 
رضعات من عشر » وكا إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز وهو بعض حكم النص » 

فقول المصنف : « يرفع جميع حكم النص » ليس على إطلاقه » ولذلك قال في 
« المستصفى » : فالنسخ قطع ورفع » فقوله : رفع » يشمل رفع الجميع ورفع البعض . 


. بعض الأفراد‎ - ١ 
قال الشنقيطي - خله - في « المذكرة ؛ ص 6 : قلت : وقد يجوز النسخ في البعض كحديث‎ 6 


ننه ظ تقريب روضة الناظر 
قلت : هذه الفروق إنم| تظهر على ما اصطلح عليه المتأخرون من علماء الأصول › 
وأما على مصطلح السلف فقد قال ابن القيم في كتابه « إعلام الموقعين » : مراد عامة 
السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم جملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين » ورفع دلالة 
العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة » إما بتخصيص أو تقييد » أو حمل مطلق على مقيد 
وتفسيره وتبيينه » حتى إنهم ليسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك 
رفع دلالة الظاهر وبيان المرادء ٠‏ 
فالنسخ عندهم وفي لسائهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه » 
ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحص وزال عنه به إشكالات أوجبها 
حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر . هذا كلامه فتأمله واشدد يدك عليه. أه. 
شروط الاستثناء 


© عددها : 

قوله : ( قصل : ويشترط في الاستثناء ثلاثة شروط  )‏ 

ش : الاستثتاء ليس من المخصصات المتصلة على إطلاقه » بل اشترط فيه ثلاثة 
شروط - على خلاف فيها بين العلماء - : 

الشرط الأول : اتصاله بالمستثنى منه . 

الشرط الثاني : أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه . 

الشرط الثالث : أن يكون المستثنى أقل من النصف . 

00 الشرط الأول : كون الاستثناء متصلا 


اختلف العلماء في هذا الشرط على مذهبين : 


ل 7 


0 المذهب الأول 
قوله : ( أحدها لاسي كك وت انس من كلم وز قوت 
يمكن الكلام فيه ) . ٠‏ 
e‏ 
اا E‏ 
والعطاس* 
وهذا مذهب الجمهور . 
0 دليل أصحاب المذهب الأول (الجمهور) 
قوله : ( لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام » فإذا انفصل لم يكن إِتمامًا كالشرط 
وخبر المبتدأ » فإنه لو قال : ١‏ أكرم من دخل داري » » ثم قال بعد شهر إلا زيدًا؛ م 
يفهم › کا لو قال : « زيد » ثم قال بعد شهر ١‏ قائم » لم يعد خبرًا » وكذلك الشرط ) . 
ش : قياس الاستثناء على كل من الخبر والجزاء في اشتراط الاتصال بجامع أن 
كلا منهم غير مستقل بنفسه » ولا يفيد بمفرده . 
0 المذهب الثاني 
قوله : ( وحكي عن ابن عباس : أنه يجوز أن يكون منفصلاء وعن عطاء 
والحسن : جواز تأخيره ما دام في المجلس » وأومأ إليه أحمد - له - ني الاستئناء في 
اليمين ) . ش 
# أو يكون انفصاله بكلام واحد بمعنى أ نه لم يخرج عن الموضوع » والدليل على ذلك أن النبي 2 
E‏ او 0 حل 


. 0117 شرح نظم الورقات » للعثيمين ص‎ ١ 


۸4۸ تقريب روضة الناظر 


ش : والرواية عن ابن عباس رواها الحاكم في « المستدرك ».وقال : ١‏ صحيح 
على شرط الشيخين » . 

© قال الشنقيطي - للع - في « المذكرة ؛ ص :717١‏ 

... قلت : التحقيق أن الاستثناء لا بد أن يكون متصلا بالمستثنى منه » ويدل له 
قوله تعالی في قصة أيوب : ( وَعُدِْيدِكَ ضما اضرب يه ولا َس © [ص: 4]إذ لو كان 


تدارك الاستثناء مكنا لقال : قل إن شاء الله . 


والظاهر فيها روي عن ابن عباس أن مراده به الخروج من عهده النهي في قوله 


تعالى : ( ولا َوَن لِسَأَئْءِ 6 الآية [الكهف:77] . 

وليس مراده أن تحل به الأيهان وغيرها مع تأخيره عنها . أه. 

00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

0 الدليل الأول : 

ما روي عن النبي يِل أنه قال : « والله لأغزون قريضًا مرتين أو ثلانًا' » ثم سكت » 
ثم قال « إن شاء الله » » ولولا صحة الاستثناء بعد السكوت لا فعله » لكونه مقتدى به. 


وجوابه : 
أن سكوته يك يحتمل أنه من السكوت الذي لا يخل بالاتصال الحكمي . 
0 الدليل الثاني : 


أن الاستثناء بيان وتخصيص للكلام الأول فجاز تأخيره كالنسخ › والأدلة 
المنفصلة المخصصة للعموم . 


. ۲۸۱۱ صحيح : صحيح أبي داود‎ - ١ 


وجنة المنالظر 


وجوابه : 

أنه قياس فاسد» لأنه قياس مع الفارق لأن الاسبتثناء ء لا يستقل بنفسه ولا يفيد 
بمفرده خلافا للنسخ وا مخصصات المنفصلة كالنص والإجماع فإنها تفيد بنفسها . 

٥‏ الراجح 

قوله : ( والأولى :ماذكرناه). 0 

أن اراح ولص مو مهب مهدر لو ده وضيف أ 

ةا المنفصل لما علم صدق صادق »ولأ كذب كاذب » ولا 
حصل بوثوق يمين ولا وعد ولا وعيد » ولا حصل الجزم بصحة عقد نكاح » وبيع » 
وإجارة» ولاوقوع طلاق » ولاعتاق» ولالزوم معاملة أصلاء وذلك لإمكان 
الاستثناء المتفصل ولو بعد حين » ولا يخفى ماني ذلك من التلاعب › وإبطال جميع 
التصرفات الشرعية » وهذا معارض للنصوص الشرعية ومقاصد الشرع › فيكون 


الا . 
00 الشرط الثاني : كون المستثنى من جنس المستثنى منه 
اختلف العلاء في هذا الشرط على مذهبين : 
٥‏ المذهب الأول ْ 


قوله : ( الشرط الثاني : أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه » فأما الاستثناء 
من غير الجنس فمجاز لا يدخل في الإقرار » ولو أقر بشيء » واستثنى من غير جنسه 
كان استثناؤه باطلا» وهذا قول بعض الشافعية ) . ا 


ش: واضح . 


تقريب روضة الناظر 

٥‏ المذهب الثاني 

قوله : ( وقال بعضهم » ومالك . وأبو حنيفة » وبعض المتكلمين : يصح ) . 

ش : قوله ‏ يصح ' : أي يصح ويكون حقيقة . 

© دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( لأنه قد جاء في القرآن » واللغة الفصيحة › قال الله تعالى ١‏ 
فا وال سَلَمَا © [سورة مریم »]٦۲:‏ و ( لا تأ CT E‏ 
تكرت رة عن راض ينك € [سورة النساء ۰ و فآ ومال اما عند من نعمت مرج 
ل سا مجه ري الل )) [سورة الليل : ]۲١-٠۹‏ » وقال الشاعر : 

وما بالرّبع من أحد 

إلا الأ و00 

ET‏ .إلا اليعافير وإلا العيس 

ومثله كثير ) . 

ش : حاصل الدليل : أنه وقع في القرآن واللغة الفصيحة كثيرًا» والوقوع دليل 
الجواز » وبيان الوقوع الأمثلة المذكورة بالمتن › 

وقال العضد في شرحه « لمختصر المنتهى » : لا نعرف خلافا في صحته لغة » 

وقال ابن عطية لا ينكر وقوعه في القرآن إلا أعجمي . 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني - عن الاستثناء المنتقطع - : هو حقيقة » ونقله 
ابن الخباز عن ابن جني ١‏ 

وقال الإمام الرازي : وهو ظاهر كلام النحويين » وعلى هذا فإطلاق لفظ 


. الأوتاد التي تربط بها الخيل » وليست من جنس أحد‎ - ١ 


وجنة الوناخظر سے - 5١١‏ ا 


الاستثناء على المستثنى المتصل والمنقطع هو بالاشتراك اللفظي . [انظر إرشاد الفحول 
ج3/1١:].‏ 


واليعافير : جمع يعفور » وهو ولد الظبية » ويطلق على ولد البقرة الوحشية . 


العيس : إبل بيض يخالط بياضها شقرة أو اصفرار والأنثى عيساء . 
٥‏ دليل أصحاب المذهب الأول 


قوله : ( ولنا : أن الاستثناء : إخراج بعض ما يتناوله المستثنى منه ‏ بدليل : أنه 
مشتق من قوم : « ثنيت فلاتا عن رأيه ‏ » و « ثنيت العنان » فيشعر بصرف الكلام عن 
صوبه الذي كان يقتضيه سياقه » فإذا ذكر ما لا دخول له في الكلام الأول لولا الاستثناء 
فا صرف الكلام ولا ثناه عن وجه استرساله » فتكون تسميته استثناء تجورًا باللفظ عن 
موضوعه, وتكون « إلا » هاهنا بمعنى « لكن » قال هذا ابن قتيبة » وقال :هو قول 
و وكاله رامن اهل ال ا كانت يمع « لكن »لم يكن لما ني الإقرار 
معنى” غلم يصح أن ترفع شيئًا منه » فتكون لاغية » فإن « لكن » إنما تدخل 
الع جد ون را لارام سوه ايد اوتا ريات ايحا 


المنقطع في إثبات بحال ) . 


: : )١191/ قال ابن بدران في « النزهة » (ج۲/‎ -١ 

قوله : « فإذا كانت بمعنى لکن .. إلخ جواب عن قوهم : ولو أقر بشيء واستثنى من غير جنسه 
كان استثناؤه باطلا . وحاصل الأمر : أن الاستثناء المنقطع مقدر بلكن فكما يجب فيه خالفة إما 
تحقيقَا مثل ما ضربني زيد لکن ضربني عمرو » وإما تقديرًا مثل ما ضربني لکن أكرمني فكذا 
هناء ويتفرع على هذا ما قاله الخرقي في مختصره : ومن أقر بشيء واستئنى من غير جنسه كان 
استثناؤه باطلًا إلا أن يستثني عبتا من ورق أو ورقًا من عين » فعلى ما ذكره المصنف هنا يكون 
قوله إلا أن يستثني ... إلخ » خالا هذه القاعدة » ولما كان أحد القولين في المذهب حمله 
الأصحاب على الاستحسان » وحمله الطوفي على الاستثناء من الجنس البعيد . وبيانه : أنه لو 
قال : له عندي مائة درهم إلا ثوبًا أو إلا شاة أو غيرهما من المتقومات بطل الإقرار عند المصنف 
ومن تابعه » ولزمه مائة إلا قيمة ثوب على الرواية الثانية لاشتراك المستثنى والمستثنى منه في 
الجنس البعيد وهو أن الكل مال , وما يقع في المستثنى من جهالة تزال بالوساطة والصلح . 
قلت: وهذا هوالمختار . أه . 


تقريب روضة الناظر 
ش : رد على قوله - للك - : : فيا صرف الكلام ولا أثناه عن وجه استرساله 
... با يأتي : 
« ... فالاستثناء المنقطع إنا يكون فيم كان نظير المذكور وشبيهًا له من بعض 
الوجوه » فهو من جنسه الذي لم يذكر في اللفظ › ليس من جنسه المذكور ... » انتهى 
المراد . ش 
© وقال ابن القيم في « الزاد » ( ج8 / ١18‏ ) : 


دخوله فيه بوجه ماء فإنك إذا قلت : ما بالدار من أحد دل على انتفاء من بها بدوابهم 


وأمتعتهم » فإذا قلت : إلا حمارًا أو إلا الأثافي ونحو ذلك أزلت توهم دخول المستثنى 
في حكم المستثنى منه ... » انتهى المراد . 
00 فائدتان : 

0 الأولى : قال الشنقيطي - له - في « أضواء البيان » (ج5/ 5؟) : 

... اعلم أن تحقيق الفرق بين الاستثناء المنصل والمنقطع يحصل بأمرين يتحقق 
بوجودهما أن الاستثناء متصل › وإن اختل واحد منها فهو منقطع : 

الأول : أن يكون المستثنى من جنس المستفنى منه .© 

والثاني : أن يكون الحكم على المستثنى بنقيض ال حكم على المستثنى منه . 

... فإن كان الحكم على المستثنى ليس نقيض الحكم على المستثنى منه فهو 
منقطع > ولو كان المستثنى من جنس المستشنى منه » فقوله تعالى : ( يوقوت فيا 
الوت إِلَاالمَوْمَةَ الأو[ » [الدخان:51] استثناء منقطع على التحقيق » مع أن المستثنى 


. أي المذكور‎ - ١ 


فنقيض: ؤولايدُوفرت فيهاالموت ( [الدخان:5] هو : يذوقون فيها الموت › 
وهذا النقيض الذي هو ذوق الموت في الآخرة لم يحكم به على المستثنى »يل حكم 
بالذوق في الدنيا . أه . 


0 الثانييا الاك ارس وكا 0: 


انسل لد امل نمس مو انس راملا راشع بنسعس بیان 
ذلك › 


قلت : والتحقيق أن ا متصل يخصص المنطوق لأنه مستثنى منه » وأما المتقطع 
فيخصص المفهوم ؛ لأنه مستثنى منه » فإذا قيل : قام القوم إلا حمارّاء فقبل ورود 
E‏ ماوع بالا ارح E‏ عدر 
فإنما يصح جعله مخصصًا إذا جعلنا للمفهوم عدون اف : 


١‏ - قال الشوكاني في « الإرشاد » ( ج١/‏ ۳۸۲ ) : اختلفوا في المفهوم هل له عموم أم لا ؟ 
فذهب الجمهور إلى أن له عمومًا » وذهب القاضي أبو بكر و الخزالي وجماعة من الشافعية إلى أنه 
لاعموم له. 
قال الغزالي ل ل نا لبون قد ين انه عونا لساك بق رط ناك و 
عوارض الألفاظ ‏ والمفهوم ليست دلالته لفظية » فإذا قال ال جاتدالنت الركاة؟ تبني 
الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم أو يخص . 
ورد ذلك صاحب« المحصول » فقال : إن كنت لا تسميه عمومًا لأنك لا تطلق لفظ العام إلا 
على الألفاظ » فالنزاع لفظي » وإن كنت تعني به - أي بقولك أن المفهوم ليس له عموم - أنه 
- المنطوق - لا يعرف منه - حكم المنطوق - انتفاء الحكم عن جميع ما عداه - المنطوق - فهو 
باطل ؛ لأن البحث على أن المفهوم هل له عموم أم لا فرع على أن اهوم حجة أم لا ؟ 
IGE RE‏ 
الحكم في غير المذكور لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة انتهى . 
قال العضد في شرحه « لمختصر المنتهى » : وإذا حرر محل النزاع م يتحقق حلاف ؛ لأنه إن 
فرض النزاع في أن مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت بها الحكم في جميع ما سوى 


تقريب روضة الناظر 


00 الشرط الثالث : كون المستثنى نصف ال مستثنى منه , أو أكثر من النصف 

تحرير محل النزاع : 

© قال ابن بدران في « النزهة » (ج۲/ ٠١۹‏ ) : 

... ومحل النزاع مشروط بالتصريح بصيغة الاستثناء والعدد . 

© وقال ابن عثيمين - له - ني « شرح نظم الورقات » ص :١١5‏ 

... وهذا في) إذا كان الاستثناء من عدد أو شبهه ‏ أما إذا كان من وصف فإنه لا 
بأس به » ولو زاد على النصف » أو استوعب الكل . 

© قال ابن النجار في « شرح الكوكب » (ج119/7): 

: 5 )0 ت 
بعدم صحة استثناء الأكث ر ما أشير إليه بقوله : ( إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج 
عن اللفظ ) نحو قوله سبحانه وتعالى : (ِلَامنِ أبَبَمَكَ ِنَ لاو )) وقوله تعالى 

وا كر الكاس ولو حرص بِعْوْمِنِينَ (9) ) لأن هذا تخصيص بصفة. فإنه 

يستثنى بالصفة مجهول من معلوم ومن مجهول » ويستثنى الجميع أيضاء فلو قال : اقتل 
مَنْ في الدار إلا بني تميم » أو إلا البيض » فكانوا كلهم بني تميم أو بيضًالم يجز قتلهم › 
بخلاف العدد » ثم الجنس ظاهر والعدد صريح ؛ فلهذا فرقت اللغة بينهم| .... أه. 


المنطوق » من الصور أو لا فالحق الإثبات » وهو مراد الأكثر والغزالي لا يخالفهم فيه » وإن 
فرض أن ثبوت الحكم فيهما بالمنطوق أو لا فالحق النفي وهو مراد الغزالي » وهم لا يخالفونه 
فيه » ولا ثالث ههنا يمكن فرضه محل النزاع . 

والحاصل أنه نزاع لفظي يعود إلى تفسير العام بأنه ما يستغرق في حل النطق أو ما يستغرق في 
الجملة . انتهى . 


. أي استئناء الأكثر‎ -١ 
. عند القائلين بعدم الصحة‎ - 


وجنة للمناظر | 

© وقال - أيضًا - في « شرح الک وکب » (ج۱۹۹/۲) : 

الوجه الثاني : لا يصح يعني أنه لا يصلح استثناء أكثر من النصف”'' من عدد 
مسمى » كقوله : له عل عشرة إلا ستة » عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه 
وأبي يوسف وابن الماجشون » وأكثر النحاة . 

واختلف العلاء في ذلك على مذاهب : 


0 المذهب الأول 

قوله : ( الشرط الثالث : أن يكون المستثنى أقل من النصف . وفي استثناء النصف 
وجهان ) . 

ش : هذا مذهب أكثر الحنابلة وغيرهم . 

المذهب الثاني 


قوله : ( وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين : يجوز استفناء الأكثر ) . 

ش : ذهب إلى هذا الشافعية » وأكثر العلماء من الفقهاء والمتكلمين وغيرهم . 

0 حكم استثناء الكل 

قوله : ( ولا نعلم خلامًا في أنه لا يجوز استثناء الكل ) . 

ش : قال ابن بدران في النزهة » (ج۲/ 198 ) : 

لأنه يفضي إلى العبث » وكونه نقضًا كليًّا للكلام ورجوعًا عن الإيجاد إلى 
الإعدام » فعلى هذا يلغي الاستثناء ويلزم المستثنى . أه. المراد . 


-١‏ المقصود من نقل كلام القائلين بعدم جواز الأكثر - هنا - هو تحرير محل النزاع فقطء وإلا 
فال راجح هو الجواز كا سيتضح لك فيا سيأ إن شاء الله تعالى . 


۹٦‏ 5 زوضة التاظر 


وقال ابن عثيمين في « شرح الأصول » ص ۲۸۳ : 
... لأن استثناء الكل يستلزم رفع الكل |! ورفع الكل بعد الإقرار به لا يصح . 
© قال الشنقيطي - طم -في « المذكرة ؛ ص 7/4 : 
وقول المؤلف في هذا الملبحث :ولا نعلم خلائًا في أنه لا عبوز استئناء 5 
فيه أنه خالف فيه ابن طلحة الأندلسى في كتابه المسمى بالمدخل .... وعليه فلو قال : له 
عل عشرة إلا عشرةلم يلزمه شيء » وعامة العلهاء على خلافه . أه.  ٠‏ 

0 أدلة أصحاب ال مذهب الثاني ٠‏ | 

قوله : ( واحتج من جوزه - أي : جوز الأكثر - ) . 

ش : واضح. 

0 الدليل الأول 

قوله : ( بقوله' : ( مريك لخي آي 3 إلاعبادكَ مهم المُخلويب ) 
[سورة ص :۸۳-۲]» وقال في أخرى 0 إِنَّء عبادى لیس لك عم سُلْطدقٌ إل من عك 
من الْصَاونَ (©)) [سورة الحجر :47]» فاستثنى كل واحد منهما من الآخرء وأيهها كان 
الأكثر حصل المقصود ) . 

ش : أي أنه استثنى العباد المخلصين من جميع العباد » واستثنى الغاوين من جميع 
العباد » وأيي) كان الأكثر فقد استثنى الأكثر وأبقى الأقل » وهذا يدل على جوازه . مع 
أن الغاوين أكثر من غير شك لقوله تعالى : ( ومن عبارى الكو © [سورة سبأ رن 
وغيرها من الآيات والأحاديث » ولا يخفى عليك أن هذا الدليل هو في حالة إذا كان 
الاستثناء من صفة » فهو خارج محل النزاع . 1 


١‏ - سبحانه و تعالى. 


وجنة المناظر 3 


٥‏ الدليل الثاني 
قوله : ( وقال الشاعر : 
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حکتا بالحق قوالا) . 


ش : وجه الدلالة : إنه - هنا - استثنى تسعين من مائة فوروده في الشعر دليل 
على جوازه » وهذا خارج محل النزاع أيضًا ؛ حيث أنه لا تصريح هنا بصيغة الاستثناء . 

0 الدليل الثالث 

قوله : ( ولأنه إذا جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر ) . 

ش : الدلبل, الثالث : قياس استفناء الأكثر على الأقل في الجواز بجامع : أن كلا 
منهم] إخراج بعض ما شمله العموم . 

0 الدليل الرابع 

قوله : ( ولأنه رفع بعض ما تناوله اللفظ فجاز في الأكثر كالتخصيص ) . 

ش : قياس الاستئناء على التخصيص بال منفصل في جواز إخراج الأكثر بجامع : 
أن كلا منهما يخرج من العموم ما لولاه لدخل . وسيأتي - إن شاء الله - مزيد من الأدلة 
على ذلك في كلام كل من الشوكاني وابن عثيمين - رحمههما الله تعالى - . 

0 دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولنا أن الاستثناء لغة » وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه» قال أبو اسحاق 
الزجاج : لم يأت الاستئناء إلا في القليل من الكثير » وقال ابن جني : لو قال قائل مائة 
إلا تسعة وتسعين ما كان متكلءًا بالعربية » وكان كلامه عيّا من الكلام ولكنة » وقال 
القتيبي : يقال صمت الشهر كله إلا يومًا واحدّاء ولايقال: صمت الشهر إلا تسعة 

ص7" 8 - 
وعشرين يومًا » ويقول : لقيت القوم جميعهم إلا واحدًا أو اثنين» ولا يجوز أن يقول : 
لقيت القوم إلا أكثرهم ٠‏ إذا ثبت أنه ليس من اللغة فلا يقبل , ولو جاز هذا لجاز في كل 
ما كرهوه وقبحوه ) . 


14 تقريب روضة الناظر 


ش : أن الاستثناء ثبت عن طريق أهل اللغة » وأهل اللغة أنفمهم أنكروا استثناء 
الأكثر » هذا كلامه = له - ولكن سيتضح لك - إن شاء الله - فيا سيأي من كلام 
أبي حامد أن كثيرًا من النحاة قال بجواز استغناء الأكثر . . 

00 الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

© الجواب عن الدليل الأول : 

قوله : ( وأما الآية التي احتجوا بها فقد أجيب عن احتجاجهم بها بأجوبة ) . 


ش : واضح. . 
© الجواب الأول ٠‏ 
قوله : ( منها : آنه استثناء في إحدى الآيتين المخلصين من بني آدم » وهم الأقل › 
وتي الآخبرى استثناء الغاوين من جميع :العباد وهم الأقل » قان الملاائكة عن عباد الله قال 
تعالى : ( يل باد SS‏ [سورة الآنيياء 77 ]» بوهم غير غاوين ) . 

ش : قال الشنقيطى - ظله - في ”المذكرة ».ص 74 7بعد أن ذكر هذا الدليل ٠:‏ 
قلت : وهذا الدليل في المسألة قوي » وجواب المؤلف - له - عنه بدخول الملائكة في 
آية استثناء الغاوين وخروجهم من آية استثناء المخلصين ليس بمتجه فيا يظهر لي » بل 
الظاهر إخراجهم من الآيتين أو إدخالهم فيهما » أما إخراجهم من واحدة وإدخالهم في 
الأخرى بلا دليل فهو تحكم لا دليل عليه . أه . المراد . 

والجواب الصحيح أن يقال أن هذا الدليل خارج محل النزاع ؛ حيث أنه استثناء 
من وصف » وذلك إذا قلنا أن المقصود من عبادي في قوله تعالى : ( إِنَّ عبَادِى ليس لَك 
عَم سى © [الحجر:؟4] هم جميع المكلفين حيث النسبة هنا هي نسبة ملك » أما إذا 
قلنا أن نسبة العباد لله هنا هي نسبة تشريف حيث أنهم المخلصين منهم فيكون الجواب 
هنا هو أنه استثناء منقطع كا قال ابن قدامة في الجواب الثاني . 


وجنة المناظر : ْ عه 


0 الجواب الثاني 

قوله : ( ومنها : أنه استثناء منقطع في قوله : (إِلَا م أبَمَكَ من آلمَاونَ ) [سورة 
الحجر : 47]» بمعنى « لکن » بدليل أنه قال في آية أخرى : ( ومان ل یکم ين سنن 
ِل أن دعو € [سورة إبراهيم :؟5] ) . 

ش : قد دل على أن المراد بلفظ ١‏ إِلّا » : ٠‏ لكن » : أن قوله تعالى : ( إل عجاوى 
َس لك لم سُلْطدنٌ إلا من أيَعَكَ 4 [سورة الحجر :41]» ظاهره يعطي أنه استئناء في 
السلطان معناه : إلا من اتبعك من الغاوين فإن لك عليهم سلطانًا» وهذا لايصح. 
لأن الغاوين لا سلطان له عليهم - أيضًا - بنص القرآن في قوله : ( وَكَالَ آلتَّيِطَنٌ لما 
ِى لامر إرك الله وَعَدَحكمْ ود آي ودک ميسكم وا6 لي يځ ين سُلْطن 
إل أن دعو مَسْتَجَبْْرٌ لي4 [سورة إبراهيم : ١۲]ء‏ فأخبر أنه لا سلطان على الغاوين 
أيضًا » هذا كلامه - له - لكنه لیس بسديد 

قال ابن بدران في « النزهة » (ج۲/ )١199‏ : ... وقوله تعالى : ( انَل لیکن 
سُْطَنِ 6 أي بالجبر والقهر القدري بل ذلك لله تعالى » وذلك لا ينفي سلطانه بالإغواء 
والوسوسة وهو المراد بالسلطان المثبت له بقوله تعالى : ( إِنَّ عبَادى ليس لَك ليم 
سُلْطدنٌ إلا مَنِأتَسَكَ ين تَا )0 [الحجر:؟4] أي فلك عليهم سلطان الإغواء 
والوسوسة بدليل قوله عز وجل : ولعب علوم َلك ولاك وَسَارِهْهمْ في الأول 
وَالأوَلَد وَعِدْهُمْ ) [الإسراء:4 1]» والجواب الصحيح عن الآية هو أن انع من 
استثناء الأكثر إذا صرح بعدد المستثنى منه » أما إذا لم يصرح به فهو جائز بالاتفاق ... 
أه المراد . 

0 الجواب عن الدليل الثاني 


قوله : ( وأما البيت ) . 


. هذا المنع - عند الشيخ ابن بدران ومن وافقه - وإن كان على خلاف الراجح‎ -١ 


: 09 د : حل سس سه تقريب روضة الناظر 


ش : واضح . 
٥ |‏ الجواب الأول 
قوله : ( فليس فيه استثناء ٠)‏ 


ش : لأنه م يأت بأداة الاسثناء . 


0 الجواب الثاني 
٠‏ قوله كار ري تيا بوي : هذا بيت مصنو ام 
العرب ) . 


. ش : وإذا كان كذلك فلا يصح الاستدلال به على قاعدة نحوية . 
والحقيقة أن هذا الجواب ضعيف لأنه ثيت عن العرب» وقاله الشاعر أبو مكث : 

منقذ بن خنيس » أخو بنى سعد بن مالك » لكن الجواب الصحيح أنه خارج محل 
التزاع . ْ شْ 

0 ما أجيب به عن الدليلين الثالث والرابع 

قوله : ( وأما القياس في اللغة فغير جائز » ولو كان جائرًا فهو جمع بغير علة . 
ومثل هذا : لو جاز استثناء البعض جاز استثناء الكل » ويعارضه بأنه إذا لم يجز استثناء 
الكل » فلا يجوز استثناء الأكثر » والفرق بين القليل والكثير : أن العرب استعملته في 
القليل » دون الكثير » فلا يقاس في لغتهم ما أنكروه على ما حسّنوه وجوزوه . والله 
أعلم ) . 

كن وا 

0 

الأول أن التخصيص بفصل لبت ببارة هر بص بج ألة الل 

والشرع والاستثناء لا يجوز إلا بحروف مخصوصة . 


وجنة المنلظر ۹۱۱ 


الثاني : أن من جنس التخصيص با منفصل ما يرفع الجملة - وهو النسخ - لأن 
التخصيص تخصيص الأعيان » والنسخ تخصيص الزمان » وليس من جنس الاستثناء 
مايرفع الجملة . 

فثبت الفرق بين المقاس والمقاس عليه فلا قياس » لأنه يكون حمعًا بلا علة . 

© قال ابن عثيمين في « شرح نظم الورقات » ص ١١:5‏ : 

الشرط الثالث : قال المؤلف - له - ولم يكن مستغرقا لما خلا : يعني يشترط 
أيضًا ألا يكون المستثنى مستغرقا لما خلا » والذي خلا هو المستثنى منه » يعني يشترط 
ألا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه » فإن كان مستغرقا لم يصح . 

... وقال بعض العلاء : يشترط ألا يزيد المستثنى على نصف المستثنى منه » فإن 
زاد فهو باطل فعلى هذا الرأي إذا قلت : عندي له مائة إلا ثمانين يلزمني مائة ؛ لأنه لا 
يمكن أن يتجاوز المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه » ولكن الصحيح : 

ما قاله املف - عله - والذين قالوا بالصحة قالوا : إن هذا الاستثناء صدر 
من رجل عاقل » فوجب أن يعتبر » والذين قالوا إنه لا يصح قالوا : لأن اللغة العربية 
لا تأتي بمثل هذا التركيب » وهو خلاف البلاغة » تقول : عندي له مائة إلا ثمانين » لماذا 
لم تقل عندي له عشرون درهما ؟ 

فيقال : وإن كان هذا ليس فصيحا في اللغة العربية » فإنه جائز ؛ لأنه إذا جاز 
عندي له مائة إلا عشرين جاز : عندي له مائة إلا انين » ولا فرق من حيث اللفظ ؛ 
فالصواب أنه يجوز الاستثناء » ولو كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه . 

أما لو كان المستثنى”'' منه فإنه لا يجوز : 

وهذا فيا إذا كان الاستثناء من عدد أو شبهه . أما إذا كان من وصف فإنه لا 


. » نظم الورقات‎ ١ أي صاحب‎ - ١ 
. أي لو كان المستثنى هو المستثنى منه - أي مستغرقًا له - فإنه لا يجوز‎ - 


۹۱۲ تقريب روضة الناظر 


بأس به » ولو زاد على النصف » أو استوعب الكل . 

مثاله : أكرم الطلبة إلا المهملين » لو نظرنا إلى الطلبة كلهم لوجدناهم مهملين › 
الآن : الاستثناء رفع الحكم عن المستثنى منه » صاروا كلهم مهملين » لكن نقول : هذا 
يصح ؛ لأن كلمة : إلا المهملين تصلح لما إذا كان المهمل واحد من لف »أو كل 
الألف » فليست نصًا في أن المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه » ولا أن المستثنى قد 
استوعب المستثنى منه . 

وإذا قلنا : أكرم الطلبة إلا من ينعس منهم » فصاروا كلهم ينعسون فإنه يصح 
الاستثناء » لأن شمول المستثنى للمستثنى منه ليس من طريق الحصر والعدد ‏ لكنه عن 
طريق الوصف » ولهذا قالوا في قوله تعالى : ( إن مکادی س لك عم لع إِلّامَنٍ 
آَم © [سورة الحجر : ٤١‏ ] » قالوا إن هذا استثناء صحيح » وإن كان المتبعون للشيطان 
أكثر من المخالفين له » لكن هذا استثناء بالوصف . 

© قال الشوكاني - جلد ني « الإرشاد » (ج١/475)‏ : 


... قال أبو حامد : إنه مذهب البصريين من النحاة » وأجازه أكثر أهل الكوفة 
منهم » وأجازه أكثر الأصوليين » نحو عندي له عشرة إلا تسعة » فيلزمه درهم » وهو 
قول السيرافي » وأبي عبيدة من النحاة محتجين بقوله تعالى : ( إِنَّ عبَادى ليس لك علوم 
سط إلا م اَمَك مالساو (©)) [الحجر:؟:] والمتبعون له هم الأكثر » بدليل قوله 
تعللى: ( وََلِليِنْعِبَادِىَ اكور ) [سبا:1] وقوله : ( وََآ رالاس ولو 
حرصت بِمُؤْمِنِينَ :)4 [يوسف:١٠]‏ ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث 
أبي بكر ه من رسول الله يي عن الرب عز و جل : يا عبادي كلكم جائع إلا من 
أطعمته فاستطعموني أطعمكم » يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني 
أكسكم ] رواه مسلم . وقد أطعم سبحانه وكسا الأكثر من عباده بلا شك . 

وقد أجيب عن هذا الدليل بأنه استثناء منقطع » ولا وجه لذلك . 


... والحق أنه لا وجه للمنع › لاامن جهة اللغة » ولا من جهة الشرع › ولاا من 


وجنۃ الوذ إظلر ۹1۳ 


جهة العقل » وأما جواز استثناء المساوي فبالأولى » وإليه ذهب الجمهور » وهو واقع في 
اللغة » وفي الكتاب العزيز نحو قوله سبحانه : ( وَل إلا يلا ()) يَضَمْهُه أو أنقّض مه 
كا 2 ) [المزمل:۳-۲]... أهم 

© وقال الشيخ ابن عثيمين - له - ني « شرح الأصول » ضر م : 

قال بعض العلماء : إن الاستثناء يصح ولو كان المستثنى أكثر من المستثنى منه» 
فلو قال : له علي عشرة إلا ستة » صح الاستثناء ولزمه أربعة » وكذا لو قال : عشرة إلا 
سبعة إلا ثانية أو إلا تسعة . 

قالوا : لأنه متى أمكن تصحيح كلام المكلف وجب تصحيحه » إذ إن الأصل في 
النطق الصحة حتى يقوم دليل على البطلان » فمتى أمكن تصحيح كلام المكلف وجب 

وقوهم e‏ : وليكن خلاف الفصيح e‏ » فل" 
يضر أن يكون خلاف الفصيح . 

أما قولكم : لماذا لم يقل أربعة بدلا من عشرة إلا ستة » نقول : ولماذا لم يقل سبعة 
بدلا من عشرة إلا ثلاثة » والإنسان قد يكون له ملاحظة في التعميم ثم الإخراج 


والاستشناء » 
وعلى كل حال : القول الراجح : أن هذا ليس بشرط » وأنه يجوز أن يكون 
المستثنى أكثر من النصف . أه . 


إذا تعقب الاستثناء جملا فإلى أيها يعود ؟ 


0 المذهب الأول : رجع الاستثناء إلى جميعها إن صلح”") 


5-4 
3 


قوله : ( فصل : إذا تعقّب الاستئناء جملا كقوله تعالى : ( باصت ثم 


. أي قَبِلَ حكم المستثنى دون معارض يمنع من ذلك‎ - ١ 


غ4١1‏ س تقريب روضة الناظر 


4 ورک 2 رہم کر رم 2٥ر‏ ر ر 


وبلا َو شه تور مي جه ولا تا ا بده أبن َك مم افتيثرة © إل 
أو [سورة الشور :-0]» وقول النبي و : ١‏ لايُوْمَنَّ الرجلٌ في سلطانه ولا يلس 
على تَكْرِمَِه إلا بإذنه”'' » » رجع الاستثناء إلى جميعها ء وهو قول أصحاب الشافعي ) . 

ش : ذهب إلى ذلك الأئمة الثلاثة : مالك » والشافعي » وأحمد.ء وأكثر 
أصحابهم . ١‏ ش 

ففي المثال الأول : أن القاذف إذا تاب تقبل شهادته » وتعود إليه عدالته . 

وف المثال الثاني : الإذن شرط في الحكمين جميعًا . 

0 المذهب الثاني : يرجع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط 

قوله : ( وقال الحنفية : يرجع إلى أقرب المذكورين ) . 
شن : يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط » ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة » وأصحابه : 
وغيرهم . E,‏ 

0 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( لأمور ثلاثة ).. 

ش: واضح . 

0 الدليل الأول ' 

قوله : ( أحدها : أن العموم يثبت في کا ان 
جميعها مشكوك فيه › فلا نزيل المتيقن بالشك ) . 


ش : أي لا ينبغي أن يخرج من عموم كل جملة من الجمل المتقدمة على الاستثناء 
مادخل فيه إلا بيقين . 


1 21-1١ 
ام‎ 


وجنة المناظر ی 18 4 


0 الدليل الثاني 

٠‏ قوله : ( والاني : أن الاسنناء إنيا وجب رده إل ما قبل ضرورة أنه لايستقل 
بنفسه » فإذا تعلق با يليه فقد استقل وأفاد » فلا حاجة إلى تعليقه بها قبل ذلك »فلا 
نعلقه به » وصار كالاستثناء من الاستثناء ) . 

ش : الدليل الثاني يتكون من وجهين : 

الأول : أن الاستثناء لا يستقل بنفسه . فوجب رده إلى ما قبله مباشرة . 

الثاني 1 تاكن a E‏ با جائية دز للحن الأو 
كالاستثناء من الاستثناء بجامع : أن كل واحد منها لا يفيد بنفسه . 

فمثلا : لو قال :له على عشرة إلا أربع إلا درهمين » فإن الاستتاء الأخير 
يرجع إلى الأربعة دون العشرة ‏ 

0 الدليل الثالث 

قوله : ( والثالث : أن الجملة مفصول” '' بينها وبين الأولى » فأشبه مالو حصل 
فصل بينهما بكلام آخر ) . 

ش : قوله : ١‏ أن الجملة ... » أي الثانية . 

0 أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( وأدلتنا ثلاثة ) . 

ش : أي أدلة الجمهور . 

© الدليل الأول 

قوله : ( أحدها : أن الشرط إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها كقوله : ١‏ نسائي 


. أي مباشرة‎ - ١ 
. ؟ - بالعطف‎ 


كلو تقريب روضة الناظر 


طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدًا » فكذلك الاستثناء ؛ فإن الإشرط والاستثناء 
شيئان”'' في تعلقهما با قبلهماء وبغيرهما له » وهذا يُسمّى التعليق بشرط مشيئة الله 
استثناء » ف ثبت" لأحدهما ثبت في الآخر ) . 

ش : الدليل الأول : قياس الاستثناء على الشرط المتأخر » في رجوعه إلى جميع 
الجمل قبله » بجامع : أن كلا منها لا يستقل بنفسه » وأنهما يتعلقان با قبلهما من 
الكلام . ٠‏ 

فمئلًا : أن السيد لو قال : « نسائي طوالق » وعبيدي أحرار » ومالي صدقة إن 
كلمت زيدًا » فإن كلم زيد خسر الجميع فكذلك الاستثناء » ونما يؤيد ذلك تسمية 
التعليق بمشيئة الله استثناء . 

0 اعتراض على هذا الدليل 

قوله : ( فإن قيل : الفرق بينهما : أن الشرط رتبته التقديم بخلاف الاستثناء ) . 

۰ ش : اعترض معترض قائلا : إن قياسكم الاستثناء على الشرط قياس فاسد لأنه 
قياس مع الفارق » ووجه الفرق : أن رتبة الشرط أن يتقدم على الجزاء سواء تقدم اللفظ 
أو تأخر فكأنه قال - في المثال السابق - : « إن كلمت زيدًا فنسائي طوالق ... الخ» 2 
بخلاف الاستثناء فإنه لا يصلح أن يتقدم . 

0 الجواب عنه 


قوله : ( قلنا : إذا تأخر الشرط فلا فرق بينهما » ثم إن كان متقدمًا فلم لا يتعلق 
بالجملة الأولى » دون ما بعدها ؟ فإذا تعلق بجميع الجمل تقدم أو تأخر ء فكذلك 
الاستثناء » فإنه مساو للشرط في حال تأخره ) . 


. أي متساويان‎ - ١ 
جواب شرط مقدرء أي إذا ثبت أن بين الشرط والاستئناء هذا الاشتراك الخاص وجب أن‎ -۲ 
. يستويا في رجوع كل منها إلى جميع الجمل قبله‎ 


وجنة المناظر سحو ا \\V‏ 


ش:واضح .. 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( الثاني : اتفاق أهل اللغة على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة عي 
ولكنة » ولولم يعد الاستثناء إلى الجميع لم يقبح ذلك ٠‏ بل كان متعيتا لازمًا فيا يريد . 
فيه الاستئناء من جميع الجمل ) . 
ش : أنه يجب عود الاستثناء إلى جميع الجمل لأمرين : . 
الأول : أن الحاجة قد تدعو إلى الاستئناء من جميع الجمل . 
الثاني : أن تكرار الاستئناء بعد كل جملة يعتير قبيحًا ركيكًا عي نة عند أهل 


٥‏ الدليل الثالث 

قوله : ( الثالث : أن العطف بالواو يوجب نوعًا من الاتحاد بين المعطوف » 
والمعطوف عليه » فتصير الجمل كالجملة الواحدة » فيصير كأنه قال : « اضرب الجماعة 
الذين هم قتلة وسراق إلا من تاب ... » ) . 

ش : واضح . 

© قال الشنقيطي - له - في « المذكرة ؛ ص :۲۷١‏ 

... وظاهر كلام المؤلف الفرق بين الواو وغيرها » وذكر غير واحد أن الفاء وثم 
كذلك ؛ لأن الكل يدل على الاتفاق في الحكم . وإنما التفاوت في الترتيب والتراخي 
ومطلق التشريك . وهو الظاهر. 

أما نحو : بل » و لكن » ولاء فظاهر أنها ليست كذلك لأنها لأحد الشيئين بعينه 
وهل يمكن رجوعه فيها للكل وهو محل تردد للأصوليين . 


. عدم تكرار الاستثناء‎ -١ 


۸ : تقريب روضة النلظر 


و« آما»» و« أو»»و«أم» »و «إما » فإنها لأحدهما لا بعينه» فلا يتأي دخول 


المتعاطفين بها في محل النزاع .أه. 
00 الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني . 
٠‏ © الجواب عن الدليل الأول 


قوله : ( وقوهم : 7 إن التعميم مستيقن » ممنوع » فإن العموم والإطلاق لا ينبت 
قبل تام الكلام » وما تم حتى أردف باستثناء يرجع إليه » ثم يبطل بالشرط والصفة وقد 
سلم أكثرهم عموم ذلك » ولا ذكر الله - تعالى - خضال كفارة اليمين الثلاثة ثم قال : 
( لر يذ رجع ذلك إلى جميعها ) . 

ش : إن هذا الكلام منوع وفاسد لأمرين : 

الأول : أن العموم والإطلاق لا يثبت قبل تام الكلام . 

.. الثاني : أنه يلزم من قولكم هذا ا 
ذكرتموه.من أن التعميم متيقن › 

وهذا يتناقض مع ما سلم به أكثركم من أن الشرط والصفة يعودان إلى جميع 
الجمل » ويؤيد عودته| إلى جميع الجمل أن الوصف E‏ - راجع إلى 
الثلاثة السابقة جميعا . 

0 الجواب عن الدليل الثاني" | 

قوله : ( وقوهم : « إن الاستئناء” ‏ إنها تعلق بها قبله" ضرورة ٠‏ منوع » بل 
إن رجع إلى ما قبله ؛ لصلاحيته لذلك » ثم يبطل أيضًا بالشرط والصفة , أما الاستثناء 
من الاستثناء فلم يمكن عوده إلى الأول ؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات » ومن الإثبات 
-١‏ أي الذي تعقب جلا . 
- مباشرة . 
۳- أي ضرورة أنه لا يستقل بنفسه . 


ني » فتعذر النفي من النفي ء 

وا تصرفه عن الرجوع لا يرجع إلى الأول كقوله تعالى : 
( رة ية و وَدِيَةٌ فُسَلَمَة |4 أهَلِه: إل أن يَصََدَّهُوأْ © [سورة النساء : ۹۲] لا يعود 
إلى التحرير ؛ لأن صدقتهم إنها تكون باهم » فالعتق ليس حقا هم ) . 

ش : لا نسلم لأصحاب المذهب الثاني في دليلهم الثاني وهو منوع وباطل 


مور 1 

الأول : أنااقد جعلنا الاستثناء - الذي تعقب جملا - يرب ا ا 
قبله » نظرًا لصلاحيته لأن يرجع إليها . 

الثاني : أن كلامكم هذا يبطل بالشرط والضفةء لان عفان بيع بل 
يجدلك الاجعاء رد ثرت 


الثالث : أن قياسكم الاستثناء المتعقب جملا على الاستئناء من الاستثناء قياس 
فاسد لأنه قياس مع الفارق » فالفرق أن الاستثناء من الاستثناء لا يمكن أن يرجع إلى 
الأول لعدم صلاحيته لذلك » بل لابد أن يرجع إلى الجملة الأخيرة فهذه قرينة صرفته 
من رجوعه إلى جميع الجمل لصلاحيته لذلك . 

00 بیان أن الاستثناء من الاستثناء لا يمكن عودته إلى الأول 

بالمثال الآتي : لو قال قائل : « له عل عشرة إلا أربعة إلا درهمين » + 

کان استطناء الدرهمين لا يمكن أن يرجع إلى العشرة بيانه : . 


8 ايه 25 
هذااشات ا هذا إشات( 
. له عل عشرة إلا أربعة. إلا درهمين 


. لأن الاستثناء من الإثبات نفى‎ -١ 
. ؟- لأن الاستثناء من النفى إثبات‎ 


فلو رجع الاستثناء من الاستثناء - وهو إلا درهمين - إلى الأول - وهو له عل 
عشرة - ا 3 إثبات 

لكان استثناء إثبات من إثبات وهذا لا يجوز . 

0 الجواب عن الدليل الثالث - ولم يذكره ابن قدامة - 

قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الثالث : ١‏ إن الجملة الثانية فاصلة بين 
الاستثناء والجملة الأولى » فلم يرجع إليها كا لو فصل بينهها بكلام آخر ٠‏ » 

أجاب الجمهور عن ذلك بقولهم : ١‏ لا نسلم أنه فصل » لأنا قد ذكرنا أنه لما 
عطف بعض الجمل على البعض الآخر بالواو صارت الجمل كالجملة الواحدة . 

©قال الشوكاني في « الإرشاد » ( ج١‏ / ٤١٤‏ ) : 

« ... والحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن القيد الواقع بعد جمل إذا لم يمنع مانع 
من عوده إلى جميعها » لا من نفس اللفظ › ولا من خارج » فهو عائد إلى جمعها . وإن 
منع مانع فله حكمه» ولا يخالف هذاما حكوه عن عبد الجبار» وجعلوه مذهبًا 
رابعًا » من أن الجمل إن كانت كلها مسوقة لمقصود واحد انصرف إلى الجميع . وإن 
سيقت لأغراض مختلفة اختض بالأخيرة ؛ فإن كونها مسوقة لأغراض مختلفة هو مانع 
من الرجوع إلى الجميع . | ا 

وكذا لا ينافي هذا ما جعلوه مذهبًا خامسّاء وهو أنه إن ظهر أن الواو للابتداء 
كقوله : أكرم بني تميم » والنحاة البصريين إلا البغاددة » فإنه يختص بالأخيرة ؛ لأن كون 
الواو للابتداء هو مانع من الرجوع إلى الجميع . ٠‏ 

وكذلك لا يناني هذا ما حكوه مذهبًا سادسًا من كون الجملة الثانية إن كانت 
إعراضًا وإضرابًا عن الأولى اختص بالأخيرة ؛ لأن الإعراض والإضراب مانع من 
الرجوع إلى الجميع . ش 


وقد أطال آهل الأصول الكلام في هذه المسألة » وساقوا من أدلة المذاهب ما لا 
طائل تحته » فإن بعضها احتجاج بقصة خاصة في الكتاب أو السنة » قد قام الدليل على 
اختصاصها با اختصت به » وبعضها يستلزم القياس في اللغة وهو منوع ». أه 

© وقال ابن بدران في « النزهة » (ج۲/ ١5١‏ ) : 

... والمانع إما قرينة معنوية أو لفظية : فمثال الأولى : ما إذا قال : نسائي طوالق 
وعبيدي أحرار إلا الحيّض ٠‏ فهذا راجع إلى الجملة الأولى بقرينة الحيض المختص 
بالنساء » 1 

ولو قال إلا الزنجيين أو الهنديين أو الحبّسشَان اختص بالثانية لأن هذه 
العرق مختصة بالعبيد . 

وأما الثانية فإن ظهر أن الواو للابتداء في مثل أكرم بني تميم والنحاة البصريين إلا 
البغاددة اختص بالأخيرة وإلا فلا ... أه. 

0 حكم تعدد الاستثناء 

© قال الشنقيطي - مله - في المذكرة » ص /1: 00 

م يتكلم المصنف - له - على حكم تعدد الاستثناء » وحكمه : 

a‏ لع ا 
نحو له عل عشرة إلا واحدًا وإلا اثنين ْ : 

فإن تكررت بلا عطف فلها أربع حالات : 

الأولى : أن لا يُستغرق واحد منها وفي هذه الحالة فكل استثناء راجع لا قبله على 
التحقيق نحو : له عل عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة » فتلزمه ستة ؛ لأن الثلاثة 
تخرج من الأربعة فيبقى واحد يخرج من الخمسة تبقى أربعة تخرج من العشرة تبقى 


ستة . 


ا = تقريب روضة الناظر 


الثانية : أن يُستغرق كل ما يليه فيبطل الكل . 

الثالثة : أن يُستغرق غير الأول » فيرجع الكل للمستثنى منه الأول بلا خلاف » 
نحو له علعّ عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة فتلزم خمسة . 

الرابعة : أن يُستغرق الأول وحده » نحو عشرة إلا عشرة إلا أربعة فقيل يبطل ما 
بعد المستغرق تبعًا له فيلزم العشرة » وقيل يعتبر ما بعده واختلف في طريق اعتباره .. 

فقيل : يستثنى من الاستثناء الأول فتلزم أربعة ٠‏ ۰ 

وقيل : يعتبر الثاني دون الأول فتلزم ستة » 


وهذه الأقوال على قول من يجي استثناءالأكثر والشال لا يعترض لان القصرد 
منه قهم القاعدة . 


اي ا ل 
قلت : ودليله من القرآن وله تعلل + 18:6 متيل تبر بيك © إل 
َال لول إن لحتَجُوهح جوت ا إلا اران € الآية 1 الحجر: 2-86 ] أه. 
المخصص الثاني 
0 الشرط 
قوله : ( فصل : في الشرط ) . 
ت ش : المراد به هنا - « الشرط » بسكون الزاء - وهو الإلزام . 
© قال الفوزان ني « شرح الورقات » ص ٠٠ : ۳١‏ 


هذا ا ل 0 


وجنة المناظر ا ميل يفف 


فهو المخصص للعموم” '' » وأما الشرط الشرعي الذي يُذكر في الأحكام الوضعية 
كاشتراط الطهارة للصلاة » والشرط العقلي وهو ما لا يمكن المشروط في العقل بدونه 
كالحياة للعلم . فلا تخصيص با . ٠‏ 

والشرط : هو تعليق شيء بشيء يان الشرطية أو ای او ) 

مثل : إن زرتني أكرمتك » ففيه تعليق الإكرام بالزيارة بإن » فإن وجدت الزيارة 
وجد الإكرام . 

... وهذا النوع من الشرط هو الذي يذكره الفقهاء في الطلاق والعتق ونحوهماء 

فيقولون الحو الع عل حرط وو الاق a‏ وان اام .أه. 


0 0 تعريف الشرط اصطلاحًا 
قوله : (الشرط ما لايوجد الشروط مع عم »ولا يلزم ا عند 


فق 
وجوده ‏ ). 


م ش : أي هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولاعدم» وهذا 
تعريف الشرط في أقسامه الثلاثة ثة الشرعي و العقلي والعادي . 


أما القسم الرابع - وهو المقصود هنا E E a‏ 
في « الإرشاد » (ج١/ )٤۳۷‏ : ويستعمل الشرط اللغوي في السبب الجعلي » كما يقال : 
إن دخلت الدار فأنت طالق » والمراد أن الدخول سبب للطلاق » يستلزم وجوده 
وجوده» لا جرد کون عدمه مستلزما لعدمه » من غير سببيته » وبهذا صرح الغزالي 
ee SA LS‏ 


. سواء تقدم - أي الشرط -أم تأخر‎ -١ 

- - أدوات الشرط كثيرة منها : إن ء إذاء متى » أين » أيّان ء ولا فرق بين أن تكون أداة الشرط عاملة 
أو غير عاملة » ولابين أن تكون الأداة اسمية أو حرفية . 

۳- أي المشروط . 

- أي الشرط . 


4 شتاو 


الأول سبب والثاني مسبب . أه. 

0 الفرق يبن الشرط والعلة 

قوله :( والعلة يلزم من وجودها وجود المعلول» ولا يلزم من عدمها عدمه في 
الشرعيات ) . 

شش : قوله : ولا يلزم من عدمها عدمه في الشرعيات» EE‏ 
م يصل فهمنا إليها . 

0 أقسام الشرط 

قوله : ( والشرط عقلي » وشرعي > ولغوي » فالعقلي : كالحياة للعلم » والعلم 
للإرادة » والشرعي : كالطهارة للصلاة » والإحصان للرجم › واللغوي : كقوله :إن 
دخلت الدار فأنت ظالق » . وإن جئتني أكرمتك » مقتضاه في اللغة : اختصاص الإكرام 

ش : أقسام الشرط : أي باعتبار وصفه ء 


... والشرط اللغوي ‏ :هو مايذكر بصيغة التعليق» ءل E‏ 
تیدا 

E yy 
بإكرامك إلا إذا جتني » » وبين قوله : « إن جثتني أكرمتك ؛ . فإنه علق الإكرام‎ 
بالمجيء » فكأنه خصص الإكرام بالمجيء فقط . ش‎ 
وهنا قسم رابع ذكرهالشوكاني في «الإرشاد»(ج١/477): وهو الشرط‎ 0202 
العادي قال : والشرط العادي : كالسلم لصعود السطح » فإن العادة قاضية بأن لا‎ 

يوجد الصعود إلا بوجود السلم أو نحوه » مما يقوم مقامه . أه. 


وجنة المناظر : 208 

0 حكم الشرط و الاستثناء 

قوله : ( والاستئناء والشرط يغير الكلام عا كان يقتضيه لولاه حتى يجعله متكلما 
بالباقي , لا أنه بخرج من الكلام ما دخل فيه » فإنه لو دخل لما خرج › فإذا قال : « أنت 
طالق إن دخلت الدار » » معناه : إنك عند الدخول طالق » وقوله : ١‏ له عللّ عشرة إلا 
ثلاثة »» معناه له عل سبعة › فإنه لو ثبت له عليه عشرة لما قدر على إسقاط ثلاثة » ولو 
قدر على ذلك بالكلام المتصل لقدر عليه با منفصل » فيصير موضوع الكلام ذلك ) . 

ش : واضح . 

0 اعتراض 

لو اعترض معترض على ذلك قائلا : إن قوله - ملا - : « اقتلوا المشركين إلا 
أهل الذمة » » فإن لفظ المشركين قد تناول الجميع ومعهم أهل الذمة ‏ لكن خرج أهل 
الذمة بسبب إخراج الاستثناء » إذن الاستثناء يخرج . كلا 

0 جوابه 

قوله : ( فقوله تعالى : ( َيل لَنمْصَلِيت (©)) [سورة الماعرن: 4] لا حكم له قبل 
إتمام الكلام » فإذا تم كان الكلام مقصورًا على من وجد منه السهو والرياء » لا أنه دخل 
فيه كل مصل » ثم خرج البعض . كذلك الاستثناء والشرط ) . 


ش د واضح : 
0 بقية أحكام التخصيص بالشرط 


ومن أحكامه أيضًا - أنه لابد من اتصاله » وأنه يجوز تقديم الشرط وتأخيره» 


وإن كان وضعه الطبيعي : هو صدر الكلام » والتقدم على المشروط لفظًا » لكونه 
متقدمًا عليه في الوجود الخارجى طبعًا . 


. المراد التقدم والتأخر في اللفظ . وأما الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط‎ -١ 


0 تقريب روضة التكار 


ومن أحكامه - أيضًا ل ل 
إليها حيعها . 1 
0 المخصص الثالث : الصفة - ولم يذكره ابن قدامة -- 


المخصص الثالث : الصفة . ٠‏ 

وهى احم م داب اد لدم والصفة المخصصة إذا كانت عقب 
جملة أو عقب جل أو قبل جمل فالراجح أنها تعود إلى الجميع » أما إن كانت الصفة 
وسط جمل : نحو « أكرم العلماء الطوال والتجار ٠‏ فالراجح أنها تعود إلى ما قبلها 

© قال الشيخ الفوزان ني شرح الوورقات؛ ص ۳۴  :‏ 

فالمراد بالصفة اللخصصة للعام : الصفة المعنوية”"' وليس النعت المذكور في علم 
التحو. 

وهي : ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال . 

فمثال النعت : ... قوله يك  :‏ من باع نخلا مؤيرًا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط 
لاء © ١‏ 

فقوله ١‏ مؤبرًا » : صفة للنخل » ومفهومها : أن النخل إن لم تؤبر فثمرتها 
للمشتري . 

ومثال البدل : ... قوله تعالى : ( وَيِنَعَلَ الَا ج الْسيْتِ مَنِ سْتَطاع لَه سا 
[سورة آل عمران : /ا9]ء فقوله اوت اسل الل لكين ا بوكر وجري اع 
على المستطيع منهم .أه . ْ 
١‏ - وقال الشوكاني في « الإرشاد » (ج۲/ )٤۳۸‏ : والراد بالصفة هنا هي امعنوية على ما حققه علماء 


البيان » لا مجرد النعت المذكور في علم النحو . 
7 - متفق عليه . 


وجنة المناظر ۹۲۷ 


® قال الشوكاني في « الإرشاد » ( ج١‏ / ٤٤١‏ ) : 
... ولا يشترط فيه ما يشترط في الاستثناء » من بقاء الأكثر عند من اعتبر ذلك › 
بل يجوز إخراج الأكثر وفاقا نحو : أكلت الرغيف ثلثه » أو نصفه » أو ثلثيه . 
ويلحق ببدل البعض بدل الاشتهال! 3 لان كل واحد متها فيه بیان وتخصيص 


ع 


.أهم. 


خيس مهي کک برس 


ومثال الحال : قوله تجال في جنزاء الصنيد :ل رتح فل يدث معنا مير جرا مل ما كل مِنّ 
َعَمٍ € [سورة المائدة :40[. 

فنقول « متعمدًا » حال من الضمير المرفوع في « قتله » » وهو يدل على أن الجزاء 
حل لديو لح وااتي E‏ بلح روا و 
اح ) 


f 


الخصص الرابع :الغاية. 


الغاية 500 القتضية لثبوت الحكم قبل قبلهاء وانتفاؤه بعدهاء وها 
لفظان » وهما : حتى وإلى . ش 
ر ا 


الأول :أن يكون حكم ما بعدها غالا لم قبلهاء وألا يكن ما بعدهاغاية . 
وهذا مذهب الجمهور . : : 

الثاني : أن يتقدم الغاية عموم يشملها لولم يأت بها ؛ نحو قوله تعلق : ( كا 
ل لا بومٹوت راہ وک لوو لخر ولا رمو ماما ورشو لھ ولا ییوت و لحي ون 
ازيح أوسا لَب حَّ حى يعَطوا الجزية ) [سورة التوبة فلولا الغاية لقاتلنا 
الكفار سواء أعطوا الجزية أو لم يعطوا . 
١‏ - وفيه يكون البدل مما يشتمل عليه البدل منه ولیس جزءا من أجزاه » نحو :“أعجبني الكتاب 

0 


۸ تقريب روضة الناظر 


أحكام التخصيص بالغاية 


الغاية تكون مذكورة عقب : 


العلماء والتجار إلى أن 


ل 2 مشل قولنا: «أكرم يدخلوا الدار» . 

أن يدخلوا الدار ٠‏ | العلماء إلى أن يدخلوا | العلماء إلى أن يد نحل رأ فإن الغاية ترجع إلى 
A‏ 

فإن إكرام العلماء 

تمر إلى غا ول 

الدار » وكذلك إكرام 

٠ |التجار.‎ 


© قال الشوكاني في « الإرشاد» (ج۱/ 44١‏ ) : 
.. واختلفوافي الغاية نفسها . هل تدخل في المغياء كقولك : أكلت حتى 
لداسفل عرد العام باه لكل 0 


ا E‏ 
الابتداء والانتهاء . ش 


والكلام في الغاية الواقعة بَعْدَ متعددٍ كا تقدم في الاستثناء .أه 


وجنة المناظر ۹۹ 
المطلق والمقيد 
قوله : ( باب : المطلق والمقيد ) . 
ش : لما فرغ - #له - من ذكر العموم والخصوص وما يتعلق بهها من مسائل » 
0 تعريف المطلق لغة 
المطلق لغة : هو المنفك من أي قيد : حسيًا كان أو معنويًا . 


فمثال الحسي : هذا الفرس مطلق » ومثال المعنوي : كقوله تعالى : ( هرر 


رَكَبَقَ € [سورة النساء : 97 ] . 

© قال الشيخ ابن سلامة ص ۳۷١‏ : 

تنبيه : العام والمطلق يوجدان فقط في الأذهان واللسان والبنان » أما في الأعيان 
فلا يوجد إلا الخاص والمقيد .أه 

0 تعريف المطلق اصطلاحا 

قوله : ( المطلق هو : المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه ) . 

ش : قوله « المتناول لواحد » : أخرج اللفظ المهمل لأنه لا يتناول شيئًا » وأخرج 
ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد . 

وقوله : ١‏ لا بعينه » : أخرج المعارف كزيد ونحوه . 

وقوله : ١‏ باعتبار حقيقة شاملة لجنسه » : أخرج المشترك » والواجب المخير » فإن 
كلا منهما يتناول واحدًا لا بعينه لکن باعتبار حقائق مختلفة . 

0 في أي شيء يكون المطلق ؟ 

قوله : ( وهي : النكرة في سياق الأمرء كقوله تعالى : لفَسَحرررَكبةر 4 [النساء:؟9] 


۳۰ ْ تقريب روضة الناظر 


وقد يكون في الخبر » كقوله کی : لا نکاح إلا بوي ») 

ش : قوله « وقد يكون في الخبر » : أي في الخبر عن المستقبل» أما في معرض 
الخبر المتعلق بالماضي كقوله « رأيت رجلا ؛ فلا يكن الإطلاق » لأن الرججل قد تعين 
ضرورة إسناد الرؤية إليه 

فانال التزعان ق#الإر اد 2 34): 

E‏ سرجه در اوعدو الاق روزا ينه الفرق بينهما» 
فمن أطلق على المطلق اسم العموم » فهو باعتبار أن موارده غير منحصرة » فصح 
إطلاق اسم العموم عليه باعتبار الحيثية . 

والفرق بين عموم الشمول وعموم البدل » أن عموم الشمول كل » يحكم فيه 
على كل فرد فرد » وعموم البدل كلي من حيث أنه لا يمنع تصور مفهومه من وقوع 
الشركة فيه » ولكن لا يحكم فيه على كل فرد فرد » بل على فرد شائع في أفراده يتناو نما 
على سبيل البدل ‏ ولا يتناول أكثر من واحد منها دفعة . 

قال في « المحصول » : اللفظ الدال على الحقيقة من حيث هي هي من غير أن 
يكون فيها دلالة على شىء من قيود تلك الحقيقة » سلبًا كان ذلك القيد أو إيجابًاء فهو 
المطلق » ظ 

أما اللفظ الدال على تلك الحقيقة مع قيد الكثرة » فإن كانت الكثرة كثرة معينة 
بحيث لا تتناول ما يدل عليها . > فهو اسم العدد. 

وإن لم تكن الكثرة مويك هو لقاو ررق لور ليلا من قال 0 


الدال على واحد لا بعينه » فإن كونه واحدًا وغير معين قيدان زائدان على الماهية انتهى . 


فجعل في كلامه هذا معنى المطلق عن التقييد » فلا يصدق إلا على الحقيقة من 


8 ١879 صحيح : الإرواء‎ - ١ 


وجنة المناظر I A‏ 
حيث هي هي » وهو غير ما عليه الاصطلاح عند أهل هذا الفن وغيرهم كما عرفت مما 
قدمنا . أهم . ٠‏ 00 

النكرة : الدالة على الماهية بقيد الوحدة الشائعة . 0 

0 تعريف المقيد لفة 

المقيد لغة : ما يقابل المطلق » وهو: ما قيد بشيء من وصف أو شرط أو نحوه . 

0 تعريف المقيد اصطلاحًا. 


7 : ( والمقيد هو : المتناول لمعين ار للضي 


و لي ع 

الأول : ما تناول معيئًا كزيد وعمر» وهذا الرجل . 

الان نا تتاول غير معن ولكته مو صرف برضف راكد عر فذلوله الطلقة 
كقولك : « أعط الطالب الطويل » . 

0 أمثلة على المقيد 

فوله: (كقوله تال : ( عور رکو مڑم کڈ سن آم بذ هيف 
سرن مسار َيه [سورة النساء دار قبة بالإيمان » والصيام بالتتابع ) . 

ش : واضح . 

0 الإطلاق والتقييد النسبي 

قوله : ( وقد يكون اللفظ مطلقًا مقيدًا بالنسبة ا :رق مُوْمِكَةَ» 
[سورة النساء :47] مقيدة بالإيمان » مطلقة بالنسبة إلى السلامة » وسائر الصفات ويسمى 
الفعل مطلقًا نظرًا إلى ما هو من ضرورته من الزمان » والمكان ‏ والمصدر ء والمفعول بهء 
والآلة فيه يفتقر إلى الآلة » والمحل للأفعال المتعدية » وقد يتقيد بأحدهاء دون بقيتها . 


r)‏ الك تقريب روضة الناخظر 


والله أعلم ) . 

ش : الإطلاق والتقييد قد يجتمعان معًا في لفظ واحد باعتبار جهتين ١‏ 

مثال قوله تعالى : ( رَقََةٍ مُوْمَة) [سورة النساء :۲ فإن الرقبة قد قيدت من 
جهة الدين بالإيمان » وأطلقت من جهة ما سوى الإيمان من الأوصاف الأخرى 


كالطول والقصر والبياض والسواد . 


أقسام ورود المطلق مع المقيد وحكم كل قسم 


© قال الشيخ الفوزان في « شرح الورقات ؛ ص ٠١١-۱۳٤‏ : 

واعلم أن الألفاظ في هذا الباب ثلاثة أقسام : 

الأول : ما جاء مطلقًا بلا قيد : فهذا يجب العمل به على إطلاقه ... 

الثاني : ما جاء مقيدًا فيلزم العمل بموجب القيد الوارد فيه ولا يصح إلغاؤه . 

الثالث : أن يرد اللفظ مطلقا في نص ومقيدا في نص آخر » فيحمل المطلق على 
المقيد » ومعنى حمل المطلق على المقيد أن يقيد المطلق بقيد المقيد » وذلك إذا كان الحكم 
واحدًا ... فإن اختلف الحكم عمل بكل منهما على ما ورد عليه من إطلاق أو قيد ...أ 


هم . 
قوله : ( فصل : إذا ورد لفظان مطلق ومقيد » فهو على ثلاثة أقسام ) . 
ش : قوله : « إذا ورد » : أي في الشرع » قوله « فهو على ثلاثة أقسام »: . 
الأول : أن يتحدا في الحكم والسبب . 0 
الثاني : أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب . 


الثالث : أن يختلما في الحكم سس 


ويتحدا في السبب . 
واي 


وجنة المناظر ۹۲۳ 


0 القسم الأول 

قوله : ( القسم الأول : أن يكونا في حكم واحد بسبب واحد» كقوله ه5 : ١‏ لا 
نکاح إلا بولي' ' » » وقال : « لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل”" ‏ ) . 

ش : الحديث الأول مطلق » والثاني مقيد » وسببه) واحد وهو : النكاح . 
وحكمها واحد وهو : نفي النكاح . 

© المذهب الأول 

قوله : ( فيجب حمل المطلق على المقيد ) . 

ش : المذهب الأول وهو مذهب جمهور العلماء : يجب حمل المطلق على المقيد» 
أي يشترط في الولي الرشد » وفى الشاهدين العدالة . 

© دليل أصحاب المذهب الأول 

استدل الجمهور بقوهم : إن الجمع بين الدليلين »أولى من إعمال أحدهما وترك 
الآخرء أي : إن إعمال أحد الدليلين إعمالا تامًا وإعمال الآخر ولو من وجه» أولى من 
إعمال أحدهما وإهمال الآخر تمامًا ؛ 

لأنه : من عمل بالمقيد فقد وفى بالعمل بدلالة المطلق » ومن عمل بالمطلق لم يف 
بالعمل بدلالة المقيد » فكان الجمع هو الواجب والأولى » وإيضاح ذلك : 


5 ١864 صحيح : الإرواء‎ - ١ 
. 5888 الصحيح وقفه بذلك اللفظ » انظر السنن الصغرى‎ - ۲ 


۳٤‏ تقريب روضة الناظر 


فإنه لو أعتق ى الرقبة(1) فقد وفى»بالمطلق والمقيد 
معًا. 


AEE O AS, 
بالمقيد.‎ 


( الرقاب ) 


© وقال الشوكاني في « الإرشاد » (ج١/‏ 4 ): 


... وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في هذا القسم بين أن يكون الطلق متقدمًا أو 
متأخرًاء أو جهل السابق » فإنه يتعين الحمل » كما حكاه الزركشى . أه. 
0 المذهب الثاني 


قوله : ( وقال أبو ا 


: لايحمل عليه ) . 
ش : قوله : « لا يحمل عليه » : أي إذا كان المطلق متواترًا » والمقيد آحادًا . 
0 دليل أصحاب المذهب الثاني 
قوله : ( لأنه نسخ » فإن الزيادة على النص نسخ › فلا سبيل إلى النسخ بالقياس ). 
ش : قوله : « لأنه نسخ » : أي حمل المطلق على المقيد » نسخ للمطلق . 
قوله : « فإن الزيادة على النص نسخ... » : أي أن الزيادة التي أحدثها المقيذ من 
-١‏ قال الدكتور عبد الكريم النملة في حاشية « روضة الناظر » (ج۲/ 0776 : 
« أبو حنيفة موافق لرأي الجمهور في الجملة إلا أنه خالف فيا إذا كان المقيد آحادًا والمطلق 
متواترًا . قال المجد ان تيمية في « المسودة ٠‏ ص ١55‏ موضحًا ذلك : فإن كان المطلق والمقيد 
مع اتحاد السبب والحكم في شيء واحد ..... فهذا لا خلاف فيه وأنه يحمل المطلق على المقيد 


ل E‏ 
نسخ ؟ وعلى النسخ للتواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية » . أه. 


شرط أو صفة على المطلق نسخ للمطلق عندنا - أي الحنفية - والمتواتر يجوز أن ينسخ 
به » وليس الآحاد مثله » والنسخ على خلاف الأصل » فيجب الأخذ بالمطلق . 
© بیان فساد ذلك 


e‏ بر وم 


قوله : ( وقد بينا فساد هذا ؛ فإن قوله : ( مسر رَقبقر) [سورة النساء :141 ليس 
بنص في إجزاء الكافرة » بل هو مطلق يعتقد ظهور عمومه مع تجويز الدليل على 
.. خصوصه. والتقييد صريح في الاشتراط فيجب تقديمه ) . 
7 كن #واضم: 
0 القسم الثاني 
قوله : ( القسم الثاني : أن يتحد الحكم ويختلف السبب كالمتق في كفارة الظهار , 
ا القتل بالإيمان » وأطلقها ني الظهار ) . 
ش : أن الله تعالى قال في كفارة الظهار : مير رة ن مكل أن يَتَمَآما 6 (سورة 
0 یه نُسَلَمَةٌ |1 أَمْلوء » 
[سورة النساء : 97] . 
فا حكم متفق فيه) » وهو : وجوب عتق رقبة . 
٠‏ والسبب مختلف : حيث سبب عتق الرقبة في المطلق هو : الظهار . 
وسبب عتق الرقبة في المقيد هو : القتل . 
فهل يحمل المطلق عل المقيد هنا أم لا ؟ اختلف في ذلك على مذهبين : 
0 المذهب الأول 
قوله : ( فقد روي عن الإمام أحمد - له - ما يدل على أن المطلق لا يحمل على 
المقيد » وهو اختيار أبي إسحاق بن شاقلا » و قول جل الحنفية » وبعض الشافعية ) . 
ش : المذهب الأول : أن المطلق لا يحمل على المقيد هناء بل يحمل المطلق على 


465 س . تقريب روضة لأنلظر 


إطلاقه » وبناء على هذا المذهب : أنه لا يشترط في الرقبة الإيمان في كفارة الظهار» 


ويشترط ذلك في كفارة القتل فقط . 
0 المذهب الثاني 
٠‏ قوله : ( واختار القاضي : حمل المطلق على المقيد . وهو قول المالكية » وبعض 
الشافعية ) . 


ش : الصواب أنه قول بعض المالكية » وكثير من الحنابلة وعلى رأسهم القاضي 
أبو يعلى - في العدة » - وكثير من الشافعية » وهو رواية عن الإمام أحمد» وقول 
بعض المعتزلة . 

0 اختلاف أصحاب المذهب الثاني 

اختلفوا - في] بينهم - هل هذا الحمل من جهة اللغة أو من جهة القياس ؟ 

0 القول الأول 

يحمل المطلق على المقيد من جهة اللغة وهو قول أبى يعلى - في العدة - وكثير من ٠‏ 
العلماء . 

00 آدلة أصحاب القول الأول 

0 الدليل الأول 

قوله : ( لأن الله تعالى قال : ( وَأَشْيِدُوأ وى عَذْلٍ نك [سورة الطلاق : ]» وقال 
في المداينة : ( كيدو كيدن من رَجَالِحكُمْ © [سورة البقرة انول ا 
ولا يجوز إلا عدل» فظاهر هذا حمل المطلق على المقيد ) . 

ش: قال ابن القيم في * الزاد » ( جه / 017" ) : 

... قال الآخرون واللفظ للشافعي : شرط الله سبحانه في رقبة القعل مؤمنة كما 
شرط العدل في الشهادة وأطلق الشهود في مواضع فاستدللنا به على أن ما أطلق من 


وجنة المناظر 1 3 - . ۳۴%۷ 


الشهادات على مثل معنى ما شرط » وإنا رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على 
المشركين » وفرض الله الصدقات فلم تجز إلا للمؤمنين » فكذلك مافرض من الرقاب ' 
لا يجوز إلا لمؤمن » فاستدل الشافعي بأن لسان العرب يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا 
EEE‏ لتر عل E E‏ 

أحدهما : أن حمل المطلق على المقيد بيان لا قياس . 

الثاني : أنه إنما حمل عليه بشرطين : 

أحدهما : اتحاد الحكم . 
والثاني : أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد . 

فإن كان بين أصلين مختلفين لم يحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل تعينه . 

قال الشافعي : ولو نذررقبة مطلقة لم تجزه إلا مؤمنة » وهذا بناء على هذا 
الأصل » وأن النذر محمول على واجب الشرع » وواجب العتق لا يتأدى إلا بعتق 
المسلم . ش 

وما يدل على هذا : [ أن النبي بل قال لمن استفتى في عتق رقبة منذورة : ائتني بها 
فسأها أين الله ؟ فقالت اليدا» هال :من أنا ؟ قالت أنت رسو لله ء فقال : 
اعتقها فإنها مؤمنة ] . ۰ ءْ 

قال الشافعي : فلا وصفت بالإيمان أمر بعتقها انتهى . 

وهذا ظاهر جذا أن العتق المأمور به شرعًا لا يجزي إلا في رقبة مؤمنة » وإلالم 
يكن للتعليل بالإيمان فائدة » فإن الأعم متى كان علة للحكم كان الأخص عديم 
التأثير » وأيضًا فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريغه لغبادة ربه وتخليصه من عبودية 
المخلوق إلى عبودية الخالق » ولا ريب أن هذا أمر مقصود للشارع محبوب له » فلا يجوز 


. ۳٠١١ صحيح : الصحيحة‎ - ١ 


س تقزيب روضة الزلظر ` 


إلغاؤه» وكيف يستوي عند الله ورسوله تفريغ العبد لعبادته وخده وتفريغه لعُبادة 
الصليب أو الشمس أوالقمر والنار » وقد بين سبحانه اشتراط الإيمان في كفارة القتل 
وأحال ما سكت عنه على بيانه كا بين اشتراط العدالة في الشاهدين وأحال ما أطلقه 
وسكت عنه على ما بينه » وكذلك غالب مطلقات كلامه سبحانه ومقيداته لمن تأملها 
وهي أكثر من أن تذكر ... أه 5 
©قال الشوكاني في « الإرشاد » ( ج؟ / ٤۸۰‏ ) : 
... ولا يخفاك أن اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي حصول التناسب بينههما 
A N E‏ 127 
القائلون با لحمل .أه: 
ومقصود الشوكاني هنا بالاستدلال البعيد هو : 
أن القرآن كالكلمة الواحدة . 
نا وأن الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة وأطلقت في سائر الصور حملنا 
المطلق على المقيد فكذا هنا . ١‏ 
0 الدليل الثاني ْ 
قوله : ( ولأن العرب تطلق في موضع , وتقيد في موضع آخر» فيحمل أحدهما 
على صاحبه » كما قال : 
نحن باعندنا وأنت بم .:. عندك راض والرأي ختلف 
وقال آخر : 
أألخير الذي أناأبتغيه .:. أمالشرالذي هويبتغيني ؟). 


ش : الدليل الثاني : أن حمل المطلق على المقيد هو لغة العرب » فالعرب تطلق 


وجنة المناظر + : هش 15 


الحكم في موضع › وتقييده في موضع آخرء والمراد بالمطلق المقيد . 
ففى المثال الأول : نحن بها عندنا وأنت بها عندك راض » والرأي مختلف يعنى : 
نحن با عندنا راضون . ش 
وف المثال الثاني : 
وماأدريإذايممتأرضًا .: أريدالخيرأهيايليني؟ 


أألخير الذي أناأبتغيه .: أمالشر الذي هويبتغيني ؟ 


ا 

فإذا لاحظت تلك الأمثلة وجدت أن الممكلم قد اكتفى بذكر شيء عن ذكره مرة 
أخرى » فكذا في مسألتنا فقد اكتفى بذكر الصفة الزائدة في المقيد عن ذكرها في اللفظ 

0 القول الثاني 

فؤلة: لوقل الو اب دب عه م م كاي 

ش : ذهب إلى ذلك بعض الحنابلة » كأبي ا لخطاب في « التمهيد » » وكثير من 
الشافعية. ` 

© دليل أصحاب القول الثاني 

قوله : ( لأن تقييد المطلق كتخصيص العموم » وذلك جائز بالقياس الخاص على 
ما مرّ» فإن كان ثم مقيدان بقيدين مختلفين ومطلق : ألحق بأشبهه به وأقربه) إليه ) : 

ش : واضح . 
ش ٠‏ © قال الشنقيطي في «المذكرة» ص ۲۳٤‏ : ش 

٠‏ تنبيه : هذا الذي ذكرنا فيا إذا كان المقيد واحدًاء أما إذا كان هناك مقيدًا بقيدين 


تقريب روضة الناظر 


غتلفين فإن كان أحدهما أقرب للمطلق حمل عليه عند جماعة من العلماء » وبه يقول 
المؤلف : 

وإن لم يكن أحدهما أقرب لم يحمل على واحد منه) اتفاقًا . 

مثال الأول : إطلاق صوم كفارة اليمين عن القيد مع قيد التتابع في صوم 
الظهار » وقيد التفرق في صوم التمتع . 

اا إلى انين من ا أن كلامتي کار اح ون 
التفريق » وقراءة” ' ابن مسعود ‏ متتابعات » لم تثبت قرآنًا لإجماع الصحابة على عدم 
كتابتها في المصاحف العثانية . 

ومثال الثاني : 

صوم قضاء رمضان » فإنه تعالى أطلق في قوله : ( مده يَنْأَسصَامِ خم [سورة 
البقرة : ٠]1۸٠‏ مع قيد صوم الظهار بالتتابع » وصوم التمتع بالتفريق » وقضاء رمضان 
ليس أقرب لواحد منههما فيبقى على إطلاقه من شاء تابعه ومن شاء فرقه ... أه المراد . 

0 دليل أصحاب المذهب الأول | 

قوله : ( ومن نصر الأول قال : هذا تحكم محض يخالف وضع اللغة ؛ إذ لا 
يتعرض القتل للظهار » فكيف يرفع الإطلاق الذي فيه ؟ والأسباب المختلفة تختلف في 
الأكثر شروط واجباتها » ثم يلزم من هذا تناقض » فإن الصوم مقيد بالتتابع في الظهار » 
وبالتفريق في احج حيث قال تعالى : لآ َة ايام في للج وَسبٍَْإِدًاَجَمْتُمْ © [سورة البقرة: 193]» 
ومطلق في اليمين فعلى أا يحمل ؟ ) . 

ش : قال أصحاب المذهب الأول : إن حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم 
واختلاف السبب تحكم محض - وهو الدعوى بلا دليل - » حيث إنه خالف لوضع 
اللغة ‏ إذ لم يكن بين المطلق والمقيد أي علاقة » فلم يتعرض القتل للظهار » وكل سبب 
١‏ - نقلنا كلام الشنقيطي لمجرد التوضيح بالمثال لا لإثبات حكم القراءة التي ل تنبت . 


له شروط وواجبات تختلف عن شروط وواجبات السبب الراك 

ثم إن حمل المطلق على المقيد - عند اختلاف السبب - قد يوجد تناقض فيا إذا 
اجتمع مطلق ومقيدان متضادان » فالمطلق على أي المقيدين يحمل ؟. 

- كا في المثال المذكور في المتن : 

- فإما أن نحمل المطلق على أحد المقيدين وهذا تحكم » لأنه ليس أحدهما بأولى 
من الآخر.. ١‏ 

- وإما أن نحمل المطلق على التقييدين معّاء وهذا تناقض . 

- وإما أن لا نحمل المطلق على أي واحد منها وهو الصحيح . 

وأما قوله : « ثم يلزم من هذا تناقض ... » فهذا خارج محل النزاع » فالنزاع فيا 
كان مقيدًا بقيد واحد» ويوضح ذلك كلام ابن القيم الآتي : 

#قال ابن القيم في « بدائع الفوائد»  :‏ - 

فائدة : حمل المطلق على المقيد مشروط بأن لا يقيد بقيدين متنافيين » فإن قيد 
بقيدين متنافيين امتنع الحمل وبقي على إطلاقه وعلم أن القيدين تمثيل لا تقييد» 

مثاله : قوله يِه في ولوغ الكلب : « فليغسله سبع مرات إحدهن بالتراب » روا 
البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم » مطلق 

وني لفظ : « أولاهن » وهذا مقيد بالأولى . 

وفي لفظ : « أخراهن » وهذا مقيد بالآخرة . 

فلا يحمل على أحدهما بل يبقى على إطلاقه .أه . 

لزيد من الفائدة نذكر ما قاله ابن القيم في البدائع » (ج7/ /7/517) : 


. يرد هذا ما ذكر في أدلة المذهب الثاني‎ - ١ 


فائدة حل الطلق مل القيد ي الكلي شي» وحمل اماق على لد في لكب 
شيء آخر» 

فالأول : كقوله تعالى : ( َرَو ) وقيدها بالإيهان في مكان آخر فهذا إذا 
حمل المطلق على المقيد فيه لم يكن متضمتا لمخالفة أحدهما بل هو عمل بهما وتوفية 
بمقتضاهماء ولو عمل بالمطلق دون المقيد لخالف ولا بد . 

أما الثاني : فك إذا كان الإطلاق في العام كقوله : في كل أربعين شاة شاة' » 
فليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد» فإن اللفظ العام متناول لجميع أفراده» 
فحمله على التخصيص إخراج لبعض مدلوله » والفرق بين إخراج بعض مدلول اللفظ 
وبين تقييد سلب عنه اللفظ › 

الأول : رافع لموجب الخطاب . 


والثاني : رافع لموجب الاستصحاب . وإنما يرجع هذا إلى أصل آخر وهو 
تخصيص العموم بالمفهوم فتأمله . 

فائدة : وعلى هذا فلا ينبغي أن يقال يحمل المطلق على المقيد مطلمًا ء بل يفرق بين 
الأمر والنهى » > فإن المطلق إذا كان في الأمر لم يكن عامّاء فحمله على المقيد لا يكون 
مخالفة لظاهره ولا تخصيصًا » 

وإذا كان الإطلاق في النهي » فإنه يعم ضرورة عموم النكرة في سياق النهي » 

وإذا حمل عليه مقيد آخر كان تخصيصًاء ومثاله قوله و : لايمسكن أحدكم 
ذكره بيمينه ) . رواه مسلم > فهذا عام في الإمساك وقت البول ووقت الجاع وغيرهماء 
وقال ١:‏ لاايمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول » . رواه البخاري ورواه مسلم 
وأبو داود والنسائي » فهذا مقيد بحالة البول » فحمل الأول عليه تخصيص محض . 

فائدة ا ا ل ل 

- صحيح : صحيح الجامع رقم ٤۲١١‏ . 


وجنة المناظر EF‏ 
الحاجة ‏ فإن استلزمه بقي على إطلاقه وله مثالان : 

أحدهما : قوله 3# : « من لم يجد نعلين فليلبس خفين » . رواه البخاري ومسلم 
والنسائي وغيرهم › 

ول يشترط قطعًا » وقال بالمدينة على المنبر لمن سأله ما يلبس المحرم : « من لم جد 
نعلين فليلبس خفين وليقطعهم| أسفل من كعبيه » . رواه البخاري ومسلم والنسائي 
وغيرهم . 

نينا وو عطقك انلتق أن ا و كه سفانت مو امل 
اليمن ومكة والبوادي لم يشهدوا خطبته بالمدينة » فلو كان القطع شرطًا ليه هم لعدم 
علمهم به » ولا يمكن اكتفاؤهم ب تقدم من خطبته بالمدينة › 

ومن هنا قال أحمد ومن تابعه : إن القطع منسوخ بإطلاقه بغرفاتٍ اللبس » وم 
يأمر بقطع في أعظم أوقات الحاجة . 

الال الثاني : قوله يك لمن سألته عن دم الحيض : « حتيه ثم اغبسليه » . رواه 
البخاري ومسلم » ول يشترط عددًاء مع أنه وقت حاجة » فلو كان العدد شرطا لبينه 
داوم عملها عل ل ول اکب ا ريه م ا وليل ل يكوش ا 
بغسل ولوغه . أه. 

0 الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( وني المواضع التي استشهدوا بها كان التقييد بأمر آخر . والله أعلم ) . 

ش : واضح . ) 

0 القسم الثالث 

قوله : ( القسم الثالث : أن يختلف الحكم » فلا يحمل المطلق على المقيد سواء اتفق 
السبب أو اختلف كخصال الكفارة إذا قيد الصيام بالتتابع » وأطلق الإطعام ) . 

ش : مثال اختلاف الحكم واتحاد السبب : 


ا 


ر العم بالجابع في كقارة اليمين ر فين ا م ثلانة م 
متتابعات ) - قراءة ابن مسعود 


وإطلاق الإطعام . 

فهنا : الحكم مختلف ‏ وهو : الصوم والإطعام . 

والسبب متحد » وهو : كفارة اليمين . 

ومثال اختلاف الحكم واختلاف السبب : 

أن يأمره بالصيام مقيدًا بالتتابع في كفارة اليمين » 

ويأمره بالإطعام مطلقا في كفارة الظهار . 

فهنا الحكم مختلف وهو: الإطعام والصوم . 

والسبب مختلف وهو : الظهار واليمين . 

٥‏ دليل ذلك 

قوله : ( لأن القياس من شرطه : اتحاد الحكم » والحكم ههنا : مختلف ) . 
ش : وإذا انتفى الشرط انتفى مشروطه وهو : القياس ١‏ الإلحاق»» فلا يلحق 


لمطلق بالمقيد . 
©قال الشوكاني في « الإرشاد » ( ج١‏ / ٤۸١‏ ) : 
القسم الرابع : أن يختلفا في الحكم » نحو أكس يتا » وأطعم يتيًا عالّاء فلا 


خلاف في أنه لا يحمل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه » سواء كانا مثبتين أو منفيين 
أو ختلفين » اتحد سببه) أو اختلف » وقد حكى الإجماع جماعة من المحققين آخرهم ابن 


الحاجب ٠.‏ أه. 


. ۲٥۷۸ صحيح :الإرواء‎ - ١ 
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قال ابن عثيمين في « شرح الأصول » ص "7٠‏ : 

... فإن كان الحكم مختلقًا فإن الاختلاف ني أصل الحكم يدل على الاختلاف في 
وصف الحكم » فإذا صار الحكم ختلمًا فيحمل المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده ؛ 
لأا لما اختلفا ني أصل الحكم اختلفا في وصفه ‏ والتقييد وصف للحكم » فعا دام 
الحكم مختلقًا فالوانجب ألا يقيد المطلق بالمقيد . أه . 


باب دلالة الألفاظ على الأحكام بفحواها ومفهومها 


قوله : ( باب : فيم يقتبس من الألفاظ من فحواها » ؤإشارتهاء لا من صيغها ) . 
ش : يقتبس : أي يفهم . 

الإشارة : هي الوياء . 

قوله : « لا من صيغها » : أخرج المنطوق . 

0 أضرب دلالة اللفظ على الحكم بفحواه ومفهومه . وهو غير المنظوم . 
قوله : ( وهي خمسة أضرب ) . 

ش : الضرب الأول : دلالة الاقتضاء . 

الضرب الثاني : دلالة الإيماء . 

الضرب الثالث : دلالة التنبيه : « مفهوم الموافقة » . 

الضرب الرابع : دلالة الخطاب : ١‏ مفهوم المخالفة » . 

الضرب الخامس : دلالة الإشارة . 

© قال الشنقيطي في « المذكرة » : 

.... أما مفهوم الموافقة - التنبيه - ê‏ 


واعلم أن مذهب الجمهور هو كون هذا النوع من المفهوم » وذهب جماعة منهم 
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الشافعي إلى أنه قياس وهو المسمى عندهم بالقياس في معنى الأصل ...... أه المراد . 

00 الضرب الأول : دلالة الاقتضاء 

0 دلالة الاقتضاء ‏ 

قوله : ( الأول : يسمى اقتضاء ) . 

ش : الأول : أي من غير المنظوم » يسمى اقتضاء : وهو : المقتقّى بفتح الضاد . 

ا 

قوله : ( وهو : ما يكون من ضرورة اللفظ » وليس بمنطوق به) . 

ش : دلالة الاقتضاء : هي دلالة اللفظ على معنى لازم مقصود للمتكلم › 
يتوقف عليه صدق الكلام » أو صحته العقلية » أو الشرعية . 

0 أقسام المقتضى 

ينقسم إلى ثلاثة أقسام :. 

الأول : ما يتوقف عليه صدق الكلام . 

الثاني : ما يتوقف عليه صحة الكلام شرعًا ٠‏ 2 ' 

الثالث : ما يتوقف عليه صحة الكلام عقلا . 

0 القسم الأول 

قوله : ( إما أن لا يكون المتكلم صاددًا إلا به » كقوله : « لا عمل إلا بي" » ) . 

ش : أي : ما وجب تقديره ضرورة صدق الكلام . 

فإن ظاهر الحديث يدل على عدم وجود صورة العمل إلا بنية » وهذا لا يطابق 


-١‏ أي مضمرًا. 
١‏ - صحيح : السلسلة الصحيحة - ختصرة - (ج0/ ص )٥۷۳‏ . 


وجنة المناظر : 1 
الواقع » لأن صورة الأعمال : كالصلاة وغيرها يمكن ؤجودها بلا نية . والرسول ل 
وهو المعصوم لا يخبر إلا صدقًا . 

فلابد لهذا الكلام من تقدير محذوف وهو هنا  :‏ صحيح » فيكون تقدير 
الكلام : « لا عمل صحيح إلا بنية » . 

وأوضح من ذلك قوله اة : « إن الله رفع عن أمتي المخنطأ والنسيان؛ وما 


3 استكرهواعليه؟). 
1 0 القسم الثاني 
قوله : ( أو من حيث يمتنع وجود الملفوظ شرعًا بدونه كقوله تعالى : ( فَمَن 


ور 


كارت ينم يَرِيضًا أو عل سَمَرٍقِّدَّهٌ ) [سورة البقرة :46184 أي : فأفطر فعدة » وقوطم : 

« أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ٠‏ يتضمن الملك ويقتضيه وم ينطق به ) . 

ش : أي ما وجب تقديره ضرورة تصحيح الكلام شرعا » 

فقول الإنسان لمن يملك عبدًا : « اعتق عبدك عنى وعلى ثمنه ) : 

فتقدير الكلام : « بع عبدك هذا علي بألف ريال - مثا - وكن وكيلًا عني في 
عتقه 4ه. 000 

0 القسم الثالث 

قوله : ( أو من حيث يمتنع وجوده عقلا بدونه كقوله تعالى : ( حرمت 
ّم اه 5ك [سورة النساء :17]؛ يضمن إضمار الوطء ويقتضيه » ويجوز أن 
بلقب هذا بالإضيان ويقزب فن حدق الضاف + وإقامة لضاف إل مقا )2 

ش : أي : ما وجب تقديره ضرورة لتصحيح الكلام عقلا . 
١‏ - صحيح : الإرواء: ۲١٠۲‏ . 


دای 


. ]۸۲ : نحو :( وَسكَلٍألْمَريّةَ ) [سورة يوسف‎ - ١ 
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فإن العقل يمنع من إضافة التحريم إلى ذات الأمهات » فوجب ضار فعل 
يتعلق به الحكم - وهو التحريم - وهو هنا : « الوطء » . نظرًا إلى أنه يقتضيه . 

والخلاصة أن دلالة الاقتضاء تتكون ما يلي : 

أولا : القتضي - بكسر الضاد - وهو النص أو الكلام الذي يستلزم معنى مقدرًا 
I IGS LE‏ 

ثانيًا : المقتّى - بفتح الضاد - وهو : المعنى المزيد المقدر الذي طلبه واستلزمه 
زور كلام الاح ارالك دقر د 

ثانا : الاقتضاء : وهو النسبة بينهما . 

أي : أن استدعاء المعنى المنطوق نفسه لذلك المقدر لحاجته إليه » لعدم استقامته 
إلا بذلك التقدير والزيادة يسمى اقتضاء . 

والضرب الثاني 000 


قوله : ( الضرب الثاني : فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف الناسب » 
كقوله تعالى : ( وَأَلْسَارِفٌ وألسّاركة اط موا أي يهم ) [سورة المائدة :۳۸]» يفهم منه : 
SS‏ 


قوله تعالى : ( إِنَالَابرَارَ ىنيم ©)) [سورة الإنفطار :]آي لبرهم » ( وَإنَالفْجَارَ 
خير )) [سورة الإنفطار : 5 أي لفجورهم ) . 

ش : الضرب الثاني هو : دلالة الإياء إلى علة الحكم » 

وهي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمتكلم لا يتوقف صذق الكلام عليه » ولا 
صحته عقلا, » أو شرعًاء في حين أن الحكم المقترن بالوصف المناسب لو لم يكن للتعليل 
لكان اقترانه به غير مقبول ولا مستساغ . 

فذكر الحكم مقترن بوصف مناسب يفهم منه أن علة ذلك الحكم هر ذلك 
الوصف . ٠‏ 


وجنة المناظر ۹4۹ 


مثاله : قوله تعالى : ( والسارف وألسّارة فأفط موا أَيدِيَهُمَا © [سورة المائدة :۳۸]» 
فإن الحكم - وهو قطع يد السارق - رتبه الشارع على السرقة » فيفهم من ذلك : أن 
السرقة - نفسها - هي علة ذلك الحكم وا 

© أسماء هذا الضرب 

قوله : ( وهذا قد يُسمى إيماء ؛ وإشارة » وفحوى الكلام ولحنه » وإليك الخيرة في 
تسميته ) . 

ش : أي كلها صحيحة . لأنها كلها يجمعها إفهام المراد من غير تصريح › ودلالة 
الإيماء تتنوع إلى ستة أنواع سنذكرها بالتفصيل في باب القياس . 

0 الضرب الثالث : دلالة التنبيه , أو مفهوم الموافقة 

قوله : ( الضرب الثالث : التنبيه ) . ) 

ش : التنبيه : وهو مفهوم الموافقة . 

ولابد هنا من بيان المنطوق والمفهوم › 

فالمنطوق لغة : الملفوظ به . 

وهو في الاصطلاح : ما دل عليه اللفظ في محل النطق › وهو نوعان - صريح 
وغير صريح - كا بينا سابقا خلافا لابن قدامة - جل تعالى - . 

والمفهوم لغة "الس ر اا ل ا 
نطق وغيره . 

والمفهوم ني الاصطلاح هو :ما دل عليه اللفظ لاف عمل اطق »بأن يكون 
حك) بغير المذكور . 

والمفهوم ينقسم إلى قسمين : 

. » مفهوم الموافقة « وهو التنبيه‎ - ١ 


00 سه الس تقريب روضة الناظر 
-١‏ مفهوم المخالفة « وهو دليل الخطاب »2 . 
0 تعريف مفهوم الموافقة « التنبيه » 
قوله : ( وهو : فهم الحكم في المسكوت من المنطوق بدلالة سياق الكلام 
ومقصوده ومعرفة وجود المعنى في المسكوت بطريق الأولى» > كفهم ري E‏ شد 


ر و 


والضرب من قوله تعالى : ( قلا تمل لمآ أي © [سورة الإسراء :۲۳]) . 


ش : التنبيه عار لو طم رو ار 
شتراكها في المغنى . 


والمعنى في المثال المذكور هو : الإيذاء . 
0 شروط التنبيه « مفهوم الموافقة » 
0 الشرط الأول : 
™ ل مد 
ش : أي يشترط في طاق الأعل بالأدنى» أن يتفقا في المحنى تامع بينه] ٠‏ 
0 دليل ذلك الشرط 
٠ ٠‏ قوله : ( فلولا معرقتنا أن الآية سيقت للتعظيم للوالدين لما فهمنا منع القتل ؛ إذ 
قد يقول السلطان ا ماين عدو : ١‏ اقتله ولا تقل له أف »). 
ش تواضح ١‏ 
© الشرط الثاني 
1 أن يكون المسكوت عنه أَوْلَ بالحكم من المنطوق به 
هذا الشرط قد فهم من تعريف ابن قدامة للتنبيه ومن تمثيله له » وهو مذهب 
جمهور الأصوليين» ٠‏ 
ولكن الى ان نه يشترط هذاء فيكر ن الموافقة « التنبيه » شاملا للقسمين : تارة 


وجنۃ الوناخار ھھھ 01 


کون الشكوت أزل + وتارة يكرن مسارياء 

فيكون تعريف مفهوم الموافقة - على ذلك - هو : « دلالة اللفظ على ثبوت حكم 
المنطوق به للمسكوت عنه وموافقته له نفيًا وإثبانًا ؛ . 

أقسام دلالة التنبيه ١‏ مفهوم الموافقة » من حيث قوة إثباتها للحكلم في اظسكوت 
عنه 1 

ينقسم مفهوم الموافقة إلى قسمين : 

. مفهوم الموافقة الأول » وهو ما مثل له ابن قدامة في المتن‎ - ١ 

- مفهوم الموافقة المساوي : مثاله في قوله تعالى : ( إِنَّ لي ڪون مول 
الى ظلْمًا كما يا ون في بطونه م تارا وَسَيَضْلؤرك سَهِيرا )4 [سورة النساء: ..]٠١‏ 

فإن هذا دل بلفظه على تحريم أكل أموال اليتامى ظلً » والعلة في التحريم هي : 
إتلاف المال » وتضيعه على صاحبه العاجز عن المحافظة عليه » فإذا قصر الوصى في 
المحافظة على مال اليتيم بأن أحرقه فإن هذه الصورة تلحق بالأكل » لاشتراكهه في علة 
واحدة وهى : العدوان على مال اليتيم وإتلافه . 

0 أسماء التنبيه 

قؤله : ( ويُسمى : مفهوم الموافقة » وفحوى اللفظ » واختلف في تسميته قياسًا ) . 

ش : وعلى كل فإن الاختلاف في الأساء لا يضر مع الاتفاق على المسمى وقد 
اتفقوا عليه . 

0 خلاف العلماء في تسميته بالقياس 

قوله : ( واختلف أصحابنا في تسميته قياسًا ) . 

ش : أي الحنابلة - والعلماء جميعًا - في تسمية مفهوم الموافقة قياسًا» 


أي اختلفوا في نوع دلالة التنبيه « مفهوم الموافقة ؛ هل هي دلالة قياسية أو دلالة 
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لفظية ؟ على مذهبين : 

© المذهب الأول 

قوله : ( فقال أبو الحسن الجزري » وبعض الشافعية : هو قياس ) . 

ش : ذهب أبو الحسن الجزري : من الحنابلة » وأكثر الشافعية وعلى رأسهم 
الإمام الشافعي صرح به في الرسالة » » وغيرهم إلى أن دلالة مفهوم الموافقة من قبيل 
القياس » وهو ما يسمى بالقياس الجلي . 

٠‏ © دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( لأنه إلحاق المسكوت بالمنطوق ني الحكم لاجتماعهما في المقنضي » وهذا 
هو القياس » وإنما ظهر فيه المعنى فسيق إلى الفهم من غير تأمل » فأشبه القياس فيع 
الم ل عي ا ب ل O‏ 
رفست لول الا جرح :أو ا ١‏ 

ل 
فيه » فيكون قياسًا . بيان ذلك : ْ 

:.“إنك إذا دققت النظر في تعريف التنبيه « مفهوم الموافقة » لوجدته منطبقًا على 
تعريف القياس » فهو - أي : التنبيه ‏ إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به في الحكم » 
لاشتراكها في المقضي وهو الجامع وهو : علة الحكم » وهذا هو القياس . 

0 المذهب الثاني TT‏ : 

قوله : ( وقال القاضي أبو يعلى » والحنفية » وبعض الشافعية : ليس بقياس ) . 

ش : أي دلالته : لفظية » بمعنى : أنها تحصل بطريق الفهم من اللفظ في غير محل 
اللو اجر وسيل الاق يكيل لعن من غيل لطن إل ال لكريم ر 
التنبيه . « ذهب إلى ذلك كثير من الحنابلة وأكثر المالكية » . ٠‏ 


وجنة المناظر 9 

0 دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( إذ هو مفهوم من اللفظ من غير تأمل ولا استنباط » بل يسبق إلى الفهم 
حكم المسكوت مع المنطوق من غير تراخ » إذ كان هو الأصل في القصد . والباعث على 
النطق » وهو أولى في الحكم ) . 

ش : واضح . 

0 الجواب عن دليل أصحاب المذهب الأول 

قال أصحاب المذهب الأول إن التبيه قياس لأن حد القياس موجود فيه يمكن 
أن يجاب عن ذلك بأن نقول : 

إن هناك فرقًا بين التنبيه والقياس من وجوه : 

الوجه الأول : أن القياس من حيث المعقول » بخلاف التنبيه : حيث إن المعنى 
المشترك بين المنطوق والمسكوت شرط لغوي لدلالة المنطوق على المسكوت » فلا يلزم 
من وجود هذا المعنى أن تكون الدلالة في محل النزاع قياسية . 

الوجه الثاني : أن الأصل في القياس لا يجوز أن یکون جز من الفرع ومندرجًا 
تحته وذلك بالإجماع  ١‏ ْ 

بخلاف التنبيه فإنه قد يقع فيه ذلك كما لو قال : ١‏ لأ تعط فلانًا درهمًا » » فإنه 
يدل على المنع من إعطائه ما زاد على الدرهم » وهو داخل في هذا الزائد . 

الوجه الثالث : أن الفرع في القياس يشترط فيه أن 0 ن أدنى من الأصل »ء أما 
التنبيه فقد يكون مساويًا للأصل » أو أعلى منه . ش 

الوجه الرابع : أن المفهوم بالقياس نظري » أي يتوقف فهمه على النظر والاجتهاد 
> ولهذا اشترط فيمن أراد أن يزاوله أهلية الاجتهاد . 

أما التنبيه فلا يشترط ذلك : حيث إن العلم الثابت به ضروري أو بمنزلته » لأنا 
نجد أنفسنا ساكنة إليه عند أول ساعنا للملفوظ › ولهذا يشترك في فهمه أهل اللغة» 


.٠ 14‏ تقريب روضة النلكر 


وأهل الرأي وغيرهم . 

الوجه الخامس : أن النافين للقياس قد أثبتوا دلالة الثنبيه فدل على تغايرهما . 

الترجيح : ا ش 

الراجح والله أعلم هو المذهب الثاني وهو : أن التنبيه دلالته لفظية لأمور هى : | 

الأول : قوة دليل هذاالمذهب ٠‏ ظ 

“الثاني : أن التنبيه بالأدنى على الأعلى » أو بأحد المتساويين على الآخر أسلوب 

عربي فصيح تستعمله العرب للمبالغة في تأكيد الحكم في محل السكوت » وهو أفصح 
عندهم من التصريح بحكم المسكوت عنه . 

الثالث : ضعف دليل أصحاب المذهب الأول كما اتضح ذلك في الجواب القوي 
نه .. 

0 هل الخلاف لفظي أو معنوي 

انقسم العلماء تجاه الخلاف في تلك المسألة إلى فريقين : 

الفريق الأول : يرى أن الخلاف لفظي . 

الفريق الثاني : يرى أن الخلاف معنوي له ثمرة وفائدة فرعية . . 

والصواب : هو قول الفريق الثاني لأنه هو الذي يتلاءم مع ما قلنا - سابقًا - من 
أن دلالة التنبيه لفظية . والله أعلم 


قال السرخسي : « وهذا جوزنا إثبات العقوبات والكفارات بدلالة النص 7" 
وإن كنا لا نجوز ذلك بالقياس » . ۰ 


. وهو التنبيه‎ -١ 


وجنة المناظر : : 100 
أقسام التنبيه من حيث القطعية والظنية 
00 القسم الأول : القطعي 
قوله : ( ومن سرَّاه قياسًا سلم أنه قاطع › ابت نا 


ش : القسم الأول : التنبيه القطعي » وهو : ما كانت العلة في المسكوت عنه جلية 
واضحة » نحو : آية التأفيف » وآية أكل مال اليتيم . 


© اعتراض على ذلك 
قد يقول معترضًنا : كيف تكون دلالة التنبيه قطعية ويصح أن تسمى قياسَاء لأن 
٠‏ © الجواب عنه 


إن كون دلالة التنبيه قطعية لا يمنع من تسميته قياسَا » وذلك لأن القياس 
قسان : « قطعي »و « ظني » » هذا على رأي أصحاب المذهب الأول أماعلى رأي 
أصحاب المذهب الثاني القائلين بأن التنبيه ليس بقياس فلا يتأتى هذا الاعتراض . 

00 القسم الثاني : الظني 

قوله : ( وقد يلتحق بهذا الفن ما يشبهه من وجه » ولا يفيد القطع » كقوهم : 
« إذا ردت شهادة الفاسق فالكافر أولى » لأن الكفر فسق وزيادة » فهذا ليس بقاطع؛ 
ممع ع او يا 
ا 


اح ء تقريب روضة الناظر 
أقسام التنبيه الظني من حيث الصحة والفساد. 


© القسم الأول : التنبيه الظني الصحيح : 

وقد سبق ذكره ٠‏ ومثاله : رد شهادة الكافر » لأن شهادة الفاسق مردودة » 
والكفر فسق وزيادة . 

0 القسم الثاني : التنبيه الظني الفاسد 

قوله : ( فأما الفاسد من هذا الضرب فنحو قوهم : ١‏ إذا جاز السلم في المؤجل » 
ففي الخال أجوز , ومن الغرر أبعد » فإنه لا بد من اشتراكهها في المقتضي » وليس المقتضي 
لصحة السلم المؤجل بعده من الغرر لتلحق به الحال » بل الغرر مانع احتمل في 
المؤجل . والحكم لا يصح لعدم مانعه ‏ بل لوجود مقتضيه ‏ ولو كان بُعدّه من الغرر 
علة الصحة فما وجدت في الأصل فكيف يصح الإلحاق ؟ ) . ۰ 

ش : القسم الثاني : من قسمي التنبيه الظني هو : التنبيه الظني الفاسد وهو : 
توهم وجود علة في المنطوق » 

والسلم هو : تعجيل الثمن وتأجيل المثمن . ۰ 

وعلة السلم أي المقتضي لصحته : الارتفاق المؤجل » أي الرخصة والتسهيل على 
العباد . 

0 حجية مفهوم الموافقة 

جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين اتفقواعلى حجية مفهوم الموافقة » فهذا 
الأسلوب من الدلالة يحتج به » وهو طريق قد أقره الشارع لاستنباط الأحكام الشرعية 
> وهو معروف مشهور في كتب السلف لا يخفى على أحد ‏ ولذلك تجد ابن قدامة وكثير 
من العلماء لا يذكرون هذا الموضوع للعلم به . 


وجنة المناظر 19¥ 

وإليك بعض الأدلة على حجيته : 

الأول : إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - . 

الثاني : إجماع أهل اللغة واللسان . 

الثالث : أن العقلاء إذا سمعوا هذا التعبير من الكلام كقوله تعالى : ( فا تقل 
هآ أي ) فإنه يتبادر إلى أذهائهم امتناع أذيتهم| فيه فوق التعبيس كالشتم والضرب . 

قال ابن تيمية - له - في ١‏ مجموع الفتاوى » : « وجمهور الغلماء يرون أن إنكار 
مثل هذا - أي : إنكارهم فهم تحريم الضرب من تحريم التأفيف - من نقص العقل » 
والفهم » وأنه من باب السفسطة في جحد مراد المتكلم » . 

00 الضرب الرابع : دليل الخطاب « مفهوم المخالفة » 

قوله : ( الضرب الرابع : دليل الخطاب ) . . 

ش: واضح . 

٥‏ تعريف دليل الخطاب 

قوله : ( ومعناه : الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عم عداه ) . 

ش : لذلك عرفه كثير من العلماء بأنه : « دلالة اللفظ على ثبوت حكم 
للمسكوت عنه مخالف لا دل عليه المنطوق نفيًا وإثبانًا » . 

© أسماء دليل الخطاب 

قوله : ( ويُسمى مفهوم المخالفة ؛ لأنه فهم مجرد لا يستند إلى منطوقء وإِلّا فم 
دل عليه المنطوق - أيضًا - مفهوم ) . شْ 

ش : أسماء دليل الخطاب هي : 

. دليل الخطاب‎ -١ 


40۸ - تقريب روضة الناظر 


۳- تخصيص الشيء بالذكر » وهذا الاسم منتشر عند الحنفية , 
0 أمثلته 


ا 


قوله : ( ومثاله : قوله تعالى : ([ ومن فلل من مُتَعمَدًا [سورة المائدة : 48]» و 3 في 
سائمة الغنم الزكاة » يدل على انتفاء الحكم في المخطىء وال معلوفة ) . 


شش : واضح : 
0 حجية مفهوم المخالقة 


لقد اتفق العلماء على أن مفهوم المخالفة حجة في كلام الناس ومصنفاتهم » أما 

0 المذهب الأول ش 

قوله : ( وهذا حجة في قول إمامناء والشافعى » ومالك » وأكثر المتكلمين ) . 

قل ا اه ار ال 

© تنبيه : الجمهور قالوا بحجية مفهوم المخالفة إجمالا ء ولكنهم اختلفوا في 
أنواعه فأكثرهم أقرها جميعًا إلا مفهوم اللقب » وبعضهم أقر أغلبها . 


0 شروط مفهوم المخالفة 
م يقل الجمهور إن دليل الخطاب حجة مطلقًا» بل أكثرهم اشترط في ذلك 
شروطًا إليك أهمها : 


الشرط الأول : أن لا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم » أو مساواته فيه » وإلّا 
ررك لخ ا لتر اوكا ير براقا و11 
دليل خطاب ١‏ مفهوم مخالفة » . 


الشرط الثاني : أن لا يكون خرج مخرج الأغلب المعتاد . 
الشرط الثالث : أن لا يكون جوابًا لسؤال سائل . 


وجلة مر 


الشرط الرابع : أن لا يوجد ما يقتضي تخصيصه بالذكر » كعدم العلم بحال 
المسكوت عنه » وكالخنوف من ذكر حال المسكوت عنه » أو غير ذلك . 

الشرط الخامس : أن لايكون للقيد فائدة أخرى غير إثبات خلاف الحكم 
للمسكوت عنه » كالتنفير أو الامتنان أو غير ذلك . 

.مثال قوله تعللى : ( وهو الى سر الخ ر لِيَأكُوا من حًا ) 
[النحل: 14]» فوصف اللحم بكونه طريًا لا مفهوم له لقصد الامتنان . 

الشرط السادس : أن يذكر القيد مستقلا » فلو ذكر على وجه التبعية لشيء آخر 
فلا مفهوم له » مثل قوله تعالى : ( ولا شروش واس عَدَكِمُونَ فى السسدجدٍ) [سورة 
ا NES‏ 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقالت طائفة منهم » وأبو حنيفة : لا دلالة له ) . 

ش : طائفة منهم : أي من المتكلمين » ) 

لادلالة له N‏ يجبي السام 

00 أدلة أ أصحاب المذهب الثاني . 

قوله : ( لأمور خسة) . 

ش : أي بأدلة خمسة هي : 

0 الدليل الأول 

قوله : ( أحدها : أنه بحسن الاستفهام » فلو قال : « من ضربك عامدًا فاضربه » › 
الاستفهام فيه كالمنطوق ) . 


۹1 تقريب روضة الناظر . 


استفهامًا ع) دل عليه اللفظ » وهذا يكون لغوّاء لذا لا يحسن الاسيفهام في المنطوق » 
لأنه معلوم ومفهوم . 

0 الدليل الثاني 

زا كان 1 اليب طاو جك لماي a‏ 
كقوله تعالى : ( وڪم الى في جورم ) [سورة النساء : 15] 2 ( ولا جاح 
یکم لن کات بک أذى ين مط ر اوگنم مَرْصهن أن مرا سح n‏ 
۲ ۰ ( کن جف آلا خث اکر اجاح انات پد ) سورة اب : :4 
فالمسكوت - أيضًا - محتمل للمساواة وعدمها ‏ فلا سبيل إلى دعوى النفي بالتحكم ) . 

ش : نجد أنه : تارة يكون المسكوت موافقا للمنطوق . وتارة يخالفه » وإذا كان 
الأعر كلك ثلا ريوع الجدضا عل لاخر زلا بحريت بتار يواسيع دلا يرجم 
تحكم . والتحكم لايجوز . 

0 الدليل الثالث 

قوله : ( الثالث : أن تعليقه الحكم على اللقب » والاسم العَلّمِ لايدل على 
التخصيص › » ومنع ذلك بهت واختراع على اللغات ؛ | ذيلزم منه أن يكون قوله : 
« زيد عام » كفرء » لأنه نفى العلم عن الله وملائكته » ويلزم من قوله :د 
[سورة الفتح :) نفي الرسالة عن غيره . وذلك كفر ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الرابع 

قوله : ( الرابع : أنه كما أن للعرب طريقًا إلى الخير عن مخبر واحد واثنين مع 
السكوت عن الباقي > فلها طريق في الخبر عن الوصونا a ee‏ :0 رأيت 
الظريف وقام الطويل » فلو قال - بعد - : « والقصير » : لم يكن مناقضة ) . 

ش : فلو كان تعليق الحكم بالصفة دالا على نفيه عن غير الموصوف بها لما حسن 


وجنۃ الو انلو ا ۹٦ ١‏ 


الجمع بين تلك الجمل لما بينها من التناقض . 

0 الدليل الخامس 

قوله:(الخامس ل الف ل تال 
تخصيص الحكم به : - ) . 

ش : واضح . 

0 الفائدة الأولى 

قوله : ( فمنها : توسعة مجاري الاجتهاد › لينال المجتهد فضيلته ) . 

ش : توسعة مجاري الاجتهاد : أي تكثير أبوابه» اا 

بيان ذلك : 

لولا تخصيص بعض الألقاب والأوصاف بالذكر » لذكرت كل الأحكام عامة 
جامعة لجميع مجاري الأحكام وحفظها من حفظها ء ولم يبق للاجتهاد مجال . 

0 الفائدة الثانية 

قوله : ( ومنها : الاحتياط على المذكور بالذكر ؛ كيلا يفضي اجتهاد بعض الناس 
إلى إخراجه من عموم اللفظ بالتخصيص ) . 

ش : الفائدة الثانية : الأكيد عل دخول المذكور في عموم اللفظ » حتى لا يخرجه ٠‏ 

0 الفائدة الثالثة 

قوله : ( ومنها :تيد لمكم في للسكوت »لکوت المی فيه قوی کات ). 

ش : واضح . 


0 الغائدة الرابعة ١‏ 

قوله : ( ومنها : معان لا يطلع عليها فلا سبيل إلى دعوى عدم الفائدة بالتحكم ) . 

ش : كأن يكون مقصود الشارع تكثير ألفاظ النصوص ليكثر ثواب القارئ . أو 
غير ذلك من أسباب لا نطلع عليها » فعدم علمنا بتلك الأسباب لا ينزل منزلة علمنا 
بعدم ذلك ٠‏ بل نقول : لعل إليه داعيًا لم نعرفه . 

٥‏ اعتراض على هذا 

قال قائل معترضًا على ما سبق : إنكم بكلامكم هذا قد ساويتم بين المنطوق به 
والمسكوت عنه » مع أنه قد اتفق على الفرق بينهما » فكيف هذا ؟ 

0 الجواب عنه 

قوله : ( ولا ينكر الفرق بين « المنطوق » و« المسكوت » لكن من حيث إن 
الأصل عدم الحكم في الكل » فبالذكر يبين ثبوته في المذكور . وبقي المسكوت عنه على 
ما كان عليه لم يوجد في اللفظ نفي له ولا إثبات له فإذّا لا دليل في اللفظ على المسكوت 
بحال . وعماد الفرق : « نفي » و ١‏ إثبات » . فمستند الإثبات : الذكر الخاص ١‏ ومستند 
النفي : الأصل . والذهن إنما ينبه على الفرق عند الذكر الخاص » فيسبق إلى الأوهام 
العامية » أن الاختصاص والفرق من الذكر » لكن أحد طرفي الفرق حصل من الذكر » 
والآخر كان حاصلًا في الأصل . وهذا دقيق لأجله غلط الأكثرون ) . 

ش : واضح . 

00 أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولنا دليلان ) . 


ش : ولنا : أي الجمهور . القائلين بحجية مفهوم المخالفة . 


وجنة المناظعر : 


0 الدليل الأول 
قوله : ( أحدهما : أن فصحاء أهل اللغة يفهمون من تعليق الحكم على شرط أو 
وصف انتقاء الحكم بدونه ) . ا 


١‏ ش : وهذا يدل على حجية مفهوم المخالفة ‏ لأن المبحث لغوي » وأهل اللغة هم 
المرجع في ذلك » وقد فهم آهل اللغة ذلك في وقائع كثيرة منها : 

0 الواقعة الأولى 

قوله : ( بدليل ما روى يعلى بن أمية » قال : قلت لعمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - : ألم يقل الله - تعالى - : ( فیس علیگ جاح أن لتَصرُوأ می لكاو إن حنم أن قم 
لذن كمرُواً © [سورة النساء : 26٠١١‏ فقد أمن الناس ؟ » فقال : عجبت مما عجبت منه› 
فسألت رسول الله و فقال : « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » رواه 
مسلم › الوا بن لجار عه اضر يل حال نوات وجري الوا الك لاسن 
وعجبا من ذلك ) . 

ش : ويعلى بن أمية وعمر بن الخطاب - رضي الله عنها - من فصجاء العرب » 
وقد فهما من تخصيص القصر بحالة الخوف » عدم القصر عند الأمن › والنبي يآ لم ينكر 
هذا الفهم » بل أقره . والحديث أخرجه مسلم وغيره . 

0 اعتراض على ذلك 

لقد اعترض على ذلك باعتراضين : 

0 الاعتراض الأول 

قوله : ( فإن قيل e‏ فلم استنى حالة الوق بقيت 
حالة الأمن على مقتضاه » فلذلك عجبا حيث خولف الأصل ) .. و 
والأحاديث أمرت بإتمام الصلاة » وإنها استثنى حالة الخوف وأباح فيها القصر لهذا 


434 : سک تقریب روضة النأظر 


امار وهر لوف :نقيت حالة الأمن عل باعي عليه عبد نيها لكام .. 

0 الاعتراض الثاني 

قوله : ( ثم الآية حجة لنا > فإنه لم ينبت يثبت انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط » فدل على 
انتفاء الدليل ) . 

ش : واضح . 

© الجواب عن الاعتراض الأول 

قوله : ( قلنا ليس في القرآن آية تدل على وجوب التهام » افد روي عن عدر له 
وهو صاحب القصة » وعائشة . وابن عباس : أن الصلاة إنا فرضت ركعتين › فأقرت 
صلاة السفر » وزيد في صلاة الحضر » فدل على أن فهمهم : وجوب الإتمام وتعجبهم 
إنما كان لمخالفة دليل الخطاب). - ٠‏ ا 

ش : ولهذا يقال : إن الأصل في الصلاة القصر . 

© الجواب عن الاعتراض الثاني 

قوله : ( وإنها ترك دليل الخطاب لدليل آخر كا قد يخالف العموم ) . 

ش : قوله : « كما قد يخالف العموم » : أي قياسًا على ظاهر العموم » فإنه يترك 

0 الواقعة الثانية 

قوله : ( وما قال النبي #5 : « يقطع الصلاة الكلب الأسود ٠»‏ قال عبد الله بن 
الصامت لأبي ذر:: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر ء فقال سألت رسول الله و كما 
سألتني فقال : ا ا 3 
بالسو اد a e‏ أ( 


. -متفق عليه‎ ١ 


وجنة المناظر 


ش : الحديث رواه الإمام مسلم وغيره . 

فقد فهم عبد الله بن الصامت وأبو ذر E‏ + أن تعليق 
الحكم - وهو قطع الصلاة - على الكلب الموصوف بالسواد انتفاء الحكم عن غير 
الأسودء وقد أقر النبي يق ذلك ولم ينكره . 

0 الواقعة الثالثة 

قوله : ( ولأن النبي يك لا سئل عما يلبس المحرم من الثياب » فقال : « لا يلبس 
القميص .ء ولا السزاويلات » ولا البرانس» » فلولا أن تخصيصه المذكور بالذكر يدل 
على إباحة لبس ما سواه : لم يكن جوابًا للسائل عم يجوز للمحرم ليسه). ٠‏ 

ش : هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر» 

وذلك لأن سؤال السائل عام » فلو ل يكن القميص والسراويل والبرانس مختصة 
بالتحريم » لما كان الجواب مطابقًا للسؤال . 

البرانس : هي كل ثوب رأسه منه » ويطلق على القلنسوة #الطويلة .. 

© تنبيه : هذه الوقائع وغيرها تدل على أن فصحاء ء العرب وأهل اللسان واللغة 
قد فهموا من تعليق الحكم على شرط أو وصف انتفاء ذلك الحكم عم عداه» هذا وإن 
اغترض على بعضها » فإنه لا يمكن أن يعترض عليها كلها » ومن اعترض عليها كلها 
فهو معاند ومكابر » والمعاند والمكابر لا يعتد بقوله . 

© الدليل الثاني 

قوله : ( الذليل الثاني : أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد له من فائدة » فإن استوت 
السائمة والمعلوفة » فلم خص السائمة بالذكر مع عموم الحكم , والحاجة إلى البيان 
شاملة للقسمين ؟ » بل لو قال : « في الغنم الزكاة » لكان أخصر في اللفظ › وأعم في بيان 
الحكم . فالتطويل لغير حاجة يكون لكنة في الكلام وعيّا» فكي ف إذًَا تضمن تفويت 
بعض المقصود ؟ فظهر : أن القسم المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم ) : 


ش : واضح . 

0 الاعتراض على هذا الدليل 

قوله : ( اعترضوا عليه من أربعة وجوه ) . 

ش : واضح . 

0 الوجه الأول 

قوله : ( أحدها : أنكم جعلتم طلب الفائدة طريقًا إلى معرفة الوضع » وينبغي أن 
يعرف الوضع » ثم تترتب عليه الفائدة ‏ أما أن يكون الوضع يتبع معرفة الفائدة : فلا ) . 

ش : إنكم عكستم الواجب حيث جعلتم طلب الفائدة طريقًا إلى معرفة 
الوضع » وهذا ليس بصحيح »بل الصحيح أن العلم بالفائدة ثمرة معرفة وضع 
اللفظ . 

0 الوجه الثاني 

قوله : ( الثاني : لم قلتم : إنه لا فائدة سوى اختصاص الحكم ؟ فلئن قلتم : ما 
علمنا له فائدة ١‏ قلنا :فلمل ثم اندع ل يروا علهلا وعد العلم ببب الفائدة لين 
علا بعدمها ). 

ش : أن دليلكم مبني على الجهل بفائدة أخرى . 

0 الوجه الثالث 

قوله : ( الثالث : يبطل بمفهوم اللقب . فلم ء لم يقولوا : إن تخصيص الأشياء 
الستة في الربا يوجب اختصاصها به وأن تخصيص سائمة الغنم يمنع وجويها في بقية 
المواشي ؟). / 
: ش : إن دليلكم هذا ا - يبطل بمفهوم اللقب ؛ حيث لم يقل به 

٠ 0‏ فإذا خص الأشياء الستة في الربا وعمم الحكم في جميع الموزونات » 


وجنة الوتلخا E‏ : . ۹۹۷ 


والمأكولات » والمطعومات » وخصص الغنم السائمة بالزكاة مع وجوبها في الوبل 


فإن قلتم لعل إليه داعيًا من سؤال » أو حاجة » أو سبب لا نعرفه » نقول : كذلك 
0 الوجه الرابع 


قوله : ( الرابع : أن ني التخصيص فائدة سوى ماذكرتم على ما قدمناه. 
ويحتمل : أن السؤال وقع عنها ء أو اتفقت المعاملة فيهاء أو غير ذلك من أسباب لا 
يطلع عليها ) . 

ش : واضح . 

© الجواب عن تلك الوجوه , والجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

أي الجواب عن الوجوه الأربعة السابقة وهو يتضمن الجواب عن أدلة أصحاب 
المذهب الثاني الخمسة فابن قدامة قد خلط الجوابين معا . 

0 الجواب عن الوجه الأول 

قوله : ( أما الأول فغير صحيح » فإن الاستدلال على الشيء بآثاره وثمراته جائز 
غير متنع في طرفي النفي والإثبات › فإننا استدللنا على عدم الاشتراك في الصور 
لمتنازع”'' فيها بإخلاله”'' بمقصود الوضع وهو : التفاهم » واستدللنا على عدم إله ثان 
بعدم وقوع الفساد ء فإذ قد علمنا أن كلام الله - تعالى - لا يخلو من فائدة » وأنه لا فائدة 
للتخصيص سوى اختصاصه بالحكم فيلزم منه ذلك ضرورة ) . 

ش : قوله ٠:‏ ... على عدم الاشتراك » : أي في الحكم .. 


وقوله:« ... بعدم وقوع الفساد » : أي في السموات والأرض » ْ 
١‏ - صورة المنطوق وهي - في الخال -- السائمة » وصورة المسكوت وهي المعلوفة . 
7- أي بإخلال الاشتراك . 


ا : : ڪ تقريب روضة الناظر 


قال تعالى : ( وکن فیا ار ا لله لفسا [سورة الأنبياء :77 ] . 

و قوله : « ..... كلام الله لا يخلو من فائدة » : أي لا يكون عبتا . 

© الجواب عن الوجه الثاني 

قوله : ( وأما الثاني : فإن قصر الحكم عليه فائدة متيقنة » وما سواها أمر موهوم 
يحتمل العدم والوجود , فلا يترك المتيقن لأمر موهوم , كيف والظاهر عدمها ؟ إذلو 
كان ثمة فائدة لم تخف على الفطن العام بدقائق الكلام مع بحثه » وشدة عنايته . فجرى 
هذا مخرى الاستدلال باستصحاب ال حال المشروط بعدم الدليل الشرعي ) . 

ش : فإذا كنا قد تأكدنا وتيقنا من تلك الفائدة وهي : « أن تخصيص الشيء 
بالذكر يفيد قصر الحكم عليه ونفيه عم عداه » » فإنا نستصحبها ونستدل بها لعدم 
وجود مايغير الخال . 

© الجواب عن الوجه الثالث وهو : جواب عن الدليل الثالث من أدلتهم 

قوله : ('وأما مفهوم اللقب : فقد قيل : إنه حجة . ثم الفرق بينهما ظاهر وهو : 
أن تخصيص اللقب يحتمل حمله على أنه لم يحضره ذكر المسكوت عنه » وهذا يبعد فيا إذا 
ذكر أحد الوصفين المتضادين ؛ لأن ذكر الصفة يُذّكٌر ضدهاء وهو منتفي بالكلية في إذا 
ذكر الوصف العام » ثم وصفه با خاص » فظهر احتال المفهوم ) . 

SS AS : ش‎ 

el N 

الثاني : سلمنا أن القياس في اللغة صحيح » ولا نسلم بعدم حجية مفهوم اللقب 
فقد قال به بعض العلماء . 0 | 

الثالث :سل الأمين أن قاس في الغة سحي »وان فهرم لقب ليس 


وجنة المناظر -- 154 
بحجة”'' » فإنه لا يقاس عليه مفهوم الصفة أو الشرط أو نحوهما لوجود الفرق بين 
مفهوم اللقب وبين تلك المغاهيم ووجه الفرق هو : ) 

أن التخصيص باللقب يحتمل احتمالا راجحا أنه لم E‏ الاسم الآخر 
المسكوت عنه . أما التخصيص بالصفة فهذا الاحتّال ضعيف وبعيد » فإنه إذا ذكر أحد 
الوصفين المتضادين وغيرها للشيء الواحد - كأن يذكر الطول - فإنه يتذكر الصفة 

المضادة لها وهى : القصر . 

2 0 الجواب عن الدليل الرابع , ولم يذكره ابن قدامة 

دليلهم الرابع هو : إنه لو قال : « قام الطويل ٠٠‏ ثم قال بعد ذلك : « والقصير ) 
م يكن ذلك مناقضة » ولو كان تعليق الحكم بالصفة يفيد نفيه عم| عداه لما حسن الجمع 

فالجواب : أنه غير ممتنع : لأن حاصله : أن قوله : « قام الطوال » اقتضى بدليل 
الخطاب : أن القصار لم يقوموا ولا قال - بعد ذلك - ١‏ وقام القصار » عارض هذا 
المنطوق مفهوم العبارة السابقة » والمنطوق مقدم على المفهوم . 

© الجواب عن الدليل الخامس 

لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الخامس : « إن تخصيص الشيء بالذكر 
له فوائد أخرى غير تخصيص الحكم به ونفيه عما سواه » فقد أجاب الجمهور عن ذلك 
بالات : ش 

0 الجواب عن الفائدة الأولى - 

قوله : ( وأما الثالث فباطل فإن النبي و بعث للبيان والتعليم . والتبيين 
للأحكام من المقاصد الأصلية التي بعث لهاء والاجتهاد ثبت ضرورة لعدم إمكان بناء 
كل الأحكام على النصوص . فلا تظن أن النبي 4 ترك ما بعث له لتوسعة مجاري: 


. وهو الراجح‎ -١ 


الضرورات ٠‏ ثم يفضي إلى محذور هو نفي الحكم في الصورة التي هو ثابت فيها ) . 

ش : لما قال أصحاب المذهب الثاني في دليلهم الخامس : 7 إن من فوائد تخصيص 
الثىء بالذكر توسعة مجاري الاجتهاد ..... » . 

أجيب عن ذلك : بأن هذا باطل » لأنه يبعد كل البعد أن يترك النبي :4 ما بعث 
من أجله - وهو بيان الأحكام والمقاصد - لشيء لم يبعث من أجله - وهو توسعة مجال 
الاجتهاد - لأن الاجتهاد اضطرت الأمة لاستعاله بعد انقطاع الوحي لقلة النصوص 
وكاو م ورا 1لا بمتويا بن EET EE‏ 
من الاجتهاد فيها . 

0 الجواب عن الفائدتين الثانية والثالثة 

قوله : ( وأما الفائدة الثانية والثالثة فلا تحصل ؛ لأن الكلام فيا إذا كان المسكوت 
أدنى في المعنى من المنطوق في المقتضى » أو ماثلا له » فالتخصيص إِذَا يكون بعيدّاء وأما 
إذا كان المسكوت أعلى في المعنى فهو التنبيه - وقد سبق الكلام فيه - ) . 

ش : لما قال أصحاب المذهب الثاني : 

الفائدة الثانية وهي : « الاحتياط في المذكور لثئلا يخرج بالتخصيص ٠‏ . 

والفائدة الثالئة وهي : ١‏ تأكيد الحكم في المسكوت » . 

فيمكن أن يجاب عن ذلك بأن هاتين الفائدتين لا يحصلان . 

أما الثانية فلا تحصل » لأن كلامنا - هنا - في) إذا كان المسكوت عنه أقل في 
المعنى الذي شرع الحكم من أجله في المنطوق » أو اثلا » هذا على رأي ابن قدامة . 

أما الثالشة : فلا تتصور هناء لأن هذا يكون تنبيهًا أو مفهوم موافقة لا دليل . 
خطاب . ففرق بين الأمرين. 


وجنة الوناظر ۹۷۱ 


0 الجواب عن الوجه الرابع 

قوله : ( وأما الرابع » فأمور موهومة لا يترك ها المتيقن» لما ذكرنا ) . 

ش :لما قال أصحاب المذهب الثاني في الوجه الرابع من أوجه الاعتراض على 
دليل الجمهور الثاني : « إن في التخصيص فائدة سوى ماذكرتم » ويحتمل أن السؤال 
وقع هنا ...... » فإنه يجاب عن ذلك بأن ما ذكرتموه من احتاله لفوائد أخرى هي أمور 
متوهمة » أما ما ذكرناه من فائدته وهي : أن تخصيص الشيء بالحكم يفيد نفيه عا سواه » 
فهي فائدة متيقنة» فلا نترك المتيقن من أجل احتمال مشكوك فيه . 

00 الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( وقوهم : يحسن الاستفهام عنه ) . 

ش : أجيب عن ذلك بجوابين : 

0 الجواب الأول 

قوله : ( ممنوع › وأما إذا قال : من ضربك متعمدًا فاضربه » فلا يحسن أن يقال» 
فإن ضربني خاطبًا هل أضربه ؟ لكن بحسن أن يقال : فالخاطئ ما حكمه ؟ أو ما أصنع 
به ؟ وهذا غير مادل عليه دليل الخطاب ) . 

ش : قوله : « ... وهذا غير ما دل عليه دليل الخطاب » : لأن الذي دل عليه 
دليل الخطاب هو: « أنه إذا ضربه خاطنًا فلا يضربه ٠‏ » 


0 الجواب الثاني 
قوله : ( ولو سلَّمنا فيحسن الاستفهام ليستفيد التأكيد في معرفة الحكم كما بحسن 
الاستفهام في بعض صور العموم ) . 


ش : إنها حسن الاستفهام - هنا - لأنه فهم من تخصيص الحكم نفيه عما عداه 
- عن طريق مفهوم المخالفة - ولكنه سأل ليتأكد » فيكون هذا الدليل عليكم لا لكم . 


تقريب روضة الناظر: 


0 الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني 


قوله : ( وقوهم :7 إن العرب تعلق الحكم على ما لا ينتفي عند عدمه » , قلنا : لا 
ننكر هذا إذا ظهر للتخصيص فائدة سوى اختصاص الحكم به » إما لكونه الأغلب » أو 
غير ذلك » والكلام فيما إذا لم يظهر له فائدة, والله أعلم ) . 

ش : قوله : « إن العرب تعلق الحكم على ما لا ينتفي عند عدمه » : أي ما لا 
ينتفي الحكم عند عدم الوصف مفلا . 

أي أن العرب تعلق الحكم على الصفة مع مساواة المسكوت عنه للمذكور في 

Ders e 1‏ : 0 : : 
الحكم فليس هذا مفهوم خالفة” ٠‏ لأنه لم يتوفر فيه الشرط الثاني منن شروط مفهوم 
المخالفة السابقة الذكر . 

درجات أدلة الخطاب[ أنواع مفهوم المخالفة ] 


قوله : ( فصل : في درجات أدلة الخطاب ) . ۰ 
ش :لما فرغ ابن قدامة - له من يان خقيعة لل الطاب وخا شرع 
في بیان درجاته »وأنواعه وإليك ذكرها باختصار : ۰ 
القسم الأول : ما لاایعتیر من دليل الطاب ر ٠‏ منکرودلیل الخطاب 
ظنا منهم أنه منه - وهو : 
مفهوم ا لحصر » وصوره هي : 
الصورة الأولى : تقديم النفي على إلا . 
الصورة الثائية : الحصر يان 
. الصورة الثالثة : حصر المبتدأ في الخير . 


وهي مرتبة على حسب القوة . ٠‏ 


. أي معتير‎ -١ 


القسم الثاني : ما يعتبر من دليل الخطاب وأنواعه هي : 

الأول : مفهوم الغاية . 

الثاني : مفهوم الشرط . 

الثالث : اقتران الاسم العام بصفة خاصة . 

الرابع : تخصيص وصف غير مستقر بالحكم . 

الخامس : مفهوم العدد . 

السادس : مفهوم اللقب . 

وإليك بيان القسمين : 

القسم الأول 
ما لا يعتبر من دليل الخطاب - وهو : الحصر 

قوله : ( اعلم أن هاهنا صورًا أنكرها منكرو المفهوم بناءً على أنها منه » وليست 
منه» وهي : ثلاث ) . 

ش : واضح . 

00 الصورة الأولى : ت تقديم النفي على إلا( أي الاستثناء من النفي ) 

قوله : ( الأولى قوله : « لاعال إلازيد»). 007 

اش : اختلف في الاستثناء من النفي : هل هو إثبات أو لا؟ على مذعيين : 

0 المذهب الأول 


أن الاستثناء من النفي إثبات » فالمثال السابق يدل على نفي كل عالم سوى زيد» 
وإثبات کون زيدًا عالّاء 


يفك : تقريب روضة الناظر 


وهذا مذهب الجمهور . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( فهذا أنكره غلاة منكري المفهوم ) . 

ش : أي قالوا : أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات » فقوله : « لا عالم إلا زيد» 
لايدل على کون زيد عائًا . 

0 دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( وقالوا : هو نطق بالمستثنى منه وسكوت عن المستثنى 000 
١‏ إلا » فمعناه ه : أنه لم يدخل في الكلام » فصار الكلام مقصورًا على الباقي » والمستثتى 
غير متعرض له بنفي ولا إثبات ) . 

ش : واضح . 

0 بیان فساد هذا 

قوله : ( وهذا فاسد) . 

ش : أي باطل . ظ 

0 دليل أصحاب المذهب الأول - وهوالدليل على فساد المذهب الثاني - 

قوله : ( فإن هذا صريح في الإثبات والنفي ١‏ »فمن قال ah‏ 
ل - سبحانه - ناف ها عمن سواه » وقوهم ٠:‏ لاسيف إلا ذو الفقار». ولا 
قى إلاعل » تفي وإثبات يقي ؛ لن الاستتاء من التي إثبات » ومن الإثبات تفي ؛ 
فهذا من صريح اللفظ › لا من مفهومه ) . 

ش : إن اللفظ قد صرح في الإثبات والنفي ء فالقائل : ١‏ لا إله إلا الله » يعتبر 
موحدًا مثبتا للألوهية لله سبحانه وتعالى » ونافيًا لها عما سواه بالإجماع . 


وجنة المناظر . : 11 


٥‏ اعتراض على هذا الدليل 

اعترض معترض قائلا : لو كان الاستئناء من النفى إِثْبانَا لكان قوله - عليه 
الصلاة والسلام - ٠‏ لا صلاة إلا بطهور » مقتضيًا تحقق الصلاة عند وجود الطهارةء 
حيث إن الطهور مستثنى من نفي الصلاة » وهذا ليس بصحيح باتفاق العلماء » لأن 
الطهارة قد تكون موجودة ومع ذلك لا تصح الصلاة E‏ 
وجود مانع » أو انتفاء السبب . 

0 الجواب عنه 

قوله : ( فأما قوله  :‏ لا صلاة إلا بطهور » » و١‏ لا تبيعوا البر بالير إلا سواء 
بسواء ». فإن هذه صيغة الشرط » ومقتضاها نفي الصلاة عند انتفاء الطهارة , وأما 
وجودها عند وجودها فليس منطوقًا , بل هو على وفق قاعدة المفهوم , فإن نفي شيء 
عند انتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده. بل يبقى كما كان قبل النطق » فالمنطوق 
به : الاتفاء عند النفي فقط » فإن قوله : « لاصلاة » ليس فيه تعرض للطهارة» بل 
للصلاة فقط . وقوله : ١‏ إلا بطهور » إثبات للطهور الذي لم يتعرض له الكلام »فلم 
يفهم منه إلّا الشرط ) . 

ش : يمكن أن يجاب عن ذلك الاعتراض بأن يقال : إن كلامكم هذا لا صلة له 
بها نحن فيه » فنحن نتكلم في مسألة الاسخادفن الغ جل هر إنيات ؟ لامك 
في مسألة أخرى » وهي : الشرط . 

00 الصورة الثانية : الحصر بإنما 


قوله : ( الصورة الثانية : قوله : « إنها الولاء لمن أعتى" » ) . | 
ش : أي من الصور التي ليست من مفهوم المخالفة › وأنكرها منكرو المفهوم 


. أخرجه مسلم‎ - ١ 


۲ - مق عليه. 


على أنها منه ‏ فهل تقييد الحكم بهذا اللفظ - وهو ١‏ إنن]» - يذل على الحخصْر ؟ أو لا 
يدل عليه بل يدل على الإثبات فقط » ولا ينفي ما عداه ؟ اختلف في ذلك على مذهبين : 


0 ال مذهب الأول 


أن لفظ « إنا » يدل على الحصر - إثبات المذكور » ونفي ما عداه - . 

قسن إن لان كردي الله ويلك فز یا تی هف كاين 
قدامة وأبى الخطاب إلى أنه يفيد الحصر نطمًا » وذهب أبو يعلى وابن عقيل إلى أنه يفيد 
الحصر بالمفهوم . 

0 المذهب الثاني 

قوله فار لسر اتبا وا م ر ا 
وقالوا : هو إثبات فقط » لا يدل على الحصر ) . 

ش : أي لا يدل على نفي ما عداه » ونسبته إلى جميع الحنفية فيه تساهل . 

0 دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( لأن إنها مركبة من ١‏ إن » و« ما»ء و إن للتوكيد وما » زائدة 
كافة » فلا تدل على نفي » كا لو قال : « إنما النبي محمد » ) . 

ت ش : واضح » لما وردت لفظة « ما » بعد إن » أفادت أمرين : 

الأول : أنها كفتها عن العمل . 

الثاني ا ای دل دعر قاع 
الفعل رل ل قام ر 

00 دليل أصحاب المذهب الأول يتوف نفس الوق - جوب من ديل 0 
أصحاب المذهب الثاني . ش 


قوله : ( وهذافاسد ؛ فإن لفظة « إنيا » موضوعة للحصر والإثيات : تنبت 


وجنة المناظر يف3 


المذكور وتنفى ما عداه ؛ لأا مركبة من حرفي « نفى » و ١‏ إثبات » . ف « إن » للإثبات »› 
و« ما » للنفي فتدل عليههاء ولذلك لا تستعمل في موضع لا يحسن فيه النفي 
والاستثناء منهء كقوله : ( إِنما آله إل وح( [سورة النساء :17/1]» و 9 إِنَمَا عى أله 
من عادو اموأ [سورة فاطر :۲۸]ء و إتَمآ أَنَأْمُنَذِةٌ 4 [سورة ص:0]: كما قال : 
(وَمَآ إلا [سورة الاحقاف :4]؛ وقول النبي يل : « إنما الأعمال بالنيات” "2 »؛ مشل 
قوله : « لاعمل إلا بنية » وقال الشاعر : 

آنا الرجل الحامي الذمار وإنما ‏ .:. يدافع عن أحسابكم أنا أو مثلي 

وقوهم : إن إثبات فقط غير صحيح › وقوهم : ١‏ إنما النبي محمد » فهذا اختراع 
على اللغة لم يسمع به » بى لو قال : ١‏ إن العالم زيد » ساغ ذلك مجارًا لتأكيد العلم في زيد 
كما قال : « و لا فتى إلا على » يريد بذلك تأكيد الفتوة فيه » وهذا مجاز لا تترك الحقيقة له 
؛ إلا بدليل » فالقول فيه كالقول في الاستثناء بإلا من النفي بلا فرق ) . 

ش : وإذا كانت « إن » للإثبات وه ما » للنفى حال انفرادهما» فيجب 
استصحاب ذلك وإبقاء ما كان على ما كان حال اجتاعها في التركيب . 

وأن الحصر هو المفهوم من لفظ ( إنما ٠‏ وهو المتبادر إلى أفهام أهل اللغة منهء 
فلم تستعمل في موضع من النصوص الشرعية . أو الأشعار العربية إلا ويحسن فيه 
الحصر ء والأصل في الاستعمال الحقيقة » والأمثلة على ذلك كثيرة كا في المتن : 

00 الصورة الثالثة : حصر المبتدأ في الخبر 


قوله : ( الصورة الثالثة - قوله عليه السلام - : « الشة ة فيا م يقس وه 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم”" 2 ) . 
١‏ - منفق عليه . 


۲ - صحيح : الإرواء ٠٠١١١‏ : 
*' - صحيح : الإرواء ۳١١‏ . 


۹۷۸ تقريب روضة الناظر 


ش : الصورة الثالثة : حصر المبتدأفي الخبر . 

مثل قوله : « الشفعة فيما لم يقسم » اا هس ا ا 

لا ؟ اختلف في ذلك على مذهبين : 
٥ ٠‏ المذهب الأول 

أن ذلك لا يدل على الحصر . 

ذهب إلى ذلك أكثر الحنفية وغيرهم . 

0 دليلهم ۰ 

قالوا : إن الألف واللام الداخلة على المبتدأ وهو - الاسم المفرد - لا تفيد 
لصاف عار SE‏ : بعض الشفعة فيا 
م يقسم . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وهذا يلتحق بالصورة التي قبله وإن كان دونه في القوة ) . 

ش : المذهب الثاني : أن ذلك يفيد الحصر » لكن هذه الصورة أضعف من 
الضورة الثانية ؛ لتطرق بعض الاحتالات إليها . 

ذهب إلى ذلك ابن قدامة وغيره . 

© دليل أصحاب هذا المذهب ٠‏ 

قوله : ( ووجهه : أن الاسم المحلي بالألف واللام يقتضي الاستغراق » وأن خبر 
المبتدأ يكون مساويًا للمبتدأ, » كقولنا : ١‏ الإنسان بشر» » أو أعم منه كقولنا : «الإنسان 
حيوان ٠٠‏ ولا يجوز أن يكون أخص منه» كقولنا : ١‏ الحيوان إنسان ٠‏ فلو جعلنا 
التسليم أخص من تحليل الصلاة كان خلاف موضوع اللغة » ولو جعلنا الشفعة في) 
يقسم لم يكن كل الشفعة منحصرًا فيها لم يقسم » وهو خلاف الموضوع ) . 


وجنة المناظر ۹۹ 


ش : قوله : « ولا يجوز أن يكون أخص منه » كقولنا : ( الحيوان إنسان ) » علة 
عدم جواز ذلك هي : 
أن ای سكو به عل اداو انكو ب جب أن یکوت یادا ان كل قرد 
من أفراد المحكوم عليه 7 - وهو المبتدأ - » فلفظ « الإنسان » مثا ليس ضادقًا على كل 
فرد من أفراد « الحيوان»» لأن الحيوان قد يكون إنسانًا وقديكون حمارًا... ونحو 
ذلك. ا ش 
القسم الثاني . 
ما يعتبر من دليل الخطاب ١‏ مفهوم المخالفة » 


قوله : ( فأما ماهو من دليل الخطاب فعلى درجات ست ) . 

ش : سبق ذكرها. 

00 الدر. جة الأولى : مفهوم الغاية 

قوله وغامد لمكم لل اي بصيفة إل او حتی كقول نمال 7 عي تح دجا 
عر ) [سورة البقرة :770]» ( ر موأ كيام إلى أل )€ [سورة البقرة اماع ) . 

ش : واضح . 

00 خلاف العلماء في حجية مفهوم الغاية 

© المذهب الأول : أنه حجة » أي أن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها » ذهب 
إلى ذلك أكثر المثبتين لمفهوم المخالفة » وأقره بعض النفاة . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( أنكره بعض منكري المفهوم ) . 

ش : ذهب إلى ذلك يعض ال حنفية وغيرهم . 


۹۸۰ ش تقريب روضة الناظر 


٥‏ دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( لأن النطق إنما هو با قبل الغاية » وما بعدها مسكوت عنه» وكل ماله 
ابتداء فغايته مقطع ابتدائه » فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية » وقبل 
البداية ل يكن فيه دليل على نفي ولا إثبات فليكن بعدها كذلك ) . 


فل يصب الك قبل البداية إل الدكم بعد الغاية . إذ لاير جددلا ير 
سس ب قبل البداية إلى إد لا يو . 
الحالة . | 


00 أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولنا ) . 

شای اهر 

6 الدليل الأول ' 

قوله : ( ما سبق من الأدلة ) . 

. ش : أي ما سبق ذكره من أدلة حجية مفهوم المخالفة . 

6 الدليل الثاني ٠‏ 

قوله : ( أن( عق تتم [سورة البقرة اس جل ولا رطع ج علق 
بقوله : ( ملا يل د) » فلا بد فيه من إضمار : وهو : « حتى تنکح زو جا غيزه فتحل له » ). 


ش : أن ما بعد الغاية ليس بمستقل بنفسه أ ليس كلامًا تامّااء لأنه لر ابتدا 
وقال : « حتى تنكح زوجًا غيره » » وسكت لم بحسن السكوت عليه» ولا يصح ذلك 
حتى يتعلق با قبله وهو قوله تعالى : '( ق ََا جل لمم إذن لابد فيه من إضمار » 

وذلك الإضمار إما ضد ما قبله أو غيره » فالثاني باطل » لأنه ليس في الكلام ما 
يدل عليه عيئًا » ولا في العقل » فيتعين الأول وهو : إضار الضد . 


0 الدليل الثالث 
قوله : ( ولهذا يقبح الاستفهام لو قال قائل : « فإن تكحت هل تحل له ؟ ‏ ) . 
ش : يقبح الاستفهام عن ذلك » لأن الجواب قد فهم بدون استفهام » فالسؤال 


يكون إذن تحصيل حاصل . 

0 الدليل الرابع 

قوله : ( ولأن الغاية نباية » ونهاية الشيء مقطعه » فإن لم يكن مقطعًا فليس 
بنهاية » ولاغاية ) . 


ش : ومعروف أن الشيء إذا انقطع وانتهئن صار خاصًا بحكم » وصار ما بعده 
خاصًا بحكم آخر » وهو ضده » وإن لم يكن ضده لم يتحقق مفهوم الغاية » فضد تحريم 
الزوجة بعد الطلاق ثلانًا هو حلها بعد الزواج بزوج آخر . ظ 

0 الجواب عن دليل أضحاب المذهب الثاني - ولم يذكره ابن قدامة - 

استدلوا بأن « ما بعد الغاية مسكوت عنه لم يدل النطق على نفيه ولا إثياته فبقي 
على النفي الأصلي  »‏ 

ويمكن الجواب عنه بأن يقال : إنا نسلم لكم أن الأصل : بقاء الذمة بريئة من 
التكاليف » ولكن إذا جاء دليل يغير هذه الحالة أخذنا به » وعندنا قد قام دليل على أن 
حكم ما بعد الغاية يكون ضد حكم ما قبلها وهي : تلك الأدلة السابقة . 

00 الدرجة الثانية : مفهوم الشرط 

قوله : ( الدرجة الثانية التعليق على شرط كقوله تعالى : ( وإنكنّ وت حمل 
اموا لين ( [سورة الطلاق :15 ) . 

ش : أي تعليق الحكم على شيء بأحد الحرفين « إن » و ١‏ إذا » ومايقوم مقامه) ؛ 
أي أن المراد هنا الشرط اللغوي » وليس الشرعي » أو العقلي . 


1 سک اقریب روضة نظ 


00 خلاف العلماء في حجية مفهوم الشرط 

اختلفوا في الحكم المعلق على شيء بكلمة ١‏ إن» هل هو عدم الحكم عند عدم 
ذلك الشيء أو لا ؟ على مذهبين : 

0 المذهب الأول 

أنه حجة » أي يوجد الحكم بوجود الشرط وينعدم بعدم الشرط . فالآية السابقة 
تفيد عدم وجوب الإنفاق عند عدم الحمل . 

0 المذهب الثاني 

ش : واضح . 

0 دليل أصحاب المذهب الثاني 

فوله : ( لأنه يجوز تعليق الحكم بشرطين كما يجوز بعلتین » فإن قوله : ٠‏ احکم 
با مال إن شهد به شاهدان » لا يمنع الحكم به بالإقرار وبالشاهد واليمين » ولايكون 
نسخّاء ولهذا جوزناه بخير الواحد ) . 

ش: واضح . 

٠‏ © أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولنا : ما سبق ) . 

. ش : ما سبق : أي الأدلة السابقة على حجية مفهوم المخالفة » وهما دليلان عامان 
قد سبق ذكرهما بالتفصيل . 

© الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني ۰ 

فوا : ( وتعليقه بشرطين ؛ لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر في ثبوت الحكم 
به لا يمنع من انتفاء الحكم عند انتفائهما كما !. صرح فقال : ١‏ لا تحكم إلا بشاهدين أو 


وجنة المناظر ۸ 


إقرار » » وجوزناه بخبر الواحد ؛ لأنه تخصيص » وتخصيص العام بخبر الواحد جائز ). 

ش : يجاب عنه : أن الحكم إذا علق بشرطين فإن كان على الجمع مثل « إن قام 
زيد وصلى فأكرمه » فهنا لا يكرم زيد إلا إذا وجد القيام والصلاة معاء أما إذالم يوجد 
أحدهما أو كلاهما فينتفي الحكم وهو : الإكرام . : 

أما إذا علق الحكم بشرطين على البدل فقال « إن قام زيدٌ أو صلى فأكرمه » فهنا 
ينتفي الحكم - وهو الإكرام - إذا انتفيا معاء أما إذا وجد أحدهما وأنتفى الآخر فيوجد 
وهو مثل قوله ١‏ لا تحكم إلا بشاهدين أو إقرار » فإنه لا يوجد الحكم إلا إذا 

وجد أحد هذين الأمرين » فإن انتفيا انتفى الحكم . 

00 الدرجة الثالثة : ذكر الاسم العام مقترنًا بصفة خاصة 

قوله : ( الدرجة الثالئة : أن يذكر الاسم العام » ثم تذكر الصفة الخاصة في 
معرض الاستد لال والبيان كقوله  :‏ في الغنم السائمة الزكاة » . أو « في سائمة الغنم 
الزكاة » » و ١‏ من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع”" » ) . 

ش : المراد من ذلك : أن يذكر اسم عام ثم يذكر عقيب ذلك صفة خاصة بشرط 
أن يكون ذلك في معرض الاستدراك والبيان . 

مثل قوله : « في الغتم السائمة زكاة » قلفظ « الغنم » اسم عام حيث إنه يشمل 
السائمة وغير السائمة - وهى المعلوفة - ٠‏ ولكن هذا العموم قد استدرك وبين أنه لا 
يراد » وإنا المراد شىء واحد فقط وهو : السائمة . 

أما قوله « في سائمة الغنم زكاة » - وهو غير المثال السابق - فلفظ السائمة عام 
يشمل الغنم والبقر والإبل » فاستدرك عموم ذلك بتقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم 
فقال « في سائمة الغنم » وبين أن ذلك هو المراد من عموم السائمة . 


. متفق عليه‎ - ١ 


A4‏ تقريب روضة الناظر 


0 خلاف العلماء في حجية ذلك 


0 المذهب الأول 


ش : وهو يعتبر صورة من صور مفهوم الصفة - ك| سيأتي - ومفهوم الصفة 
حجة على مذهب الجمهور . 
© دليل أصحاب المذهب الأول 
قوله : ( طلبًا لفائدة التخصيص ) . 
ش : أنه حجة لأن تخصيص الشىء بالذكر » وهو معلق بصفة لابد أن يكون له 
فائدة » ولا فائدة إلا أن يكون المسكوت عنه غير مساو للمذكور في الحكم . 
فلو سوينا بين الغنم السائمة والمعلوفة لما كان لذكر « السائمة » فائدة . 
والتعبالثاتي ٠.‏ ظ 
أنه ليس بحجة » وأنه لا مفهوم له » وهو مذهب الحنفية وغيرهم . 
© أدلتهم .. ` 
هي نفس أدلتهم على عدم حجية مفهوم المخالفة » وهي خمسة وقد سبق بيانها . 
0 مفهوم التقسيمر ` ش 
قوله : ( وني معنى هذه الدرجة إذا قسم الاسم إلى قسمين فأثبت في قسم منهما 
حك يدل على انتفائه في الآخر ؛ إذ لو عمهم : لم يكن للتقسيم فائدة» ومثاله : قوله 
- علية الصّلاة والسلام - : « الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن”'" » ) . 


. ٠١١١ صحيح : السلسلة الصحيحة‎ - ١ 


وجنة المناظر ۰ ۸0 

ش : فتخصيص الأيم بأنها أحق بنفسها”'' يدل على نفيه عن البكر » وتخصيص 
البكر بالاستئذان'' يدل على نفيه عن الأيم . 

ودليله : أن الحكم لو عم القسمين لانتفت فائدة التقسيم . 

00 الدرجة الرابعة : تخصيص الحكم بصفة عارضة ' 

قوله : ( الدرجة الرابعة :أن يخص بعض الأوصاف التي تط رأ وتزول بالحكم 
كقوله : « الثيب أحق بنفسها من وليها » ) . 

ش : وهذا يسمى مفهوم الصفة » والمراد بذلك : تعليق الحكم على صفة لا 
تستقر » بل تطرأ - أحيانًا - وتزول - أحيانًا أخرى - » مثل وصف الثيوبة فهو وصف 
طارئ على المرأة . 

00 اختلاف العلماء في حجية مفهوم الصفة 

© المذهب الأول : 

قوله : ( فيدل على أن ما عداه بخلافه ) . 

ش : المذهب الأول : أن مفهوم الصفة حجة » أي أن تخصيص الحكم بالوصف 
يدل على نفيه في| عداه . 

وهو قول أكثر العلاء القائلين بحجية مفهوم المخالفة . 

0 دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( طلبا للفائدة في التخصيص ) . 

رک لمان نوحورت يسن 
لابد أن يكون له فائدة » ولا فائدة له إلا أن يكون المسكوت عنه غير مساو للمذكور في 


. بمعنى أنه لابد من التعبير عن موافقتها على الزواج بالنطق‎ - ١ 
. أي يكتفى في الدلالة على موافقتها على الزواج بالصمت‎ - 


۹۸٦‏ تقريب روضة الناظر 


الحكم. ٠‏ 
وهناك أدلة أخرى كإجماع فصحاء الصحابة والعرب على ذلك . 
0 أكثر الشافعية مع أصحاب المذهب الأول 
رف :زوب فال جل اجات الاقف )+ 
نين واش : ظ 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( واختار التميمي أنه ليس بحجة » وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين ) . 

ش : واضح .. 

0 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

استدلوا بنفس أدلتهم على إنكار مفهوم المخالفة وهي خمسة قد سبق بيانها 
وشرحهاء مع الجواب عنها. 0 

0 *الفرق بين الصورتين السابقتين 

قوله : ( والفرق بين هذه الصورةء وما قبلها : أن ذكر الثيب يظهر معه أنه ذاكر 
للبكر » ويحتمل الغفلة عن الذكر قصار المنهوم ظاهرّاء وعند ذكر الوصف الخاص مع 
العام انقطع احتمال عدم الحضورء قصار المفهوم ها هنا أظهر ) . 

ش : واضح . 

0 صور مفهوم الصفة 

الأولى : أن يذكر اسم عام » ثم يذكر بعده وصف خاص . 

الثانية : مفهوم التقسيم » وهو أن يذكر قسمين » ويذكر حكم أحد القسمين » 


# قال الشنقيطي في المذكرة ٠‏ ص 75٠‏ : وكثير من الأصوليين لا يفرق بين المسألتين . 


وجنة المناظر AV‏ 


فإن هذا يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر . 

الثالثة : تخصيص الحكم بصفة عارضة . 

الرابعة : الحال ء كقوله تعالى : ( وَلَا مُبشِرُوهرك وار عَكمُونٌ فى الجر » 
[سورة البقرة : ۱۸۷] . 

الخامسة : ظرف الزمان » كقوله تعالى : ( الج أشهر سوست ) [البقرة:191] . 

السادسة : ظرف المكان , كقوله تعالى : ( مَأَدْكُرُوا أله عند الْمَضْعَر 
كرام © [سورة البقرة : 198] . 

السابعة : مفهوم العلة مثل ‏ حرمت الخمر » لشدتها » . 

وكل هذه الصور تجمعها عبارة « مفهوم الصفة » وكلها حجة . 

0 الدرجة الخامسة : مفهوم العدد 

قوله ا : أن يخص نوعًا من العدد بحكم كقوله و 
المضّةٌ ولا المصتان” » و « ليس الوضوء من القطرة والقطرتين ° ») . 

ش : وهو تقييد الحكم بعدد خصوص 

0 خلاف العلماء في حجية مفهوم العدد 

اختلف العلاء في مفهوم العدد هل هو حجة أو لا ؟ 

أي : تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على نفي ذلك الحكم عن غيره من 
الأعداد ‏ أو لذ © اتلفواعل مزه 


. أخرجه مسلم‎ - ١ 
. جم : السلسلة الضعيفة- -(ج9/ ص۳۸۸)‎ 


۹A۸‏ : تقريب روضة الناظر 


© المذهب الأول 

قوله : ( فيدل على أن ما زاد على الاثنين بخلافهما » وبه قال مالك » وداود » وبعض 
الشافعية ) . 

ش : المذهب الأول : أن مفهوم العدد حجة » وهذا مذهب القائلين بمفهوم 
المخالفة » وقد وافقهم على ذلك بعض الحنفية - في هذا المفهوم فقط - وهو مذهب 
داود » وبعض الشافعية » والاحتجاج به هو الحق ولكن بشرط أن لا يكون قد قصد 
بالعدد التكثير كالألف ونحوها . 


0 أدلة أصحاب المذهب الأول 

ش : استدلوا بالدليلين السابقين وها : 

الأول : أن الصحابة وفصحاء العرب فهموا من تعليق الحكم على عدد 
e‏ : أنه لما نزل قوله تعالى. و إن هد تنوك" 


AIL 5-5‏ ر 


سَبَعِينَ مر فلن يَفِرَ َه هج € [سورة التوبة : ۸٠‏ ] » 

قال رسول الله ل : خيرني ربى فواله لأزيدن على السيعين” "» فأئزل الله تعال : 
(سواء عله سَتَغْمَرَت لَه أ کم عفر هم أن د يَف رَأسّهُلحَجَ ) [سورة المنافقون: 5 ] ء 
بت ساف انز مزة ال AR‏ امسا ريه لس OSS‏ 
الجر ش 

الدليل الثاني : أن الحكم لو ثبت فيها زاد على العدد المذكور لم يكن لذكر العدد 
فائدة » وكلام الحكيم لا يجوز أن يعرى عن فائدةٍ ما أمكن . 

0 المذهب الثاني 


قوله : ( وخالف فيه أبو حنيفة » وجل أصحاب الشافعي ) . 


3 بخن :الل اة سرج عضن غ؟1)‎ ١ 


وجنة المناظر کک ۹۸۹ 

ش : واضح . 

0 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

استدلوا بالأدلة الخمسة السابقة . 

٥‏ بیان أن ذلك قد سبق 

قوله : ( والكلام فيه قد تقدم ) . 

ش : أي أنه سبقت أدلة كل من الفريقين . 

00 الدرجة السادسة : مفهوم اللقب 

قوله : ( الدرجة السادسة' : أن بخص اسا بحكم ) . 

ش : قال الشنقيطي في « المذكرة » ص ۲۳۹ : ومفهوم اللقب وهو أضعفهاء 
وضابط اللقب عند الأصوليين هو كل اسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم جمع › 
أواسم عين لقبًا كان أو كنية أو اسا ... أه المراد. 

OO‏ خلاف العلماء في حجية مفهوم اللقب 

© المذهب الأول : 

قوله : ( فيدل على أن ما عداه بخخلافه . الخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها ) . 

ش ش : المذهب الأول : أنه حجة » أي : أنه إذا قيد الحكم بالاسم علا كان أو اسم 
جنس يدل على نفيه عا عداه » ذهب إلى ذلك كثير من الحنابلة » وبعض الشافعية 
وبعض المالكية . ظ 

0 أدلة أصحاب المذهب الأول 


: الدليل الأول : قياس الاسم على الصفة بيان ذلك‎ ٥ 


١‏ - وهو مفهوم اللقب 


۹4 : تقريب روضۃ الناظر 


أن الصفة وضعت للتمييز بين الموصوف وغيره » كذلك الاسم وضع للتميز بين 
المسمى وغيره » فمثلًا لو قال « اشتري لي جملا » يفهم منه أنه لا يشتري له شاة . 

0 الجواب عند 

أن قياسكم الاسم على الصفة قياس فاسد » لأنه قياس مع الفارق » والفرق 
بينهها من وجهين : ش 

الأول : أن الصفة يجوز أن تكون علة يعلق الحكم عليها بخلاف الاسم . 

الثاني : أن الصفة تذكر مع اسم فلا تفيد إلا تخصيصه › بخلاف الاسم فإنه يعدل 
من اسم إلى اسم » كل واحد منه| يقع به التعريف فلا يوجب التخصيص . 

١ الدليل الثاني‎ ٥ 

لو تخاصم رجلان فقال أحدها للآخر: « أما آنا فليست أمي ولا أختي ولا 
زوجتي زانية » فإنه يتبادر إلى الفهم نسبة الزنا منه إلى آم خصمه . وأخته » وزوجته 
ولذلك يجب حد القذف على الأول عند بعض العلماء . 

0 الجواب عنه 

أن ذلك إن فهم منه فإنه فهم من قرينة حاله وهي الخصومة لا من دلالة مقاله . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وأنكره الأكثرون وهو الصحيح ) . 

ش : وهذا مذهب جمهور العلماء » وهو الذي لا يجوز غيره . 

00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( لأنه يفضي إلى سد باب القياس » وإن تنصيصه على الأعيان الستة في الربا 
يمنع جريانه في غيرها ) . 


وجنة المناظر حم 441 

ش : أي فلا كان مانعًا من القياس الثابت وجب اطراحه . 

٥‏ الدليل الثاني 

أنه لو كان مفهوم اللقب حجة لما حسن من الإنسان أن يخبر أن زيدًا يأكل إلا 
بعد علمه أن غيره لم يأكل » واستحسان العقلاء هذا مع عدم علمه بذلك دل على عدم 
دلالته على نفي الأكل عن غير زيد . 

0 الدليل الثالث | 

أن لو كان مفهوم اللقب حجة ودليلًا لكان القائل إذا قال : 3 عيسى رسول الله 
فكأنه قال ١‏ محمد ليس رسول الله » وإذا قال « زيد موجود » فكأنه قال « الله ليس 
بموجود » وهذا كفر صريح لم يقل به أحد . 

0 عدم التفريق بين الاسم المشتق وغيره 

قوله : ( ولا فرق بين كون الاسم مشتقا كالطعام أو غير مشتق كأسماء الأعلام . 
والله - تعالى - أعلم ) . 

ش : أي لا فرق مطلقًا » عند أصحاب المذهبين . 

الاسم المشتق كالطعام : فإنه مشتق من الطعم . 


القياس 


قوله : ( باب القياس ) . 

ش : وهو أن يدل اللفظ على الحكم الشرعي بمعناه ومعقوله . 

0 تعريف القياس لغة 

قوله : ( القياس في اللغة : التقدير » ومنه « قست الثوب بالذراع » إذا قدرته به . 
و ١‏ قاس الطبيب الجراحة » : إذا جعل فيها الميل يقدرها به » ليعرف غورهاء قال الشاعر 


- يصف جراحة او شحة - : 


4۲ : تقريب روضة الناظر 


إذا قاسها الآسى النطاسى” ' أدبرت .:. غفيتتها ‏ أو زاد وهيًا هزومها 

ش : القياس يطلق في اللغة على إطلاقين هما : 

الأول : يطلق القياس على التقدير”" » نحو قست الثوب بالذراع » أي قدرته به . 

الثاني : يطلق القياس في اللغة على المساواة » سواء كانت حسية نحو« قست 
الثوب بالثوب » : أي حاذيته وساويته بالآخر . أو كانت المساواة معنوية نحو قوهم : 
« فلان يقاس بفلان » أي يساويه في الشرف والفضل واهمة . 

0 تعريف القياس في الاصطلاح 

قوله : ( وهو ني الشرع ) . 

ش : أي في اصطلاح آهل الشرع » له عدة تعريفات . 

0 التعريف الأول 

قوله : ( حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما ) . 

ش : هذا التعريف يبين أركان القياس وهي : 


-١‏ الفرع : هو حل لم ينص الشارغ على حكمه » ولا هو مجمع عليه ؛ ويسمى 


مقيسًا أو مشبها . . 
-١‏ الأصل : هو محل قد نص الشارع على حكمه » ويسمى مقيسًا عليه أو 
( مشبهابه) . 1 


ق کې ازا ی الامل. 
-٤‏ علة حكم الأصل » وهي : الأمر الجامع المشترك بين الأصل والفرع المقتفي 


. الطبيب الماهر‎ - ١ 
-الأذى.‎ ۲ 
. ومعنى التقدير أن يقصد معرفة قدر أحد الأمرين بالآخر‎ -۳ 


وجنة المناظر اك 


ويسمى ذلك : « الجامع » و ١‏ المقتضى » و العلة » و « وجه الشبه » و المناط » . 

٥‏ ما اعترض به على هذا التعريف 

الاعتراض الأول : أنه ورد فيه دور » بيان ذلك : 

أن كون هذا أصلًا وذلك فرعًا لا يتصوران إلا بعد تصور القياس . 

الاعتراض الثاني : أنه غير جامع لأفراد المعرف » بيان ذلك : 

أن التعبير بالأصل والفرع يوهم أن القياس يختص با لمو جودات مع أنه يجري في 
الموجود والمعدوم ‏ لأن الأصل : ما ينبني عليه غيره » والفرع : ما يبنى على غيره» 
والمعدوم لا ينبني على غيره ولا ينبني عليه . 

الاعتراض الثالث : أنه غير جامع من جهة أخرى . حيث خرج القياس الفاسدء 
لأن حمل الفرع على الأصل مطلق » لم يقيد بكونه في نظر المجتهد ‏ وإذا أطلق اللفظ 
انصرف إلى الواقع ونفس الأمرء وإذا كان كذلك كان التعريف قاصر على الواقع 
ونفس الأمر » وليس ذلك إلا القياس الصحيح . 

0 التعريف الثاني 

قوله : ( وقيل : حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل لاشتراكهما في 
العلة التي اقتضت ذلك في الأصل ) . 

ش : وهو في معنى التعريف الأول » وليس تعريفًا مستقلا » فيعترض عليه بمثل 
ما اعترض على الأول . 

0 التعريف الثالث 

6 د‎ (1) ie Ns 

قوله : ( وقيل :حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهما 


. مشاركة أحد المعلومين للآخر في حكمه‎ - ١ 


حل سس سح تقریب روضة التاظر 
بجامع بينهما من إثيات حكم أو صفة لهماء أو نفيه) عنهما ) . 

ش : عبر بلفظ « معلوم » ليشمل الموجود والمعدوم » فإن القياس يجري فيها 
جميعًا » وليخرج التعريف من أن يكون فيه دور . 

والمراد بالإثبات : القدر المشترك بين العلم » والاعتقاد » والظن الغالب . ٠‏ 

مثال الإثبات « أي إثبات حكم الأصل للفرع » : قياس التفاح على البر في تحريم 
الربا بجامع الطعم . 

مثال النفي ١‏ أي نفيه » : كقوهم : « الكلب نجس فلا يجوز بيعه » قياسًا على 
الخنزير ) » 

ذَكرقوله : « بجامع بينهما » : ليبين أن القياس لا يمكن أن يتم إلا بواسطة جامع 
بين الأصل والفرع .. | 

ذكر قوله : « من إثبات حكم أو صفة هم « أو نفيهما عنهما » : 


لبيان أن الجامع بين الأصل والفرع 


الثوب المغسول بالخل 
غير طاهر » فلا تصح 
الصلاة فيه كالمغسول 
بالمرق واللبن»ء 

فالجامع : حكم عدمي 


فكان | الصبي غير عاقل قلا 
يصح تصرفه قياسشا 
على المجنون . 
فعدم العقل وصف || ذ 


عدمى . 


وجنة المناظر : و 

© ما اعترض به على هذا التعريف 

الأول : أنه غير جامع لأنه لم يشمل القياس الفاسد وقد بيناه سابقا . 

الثاني : أن قوله « في إثبات حكم لما » : يشعر أن حكم الأصل ثابت بالقياس 
كحكم الفرع » وهذا لا يصح لأن القياس فرع على ثبوت الحكم بالأصل » والأصل 
يجب أن يكون ثابتا بنص أو إجماع . 

الثالث : فيه إبهام وعدم وضوح .ء لأنه لا يتبين المراد من لفظ « حمل » هل هي 
له في تعريف القياس » حيث أن ماهية القياس إن تتم بإثبات مثل أحد المعلومين للآخر 
بأمر جامع » فكان ذكر شيء آخر زائدًا على التعريف لا داعي له. ‏ 

© الوجه الذي اتفقت عليه تلك التعريفات الثلاثة 

قوله : ( ومعاني هذه الحدود متقاربة ) . 

ش : أن تلك الحدود متقاربة » بل ومتفقة على شيء واحد وهو : أنه لابد للقياس 
من أركان أربعة : الأصل » والفرع » والعلة» والحكم . 

0 التعريف الرابع 

قوله : ( وقيل : هو الاجتهاد ) . 

ش : واضح . 

٥‏ بیان فساد هذا التعريف 

قوله : ( وهو خطأ) . 

ش : أي لوجوه : 

0 الوجه الأول 

قوله : ( فإن الاجتهاد قد يكون بالنظر في العمومات , وسائر طرق الأدلة » 


١ ٌْ 54‏ تقريب روضة الناظر 


وليس بقياس ) . 

ش : الوجه الأول : أنه غير مانع من دخول غيره فيه » بيانه : 

أن الاجتهاد : بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية » 
وك لكر لامكل كرد و لواو برو الجا الصا عل a‏ 
والمطلق على المقيد » ونحو ذلك . 

© الوجه الثاني 

قوله : ( ثم لا ينبني في العرف إلا عن بذل المجهود ؛ إذ من حمل خردلة لا يقال 
« اجتهد » وقد يكون القياس جليًا لا يحتاج إلى استفراغ الوسع وبذل الجهد ) . 

ش : واضح . 

0 الوجه الثالث 

قوله : ( ولا بد ني كل قياس من أصل » وفرع , وعلة » وحكم ) . 

ش : بخلاف الاجتهاد المطلق.فلا يشترط فيه توفر أركان أربعة . 


0 التعريف المختار للقياس ۰ ْ 

التعريفات التي ذكرها ابن قدامة ضعيفة نظرًا لقوة الاعتراضات الموجهة إليها 

والتعريف الذي يعول عليه أن يقال : 

القياس : ١‏ إثبات مثل حكم معدوم لمعلوم آخر لاشتراكهم في علة الحكم عند 
المثبت ) . 

0 شرح التعريف 


لفظ ١‏ الإثبات » : المراد به هنا مطلق إدراك النسبة سواء كان على جهة الإيججاب 
أم على جهة النفي » وسواء كان على سبيل العلم » أم على سبيل الاعتقاد » أم على سبيل 


وجنة المناظر ؛ ۹۹۷ 


ولفظ « مثل » : قد أورد في التعريف لأمرين : 

أوهما : أنه احتراز به عن قياس العكس » لأن قياس العكس هو إثبات نقيض 
حكم الأصل في الفرع » لافتراقه) في علة الحكم . 

مثاله”' حديث ١‏ وفى بضع أحدكم صدقة”" ... » الحديث . 

ثانيهما : للإشارة إلى أن الحكم الثابت في الفرع ليس هو عين الحكم الثابت في 
. الأصل » وإنما هو مثله » وذلك لاستحالة قيام الواحد بالشخص بمحلين . 

ولفظ : « حكم معلوم » : المراد بالحكم نسبة أمر إلى آخر » وإنم| قلنا ذلك ليكون 
شاملا للشرعي واللغوي والعقلي » لأن القياس لا يختص بالشرعيات . 

المراد بالمعلوم في قوله « حكم معلوم » : الأصل المقاس عليه . ش 

ولفظ : ١‏ لمعلوم آخر» : هو الفرع » وهو المقيس . 

وعبر بالمعلومين : لرفع إيهام كون اليس والمقيس عليه وجوديين لأن القياس 
يشمل الموجودات والمعدومات ولدفع الدور . 

ولفظ : "عند المثبت» : المراد بالمثبت القائس وهو المجتهد » وعبر بالمبت 

ليشمل القياسين الصحيح والفاسد : القياس الصحيح باعتبار الواقع وتفش الاسر 
- أي عند الله - » والقياس الفاسد باعتبار ما ظهر للمجتهد . 

© تعريف القياس عند المناطقة 

قوله : ( فأما إطلاق القياس على المقدمتين اللتين يحصل منهما نتيجة ) . 


ش : واضح . 


. صحيح : السلسلة الصحيحة - مختصرة - (ج١/ ص815)‎ - ١ 


556 تقريب روضة الناظر 

0 بيان بطلان القياس عند المناطقة وسبب عدم صحته . 

قوله : ( فليس بصحيح ؛ لأن القياس يستدعى أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر 
ويقدر به » فهو اسم إضافي بين شيئين على ما ذكرنا في اللغة ) . 

ش : إن القياس عند المناطقة ليس بصحيح » ولا يصلح أن يستدل به على إثبات 
الأحكام الشرعية » لأن القياس عندهم مؤلف من عدة أقوال» وهي : « المقدمة الأولى 
- وهي الكبرى - » و « المقدمة الثانية - وهى الصغرى - 4 » و « النتيجة »» 

أما القياس عند أهل الشرع فهو يتكون من شيئين : ١‏ مقاس » و « مقاس عليه »» 
يضاف أحدهما - وهو المقاس - إلى الآخر وهو : المقاس عليه » فيقدر المقاس بالمقاس 
عليه » لذلك تجدنا قد عرفنا القياس في اللغة بأنه التقدير : وهو : أن يقصد القائس 
معرفة أحد الأمرين بالآخر » مثل قوم : « قاس الثوب بالمتر » أي : قدر الثوب بالمتر . 

أي : إذا أضفنا شيئًا إلى شىء » لتطابقها في العلة يسمى ذلك قياسَاء بخلاف 
القياس عند المناطقة . 

العلة هي مناط الحكم 


قوله : ( فصل : ونعني بالعلة : *مناط الحكم ) . 
ش : ناط : أي علق . 
والعلة هي مناط الحكم عند مدرسة الشافعية ومنهم الغزالي وابن قدامة ومعهم 
الشوكاني » 1 
فالمناط لغة : هو محل الإناطة وموضع التعليق . 


6 قال الشنقيطي في « المذكرة »؛ ص 747 : واعلم أن العلة هي مناط الحكم لأنها مكان نوطه أي 
تعليقه ... ومن هذا المعنى ذات أنواط. 


وجنة المناظر .١‏ 114 


والمناط اصطلاحًا :يطلق على كل من : 


-١‏ أمر جزئي اختص بفرعية معينة ؟- معاني الأصول الكلية التي ربطت 


عية أو الفقهية . 


أو : متعلق الحكم ( أي مكان تعليقه ) عند مدرسة 
الأحناف . 03 

وهو مفتقر إلى اجتهاد فية وبحث ونظر حتى 
يتوصل من خلاله إلى علة الحكم 


مثال يوضح الفرق بين العليّ والمناط 

٠‏ خين سئل رسول الله يك عن فأرة سقطت في سمن فقال : « ألقوها وما حوها 
فاطرحوه وكلوا سمنكم » رواه البخاري » 

فالشارع الحكيم ل يعلل الحكم بفارة وقعت في سمن فقا » ولكن علق الحكم 
بفأرة وقعت في سمن » وطلب من المجتهد أن ينظر مكان التعليق » » أي ينظر المجتهد في في 
و ا - هلم - : 

.الاش الشهووون رون أن الدكم مع باخيث التي حمه ال تال إن 

م . أه. 

0 سبب تسمية ذلك علة 


قوله : ( وسميت علة ؛ لأءبا غيرت حال المحل أخدًا من علة المريض ؛ لأنها 


تقريب روضۃ الناظر 


اقتضت تغير حاله ) . 

ش : وسميت علة » لأنها غيرت حال المحل - وهو : الفرع - من كونه لا حكم 
لهء إلى کون حكمه كذاء 

أخدًا من علة المريض التي غيرت حاله من الصحة والعافية إلى الضعف 
اول ش 

0 أضرب الاجتهاد في العلة 

قوله : ( والاجتهاد ني العلة على ثلاثة أضرب : ١‏ تحقيق المناط للحكم » 
و ١‏ تنقيحه ١‏ و ١‏ تخريجه ) ) . 

ش : تحقيق المناط للحكم : أي أن المجتهد يتحقق ويتأكد من وجود علة حكم 
الأصل في الفرع . 

تنقيح مناط الحكم : حيث إن العلة في الأصل موجودة » ولكن تحتاج إلى تمذيب 
وإبراز * 

تخريج مناط الحكم : استنباط العلة لحكم الأصل بإحدى طرق الاستنباط . 

© قال الشنقيطي في « المذكرة» : ظ 

والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضرب : تحقيق المناط » وتنقيحه » و تخريجه وقد 
علمت أن المناط هو العلة فمعنى تحقيق المناط تحقيق العلة في الفرع وهو نوعان : 

الأول : مجمع عليه في كل الشرائع : وهو أن تكون القاعدة الكلية منصوصة أو 
متفقًا عليها فيجتهد في تحقيقها في الفرع” '' » كوجوب المثل من النعم في جزاء الصيد » 
وكوجوب نفقة الزوجة » فيجتهد في البقرة مثلا بأنها مئل الحمار الوحشي » ويجتهد في 


له بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح . 


. أي ف أحد أفراد القاعدة الكلية‎ - ١ 


وجنة المناظر : Ee‏ 

فوجوب ال مثل والنفقة معلوم من النصوص » وكون البقرة مثلا » وكون القدر 
المعين كافيًا في النفقة » علم بنوع من الاجتهاد » وهو هذا القسم من تحقيق المناط » 
والمناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحى لأنه ليس المراد به العلة » وإنما المراد به النص 
العام وتطبيق النص في أفراده هو هذا النوع من تحقيق المناط » ولا يخفى أن في عده من 
تحقيق المناط مسامحة » ولا مشاحة في الاصطلاح . 

النوع الثاني منه هو : ما عرف فيه علة الحكم بنص أو إجماع » فيحقق المجتهد 
وجود تلك العلة في الفرع » كالعلم بأن السرقة هي مناط القطع » فيحقق المجتهد 
وجودها في النباش لأخذه الكفن من حرز مثله . 

الضرب الثاني : تنقيح المناط » والتنقيح في اللغة التهذيب والتصفية » فمعنى 
تنقيح المناط تهذيب العلة وتصفيتها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل واعتبار الصالح لهء 
ومثاله : قصة الأعرابي المجامع في نهار رمضان » ففي بعض رواياتها أنه جاء يضرب 
صدره وينتف شعره » ويقول : هلكت » واقعت أهلي في نهار رمضان » فقال له 
النبي وي : ١‏ أعتق ر E:‏ عله نكرقة أعر ايا وكر قد مدر جو فيط روكت لي 
وكون الموطوءة زوجته مثا » كلها أوصاف لا تصلح للعلية » فتلغى تنقيا للعلة أي 
تصفية لها عند الاختلاط با ليس بصالح . 

واعلم أن تنة تنقيح المناط تارة يكون بحذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح › 
وتارة بزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليل . 

وقد اجتمع ماما في قصة الأعرابي المذكورة » فقد نقح فيها المناط الشافعي 
وأحمد مرة واحدة وهى تنقيحه بحذف بعض الأوصاف كا قلناء 


ونقحه مالك وأبو حنيفة مرتين : الأولى : هى هذه التى ذكرناء والثانية : هى 


. أخرجه البخاري‎ - ١ 


س تقريب روضة الناظر 
تنقيحه بزيادة بعض الأوصاف وهي : 
. أن مالكًا وأبا حنيفة ألغيا خصوص الوقاع » وأناطا الحكم بانتهاك حرمة رمضان 


ا ا ا ا 
للمناط بزيادة بعض الأوصاف . 


© تنبيه e‏ حرو اولك تيح المباط وهي تتقيحه التقصض 
هى النتن والتقين ن لل ال 
ا - طلم ا 


- ا ل ري ل ا ا‎ ١ 
أما أوجه الشبه بين المسلكين : فيتمئل في الطريقة والأسلوب المتبع للتوصل به إلى العلة » فهناك‎ 
أؤضاف يتم حصرها وهناك معاينة وملاحظة هذه الأوصاف » وهناك عملية إلغاء للأوصاف‎ 
. غير المعتيرة في العلية » وهناك أيضًا اختيار وتعيين المناسب منها للعلية‎ 
أما أوجه الاختلاف : فأهمها وهو فرق جوهري أنه في تتفبح المناط يتم ملاحظة أوصاف‎ 
» موجودة في النص‎ 
أمافي السبر والتسيم يتم ملاحظة أوصاف قم استخراجها يذل لهد ( ح صر عقلي‎ 
. ) للأوصاف‎ 
ويمكن القول :إن مثال بين العلة في حديث الأعراي الذي واقع أهله في هار رمضنات تلف‎ 
كليًا عن بيان العلة في الأحاديث التي تحدثت عن الرياء‎ 
. وهذان المثالان يؤكدان الفرق الجوهري بين تنقيح المناط والسير والتقسيم‎ 

5 - قال الشنقيطي في « أضواء البيان » (ج٤/ )۲٤۹‏ : واعلم أن الاجتهاد الحاق اللسكوت عنه 
بالمنطوق به قسمان : 1 
الأول : الإلحاق بنفي الفارق » وهو قسم من تنقيح المناط ... ويسمى أيضًا القياس اللي 
والثاني : من نوعي الالحاق هو القياس المعروف بهذا الاسم في اصطلاح أهل الأصول . 
أما القسم الأول الذي هو الإلحاق بنفي الفارق فلا يحتاج فيه إلى وصف جامع بين الأصل 
والفرع وهو العلة » بل يقال فيه : لم يوجد بين هذا المنطوق به وهذا المسكوت عنه فرق فيه يؤثر 
في الحكم البتة فهو مثله في الحكم . وأقسامه أربعة ... 
وأما النوع الثاني من أنواع الإلحاق : فهو القياس المعروف في الأصول › وهو المعروف بقياس 
التمثيل .أمى. 


وجنة المناظر سط 


وسيأتي - إن شاء الله - في استنباط العلة بالمناسبة » هذا هو المعروف في 
الاصطلاح . 

وظاهر كلام المؤلف أن مراده بتخريج المناط هو : استخراج العلة بالاستنباط 
مطلقًا فيدخل فيه السبر والتقسيم والدوران الوجودي والعدمي مع المناسبة 
والإخالة .أه. 
1 0 الضرب الأول : تحقيق المناط 

قوله : ( أما تحقيق المناط فنوعان ) . 

ش : واضح . 

0 النوع الأول 

قوله : ( أوهما : لا نعرف في جوازه خلانًا » ومعناه : أن تكون القاعدة الكلية 
متفقًا عليها أو منصوصًا عليهاء ويجتهد في تحقيقها في الفرع ) . 

ش : النوع الأول : أن يكون عندنا قاعدة كلية قد ثبتت عن طريق النص » أو 
عن طريق الإجماع » فيجتهد المجتهد في كون هذا الفرع'"' يدخل تحتها . 

00 أمثلة على ذلك 


200 


0 امال الأول 


سه رس 


قوله : ( ومثاله : قولنا في حار الوحش : بقرة » لقوله تعالى  :‏ فَجراء مَل ما فلل 
من أَلنَحَوِ) [سورة المائدة :140 » فنقول : امل واجب ء والبقرة مشل فتكون هي الواجب » 
فالأول معلوم بالنص والإجماع » وهو وجوب الثلية » أما تحقيق المثلية في البقرة فمعلوم 


. بيان القاعدة الكلية المتفق عليها » أو المنصوص عليها في الفرع‎ - ١ 
. أي أحد أفراد القاعدة‎ -۲ 


: تقريب روضة الناظر 

بنوع من الاجتهاد ) . 

ش : القاعدة الكلية هنا هي : وجوب المثل على المحرم في جزاء الصيد » وهي 
ثابتة بالنص والإجماع » وهذا لا دخل للمجتهد فيه . [المناط هنا المثلية]. 

الفرع هو : كون البقرة مثل حار الوحش » وهذه لم ينص عليها قرآن ولا سنة 
ولا ثابتة بالإجماع » فتحتاج من المجتهد بذل الجهد في الموازنة بين البقرة وحمار 
لون 

0 المثال الثاني 

قوله : ( ومنه : الاجتهاد ني القبلة » فنقول : وجوب التوجه إلى القبلة معلوم 
بالنص » أما أن هذه جهة القبلة فيعلم بالاجتهاد ) . 

ش : فيعلم بالاجتهاد : أي عند عدم رؤية الكعبة . 

0المثال الثالث 

قوله : ( وكذلك تعيين الإمام ) . 

ش : واضح . 

© المثال الرابع 

قوله : ( والعدل ) . 

ش : القاعدة الكلية : أن العدالة مناط لقبول الشهادة » ودليل ذلك قوله تعالى : 
( وَأَسْيِدُوأْدْوَىَ مدل نك € [سورة الطلاق : ”1 » وقد علم بالإجماع أيضًا . 

الفرع : تحقق العدالة في شاهد معين . 

د المثال الخامس 


قوله : ( ومقدار الكفاية في النفقات ونحوه ) . 


وجنۃ المناظر www‏ 

ش : القاعدة الكلية : وجوب الكفاية في نفقات الزوجات والأقارب . 

0 سبب تسميته بتحقيق المناط 

قوله : ( فليعبر عن هذا بتحقيق المناط ؛ إذ كان معلومًا » لكن تعذر معرفة 
وجوده في آحاد الصور » فاستدل عليه بأمارات ) . 

ش : لأن المناط معلوم بالأصل بالنص أو الإجماع . لكن هذا المناط غير واضح 
في آحاد الصور › فاجتهد المجتهد مستعملا عدة أمارات وأدلة ليتحقق من أن ذلك 
المناط موجود في تلك الصورة وذلك الفرع . 


0 النوع الثاني © 
قوله : ( الثاني : ما عرف علة الحكم فيه ينص » أو إجماع » فيبين المجتهد وجودها 
في الفرع باجتهاده ) . 


. ش : أي أن الاجتهاد - هنا - في وجود العلة في الفرع » والتحقق من ذلك › لا 
في وجودها في الأصل المقيس عليه فإن ذلك ما أثبته النص أو الإجماع . 
© مثال ذلك 
قوله : ( مثل قول النبي بلا - ني اهر - : ١‏ إنها ليست بنجس » إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات” » : جعل ١‏ الطواف » علة » فيبين المجتهد باجتهاده وجود 
الطواف في الحشرات من الفأرة » وغيرها ليلحقها با هر في الطهارة ) . 
ش : واضح » وكذلك باقي الحشرات التي تكثر التطواف في البيت ويصعفٍ. 


التحرز منها تقاس على اهر . 
١‏ - بيان العلة المنصوص عليهاء أو المجمع عليها - أي المقطوع بها والتي من أجلها شرع حكم 
الأصل - في الفرع 


۲ - صحيح : مختصر إرواء الغليل - ( ج١/‏ ص 1١/17/70‏ ) . 


: : تقريب روضة الناظر 

0 النوع الثاني : قياس - وهو حجة - 

قوله : ( فهذا : قياس جلي قد أقر به جماعة ممن ينكر القياس ) . 

ش : ينقسم القياس إلى قسمين : 

© قال ابن عثيمين في « الأصول » : 

ينقسم القياس إلى جل وخفيٌ › 

لس ا ي 
0 
ال ا او لاد و ا ار ل 
وقال : « هذا ركس ٤‏ . والركس : النجس... 

وت ل و 
ل 

ومثال ما كان مقطوعا بنفي الفارق بين الأصل والفرع : قياس تحريم إتلاف مال 


اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما . 
والخفي : ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع . 
انتهى المراد . 


0 النوع الأول : ليس بقياس , وهو يحتج به 
قوله : ( وأما النوع الأول من تحقيق المناط فليس ذلك قياسًا ) . 


. من حديث ابن مسعود‎ )۱٥۷( رواه البخاري‎ - ١ 


وجنة المناظر نس ا 

ش : النوع الأول : بيان القاعدة الكلية المتفق عليها أو المنصوص عليها في الفرع 
ليس بقياس . 

0 دليل كونه ليس بقياس , وأنه حجة 

قوله : ( فإن هذا متفق عليه » والقياس مختلف فيه » وهذا من ضرورة كل 
شريعة ؛ لأن التنصيص على عدالة الأشخاص » وقدر كفاية كل شخص لا يوجد ) . 

ش : واضح . 

0 الضرب الثاني : تنقيح المناط 

قوله : ( الضرب الثاني : تنقيح المناط ) . 

ش : أي تنقيح مناط الحكم . 

© تعريف تنقيح المناط لغة 

التنقيح : التهذيب وإزالة ما علق به من شوائب . 

المناط : هو ما يتعلق به الشيء » وهو العلة » والجامع كا سبق بيانه . 

0 تعريف تنقيح المناط اصطلاحًا ) 

قوله : ( وهو أن يضيف الشارع الحكم إلى سببه فيقترن به أوصاف لا مدخل ها 
في الإضافة » فيجب حذفها عن الاعتبار ليتسع الحكم ) . 

ش : واضح » والذي يقوم بحذف تلك الأوصاف المجتهد - فقط - وهو من 
توفرت فيه شروط الاجتهاد العامة والخاصة . 

0 مثال على ذلك ش 

قوله : ( ومثاله قوله - ا - للأعرابي الذي قال : هلكت يا رسول الله » قال : 
١‏ ما صنعت ؟2» قال : وقعت على أهلي في نهار رمضان » قال : « أعتق رقبة») . 


ش : الحديث أخرجه البخاري في صحيحه . 


تقريب روضة الناظر 

٥‏ الطريقة التطبيقية لتنقيح المناط 

قوله تقول كونه أغراينا لا آثر له ولیب الركي والمبحمي > لعلمنا أن 
مناط الحكم : وقاع مكلف" » لا وقاع أعرابي » إذ التكاليف تعم الأشخاص على ما 

مضى » ويلحق به من أفطر بوقاع في رمضان آخر . لعلمنا أن المناط : حرمة رمضان لا 
حرمة ذلك الرمضان » وكون الموطوءة منكوحة لا أثر لهء فإن الزنا أشد في هتك 
الحرمة » فهذه إلحاقات معلومة تبنى على مناط الحكم بحذف ما علم بعادة الشرع في 
مصادره » وموارده ؛ وأحكامه أنه لا مدخل له في التأثير ) . 

ش : واضح . 

0 خلاف العلماء في اعتباربعض الأوصاف دون بعض 

قوله : ( وقد يكون بعض الأوصاف مظنونًا ذ فيقع الخلاف فيه كالوقاع ) . 

ش : كالوقاع : أي في حديث الأعرابي السابق اختلف في مناط الحكم هل 
خصوص الوقاع - وهو الجاع - أو هو : إفساد الصوم المحترم على مذهبين : 

0 المذهب الأول 

هو ما سبق : أن علة ومناط الحكم - وهو وجوب الكفارة - هو  :‏ وقاع 
مكلف في نهار رمضان » . 

ذهب إلى ذلك الإمامان : الشافعي » وأحمد , وأكثر أصحابهما . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( إذ يمكن أن يقال : مناط الكفارة كونه مفسدًا للصوم المحترم ) . 

ش : ذهب إلى ذلك الإمامان : أبو حنيفة » ومالك » وأكثر أصحا| . 


. في نهار رمضان‎ - ١ 


0 دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( والجماع آلة الإفساد ‏ كما أن السيف آلة للقتل الموجب للقصاص وليس 
د SS‏ 

فن: أي فاا غل القمتاطرث ای آنا اط وخر ت الان جو اا او 
SS‏ اموا SS‏ هو القتل دون 
کت 

قوله : ( ويمكن أن يقال : الجاع ما لا تنزجر النفس عنه عند هيجان شهوته 
بمجرد وازع الدين » فيحتاج إلى كفارة وازعة بخلاف الأكل ) . 

ش : ثم إن الكفارة سميت بذلك » لأنها تكفر الذنب والمعصية فيصير المذنب 
بعد الكفارة كأنه لا ذنب له » وهذا مناسب للمجامع لأن ذنبه أقل حيث أنه قد يكون 
عنده عذر وهو : هيجان شهوته » فلا يمكن أن يصبر عن الجاع مع تلك الشهوة 
القوية » 

ما الآكل والشارب في نمار رمضان عمدًا - من غير ضرورة - فنظرًا لظم 
جرمه وذنبه فلا تقوى الكفارة على تكفير ذنبه وإزالته وتطهيره . : 

0 المناط في هذا الضرب منصوص عليه 

قوله : ( والمقصود : أن هذا نظر في تنة تنقيح المناط بعد مغرفته بالنص ٠لا‏ 
بالاستنباط وقد أقرٌ به أكثر مُبكري القياس » وأجراه أبو حنيفة في الكفارات مع أنه لا 


قياس فيها عنده ) . 
س واضح : 
© الضرب الثالث : تخريج المناط 


قوله : ( الضرب الثالث : تخريج المناط ) . 


GB‏ کک _تقريب روضة اننظ 


ش : واضح . 

0 تعريفه في الاصطلاح 

قوله : ( وهو : أن ينص الشارع على حكم في محل » ولا يتعرض لناطه أصلا ) . 

ش : واضح . 

0 طريقة تخريح المناط بالأمثلة 

قوله : ( كتحريمه شرب الخمر ء والربا في البر » فيستنبط المناط بالرأي والنظر › 
فيقول : « حرم الخمر لكونه مسكرًا ٤‏ . فيقيس عليه النبيذ » و « حرم الربا في البر لكونه 
مكيل جنس »© » فيقيس عليه الأرز » وهذا هو الاجتهاد القياسي الذي وقع الخلاف فيه ) . 

ش : واضح . 

© تنبيه : تخريج المناط هو الاجتهاد القياسي الذي وقع فيه الخلاف » نظرًا إلى 
كثرة وظائف المجتهد واعتماده على كثير من الظنون . 

بخلاف تحقيق المناط » وتنقيحه فإنه قد اتفق على الاحتجاج به إلا ما ندر . 


حجية القياس 


قوله : ( فصل : في إثبات القياس على منكريه ) . 

ش : تحرير محل النزاع : 

أولا : القياس يجري في الأمور الدنيوية بالاتفاق » كمداواة الأمراض . 

ثانيًا : أما غير الدنيوية - كالشرعية والعقلية واللغوية - فقد اختلف العلماء في 
جريان القياس فيها . 

والقياس في الأمور الشرعية هو المقصد الأصلي لمبحث القياس .. 


اعلم أن القياس متوقف على مقدمتين أساسيتين هما : 


وجنة المناظر 


الأولى : أن يعتقد المجتهد أن الحكم في الأصل معلل بعلة » وأنها متعدية . 

الثانية : أن يعتقد أن تلك العلة حاصلة بتمامها في الفرع . 
بقولهم - على أنه حجة يجب العمل به » وإن كان بعضهم لا يسميه قياسًا وهذا ينحصر 
في الصورتين : 

الأولى : أن تكون العلة منصوصًا عليها بصريح اللفظ ء أو أومأ النص إليها . 

الثانية : أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل أو مساويًا له . 

وبعضهم أضاف : إلى هاتين الصورتين قياس النبي يِل » كقياسه القبلة على 
المضمضة . 

أما إذا كانت مقدمتا القياس ظنيتين » أو إحداهما قطعية والأخرى ظنية فهذا هو 
القياس الخفى الذي اختلف العلاء فيه . 

أونا : حكم جواز التعبد بالقياس مقلا وشرعا 

0 المذهب الأول : 

قوله : ( قال بعض أصحابنا : يجوز التعبد بالقياس عقلًا وشرعًاء لقول 
أحمد - جل - : « لا يستغني أحد عن القياس » . وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين ) . 

ش : أي أن القياس الشرعي يجوز التعبد به » وإثبات الأحكام الشرعية من جهة 
العقل والشرع › هذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف . 

والمقصود ببعض أصحابنا هنا : أبو يعلى وتلميذه أبو الخطاب في كتابيه| « العدة ) 
و « التمهيد». 


0 المذهب الثاني 

قوله : ( وذهب أهل الظاهر والنظام إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلًا ولا شرعًا) . 

ش : واضح . 

0 إيماء الإمام أحمد إلى المذهب الثاني | 

قوله : ( وقد أومأ إليه أحمد - له - فقال : « يجتب المتكلم في الفقه هذين 
الأصلين : المجمل والقياس ») . 

ش : روى ذلك الميموني » كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في « العدة)» 
وأبو الخطاب في « التمهيد» . 

٥‏ تأويل أبي يعلى لهذه الرواية 

قوله : ( وتأوله القاضى على قياس يخالف به نضًا ) . 

ش : وهو القول الحق » وذلك لأنه ثبت بالاستقراء أن الإمام أحمد يستعمل 
القياس »إلا إذا خالف نصًا فإنه يقدم النص عليه » لأنه لا قياس مع النص . 

0 المذهب الثالث 

قوله : ( وقالت طائفة : لا حكم للعقل فيه بإحالة » ولا إيجاب » لكنه في مظنة الجواز 
فأما التعبد به شرعًا فواجب » وهو قول بعض الشافعية » وطائفة من المتكلمين ) . 

0 مجمل مذاهب العلماء في حجية القياس 

كلام ابن قدامة - #له - في ذكره لموقف العلماء من حجية القياس فيه بعض 
الاضطراب” '' » وأقوال العلماء في الاحتجاج بالقياس تتلخص في الآتي : 


. - قاله النملة - حفظه الله‎ -١ 


# بعض الصور : وهي صور القاس ابي ٠‏ 0 
العلة المنصوص عليها مفهوم الموافقة 


7 وسواء كان المنع بطريق العقل » أو بطريق الشرع » أو بطريق الشرع والعقل معّاء شْ 
فإن هؤلاء ينكرون القياس » ولا يعتبرونه دلا من أدلة الشرع . 
ظ أدلة أصحاب المذهب الأول على التعبد بالقياس عقلاً وشرعًا 

لقد استدل الجمهور على التعبد بالقياس عقلا وشرعًا » وقسموا ذلك إلى قسمين”: 
القسم الأول : الأدلة على التعبد بالقياس عقّلا . 
القسم الثاني : الأدلة على التعبد بالقياس شرعًا . 
00 القسم الأول : الأدلة على جواز التعبد بالقياس علا 
قوله : ( وجه قول أصحابنا ) . 


ش : أي الحنابلة وجمهور العلماء . 


ار ش 
قوله : ( أن تعميم الحكم واجب » ولو لم يستعمل القياس أفضى إلى خلو كثير من 


الحوادث عن الأحكام ء لقلة الننصوص ء وكون الصور لا نهاية ها فيجب ردهم إلى 


الاجتهاد ضرورة ) . 
ش : وني ذلك إثبات بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان . 
6 اعتراض على ذلك . 


قوله : ( فإن قيل : يمكن التنصيص على المقدمات الكلية » ويبقى الاجتهاد في 
المقدمات الجزئية » فيكون من تحقيق المناط » وليس ذلك بقياس » وذلك مثل : أن ينص 
على أن كل مطعوم ربوي » وهذه المقدمة الكلية فيبقى الاجتهاد في أن هذا مطعوم أم 
لا ؟ ۰ وهذا لا خلاف في جوازه ) . 


ش : واضح . 


0 


0 جوايه 
قوله : ( قلنا : هذا إن تصور فليس بواقع › فإن أكثر الحوادث ليس بمنصوص 
على مقدماتها الكلية كميراث الجد ‏ وأشباهه » فيقتضي العقل أن لا يخلو عن حكم ) . 

ش : قوله فليس بواقع : الدليل عليه أنكم فرضتم مثالا من عندكم على ذلك 
ول تأتوا بشيء واقع فعلاء 

وإن سلمنا أنه يمكن استعال تحقيق المناط في بعض الصور القليلة فلا يمكن 
اسنتغياها في الكثير من الوقاتع والحوادث المتجددة » حيث إنه قد ثبت بالاستقراء أن 
أكثر الحوادث والوقائع ليس بمنصوص على مقدماتها وقواعدها الكلية » فيقتضي 
العقل السليم أن لا تخلو هذه المسائل عن حكم » ولا يمكن معرفة حكمها إلا عن 
طريق القياس . ش ظ 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( دليل ثان : أن العقل يدل على العلل الشرعية ويدركها ؛ إذ مناسبة الحكم 
عقلية مصلحية » يقتضي العقل تحصيلها » وورود الشرع بها كالعلل العقلية ) . 

ش : أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة للعباد » ول ينه عن 
شيء إلا وفيه مضرة عليهم » وعقل المجتهد يدرك ذلك » ويعلم أن هذا الحكم مناسب 
لما شرع له أو عليه » ولم يرد الله سبحانه هذا العقل أن يدرك تلك العلة إلا من أجل أن 
يلحق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه » لوجود تلك العلة التي أدركها من 
مشروعية ذلك الحكم » قياسًا على العلل العقلية » 

بيان ذلك : أن العاقل بنظره واستدلاله يدرك بالأمارات الحاضرة المدلولات 
الغائبة » وذلك كمن رأى غيًا رطبًا وهواءً باردًا » فإنه يغلب على ظنه أن المطر سينزل 
عن قريب » كذلك في العلل الشرعية » فإن المجتهد إذا رأى الشارع قد أثبت حكن في 
صورة من الصور » ورأى أن هناك علة تصلح أن تكون داعية إلى إثيات ذلك الحكم» 
ولم يظهر للمجتهد ما يبطل تلك العلة بعد البحث التام » والسبر الكامل » فإنه يغلب 


على ظنه أن الحكم ثبت من أجل تلك العلة » وإذا وجدت تلك العلة في صورة أخرى 
غير الصورة المنصوص عليها » ولم يظهر له ما يعارضهاء فإنه يغلب على ظنه أن تلك 
الصورة ملحقة بالصورة المنصوص عليها بسبب اشتراكهما في العلة . 

0 الدليل الثالث ش 

قوله : ( ولأننا نستفيد بالقياس ظنا غالبا في إثبات الحكم » والعمل بالظن 
الراجح متعين ) . 

ش : والعمل بالظن الراجح متعين : أي واجب » إذ لولم نعمل بالظن الغالب 
لخلت أكثر الحوادث بدون أحكام . 

. © دليل المانعين من القياس مقلا 

قوله : ( وشبهة المانعين منه » عملا : ما مقي في رذ خبن الواحد ) . 

ش : وهو أنه يجتمل أن يكون ذبا فالعمل به عمل بالشك ‏ وإقدام عل 
الجهل › » فتقبح الحوالة على الجهل . 

© الجواب عن ذلك - - ولم يذكره ابن قدامة - ش 

إن العمل بالقياس لم ليس رجمًا بالجهل والشك » وإنها يعتمد على مقاصد الشريعة » . 
والعلل التي اعتبرت في بناء الأحكام عليها ء وأنه معرفًا للأحكام بإرشاد الشارع إلى 
عللها ومقاصدهاء وما ذكروه منقوض بورود التعبد بالنصوص الظنية » وقبول 
الشهادة » والاجتهاد في القبلة حالة الاشتباه وقبول قول العدول في قيم المتلفات »› 
ارو ااا وبقدير المقات . 

0 القسر الثاني : الآدلة على التعبد بالقياس شر عا 


1 قوله : ( فأما التعبد به شرعًا فالدليل عليه ) . 


ش : أي كونه حجة فقد استدل الجمهور على ذلك بأدلة كثيرة منها : 


وجنة المناظر 1 
0 الدليل الأول : الإجماع 
1 ال - رضي الله عنهم - على الحكم بالرأي في في الوقائع الخالية 
با لوي عر SER‏ 
والعمل به في الوقائع التي لا نص فيهاء وإن كانت تفاصيل ما نقل إلينا من العمل 
بالقياس آحادًا » فإنه لا يمنع تواتر القدر المشترك بين التفاصيل - أي تواتر معنوي -› 
وهو العمل به في الجملة » وأنه تكرر عمل أكثر الصحابة بالقياس عند عدم النص 
وشاع وذاع - أي إجماع سكوتي - ولم ينكر ذلك . 
00 الأمثلة والوقائع التي حكم فيها بعض الصحابة بالقياس 
قوله : ( فمن ذلك ) . 
ش : أي من الأمثلة والوقائع التي حكم فيها بعض الصحابة بالقياس . 
0 المثال الأول 
قوله e ek ES‏ ؛إذلو كانثم 
نض لتقل وتمسك به المنصوص عليه ) . 
ش : أن الصحابة استخدموا الاجتهاد الا ی کم اما أن بكر سيك شْ 
سي الام - لما مرض ال را : ٠‏ مروا أبا 
١‏ 
فل الا 177 


قان ال ا ا - وهي الخلافة - - عل الإماة الصغرى - وهي 
الإنامة في الصلاة ة بعلة الصلاحية في الجميع .. ١‏ 


. أي القياسي‎ -١ 
. متفق عليه‎ - ١ 


سک تقریب روضۃ الناضر 

المثال الثاني 1 

قوله : ( وقياسهم العهد على العقد ؛ إذ عهد أبو بكر إلى عمر - رضي الله عنهما - 
ولم يرد فيه نص » لكن قياسًا لتعيين الإمام على تعيين الأمة ) . 

ش : أي : أنه ما دام أن من حق الأمة العقد للإمام » فكذلك من حق الإمام أن 
يعهد بالخلافة من بعده إلى من يراه صا الما ء بعلة أن كلا منهما - العهد والعقد- 
صادر ممن هو أهل لذلك . 

0 المثال الثالث 

قوله : ( ومن ذلك : موافقتهم أبا بكر ڪه ني قتال مانعي الزكاة بالاجتهاد ) . 

ش : وجه الدلالة : أن أبا بكر )قاس خليفة رسول الله يخ على 
رسول الله في أخذ الزكاة وقتالهم على منعها بجامع : قيام كل بتنفيذ أوامر الشريعة . 

ولا يقال : أن أبا بكر استدل بالنص » وهو قوله تعالى : ( خن اميم صَدَكَة 
تطهرهم وركيم بها [سورة التوبة : ٠١”‏ ] . 

لأنه خطاب إلى النبي يك ٠‏ فلا يتعدى إلى غيره » إلا بالقياس . 

وقيل في وجه الدلالة من ذلك : إن أبا بكر قاس الزكاة على الصلاة في وجوب 
قتال تاركها بجامع أن كلا منهما ركن من أركان الإسلام . 

0 المثال الرابع 

قوله : ( وكتابة المصحف بعد طول التوقف فيه ) . 

ش : أنهم - فته - قاسوا كتابة القرآن في المصحف » على حفظه في الصدور 
بجامع الحفظ في كل . 
٠‏ 0 الثال الخامس 


قوله : ( وجمع عثمان له على ترتيب واحد ) . 


ش : وهو المصحف الذي بين أيدينا » وذلك بالاجتهاد المطلق . 

0 المثال السادس 

قوله : ( واتفاقهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوة على وجوه ختلفة مع 
قطعهم أنه لا نص فيها ) . 

ش : أن الصحابة - #فعهہ - اختلفوا في « مسألة الجد والإخوة » على مذهبين 
مستخدمين القياس في كل منهما : 

المذهب الأول : مذهب علي وزيد بن ثابت - يخضد - . أن الإخوة يرثون مع 
الجد ولا يحجبهم » حيث قاسوا الإخوة على الجد في حق الإرث بجامع : أن كلا من 
الجد والؤخوة بزتبة واحدة بالنسبة إلى الميت . 

المذهب الثاني : رأي ابن عباس - رضى الله عنهه| - وهو : أن الجد يحجب 
الإخوة » واستدل على ذلك بالقياس › 

- قاس ال جد على ابن الابن في حجب الإو( 

- حيث قال : « ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابن » ولا يجعل أب الأب أَبَا ». 

0 المثال السابع 

قوله : ( وقوهم في ا مشر كة ) . ا 

ش : لما عرضت على عمر 5 مسألة المشركة : وهي : « زوج ؛ وأم» وأخوة 
لأم ' وحكم فيها بالنصف للزوج وبالسدس للام وبالثلث للأخوة لأم » ول يعط 
الإخوة الأشقاء شيئًا » فقال الإخوة الأشقاء : هب أن أبانا حجرًا أو حمارًا ألسنا من أم 
واحدة ؟ فشرك بينهم وبين الإخوة لأم في الثلث . 


. بجامع أن كلا منهها في مرتبة واحدة بالنسبة للميت‎ -١ 


: : تقريب روضة الخ 


وجه الدلالة : أن عمر قاس الإخوة الأشقاء على الإخوة,لأم في الاشتراك في 
الثلث يجامع اشتراكهم في الإدلاء للميت بالأم . 

المثال الثامن 

قوله : ( ومن ذلك : قول أبي بكر 4# في الكلالة : « أقول فيها برأيي › فإن يكن 
صوايًا فمن الله » وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان » والله ورسوله بريئان منه . 
الكلالة : ما عدا الوالد والولد ) . 

ش : وجه الدلالة : أن أبا بكر ذكر أنه حكم ني هذه المسألة بالرأي » أي 
بالقياس » بيانه : ۰ 

أنه نظر إلى قاعدة ا لحجب والتوريث » ورأى أن الإخوة لأم - لما كانوا يحجبون 
بالأبناء - يحجبون - أيضًا - بالآباء » فقاس الآباء على الأبناء في حجبهم الإخوة لأم » 
ويلزم من ذلك قياس فقد الآباء على فقد الأبناء في استحقاق الإخوة لأم السدس » أو 
الثلث إن لم يوجد مانع آخر . 

د المثال التاسع 

قوله.: ( ونخوه عن ابن مسعود في قضية” يَْوَع بنت واشق ) . ۰ 

ش : ما روى عن ابن مسعود هه أنه جاءته قضية وهي : « أن امرأة تزوجت 
رجلا وفوضت أمرها إليه فمات قبل أن يدخل بہا ۲ فاجتهد فيها ابن مسعود 5ه 
وقال : أقول فيها برأبي » فإن كان صوابًا فمن الله » وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان : 

للمرأة مثل مهر نسائها » وعليها العدة » وها الميراث . 

تقال تعمل بو كاك ای a‏ سولاك ا د 
بنت واشق الأشجعية » ففرح ابن مسعود فرحًا شديدًا . 

. أي في القضية المشايهة لقضية بروع‎ - ١ 
.:. )784 صحيح : مختصر إرواء الغليل -(ج١/ ص‎ - ۲ 


وجنة المناظر 1۲۱ 


فهنا استعمل ابن مسعود القياس : 

حيث قاس غير المدخول بها على الزوجة المدخول بها في الحكم المذكور بجامع 
أن كلا منهها زوجة عقد عليها بعقد صحيح . 

0 المثال العاشر 

قوله : ( ومنه : حكم الصديق #ه في التسوية بين الناس في العطاء , كقوله : « إنا 
أسلموالله وأجورهم عليه , وإنا الدنيا بلاغ » ولما انتهت النوبة إلى عمر 5ه فضل 
بينهم وقال : « لا أجعل من ترك داره وماله وهاجر إلى الله ورسوله كمن أسلم كرمًا ) . 

ش : أن أبا بكر #ه قاس من أسلم كرمًا - وهو من أسلم بعد الفتح - على من 
أسلم طوعا - وهو من أسلم قبل الفتح - في التسوية في العطاء بجامع الإسلام في كل . 

0 المثال الحادي عشر 

قوله : ( ومنه : عهد عمر ‏ إلى أبي موسى : « اعرف الأمثال والأشباه » وقس 
الأمور برأيك » . وقال علي ك : اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعن 
وأنا - الآن - أرى بيعهن) . 

ش : وجه الاستدلال : أن الصحابة قد اختلفوا في هذه المسألة على فريقين › 
وكل فريق قد استدل بالقياس على صحة ما ذهب إليه : 1 

المذهب الأول : أنه يجوز بيع أمهات الأولاد » قياسًا على الإماء بجامع الرق 
واستدامته . 

ذهب إلى ذلك علي بن أبى طالب والعباس وغيرهما . 

المذهب الثاني : أنه لا يجوز بيعهن قياسًا على الحرائر ( وقيل على الأمة المرهونة ) » 


۲۲ : تقريب روضة الناظر 


0المثال الثالث عشر 

قوله : ( وقال عثمان لعمر  :‏ إن نتبع رأيك فرأي رشيد » وإن نتبع رأي من قبلك 
فنعم ذو الرأي كان » ) . 

ش : أي أن عثمان قال لعمر - ##تضد - هذا القول عندما قال رأيه في مسألة « 
الجد مع الإخوة »2 ش 

ووجه الدلالة أنها كانت نظرة اجتهادية قياسية » لأنه لا نص في ذلك » وقد سبق 
بيان ذلك . 

0 المثال الرابع عشر 


قوله : ( ومنه : قولهم - ني السكران - : « إذا سكر هذى › وإذا هذي افترى › 
فحدوه حد المفتري » » وهذا التفات منهم إلى أن مظنة الشيء تنزل منزلته ) . 

ش : هذا القول يروى عن علي بن أبي طالب لما استشار عمر - تقد - الناس 
في الخمر. 

ووجه الدلالة : قياس الشارب على القاذف في جلد الثانين جلدة بجامع : 
الافتراء . 

© المثال الخامس عشر 

قوله : ( وقال معاذ للنبي 5 : « اجتهد رأبي » فصوبه) . 

ش : وجه الدلالة : أن النبى يك صوب معادًا على استعماله الاجتهاد » والقياس 

0 وجه الدلالة من تلك الأمثلة 

قوله : ( فهذا وأمثاله ما لايدخل تحت الحصر . مشهور » وإن لم تتواتر آحاده 
حصل بمجموعه العلم الضروري أنهم كانوا يقولون بالرأي » وما من وقت إلاوقد 


وجنة المناظر ۳ 


قيل فيه بالرأي » ومن لم يقل : فلأنه أغناه غيره عن الاجتهاد» وما أنكر على القائل به 


فكان إجماعًا ) . 

ش : واضح . 

00 ما اعترض به على الاستدلال بالإجماع على حجية القياس 

: الاعتراض الأول‎ ٥ 

قوله : ( فإن قيل : فقد نقل عنهم ذم الرأي وأهله ) . 

ش : أي أنه : نقل إلينا عن الصحابة - ق - إنكار الرأي تارة» وأخرى : 
إنكار القياس خاصة ء وثالثة : ذم من أثبت الحكم غير مستند لكتاب ولا لسنة » وإليك 
أمثلة على ذلك . 

0أمثلة على ذلك 


قوله : ( فقال عمر ‏ : « إياكم وأصحاب الرأي » فإنهم أعداء السنن , أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها . فقالوا بالرأي » فضلوا وأضلوا». وقال علي #ه : 
« لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاء””' » » وقال ابن 
مسعود 5 : ١‏ قراؤكم وصلحاؤكم يذهبون » ويتخذ الناس رؤساء جهالًاء فيقيسون 
مالم يكن بها كان » » وقوله : « إن حكمتم بالرأي أحللتم كثيرًا ما حرمه الله » وحرمتم 
كثيرًا نما أحله» .وقول ابسن عباس هه  :‏ إن الله لى يجعل لأحد أن يحكم 
برأيه » » وقال لنبيه : ( لیک بی الاس ہا أرَنك اہ [سورة النساء : 211١©‏ ولم يقل 
بها رأيت » وقوله :* إباكم و الغاس فيا فيلات الین إلا القاس وال ن 
عمر : ١‏ ذروني من أرأيت وأرأيت » ) . 

ش : أي أن هذه الصور وأشباهها ما روي عن كثير من الصحابة » أنهم قد ذموا 
الرأي بصورة عامة » والقياس بصورة خاصة ٠‏ وتأييد بعض التابعين لهم تدل على 


. )016 /١١14ص‎ /١ج(- صحيح : مشكاة المصابیح‎ - ١ 


تقریب روضمة الناظر 


1 
ع 
آي 
_- 
هم 


بطلان دعوى إجماع الصحابة على حجية القياس . 
٥‏ الجواب عن هذا الاعتراض 
إن هذه الروايات الواردة في إنكار وذم القياس منقولة عمن نقل عنهم القول 
بالقياس والعمل به » فلابد من التوفيق بينهما وعندنا طريقان للتوفيق » وهما : 
© الطريق الأول للتوفيق بين النقلين 
قوله : ( قلنا : هذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس في غير موضعه › أو 
بدون شرطه ‏ فذم عمر ‏ ينصرف إلى من قال بالرأي من غير معرفة للنص » ألا تراه 
قال : « أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها » ٠‏ وإنما يحكم بالرأي في حادثة لاا نص فيهاء› 
فالذم على ترك الترتيب » لا على أصل القول بالرأي » ولو قدم إنسان القول بالسنة على 
ما هو أقوى منها كان مذمومًا » وكذلك قول علي 5ه » وكل ذم يتوجه إلى أهل الرأي 
فلتركهم الحكم بالنص الذي هو أولى كما قال بعض العلماء شعرًا : 
أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا .:. علم الحديث الذي ينجو به الرجل 
لو أنهم عرفوا الآثارما انحرفوا 2 .:. عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا ). 


ش : واضح 8 
0 الطريق الثاني للتوفيق بين النقلين 
٠‏ قوله : ( جواب ثان : أنهم ذموا الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس أهلًا 

للاجتهاد والرأي ويرجع إلى محض الاستحسان ووضع الشرع بالرأي بدليل أن الذين 
نقل عنهم هذا هم الذين نقل عنهم القول بالرأي والاجتهاد والقائلون بالقياس مقرون 
بإبطال أنواع من القياس » كقياس أهل الظاهر ؛ إذ قالوا : الأصول لا تلبت قياسًا 
فكذلك الفروع » فإذًا إن بطل القياس فليبطل قياسهم ) . 

شش : واضح : 


وجنة المناظر ش 2 

© قال ابن القيم في « الإعلام » ( ج١‏ / 57/0557 ) : 

فصل : في تعارض الرأي وتقسيمه 

ولا تعارض بحمد الله بين هذه الآثار » عن السادة الأخيار » بل كلها حق » وكل 
منها له وجه » وهذا إنا يتبين بالفرق بين الرأي الباطل الذي ليس من الدين والرأي 
الحق الذي لا مندوحة عنه لأحد من المجتهدين » فنقول وبالله المستعان : 
| معنى الرأي : الرأي في الأصل مصدر « رأى الشيء يراه رأيا»» ثم غلب 
استعماله على المرئي نفسه » من باب استعمال المصدر في المفعول ‏ كالهوى في الأصل 
مصدر هويه يهواه هوی » ثم استعمل في الشيء الذي هوى › فيقال : هذا هوى فلان 2 
والعرب تفرق بين مصادر فعل الرؤية بحسب مجالها » فنقول : رأى كذا في النوم رؤياء 
ورآه في اليقظة رؤية » ورأى كذا لما يعلم بالقلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه 
الصواب مما تتعارض فيه الأمارات » فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرا غائبا عنه ما بحس به 
إنه رأيه » ولا يقال أيضا للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه 
الأمارات إنه رأى » وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها . 

أقسام الرأي : وإذا عرف هذا فالرأي ثلاثة أقسام : رأي باطل بلا ريب » ورأي 
صحيح » ورأي هو موضع الاشتباه » والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف› 
فاستعملوا الرأي الصحيح » وعملوا به وأفتوا به » وسوغوا القول به وذموا الباطل » 
ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به » وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله . 

والقسم الثالث : سوغوا العمل والفتيا به » عند الاضطرار إليه » حيث لا يوجد 
منه بد » ولم يلزموا أحد العمل به » ولم يحرموا مخالفته » ولا جعلوا مخالفه خالفا للدين › 
بل غايته أنهم خيروا بين قبوله ورده » فهو ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي 
يحرم عند الضرورة إليه » كا قال الإمام أحمد : سألت الشافعي عن القياس » فقال لي : 
عند الضرورة » وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة , لا كما صنع المتأخرون 
بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار » وكان أسهل عليهم من حفظها ... 


١٠١1‏ : : تقريب روضة الناظز 


وقال أيضًا : فصل في أنواع الرأي الباطل 
: والرأي الباطل أنواع : 
أحدها 0 
ا ا 
النوع الثالث : الرأي المتضمن تعطيل أساء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس 
الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن 
النوع الرابع : الرأي الذي أحذث به البدع » وغيرت به السئن ... 
فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه 
وإخراجه من الدين ... : 
ثم قال أيضًا : فصل في أنواع الرأي المحمود : النوع الأول : رأي أفقه الأمة › 
وأبر الأمة قلوباء وأعمقهم علياء وأقلهم تكلفاء وأصحهم مقصوذاء وأكملهم 
فطرة » وأتمهم إدراكّاء وأصقاهم أذهاناء الذين شاهدوا التتزيل وعرقوا التأويل 
الرسول ب كنسبتهم إلى صحبته » والفرق بينهم وبين من بعدهم كالفرق بينهم وبينهم 
دس ا اود ريس 00 
ويوضح محاسنها ا ا 1 
قال الإمام أحمد : ثنا يزيد بن هارون أنا عاصم الأحول عن الشعبي قال : سئل 
أبو بكر عن الكلالة » فقال : إني سأقول فيها برأي » فإن يكن صوابًا فمن الله » وإن 
يكن خطأ فمني ومن الشيطان » أزاه ما خلا الوالد والولد » فإن قيل كيف يجتمع هذا 


وجنة المناظر ٠‏ ا 


معز ناشع عنمن فر : أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله 
برأبي ؟ وكيف يجامع هذا الحديث الذي تقدم « « من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده 


من النار ؟ » 


فالجواب أن الرأي نوعان : 
أحدهما : رأي مجرد لا دليل عليه » بل هو خرص وتخمين» فهذا الذي أعاذ الله 
الصديق والصحابة منه . 

والثاني : رأي مستند إلى استدلال واستنباط من النص وحده أو من نص آخر 
معه » فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه ومنه رأيه في الكلالة أا ماعدا الوالد 
والولكة: ۰ 

النوع الثالث من الرأي المحمود : الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن 

النوع الرابع : من أنواع الرأي المحمود : أن يكون بعد طلب علم الواقعة من 
القرآن فإن لم يجدها ني القرآن ففي السنة فإن لم يجدها في السنة فبا قضى به الخلفاء 
الراشدون أو اثنان منهم أو واحد » فإن لم يجدها فب| قاله واحد من الصحابة - رضي 
الله عنهم - » فإن لم يجدها اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة 
رسوله يك وأقضية أصحابه » فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه » وأقر 
بعضهم بعضا عليه هت 

0 الاعتراض الثاني على الاستدلال بالإجماع على حجية 3 القياس 

قوله : (فإن قيل اللي مزخرا ر ی ا 
استصحاب حال » أو مفهوم » أو استنباط معنى صيغة من حيث الوضع واللغة في جمع 
بين اثنين » أو خبرين » أو يكون اجتهادهم في تحقيق مناط الحكم » لاني استنباطه » فقد 
علموا أنه لا بد من إمام » وعرفوا بالاجتهاد من يصلح للتقديم » وهكذا في بقية الصور ) . 


. تقريب روضة الناظر 
ش : أي وإذا احتمل أن يكون الصحابة قد اجتهدوا بأنواع من الاجتهاد - غير 
القياس - فلا داعي أن تتحكموا وتقولوا : ٠‏ 
إنهم حكموا بالقياس - فقط - . 


0 الجواب عنه 
قوله : ( قلنا : لم يكن اجتهاد الصحابة مقصورًا على ماذكروه» بل قد حكموا 


ش : واضح » وإليك ذكر بعض الأمثلة . 

0 المشال الأول 

قوله : ( كعهد آي بكر إلى عمر قياسًا للعهد على العقد بالبيعة ) . 

ش : فهنا نقول : لا دليل على فعل أبى بكر إلا بالقياس » حيث توفرت في ذلك 
أركان القياس » وقد سبق ذكرها . 

المثال الثاني 

قوله : ( وقياس الزكاة على الصلاة ) . 

٠‏ ش : حيث قال # : ١‏ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » وقد سبق 

بيان ذلك . 

د المثال الثالث 

قوله : ( وقياس عمر الشاهد على القاذف في حد أبى بكرة ) . 

ش : أن عمر 5ه جلد أبا بكرة وجلد اثنين معه حيث لم يكمل نصاب الشهادة . 
وذلك لأن هؤلاء الثلاثة شهدوا على المغيرة بن شعبة بالزناء فجلد كل واحد منهم 
انين جلدة قياسًا على القاذف » 


فهنا نقول لم يكن لحلد أبى بكرة ومن معه مستند إلا بالقياس » وهو : قياس 
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الشاهد على القاذف في وجوب حد القذف بجامع الافتراء في كل . 

0 المثال الرابع 

قوله : ( وإلحاق السكر بالقذف » لأنه مظنته ) . 

ش : فهنا نقول : إن جلد شارب الخمر ثيانين جلدة لا مستند له إلا قياسه على 
القاذف » وقد بينا ذلك . 

هال مثال الخامس 

قوله : ( وقد اشتهر اختلافهم في الجد قياسًا » فقال ابن عباس : ١‏ ألا يتقي الله 
زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا » . فأنكر ترك قياس الأبوة على البنوة مع 
افتراقهما في الأحكام » وصرح من سوى بينهما بأن الأخ يدلي بالأب , والجديدلي به 
- أيضًا -» فالمدل به واحد. والإدلاء يختلف . وصرحوا بالتشبيه بالغسصنين 
والخليجين ) . | 

ش : قد تم بيان ذلك قبل » فقال زيد : 7 لو أن شجرة نبتت فانشعب منها 
غصن » فانشعب من الغصن غصنان » فا جعل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني 
وقد خرج الغصنان من الغصن الأول » . ٠‏ 

وقال على : وقد جعله سيلا : « فانشعب منه شعبة » ثم انشعبت منه شعبتان » » 
فقال ١‏ أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى يبست أما كانت ترجع إلى الشعبتين معًا » . 

وجه الدلالة : أن تصويرهما بصورة الشيء المحسوس يقتضي آنا سواء في 
القرب من الميت » فإذا كان الجد يرث » فإن الإخوة يرثون قياسًا عليه» لأنهم يساوونه 
في القرابة . | 

0 الحاصل مما سبق 

قوله : ( ومن فتش عن اختلافهم في الفرائض وغيرها عرف ضرورة سلوكهم 
التشبيه » والمقايسة , وأنهم لم يقتصروا على تحقيق المناط في إثبات الأحكام , بل استعملوا 


7 تقريب روضة الناظر 


ذلك في بقية طرق الاجتهاد ) . 
ش : واضح . 
0 الدليل الثاني :من الكتاب 
قوله : ( وقد استدل على إثبات القياس بقوله تعالى : ( تعيَّرُوا أؤلي الاي صر ) 
[سورة الحشر :۲]» وحقيقة الاعتبار : مقايسة الشىء بغيره. كما يقال : «اعتير الدينار 
بالصنجة ‏ » وهذا هو القياس ) . : 
. ش : وجه الدلالة : كما أوضحه ابن قدامة في المتن . 
. : وهناك وجه آخر: 
وهو أن الاعتبار معغتاه : المجاوزة - وهو لفظ عام يشمل الاتعاظ والقياس -» 
والمجاوزة هي الانتقال من شيء إلى آخر » سواء كان انتقالّا من حال إلى حال آخر كما 
ل الاتعاظا» رن أصل لل ضرع كا لي انیا ٠‏ فل من الغا راطف جاوز . 
ش المجاوزة > الانتقال 
الاتعأظ ٠‏ 0 0200 القياس 
مجاوزة : ( من حال إلى حال ) مجاوزة : (من أصل إلى فرع ) 
ظ اا مااع لقح الس يعمو انظ ر 
السبب » فيلزم من الآية أن القياس مأمور به أي العمل به مشروعا . 
0 الاعتراض على الاستدلال بتلك الآية ٠‏ 
قوله : ( فإن قيل : المراد به الاعتبار بحال من عصن أمر الله » وخالف رسله 
لينزجر» ولذلك لا بحسن أن يصرح بالقياس - هاهنا - فيقول : « يخربون بيوتهم 


. هى الميزان‎ -١ 
. أي في هذه الآية‎ -7 


وجنة المناظر 1۳۱ 


بأيديهم وأيدي المؤمنين ين ٠ء‏ فألجقوا الفروع بالأصول لتعرف الأحكام ) . 

ش : واضح . 

0 الجواب عنه ٠‏ 

قوله : ( قلنا : اللفظ عام » وإنما لم يحسن التصريح بالقياس - هاهنا - ؛ لأنه 
يخرج عن عمومه المذكور في الآية ؛ إذ ليس حالنا فرعا لحالهم ) .. 

ش : الجواب : أن لفظ الاعتبار عام والعيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
ثم إنه لم بحسن أن يصرح بالقياس هاهنا - » لأنه إذا صرح به خرج المذكور - وهو 
القياس - من عموم الاعتبار » لأنه ليس حالنا فرع حاهم » [ لأنه.لو كان حالنا فرع 
حالهم لكان من تمام الأمر بالقياس هو الأمر بقياس حالنا على حالهم ويلزم ذلك النظر 
في حاهم للاتعاظ فيثبت العموم ( الاتعاظ › القياس ) » لكن حالنا ليس فرع حالهم 
فالأمر بالقياس داخل أحوالنا لا يلزم منه النظر ني حالم والاعتبار فكان الخروج من 
العموم ١]‏ 

ون يذكر اللفظ العام الذي يدخل فيه السيب الذي ورد وييدخل فيه غيره» 
ع فاه انأمارذا ع OE E‏ 

0 الدليل الثالث : من السنة 

0 الحديث الأول : 

قوله : ( دليل آخر : قول النبي 86 لمعاذ: ١‏ بم تقضي ؟ »» قال : بكتاب الله 
قال : « فإن لم تجد » ؟ قال : بسنة رسول الله ب » قال : « فإن لم تجد » ؟ قال :أجتهد 
رأبي » قال : ١‏ الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله ) . 

اش : أن النبي يك قد صوب الاجتهاد لمعاذ بن جبل » والقياس نوع من أنواع 
الاجتهاد . 


: تقريب روضة الفقغار 


00 ما اعترض به على الاستدلال بهذا الحديث 

© الاعتراض الأول : 

قوله : ( قالوا : هذا الحديث يرويه الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص › 
والحارث والرجال مجهولونء قاله الترمذي”" ) . 

ف 1 أو ا اح سو ی ی الك ل ی 
ارده ابو عون غعبدس عبد ال ي - عن الحارث أو رو اک 
الحارث غير أبي عون فهو مجهول » » ٠‏ 

والحديث الضعيف لا يستدل به على إثبات أصل من أصول الشريعة مثل 


القياس . 

0الاعتراض الثاني ٠‏ 

قوله : ( ثم إن هذا الحديث ليس بصريح في القياس ؛ إذ يحتمل أنه يجنهد في تحقيق 
المناط ) . 


ش : لأن الاجتهاد يشمل أنواعا كثيرة . 

0 الجواب عن هذين الاعتراضين . 

قوله : ( قلنا ). . ا 

ش : أجيب عن الاعتراضين السابقين بما يلي : 

0 الجواب الأول ظ 

قوله : ( قد رواه عبادة بن نُمَيَ عن عبد الرحمن بن عَنْم عن معاذ ) . 


. في« سننه»‎ - ١ 
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معروفون بالثقة » قال الخطيب البغدادي « وقد قيل : إن عبادة بن نسى رواه عن 

0 الجواب الثاني 

قوله : ( ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول» فلا يضره كونه مرسلًا ) . 

ش : قال أبو بكر الخطيب : « إن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك 
3 على صحته عندهم » كما وقفنا على صحة قول الرسول ب : « لااوصية لوارث' ‏ › 
وقوله  :‏ هو الطهور ماؤه الحل ميْتته » » وقوله : « الدية على العاقلة » فهذه الأحاديث 
طلب الإسناد لما » فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعًا غنوا عن طلب الإسناد له . 

فإذا كان الحديث قد اعتضد وقوي برواية أخرى متصلة - ىا قلنا في الجواب 
الأول - وتلقي الأمة له بالقبول » فإنه يكون حجة . 

© الجواب عن الاعتراض الثاني 

قوله : ( والثاني : لا يصح ؛ لأنه بين أنه يجتهد فيما ليس فيه كتاب ولا سنة ) . 

ش : لا يصح ء لأن « تحقيق المناط » خاص فيا نص على القاعدة الكلية فيه أو 
ما نص على العلة فيه » أما هنا فقد صرح معاذ أنه يجتهد فيا لم يرد فيه كتاب ولا سنة 
فيخرج تحقيق المناط » ويدخل فيه القياس دخولا أوليًا . 

0 الحديث الثاني ٠‏ 

قوله : ( خبر آخر : قول النبي يل : « إذا حكم الحاكم فاجتهد , فأصاب فله 
أجران » وإن أخطأ فله أجر » رواه مسلم ) . 

ش : الحديث رواه الشيخان . 


7 ١566 صحيح : إرواء الغليل‎ - ١ 


۳€ تقريب روضة الناظر 


وجه الدلالة : أنه صرح - هنا -يإبناد م إلى ا اد راراي اااي 
نوع من أنواع الاجتهاد» بل هو في الذروةمنها. - ْ 

0 الاعتراض على هذا وجوايه 

قوله : ( ويتجه عليه أنه يجتهد ني تحقيق المناط , دون تخريجه ) . 

ف کا هونا نكي ل جراد لقف اد هل شد اد 

و الحديث الثالث 
لت : نعم ء قال مو 
على قياس دين الله على دين الخلق ) ٠.‏ 

ش : الحديث أخرجه الشيخان عن ابن عباس - رضى الله عنههما - بألفاظ 
مختلفة : أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخًا زمنًا 
لا يستطيع أن يحج إن حججت عنه أكان ينفعه ذلك ؟ ‏ 

فقال لها : « أرأيت لو كان على أبيك . ..»الحديث 

وجه الدلالة : أن رسول الله يك قاس دين الله - وهو هنا الحج - على دين الآدمي 
في وجوب القضاء » وتأكيد النفع بجامع أن كلا منهها يطلق عليه دين » وسيطالب به إن 

0 الحديث الرابع 

قوله : ( وقوله عليه الصلاة السلام لعمر - حين سأله عن القبلة للصائم - : 
« أرأيت لو تمهضمضت ؟ ٠‏ . فهو قياس للقبلة على المضمضة بجامع أنها مقدمة الفطر › 
ولا يفطر) . ش 


ش : مقدمة الفطر : أي ذريعة إليه . 
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0 الحديث الخامس 

قوله : ( وروى أبو عبيد أن النبي ب قال : « إني أقضي بينكم بالرأي فيا لم ينزل 
به وحي'» » وإذا كان يحكم بينهم باجتهاده فلغيره الحكم برأيه إذا غلب على ظنهم ) . 

گكر ذلك في « أدب القضاء ») بسنده عن أم سلمة جا . 

© قال الشنقيطي ني « المذكرة » : 

( تنبيه ) E EASE‏ 
الاجتهاد أعم من القياس ٤‏ وونها ما يدل على محل النزاع كقصة معاذ» فإنه صرح فيها بأن 
اجتهاده في ما لا نص فيه » وذلك إنما يكون بالإلحاق بالمنصوص » وكحديث الحدين 
والمفنمضة » ومن أصرح الأدلة على إثبات القياس ما ثبت في « الصخيحين ) من قصة الذي 
ولد له ولد أسود يخالف لونه.لون أمه وأبيه فقاسه وَل على أولاد الإبل الحمر . يكون فيها 
الأورق وقال فيه عليه الصلاة والسلام : فلعله نزعه عرق » والقصة صحيحة مشهورة.. 

ت أدلة المنكرون لحجية القياس 

قوله : ( واحتجوا ) . 

ش : قسموا أدلتهم إلى قسمين : 

الأول : اج لمعل وز ا 


الثاني كه وة 


f: | هذه رواية ضعفها الشيخ الألبانى عند أبي داود وهى إحدى روايات الحديث‎ - ١ 
1 2 روا ج باي بي داود وهي إحدى روا‎ 
. تختصمون ال » وإنما آنا بشر»... » الحديث‎ 


Ka‏ تقريب روضة الناظر 
القسم الأول 
الأدلة النقلية على عدم جوازالقياس 


0 الدليل الأول 

قوله : ( بقوله تعالى : ( مَافرَطنا في ككس من سَىّو) [سورة الأنعام :۸ وقوله : 
ل ينيدا لكل شي ) [سورة النحل :۹ فعا ليس في القرآن ليس بمشروع فيبقى على 
النفي الأصلي ) . 

ش : وجه الدلالة : أن الكتاب اشتمل على جميع الأحكام الشرعية فلا داعي 
للقياس . 

© الدليل الثاني 

. قوله : ( الثانية قوله تعالى : ( أن ع بيعم يما أَرَلَ © [سورة الائدة :44]» وهذا 
حكم بغير المنزل ) . 

ش : وجه الدلالة : أن الآية أفادت أنه لا يحكم إلا بها أنزل الله أي بالكتاب 
والسنة» > أما الحكم بالقياس فهو حكم بغير ما أنزل الله فيكون منهي عنه » لأنه ابتتداع 
في الدين . 

٥‏ الدليل الثالث 

قوله : ( وكذا قوله : ( وو إل الله وَالرَسُولٍ © [سورة النساء :08 » وأنتم تردونه إلى 
الرأي ) . 

ش : وجه الدلالة : أن الآية أرشدت إلى الرد عند التنازع إلى الكتاب والسنةء 

والقائلون بالقياس قد ردوا الأمر إلى القيا س » فكان باطلا . 


وجنة المناظر : بشو 
القسم الثاني : الشبه المعنوية للمنكرين للقياس 


قوله : ( وأما شبههم المعنوية قالوا ) . 

ش : أي الأشياء التي شبهت لمم أنها أدلة » وهي كا يلي : 

0الشبهة الأولى 

قوله : ( براءة الذمة بالأصل معلوم قطمًا » فكيف يرفع بالقياس المظنون ؟ ) . 

ش : يعني إذا عارض الظني القطعي فإنه يقدم القطعي عليه ويكون الظني 
باطلا » أما إذا وافقه فهو تحصيل حاصل » لا داعي له . 

0 الشبهة الثانية 

قوله : ( والثانية : كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم والتعبد» 
والفرق بين المتماثلات › والجمع بين المختلفات ؟ . إذ قال : « يغسل بول الجارية وينضح 
بول الغلام » و « يجب الغْسل من المني والحيض دون المذي والبول » ونظائر ذلك 
كثير ) . 

ش : واضح . 

0الشبهة الثالثة 

قوله : ( الثالثة : أن رسول الله يل قد آوتي جوامع الكلم » فكيف يليق به أن يترك 
الوجيز المفهم إلى الطويل الموهم » فيعدل عن قوله : ٠‏ حرمت الربا في المكيل » إلى الستة 


الأشياء ؟ ) . 
ش _ واضح 2 
0 الشبهة الرابعة 


قوله : ( الرابعة : قالوا : الحكم ثبت في الأصل بالنص » لأنه مقطوع به » والحكم 
مقطوع به » فكيف يحال على العلة المظنونة » والحكم يثبت في الفرع بالعلة » فكيف يثبت 


. . تقريب روضة الناظر 


الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل ؟ ) . 

ش : قالوا إن الحكم في الأصل ثبت بالنص » والحكم في الفرع ثبت بطريق 
العلة » فكيف يثبت الفرع بطريق غير طريق الأصل ؟ 

0 الشبهة الخامسة 

قوله : ( الخامسة : قالوا : غاية العلة أن يكون منصوصًا عليها » وذلك لا يوجب 
الإلحاق » كما لو قال : « أعتقت من عبيدي سالًا » لأنه أسود » لم يقتض عتق كل أسود » 
ولا يجري ذلك مجرى قوله : « أعتقت كل أسود » » كذا قوله : « حرمت الربا في البر ؛ 
لأنه مطعوم » لا يجري مجرى قوله : ٠‏ حرمت الرباني كل مطعوم » ) . 

ش : فإذا كانت العلة المنصوص عليها - وهي أقوى العلل عندكم أيها 
الجمهور م E‏ ل ل 


حيث إنها أضعف منها . 
“الأجوبة عن أدلة المنكرين للقياس 
قوله : ( الجواب ). 
ش : أي عن أدلة المنكرين لجواز التعبد بالقياس بقسميها ‏ النقلية والسُبّه 
المعنوية 6 : 
OO‏ أونا : الأجوبة عن القسم الأول وهي الأدلة النقلية 
0 الجواب عن الدليل الأول 


قوله : ( أما قوله تعالى : ( مَافَرَطَنًا ف الكت من سىء( [سورة الأنعام :84] » فإن 
القرآن دل على جيع الأحكام » »لکن إما بتمهيد طريق الاعتبار » وإما بالدلالة على 
الإجماع والسنة » وهما قد دلأ على القياس . وإلا فأين في الكتاب مسألة « الجد والإخوة ») 
و« العول » و «المبتوتة » و «المفوضة » و١‏ التحريم » وفيها حكم لله شرعي ص 


حرمتم القياس » وليس في القرآن تحريمه ) . 


وجنة المناظر ١‏ 0 

ش : مسألة « الجد والإخوة » : أي إذا اجتمعا . 

. مسألة ‏ العول » : وهي زيادة السهام على الفريضة . 

مسألة « المبتوتة » : أي المطلقة ثلانًا هل ها نفقة وسكنى ؟ 

مسألة « المفوضة » : وهي التي فوضت E‏ و مات قبل أن 
يدخل بها . 

مسألة « التحريم » ال ار او 

أجيب عن دليلهم الأول بوجوه : 

الوجه الأول : لا نسلم أن القرآن يشتمل على أحكام كل جزئية بطريقة النص » 
بود نلك ارات بلح SOE E O‏ 
والمسائل المذكورة سابقا . ١‏ ۰ 

ثم لو سلمنا ذلك فيا فائدة السئة ؟ 

الوجه الثاني : سلمنا أن القرآن قد اشتمل على جميع الأحكام الشرعية من حيث. 
ميُؤو8لال ا ع 0 
فقد دل القرآن على القياس بطريقين : ْ : 

الأول : أنه نص على اعتبار الشيء بالشيء ء فقال تعالى : ( عر ازل 
)© [سورة الحشر : ؟].وهذا هو القياس . 

الثاني : أن القرآن:خص على حجية السنة وكذلك الإجماع وهماقد دلا على حجية: 
القياس كا سبق ذكره. | ّ' ا 

الوجه الثالث E‏ 
ولیس في القرآن بیان تحريمه فوقعتم فيم| فررتم منه . 


ش تقريب روضة الناظر 


0 الجواب عن الدليل الثاني 

قوله : ( وقوله تعالى : ( وَأنِ أحكم بتكم يمآ أَنرَلَأَمَهُ 6 [سورة المائدة »]٤۹:‏ قلنا : 
القياس ثابت بالإجماع والسنة » وقد دل عليههما القرآن المنزل ) . 

ش : واضح . 

0 الجواب عن الدليل الثالث 

قوله : ( ولا يرده إلا إلى العلة المستنبطة من كتاب الله - تعالى - ونص رسوله » 
فالقياس : تفهم معاني النصوص بتجريد مناط الحكم وحذف الحشو الذي لا أثر له ثم 
أنتم رددتم القياس بلا نص »ء ولا رد إلى معنى نص ) . 


شش 5 واضح 4 
ثانيا : الأجوبة عن القسم الثاني من أدلة المنكرين للقياس وهي الشبه المعنوية 
0 الجواب عن الشبهة الأولى : 


قوله : ( وقوهم : كيف ترفعون القواطع بالظنون ) . 
ش : أي إن البراءة الأصلية قطعية » والقياس ظني فلا يقوى الظني على رفع 


القطعي » أجيب عن ذلك بوجهين : 

0 الوجه الأول 

قوله : ( قلنا : كما ترفعونه بالظواهر › والعموم » وخبر الواحد» وتحقيق المناط 
في آحاد الصور ) . 

ش : بالظواهر : أي بظواهر النصوص 


كل ذلك - أي ما ذكر في المتن وغيره - لا يفيد إلا علا ظنيّاء ومع ذلك يرفع 
البراءة الأصلية فكان القياس مثلها ولا فرق . ٠‏ 


ا 1 1 

0 الوجه الثاني 

قوله : ( ثم نقول : لا نرفعه إلا بقاطع ‏ فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة » فإنا 
نقطع بوجود الظن » ونقطع بوجود الحكم عند الظن فيكون قاطعا ) . 

ش : واضح » ويجب أن نتنبه إلى أن القطع ليس بالعلة » وإنم| القطع بوجود ظن 
العلة . 

0 الجواب عن الشبهة الثانية 

قوله : ( وقوهم : مبنى الحكم على التعبدات » قلنا : نحن لا ننكر التعبدات في 
الشرع » فلا جرم ء قلنا : الأحكام ثلاثة أقسام : قسم لايعلل » وقسم يعلم كونه معدلا 
SE‏ ل ا 


الحكم معللًا ). 
ش :الوجهالأول: 
الأحكام ثلاثة أقسام : 
-١‏ قسم لايعلل : كعدد الركعات » والصلوات » وعدد الطواف » وعدد 
-١‏ قسم يعلم أنه معللًا : أي معدلا بالاتفاق نحو الحجر على الصبي كما بين . 
الات ٠‏ 
۳“ قسم متردد فيه . 


0 الوجه الثاني - ولم يذكره ابن قدامة - ٠:‏ 


J: e‏ امح وات اسار 


1 تقريب روضة الناظر 
ومعنى المختلفين » فإنه أراد بالمتاثلين : الاشتراك في وصف يصلح أن يكون مناطًا 
للحكم » وأراد بالمختلفين : عدم الاشتراك في الوصف الصالح لجعله مناطًا للحكم » 
وعلى مراده هذا ذكر تلك الصور وهذا خطأ, 

والصواب : أن المراد بالتماثل هو الاتحاد في الحقيقة والاختلاف في العوارض » 

أما ما ذكره في المثال الأول وهو  :‏ أن الشارع قد أوجب غسل الشوب من بول 
الصبية والرش عليه من بول الصبي مع تساويه] » . 

فالجواب عنه أن الشارع فرق بينهما في الحكم لوجود فروق من وجوه : 

الأول : أن بول الأنئى أخبث وأنتن من بول الذكر » لما في الأثنى من برودة ولا 

الثاني : أن بول الصبي لا ينزل في مكان واحد» بل ينزل متفرق فيشق غسله 
بخلاف بول الصبية . 

الثالث : أن الصبي يكثر مله » فالبلوى تعم ببوله فيشق غسله بخلاف الصبية . 

أما الثال الثاني وهو : « أن الشارع أوجب الغسل من المني وأبطل الصوم بإنزاله 
عمدًا وهو طاهر » دون البول وهما متساويان » بل إن إيجاب الغسل من البول أولى 
لنجاسته ) . 

فالجواب أن بين الأمرين فروقًا : 

الأول : أن الجسم يحصل له ارتخاء وثقل وكسل عقب خروج المني » والاغتسال 
بالماء يشده ويعيده إلى قوته » بخلاف البول . 


٠‏ الثاني : أن إيجاب الغسل من المني وإبطال الصوم بإنزاله عمدًا ليس في ذلك 


وجنة الوناظر ا 14۳ 
أما قوله في الجمع بين المختلفات : « إن الشارع قد سوى بين المني والحيض في 
الحكم وهو وجوب الغسل مع آنا مختلفان» . 


فالجواب : أن الشارع جمع بينهما لأخبما يتشابهان ويتساويان في الوجهين 


0 الجواب عن الشبهة الثالثة 
قوله : ( وقوهم :10 ل ينص على المكيل ويغني عن القياس على الأشياء 
الستة ؟ 4). 


ش : يمكن أن يجاب عن ذلك بوجهين : 

0 الوجه الأول 

قوله : ( قلنا : هذا تحكم على الله - تعالى - وعلى رسوله » وليس لنا التحكم عليه 
فيم] طوّل » ونبّه » وأوجز » ولو جاز ذلك لجاز أن يقال : فلم يُصرح بمنع القياس على 
الأشياء الستة ؟ ول لين الأحكام - كلها - في القرآن » وني المتواتر لينحسم الاحتمال؟ 
وهذا كله غير جائز ) . 

ش : ولو فتح هذا الباب لا أمكن إغلاقه » والله أعلم بأسرار ذلك كله . 

0 الوجه الثاني 

قوله : ( ثم نقول  :‏ إن الله - تعالى - علم لطفًا في تعبد العلماء بالاجتهاد » وأمر 
بالتشمير في استنباط دواعي الاجتهاد ل ١‏ يريم أنه لين نونكم لَب وو لكر 


. ش : واضح‎ ١ 
الجواب عن الشبهة الرابعة‎ © 
› » قوله : ( وقوهم : « كيف يثبت الحكم في الفرع بطريق غير طريق الأصل ؟‎ 


قلنا الس من عنروره کرو اشن فليا لال اد يت ويه ق ری للك قن 
GS‏ لايور بان سارعا SS‏ 
في الحكم ) . ٠‏ 

كن رار اجره الجر تان ن م النطزية : 


فالأصل : التجربة المحسوسة 


فرع : النظرية | 
وهي لمس ألواح متعددة من الثلج ۰ وهي أن الثلج عمومًا بارد 


طريق الظرية هو اقباس الخفي. | 
وهناك جواب أقوى مما ذكره ابن قدامة وهو : 
لا يلزم من كون الفرع تابا في حكمه للاصل اتاد الطريق لبت للحكم فيه : 
لأنه لو اتحد طريقها لما كان أحدهما تابعًا للآخر » بل التبعية متحققة بمجرد إثبات 
الحكم في الفرع بها عرف كونه باعتا على الحكم في الأصل 0 
0 الجواب عن الشبهة الخامسة 
قوله : ( وأما إذا قال : أعتقت سانا لسواده) . 


1 اش : لماقالوا :أن العلة اللنصوص عليها أقوى العلل عندكم ومع ذلك لا 
توجب الإلحاق » فمن باب أولى العلة المستتبطة . ` 


فقد أجيب عنه بوجوه : 


0 الوجه الأول 


م ا لي 


وجنة المناظر 


الإجمال والتفصيل . 

0 الفرق بينهما من حيث الإجمال 

قوله : ( أما الإجمال فإنه لو قال - مع هذا -  :‏ فقيسوا عليه كل أسود » لم يتعد 
العتق سالا ولو قال الشارع : « حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه » كل مشتد للزمت 
التسوية » فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق؟ ) . 

ش : واضح . 

0 سبب هذا الفرق بينهما أو الفرق بينهما من حيث التفصيل 

قوله : ( وأما التفصيل فلأن الله - تعالى - علق الحكم في الأملاك حصولًا وزوالا 
على اللفظ . دون الإرادات المجردة > وني أحكام الشرع يثبت يثبت بكل ما دل عليه رضا 
الشارع وإرادته » ولذلك ثبت بدليل الخطاب » وبسکوت لني أل عما جری بین يديه 
من الحوادث » ولو أن إنسانًا باع مال غيره بأضعاف قيمته وهو حاضرء ول ينكر. وم 
يأذن » بل ظهرت عليه علامات الفرح لا يصح البيع » بل قد ضيق الشرع أحكام العبد 
حتى لا يحصل بكل لفظ , ولو قال الزوج : ١‏ فسخت النكاح » ورفعت علاقة الحل 
بيني وبين زوجتي ؛لم يقع الطلاق إلا أن ينويه » وإذا أتى بلفط الطلاق وقع وإن لم ينوه ٠‏ 
وإذالم يحصل بجميع"“ اللفظ فكيف يحصل بمجرد الإرادة ) . 

ش : واضح . 

0 الوجه الثاني 

قوله : ( على أن القياس مفهوم في اللغة » فإنه لو قال : « لا تأكل الأهليلج ؛ لأنه 
مسهل ». و ١‏ لا تجالس فلانًا فإنه مبتدع البو لمي E‏ ابجاو و اين 
اللغة » وهو مقتضاه ه في العتق » لكن التعبد منع منه ) . 

ش : قوله :0 لكن التعبد منع منه » : أي تعبدنا الشارع باللفظ الصريح المطابق 
١‏ - أي بكل لفظ . 


: تقريب روضة الناظر 


للمحل » ومنع ما دون ذلك . 

0الوجه الثالث 

قوله : ( وعلى أن هذا الذي ذكروه قياس لكلام الشارع على كلام المكلفين في 
امتناع قياس ما وجدت العلة التي علل بها فيه عليه » فيكون رجوعًا إلى القياس الذي 
أنكروه » ثم إن قياس كلام الشارع على كلام غيره أبعد من قياس أحكام الشرع بعضها 
على بعض ) . 7 

فى ركم لاعدة نسي قدت ی تاق ج قلي ا زان 

بشبهكم هذه . 

0 اعتراض 

. قوله :فان قيل : فلعل الشرع علل الحكم بخاصية المحل فتكون العلة في تحريم 
لمر ا ' وتحريم الربا بطعم البرء » لا بالشدة المجردة , ولله أسرار في 
1 الأعيان » فقد حرم الخنزير والدم والميتة لخواص لا يطلع عليهاء »فلم يبعد أن تكون 
ش ة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ » فباذا يقع الأمر عن هذا ؟ ) . 

ش :لما قلنا : لو قال « حرمت الخمر لشدتها » فإن الحكم يتعدى إلى كل شيء فيه 
شدة كالنبيذ » اعترض معترضن قائلا : فلعل الشرع علل الحكم ... الخ ٠‏ 

0 جوايه ش 

قوله : ( قلنا : قد نعلم ضرورة سقوط اعتبار خاصية امحل كقوله : « أيها رجل 
أفلس فضاحب المتاع أحق بمتاعه » يعلم أن المرأة في معناه » وقوله : « من أعتق شركًا 
له في عبد قُومَ عليه الباقي » فالأمة في معناه لأنا عرفنا تتصفح أحكام العتق » والبيع » 
وبمجموع أمارات » وتكريرات , وقرائن أنه لا مدخل للذكورية في العتق والبيع » وقد 
يظن ذلك ظنًا يسكن إليه » وقد عرفنا أن الصحابة عولوا على الظن ‏ فعلمنا أنهم فهموا 
-١‏ شدة الخمر أي وليست الشدة المطلقة وهكذا في الباقي . 


وجنة المناظر : 14۷ 
من رسول الله ب قطعًا إلحاق الظن بالقطع » وقد اختلف الصحابة في مسائل » ولو 
كانت قطعية لما اختلفوا فيها:::فعلمنا أن الظن كالعلم › فإن انتفى العلم والظن فلا 
يجوز الإقدام على القياس ) . 

ش : عندنا ثلاثة أقسام : 

الأول : ما نعلم علا ضروريًا وقطعيًا بأن خاصية المحل ساقطة . 
30 الثاني : ماغلب على ظننا بأن خاصية المحل ساقطة » وهو القياس الخفي أي 

القياس الظني » وهو معتبر » لأن الصحابة اقتدوا بالنبي ج ونحن قد اقتدينا 

بالضحابة:. 

الثالث : مالم نعلم قطعًا بأن خاصية المحل ساقطة » ولم يغلب على ظننا ذلك فإنه 
لا يجوز فيه القياس » وهو الحكم التعبدي مثل تحريم الميتة » والخنزير » والدم فإنهبا من 
الأحكام التعبدية التي لم ندرك علتها حتى نقيس عليها . والله أعلم 

طريق الإلحاق بالعلة المنصوص عليها 

0 المذهب الأول 

قوله : ( فصل : قال النظام : العلة المنصوص عليها توجب الإلحاق بطريق اللفظ 
والعموم » لا بطريق القياس ) . 

ش : أي : أن أصحاب المذهب الأول جعلوا النص على العلة في حكم الأصل 
يعتبر نصا على كل ما فيه هذه العلة » وأجروه مجرى لفظ العموم . 

وذهب إلى ذلك النظام وغيره » وقد أومأ إلى ذلك الإمام أحمد . 

0 دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( إذ لا فرق في اللغة بين قوله : ٠‏ حرمت الخمر لشدتها » وبين قوله : 
« حرمت كل مشتد »2 ... ) . 


:. تقريب وة التاكار 


ش : أي "أن أهل اللغة لا يقركون بها .سيت العبارة الثانية هي نا نهنم لنة 

007 

0 المذهب الثاني 

E 
: E 

A E 
. الحاجب إلى الجمهور › وخطأوا المذهب الأول‎ 

٥‏ دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( إذ لا يتناول قوله : ٠‏ حرمت الخمر لشدتها ؛ من حيث الوضع إلا 
تحريمها خاصة » ولو لم يرد التعبد بالقياس لاقتصرنا عليه » كا لو قال : « أعتقت غامًا 
لسواده ٠‏ وكيف يصح هذاء وله - تعالى - أن ينصب شدة التمر خاصة علة ؟ ويكون 
ل دياك لجرو ار زول الفا رح علو با داكره حا التساتن يانه 
أعلم ) . 

ش : واضح . 

أوجه تطرق الخطا إلى القياس 

قوله : ( فصل : ويتطرق الخطأ إلى القياس من خمسة أوجه ) . 

ش : واضح . - 

0 الوجه الأول 


قوله : ( أحدها : أن لا يكون الحكم معللًا ) . ش 


وجنة المناظر ؛. : : ١‏ 
ع ۹ 1 8040 : 2 5 1 
ش : أن يكون حكم الأصل غير معلل ' ( تعبدي محض ) فيقوم القائس بذكر 
علة للحكم » فيكون القياس خطأ لأنه مبني على خطأ . 
٥‏ الوجه الثاني 
0 : ( والثاني i E‏ )م 
e N E‏ لل فل 
0 الوجه الثالث 
قوله : ( والثالث : أن يقصر في بعض أوصاف العلة ) . 
ش : أن القاس وإن أصاب بأن الحكم معلل » وأصاب في عن العبة يكنه قد 


سر ولص م أدصاف الم رصني ارات كن قد عل ب ناص کد 


مثال : كأن يقول 0008 1010000 0 
علته القصاص من ولي الدم إذا اقتص من القاتل ؛ لأن قصاصه منه قتل عمد .. 3 

0 الوجه الزابع 

قوله : ( الرابع SSR‏ 
ش ثل من على جوب كفارة الرقع ف بار رمضاء بأ اتسد الصو 
المحترم ». ٠‏ : ا 

رباد عل ذلك فإن من أكل أو شرت عمتا فإخ الكفازة والح ة عليه #وهذا 


القياس خطأ, لأنه مبني على علة خاطئة حيث زادوا في العلة » وإنما العلة هي وقاع 


. غير معقول المعنى‎ -١ 


: تقريب روضة الناخر 
مكلف في نهار رمضان » . 
0 الوجه الخامس 
٠‏ د : ( الخامس : أن يخطئ في وجودها في الفرع . ؛ فيظنها موجودة , ولا يكون 
كذلك ). 
ش : واضح . ۰ 
© قال الشنقيطي - له - في « المذكرة » : 
( تتنبيه ) : اعلم أن هذه الخمسة المذكورة هنا راجعة إلى القوادح الآتية في آخر 
الكتاب» 
أما الأول ل : وهو ألا يكون الحكم معللا . .. الخ »فهو راجع إلى نوع من أنواع 
القن الورك عد ا ق إيضاحه 
إن شاء الله . 
وأما الثاني : وهو ألا يصيب علته في نفس الأمر . .. الخ » فهو راجع إلى القادح 
المذكور آنا أيضَاء وإن كان هناك مجتهدًا آخر يعلل ذلك الحكم بعلة أخرى فهو راجع 
إلى القادح المعروف ب « مركب الأصل » . 
وأما الثالث : وهو أن يقصر في بعض أوصاف العلة ... الخ فهو راجع إلى 
القادح المسمى بالكسر » لأنه إخلال بجزئ العلة والإخلال بجزئها كسر لها . وهذا 
القادح لم يذكره المؤلف . 
أما الرابع : وهو أن يجمع إلى العلة ما ليس منها . .. الخ فهو راجع أيضا إلى عدم 
التأثير في الوصف لأن حكم جزء العلة كحكم جميعها 
وأما الخامس ل ا 
أنواع القادح المسمى ١‏ بالمنع » . 


وجنة المناظر 
أقسام القياس من حيث القطع والظن 


قوله : (فصل : إلحاق المسكوت با منطوق » ينقسم إلى « مقطوع » و ١‏ مظنون »). 
ش : قبل أن يبدأ بذكر أدلة إثبات العلة الشرعية « مسالك العلة » » أراد أن يبين 
القياس الظني » قسم القياس من حيث القطع والظن إلى قسمين هما : الأول : القطعي 
. الثاني : الظني . ش 
© قال الشنقيطى - لع - في ١‏ المذكرة » : 
اعلم أولا : أن الإلحاق من حيث هو ضربان : الأول : الإلحاق بنفي الفارق › 
والثاني : الإلحاق بالجامع . ۰ ش 
وضابط الأول : أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة » بل يكتفي فيه بنفي 
الفارق المؤثر في الحكم كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد » وبين البول في إناء 
وصبه فيه . ١ i‏ 
إذا علمت ذلك فاعلم أن التحقيق أن نفي الفارق أربعة أقسام لأن نفيه إما أن 
ل و 
المنطوق أو مساويًا له » فالمجموع أربعة : 
الأول : هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى بالحكم من المنطوق مع القطع بنفي 
الفارق كإلحاق أربعة عدول بالعدلين في قبول الشهادة في قوله تعالى : ( وَأَشبِدُوا ذَوَىٌَ 
عل ينك € [سورة الطلاق ل لو 
فمن يعَسَل مِعْقَسَالَ درو حي َر )) [سورة الزلزلة .[v:‏ 
داق الضرب نايف في ام ىقل تال :<۳56 نأ ...الآية 6 
[سورة الإسراء :۲۳] . ش 1 ش 
الثاني : هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويا للمنطوق مع القطع بنفي الفارق 
أيضا كإلحاق إحراق مال اليتيم وإغراقه بأكله في الحرمة في قوله تعالى : (نَّ ألدينَ 


ترب روغ ار 


مول ليسم ظلْمًا ... الآية © [سورة النساء : »6٠١‏ وكإلحاق صب البول في الماء 


يا ڪون ا 
بالبول فيه » ا مذكور في حديث : « لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم 
يغتسل فيه » الحديث . 

ظ الثالث : هو ما كان المسكوت عنه فيه أولى مع نفي الفارق بالظن الغالب كإلحاق 
شهادة الكافر بشهادة الفاسق في الرد المنصوص عليه بقوله تعالى : ( ولا نبلو هم ساد 
ها َك هم التي ) [سورة النور :4] . 

لاحتمال الفرق بأن الكافر يحترز عن الكذب لدينه في زعمه والفاسق متهم في 
دينه » وكإلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية المنصوص في الحديث » فالعمياء أولى 
بالحكم المذكور من العوراء » ولكن نفي الفارق مظنون ظنًا غالبًا مزاحمًا لليقين » وليس 
قطعيًا كا قال غير واحد ء ووجه ذلك أن الغالب على الظن أن علة منع التضحية 
بالعوراء هي كون العور نقصًا في ثمنها وقيمتها » والعمياء أحرى بذلك من العوراء » 
ولكن هناك احتمال آخر » هو أن تكون العلة هي : أن العور مظنة امزال لأن العوراء 
ناقصة البصر إذ لا ترى إلا ما قابل عينها المبصرة ونقص بصرها المذكور مظنة لنقص 
رعيها » ونقص رعيها مظنة لهزالها » وهذه العلة المحتملة ليست موجودة في العمياء لأن 
من يعلفها يختار ها أجود العلف وذلك مظنة السمن » وبا ذكرنا تعلم أنه لا يلزم من 
كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أن يكون قطعيًا خلافًا لما ذكره المؤلف 
- له - , وأنه لا يلزم أيضًا من كونه مساويًا أن يكون نفي الفارق ظنيا خلافا لظاهر 
كلامه . 

الرابع : هو ما كان المسكوت عنه فيه مساويًا للمنطوق به مع كون نفي الفارق 
مظنونًا لا مقطوعًا » كإحاق الأمة بالعبد في سراية العتق”'' المنصوص عليه في العبد في 
الحديث الصحيح فالغالب على الظن أنه لا فرق في سراية العتق بين الأمة والعبد لأن 
الذكورة والأنوثة بالنسبة إلى العتق وصفان طرديان لا يعلق بواحد منهما حكم من 


. كسراية العتق : أي إذا أعتق جزءً من عبد سرى العتق إلى جميعه‎ - ١ 


وجنة المناظر fr‏ 


وهناك احتمال آخر هو الذي منع كون نفي الفارق قطعياء ؤهو احتمال أن يكون 
الشارع إنما نص على العبد في قوله : « من أعتق شركا له في عبد » الحديث » لخصوصية 
في العبد لا توجد في الأمة » وهي أن العبد إذا أعتق يزاول من مناصب الرجال ما لا 
تزاوله الأنثى ولو الحرة . 1 

© تنب 7 5 
اعلم أن نفي الفارق الذي ذكرنا أقسامه الأربعة إنما هو قسم من تنقيح المناط 
وهو مفهوم الموافقة بعينه » واختلف العلماء + دلاتة ال بلداو هل قتي كباس ار 
و 

ا سير الموافقة تة إن هي من قبل القياس » وهو امروف عند 

5 ل الات مادل علي 
اظ في حل انق هو منطوق وما دل عليه لاني عل التطق هبو قهز كلما من 
دلالة اللفظ . 

الثالث : أنها دلالة لفظية مجازية عند القائلين بالمجاز وهو عندهم من المجاز 
المرسل » ومن علاقات المجاز المرسل ١‏ الجزئية ».و « الكلية » قالوا: فضي مفهوم 
الموافقة يطلق الجزء ويراد الكل » وبعبارة أخرى يطلق الأخص ويراد الأعم فقد أطلق 
التأفيف في الآية وأريد به عموم الأذى مجارًا مرسلاء كا زعموا ٠.‏ / 

قالوا زوكذلك اق النهي عن أكل مال ا وأبيد ا" الإتلاف فيدخل الإحراق 

له 00 
ثبوته فيه وني المسكوت عنه أيضًا » قالوا : فعرف اللغة نقل التأفيف من معناه الخاص 


٠6 ١ 6‏ سس = تقريب روضة الناظر 
إلى عموم الأذى » ونقل أكل مال اليتيم من معناه الخاص إلى عموم الإتلاف » وعلى 
هذا تكون دلالته لفظية من قبيل الحقيقة العرفية » وأكثر الأصوليين على أن اللفظ دل 
عليه لا في محل النطق . 

الضب الثاني : هو الإإلحاق بالعلة الجامعة » كإلحاق الذرة بالبر بجامع الكيل.أه. 

00 القسم الأول في القياس القطعي ّْ 

قوله : ( فالمقطوع ضربان ) . 

ش : أي نوعان » وهما 

0 الضرب الأول 

قوله : ( أحدهما : أن يكون المسكوت أولى بالحكم من المنطوق » وهو المفهوم ) . 

ش : وقد بينا فیا سبق : أن بعضهم يسميه قياسًا جليًا » وبعضهم يسميه بمفهوم 
الموافقة الأولوي › وبعضهم يسميه دلالة النص . 

6 شرط ذلك 

قوله : ( ولا يكون مقطوعًا حتى يوجد فيه المعنى الذي في المنطوق وزيادة ) . 

ش: أي المعنى الذي شرع الحكم في المنطوق لأجله » نحو قياس الضرب على 
التأفيف بجامع الإيذاء في كل » والإيذاء بالضرب أشد منه بالتأفيف » لأن الضرب 
تأفيفًا وزيادة . 

٥‏ أمثلة على الضرب الأول من القياس القطعي 

قوله : ( كقولنا : إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة أولى » فإن الثلاثة اثنان وزيادة › وإذا 
هى عن التضحية بالعوراء » فالعمياء أولى فإن العمى عور مرتين ) . 


ش : واضح . 


وجنة المناظر . ١٠١6‏ 


0 أمثلة عدها بعض المجتهدين من هذا الضرب 

قوله :( فآما قوهم ١:‏ إذا وجبت الكفارةفي الخطأففي العمد أولى»» ٠‏ 
و إذاردت شهادة الفاسق فالكافر أولى » فهذا يفيد الظن لبعض المجتهدين ) . 

ش : بعض المجتهدين اعتقدوا أن المثالين المذكورين بالمتن من الضرب الأول 
فقالوا : قتل العمد فيه ما في الخطأ وزيادة عدوان » والكفر فسق وزيادة . 

0 حكم تلك الأمثلة 

قوله : ( وليس من الأول ؛ لأن العمد نوع يخالف الخطأ » فيجوز أن لا تقوى 
الكفارة على رفعه بخلاف الخطأ » والكافر يحترز من الكذب لدينه » والفاسق متهم في 
الدين ) . 

ش : لأن العمد ليس خطأ مرتين » فقتل العمد جرم عظيم لا تقوى أي كفارة 
على حوه وتطهيره » أما قتل الخطأ فهو أخف فتقوى الكفارة على تطهيره فاختلفا . 

0 الضرب الثاني 

قوله : ( الضرب الثاني : أن يكون المسكوت مثل المنطوق ) . 

ش : مثال ذلك : قوله تعالى : ( فلن صف ما عَلَ الْمَخْصَدتٍ وري ألْعَدَابٍ ) 
[سورة النساء : © ؟]» فإن العبد مثل الأمة في ذلك . 


0 أمثلة على ذلك 

قوله : (كسراية العتق في العبد » والأمة مثله » وموت الحيوان في السمن » والزيت 
مثله ) . 

ش :واضح . 


0 بيان أن هذا النوع يرجع إلى نفي الفارق 
قوله : ( وهذا يرجع إلى العلم بأن الفارق لا أثر له في الحكم » وإنما يعرف ذلك 


سک تقرں روضة الخ 


باستقراء أحكام الشرع في موارده » ومصادره في ذلك الجنس » وضابط هذا الجنس ما لا 
يحتاج فيه إلى التعرض للعلة الجامعة » بل بنفي الفارق المؤثر » ويعلم أنه ليس ثم فارق 
مؤثر قطعاً » فإن تطرق إليه احتمال لم يكن مقطوعًا به » بل يكون مظنونًا » وقد اختلف 
في تسمية هذا قياسًا » وما عدا هذا من الأقيسة فمظنون ) . 

ش : واضح . 

0 طريقا إلحاق الفرع بالأصل 

قوله : ( وفي الجملة فالإلحاق له طريقان ) . 

ش : إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به له طريقان متباينان » وهما : 

٥‏ الطريق الأول 

قوله : ( أحدهما : أنه لا فارق إلا كذاء وهذه مقدمة » ولا مدخل هذا الفارق في 
التأثير » وهذه مقدمة أخرى » فيلزم منه نتيجة » وهو أن لا فرق بينهما في الحكم » وهذا 
SG‏ ل ل » لكثرة ما 
فيه من الاجتاع. ) . 
٠‏ ش: كقرب العبد من الأمة» وهذا النوع ينتظم حيث لم تعرف علة الحكم » بل 
نقول : إن الزبيب في معتى التمر في الربا قبل أن تتعين علة الربا بأنهنا الطعم » أو 
الكيل » أو القوت . 

0 الطريق الثاني 

قوله : ( الثاني : أن يتعرض للجامع فيبينه » ويبين وجوده في الفرع وهذا المنفق 
على تسميته قياسا ) . 


وجنة المناظر : 0 

0 مقدمتا القياس 

قوله : ( هذا يحتاج إلى مقدمتين - أيضًا - ) . 

ش : وهذا : أي القياس الظني . 

0 المقدمة الأولى 

. قوله : ( إحداهما : أن السكر - مثلًّا - علة التحريم في الخمر ) . 

ش : واضح . 00 

ه المقدمة الثانية 

قوله : ( والثانية : أنه موجود في النبيذ ) . 

ش : واضح . ش 

0أدلة ثبوت المقدمة الثانية أي - علة الفرع - 
قوله : ( فهذه القدمة الثائية يجوز أن تنبت بالحس » ودليل العقل » والغرف» 
. وأدلة الشرع ) . ش اا 

ش : واضح . | 

0 دليل ثبوت المقدمة الأولى - دليل ثبوت علة الأصل - 

قوله : ( وأما الأولى فلا تثبت إلا بدليل شرعي » فإن كون الشدة علامة التحريم 
وضع شرعي » كما أن نفس التحريم كذلك » وطريقه طريقه » فالشدة التي جعلت 
علامة التحريم يجوز أن يجعلها الشارع علامة للحل » فليس إيجابها لذاتها ) . 

ش : واضح . 

أدلة إثبات العلة الشرعية « مسالك العلة » 
قوله : ( وأدلة الشرع : ترجع إلى نص » أو إجماع » أو استنباط فهذه ثلاثة أقسام ) . 


ش : واضح . 


تقريب روضة الناظر . 
القسم الأول 
إثبات العلة الشرعية بالأدلة النقلية 


قوله : ( القسم الأول : إثبات العلة بأدلة نقلية » وهى ثلاثة أضرب ) . 

ش : الأدلة النقلية وهي ثلاثة أضرب : 

الضرب الأول : النص الصريح في العلية . 

الضرب الثاني : النص الظاهر في العلية . 

الضرب الثالث : التنبيه والإيماء إلى العلة . 

ولكن ابن قدامة - له - أدخل الضرب الثاني ضمن الأول . 

وهذه طريقة بعض العلاء » قال فخر الدين الرازي في « المحصول » : ونعنى 
بالنص : ما تكون دلالته على العلية ظاهرة سواء كانت قاطعة أو محتملة » 

0 الضرب الأول : النص الصريح في العلية 

قوله : ( الأول : الصريح » وذلك : أن يرد فيه لفظ التعليل ) . 

ش : واضح . 

0 أمثلة على التعليل بالنص الصريح 

قوله : ( كقوله تعالى : ( ى لا ين دوآة) [سورة الحشر : 0]: ( تأسأ » 
[سورة الحديد :۲ لك مهم سا أله رسو [سورة الحشر  ]٤:‏ مِنْ أجل ذَِكَ 
كببسا عل بن إِسْكدِيلَ © [سورة المائدة »]٠۲:‏ لِتَعلمَ من ييح آلرَسُولَ) [سورة البقرة : 


ر 


15 ل يدوق وال اسوه 4 [سورة المائدة : 96] » وقول النبي ك : « إن جُعل الاستئذان 
من أجل البصر” "4 , و١‏ إنها نهيتكم من أجل الدافة”'' »» وكذلك : إن ذكر المفعول 
E‏ 


. 7104 صحيح : صحيح الجامع رقم‎ - ١ 
. ؟ - متفق عليه‎ 


وجنة المناظر 


رر د 


البقرة :14] وما جرى هذا المجرى من صيغ التعليل ) . 

. العلة كذا» أو « لسبب كذا» » وهو أقوى أنواع الصريح‎ «-١ 

؟- الباء : ومنه قوله: « دَلِكَ باتهم سَاهُوا أنه وَرسُولمُ ؛ » لكن بعض العلاء خالفوا 
في : الباء » واللام وقالوا أن) من الظاهر . ش 

© شروط التعليل بالنص الصريح 

قوله : ( فإن قام دليل على أنه لم يقصد التعليل » نحو أن يضاف إلى مالا يصلح 
علة » فيكون مجارًا» كا لو قيل : ١ل‏ فعلت هذا ؟ » قال : « لأني أردت » فهذا استعمال 
اللفظ في غير محله ) . ٠‏ ش 

ش : واضح . 

00 خلاف العلماء في صيغة ١‏ إن » و« فإن» 

0 المذهب الأول : 

قوله : ( فأما لفظة « إن » مثل قوله - عليه السلام - لما ألقى الروئة : « إنها 

۲ . 

رجس ”2 ٠ء‏ وقال في الهرة : « إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم' “,و١‏ لا 

0 ۴ 5 5 7م (r‏ 
تنكح المرأة على عمتها . ولا على خالتها » إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » ' : 
فإن انضم إلى « إِنَّ » حرف الفاء فهو آكد نحو قوله - عليه السلام -: ١‏ لا تَُربُوه طِيبًا 


۲ - صحيح : الورواء . 
۳- جواب أما : فإنه من الصريح › و الحديث صحيح : الإرواء رقم ١8/5‏ » ماعدا جملة « إنكم 
إن...2. 


تقريب روضة الناخر 
فإنه يبعث ملبیا ‏ »» قال أبو الخطاب هذا صريح في التعليل ) . 
۰ شن الذهب الأول أن مذ الضيعة من الضريخ في التعليل : 

ونسبة هذا المذهب لأبي الخطاب فيه تساهل لأنه يذهب مذهب التفصيل كما في 
« التمهيد » وبيانه : 

أن صيغة « إن » قسم الصريح في التعليل . 

أما صيغة « فإن » فإنه من قسم التنبيه . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقيل : بل هذا من طريق التنبيه والإيماء إلى العلة» لا من طريق 
الصريح ء والله أعلم ) . 

ش : ذهب إلى ذلك ابن البناء - الحسن بن أحمد بن البناء - . 

© الضرب الثاني : التنبيه والإيماء إلى العلة 

قوله : ( الضرب الثاني : التنبيه والإيماء إلى العلة ) . 

ش : أي من ضربي إثبات العلة بالأدلة النقلية ‏ فالتنبيه والإيماء لفظان متقاربان 
في المعنى » فالإياء في اللغة بمعنى الإشارة » والتنبيه للقيام والانتباه . والأصوليون 
استعملوا كلا منهما في مدلول واحد» 

وهو اصطلاحًا : « كل اقتران بوصف لولم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان 
بعيدًا ؛ فيحمل على التعليل » دفعًا للاستيعاد » . 

0 الفرق بين التنبيه والنص على العلة 

النص الصريح هو : ما يكون اللفظ فيه دالا بوضعه على التعليل » 


. متفق عليه‎ - ١ 


وجنة المناظر : 5 


أما الإياء : فإنه يدل بلازمه » أي أن اللفظ في الإيماء لا يكون موضوعا 
للتعليل » وإنما يفهم التعليل فيه من السياق أو القرائن اللفظية الأخرى . 
٠‏ 00 أنواع التنبيه والإيماء 


قوله : ( وهو أنواع ستة ) . 


ش : واضح . 

© النوع الأول 

قوله : ( أحدها : أن يذكر الحكم عقيب وصف بالفاء » فيدل على التعليل 
بالوصف » كقوله تعالى : ( قل هو أَدى فَاعْمَرْلُوأ ايسآ في الْمَحِيِضٍ 4 [سورة البقرة: [YY‏ 
(وا کار لار تاق مواد يهم )€ [سورة المائدة C[TA:‏ وقول النبي وَل :من بدل 


دينه فاقتلوه" » » و « من أحيا أرضًا ميتة فهي له ) . 


ش : واضح . 

© وجه جعل ذلك من الإيماء إلى العلة 

قوله : ( فيدل ذلك على التعليل ؛ لأن الفاء ني اللغة للتعقيب , فيلزم من ذكر 
الحكم مع الوصف بالفاء ثبوته عقيبه ء فيلزم منه السيبية ؛ إذ لا معنى للسبب إلا ما ثبت 
الحكم عقيبه ) . 

ش : وليس ذلك قطعًا بل ظاهرًا » لأن الفاء في اللغة ترد بمعنى الواو في إرادة 
الجمع المطلق » وترد بمعنى ثم في إرادة التأخير مع المهلة » غير أنها ظاهرة في التعقيب . 


١‏ - صحيح : الإرواء 
۲ - صحيح : الإرواء 


1۹۲ : تقريب روضة الناظر 


00 هل تشترط المناسبة لوصف الموما إليه 


المذهب الأول 
قوله : ( ولهذا يفهم منه السببية وإن انتفت المناسبة نحو قوله : من مس ذكره 
فليتوضا» ) . 
ش : المذهب الأول : لا تشترط مناسبة الوصف للحكم . 
0 المذهب الثاني 
ا 
© الراجح ودليله 


الراجح المذهب الأول : لأنه يلزم من المذهب الثاني أمران باطلان : 

الأول : إما ألا يكون للحكم علة أصلًا فهذا باطل » لأن الحكم بدون علة عبث 
وهو عليه محال لأن الحكم مع علته أكثر فائدة مما إذا لم يكن كذلك. ومما لا شك فيه 
حمل تصرفات الشارع على ما هو أكثر فائدة أولى وأليق بالمقام . 

أما الثاني : هو أن تكون له علة أخرى غير ذلك الوصف فهذا باطل لأن ذلك 
الغير معدوم » والأصل بقاء ما كان على ما كان ا 
من المناسبة علة الحكم . 

© كلام الراوي مثل كلام الشارع في ذلك 

قوله : ( ويلحق بهذا القسم : ما رتبه الراوي بالفاء كقوله ١:‏ سهى 
رسول الله 4 فسجد» » و « رضخ بودي رأس جارية فأمر به رسول الله بل أن يرض 
رأسه بين حجرين” '' » يفهم منه السببية ) . 

ش : إلا أن رتبة كلام الراوي أقل من رتبة كلام الشارع في القوة » لكونه غير 


١‏ - صحيح : الإرواء. 


وجنة المناظر ۰ ٠.‏ بنش 


0 دليل ذلك 

قوله : ( فلا يحل نقله من غير فهم السببية » لكونه تلبيسًا في دين الله » والظاهر أن 
الصحابي يمتنع مما يحرم عليه في دينه » لاسيم| إذا علم عموم فساده » فيظهر أنه فهم منه 
التعليل » والظاهر أنه مصيب في فهمه » إذ هو عالم بمواقع الكلام ومجاري اللغة . فلا 
يعتقد السببية إلا بها يدل عليها » واللفظ مشعر به ) : ر 
ش: لأنه لو عبر الصحابي بدون فهم السببية لكان حرامًا » لكونه تلبيسّاء 
ويزداد الأمر حرمة لعموم الفساد لأن الشريعة شاملة لجميع المكلفين إلى قيام الساعة » 

والظاهر أن الصحابي - الذي شهد له الله كك وشهد له رسوله و بالعدالة » 
والذي بذل النفس والنفيس لإعلاء كلمة الله - يمتنع من ذلك » فيكون قد فهم منه 
السببية والظاهر صحة فهمه لأنه عربي فصيح . 1 

0هل يشترط الفقه في الراوي ؟ 

قوله : ( ولايحتاج إلى فقه الراوي ). 

ش : لا يشترط الفقه في الراوي لكي يلحق كلامه بكلام الشارع في فهم السببية 
إذا ذكر وصقًا » ثم ذكر بعده حكمً) مقرونًا بالفاء » ذهب إلى ذلك ابن قدامة وجميع 
العلماء إلا أن أكثرهم جعلوا كلام الراوي الفقيه أقوى في إفهام السببية من غير الفقية . 

0 دليل أصحاب هذا المذهب 

قوله : ( فإن هذا مما يقتبس من اللغة دون الفقه ) . 

ش : واضح . 

0 النوع الثاني | 


ET‏ تقريب روضة الناخظر 


كقوله تعالى : من يات منك كق يتخ يُصَحَفٌ 6 [سورة الأحزاب ٠٠:‏ ومن 
O‏ 2ه سمس سدح لاح سر 030 مره همعدب مدا وده 

ق ی لو ورسوله- وَممل صدلعا نهآ ها مرن ) [سورة الأحزاب »]۳١:‏ 3 ومن 
يي أله يَجْمل ل عا ) [سورة الطلاق :۲]ء أي لتقواه » وقول النبي ول : « من اتخذ كلب إل 


كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قبراطان”'' » . وكذلك ما أشبهه ) . 

ش :واضح . 

0 وجه جعل ذلك من الإيماء إلى العلة 
الحكم ويوجد بوجوده ) . 

ش : واضح . 

٥‏ النوع الثالث 

قوله : ( النوع الثالث : أن يُسأل النبي و عن أمر حادث , فيجيب بحكم ‏ 
فيدل على أن المذكور في السؤال علة» كما روي أن أعرابيًا أتى النبي و فقال: 
« هلكت وأهلكت ۰۲ قال : « ماذا صنعت ؟ 4 » قال : ١‏ واقعت أهلي في رمضان ؛ , 
فقال - التق - : « أعتق رقبة » ) . 

ش : واضح . 

0 وجه كون ذلك إيماء 

قوله : ( فيدل على أن الوقاع سبب ؛ لأنه ذكره جوابًا له » والسؤال كالمعاد في 
الجواب » فكأنه قال : « واقعت أهلك فأعتق رقبة ؛ ) . 


ش : واضح . 


. 1٠۷۷ صحيح : صحيح الجامع رقم‎ - ١ 
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© اعتراض على ذلك 

اعترض بعضهم قائلا : إن ما ذكره الرسول يل يحتمل أن لا يكون جوابًا عن 
زان ران لكر E‏ ودار كاد عار ردير 
للأعرابي عن الكلام . 

0 جوایه 
3 قوله : ( واحتمال أن يكون المذكور منه ليس بجواب : ممتنع ؛ إذ يفضي ذلك إلى 

خلو محل السؤال عن الجواب » فيتأخر البيان عن وقت الحاجة » وهو ممتنع بالاتفاق ) . 

ش : واضح . 

© النوع الرابع 

قوله : ( النوع الرابع : أن يذكر مع الحكم شيعا" لولم يقدر التعليل به : كان لغوًا 
غير مفيد » فيجب تقدير الكلام على وجه مفيد ؛ صيانة لكلام النبي ي عن اللغو ) . 

ش : واضح . 

00 أقسام هذا النوع 

قوله : ( وهو قسمان ) . 

ش : أي النوع الرابع قسمان . 

0 القسم الأول 

قوله : ( أحدهما : أن يستنطق السائل عن الواقعة بأمر”'' ظاهر الوجود؛ ثم 
بكر اکم ع کا سبل رسول انه و من بيع الرطب بار فقال:: 3 أينتص 
الرطب إذا يبس ؟ » » قالوا : نعم » قال : « فلا إذا»» فلو م يقدر التعليل به : كان 


. أي وصمًا‎ -١ 
. ؟- وصف هذه الواقعة‎ 


تقريب روضة الناظر 
الاستكشاف عن نقصان الرطب غير مفيد لظهوره ) . 


ش : واضح . 

0 القسم الثاني 

قوله : ( الثاني : أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال » كما روي أنه لما سألته 
الخثعمية عن الحج عن الوالدين فقال - عليه السلام - : ١‏ أرأيت لو كان على أبيك دين 
فقضيته أكان ينفعه » ؟ قالت : نعم » قال : « فدين الله أحق بالقضاء » فيفهم منه 
التعليل بكونه ديئًا تقريرًا لفائدة التعليل ) . 

ش : القسم الثاني من أقسام النوع الرابع : 

أن يتوجه سؤال إلى النبي يعن حكم واقعة معينة فيذكر الرسول ل حكم 
حادثة أخرى مشابهة لها منبهًا عن وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينها » فيفيد : أن 
ذلك الوصف علة لذلك الحكم . ش ش 

0 النوع الخامس 

قوله : ( النوع الخامس : أن يذكر في سياق الكلام شيثًا لولم يعلل به صار الكلام 
ْ غير منتظم كقوله تعالى : ( اا لی اموأ 5ا ووت لصوو ين بوم الْجْمْعَةَ تَأسْموأ 
إل أنه ودروا بيع 4 [سورة الجمعة :]» فإنه يعلم منه التعليل للنهي عن البيع ب : كونه 
مانعًا من السعي إلى الجمعة : إذ لو قدرنا النهي عن البيع مطلقًا من غير رابطة الجمعة » 
يكون خبطا في الكلام » وكذا قوله - عليه السلام - : ١‏ لا يقضي القاضي بين اثنين وهو 
غضبان”'' » تنبيه على التعليل بالغضب ؛ إذ النهي عن القضاء مطلقًا من غير هذه 
الرابطة لا يكون منتظ) ) . 

ش : النهي عن البيع مطلقًا يتعارض مع قوله تعالى : « وَأَحلَّ لَه اَي 6)[سورة 
البقرة : ١۲۷]ء‏ والنهي عن القضاء مطلقا يتعارض مع ما ورد من الأمر بتولي القضاء لمن 


١‏ - صحيح : الإرواء 
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كان أهلا له . 

0 النوع السادس 

قوله : ( النوع السادس : ذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب فيدل على التعليل 
به : كقوله تعالى : ( وَالكَارِقٌ وألسَارة قط مو أيِيَهُمَا © [سورة المائدة :8] و ( إن 
الأبرار لی نویر (5:) ون اجار نى جير )) [سورة الإنفطار : 4114-17 أي : ليرهم 
| . وفجورهم » فإنه يسبق إلى الأفهام التعليل به » كما لو قال : ' أكرم العلماء وأهن 
الفساق » يفهم منه : أن إكرام العلماء لعلمهم » وإهانة الفساق لفسقهم , فكذلك في 
لفظات الشارع » فإن الغالب منه اعتبار المناسبة » بل قد نعلم أنه لابرد بالحكم إلا 
لمصلحة » فمتى ورد الحكم مقرونًا بمناسب : فهمنا التعليل به ) . 

ش : أننا نعلم أن الشارع لا يورد حكمً) إلا وفيه مصلحة للعباد » فإذا ورد الحكم 
مقروئًا بمناسب : غلب على ظننا أن هذا الوصف علة لذلك الحكم . 

لذلك عرف المناسب بأنه : الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل عقلا من 
ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودًا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة . 

0 احتمال الوصف المقرون بالحكم أن يكون هو العلة , أو متضمثًا للعلة 

قوله : ( ففي هذه المواضع يدل على أن الوصف معتبر في الحكم » لكنه يحتمل : 
أن يكون اعتباره ؛ لكونه علة في نفسه » ويحتمل : أن اعتباره لتضمنه للعلة نحو : نهيه 
عن القضاء مع الغضب » ينبه على أن الغضب علة » لا لذاته » بل لما يتضمنه من الدهشة 
المانعة استيفاء الفكر حتى يلتحق به الجائع » والحاقن » ويحتمل أن ترتيبه فساد الصوم 
على الوقاع لتضمنه إفساد الصوم حتى يتعدى إلى الأكل والشر ب » والظاهر الإضافة 
إلى الأصل » فصرفه عن ذلك إلى ما يتضمنه يحتاج إلى دليل ) . 

ش : قوله : « والظاهر الإضافة إلى الأصل فصرفه عن ذلك إلى ما يتضمنه يحتاج 
إلى دليل : 


۸ تقريب روضة الناظر 


فمثا حديث ١‏ لا يقضي القاضي وهو غضبان » : فالعلة هنا ليست هي نفس . 
الوصف المناسب وهو الغضب » ولكن العلة هي : « الدهشة المانعة من تركيز الفكر » 
التى تضمنها لفظ الغضب› 

فظاهر الحديث يدل على أن العلة هي « الغضب » ولكن لما علمنا أن الغضب 
اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر لا يمنع من القضاء ‏ وأن الجوع المبزح » والألم 
ابرح » ومدافعة الأخبثين يمنع من استيفاء الفكر وتركيزه علمنا أن علة المنع ليست 

فالحكم دار مع تشويش الفكر وجودًا وعدمّاء وانقطع عن الغضب وجودًا 
وعدمًا » وليس بين التشويش والغضب ملازمة أصلاء لأن تشويش الفكر قد يوجد 

أما مثال الكفارة بسبب الوقاع : فالحق أن علة الكفارة هي « وقاع مكلف في نهار 
رمضان - فقط لأنه الأصل - ٠‏ ولا دليل يصرفه عن الأصل والظاهر » . 
القسم الثاني 
إثبات العلة الشرعية بالإجماع 


قوله : ( القسم الثاني : ثبوت العلة بالإجماع ) . 


± 


س 

© قال الشنقيطي - له في « المذكرة» ص ٠١٠‏ : 

واعلم أن بعض الأصوليين يقولون بتقديم الإجماع على النص » لأن النص 
يحتمل النسخ والإجماع لا يحتمله . ... ومرادهم بالإجماع الذي يقدم على النص 
خصوص الإجماع القطعي دون الإجماع الظني » وضابط الإجماع القطعي هو الإجماع 
القولٍ لا السكوتي » بشرط أن يكون مشاهدًا أو منقولا بعدد التواتر في جميع طبقات 


وجنة المناظر : 14 
'السند. 

ثم قال الشنقيطي - له - في « المذكرة ٠‏ ص ۳۷۳ : 

...واعلم إن الإجماع الذي يذكر الأصوليون تقديمه على النص إنما في الحقيقة 
تقديم النص المستند إليه الإجماع على النص الآخر المخالف للإجماع » وتارة يكون 
النص معروفًا وتارة يكون غير معروف إلا أنا نجزم أن الصحابة لم يجمعوا على ترك 
ذلك النص إلا لنص آخر هو مستند الإجماع .أه . 

والإجماع على العلة نوعان : 

الأول : أن يجمع العلماء على علية وصف معين بذاته » نحو إجماعهم على أن 
الصغر علة لثبوت الولاية المالية على الصغير . 

الثاني : أن يجمع العلماء على أصل التعليل » مع الاختلاف في عين العلة . 
كإجماعهم على أن تحريم الربا في البر معلل بوصف من الأوصاف » مع أنهم اختلفوا في 
الادخار » وبعضهم قال الوزن . 

00 أمثلة للعلة المجمع عليها 

المثال الأول ۰ 

قوله : ( كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية ) . 

ش : قوله : كالإجماع على تأثير الصغر في الولاية : أي المالية . 

د المثال الثاني 

قوله : ( وكالإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان : اشتغال 
قلبه عن الفكر » والنظر في الدليل » والحكم » وتغير طبعه عن السكون » والتلبث 
للاجتهاد ) . 


تقريب روضة الناظر 


ش : أكثر العلماء على ذلك » وبعضهم قال أنها الغضب نفسه » لذلك تكون 
العلة هنا قاصرة . 

0 المثال الثالث 

قوله : ( وكتأثير تلف المال تحت اليد العادية في الضمان » فإنه يؤثر في الغفصب 
إجماعا » فيقيس السارق - وإن قطع - على الغاصب», لاتفاقههما في العلة المؤثرة في محل 
الوفاق إجماعا ) . 


ش : قياس السارق حتى لو أقيم عليه الحد بالقطع على الغاصب في وجوب 
الضمان بجامع تلف المال تحت اليد العادية . 


0 بيانه أنه ليس للمعترض المطالبة بتأثير العلة في الأصل والفرع 
قوله : ( فلا تصح المطالبة بتأثير العلة في الأصل للاتفاق”'' عليها » وإن طولب 


. أي إذا قاس المستدل الفرع على الأصل يعلة مجمع عليها‎ -١ 
7 :وقال ابن بدران في « النزهة » ( ج7/ الحفقة‎ 
قوله : « فلا تصح المطالبة بتأثير العلة ... إلخ » أي إذا قاس المستدل على علة إجماعية فليس‎ 
للمعترض المطالبة بتأثير تلك العلة في الأصل ولا في الفرع » لأن تأثيرها في الأصل ثابت‎ 
بالإجماع كتأثير الصغر في ولاية المال أو نكاح البكر» وأما المطالبة بتأثيرها في الفرع فلأن‎ 
المطالبة مطردة في كل قياس » إذ القياس هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع بالجامع المشترك » وما‎ 
من قياس إلا ويتجه عليه سؤال المطالبة بتأثير الوصف في الفرع » فيقال : ما الدليل على أن‎ 
الصغر مثا مؤثر في إجبار الثيب الصغيرة ؟ فلا ينبغي أن يفتح هذا الباب على المستدل لثلا‎ 
يفضي إلى انتشار الكلام » فبيان عدم تأثير الوصف في الأصل والفرع على المعترض أن يقال له‎ 
مثلا : آنا قد بينت أن العلة مؤثرة في الأصل بالاتفاق » وبينت وجودها في الفرع فتم لي‎ 
القياس » فأنت إن كان عندك ما يبين عدم تأثيرها لتمنع قياسي فعليك بيانه » فإن أمكن‎ 
المعترض ذلك بأن يثبت على مشار خيال الفرق بين الأصل والفرع بأن يقول مثْلًا في تأثير‎ 
الأخوة في ولاية النكاح قياسًا على تأثيرها في الإرث أن أخوة الأم إنما أثرت في الترجيح في باب‎ . 
» الإرث لأنها تؤثر فيه مستقلة إذ الأخ من الأم من ذوي الفروض فيها بخلافه في باب النكاح‎ 
٠ فإنه لا أثر له فيها مستقلا بالكلية»‎ 
فلم قلت أن الترجيح إذا حصل با يستقل بالتأثير يحصل با لا يستقل بالتأثير ؟‎ 
فإن أبدى مثل هذا السؤال لزم المستدل جوابه وإلا انقطع » أما باب المطالبة بالتأثير ابتداء فلا‎ 


وجنت الهنا اخلر 24 ١ 9 ۷ ١‏ 


بتأثيرها ني الفرع : فجوابه : أن يقال : القياس لتعدية حكم العلة من موضع إلى 
موضع > وما من تعدية إلا ويتوجه عليها هذا السؤال » فلا يفتح هذا الباب » بل يكلف 
المعترض الفرق » أو التنبيه على مُثار خيال الفرق » وكذلك لو قال : الأخوّة من الأبوين 
أثرت في التقديم في الميراث إجماعًا : فلتؤثر في التقديم في النكاح , أو قال : الصغر أثر في 
ثبوت الولاية على البكر : فكذلك على الثيب ) . 
ش : واضح . 
القسم الثالث : إثبات العلة الشرعية بالاستنباط 


قوله : « القسم الثالث : ثبوت العلة بالاستنباط » . 

ش : وتسمى المسالك العقلية » والمسالك الاجتهادية . 
00 أنواع استنباط العلة 

قوله : ( وهو ثلاثة أنواع ) . 

ش : النوع الأول : إثبات العلة بالمناسبة والإخالة . 
النوع الثاني : إثبات العلة بالسبر والتقسيم . 

النوع الثالث : إثبات العلة بالدوران . 

0 النوع الأول 

قوله : ( أحدها : إثبات العلة* بالمناسبة ) . 


ش : معنى المناسبة لغة : الملائمة . 


يمكن منه لما ذكرنا . 
#* اعلم أن الوصف من حيث هو قسمان : 
)١‏ طروي > لطر لوالا 
اسنات #الإمعار لسري انفرع والصتشر لولاية المأل» 


: تقريب روضة الناظر 
٥‏ تعريفها اصطلاحا 
قوله : ( وهو : أن يكون الوصف المقرون بالحكم مناسبًا » ومعناه : أن يكون في 
إثبات الحكم عقيبه مصلحة , ولا يعتبر أن يكون منشأ للحكمة كالسفر مع المشقة » بل 
متى كان في إثبات الحكم عقيب الوصف مصلحة فيكون مناسبًا كالحاجة مع البيع › 
والشكر مع النعمة » فيدل ذلك غلى التعليل به » إذ قد علمنا أن الشارع لا يثبت حكمًا 
إلا لمصلحة ء فإذا رأينا الحكم مفضيًا إلى مصلحة في محل غلب على ظننا أنه قصد بإثبات 
الحكم تحصيل تلك المصلحة فيعلل بالوصف المشتمل عليها ) . 
من العلماء وهو : 
« الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل عقَلا من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن 
يكون مقصودًا للعقلاء من حصول مصلحة دينية أو دنيوية » أو دفع مفسدة » . 
وأتى بالظاهر المنضبط : لأن الخفي منه » وغير المنضبط غير معتبر » لأنه غير 
. معلوم » فلا يمكن معرفة الحكم به . 
ومن هنا يلجأ فيها خفي - كالمشقة - إلى مظنتها الظاهرة المنضبطة - كالسفر - . 
قوله : « ما يصلح أن يكون مقصودًا للعقلاء » : وهو اختيار المصلحة ودفع 
المفسدة . 
وفسرت المصلحة : بأنها اللذة ووسيلتها . 
وفسرت المفسدة : بأنها الألم ووسيلته . 
وكل مصلحة ومفسدة يكون على البدن » والنفس » ويكون في الدنيا والآخرة . 


وجنة المناظر 1۷۳ 
تقسيمات المناسب 


00 التقسيم الأول : من حيث تاثبره وعدم تأثيره 

قوله : ( إذا ثبت هذا فالمناسب ثلاثة أنواع : مؤثر » وملائم » وغريب ) . 

ش : واضح . 

© النوع الأول : المؤثر 

قوله : ( فالمؤثر : ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع ) . 

ش : المناسب المؤثر هو : الذي دل النص أو الإجماع على كونه علة للحكم . 
0 انقسام المؤثر ٠‏ ظ 
قوله : ( وهو شيئان ) . 
ش : المناسب المؤثر يتكون من شيكين هما : 

الأول : ما يظهر تأثير عينه في عين الحكم . 

الثاني + ما يظهر تأثير عينه في جنس الحكم . 

0 الشيء الأول في القسم الأول من المؤثر .. 2 

اول اعدف لاما بير ار عبن ف ضبن انلك کاس الال ار في 


: : ) 551 النزهة » ( ج؟/‎ ١ قال ابن بدران في‎ © -١ 

ثم اعلم أن هذا المثال لا يصح » إلا على جهة التقدير» أي لو قدرنا أن النص ورد بذلك في 
صوص الحرة لكان إلحاق الأمة بها فيه من باب ما أثر عينه في عين الحكم » وإلا فدليل الشرع 
م يرد بذلك في خصوص الحرة حتى يكون إثبات الحكم في الأمة قياسًا عليها ؛ بل ورد في 
الحائض » وهو أعم من الحرة والأمة؛ فالحكم ثابت في الأمة با ثبت في الحرة » والدليل 
الشرعي هو ما روي أن عمرة قالت لعائشة - طفضة - : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا 
تقضي الصلاة ؟ فقالت : كنا نحيض على عهد رسول الله ل فنقضي الصوم ولا نقضي الصلاة ٠‏ 
وهذا إخبار عن عموم النساء بها في ذلك الحرة والأمة » ثم انعقد الإجماع عليه . أه . 


٠‏ تقريب روضة النلظر 


سقوط الصلاة بالحيض » لما فيه من مشقة التكرار » إذ قد ظهر تأثير عينه في عين الحكم 
بالإجماع . لكن في حل مخصوص . فعديناه إلى حل آخر › وهذا لا خلاف في اعتباره عند 
القائلين بالقياس » ومن خاصيته : أنه لاايحتاج إلى نفي ما عداه في الأصل »› ولو ظهر 
مؤثر آخر لم يضرء بل يعلل بها ؛ فإن الحيض .ء والعدة , والردة تجتمع في امرأة ويعلل 
تحريم الوطء بالجميع » وهو قسمان : أحدهما : أن يظهر تأثير عينه في عين ذلك الحكم» 
فهو الذي يقال : إنه في معنى الأصل » وربا يقر به منكرو القياس ؛ إذ لا يبقى بين الفرع 
والأصل مباينة إلا تعدد المحل كقولنا  :‏ إذا ثبت أن الكيل علة في تحريم الربا في البر 
فالزبيب ملحق به » » ويكون هذا كظهور أثر الوقاع في إيجاب الكفارة على الأعرابي » 
فالتر کي وا هندي في معناه ) . ١‏ 

ش : واضح المقصود . | 

لکن وقع في كلامه - خله - اضطراب وتقديم وتأخير وذلك في جميع نسخ « 
الروضة » المخطوطة . ش د 


0 الشيء الثاني - أو القسم الثاني من المؤثر 

قوله : ( الشيء الثاني : أن يظهر أثر عينه في جنس ذلك الحكم كظهور أثر الإخوة 
من الأبوين في التقديم في الميراث فيقاس عليه ولاية النكاح » فإن الولاية ليست هي عين 
الميراث ٠‏ لكن بينهما مجانسة ) . 


جنس الحكم : تقديمهم في الميراث الحكم : تقديمهم في ولاية النكاح 


0 النوع الثاني : الملائم 


ما نريد إثبك علته 


قوله : ( النوع الثاني : الملائم وهو : ما ظهر تأثير جنسه في عين الحكم كظهور أثر 
المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض ؛ فإنه ظهر تأثير جنس الحرج ني إسقاط قضاء 
الصلاة كتأثير مشقة السفر في إسقاط الركعتين الساقطتين بالقصر ) . 


ما نريد بات عله 


عين الحكم : إسقاط الركعتين | الحكم : إسقاط قضاء الصلاة 
الساقطتين بالقه كلها بسبب اة 

السفر من جنس الحيض حيث كلا منهما مظنة المشقة والحرج . 

0 النوع الثالث : الغريب 


قوله : ( النوع الثالث : الغريب » وهو : ما ظهر تأثير جنسه في جنس ذلك الحكم 
كتأثير جنس المصالح في جنس الأحكام ) . 

ش : مثاله : إلحاق بعض الأحكام ببعض بجامع المناسبة المصلحية المطلقة › 
كإلحاق الصحابة شارب الخمر بالقاذف في جلده ثانين ؛ لأنه إذا سكر هذى » وإذا 
هذى افترى . 


أي : أنا باستقراء موارد الشرع ومصادره نجده من حيث الجملة يراعى جنس 


تقريب روضصۃ الناظر 


المصالح في جنس الأحكام . 

© تنبيه : 

لقد اختلف العلماء في تعريفات الملائم والغريب اختلافًا واسعًا وسيأتي ذكر 
بعض ذلك . ش 

00 مراتب جنس الوصف والحكم 

قوله : ( ثم للجنسية مراتب بعضها أعم من بعض ) .. 

ش : واضح . 

0 أونا : مراتب الحكم من حيث الخصوص والعموم 

قوله : ( فإن أعم الأوصاف كونه حكا ‏ ثم ينقسم إلى إيجاب , وندب » وتحريم » 
وإباحة » وكراهية » ثم الواجب ينقسم إلى : عبادة » وغير عبادة » والعبادة تنقسم إلى : 
صلاة وغيرها ء فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في العبادة » وما ظهر في 
العبادة أخص مما ظهر في الواجب » وما ظهر في الواجب أخص ما ظهر في الأحكام ) . 


وجنة المناظر 


غير عبادة [ ما ليس تعبديًا كقضاء ء الدين ورد المغصوب والأمانة] 
ويظهر الفرق بين غير التعبدي والتعبدي بأن فاعلها إن كان لا 
يقصد الامتثال يصح له الأول دون الثاني وإن كان لا يؤجر إلا بالنية 


ا 


ثانيًا :مراتب الوصف من حيث العموم والخصوص 

قوله : ( وفي المعاني أعم أوصافه : آنه وصف يناط الحكم بجنسه حتی یدخل فيه 
الاشتباه » وأخص منه : أن كونه مصلحة خاصة كالردع » أو سدالحاجة » فلأجل 
ارك ارجات اح اشر ارجا رفير ات الاو a‏ 


دونه ) . 


¥۸ 


تقريب روضة الناظر 


وتأثير بعض الأوصاف على بعض الأحكام يتفاوت في القوة والضعف . فتأثير 
الأخص في الأخص أقوى أنواع التأثير » وتأثير الأعم في الأعم أضعف أنواع التأثير» 
لأن دلالة الخصوص على الخصوص أقوى من دلالة العموم على العموم . 
وتأثير الأخص في الأعم » وتأثير الأعم في الأخص يعتبر وسطًا بين الطرفين . 
٥‏ تعريفات أخرى للملائم والغريب 
قوله : ( وقيل : بل الملائم : ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم كتأثير المشقة في 
“عو الغريت: ذي لم يظهر تأثيره » ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع › 
م٤‏ لكونه مسكرًاء وني معناه : كل مسكر » ولم يظهر أثر السكر 
لكنه مناسب اقترن الحكم به » وقولنا : المبتوتة في مرض الموت ترث ؛ 
الميراث فعورض بنقيض قصده ؛ قياسًا على القاتل - لما 


وجنة المناظر : : ل 
استعجل الميراث عور تح N a‏ اليكل اي 
موضع آخرء فتبقى مناسبة مجردة”' غريبة ) . 

ش : واضح . 

0 موقف بعض العلماء من المناسب الملائم والغريب 

قوله : ( وقد قصر قوم القياس على المؤثر ) 

ش: منهم أبو زيد الدبومي الحنفي . 

٥‏ دليل قصر القياس على المؤثر 

قوله : ( لأن الجزم بإثبات الشارع ا ؛إذ : يحتمل 
Bb‏ 
ناب من السباع » مع إباحة الضب . والضبع , ويحتمل أن يكون لمعنى آخر مناسب لم 
يظهر لناء ويحتمل أن يكون للإسكار» فهذه ثلاث احتالات › فالتعيين تحكم بغير 
1 دليل » ووهم مجرد » مستنده : أنه م يظهر إلا هذاء وهذا غلط » فإن عدم العلم ليس 
علا بعدم سبب آخر » وبمثل هذا القول بطل القول بالمفهوم , وهذا لا ينقلب في المؤثر › 
فإنه علم كونه علة بإضافة الحكم إليه نضا أو إجماعًا ) . | 

ش : قوله : ( وسنده أنه لم يظهر إلا هذا ) : أي مستنده أنه لا بد من سبب ول 
يظهر إلا هذا - أي الملائم أا ` 

وقوله : ( وبمثل هذا القول بطل القول بالمفهوم ) : لأن مستنده 550 
باعث على التخصيص » ولم يظهر لنا باعث سوى اختصاص الحكم فإذًا هو الباعث » 
فيقول المبطل لهم « بيا عرفتم أنه لا باعث سواه » فقد يوجد باعث على التخصيص لم 


. عن الشواهد‎ -١ 


1۸۹ تقريب روضة الناظر 


© الجواب عن ذلك 

قوله : ( قلنا : لا يصح ما ذكروه ؛ لوجهين ) . 

ش : واضح . 

0 الوجه الأول ا 

قوله:(أحدها:أناقد علمنا من أقيسة الصحابة - رضي الله عنهم - في 
اجتهاداتهم أنهم لم يشترطوا في كل قياس : كون العلة معلومة بنص أو إجماع ) . 

ش : ولو كان مشترطًا لما غفلوا عنه وتركوهء وإلّا لزم القدح فيهم » وهذا لا 
يجوز » فثبت أنهم اعتبروا الوصف المناسب مطلقًا سواء كان مؤثرًا» أو ملاتا » أو غريبًا . 

0 الوجه الثاني 

قوله : ( والثاني ارت فة الوه وقد حمق ن وات ع الحكم 
7 00 
رددنا به مذهب منكري القياس كما ني المؤثر » فإن العلة إذا أضيف إليها الحكم في محل : 
احتمل اختصاصها به » وبه اعتصم نفاة القياس » لكن قيل هم سن عت 
العلل » واطراح التعبد مهما أمكن › > فكذا هاهنا ولا فرق ) . 

ش : قوله : « علم من الصحابة » : أي من تتبع الفتاوى الصادرة عنهم. 
- فته - , والباقي واضح . 

00 الجواب عن عبارات دليل هؤلاء العلماء 

© الجواب عن العبارة الأولى : 

قوله : ( وقوهم : يحتمل أن ثم مناسبًا آخر » فهو وهم محض ء وغلبة الظن في كل 
موضع تستند إلى مثل هذا الوهم › ويعتمد انتفاء الظهور في معنى آخر . لو ظهر لبطل 


١‏ - أي التعبد. 


وجنة المناظر ١م١١‏ 


الظن ‏ ولو فتح هذا الباب لم يستقم قياس » فإن المؤثرة”'' إن تُغلّب على الظن ؛ لعدم 
ظهور الفرق » ولعدم ظهور معارض » وصيغ العموم والظواهر إن تغلب على الظن 
بشرط انتفاء قرينة مخحصصة » ولو ظهرت : لزال الظن وإذا لم تظهر جاز التعويل عليه › 
وم يظهر لنا من الصحابة إلا اتباع الرأي الأغلب » ولم بضبطوا أجناسه ولم يميزوا 
جنسًا عن جنس » فمه) سلمتم غلبة الظن : أوجب اتباعه ) . 


ش : واضح . 
وقوله : « ولو فتح هذا الباب » : هو باب رد ما غلب على الظن بمجرد احتمال 
وجود وصف آخر. 


© الجواب عن العبارة الثانية 

قوله : ( وقوهم: « هذاوهم»: لايصح › فإن الوهم ميل النفس من غير 

: 5000 1 (r 
والظن : ميلها بسبب » وهذا الفرق بينههما » ومن بنى أمره في المعاملات على‎ » 55 
الظن : كان معذورًا » ومن بناه على الوهم : سفه » ولو تصرف في مال اليتيم بالظن : لم‎ 
يضمن » ولو تصرف بالوهم : ضمن »ء وقد بينا الظن هاهنا فيجب البناء عليه . والله‎ 


أعلم ) . 


ش : واضح . 
© تنبيه : سبق بيان أقسام المناسب من حيث التأثير وعدمه وهي : المناسب 
المؤثر » والملائم » والغريب . 


وهناك من يذكر معها اثنين آخرين هما : 
-١‏ المناسب المرسل : وهو الوصف الذي لم يشهد له أصل معين بالاعتبار ولا 
-١‏ أي العلة . 


؟- أي يحصروا. 
۳- أي غير سبب مرجح . 


7ے تقريب روضة انار 
بالإلغاء » وهو المصلحة المرسلة كا سبق بيان ذلك . 
- المناسب الملغي : وهو الوصف الذي لم يشهد له أصل بالاعتبار بوجه من 
الوجوه » وقد ظهر إلغاؤه » وإعراض الشارع عنه في جميع صوره » وقد سبق بيان 
الأمثلة عليه في المصالح المرسلة . 
النوع الثاني ؛ إثبات العلة بالسبر والتقسيم 


قوله : ( النوع الثاني : في إثبات العلة : السبر ) . 

السير لغة : الحيئة والمنظر › ويطلق على الاختبار . 

التقسيم لغة : مأخوذ من قسم الشيء إذا جزأه وفرقه . 

أمنا المراد با عند أهل الأصول : 

فيراد « بالسبر » عندهم : اختبار الوصف في صلاحيته وعدمها للتعليل به . 

ويراد ‏ بالتقسيم » عندهم : ١‏ حصر الأوصاف المحتملة للتعليل » بأن يقال 
العلة إما كذا أو كذا » .. 

© قال الشنقيطي في المذكرة » : 

© تنبيهان : ظ 

الأول : اعلم أن هذا الدليل الذي هو السبر والتقسيم منقسم عند الأصوليين إلى 
قطعي وظني » فالقطعي هو ما كان فيه حصر الأوصاف وإبطال الباطل منها قطعيين» 
والظني منه هو : ما إذا كانا ظنيين أو أحدهما ظنيا . 

الثاني : اعلم أن المعترض إذا أبدى وصفا زائدا على الأوصاف التي حصرها 
المستدل فإن السبر يبطل لبطلان أحد ركنيه وهو الحصر » ومحل هذا مالم يبين المستدل 
أن الوصف الزائد الذي أبداه المعترض طردي لا دخل له في التعليل » فإنه يكون 


وجنة المناظر 1۸ 


وجوده وعدمه سواء فيستقيم حصر المستدل بالسبر ولا يبطل دليله ..... أه المراد . 

0 تعريفه اصطلاحا 

قوله : ( قال أبو الخطاب : ولا يصح إلا أن جم الأمةٌ على تعليل أصل » ثم 
يختلفون في علته ‏ فَيُبْطِلُ جميعَ ما قالوه إلا واحدة. فيُعلم صحتّها كيلا يخرج الحق عن 
أقاويل الأمة » فنقول : الحكم معلل » ولاعلة إلا كذاء أو كذاء وقد بطل أحدهما: 
٠‏ فيتعين الآخر ) . : 
) ش : أي هو : حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه الصالحة للعلية 
في عدد » ثم إبطال ما لا يصلح بدليل » فيتعين أن يكون الباقي علة . 

0 أمثلة للسبر والتقسيم 

اله زان ارتا ع لانمل و ر از 
« الطعم » » وقد بطل التعليل بالقوت والطعم : يثبت : أن العلة الكيل ) . 

ش : واضح . 

00 شروط صحة السبر والتقسيم 

قوله : ( فيحتاج إلى ثلاثة أمور ) . 

ش : واضح . 

0 الشرط الأول 

قوله : ( أحدها : أنه لابد من علة » ودليله : الإجماع على أن الحكم معلل » فإن م 
يكن مجمعا عليه لم يلزم من إفساد جميع العلل إلا واحدة : صحتها ) . 

:شن : الشرط الأول :ايكون حك الاميل مادء وان يم العلناء عل 


ج أي أنه:ليس تعبدي ١‏ 


A6‏ تقريب روضة الناظر 
© دليل ذلك 


قوله : ( لجواز أن يكون الحكم ثابتا تعبدًا ؛ إذلم يوجد من الدليل على صحتها إلا 
خلو المحل عم) سواها » والوجود المجرد لا يكفي في التعليل » وقول المستدل : بحثت في 
المحل فلم أعثر على ما يصلح للتعليل” '' : ليس بأولى من قول خصمه : بحشت في 
الوصف الذي ذكرته » فلم أعثر فيه على مناسبة » أو ما يصلح به للتعليل فيتعارض 
الكلامان ) . 

ش : قوله : « فيتعارض الكلامان » : لأن كل قول في قوة الآخر . 

0 الشرط الثاني 

قوله : ( الأمر الثاني : أن يكون سبره حاصرًا لجميع ما يُعلل به ) . 
٠‏ ش: لأنه إذا م يكن حاصرًا لجميع الغلل التي يمكن نيعلل بها الحكبم جاز 


وجود علة قد تكون هي العلة الحقيقية . 
00 كيف يحصر العلل ؟ 
© الطريق الأول : 


قوله : ( إما بموافقة خصمه ) . 

ش : أن يوافق خصم المستدل على انحصار العلل في| ذكره المستدل » كانحصار 
علة تحريم الربا ني البر ب ١‏ الكيل » أو الطعم» أو ١‏ القوت» أو« الادخار» أو « 
الوزن » . 

© الطريق الثاني : 

DO.‏ ا ا 

قوله : ( وإما بأن ی کی بو فن اا غر ن كان ا کا 


. ] أي سوى الوصف [ أي الذي عينه علة للحكم‎ - ١ 
. أي إذا كان المستدل مجتهدًا‎ -١ 


وجنة المناظر I.‏ 


يقول : هذا منتهى قدرتي في السبر » فإن شار كتني في الجهل بغيره لزمك ما لزمني » وإن 
اطلعت على علة أخرى فيلزمك إبرازها لننظر في صحتها , فإن كتمانها - حينئذ - عناد » 
وهو حرم » وصاحبها إما كاذب » وإما كاتم لدليل مست الحاجة إلى إظهاره » وكلاهما 
حرم ). 

ش : وكلاهما - أي الكذب والكتمان - يتسببان في جعل هذا الخصم لا يعول 
على قوله » ولا يعتد بها صدر عنه » هذا ما درج عليه جمهور الأصوليين . 
7 وتلاضة الطريقن السابقيق* 

إما أن يكون المستدل مجتهذا : فإنه يسبر حتى يعجز عن إبراز غير ذلك من 
الأوصاف . 

وإن كان مناظرًا فطريقان : 


0 الشرط الثالث 


قوله : ( الثالث : إبطال أحد القسمين ) . 

ش : أن يقوم المستدل بإبطال كل العلل التي علل بها الحكم إلا واحدة فتكون 
هي علة الأصل » فيلحق العلة بالأصل يسببها . 

0 طريق السبر وحذف الأوصاف غير الصالحة للتعليل بها 

قوله : ( وله في ذلك طريقان ) . 


ش : واضح . 


۱۰۸٦‏ = تقريب روضة الناظر 


0 الطريق الأول 

قوله : ( أحدهما : أن يبين بقاء الحكم بدون ما يحذفه » فيبين به أنه ليس من العلة ؛ إذ 
لو كان منها : م يثبت الحكم بدونه ) . 

ش : واضح . 

© الطريق الثاني 


قوله : ( الثاني : أن يبين أن ما يحذفه من جنس ما عهدنا من الشارع عدم الالتفات 
إليه في إثبات الأحكام : كالطول » والقصرء والسواد » والبياض أو عهد منه الإعراض 
عنه في جنس الأحكام المختلف فيها : كالذكورية والأنوثة في سراية العتق ) . 

ش : بخلاف ما عداه من الأحكام » أي يفرق بين الذكورية والأنوثة في غير 
ذلك من الأحكام كالإمامة » والقضاء ‏ وولاية التكاح . 

© النقض لا يكفي المستدل في إفساد علة خصمه 

قوله : ( ولا يكفيه في إفساد علة خصمه : النقض ) . 

ش : النقض : وجود العلة بلا حكم . 

٥‏ دلیل ذلك 

قوله : ( لاحتمال أن يكون جزءًا من العلة » أو شرطًا فيها » فلا يستقل بالحكم» 
ولا يلزم من عدم استقلاله : صحة علة المستدل بدونه ) . 

ش : قوله : « ولا يلزم من عدم استقلاله ...» : لأن العلة لا يمكن أن تصح 
بدون شرطهاء أو جزءها . ْ 

© قال ابن بدران في « النزهة » (ج۲/ :(Y44‏ 

قوله : « ولا يكفيه » الضمير راجع للمستدل أي : لا يكفي المستدل في إفساده 
الوصف الذي أبرزه المعترض أن يبين كونه مناقضًا ء بأن يوجد بدون الحكم لاحتال 


وجنة المناظر ظ بحن اهدده 


أن يكون الوصف المذكور جزء العلة أو شرطًا لهاء وحيئِذٍ لا يكون مستقلا بوجود 
الحكم لوجوده» ولا يلزم من عدم استقلاله بالحكم صحة علة المستدل بدونه لأنه جزء 
ها وشروط » والعلة لا تصح بدون جزئها أو شرطها . 

Eg AR نار كبري قدا‎ EE E E 
فنقضه المستدل بالماء أو غيره مما يطعم ولا ربا فيه لم يكفه ذلك في بطلان كون الطعم‎ 
e 


طلا كن اللمم علة ستل أن يكون الكيل علة صحيحة لموازأنيكون الم 
جزءها أوشرطها. ٠‏ 
ثم اعلم أن الفرق بين النقض وبين بقاء الحكم مع عدم الوصف حيث كان 
معتير في الحكم علة ولا جزء علة ولا شرطًا ء إذ لو اعتير فيه بأحد هذه الوجوه لما وجد 
بدونه أصلا » بخلاف وجود الوصف بدون الحكم فإنه لا يدل على عدم اعتباره في 
الحكم بوجه من الوجوه لما ذكر » 1 
ش وإنما احتيج إلى ذكر الفرق بینها لأنه قد يستشكل فيظن تناقضًا . أه. 
هل يفسد الوصف الذي ذكره المعترض بقول المستدل : 
بحثت فلم أجد مناسبة بين ما ذكرت وبين الحكم ؟ 
0 المذهب الأول 
قوله : ( ولا يكفيه - أيضًا - أن يقول : د بحثت في الوصف الفلاني فم عشرت فيه 
CS‏ او ا 
صلاحية ما يدعيه علة » أو سلم له ذلك بموافقة خصمه : فذلك يكفيه ابتداءً » بدون 
السبر » فالسبر إِذًا تطويل طريق غير مفيد فلنصطلح على رده ) . 


١٠١484‏ تقريب روضة الناظر 


ش : واضح . 
0 المذهب الثاني | 
قوله : ( وقال بعض أصحاب الشافعى : يكفيه ذلك ) . 
ش : أي إذا كان هلا للبحث والنظر » عدلًا ‏ فالظاهر صدقه » ذهب إلى ذلك 
بعض الشافعية : كالآمدي . 
إذا اتفق خصمان على فساد علة من سواهما , ثم أفسد أحدهما علة الآخر 
هل يكون ذلك دليلاً على صحة علته ! 
0 اللذهب الأول : يكون دلينا 


٠‏ قوله : ( وقال بعض المتكلمين :إذ افق خصيان على فساد تعليل من سواهماء ثم 
أفسد أحدهما علة صاحبه 0 
ES‏ القت الح ا 
. الشافعي : إن علة ذلك : الادخار . 

فلو اتفق الحنبلي والمالكي على فساد علة الشافعي - وهي : الادخار - ثم أفسد 
الحنبلي علة المالكي + وهي : الطعم - فهذا دليل على صحة علة الحنبلي - وهي : الكيل . 

0 المذهب الثاني ”'" : لا یکون دلينا 

قوله : ( فإن اتفاقهم| ليس بدليل على فساد قول من خالفها » والذي فسدت علته 
منهما يعتقد فساد علة خصمه الحاضر كاعتقاده فساد علة الغائب » فيتساوى عنده الأمر 
فيهها » فلا يتعين عنده صحة إحداهما مال يكن الحكم مجممًا على تعليله » ويبطل جميع ما 


. وهو في نفس الوقت دليلًا على بطلان المذهب الأول‎ - ١ 


وجنة المناخار ۰۸4 


قيل : إنه علة . والله أعلم ) . 

ش : 
© قال ابن بدران - له - في ١‏ النزهة » ( ج؟/ 718 ) : 
قوله : « فإن اتفاقهم| ... إلخ » بيانه : 
أن اتفاقهما على فساد علة غيرهما لا يقتضى فسادها في نفس الأمر بل في 
٠‏ اعتقادهما » وهو لا يؤثر بالنسبة إلى غيرهما إذا غيرهما يعتقد فساد علتهم| » ` 
اعتقادهما واعتقاده› ١‏ 1 1 . 

وكذلك كل منها يعتقد فساد علة غيره من حاضر وغائب أي يعتقد فساد 
سوى علته فيتعارض اعتقادهما فليس أحدهما أولى من الآخر» هذا بيان ما أبداه أبو 
محمد - طلم - . ٠‏ ْ 

ويمكن أن يقال : أن اتفاقهم| على فساد علة غيرهما وإفساد أحدهما على الآخر 
تدل على صححة علة مناظره جدلا لا نظرًا واجتهادًا » 

أي على صحة علته بالإضافة إلى إفحام خصمه وقطعه في مقام النظر » أصا 
بالإضافة إلى إثبات الحكم شرعًا في نفس الأمر فلاء وبهذا يعود النزاع لفظيًا . أه. 

فلا تتعين عند أي مجتهد صحة العلة إلا بشروط : 

الأول : أن يكون الحكم قد أجمع على تعليله . 

الثاني : أن يقوم بحصر جميع ما يمكن أن يعلل به ذلك . 

الثالث : أن يختبر تلك العلل » ويبطل ما لا يصلح أن يكون علة » فإن عجز عن 
إبطال علة فتكون هى العلة الشرعية عنده . 


تقريب روضة الانظر 

٥‏ النوع الثالث : إثبات العلة بالدوران 

قوله : ( النوع الثالث : في إثبات العلة : أن يوجد الحكم بوجودهاء ويعدم 
بعدمها » كوجود التحريم بوجود الشدة في الخمر » وعدمه بعدمها ) . 

ش : الدوران لغة : الطواف . 

واصطلاحًا : أن يوجد الحكم عند وجود العلة » وأن يعدم عند عدمها . 

ويسمى بالدوران الوجودي والعدمي » وبالدوران فقط » وسماه بعض العلماء 
كالآمدي وابن الحاجب : بالطرد والعكس . 

والطرد في الاصطلاح : الملازمة في الثبوت » والعكس في الاصطلاح : الملازمة 
في الانتفاء . ٠‏ 

0 حجية الدوران 

© المذهب الأول : أنه يفيد ظن العلية بشرط عدم المزاحم وعدم المانع » وهو 
مذهب الجمهور ومعهم ابن قدامة . 

00 أدلة هذا المذهب 

© الدليل الأول : 

قوله : ( فإنه دليل على صحة العلة العقلية وهي موجبة » فأولى أن يكون دليلا 
على الشرعية وهي أمارة ) . 

الدليل الأول : قياس العلة الشرعية على العلة العقلية . 

آنا نجد العقلاء بأسرهم - مع اختلاف عقائدهم ومللهم - يفزعون في أمر 
الأدوية إلى التجربة » فهم عندما يرون التجارب أثبتت أن الأثر الفلاني ما يعد صحة 
ونشاطًا قد حصل عند استعمال الدواء » أو الغذاء الفلاني وتكراره؛ ول يحصل ذلك 
حالة انعدامه » فإنهم يستمسكون به عندما يريدون الحصول على ذلك الأثر » ولولا 


وجنة المناظر ۹۱ 


غلبة ظنهم أن استعماله سبب لذلك الأثر لما فزعوا إليه عند إرادتهم له » ولم يفزعوا 
لغيره . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأنه يغلب على الظن ثبوت الحكم مستندًا إلى ذلك الوصف . فإننا لى . 
رأينا رجلا جالسًا » فدخل رجل فقام عند دخوله » ثم جلس عند خروجه » وتكرر 

منه : غلب على ظننا : أن العلة في قيامه : دخوله ) . 
. ش : الدليل الثاني : أن الدوران يفيد العلية في الأمور العادية والمألوفة » فإذا كان 

الأمر كذلك في الأمور العادية » فإنه يفيد العلية في غيرها ؛ لعدم الفارق . 

ولأن الأصل أن يترتب الحكم على المقتفي » والمقتضي لذلك بظن إنما هو 
الدوران » وهذا يعني أن يثبت الظن حيث ثبت الدوران . 

و المذهب الثاني 

قوله : ( فإن قيل ) . 

ش :المذهب الثاني : أن الدوران لا يفيد العليلة مطلقًاء وهو مذهب بعض 
العلماء كالآمدي » وابن الحاجب » وأكثر الحنفية وهو الظاهر من مذهب المالكية . 

00 أدلة أصحاب هذا المذهب 


© الدليل الأول : 
قوله : ( الوجود عند الوجود طرد محض » وزيادة العكس لا تؤثر ؛ إذ ليس 
بشرط في العلل الشرعية ) . 


ش : أن الدوران لا يفيد العلية مطلقًا لأنه لا معنى للدوران إلا الطرد 
والعكس » وكل واحد بمفرده لا يفيد العلية » فينتج أن مجموعه) لا يفيد العلية بيان 
ذلك : أن الدوران الوجودي - وهو : الوجود عند الوجود - طرد محض - والطرد من 
حيث هو طرد لا إشعار له بالعلية البتة » فلا توفر فيه للمقتضي المطلوب » غاية ما في 


سے تقريب روضۃ الناظر 


الأمر أنه مشعر بعدم النقض . 

وأيضًا الدوران العدمي - وهو انعدام الحكم عند انعدام العلة - عكس محض › 
وهو غير معتير في العلل الشرعية » فلا أثر لوجوده وعدمه . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأن الوصف يحتمل : أن يكون ملازمًا للعلة » أو جزءًا من أجزائهاء 
فيوجد الحكم عند وجوده ؛ لكون العلة ملازمة » وينتفي بانتفائه » ويحتمل : ما ذكرتم 
ومع التعارض لا معنى للتحكم . ثم لو كان ذلك علة : لأمكن كل واحد من المختلفين 
في علة الربا : أن يثبت”'' الحكم بثبوتها » وينفيه بنفيها ء ثم يبطل هذا المعنى برائحة 
الخمر المخصوصة به مقرونة بالشدة يزول التحريم بزوالهاء ويوجد بوجودها وليس 
بعلة ). ٠‏ : ۰ : 

ش : واضح . 

0 الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

© الجواب عن الدليل الأول : 

قوله : ( قلنا : قد بينا أن الطرد والعكس يؤثران في غلبة الظن » وكون كل واحد 
من الطرد والعكس لا يؤثر منفردًا : لا يمنع من تأثيرهما مجتمعين ؛ فإن العلة إذا كانت 
ذات وصفين لايحصل الأثر من أحدهما ) . 

ش : فمثلا : علة وجوب القصاص هو : « القتل العمد العدوان»» فإن هذه 
العلة مكونة من جزئين أو وصفين : « العمد» و « العدوان» » فلو اقتصرنا على أحدهما 
- وهو العمد مثا - لا يمكن أن يكون هو العلة » فلا بد من اجتاعه) لتصح العلة 
وتكمل . ش 


. ولا يحتاج إلى إبطال علة خصمه‎ -١ 


وجنة المناظر : 4F‏ 


ا 

قوله : ( واحتال”! ' شيءَ آخر لا ينفي الظن”" '» ولايمنع من التمسك بما ظنناه 
علة مالم يظهر الأمر الآخر فيكون معارضًاء والنقض * برائحة الخمر غير لازم ؛ فإن 
صلاحية الشيء للتعليل لا يلزم أن يعلل به » إذ قد يمتنع ذلك لمعارضة ما هو أولى منه ) . 

ش : أننا متى ما رأينا دوران حكم مع وصف وجودًا وعدمّاء وكان ذلك 
الوصف صا ًا للعلية » وتوفر لدينا العلم بعدم وجود وصف آخر فإنه يغلب على 
الظن أن ذلك الوصف هو العلة مع أن الاحتمال - في أن يكون غيره هو العلة - قائم » 

وحينئذ فإن المستدل لا حاجة له إلى دفع ذلك الاحتمال المرجوح ؛ بناءً على أن 
ل E‏ 
التعيين . والله أعلم . 

0 المذهب الثالث 

قوله : ( وقال قوم : إنما يصح التعليل به مع السبر » فيقول : علة الحكم أمر 
حادث » ولا حادث إلا كذا وكذا ويبطل ما سواه ) . 


ش : واضح . 


. أي مجحرد الاحتمال دون الظهور‎ -١ 

؟- الراجح 

# قال الشنقيطي في المذكرة » ص 351-1750 : النقض برائحة الخمر يدفعه القيد الذي ذكره 
جماهير من أهل الأصول . وهو أنهم جعلوا الوصف المذكور في مسلك الدوران يشترط فيه 
المناسبة أو احتمالها » فإن كان طرديًا حصا علم قطعًا انه غير العلة » ولو دار معه الحكم وجودًا 
أو عدمًا كرائحة الخمر المذكورة . أه . 


١.‏ تقريب روضة الناظر 


0 الجواب عنه 

قوله E a‏ »مع أنه لا پلزم أن يكون 
علة الحكم أمرًا حادثًا ؛ | ذ يجوز أن تكون العلة سابقة » ويقف ثبوت الحكم على شرط 
E DUE‏ 

؟ . والله أعلم) .. 

كن : واض : 

0 خف ساز اتيك ا د او 

و المذهب الأول 

قوله : ( وما يشبه هذا" ' شهادة الأضول كقوهم - في الخيل - :مالا تب 
الزكاة في الذكور منفردة :لم تجب في الذكور والإناث ) . : 

ش : الدليل على ذلك الأصول › 

البقر والغنم تجب الزكاة في ذكورها إذا انفردت » وتجب في ذكورها وإناثها إذا 
اج 108 E‏ 1 1 50 9 7 ا : 593 

والبغال والحمير لا تجب الزكاة في ذكورها إذا انفردت » ولا تجب في ذكورها 
وإنائها إذا اجتمعت .. 

0 دليل ذلك 


قوله : ( ويستدل على صحتها بالاطراد والانعكاس في سائر ما تجب فيه الزكاة . 


. لأن السبر الحاصر أقوى من الدوران‎ -١ 
. تعبدي‎ - ١ 
. الدوران‎ -۳ 
: أي إذالم تجب‎ -٤ 
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وما لا تجب » وقوه" : « من صح ظهاره : صح طلاقه كالمسلم » ) . 


© الخلاصي : 

أن صحة ظهار الذمي شاهد لصحة طلاقه » وعدم وجود الزكاة في ذكور الخيل 
شاهد لعدمها في الذكور والإناث . 

0 القائلون بهذا المذهب 

قوله : ( ذهب القاضي وبعض الشافعية إلى صحته لشبهه با ذكرناء وتغليبه على 
الظن ) . 

ش : أي لشبهة بالدوران » وتغليبه لظن علية الوصف للحكم . 

0 المذهب الثاني 


قوله : ( ومنع منه بعضهم » والله أعلم ) . 

ش : أي لا يصبح التمسك بذلك لإثبات صحة العلة » ودليلهم : هو أن ذلك 
ليس من مسالك العلة » غاية ما فيه أنه يشبه مسلك الدوران ء وهذه المشايبة ضعيفة › 

فمثلًا : استواء انفراد الذكور مع كونها مع غيرها في بعض الأصول لعلةء أو 
دليل لا يدل على أنه يجب أن يستوي في غيره إلا أن يبين وجود تلك العلة فيه » أو دليل 
يدل عليه . 

وجواب ذلك : إن علل الشرع أمارات ظنية » فمتى ما غلب على ظن المجتهد أن 
ذلك الشىء علة لذلك الحكم عمل به ؛ استنادًا إلى أن العمل بالظن الغالب واجب . 


١‏ - أي في تصحيح ظهار الذمي « من صح طلاقه صح ظهاره » كالمسلم» فإن المسلم العاقل 
يصحان منه » والصبي والمجنون لا يصحان منهما . 


کک تقريب روضة الناظر 
المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل 


قوله : ( فصل : فأما الدلالة على صحة العلة باطرادها : ففاسد ؛ إذ لا معنى له 
إلا سلامتها عن مفسد واحد هو التقض » وانتفا الفسد ليس بدليل على الصحة » فرب 
لم يسلم من مفسد آخر '''؛ ول وسلمت من كل مفسد م يكن يكن دليلًا على صحتها , کا لو 
سلمت شهادة المجهول من جارح لم تكن حجة » مالم تقم بينة معدلة » مزكية فكذلك لا 
تكفي الصحة بانتفاء المفسد , بل لا بد من قيام دليل على الصحة » وفي الجملة فننصب 
العلة مذهب يفتقر إلى دليل كوضع الحكم » ولا يكتفى في إثبات الحكم بأنه لا مفسد له 
فكذلك العلة » ويعارضه أنه لا دليل على الصحة › واقتر قتران الحكم بها ليس بدليل على 
أنها علة » فقد يلازم الخمر لون » وطعم » ورائحه يقترن به التحريم > ويطرد وينعكس » 
GEE‏ تركب :أو هبوت ري 
ثم المعرضق” في إفساده المعارضة بوصف مطرد يختص بالأصل فلا يجد إلى التفضي 
عنه طريقاء ومثال ذلك قوهم. - في الخل - : « ماك ع لا يصاد من جنسه السمك ولا 
تبنى عليه القناطر فلا تزال به النجاسة كالمرق »» وكذلك ل استدل على صحتها 
بسلامتها عن علة تفسدها لم يصح » لما ذكرناء فإن قيل : : دليل صحتها انتفاء المفسدء 
قلنا : بل دليل الفساد انتفاء الصحح » ولا فرق بين الكلامين ) . 

ش : هناك مسلكان فاسدان في إثبات العلة الشرعية للأصل وهما : 

المسلك الأول : اطراد العلة . 

المسلك الثان RES‏ عل رسك ENES‏ 


. ككونها قاصرة‎ - ١ 
قال الشتقيطي في المذكرة ؛ ص (4716) في شرح ذلك : أي ومعلوم أن كونه مائعًا لا يصاد من‎ # 
جنسه السمك الخ . ... دائر معه الحكم الذي هو عدم الطهارة مع أنها أوصاف طردية لا تناط‎ 
بمثلها الأحكام » الور أن اكع دورج رجفو الور راس ملل‎ 
» ثنبيه : لا يلتبس عليك الطرد بالوصف الطردي فإن الطرد هو ما عرفناه الآن في هذا المسلك‎ © 
1 . والوصف الطردي هو الذي ليس في إناطة الحكم به مصلحة كالطول والقصر‎ 


وجنة المناظر 1۹۷ 


تعارضها وتقتضي نقيض حكمها . | 
© قال ابن بدران - له - في « النزهة » (ج۲/ 76١‏ ) : 
قوله : « كا لو سلمنا شهادة المجهول .. إلخ » : معناه : أن صحة العلة حكم 
والأحكام إن تثبت صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد ء وبوجود المقتضي لا بانتفاء 
المانع » وعدالة الشاهد والراوي إن تثبت بحصول المعدل لا بانتفاء الجارح » فكذلك 
العلة إنا تصح بوجود مصححها لا بانتفاء مفسدها » وقول القائل هذه العلة صحيحة 
إذ لا دليل على فسادها معارض بقول الخصم هي فاسدة إذ لا دليل على صحتها . أه. . 


حكم العلة إذا د مفسدة أو « انخرام المناسبة ») 


قوله : (فضل شى لمزم من الوصف امدضمن للمصللحة مفسدة مساوية 
للمصلحة » أو راجحة عليها ) . 

ش : تحرير محل النزاع 

أولا : ات تفق على أن الخلاف في هذه المسألة إنا يتجه عند القائلين بعدم جواز 
تخصيص العلة » أما عند القائلين بجواز تخصيصها › فإنه لا ينبغى الخلاف - حينئل - ؛ 
لأنهم يقولون : بجواز بقاء امناسبتين » أو اجتماع جهتي المصلحة والمفسدة ؛ وهذا من 
٠‏ مقتضى القول بجواز التخصيص . ٠‏ 

نانكا: إذا كاف ا د عل اة قاي لحجيةا TT‏ 
وذلك بالاتفاق ؛ لأن اللناسبة وهي المصلحة التي كانت سيا في علية الوصفب قلد. 
انتفت » فبانتفائها تنتفي علته . 


8 ا 
ا ق 
مع وجود الراجح 


رابعًا : إذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة » أو كانت المفسدة راجحة عليها » 
فهل تبطل وتنتفي المناسبة » أو لا ؟ اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 

© قال الشنقيطي في « المذكرة » : 

اعلم أن التحقيق في هذه المسألة أن ا لخلاف لفظي لأن المصلحة إذا استلزمت 
مفسدة مساوية أو راجحة فإن الحكم لا ينبني على تلك المصلحة قولا واحدا لأن 
الشارع لا يأمر باستجلاب مصلحة مؤدية لمفسدة أكبر منها أو مساوية لما ولكن 
الخلاف في المصلحة المعارضة بالمفسدة هل هي منخرمة زائلة من أصلها أو هي باقية 
معارضة بغيرها وهو اختيار المؤلف ٠‏ فعلى أن المصلحة باقية فعدم الحكم لوجود المانع » 
وعلى أنها زائلة فعدم الحكم لعدم المقتضي ومن أمثلته فداء أسارى المسلمين بالسلاح 
إذا كان يؤدي إلى قدرة الكفار بذلك السلاح على قتل عدد الأسارى أو أكثر من 
المسلمين . 

0 المذهب الأول 

قوله : ( فقيل : إن المناسبة تنتفي ) . 

© دليل أصحاب هذا المذهب ۰ 

قوله : ( فإن تحصيل المصلحة على وجه يتضمن فوات مثلهاء أو أكبر منها ليس 
من شأن العقلاء ؛ لعدم الفائدة على تقدير التساوي » وكثرة الضرر على تقدير الرجحان 
فلا يكون مناسبًا”'' ؛ إذ المناسب : ما إذا عرض على العقول السليمة تلقته بالقبول» 
فيعلم أن الشارع لم يرد بالحكم تحصيلا للمصلحة في ضمن الوصف المعين ) . 


ش : واضح . 


. لأن العقول تنفر من ذلك‎ -١ 


وجنة المناظر E"‏ 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وهذا غير صحيح ) . 

ش : ذهب إلى ذلك الرازي » والبيضاوي » وكثيز من الحنابلة كابن قدامة هنا ء 
وهو المذهب المختار عند المالكية . 

00 أدلة أصحاب هذا المذهب 

0 الدليل الأول : 
1 قوله :(فإن المناسب عنمن المصلئة » والصلخة امر اي لأبنعيدم 

بمعارض ؛ إذ ينتظم من العاقل أن يقول : لي مصلحة في كذا يصدني عنه ما فيه من 

الضرر من وجه آخر» ؛ وقد أخبر الله تعاى أن في ا خمر والميسر مناقع وأن إثمهما أكبر 
من نفعهها » فلم ينف منافعهه| مع رجحان إثمها ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( والمصلحة جلب المنفعة. > أو دفع المضرة» ولو أفردنا النظر إليها غلب 
. على الظن ثبوت الحكم من أجلهاء > وإنما يختل ذلك الظن مع النظر إلى المفسدة اللازمة 
_ من اعتبار الوصف الآخر فيكون هذا معارضًا إذهتابحال كل دليل له معارض ثم 
ثبوت الحكم مع وجود المعارض لا يعد بعيدًا) ٠‏ . 

ش : واضح . 

0 الدليل الثالث 0 

قوله : ( ونظيره ما لو ظفر الملك بجاسوس لعدوه » فإنه يتعارض في النظر 
اقتضاءان : أحدهما : قتله دفعًا لضرره ء والثاني : الإحسان إليه استمالة له ليكشف حال 
عدوه » فسلوكه إحدى الطريقين لا يعد عبثاء بل يعد جريًا على موجب العقل.) . 


تقريب روضة الناظر 


ش : واضح . 

0 الدليل الرابع 

قوله : ( ولذلك ورد الشرع بالأحكام المختلفة في الفعل الواحد نظرًا إلى الجهات 
المختلفة كالصلاة في الدار المغصوبة › فإنهبا سبب للشواب من حيث إنها صلاة » 
وللعقاب من حيث إنها غصب نظرًا إلى المصلحة والمفسدة مع أنه لا يخلو إما أن 
يتساويا أو يرجح أحدهماء فعلى تقدير التساوي : لا تبقى المصلحة مصلحة › ولا 
المفسدة مفسدة » فيلزم انتفاء الصحة والحرمة » وعلى تقدير رجحان المصلحة يلزم : 
انتفاء الحرمة » وعلى تقدير رجحان المفسدة : يلزم انتفاء الصحة .ء فلا يجتمع الحكمان 
معاء ومع ذلك اجتمعاء فدل على بطلان ما ذكروه ) . 


ش : واضح . 

0 الدليل الخامس 

قوله : ( ثم لو قدرنا توقف المناسبة على رجحان المصلحة فدليل الرجحان : أنالم 
نجد ني حل الوفاق مناسبًا سوى ما ذكرناه » فلو قدرنا الرجحان : يكون الحكم ثابتا 
معقولاء وعلى تقدير عدمه : يكون تعبدّاء واحتمال التعبد أبعد وأندر» فيكون احتمال 
الرجحان أظهر » ومشال ذلك : تعليلنا وجوب القصاص عل المشتركين في القتل 
بحكمة الردع والزجر كي لا يفضي إسقاطه إلى فتح باب الدماء » فيعارض الخصم 
بضرر إيجاب القتل الكامل على من لم يصدر منه ذلك » فيكون جوابه”'' ما ذكرناه» 
والله أعلم ) . 

ش : واضح . 


. إن مصلحة قتلهم جميعًا ترجح على تلك المفسدة للعلة التي ذكرناها‎ -١ 


وجنة المناظر 11٩1‏ 
قياس الشبهة 

قوله : ( فصل : ني قياس الشبه » واختلف في تفسيره » ثم في أنه حجة ) . 

ش : الشبه لغة : المثل . 

0 أولا : تعريفه في الاصطلاح 

قوله : ( فأما تفسيره ) . 

ش : واضح . 

0 التعريف الأول 

قوله : ( فقال القاضي يعقوب”'' : هو : أن يتردد الفرع بين أصليين : « حاظر ( 
و« مبيح»» ويكون شبهه بأحدهما أكثر . نحو : أن يشبه المبيح في ثلاثة أوصاف › 
ويشبه الحاظر في أربعة فلنلحقه بأشبهه) به ) . ش 

شش : وهو تعريف كثير من اتاب كالقاضي أب يعل في المدة» 5 

a. أمثلته‎ 0 

قوله : ( ومثاله : تردد العبد بين : « الحر » وبين « البهيمة » في : أنه يُمَلّك ! » فمن 
م يملكه قال : حيوان يجوز بيعه » ورهنه » وهبته » وإجارته » وإرئه أشبه الدابة » ومن 
يملكه قال كات #ويعانت : rE CS‏ » فيلحق بم| هو 
أكثرهما شبهًا ) . 

ش : واضح . 

0 التعريف الثاني 

قوله : ( وقيل : الشبه : الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على 


. من الحنابلة‎ -١ 


11۲ تقريب روضمة الناظر 


حكمة الحكم من جلب المصلحة › أو دفع المفسدة ) . 

ش : مع الاعتراف بأن ذلك الوصف لم يغلب على الظن أنه علة الحكم » بخلاف 
قياس العلة فإنه جمع با هو علة الحكم . 

© بيان ذلك والفرق بين قياس الشبه , وقياس الطرد , وقياس العلة 

قوله : ( وذلك أن الأوصاف تنقسم إلى ثلاثة أقسام ) . 

ش : لما ذكر التعريف الثاني : أراد أن يبينه لنا بذكر الفرق بينه وبين غيره من 
أنواع الأقيسة » فقسم الأوصاف إلى ثلاثة أقسام إذا عرفناها عرفنا الفرق بين قياس 
الشبه وقياس العلة » وقياس الطرد » وإليك بيان ذلك : 


0 القسم الأول : قياس العلة 

قوله : ( قسم : يعلم اشتماله على المناسبة” '' ؛ لوقوفنا عليها بنور البصيرة 
كمناسبة الشدة للتحريم ) . ْ 

شش : واضح 5 

0 القسم الثاني قياس الطرد 


قوله : ( وقسم : لا يتوهم فيه ثم مناسبة أصلا» لعدم الوقوف عليها بعد البحث 
التام' '" مع إلفنا من الشارع أنه لا يلتفت إليه في حكم ما كالطول ‏ والقصر » والسوادء 
والبياض » وكون المائع لاتبنى عليه القناطر ) . 


ش : واضح . 


. أي للحكم‎ -١ 
. أي بالأدلة والأمارات‎ -" 
. أي بعد استقرائنا لمصادر وموارد الشريعة‎ -۳ 


وجنة المناظر : تنا 

0 القسم الثالث : قياس الشبه 

قوله : ( وقسم ثالث - بين القسمين الأولين - وهو : ما يتوهم اشتماله على 
مصلحة الحكم » ويظن أنه مظنتها وقالبها من غير اطلاع على عين المصلحة مع عهدنا 
اعتبار الشارع له في بعض الأحكام كالجمع بين مسح الرأس ومسح الخف في نفي 
التكرار بوصف كونه مسا » والجمع بينه وبين الأعضاء المغسولة في التكرار بكونه 
أصلًا في الطهارة » فهذا قياس الشبه ) . 

ش : واضح . 

0 حكم كل واحد من الأقسام الثلاثة من حيث الصحة والحجية وعدمها 

قوله : ( فالقسم الأول : قياس العلة » وهو صحيح » والقسم الثاني : 
باطل” "2 والثالث : الشبه » وهو ختلف فيه ) . 

ش : واضح . 

0 الخلاصة في بيان قياس الشبه 

قوله : ( وكل قياس فهو يشتمل على شبه » و « اطراد ٠»‏ لكن قياس العلة 
عرف بأشبه صفاته » وأقواها » وقياس الشبه كان أشرف صفاته المشابهة فعرف بهء 
وكذلك القياس الطردي عرف بخاصيته » وهو : الاطراد ؛ إذلم يكن له مايعرف به 
سواه » وكل وصف ظهر كونه مناطًا للحكم فاتباعه من قبيل قياس العلة ‏ لامن قبيل 
قياس الشبه ) . 

ش : اسم الشبه يطلق على كل قياس ؛ فإن الفرع يلحق بالأصل بجامع يشبهه فيه؛ 
فهو إذا يشبهه . 

وكذلك اسم الطرد ؛ لأن الاطراد شرط كل علة جمع فيها بين الفرع والأصل . 


. باتفاق القائلين بالقياس‎ - ١ 
. عند أكثر العلماء‎ - 7 


ر ا 


لكن العلة الجامعة إن كانت مناسبة عرفت بأشرف صفاتها وأقواها وهى المناسبةء 
وهذا قياس العلة » 

أما الاطراد والمشابهة فيقال فيه : إن لم يكن للعلة خاصية إلا الطرد الذي هو 
أعم أوصاف العلل وأضعفها في الدلالة على الصحة فهذا محصص باسم الطردء لا 
لاختصاص الاطراد بها » لكن لأنه لا خاصية لها سواه » فإن انضاف إلى الاطراد زيادة » 
ولم ينته إلى درجة المناسب والمؤثر سمي شبيها . 

٥‏ ثانيا : بیان حجية قياس الشبه 

قوله : ( واختلفت الرواية عن أحمد - له - ني قياس الشبه) . 

0 المذهب الأول 

قوله : ( فروي أنه صحيح ) . ٠‏ 

ش : المذهب الأول أن قياس الشبه حجة وصحيح » ذهب إلى ذلك الإمام أحمد 
ش في رواية صحيحة عنه ذكرها القاضي أبو يعلى في ١‏ العدة  »‏ وهو مذهب الإمام 
الشافعي في ظاهر مذهبه » وصرح بذلك في « الرسالة » و «الأم ٠‏ وهو مذهب أكثر 
الحنابلة » وكثير من الشافعية » وأكثر الفقهاء . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( والأخرى : أنه غير صحيح » اختارها القاضى » وللشافعي قو لان 
كالروايتين ) . 


. قوله : « وللشافعى قولان كالروايتين»‎ - ١ 
يقصد أن للإمام الشافعي قولين » كما أن للإمام أحمد روايتين في المسألة » والظاهر أن للإمام‎ 
الشافعي قول واحد وهو أنه حجة حيث صرح بذلك في « الرسالة » و« الأم» » ولعل ابن‎ 
. قدامة يقصد « وللشافعية قولان » فهذا صواب‎ 


وجنۃ المناظر | يلظ 

ش : المذهب الثاني : أن قياس الشبه ليس بحجة . 

ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية أخرى عنه ذكرها القاضي أبو يعلى في « 
العدة » واختارها ء وأبو الخطاب في « التمهيد » » وهو اختيار المحققين من الحنفية 
وبعض الشافعية . 

© قال ابن القيم في ١‏ الإعلام » ( ج١‏ / ١58‏ ) : 


فصل : 

قياس الشبه : وأما قياس الشبه فلم يحكه الله سبحانه إلا عن المبطلين ؛ فمنه قوله 
تعالى إخبارًا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع في رحل أخيهم : ( إن 
. يرق ق ققد سرب أ لَه من َل © [سورة يوسف ۷ فلم يجمعوا بين الأصل والفرع 

بعلة ولا دليلها ء وإنا ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه 
الجامع بينه وبين يوسف » فقالوا : هذا مقيس على أخيه » بينهم| شبه من وجوه عديدة » 
وذاك قد سرق فكذلك هذاء وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ » والقياس بالصورة 
المجردة عن العلة المقتضية للتساوي » وهو قياس فاسد » والتساوي في قرابة الإخوة 
ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كانت حقاء ولا دليل على التساوي فيهاء فيكون 


الجمع لنوع شبه خال عن العلة ودليلها . 
ظ ومنه قوله تعالى إخبارًا عن الكفار أنهم قالوا : (مَا رلك إلا بک ن 
[سورة هود :۷؟] . 1 

فاعتبروا صورة مجرد الآدمية وشبه المجانسة فيها » واستدلوا بذلك على أن حك 
أحد الشبيهين حكم الآخرء 


فك لا نكون نحن رسلا فكذلك أنتم » فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا لا 
مزية لكم علينا » وهذا من أبطل القياس فإن الواقع - من التخصيص والتفصيل 
وجعل بعض هذا النوع شريفا وبعضه دنيًا » وبعضه مرءوسا وبعضه رئيسا » وبعضه 
ملكا وبعضه سوقة يبطل هذا القياس » كما أشار سبحانه إلى ذلك في قوله : ( أَهْرّ 


١5‏ تقريب روضة الناخار 


5 3 : 
م واا ریک کرو ساس موسر د و ١‏ ص ساس ا صن دعس سس سح سس ست سر و جح د لاه عع ع 

۳ 0 -. 0 . 6 اش همه 4 ٠.‏ 8 8 0 وم 
يقسمون رمت ريك نحن بینهم معيشتهم فیا لحوة الدنيا ورقعنا بعضهم قوق د ض درجلق 
.2 


ا 2و .هو . وير سوسا ساس 2 
خد بعصم بعصا سخريًا وحمت ريك خر مما مه ی ©)) [سررة الزخرف :۳۲]» 
0 دليل أصحاب المذهب الأول 


قوله : ( ووجه كونه حجة هو : أنه يشر ظنًا غالبا يبنى على الاجتهاد » فيجب أن 
يكون متبعًا كا مناسب » فلا يخلو : إما أن يكون الحكم لغير ممصلحة ء أو لمصلحة في 
الوصف الشبهي » أو لمصلحة في ضمن الأوصاف الأخر”'" . لايجوز أن يكون لغير 
مصلحة فإن حكم الشارع لا يخلو عن الحكمة » واحتمال كونه لمصلحة وعلة ظاهرة 
أرجح من احتمال التعبد » واحتهال اشتهال الوصف الشبهي على المصلحة أغلب وأظهر 
من اشتمال الأوصاف الباقية عليها » فيغلب على الظن ثبوت الحكم به » فيعدى 
الحكم بتعديه ) . 

ش : أما وجود المصلحة ضمن الوصف الطردي دون الشبه » باطل لأمرين : 

الأول : الإجماع : فإن من لم يجوز التعليل بالشبه لم يجوز التعليل بالطرد» ومن 
جوز التعليل بهم لم يجوز إحالة الحكم إلى الطرد مع وجود الشبه » لأن الشبه أقوى من 
الطرد. 

الثاني : أن الشبه دائر بين أن يكون مستلزمًا للمناسبة » وبين أن يكون موهمًا ها » أما 
الطردي فإنه خال من ذلك . 


. أي الطردية‎ -١ 
. ؟ - الطردية‎ 


وجنة المناظر 11۷ 


قياس ١‏ لدلالة 


قوله : ( فصل : في قياس الدلالة ) . 

ش : اعلم أن القياس ينقسم من حيث الجمع بنفس العلة أو غيرها إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول : قياس العلة : وهو القياس الذي صرح فيه بالوصف الجامع بين الأصل 
والفرع » سواء كان التصريح من قبل الشارع وهي المنصوصة › أو من قبل العلماء وهي 
المستنبطة . 

الثاني : القياس في معنى الأصل » ويراد به :ما جمع فيه بنفي الفارق وهو مفهوم 
الموافقة وتنقيح المناط والأكثر على أنه ليس من القياس . 

الثالث : قياس الدلالة . 

 هقيرعت‎ 0 

قوله : ( وهو : أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ء ليدل اشتراكههما فيه على 
اشتراكهها في العلة”'' » فيلزم اشتراكها في الحكم ظاهرً ) . ظ 

ش : واضح . 

0 المثال الأول 

قوله : ( ومثاله : قولنا - في جواز إجبار البكر - : « جاز تزويجها وهي ساكتة : 
فجاز وهي ساخطة كالصغيرة » » فإن إباحة تزويجها مع السكوت يدل على عدم اعتبار 


-١‏ لأن المدلول لازم للدليل » والدليل ملزوم له » والاشتراك في الملزوم يقتضي الاشتراك في اللازمء 
كالاشتراك في الإنسانية يقتضي الاشتراك في الحيوانية » وإذا اشتركا في العلة اشتركا في الحكم 
عملا بالقياس . 


قريب وضة نیم 


رضاها ؛ إذ لو اعتير لاعتبر دليله : وهو النطق » أما السكوت فمحتمل متردد» وإذا لم يعتبر 
رضاها أبيح تزويجها حال السخط ) . 

ش : أي فقد جمع في هذا القياس بين الصغيرة والبكر الكبيرة - عند من يقول 
بذلك - بدليل عدم اعتبار رضاهما وهو تزويجه) ساكتتين . 

0 الثثال الثاني 

قوله : ( وكذا قولنا - في منع إجبار العبد على التكاح - : لا يجبر على إبقائه”") 
فلا يجبر على ابتدائه كا حر » فإن عدم الإجبار على الإبقاء يدل على خلوص حقه في 
النكاح وذلك يقتضفى المنع من الإجبار في الابتداء 6. 

ش : واضح › 

:17١ لم بي « المذكرة ؛ ص‎ - a 
NT 

فمثال الجمع بملزومها : ی ارز کا ا ا 
ملزومة للأسكار الذي هو العلة . 

ومثال الجمع بأثر العلة : إلحاق القتل با مثقل بمحدد في ا بجامع الإثم » 
لأن الإثم أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان . 0 

ومثال الجمع بحكم العلة : الحكم بحياة شعر المرأة قياسًا على سائر شعر بدنها 
ا 


. يعنى استدامته‎ - ١ 


وجنة المناظر ١‏ 
أركان القياس 


قوله : ( باب أركان القياس وهي : أربعة ) . 

ش : لما فرغ - طلم - من بيان حقيقة القياس » وحجيته » ومسالكه » وأنواعه» 
شرع في ذكر أركانه وهي أربعة : « الأصل » و « الفرع » و العلة » و «الحكم ٠ء‏ والمراد 
بالأركان هنا : ما لا يتم القياس إلا به » فالقياس مجموع الأمور الأربعة السابقة الذكر . 

٥‏ الركن الأول ش 

قوله : ( أصل ) . 

ش : هو المقيس عليه » وهو المشبه به . 

٥‏ الركن الثاني 

قوله : ( وفرع ) . 

ش : الفرع : هو المقيس » والمشبه » والصورة التي لم يرد حكمها في نص أو 
إجماع » والفرع لغة : أعلى الشيء » واصطلاحًا : ما حمل على أصل بعلة مستنبطة منه . 

0 الركن الثالث ظ 

قوله : ( وعلة ) . 

ش : وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع » وهي : وجه الشبه . 

والعلة : أهم أركان القياس » حتى أن بعضهم عدها الركن الوحيد في القياس » 
ولا ركن له سواهاء وباقي الأركان اعتبرها شروطًا » وهو ما عليه أكثر الحنفية . 

© الركن الرابع 

قوله : ( وحكم ). 


ش : المراد به حكم الأصل الثابت بنص أو إجماع » ويراد إثبات مثله للفرع 


: تقريب روضۃ الناظر 


© تنبيه : أركان القياس هذه لا تعتبر مطلقة» بل اشترط العلماء القاتلون 
بالقياس شروطًا لكل ركن لا يصح إلا بها . 

0 شروط الأصل 

قوله : ( فالأول له شرطان ) . 

ش : أي الأصل . 

© قال الشنقيطي في « المذكرة » : 

ظاهر كلامه أن الشرطين في الأصل » ولا يخفى أن الشرطين المذكورين » شر طان 
في حكم الأصل لا في نفس الأصل » ويمكن أن يكون كلام المؤلف مبني على ما قاله 
جماعة من أن الأصل هو الحكم لا محل الحكم فمشى في عبارته الأول على أحد 
القولين » وني الثانية على الآخر . 

0 الشرط الأول 

قوله : ( أحدهما : أن يكون ثابتًا بنص .ء أو اتفاق من الخصمين ) . 

ش : ينض : أئ:من كتاب أوسنة : 

0 عدم جواز القياس على ما لا نص فيه وما لم يتفق عليه 

قوله : ( فإن كان مختلقًا فيه » و لا نص فيه : لم يصح التمسك به) . 

ش : واضح . 

٥‏ دليل ذلك 

قوله : ( لأنه ليس بناء أحدهما على الآخر بأولى من العكس ) . 


ش : لأن حكم الأصل اختص بخاصيته وهي : ثبوته بالنص . أو اتفاق 


وجنة المناظر 
الخصمين » أو با معّاء فإذا انتفت هذه الخاصية لم يكن بينه وبين الفرع فرق . 

00 حكم القياس على أصل ثابت بالقياس 

0 المذهب الأول : 


قوله : ولو أراد إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر”'" لم يجز) . 
ش : المذهب الأول : لا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس » هذا مذهب 
. الجمهور » مثل أن يقيس الموز على التفاح امقيس على البر بجامع الطعم . 

٥‏ دليل ذلك 

قوله : (فإن العلة التي يجمع بها بين الأصل الفاني" والأول" إن كانت 
موجودة في الفرع » فليقسه على هذا الأصل الثاني ويكفيه » فذكر الأول تطويل 
غير مفيد فليصطلح على رده » وإن كان الجامع بين الأصلين غير موجود في الفرع › | 
يصح قياسه على الأصل الأول ؛ لأنه قد تبين ثبوت حكمه بعلة غير موجودة في الفرع » ومن 
شرط صحة القياس التساوي في العلة » ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما 
علله به في قياسه إياه على الأصل الثاني » فإنه إنا يعرف كون الجامع علة بشهادة الأصل 
له » واعتبار الشرع له بإثبات الحكم على وفقه » ولا يعرف اعتبار الشرع للوصف إلا أن 
. يقترن الحكم به عريًا ما يصلح أن يكون علة » أو جزءًا من أجزائها ‏ فإنه متى اقترن 
بوصفين يصلح التعليل با مجتمعين » أو بكل واحد منهما منفردًا احتمل أن يكون 
ثبوت الحكم بهما جميعًا » أو بأحدهما غير معين » فالتعيين تحكم » ولذلك كانت 
المعارضة في الأصل سؤالا صحيحًا ) . 


. ثبت أيضًا بالقياس‎ -١ 

۲- وهو البر . 

۳- وهو التفاح . 

- وهو الموز في المثال المذكور : 
ه- مباشرة . 


١١1١|‏ تقريب روضة الناظر 


SEITE 


فإن العلة في قياس الأول 


على الثاني : 


معين 


0 المذهب الثاني 

قوله وتال خض اسان : يجوز القياس على ما ثبت بالقياس ) . 

ش : المذهب الثاني : يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس » ذهب إلى ذلك كثير 
من الحنابلة كأبي يعلى » وأبي الخطاب » وقال به جماعة من الحنفية والشافعية . 

0 دليلهم على ذلك 

قوله : ( لأنه لما ثبت صار أصلًا في نفسه » فجاز القياس عليه كا منصوص ) . 


* المقصود بع١‏ أو »ع۲ : الوصف الذي يصلح للعلية . 


وجنة المناظر ببس ا 


ش : واضح . 

0 جوايه 

قوله : ( ولعله أراد ما ثبت بالقياس » واتفق عليه ا لخصان ) . 

ش : لعل الذين أجازوا ذلك يريدون به : أن ما ثبت بالقياس يجوز القياس عليه 
إذا اتفق الخصمان على القياس الأول واعتبار أن - ما ثبت بالقياس الأول أنه أصل . 

00 هل يشترط في الأصل المقيس عليه أن يجمع عليه كل الأمة , أو يكفي اتظاق 
الخصمين 

0 المذهب الأول : 

قوله : ( وقال قوم : من شرطه : أن يكون متفقا عليه بين الأمة ) . 

ش : المذهب الأول : أي لا يكفي أن يكون الأصل متفقا عليه من الفريقين أو 
الخصمين . 

0 دليل هذا المذهب 

قوله : ( فإنه إذا م يكن مجمعًا عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى 
مختص به لا يتعدى إلى الفرع » فإن ساعده المستدل على التعليل به انقطع القياس » لعدم 
i‏ 1 0" : 3 

المعنى في الفرع › وإن لم يساعده منع الحكم ' في الأصل فبطل القياس » وسموه : 

القياس المركب » ومثاله : قياسنا العبد على المكاتب فنقول : العبد منقوص بالرق فلا 
يقتل به الحر كالمكاتب » فيقول المخالف : العلة في المكاتب : أنه لا يعلم هل المستحق 
لدمه الوارث » أو السيد ؟ فإن سلمتم ذلك امتنع قياس العبد عليه ؛ لأن مستحقه 
معلوم » وإن منعتم منعنا الحكم في المكاتب » فذهب الأصل » فبطل القياس ) . 


-١‏ لأن عنده فرع العلة » ولم يثبت إلا بها فإذا لم يسلم معه الخصم (المستدل) على وجودها بطل 
حكم الأصل الذي هو فرعها وببطلانه بطل القياس . 


سلاا = تقريب روضة الناظر 


0 


ص 
© قال الشنقيطي - له في « المذكرة ٩‏ ص ٠۲٠:۳۲٤‏ : 

... وقوله في هذا المبحث : « فإنه لا يعتبر كون الأصل متفقًا عليه بين الأمة ٠...‏ 
لا يخلو من نظر فيا يظهر . والله أعلم ؛ 

لأن قوله : وإن ل يساعده منع الحكم في الأصل فبطل القياس وسموه القياس 
المركب فيه نظر لأنه لا يعرف عند الأصوليين تسمية منع الحكم في الأصل « بالقياس 
المركب » وليس القادح فيه التركيب » وإنما هو أحد أقسام المنع الأربعة' ' الآتية» 
کا ياي إيضاحه . 

واعلم أن إيضاح القياس المركب في اصطلاح أهل الأصول أنه قسمان : 

أحدهما يسمى مركب الأصل والثاني يسمى مركب الوصف . 

أما مركب الأصل فهو : أن يتفق الخصمان على حكم الأصل وعلى كون الوصف 
المدعي أنه علة موجودًا فيه » ولكن كل واحد منههما يدعي له علة غير علة الآخرء 
كالاتفاق على تحريم الربا في البر وعلى وجود وصف الكيل والطعم فيه » مع أن بعضهم 
يقول : العلة الكيل » والآخر يقول : العلة الطعم مثلًا ... إلخ . 

أما مركب الوصف : فهو أن يتفق الخصان أيضًا على حكم الأصل » ولكن 
العلة التي يُثبت بها المستدل يقول الخصم أنها غير موجود في الأصل . 

ومثاله : قياس الشافعي والحنبلي : إن تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي 
-١‏ وهي : )١‏ منع حكم الأصل . ْ 
) منع وجود ما يدعيه علة في الأصل . 


۳) منع كونه غلة . 
)٤‏ منع وجوده في الفرع . ` 


وجنة المناظر 
أتزوجها طالق في عدم لزوم الطلاق بعد التزوج » 

فإن المالكي يوافقهم في عدم الطلاق في الأصل » وهم يقولون : العلة تعليق 
الطلاق قبل ملك عله » فيمنع المالكي وجود هذه العلة في الأصل فيقول : هو تنجيز 
طلاق أجنبية وهي لا ينجز عليها الطلاق » ولو كان فيه التعليق على زواجها لطلقت 
بعد التزويج . 

فالحاصل : أن الاتفاق ثابت بين الخصمين في الحكم في نوعي المركب » فإن 
منع الخنصم كون الوصف علة الحكم مع اعترافه بوجود الوصف في الأصل فهو 
مركب الأصل » وإن منع وجود الوصف في الأصل فهو مركب الوصف سواء اعترف 
بأن ذلك الوصف المزعوم نفيه عن الأصل هو العلة أَوْ لا وبما ذكرنا تعلم أن قول 
المؤلف - لل - : وسموه القياس المركب لا يخلو من نظر . والله أعلم . 

وقياس العبد على المكاتب الذي مشل به يصح أن يكون مثالا للمركب ولكن 
أول الكلام لا يساعد على ذلك ... أه . 

© الجواب عما قاله أصحاب المذهب الأول 


قوله : ( وهذا لا يصح لوجهين ) . 
ش : واضح . 
٥‏ الوجه الأول 


قوله : ( أحدهما : أن كل واحد من المتناظرين مقلد » فليس له منع حكم ثبت 
مذهبًا لإمامه ؛ لعجزه عن تقريره فإنه لا يتيقن مأخذ إمامه في الحكم » ولو عرف ذلك 
“لا يلزم من عجزه عن تقريره فساده, إذ من المحتمل أن يكون لقصوره» فإن إمامه 
“حمل منه » وقد اعتقد صحته » ويحتمل أن إمامه لم ينبت الحكم في الفرع لوجود مانع 
عنده» أو لفوات شرط › فلا يجوز له منع حكم ثبت يقينًاء بناء على فساد مأخذه 
احتمالا » وحاصل هذا : أنه لا يخلو إما أن يمنع على مذهب إمامه » أو على خلافهء 


تقريب روضة الناظر 


فالأول باطل لعلمنا أنه على خلافه » والثاني باطل » فإنه تصدى لتقرير مذهبه فتجب 
: مؤاخذته به » ثم لو صح هذا لما قكن أحد الخصمين من إلزام خصمه حكمً) على مذهبه 
غير مجمع عليه ؛ لأنه لا يعجز عن منعه ) . 

ش : واضح . ۰ 

٥‏ الوجه الثاني 

قوله : ( الثاني : آنا لو حصرنا القياس في أصل مجمع عليه بين الأمة أفضى إلى 
خلو كثير من الوقائع” ' عن الأحكام ‏ لقلة القواطع , وندرة مثل هذا القياس ) . 

ش : واضح . 

حكم الأصل إذا كان منصوصا عليه وقد اختلف فيه بين الخصمين 
فهل يجوز القياس عليه 

© المذهب الأول : يجوز 

قوله : ( فإن كان الحكم منصوصًا عليه جاز الاستناد إليه في القياس » وإن كان 
مختلقًا فيه بين الخصمين بشرط : أن يكون النص غير متناول للفرع » فإنه إذا كان متناولًا. 
للفرع : فهو منصوص عليه فلا يستروح إلى القياس على وجه لا يجد بدا من الاسترواح 
إلى النص فيكون تطويل طريق بغير فائدة فليصطلح على رده ) . 

ش : واضح وهو مذهب جمهور العلماء . 

٥‏ المذهب الثاني : لا يجوز 

قوله : ( وقال قوم : لا يجوز القياس على المختلف فيه بحال ) . 


ش : أي وإن كان منصوصًا عليه . 


. -المتجددة‎ ١ 


وجنة المناخثر ال ۷ا 

0 دليل أصحاب هذا المذهب 
2 قوله : ( لأنه يفضى إلى نقل الكلام من مسألة إلى مسألة » وبناء الخلاف على 
الخلاف » وليس أحدهما أولى من الآخر ) . 

ش : أن المستدل إذا قاس على أصل تلف فيه بين ا لخصمين » فإن المعترض 
يمنع ذلك الأصل » ويقول : لا أسلم ثبوت ذلك الأصل بذلك النص » فإن أثبت 
المستدل الأصل بدليل آخر كالمفهوم ‏ أو الإجماع السكوتي أو نحوهماء جاز للمعترض 
أن يمنع الاستدلال بذلك الدليل » فيكون ختلمًا فيه » وهكذا إذا أراد المستدل أن يثبت 
الأصل بأي دليل عارضه خصمه فيه فيتقل الكلام من مسألة إلى مسألة » ويبني 
الخلاف على الخلاف » وليس أحد الخصمين بأولى من الآخر ني ذلك . 

0 دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولنا : أن حكم الأصل أحد أركان الدليل”'' » فيجب أن يتمكن من 
إثباته بالدليل كبقية أركانه فإنه ليس من شرط ما يفتقر إليه في إثبات الحكم : أن يكون 
متفقًا عليه » بل يكفي أن يكون ثابتا بدليل يغلب على الظن""' » فيجب أن يكتفي 
بذلك في الأضل » إذ الفرق تحكم » وإنما منعنا من إثباته بالقياس لما ذكرناه ابتتداء » فأما 
إذا أمكن إثبات ذلك بنص » أو إجماع منقول عن أهل العصر الأول فيكون كافيا ) . 

. ش : واضح‎ ٠ 

0 الشرط الثاني ۰ 

قوله : ( الشرط الثاني : أن يكون الحكم معقول المعنى ؛ إذ القياس:إنم| هو تعدية 
الحكم من ل إلى محل بواسطة تعدي المقتضي » وما لا يعقل معناه كأوقات الصلوات » 
وعدد الركعات لا يتوقف فيه على المعنى المقتضي » ولا يعلم تعدّيه فلا يمكن تعدية 


. أي دليل القياس‎ -١ 
. والنص يلب الظن‎ - ١ 


الحكم فيه ) . 

ش : هذا الشرط لا داعي لذكره لأنه معلوم بالضرورة لمن عرف حقيقة 
القياس ٠‏ لأن ما ليس بمعقول لا تمكن فيه التعدية إلى محل آخر . 

© شروط الحكمر . 

قوله : ( الركن الثاني : الحكم , وله شرطان ) . 

ش : واضح . 

© الشرط الأول ودليله 

قوله : ( أحدهما : أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل كقياس ال © 
على التكاح في الصحة » والزنا على الشرب في التحريم » والصلاة على الصوم في 
الوجوب ٠‏ فإن حقاتق هذه الأحكام لا تختلف باختلاف متعلقها ؛ والسبب يقتضي 
الحكم لوفضائه إلى حكمته » فإذا كان حكم الفرع مثل حكم الأصل تأدّى به من 
الحكمة" '' مثل ما اى بحكم الأصل » فيجب أن يثبت ) . ۰ 


ش : واضح . 
© مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل 

قوله : ( أما إذا كان خالقًا له فلاايصح قياسه عليه ) . 
ش : واضح . 

00 دليل ذلك 

0 الدليل الأول 


قوله : ( لأن ما بتأدّى به من الحكمة مالف لا يتأدّى بحكم الأصل : إما بزيادة 


. أي بيع الغائب عقد على غائب فصح قياسًا على النكاح‎ -١ 
. ؟- والمصلحة‎ 


وجنة المناظر لس ااا 


وإما بنقصان » فإذا كانت أنقص فإثبات الحكم في الأصل يدل على اعتبارها بصفة 
الكبال » ولا يلزم اعتبارها بصفة النقصان » وإن كانت الحكمة في الفرع أكثر فعدول 
ل ل و 

ش : قوله : ( فإن كانت أنقص » ا 
الأصل كقياس الندب على الوجوب » أو الكراهة على التحريم فإنه يبطل القياس » لأن 
حكمة الوجوب ومصلحته أكمل من حكمة الندب » وعلة الأصل - كا هو 
معروف - تقتضي كال حكم الفرع » ولم يحصل . 

وإن كانت الحكمة في الفرع أكثر وأعلى من الحكمة ني الأصل كقياس الوجوب 
على الندب ... الخ كا هو واضح بالمتن . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأن القياس : تعدية الحكم بتعدي عله » فإذا أثبت ثبت في الفرع غير 
حكي”'" الأصل لم يكن ذلك تعدية ‏ بل ابتداء حكم ) . 

ش : قوله : « بل ابتداء حكم » : أي حكم خاص للفرع مبتدأ به لا علاقة له في 
حكم الأصل . ٠‏ 

0 صورمخالفة حكم الفرع لحكم الأصل 

قوله : ( وقوهم في السلم : « بلغ بأحد عوضيه أقصى مراتب الأعيان فليبلغ 
بالآخر أقصى مراتب الديون قياسًا لأحدهما على الآخر » » ليس بقياس ؛ إذ القياس : 
تعدية الحكم » وتوسعة مجراه » فكيف تختلف التعدية » وهذا إثبات ضده ؟وكذلك لو 
أثبت في الأصل حك » ولم يمكنه إثباته في الفرع | إلا بزيادة أو نقصان فهو باطل ؛ لأنه 
ليس على صورة التعدية » مثاله قولهم في صلاة الكسوف : « يشرع فيها ركوع زائد ؛ لأنها 


. كأن يكون حكم الأصل الوجوب وأثبت للفرع الندب‎ -١ 


۲ے تقريب روضة الناظر 
صلاة شرعت ها الجماعة فتختص بزيادة كصلاة الجمعة تختص بالخطبة » وصلاة العيد 


تختص بالتكبيرات » » وهذا فاسد, لأنه لم يتمكن من تعدية الحكم على وجهه 
وتفصيله ) . 

ش : مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل له صور منها : 

الصورة الأولى : مخالفة حكم الفرع لعين حكم الأصل كقياس الندب على 
الوجوب . ش 

الصورة الثانية : مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل بالنفي والإثبات مثل قوله في 
تقرير السلم » وهو تعجيل وتسليم رأس الال وتأخير المثمن » فهنا قاسوا إثبات الأجل 
في العين المسلم فيها على نفي الأجل في الثمن ؛ حيث أنه يجب في المجلس › وهذا لا 
يجوز ؛ لأنه قياس إثبات على نفي . 

الصورة الثالثة : مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل بنوع الزيادة ووجهها : مثاله : 
قياس صلاة الكسوف على صلاة الجمعة » وصلاة العيد بجامع إن كلا منها فيها زيادة 
على نفس الصلاة . 

© الشرط الثاني 

قوله : ( الشرط الثاني : أن يكون الحكم شرعيًا » فإن كان عقليًا » أو من المسائل 
الأصولية لم يثبت بالقياس ؛ لأنها قطعية لا تثبت بأمور ظنية » وكذلك لو أراد إثبات أصل 
القياس ٠‏ وأصل خبر الواحد بالقياس لم يجز ؛ لما ذكرناه فإن كان لغويًا ففي إثباته 
بالقياس اختلاف ذكرناه فيا مضى ) . 

ش : الشرط الثاني : أن يكون حكم الأصل شرعيًا ؛ لأن الغرض من القياس 
الشرعي إنما هو تعريف الحكم الشرعي في الفرع نفيا وإثبانًا» أما الحكم العقلي 
- كقياس الغائب على الشاهد - فلا يثبت بالقياس » وكذلك لا يجوز إثبات قاعدة 


. كإثبات اسم السرقة للنباش‎ - ١ 


وجنة المناظر : 


أصولية بالقياس على أخرى ؛ لأن القياس لا يفيد إلا الظن ‏ والقاعدة الأصولية تفيد 
القطع » فلا يثبت القطع بالظن » وأيضًا لا يجوز إثبات حجية القياس بالقياس » وأصل 
خبر الواحد لا يجوز إثباته بالقياس على قبول الشهادة . 
0 شروط الفرع 
قوله : ( الركن الثالث : الفرع ويشترط فيه : أن تكون علة الأصل موجودة فيه › 
فإن تعدية الحكم فرع تعدي العلة ) . 
ش : واضح . 
00 هل يشترط في الفرع تقدم الأصل عليه ؟ 
0 المذهب الأول : 
قوله : ( واشترط قوم : تقدم الأصل على الفرع في الثبوت ) . 
ش : أي أن يكون حكم الأصل ثابتا قبل الفرع مطلقًا. 
0 دليله 


قوله : ( لأن ا لحک م يحدث بحدوث العلة” "2 فكيف تتأخر غنه ؟! ) . 


ش : واضح . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( والصحيح : أن ذلك يشترط لقياس العلة ‏ ولا يشترط لقياس الدلالة» بل 
يجوز قياس الوضوء على التيمم مع تأخره عنه » فإن الدليل يجوز تأخره عن المدلول» 
فإن حدوث العالم دليل على الصانع القديم » وإن الدخان دليل على النار » والأثر دليل 
على المؤثر ) . 


. أي حكم الفرع‎ -١ 
. أي علة الأصل المتعدية إليه‎ - 


a LO‏ تقريب روضة الناظر 

ش : المذهب الثاني : أنه يشترط تقدم الأصل على الفرع في الثبوت في قياس 
العلة ولا يشترط في قياس الدلالة ؛ لأن العلة لا يجوز تأخرها عن المعلول ؛ لثلا يلزم 
وجوده بغير علة » ولا يشترط ذلك في قياس الدلالة ؛ لأن الدليل يجوز تأخره عن 
المدلول » مثل الدخان على النار » وكل أثر - مثل الدخان - دليل على المؤثر مثل النار . 

وكذا يجوز قياس الوضوء على التيمم » أي : أن الوضوء شرط لصحة الصلاة 
فيجب فيه النية كالتيمم » ومعلوم أن مشروعية التيمم متأخرة عن مشروعية الوضوء . 

© عدم اشتراط القطع في وجود العلة في الفرع 

قوله : ( ولا يشترط - أيضا - أن يكون وجود العلة مقطوعًا به في الفرع › بل 
يكفي فيه غلبة الظن » فإن الظن كالقطع في الشرعيات ) . 

ش : واضح . 

© شروط العلة 

قوله : ( الركن الرابع : العلة » ومعنى العلة الشرعية : العلامة ) . 


00 حكم التعليل بالحكم الشرعي 

© المذهب الأول : 

قوله : ( ويجوز أن تكون حكمً) شرعيًا » كقولنا : يحرم بيع الخمر فلا يصح بيعه 
كالميتة ) . 

OE ez‏ آ 

ش : المذهب الأول : يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي وهو 
١‏ - دليل ذلك : 

- أنه ورد في السنة تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي كثيرًا » ومن ذلك قياس دين الله على 

دين الآدمي . 


وجنة المناظر 


مذهب الجمهور › | 
كقياس الخمر على الميتة في حرمة البيع بجامع حرمة" الانتفاع بها . 
وأوضح من ذلك : قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية بجامع أنهما 


002 
ن 


طهران ‏ عن حدث . 

© المذهب الثاني : لا يجوز ولا داعي لذكر أدلته لضعفها . 

0 العلة تكون وصفا عارضًا ولازما ومن أفعال المكلفين 

قوله :( وتكون وصفًا ارما(" كالشدةفى الخمرء ولازا كالصغر» 
والنقدية » أو من أفعال ال مكلفين كالقتل والسرقة ) . ۰ 


. ± 


س : واضح . ٠‏ 

00 هطل طشترط في العظة أن تكلون ومطفا واحظدا أو يجلوز التعلظل بالأومطاف 
المركبة؟ 

0 المذهب الأول : 


قوله : ( ووصمًا مجردًا » أو مركبًا من أوصاف كثيرة » ولا ينحصر ذلك في خمسة 
أوعئاق ): ۰ ا 

ع میا ل اعون ان كون ا من أرضاف م تود فرعا 
وذلك كتعليل وجوب القصاص بالقتل بكونه قتلا » عمدًاء عدوانًاء وهذا مذهب 
جمهور العلاء . ش : 

ه المذهب الثاني : لا يجوز وهو ضعيف لا داعي لذكر أدلته . 


. حكم شرعي‎ - ١ 
. حكم شرعي‎ - ١ 


. يأتي ويزول‎ -٣ 


11۲4 تقريب روضة الناظر 


٥‏ جوازتعليل الحكم الثبوتي بالعدم والنفي 

قوله : ( وتکون نفب ˆ » وإثبانًا9 ) . 

ش : -١‏ تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي هذا جائز عند جمهور العلماء . 

مثاله : عدم جوزا التصرف بالنسبة للمحجور عليه » والعلة الحجر . 

- تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمى : وهذا اختلف فيه العلماء على 
مذهبين » والراجح الجواز وهو مذهب الجمهور » ودليله : أن العلة بمعنى المعرف » 


وهذا المعنى لا يناني العدم ؛ لأن العدم قد يكون معرفا ودالا على وجود حكم ثبوتي» 
فعدم امتثال العبد لأوامر سيده - مثلا - يعرفنا وجود سخط السيد عليه . 


0 هل يشترط في العلة المناسبة ؟ 

0 المذهب الأول : 

قوله : ( وتكون مناسبًا وغير مناسب ) . 

ش : قال الشنقيطي - لله - في « المذكرة ؛ ص ۳۲۷ : 

الأول : هو مالم يتحقق فيه المناسبة ولا عدمها كا تقدم في الدوران وقياس الشبه 
من أن الوصف المدار في الدوران والوصف الجامع في قياس الشبه لا يشترط في واحد 
منهم| تحقق المناسبة فيه بل يكفي في الدوران احتال المناسبة ويكفي في الشبه أن يشبه 
المناسب من جهة ولو كان يشبه الطردي من جهة أخرى . وكذلك الوصف المومى إليه 


. أي أمر عدمى‎ - ١ 
. أي أمر وجودي‎ -" 


بس (mm‏ 
في مسلك الإياء والتنبيه فالأكثرون من الأصوليين لا يشترطون فيه المناسبة . 

والثاني : هو ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور مع كون وجودها 
هو الغالب ومثاله المسافر سفر ترفه كالنائم على حمل فان أكثر أهل العلم على أن له أن 
يترخص بسفره ذلك فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان لأن العلة التي هي السفر 
موجودة » ووصف السفر في هذا المثال ليس مناسبًا لتشريع الحكم لتخلف الحكمة لأن 
حكمة التخفيف بالقصر والافطار هى تخفيف المشقة على المسافر » وهذا المسافر المذكور 
لا مشقة عليه أصلًا . ووجه بقاء الحكم هنا مع انتفاء حكمته هي أن السفر مظنة المشقة 
غالبًا» والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته اعتبارًا بالغالب وإلغاء للنادر . 

وما يوضح ذلك أن الوصف الطردي المحض لا يعلل به قولا واحدًا .أه . 

0 جوازكون العلة غبر موجودة في محل الحكم 

i“ 2“ :‏ لكديى ٠.‏ إاليلة 3 )1( ع 5 

قوله : ( ويجوز أن لا تكون العلة موجودة في محل الحكم كتحريم نكاح الأمة 
لعلة رق الولد » وتفارق العلة الشرعية العقلية في هذه الأوصاف ) . 

ش : وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله . 

حكم التعليل بالعلة القاصرة 
أوهل يشترط في صحة العلة أن تكون متعدية ؟ ' 


0 تحرير محل النزاع : 

أولا : العلة المتعدية لم يختلف العلماء في صحة التعليل بها . 

ثانيًا : العلة القاصرة إذا كانت ثابتة بنص أو إجماع لم يختلف العلماء على صحة 
التعليل بها » لأن ما يثبت بها ليس موضع اجتهاد راختلاف . 


. إلا أنه يترقب وجودها‎ -١ 


لے تقريب روضة الناظر 


ثالثا : العلة القاصرة إذا كانت مستنبطة » مثل : تعليل حرمة الربا في الذهب 
والفضة بجوهريتهما”  ''‏ أي بكونه| جوهرين متعينين لثمنية الأشياء » وهذا الوصف 
قاصر عليهم| .7 2 

فقد اختلف العلاء في صحة التعليل بذلك على مذهبين : 

0 المذهب الأول 

قوله : ( فصل : قال أصحابنا : من شرط صحة العلة : أن تكون متعدية › فإن 
كانت قاصرة على محلها كتعليل الربا في الأثمان بالشمنية : لم يصح وهو قول الحنفية ) . 

ش : المذهب الأول : لا يصح التعليل بالقاصرة المستنبطة » أي يشترط لصحة 
العلة أن تكون متعدية . 

ذهب إلى ذلك أكثر الحنابلة » وهو رواية عن الإمام أحمد ‏ وهو مذهب أبي حنيفة 
وكثير من الحنفية » واختاره بعض أصحاب الشافعي . ' 

0 أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( لثلاثة أوجه ) . 

ش : واضح . 

© الوجه الأول .. ا 

قوله : ( أحدها : أن علل الشرع أمارات”'" . والقاصرة ليست أمارة على شيء ) . 

ش : واضح . ٠‏ 

0 الوجه الثاني 


قوله : ( الثاني : أن الأصل أن لا يعمل بالظن ؛ لأنه جهل » ور بالظن » وإنها 
جم 


. عند القائلين بذلك‎ -١ 
. علامات على الحكم‎ -۲ 


وجنة المناظر 

۰ ت 2 : 5 006 e1 ٠»‏ ۴ 
جوز في العلة المتعدية ؛ ضرورة العمل بها » والعلة القاصرة لاعمل بها فتبقى على 
الأصل" ) . 

ش : واضح . 

0 الوجه الثالث | 

قوله : ( الثالث : أن القاصرة لا فائدة فيهاء وما لا فائدة فيه لا يرد الشرع به 
دليل المقدمة الأولى : أن فائدة العلة تعدية الحكم ء والقاصرة لا تتعدى» ودليل أن 
فائدتها التعدي : أن الحكم ثابت في محل النص بالنص ؛ لكونه” ‏ مقطوعًا به » والقياس 
مظنون ء ولا يك يثبت المقطوع بالمظنون“ . وإذا ثبت هذا : تعين اعتبارها في غير بحل 
النص ٠‏ والقاصرة لا يمكن فيها ذلك ) . 


ش : واضح 5 
٥‏ اعتراض على الوجه الثالث 


قوله : ( فإن قيل : فلو لم يكن الحكم مضافا إلى العلة في محل النص : لما تعدى 
ا ا ا ا :- إحداها : 
معرفة حكمة الحكم لاستهالة القلب إلى الطمأنينة والقبول بالط وشاع إن 
التصديق ‏ والثانية : قصر الحكم على حلها ؛ e‏ عن الح © 


يفيد ثبوت ضده» وذلك فائدة ) . 


. أي التوصل بها إلى معرفة الحكم في غير محل النص‎ -١ 
. وهو عدم العمل بالظن‎ - 

- أي الحكم المنصوص عليه . 

- وهوالعلة. 

6- - أي أنه لا فائدة للعلة إلا تعدية الحكم . 

. بعيدًا عن قهر التحكم ومرارة التعبد‎ - -٦ 

۷- شأن ما ثبت بالکتاب . 

۸- محل الفرع . 

۹- حكم الأصل . 


1۸ تقريب روضة الناظر 


ش : واضح 
00 الجواب عن ذلك الاعتراض 
وأونا 


قوله : ( قلنا : قولكم : « الحكم يتعدى » مجاز يتعارفه الفقهاء , فإن الحكم لو 
تعدى لخلا عنه المحل الأول . والتحقيق فيه : أنه لا يتعدى » وإنما معناه : أنه متى وجد 
في محل آخر مثل تلك العلة ثبت مثل ذلك الحكم » وظننا : أن باعث الشرع على الحكم : 
كذا : لا يوجب إضافة الحكم في الثبوت إليه ؛ إذ لو كان مضافا إليه : لكان على وفقه في 
القطع والظن ؛ إذ لا يثبت بالظن شيء”'' مقطوع به » وامتناع إضافة الحكم إلى العلة في 
محل النص لا لقصورها ‏ » بل لأن ثم دليلًا أقوى منها ء ففي غير حل النص يضاف 
إليها لصلاحيتها » وخلوها عن المعارض ) . 

ش : واضح . 

و ثانيًا . 

قوله : ( وقولكم : ؛ فائدة التعليل : الاطلاع على حكمة الحكم ومصلحته »» 
قلنا : نحن لا نسدا '' هذا الباب » لكن ليس كل معنى استنبط من النص علةء إنها 
العلة معنى تعلق الحكم به في موضع » والقاصرة ليست كذلك ) . 

ش : واضح . 

ه ثالثًا 


قوله : ( وقوهم : « فائدته : قصر الحكم على محلها » ٠‏ قلنا : هذا يحصل بدون 


1- هو الحكع امتضوص + 
۲- أي لعدم صلاحيتها . 

۳ بل فتحه مطلوب شرعًا . 
5 - وجودًا أو عدمًا. ّْ 


وجنة المناظر 
هذه العلة ‏ إذا لم يكن الحكم معللًا : قصرناه””2 على محله ) . 

ش : يعني أن اختصاص النص بالحكم ثابت قبل التعليل ؛ لأن النص لا يدل 
بالتعليل ؛ لأن بالتعليل يتعمم » فإذا ترك يبقى الاختصاص على ما كان عليه . 


٥‏ المذهب الثاني 
قوله : ( وقال أصحاب الشافعي : يصح التعليل بها » وهو قول بعض المتكلمين 
واختاره أبو الخطاب ) . 


ش : المذهب الثاني : أنه يصح التعليل بالعلة القاصرة المستنبطة . 

ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي » وأكثر أصحابه » وهو مذهب الإمام أحمد 
وبعض أصحابه كأبي الخطاب الحنيل » وهو مذهب المالكية » وهو مذهب بعض الحنفية » 
ونسب إلى جمهور الفقهاء والمتكلمين . 

0 أدلة أصحاب هذا المذهب 

قوله : ( لثلاثة أوجه ) . 

ش : واضح . 

ت الوجه الأول 

قوله : ( أحدها : أن التعدية فرع صحة العلة » فلا يجوز أن تكون شرطًا فإنه 
يفضي إلى اشتراط تقدم ما يشترط تأخره » وذلك : أن الناظر ينظر في استنباط العلة › 
وإقامة الدليل على صحتها بالإيماء , والمناسبة » أو يضمن المصلحة المبهمة »ثم ينظر 
فيها : فإن كانت أعم من النص : عدّاها . وإلا : اقتصر » فالتعدية فرع الصحة » فكيف 
يجوز أن تكون من جملة المصحح ؟! ) . 
١‏ - أي القاصرة . 
- وهذاهو الأصل . 


| تقريب روضة الناظر 
ش : أي أن العلة إذا صحت نظر هل تتعدى أو لا ؟ فلا يمكن أن ينظر في تعديهاء 
قبل النظر في صحتها » والمتن واضح 
0 الوجه الثاني 
قوله :( الثاني : أن التعدية ليست شرطًا في العلة الننصوص عليهاء ولاني 
العقلية" » وهما آكد » فكذلك المستنبطة ) . 
: ش : الوجه الثاني : قياس العلة القاصرة المستنبطة على العلة القاصرة المخصوص 
علبهاء وعل ا ا في م اا ها بجامع عدم ا شتراط تعديتها . 
٥‏ الوجه الثالث 
قوله : ( الثالث : أن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلً) بوجوب القصاص لا 
يمنعنا أن نظن أن الباعث : حكمة الردع والزجر ء وإن لم يتعد إلى غير قاتل : فإن الحكمة 
لا تختلف باستيعاب النص لجميع الحوادث » أو اقتصاره على البعض ) . 
ش: واضح . 
٥‏ ما أجيب به عما قاله أصحاب المذهب الأول 
ْ قوله : ( وقولكم : « لا فائدة في التعليل بالعلة القاصرة » عنه جوابان ) . 
ش : واضح . 
0 الجواب الأول 
قوله : ( أحدهما : المنع فإن فيها فائدتين ذكرناهما ) . 


ش : واضح . 


. بالاتفاق‎ -١ 


وجنة المناظر ش سس e‏ 


0 الفائدة الأولى 

قوله : ( إحداهما : قصر الحكم على محلها ) . 

ش : واضح . 

0 الاعتراض على هذه الفائدة 

ش : واضح . 

© الجواب عن هذا الاعتراض 

قوله : ( قلنا : بل يحصل هذا بالعلة القاصرة ؛ فإن كل علة غير المؤثرة » إنم| تلبت 
بشهادة الأصل » وتتم بالسبر وشرطه : الاتحاد » فإذا ظهرت علة أخرى : انقطع 
ایی © . فإذا أمكن التعليل بعلة متعدية”'' : تعدى الحكم . فإذا ظهرت علة قاصرة : 
عارضت المتعدية” '' » ودفعتها » وبقي الحكم مقصورًا على حلها» ولولاها لتعدى 
الحكم). 

ش : واضح . 

0 الفائدة الثانية 

قوله : ( والثانية : معرفة باعث الشرع وحكمته ليكون أسرع في التصديق وأدعى 
إلى القبول فإن النفوس إلى قبول الأحكام المعقولة أميل منها إلى قهر التحكم » ومرارة 
التعبد » ولمثل هذا الغرض استحب الوعظ » والتذكير » وذكر محاسن الشريعة » ولطائف 


. لوجود التعارض‎ -١ 

- أي منفردة . : 

"- ولم يوجد دليل يدل على استقلالها - أي المتعدية - بالعلية » أو دليل يرجحها على القاصرة » فلا يجوز 
تعدية الحكم إلى الفرع . ْ 

4- ومعلوم أنه لولا وجود القاصرة لتعدى الحكم من غير توقف على دليل مرجح . 


تقريب زوضة الناظر 
معانيها » وكون المصلحة مطابقة للنص على قدره تزيده حسنًا وتأكيدًا ) . 


ش : واضح . 

0 الجواب الثاني 

قوله : ( الثاني : أننا لا نعني بالعلة”'" إلا باعث الشرع على الحكم” ' . وثبوته 
بالنص : لا يمنعنا أن نظن أن الباعث عليه حكمته التي في ضمنه » كا أن تنصيصه على 
رخص السفر لا يمنعنا أن نظن أن حكمتها دفع مشقته » وكذلك المسح على الخفين 
معلل بدفع المشقة اللاحقة بنزع ا خف وإن لم يقس عليه غيره » ولما نص على أن كل 
مسكر حرام : لم يمنعنا أن نظن أن باعث الشرع على التحريم : السكر » ولا يسقط هذا 
الظن باستيعاب مجاري الحكم » ولا حجر علينا في : أن نصدق فنقول : ١‏ إنما ظننا كذا » 
« مهما ظننا كذا », ولا مانع من هذا الظن . وأكثر المواعظ ظنية » وطباع الآدميين 
خلقت مطيعة للظنون » وأكثر بواعث الناس على أعاللهم وعقائدهم الظنون ) . 

ش : والخلاصة : أن قولنا : إن تلك هي علة تشريع الحكم وباعث له قد غلب 
على ظنناء والغالب على الظن يجب أن نعمل به » ونعتقده » وطباع الآدميين مجبولة على 
إطاعة الظن . 

فهذه فائدة للعلة القاصرة .. 

0 اعتراض على ما سبق وجوابه 

قوله :( قوشم : 7 لانسمي هذاعلة ٠‏ قلناء متى سلَّمتم أن الباعث هذه 
الحكمة » وهي غير متعدية : وجب أن يقتصر الحكم على حلهاء وهو فائدة الخنلاف »› 
ولا يضرنا أن لا تسمُوه علة » فإن النزاع في العبارات” '' بعد الاتفاق على المعنى لا 


. أي أن حقيقة العلة‎ -١ 
. ؟- أي على إيجاده‎ 
. أي في التسمية‎ -۳ 


وجنة المناظر 


بف ) 

ش :لما قال بعضهم معترضًا : ١‏ إننا لا نسمي حكمة الحكم علة » . 

أجيب عن ذلك : بأنكم إذا سلمتم بأن الباعث على الترخص في السفر هو دفع 
المشقة التي توجد عادة في السفر » وهي غير متعدية فإنه يجب أن يقتصر الحكم على حل 
تلك الحكمة » وهذه فائدة الخلاف » فإن سميتم ذلك علة فقد اتفقنا بالتسمية » وإن م 

تسموه : فقد اتفقتم معنا في المعنى » وإذا حصل الاتفاق في المعنى فالخلاف في التسمية 

لايفيد. 

٥‏ خلاصة ما سبق والراجح عند ابن قدامة 

قوله : ( وتلخيص ما ذكرناه : أنه لا نزاع في أن القاصرة لا يتعدى بها الحكم » ولا 
ينبغي أن ننازع في أن يظن أن حكمة الحكم المصلحة المنطوية في ضمن محل النص وإن م 
يتجاوز محلها » ولا ينبغي أن ينازع في تسميته علة أيضًا ؛ لأنه بحث لفظي لا يرجع إلى 
المعنى » فيرجع حاصل النزاع إلى أن الحكم المنصوص عليه إذا اشتمل على حكمتين 
قاصرة » ومتعدية هل يجوز تعديته ؟ » فالصحيح : أنه لا يتعدى ؛ لأنه لا يمتنع أن يثبت 
الشارع الحكم في حل النص رعاية للمصلحة المختصة به » أو رعاية للمصلحتين ° 
جيعا » فلا سبيل إلى إلغاء هذين الاحتمالين" بالتحكم » ومع بقائها تمتنع التعدية , والله 
أعلم ) . 

ش : واضح . 

© قال الشنقيطي - له - في « المذكرة ؛ ص ۳۲۹ : 

... ومناقشات الأصوليين في قبول العلة القاصرة وردها كثيرة جدًاء والأظهر 
١‏ - لا ثمرة له ولا فائدة منه . 


؟- الخاصة والعامة . 


۳- بدون دليل » فإن هذا تحكم . 


11۳٤‏ تقريب روضة الناظر 


بحسب النظر جواز التعليل بها مع منع القياس بها قولًا واحدًا . أه. 

© وقال الزركشى في البحر المحيط » : 

... والمحققون على صحتها ء لصحة ورود الشرع بهاء ولمساواتها للعلة المتعدية 
في استجاع شرائط الصحة والقصور » إذ ما من متعدية إلا وهي قاصرة من وجه » فلم 
يبق إلا مطابقة النص لماء وذلك مما يؤيدها لا ما يبطلهاء كمطابقة العلة المتعدية › 
وكمطابقة سائر الأدلة المتعاضدة في المسألة الواحدة . أه . 


هل اطراد العلة شرط لصحتها ؟ 


© قال الشنقيطى - له - في « المذكرة ؛ ص 37١‏ : 

اعلم أن هذا المبحث الذي هو : هل يشترط في العلة الاطراد ؟ أي وجود الحكم 
كلما وجدت العلة هو بعينه مبحث النقض هل هو قادح في العلة أو محصص لعمومها. 
لأن النقض هو وجود العلة دون الحكم كا تقدم » فعلى اشتراط اطراد العلة فالنقض 
قادح فيها » وعلى عدمه فهو تخصيص لعمومها . أه . ش 

قوله : ( فصل : في اطراد العلة ) . 

ش : الاطراد لغة ء يأتي بمعنى الاستقامة ؛ يقال : 9 اطرد الأمر » أي : استقام » 
ويأتي بمعنى التتابع » فيقال : « اطرد الماء » : إذا تتابع سيلانه » وهو المراد هنا . 

0 تعريف الاطراد اصطلاحا 

قوله : ( وهو : استمرار حكمها في جميع محاها ) . 

00 خلاف العلماء في اشتراط الاطراد لصحة العلة 


تحرير محل النزاع : 


وجنة المناظر 1ت ل 0 

ومحل النزاع هو ما كان تخلف الحكم فيه لغير أحد هذين الضربين : 

الضرب الأول : تخلف الحكم عن العلة من أجل معارضتها بعلة أخرى . 

والثاني : تخلق الحكم عنها لعدم مصادفتها محلها » أو لفوات شرطها أو لوجود 
المانع . 

أما ضرب ما استثنى من قاعدة القياس فسوف نبين إن شاء الله أنه لا يوجد شيء 
في الشريعة على خلاف القياس . 0 

والراجح في هذه المسألة هو التفصيل الذي بينه شيخ الإسلام ابن تيمية في 
« المسودة » حيث قال : 

«... الذي يظهر في تخصيص العلة أن تخصيصها يدل على فسادها إلا أن يكون 
لعلة مانعة فإنه إذا كان لعلة مانعة فهذا في الحقيقة ليس تخصيصًا وإن) عدم المانع شرط 
في حكمهاء 

فإن كان التخصيص بدليل ول يظهر بين صورة التخصيص وبين غيره فرق مؤثر 
فإن كانت العلة مستنبطة بطلت وكان قيام الدليل على انتفاء الحكم عنها دليلا على 
فسادهاء» 00 

وإن كانت العلة منصوصة وجب العمل بمقتضى عمومها إلا في موضع يعلم أنه 
مستثنى بمعنى النص الآخر ... »أه. 2 

قوله : ( حكى أبو حفص البرمكي في كون ذلك شرطا لصحتها وجهين ) . 

ش : وهو عمر بن أحمد من أصحاب أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال . 

0 الوجه الأول - وهو المذهب الأول - 


قوله : ( أحدهما : هو شرط » فمتى تخلف الحكم عنها مع وجودها : استدللنا 


۲ تقریب روضۃ الفاظر 
على أنها ليست بعلة”'' إن كانت مستنبطة » أو على أنها بعض العلة إن كانت منصوصًا 
عليها » ونصره القاضى أبو يعلى » وبه قال بعض الشافعية ) . 

ش : الوجه الأول : أن الاطراد شر ط لصحة العلة . 

© الوجه الثاني - وهوالمذهب الثاني - 

قوله : ( والوجه الآخر : تبقى حجة فيا عدا المحل المنخصوص كالعموم إذا 
خص » اختاره أبو الخطاب » وبه قال مالك » والحنفية » وبعض الشافعية ) . 

ش : الوجه الثاني : أن الاطراد ليس بشرط لصحة العلة ٠‏ بل إن العلة تبقى حجة 
ويعلل بها فيها وراء النقض » وتخلف الحكم عنها يُخصّصها كتخلف حكم العموم » فإنه 
يمخصص العموم با وراءه . 

00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( لوجهين ) . 

ش : أي بدليلين . 

0 الدليل الأول 

قوله : ( أحدهما : أن علل الشرع أمارات » والأمارة لا توجب وجود حكمها 
معها أبدّاء بل يكفي كونه معها ني الأغلب الأكثر كالغيم الرطب في الشتاء أمارة على 
المطرء وكون مركوب القاضى على باب الأمير أمارة على أنه عنده» وقد يجوز أن لا 
يكون عنده » فلو لم يكن عنده في مرة”' : لم يمنع ذلك من رأى تلك الأمارة أن يظن 
وجود ما هو أمارة عليه ) . 1 


ش : واضح . 


. أي فسادها وانتقاضها‎ - ١ 
. أي يكون مركوبه مستعارًا‎ - ١ 


وجنة المناظر 

6 الدليل الثاني 

قوله : ( الثاني : أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع : دليل على أنه 
العلة : بدليل : أنه يكتفي بذلك . فإن ل يظهر أمر سواه » وتخلف الحكم''' : يحتمل أن 

يكون لمعارض من فوات شرط أو وجود مانع » ويحتمل : أن يكون لعدم العلة » فلا 

يترك الدليل المغلب على الظن لأمر حتمل متردد ) . 

ش : واضح . 

0 اعتراض على ما سبق : - وهو دليل لأصحاب المذهب الأول - 

قوله : ( فإن قيل : نفي الحكم لمعارض نفي للحكم مع وجود سببه » وهو 
خلاف الأصل . ونفيه ؛ لعدم العلة موافق للأصل ؛ إذ هو نفي الحكم لانتفاء دليله 
فيكون أولى ) . 

ش : وهذا يعتبر دليلا لأصحاب المذهب الأول . 

0 چوابه 

قوله : ( قلنا : هو خالف للأصل من جهة أخرى » وهو : أن فيه نفي العلة مع 
1 ب ۲ ۳ 
قيام دليلها » والأصل توفير المقتضّى على المقتضي” ' فيتساويان ‏ » ودليل العلة ظاهر ء 
والظاهر لأ يعارضن بالمحعيل لمرد : 

ش : واضح . 

0 المذهب الثالث 


قوله : ( وفرق قوم بين العلة : « المنصوص عليها » » وبين « المستنبطة » . وجعل 


. أي في الفرع‎ - ١ 

؟ - المقصود ا هنا العلة على دليلها . 

۳- احتيال انتفاء الحكم لانتفاء السبب مع احتمال انتفاء الحكم لوجود المعارض . 
5 - وهو : احتمال عدم العلة . 


1۴۸ تقريب روضة الناظر 


نقض المستنبطة مبطلا ها . وإن كانت ثابتة بنص أو إجماع فلا يقدح ذلك فيها ) . 

ش : المذهب الثالث التفصيل » وقد ذهب إليه ابن قدامة هناء 

ونسبه إمام الحرمين في ١‏ البرهان » إلى معظم الأصوليين . 

00 الأدلة على أن نقض العلة المنصوص عليها - تخلف الحكم عنهلا - لا يبططها 
لكن يخصصها 

0 الدليل الأول : | 

قوله : ( لأن كونها علة عُرف بدليل متأكد”'' قوي . وتخلف الحكم : يحتمل أن 
يكون لفوات شرط » أو وجود مانم" . فلا يترك الدليل القوي لمطلق الاحتمال”" ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الثاني ` 

قوله : ( ولأن ظن ثبوت العلة من النص“ » وظن انتفاء العلة من انتفاء الحكم 
مستفاد بالنظر » والظئون الحاصلة بالنصوص أقوى من الظنون الحاصلة بالاستنباط ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل على أن نقض العلة المستنبطة - تخلف الحكم عند وجودها- يبطلها 

قوله : ( وإن كان ثبوت العلة بالاستنباط : بطلت بالنقض ؛ لأن ثبوت الحكم 
على وفق المعنى إن دل على اعتبار الشارع له في موضع فتخلف الحكم عنه : يدل على أن 
الشرع ألغاه » وقول القائل : ١‏ إنني أعتبره إلا في موضع أعرض الشرع عنه » ليس بأولى 
ممن قال : « أعرض عنه إلا في موضع اعتبره الشرع بالتنصيص على الحكم ' . ثم إن 
-١‏ قطعي لا يقبل الاحتمال وهو ظاهر النص » أو الإجماع . 
١‏ - أو لكون العلة باطلة . 


- وهو كون العلة باطلة . 
- أو الإجماع . 


وجنة المناظر | kk‏ 
لطت صر و ا ا ار 
محل النزاع ۳ 

ش : واضح . 1 

00 الجواب عما قاله أصحاب المذهب الثاني 

و أونا : 

قوله : ( قوم : « ثبوت الحكم على وفق المعنى في موضع دليل على : أنه علة ٠‏ » 
قز" : وتخلف الحكم مع وجوده : دليل على : أنه ليس بعلة : فإن انتفاء الحكم 
لانتفاء دليله موافق للأصل » وانتفاؤه لمعارض على خلاف الأصل ) . 

ش : حيث إن العلة دليل لوجود المعلول » فإذا انتفى المعلول - وهو الحكم - 
دل على أن العلة باطلة ومنتقضة . 

: ثانا‎ ٠ 

قوله : ( قوهم : « إنه حالف للأصل ؛ إذ فيه نفي العلة مع قيام دليلها فيتساوى 
الاحتمالان » » قلنا : متى سلّمتم أن احتمال انتفاء الحكم لانتفاء السبب كاحتمال انتفائه 
لوجود المعارض على السواء : لم يبق ظن صحة العلة ؛ إذ يلزم من الشك في دليل 
الفساد”' : الشك في الفساد لا محالة ؛ إذ ظن صحة العلة مع الشك فيا يفسدها محال 
فهو كا لو قال : ١‏ أشك في الغيم » وأظن الصحو » . و ١:‏ أشك في موت زيد» وأظن 
حياته ) ) . 
١‏ - أي في صورة النتض . 
؟- أي في الفروع الأخرى والتي اختلف فيها هل تلحق بالأصل أو تلحق بصورة النقض . 
۳- هذا الجواب من أصحاب المذهب الثالث هو الاعتراض السابق على أصحاب المذهب الثاني 

وهو نفسه دليل المذهب الأول . 
٤‏ - أي فساد العلة بالنقض . 


E aS -0 


لقنن تيب وة انار 


ش : واضح . 

ثالث : 

قوله :(قوهم : « دليل العلة ظاهر”'' »» قلنا : والمعارض ظاهر - أيضًا - 
فيتساويان . فلا يبقى الظن مع وجود المعارض ) . 

ش : أنا لا نسلم بأن المعارض محتمل مترد » بل هو ظاهر أيضًا كدليل العلة فإذا 
كانت العلة والمعارض ظاهران فيتساويان في الظهور » وعليه فيزول الظن مع وجود 
المعارض . 

0 رابعا : 

لا لكل امار انار وير روا 11 

يثبت كونها : أمارة إذا ثبت أنها علة » والخلاف - هاهنا - هل هذا الوصف علة 

ل اس ال 
الاستدلال على أنه ليس بعلة بتخلف الحكم عنه ؛ إذ الظاهر : أن الحكم لا يتتخلف عن 
علته . أو احتمال انتفاء الحكم في محل النقض لمعارض كاحتمال ثبوت الحكم في الأصل 
بغير هذا الوصف . أو به وبغيره . وكا أن وجود مناسب آخر في الأصل على خلاف 
الأصل : كذلك وجود المعارض في محل النقض على خلاف الأصل فيتساويان”" ) . 

اش : واضح . 

٥‏ الفرق بين العلة المستنبطة والمنصوص عليها في ذلك 

قوله : ( ومهذا يتبين الفرق بين « العلة المنصوص عليها » و١‏ المستنبطة » ؛ فإن 
المنصوص عليها يثبت يثبت كونها أمارة بغير اقتران الحكم بهاء فلا يقدح فيها تخلفه عنها كما 
لا يقدح في « كون الغيم أمارة على المطر » تخلفه عنه في بعض الأحوال . والمستنبطة إنما 


. والمعارض محتمل متردد‎ -١ 
. ولا مرجح‎ -١ 


وجنة المناظز 
يثبت كونها أمارة باقتران الحكم بها فتخلفه عنها ينفي ظن أنها أمارة » والله أعلم ) . 

ش : واضح . 

© طرق الخروج عن عهدة نقض العلة © 

قوله : ( فإذًا طريق الخروج عن عهدة النقض أربعة أمور :- أحدها : منع العلة 
في صورة النقض . والثاني : منع وجود الحكم . والثالث : أن يبين أنه مستثنى عن 
القاعدة بكونه على خلاف الأصلين . وإن أمكن المعترض إبراز قياس لا ينتقض بمسألة 
النقض : كانت علته المطردة أولى من المنقوضة › وم يقبل دعوى المعلل أنه خارج عن 
القياس . والرابع : بيان ما يصلح معارضًا في محل النقض » أو تخلف ما يصلح شرطًا ؛ 
ليظن أن انتفاء الحكم كان لأجله فيبقى الظن المستفاد من مناسبة الوصف . وثبوت 
الحكم على وفقه كما كان ؛ فإن الغالب من ذات الشرع : اعتبار المصالح والمفاسدء 
فيظن : أن عدم الحكم للمعارض » فلا تكون العلة منتقضة ) . 

ش : هذه الطرق هي : 

الأول : منع وجود العلة بتمامها في صورة النقض » وهذا ا منع لم يرد عنادّاء بل 
جاء عن وجود قيد مناسب وهو غير حاصل في صورة النقض > كقولنا - فيمن لم ينو 
زوا ااا لل اي 

TT yT الثالث‎ 
۳ 
القياس‎ 


الرابع : هو ما ذكره ابن قدامة وهو واضح . 


. أي المستنبطة » أم المنصوصة فالنقض لا يقدح فيها لكن يخصصها‎ -١ 
. انظر شرح الضرب الأول من أضرب تخلف الحكم عن العلة‎ -" 


تقريب روضة الناظر 
أضرب تخلف الحكم عن العلة 


قوله : ( فصل : تخلف الحكم عن العلة على ثلاثة أضرب ) . 

ش : واضح . 

© الضرب الأول 

قوله : ( أحدها : ما يعلم أنه مستثتى 

| ش: واضح لكن قال ابن القيم في ١‏ إعلام الموقعين » : 

فصل في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس 

راا ما بق غات ان تا امن ان قد و اک 
القياس فاسدًا أو يكون ذلك الحكم لم يثبت بالنص كونه من الشرع . 

وسألت شيخنا - قدس الله روحه - عم يقع في كلام كثير من الفقهاء من 
قولهم : « هذا خلاف القياس » ... فقال : 

« ليس في الشريعة ما يخالف القياس ... 

- أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح 
والفاسد . والصحيح هو الذي وردت به الشريعة » وهو الجمع بين المتماثلين والفرق 
بين المختلفين » فالأول قياس الطرد » والثاني قياس العكس » وهو من العدل الذي 
بعث الله به نبيه يخ » فالقياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق بها الحكم في 
الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حكمهاء ومشل هذا القياس 
لا تأتي الشريعة بخلافه قط . وكذلك القياس بإلغاء الفارق وهو أن لا يكون بين 
الصورتين فرق مؤثر في الشرع » فمثل هذا القياس أيضًا لا تأتي الشريعة بخلافه » 
وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به نظائره فلا بد أن 


عن قاعدة قياس ) . 


. أي على خلاف القياس أو خارج عن القياس‎ -١ 


وجنة المناظر 


عون ولك و قطنا ل ا لكن 
ا ا ولیس من 
ساني نن هر عاف لس الذي اق اة ليس غالا للقياس الصحيح 
الثابت في نفس الأمر › 

وحيث علمنا أن النص ورد بخلاف قياس علمنا قطعًا أنه قياس فاسد بمعنى أن 
صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أا مثلها بوصف أوجب تخصيص 
الشارع لها بذلك الحكم .. أه 

0 أمثلة العلة المقطوعة في الضرب الأول 

قوله : ( ك « إيجاب الدية على العاقلة . دون الجاني » » مع أن جناية الشخص : 
علة وجوب الضمان عليه » و يجاب صاع ”' من تمر في لبن المصراة » مع أن علة 
إيجاب امل في المثليات : تمائل الأجزاء . فهذه العلة معلومة قطعّاء فلا تنتقض ببذه 
الصورة » ولا يكلف المستدل الاحتراز عنها ) . ٠‏ 

ش : قوله : « لا يكلف المستدل الاحتراز عنها » : بأن يقول في المثال الأول : 
كل شخص يضمن جناية نفسه إلا في دية الخطأ» فإن العاقلة هي التي تضمن " » 
ويقول في المثال الثاني : « تمائل الأجزاء علة إيجاب المثل في ضان المثليات إلا في المصراة 
فإنه لا يجب التهاثل » بل الواجب صاع من عر » 

0 أمثلة العلة المظنونة في ذلك الضرب . 

قوله : ( وكذلك لو كانت العلة مظنونة ك ١‏ إباخة بيع العرايا » نقضًا لعلة من 
يعلل الربا ب الكيل ٠»‏ أو الطعم »» فإنه مستثنى - أيضًا - بدليل : وروده على علة 
١‏ يي 


a‏ لور اسه 


ک٤ ١‏ 20 تقريب روضة الناظر 


كل معلل ) . 

ش : مسألة بيع العرايا » وهى : بيع الرطب على رؤوس النخيل بخرصه تمرّاء 
بشرط أن يكون دون خمسة أوسق » فإن هذه المسألة لا تنقض التعليل بالطعم » أو 
الكيل » لأنه فهم أن ذلك استثناء لرخصة الحاجة » ودليل كونه مستثنى أنه يرد على علة 
الكيل » وعلى كل علة . 

© بيان أن تلك الأمثلة لا تفسد العلة 

قوله : ( فلا يوجب نقضًا على القياس » ولا يفسد العلة » بل يُخصّصها ء بها وراء 
الاستثناء فيكون علة في غير محل الاستثناء . ولا يقبل قول المناظر : أنه مستثنى » إلا أن 
يبون ذلك للخصم بكونه على خلاف قياسه - أيضًا - أو بدليل يصلح لذلك ) . 

ش : واضح . 

© اعتراض على ذلك 

قوله : ( فإن قيل : فلم لا ينعطف قيد على العلة يكون وصمًا من أوصافها يندفع 
به النقض » فنقول في مسألة ‏ المصراة » : العلة في وجوب المثل : تمائل الأجزاء مع قيد 
الإضافة إلى غير المصراة » ويكون التماثل المطلق بعض العلة . وعلى هذا : يكون تخلف 
الحكم في المصراة لعدم العلة فلا يكون نقضًا فليجب على المعلل ذلك ) . 

ش : واضح . 

0 جوابه 07 ش 

قوله : ( قلنا : بل العلة : مطلق التماثل » فإن العلة : - ) . 

ش : واضح » وأنهم استعاروا العلة من ثلاثة مواضع هي : 

0 الموضع الأول 

قوله : ( إما أن تكون سميت علة استعارة من البواعث ؛ فإن الباعث على الفعل 


وجنة الوناخار ے 14 


يُسمّى علة الفعل . فمن أعطى فقيرًا شيئًا لفقرة » وعلل بأنه فقير » ثم منع فقيرًا آخرء 
وقال : لأنه عدوي » ومنع آخر وقال : هو معتزلي : فإن الباقي”'' على الاستقامة التي 
يقتضيها أصل الفطرة : لا يستبعد ذلك ولا نعده متناقضا . ويجوز أن يقول : أعطيته 
لفقره ؛ إذ الباعث هو الفقر . وقد لا تحضره عند الإعطاء العداوة والاعتزال» 
وانتفاؤهما . ولو كانا جزئين من الباعث لم ينبعث إلا عند حضورهما في ذهنه » وقد 
انبعث ولم يخطر بباله إلا جرد الفقر . كذلك مجرد التهاثل علة ؛ لأنه الذي يبعثنا على 
إيجاب المثل في ضمانه » ولا تحضرنا مسألة « المصراة » - أصلا - في تلك الحالة . ويشبح 
في مثل هذا أن يكلف الاحتراز عنه فيقول : تمائل في غير المصراة ) : 

ش :واضح . 

0 الموضع الثاني 

قوله :( وإما أن تسمّى العلة استعارة من علة المريض ؛ لأا اقتضت تغيير 
حاله''' » كذلك العلة الشرعية اقنضت تغيير الحكه' " . فيجوز أن يُسمَّى الوصف 
المقتضي علة بدون تخلف الشرط » ووجود المانع ؛ فإن ‏ البرودة ٠‏ - مثلا - علة المرض 
في المريض ؛ لأنه يظهر عقيبها » وإن كانت لا تحصل بمجرد البرودة » بل ربا ينضاف 
إليها ني المزاج الأصلي أمور كالبياض - مثلا - » لكن يضاف المرض إلى البرودة 
الحادثة » فيجوز - أيضًا - أن يُسمّى التباثل المطلق علة » وإن كان ينضاف إليها شيء 
آخر إما شرطاء وإما انتفاء المانع » والله أعلم ) . ظ ١‏ 

ش : واضح . ٠‏ 

٥‏ الموضع الثالث 

قوله : ( ومن سَّاها علة أخدًا من العلة العقلية » وهو : عبارة عما يوجب الحكم 


. لا من تغلب على طبعه جدل الكلام‎ - ١ 
. من صحة ونشاط إلى سقم وضعف‎ -١ 


۳- من عدم وجوب الحكم إلى حكم » أو من حكم إلى حكم آخر . 


لذاته :لم يسم التماثل المطلق علة ‏ وم يفرق بين « المحل » » و « العلة » و ١‏ الشرط ». 
بل العلة : المجموع . و ١‏ الأهل » و ١‏ المحل » وصف من أوصاف العلة : ولافرق بين 
الجميع ؛ لأن العلة : العلامة ء وإنا العلامة جملة الأوصاف”" ) . 

ش : أي العلة : ال موجب . 

٥‏ الراجح ودليله 

قوله : ( والأول أولى ؛ لأن علل الشرع لا توجب الحكم لذاتهاء بل هي أمارة 
معرفة للحكم » فاستعارتها عم| ذكرنا أولا أولى » والله أعلم ) . 

ش : أي أن الأولى : أن العلة استعيرت من البواعث . 

0 الضرب الثاني 

قوله : ( الضرب الثاني : تخلف الحكم لمعارضة عة" أخرى . كقوله : «علة . 
رق الولد : رق الأم ». ثم المغرور بحرية جارية ولدّه حر لعللة“ الغرور . ولولا أن 
الرق في حكم الحاصل المندفع :لما وجبت قيمة الولد . فهذا” ' ليرد نقضًا - أيضًا - 
ولا يفسد العلة ؛ لأن الحكم - هاهنا - كالحاصل تقديرًا ) . 


ش : واضح. 
٥‏ الضرب الثالث 


قوله : ( الضرب الثالث : أن يتخلف الحكم لا لخلل في ركن العلة » لكن لعدم 
مصادفتها محلها » أو فوات شرطها”' . كقولنا : « السرقة » علة القطع » وقد وجدت في 


. لأنه بمجرده لا يوجب الحكم‎ -١ 
. والإضافات‎ - 

۳- أي أخص منها . 

5 - أي علة حرية الأم في اعتقاد الأب . 
ه- التمط . 

.اهلهأوأ-١‎ 


لنباش فيقطع . فيقال : تبطل ب سرقة ما دون النصاب »7'' » وب « سرقة الصبي ۲© 
أو ب « سرقة من غير الحرز » » وكقولنا : « البيع : علة الملك » » وقد جرى فليثبت الملك 
في زمن الخيار » فيقال : يبطل ببيع « الموقوف 76 » و" المرهون » . فهذا لا يفسد العلة ) . 

ش : واضح » وقوله : « فهذا لا يفسد العلة » يعني أن تخلف الحكم لتخلف 

0 هل يكلف المناظر جمع هذه الشروط في دليله كيلا يرد ذلك نقضا ؟ 

قوله : ( لكن هل يكلف المناظر جمع هذه الشروط في دليله » كيلا يرد ذلك 
نقضًا ؟ فهذا اختلف فيه الجدليون » والخطب فيه يسير » فإن الجدل موضوع » فكيف 
اصطلح عليه فإليهم ذلك » والأليق : تكليفه ذلك ؛ لأن الخطب فيه يسير » وفيه ضم 
نشر الكلام وجمعه ) . 

ش : اختلف في المناظر والمستدل هل يلزمه الاحتراز من هذا بذكر ما يحصله ‏ 
وذلك بأن يقول - مثا - مكلف سرق نصابًا من حرز مثله فوجب أن تقطع يده ؟ 

على مذهبين » الأليق يكلف بذلك لما وضح ابن قدامة - خله - . ش 

ه تخلف الحكم عن العلة في غير تلك الأضرب”*) 

قوله : ( فأما تخلف الحكم لغير أحد هذه الأضرب الثلاثة'”' » فهو الذي تنتقض 
العلة به » وفيه من الاختلاف ما قد مضى ) . ا 


ش : أي هذا هو محل النزاع . 


. تخلف الحكم لفوات شرطه‎ - ١ 

۲- تخلف الحكم لفوات أهلية القطع في الصبي . 
۳- هنا تخلف الحكم لكونه لم يصادف علا . 

- أي في ظاهر الأمرء لا في نفسه . 

- لقيام الدليل على عدم الانتقاض بها . 


٦٠ے‏ تقريب روضة الناظر 
المستثنى من قاعدة القياس هل يقاس عليه ؛ 

قوله : ( فصل : والمستئنى من قاعدة القياس منقسم إلى : ما عقل معناه » وإلى ما 
لايعقل). ٠ ٠‏ 

ش : أي لكل واحد من هذين القسمين حكم يختلف عن حكم الآخر . 

0 القسم الأول : ما عقل معنا(“ 

قوله : ( فالأول : يصح أن يقاس عليه ما وجدت فيه العلة ) . 

ش : أي : أنه يصح » ويجوز أن يقاس عليه بشرط تعين العلة لدى المجتهد . 

وهذا مذهب جمهور العلاء . 

OO‏ ا لكات ب امل القياس 

© المثال الأول : 

قوله : ( من ذلك : استثناء ‏ العرايا» ‏ للحاجة » لا يبعد أن نقيس ‏ العنب » 
على « الرطب » إذا تبين آنه في معناو ) . 

ش : واضح . 

0 المثال الثاني 

قوله : ( وكذا إيجاب صاع من تمر في لبن « المصراة ٠‏ مستثنى عن قاعدة الضمان 
بالمثل . نقيس عليه : ما لو رَد المصراة بعيب آخرء وهو نوع إلحاق ). ٠‏ 


. أي المعنى الذي ترك القياس لأجله‎ -١ 
ا ا‎ 
. أي العنب‎ - 3 
و0‎ E Û ٤ 


وجنةاليناخر ج ٣۹ا‏ = 


ش : يقاس على هذا ما لو رَد المصراة بعيب آخر لا بعيب التصرية فيضمن اللبن 
- أيضًا - بصاع » وهو نوع إلحاق » وإن كان في معنى الأصل » ولولا أن نشم منه 
رائحة المعنى لم نتجاسر على الإلحاق . 

© المثال الثالث 

قوله : ( ومنه إباحة أكل الميتة عند الضرورة ؛ صيانة للنفس » واستبقاء للمهجة › 
يقاس عليه بقية المحرمات » إذا اضطر إليها » يقاس عليه المكره ؛ لأنه في معناء" ) . 

ش : إباحة الميتة للمضطر مستئنى من القاعدة وهى قوله تعالى : ( حُرَمَتٌ عَلي 
لْمَيْئَدٌ 4 [سورة المائدة : ]» ولكن استشنى ذلك للضرورة » صيانة للنفس واستبقاء لها من 
الحلاك . 

0 القسم الثاني : ما لم يعقل معناه 

قوله : ( وأما ما لا يعقل : فكتخصيصه بعض الأشخاص بحكم . كتخصيصه 
أبا بردة بجذعة”'" من المعز . وتخصيصه خزيمة بشهادته” ' وحده» وكتفريقه في بول 
الصبيان”' بين الذكر والأنشى » فإنهلمالم ينقدح فيه معنى : لم يقس عليه الفرق في 
البهائم بين ذكورها وإنائها ) . 

ش : القسم الثاني : ما لم يعقل المعنى الذي من أجله ترك القياس فهذا لا يجوز 
القياس عليه بالاتفاق . 

0 الخلاصة 

قوله : ( وقي الجملة : إن معرفة المعنى من شرط صحة القياس في المستثنى وغيره . 


. المعنى هنا رفع الحرج‎ -١ 

. أي المضطر‎ -١ 

۳- في إجزائها في الأضحية دون غيره . 

4- أي جع شهادته تعدل شهادتن: 

5- بأن يغسل من بول الصبية » وينضح من بول الغلام . 


والله أعلم ) . 
ش : أي معرفة العلة التي من أجلها شرع الحكم شرط أساسي في القياس . 
٥‏ التعليل بالنفي 
© قال الشنقيطي - جل - في « المذكرة » ص ۳۳۳:۳۳۲ : 
حاصل هذا المبحث راجع إلى أربعة أقسام : 
لأن العلة إما وجودية وإما عدمية والمعلل بها إما وجودي أو عدمي » فالمجموع 
أربعة من ضرب اثنتين باثنين » 
ی 56 4 
ثلاثة منها لا خلاف في التعليل بها . وهي : تعليل الوجودي بالوجودي : 
40 
وتعليل العدمي بالعدمي 
وتعليل العدمي بالوجودي . 
والرابعة : هي محل الخلاف وهي : تعليل الوجودي بالعدمي » 
وقد عرفت الراجح منها نق" .. 
مثال تعليل الوجودي بالوجودي كتعليل عدم الميراث بالكفر . أه . 
اختلف العلماء : هل يجوز تعليل الحكم الوجودي « الثبوتي » بوصف 
على مذهبين هما : 
-١‏ كالتحريم بالإسكار . 
؟- كعدم جواز التصرف بعدم العقل . 
“٣‏ يشير إلى قوله - قبل ذلك - : وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل : أنه يجوز تعليل 
الوجودي بالعدمي خلافا لمن منع ذلك . 


ومثاله : ترك الصلاة فإن عدم فعلها علة للقتل » والقتل وجودي » وعدم مال القريب علة 
لوجوب النفقة عليه » وعدم المال في حق المسكين والفقير علة لكونهها من مصارف الزكاة . 


وجنة المناظر ال ا ا 

0 المذهب الأول 

قوله : ( فصل : قال أبو الخطاب : يجوز أن تكون العلة نفي صفة › أو اسم ء أو 
حكم على قول أصحابنا كقوهم : ليس بمكيل ولا موزون”" » ليس بتراب )لا 
يجوز بيعه فلا يجوز ر ). ٠‏ 

ش : المذهب الأول : وهو مذهب جمهور العلماء : يجوز التعليل بالنفي . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقال بعض الشافعية : لا يجوز أن يكون العدم سببًا لإثبات حكم ) . 

ش : المذهب الثاني : لا يجوز التعليل بالوصف العدمى ما دام أن الحكم ثبوتيًا . 

0 دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( لأن السبب” ‏ لا بد أن يكون مشتملًا على معنى يثبت الحكمٌ رعاية له» 
والمعنى”' إما تحصيل مصلحة ء أو نفي مفسدة » والعدم لا يحصل به شيء من ذلك ) . 

ش : واضح . 

0 اعتراض ` 

قوله : ( فلئن قلتم : إنه تحصل به الحكمة : فإن ما كان نافمًا : فعدمه مضر » وما 
كان مضرًا : فعدمه يلزم منه منفعة . ويكفي في مظنة الحكم أن يلزم منها الحكمة, ولا 
يشترط أن يكون منشأ لها ) . 

ش : واضح . 


. فيجوز فيه التفاضل‎ - ١ 
. فلا يجوز التيمم به‎ -" 
. - في الخمر - مثلا‎ -۳ 
وهوالعلة.‎ -٤ 

ه- الحكمة . 


تقريب روضة الناظز 


0 جوابه 

قوله : ( قلنا : لا نتكر ذلك » لكن لا يناسب حكمً) في حق كل أحد” ' » بل إعدام 
النافع يناسب عقوبة في حق من وجد منه الإعدام ؛ زجرًا له » وإعدام المضر يناسب 
حكتا نافمًا في حق من وجد منه إعدامه ؛ حثًا له على تعاطى مثله . فالمناسبة في الموضعين 
انتسبت إلى الإعدام » وهو : أمر وجودي » لا إلى العدم ) . 

ش : واضح . 

© اعتراض 

قوله : ( فلئن قلتم : إن عَم الأمر النافع للشخص يناسب ثبوت حكم نافع له ؛ 
جيرًا لاله ) . 

ش :واضح . 

0 جوابه ٠‏ 
قوله : ( قلنا : عنه جوابان :- أحدهما : منع المناسبة ؛ فإنه لا يخلو : إما أن تثبت 
المناسبة بالنسبة”'' إلى الله - كك - أو إلى غيره » وني الجملة شرع الجائز إنما يكون : 
معقولا على من وجد منه الضرر . وأما شرعه في حق غيره : عدول عن مذاق القياس » 
ومقتضى الحكمة كإيجاب ضمان فرس زيد على عمرو إذا تلف بآفة سماوية . فإن قيل : 
يناسب الثواب بالنسبة إلى الله - عز وجل - فهو عود إلى الوجود . ثم إن وجويه على 
1 واحد من الخلق : يلزم منه من الضرر في حق من وجب عليه بقدر ما يحصل من 
المصلحة لمن وجب له فلا يكون مناسبًا ؛ فإن نفع زيد بضرر عمرو لا يكون مناسبًا ؛ 

لكونهما في نظر الشرع على السواء . 
الثاني : أنه لا يمكن اعتباره ؛ لقوله تعالى : ( وَأن لی إن إلا ثا سى 3)) 


. والأصل في الحكمة أن تكون عامة وشاملة للجميع‎ -١ 


وجنة المناظر 
[سورة النجم :۳۹]ء وإثبات الحكم له لمنفعته من غير سعيه مخالف للعموم ) . 

ش : توضيح الحواب الثاني : 

إن العدم نفي محض فلا يصح أن يكون من سعي الإنسان » وحينئذ لا يجوز أن 
يترتب عليه حكم » لأن الأحكام حين| تلبت فإنه يحصل للإنسان بسببها إما جلب 
مصلحة » أو دفع مفسدة » وعليه فلا يصح أن يكون الوصف العدمي علة . 

00 أدلة أصحاب المذهب الأول 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( قلنا : بل يجوز التعليل بالعدم » فان علل الشرع أمارات على الحكم » ولا 
يشترط فيها : أن يكون منشأ للحكمة ولا مظنة ها . وعند ذلك لا يمتنع أن يننصب 
الشارع العدم أمارة ناكا لامر لوكا" "ووو فال الشارع : اعلموا : أن ما لا 
ينتفع به لا يجوز بيعه » وأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه : ف مانم" a‏ 


ش: واضح . 
0 الدليل الثاني 
قوله : ( وقد تقرر بين الفقهاء : أن انتفاء الشرط علامة على عدم المشروط ؛ فإنه 
ينتفى بانتفائه . وإذا جاز ذلك في النفي : ففي الإثبات مثله » فإنه لو قال الشارع : ١‏ ما لا 
الاك 70 1 
مضرة فيه ' من الحيوان : فمباح لكم أكله » و ١‏ مالم يذكر اسم الله عليه : فحرام 
عليكم أكله » : لم يمتنع ذلك » وقد قال تعالى : ( ولا كوأ من ينم مه عه ) 


١‏ - الى رليات بعر جنا العم 
- - أي بشرط ذلك . 
-٣‏ أي فهو جائز ولا مانع منه . 
٤‏ - أمارة عدمية . 


0- حكم وجودي . 


[سورة الأنعام : »]١7١‏ وهذا تعليق لتحري یم الأكل على عدم ذكر”'" اسم الله ولأن 
النفي صلح أن يكون علة للنفي فيلزم منه : أنه يصلح التعليل به للإثبات ؛ لأن كل 
حك لقال عبد ار وزرب سوير( اننم وا 
ضدها الفساد » وكل ما نفي شيئًا أثبت ضده. فما كان علة لانتفاء الحرمة فهو علة 
الإباحة ) . 

ش : قياس تعليل الوجودي بالعدمي على العدمي بالعدمي ا 
لله تعالى » ولأن کل حكم له ضد . 

0 الترجيح 

المذهب الأول - وهو جواز التعليل بالعدم - هو المذهب الحق لما سبق » 
ولضعف دليل المخالف . 

00 الأجوبة عما ذكره أصحاب المذهب الثاني 

0 أولا : 

قوله : ( وما ذكروه من : « أن النفي لا يناسب إثبات الحكم في حق الآدمي ؛ لأنه 
يلزم منه ضرر في حق الآدمي الآخر » قلنا : عنه جوابان ) . 

ش : واضح . 

.© الجواب الأول 

قوله : ( أحدهما : أن جهات إثبات العلة لا تنحصر فى المناسبة » بل طرقها كثيرة 
على ما علم » فلا يلزم من انتفاء طريق واحد انتفاؤها ) . 1 


6 ) حكم ثبوتي ( وجودي‎ - ١ 
. أمارة عدمية‎ - 

لاس علقي أو تبت 
٤اا‏ 


وجنة المناظر 


ش : قوله : « بل طرقها كثيرة » : أي مشالك العلة كثيرة كالسبر والتقسيم» 
والدوران » وغيرها ما سبق ذكره . 1 

0 الجواب الثاني 

قوله : ( الثاني : أن المناسبة متحققة فيه ؛ فإن ما كان وجوده نافعًا :لزم من عدمه 
الضرر » وما كان مضرًا لزم من عدمه النفع » » فلله - تعالى - فرائض وواجبات › كما أن 
له حظورات محرمات » فكما أن فعل المحرمات يناسب شرع عقوبات في حق من فعلها ؛ 
زجرًاعنها : فعدم الفرائض يناسب ترتيب العقوبات على تاركها ؛ حثا عليها . ولابعد 
في قول من قال : إن ترك الصلاة ة يناسب شرع القتل › » أو الضرب » والحبس » وكذلك 
أشباهها من الواجبات ) . 

ش : واضح . 

و ثانيا : 

قوله : ( وقوهم: ١‏ إن هذاإعدام» . غير صحيح › »بل هو بجرد عدم ؛ إذ 
الإعدام العراع لجح OEE SR‏ 
0 : أن يكون في حق آدمي آخر a‏ فلا 
ادر 

ش : لما قال أصحاب المذهب الثاني - في جوابهم عن الاعتراض الأول - ١‏ إن 
المناسبة قد انتسبت إلى الإعدام : وهو : أمر وجودي » لا إلى العدم » والعدم يخالف 
الإعدام » . ١‏ 


أجاب أصحاب المذهب الأول عن ذلك با هو واضح بالمتن . 


. في حق شخص‎ - ١ 
. فيه ضرر‎ - ١ 
. أي ثم على فرض لزوم الضرر‎ -۳ 


: : تقريب روضة الناظر 


0 ثانثًا ؛ 

قوله : ( وقوله تعالى : ( وآن َس لسن إلا ما سى (©)) [سورة النجم :68]» 
يتناول”'' ماله دون ما عليه » فليست عامة ء فلا يصح الاستدلال بها على عموم 
التعليل بالنفي . على أن الآبة إن أريد بها الشواب في الآخرة» دون أحكام الدنيا 
بدليل : أن فقر القريب صلح علة لإيجاب النفقة له » وعدم المال في حق المسكين 
جعله مصرفا للزكاة » وأمثال هذا يكثر . والله أعلم ) . 

ش : واضح . 

تعدد العلل أو : تعليل الحكم باكثر من علة 

فصل الخطاب في هذه المسألة : 

© قال ابن القيم - لم - في « مفتاح دار السعادة » : 

* ... وتمام تحقيق هذا في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلتين وللناس فيه نزاع 


مشهور وفصل الخطاب فيها : 

أن الحكم الواحد إن كان واحدًا بالنوع كحل الدم وثبوت الملك ونقض الطهارة 
جاز تعليله بالعلل المختلفة ء 

وإن كان واحدًا بالعين كحل الدم بالردة وثبوت الملك بالبيع أو الميراث ونحو 
ذلك لم يجز تعليله بعلتين مختلفتين » 


وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذه المسألة والله أعلم . 
ومن تأمل أدلة الطائفتين وجد كل ما احتج به مَنْ رأى تعليل الحكم بعلل مختلفة 
-١‏ أي هي خاصة وليست عامة . 


1- وهذا قول كثير من المفسرين ودليلهم في ذلك الوقوع كما مثل في المتن . 
۴- أي أنه أثبت ؛ حيث جعل من حقه النفقة بسبب فقره الذي ليس من كسبه . 


. وجنة المناظر 


إن) يدل على تعليل الواحد بالنوع بها ء 

وكل من نفى تعليل الحكم بعلتين إنا يتم دليله على نفي تعليل الواحد بالعين 
ke‏ . 

فالقولان عند التحقيق يرجعان إلى شيء واحد .... » أه . المراد . 

ا عي ا 

... والمقصود هنا أن نبين أن النزاع في تعليل الحكم بعلتين ير جع إلى نزاع تنوع 

ا ا 

وذلك أن الحكم الواحد بالجنس والنوع لا لاف في جواز تعليله بعلتين يعني 
. أن بعض أنواعه أو أفراده يثبت ت بعلة أخرى كالإرث الذي يثبتة بالرحم وبالنكاح 
وبالولاء » والملك الذي يثبت يثبت بالبيع والمبة والإرث » وحل الدم الذي ب يثبت بالردة 
والقتل والزنا ونواقض الوضوء وموجبات الغسل وغير ذلك . 

انقارع ينه قي ابلك و لفاحم كل سن ا و 
ل 0 

نعلتين . ومثل من قتل وارتد وزنى ؛ ؛ ومثل الربيبة إذا كانت محرمة بالرضاع كما قال 
لني قفي هوة بت أم سلمة اقات له أم حبية : إنا تتحدث أنك ناكح درة بنت أم 
سلمة فقال : بنت أبي سلمة ؟ فقالت : نعم . فقال : ها لولم تكن رببيتي في حجري ۾ 
حلت لي ؛ لأنها بنت أخي من الرضاعة . . أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة أي هب 
ركان اعد ل ا لير كسم علي حر و اا 
ذلك » فنقول : لا نزاع بين الطائفتين في أمئال هذه الأمور أن كل واحدة من العلتين 
مستقلة بالحكم في حال الانفراد وأنه يجوز أن يقال : إنه اجتمع لهذا الحكم علتان كل 
واحدة منهم| مستقلة به إذا اثفردت فهذا أيضًا ما لا نزاع فيه وهو معنى قوم : يجوز 


. متفق عليه‎ - ١ 


تقريب روضة الناظر 


تعليله بعلتين على البدل بلا نزاع . 

ولا يتنازع العقلاء أن العلتين إذا اجتمعتا لم يجز أن يقال : إن الحكم الواحد ثبت 
بكل منهما حال الاجتماع على سبيل الاستقلال ؛ فإن استقلال العلة بالحكم هو ثبوته بها 
دون غيرها . فإذا قيل : ثبت بهذه دون غيرها ؛ وثبت هذه دون غيرها : كان ذلك جمعًا 
بين النقيضين وكان التقدير : ثبت بهذه ول يثبت بها ؛ وثبت بهذه ول يثبت بها فكان 
ذلك جمعا بين إثبات التعليل بكل منهما وبين تفي التعليل عن كل منهها وهذا معنى ما 


يقال : إن تعليله بكل منهها على سبيل الاستقلال ينفي ثبوته بواحدة منهها وما أفضى 
إثباته إلى نفيه كان باطلا . ش 


وهنا يتقابل النفاة والمثبتة والنزاع لفظي فتقول النفاة : إثبات الحكم بهذه العلة 
على سبيل الاستقلال يناني إثباته بالأخرى على سبيل الاستقلال » وتقول المثبتة : نحن 
لانعني بالاستقلال : الاستقلال في حال الاجتماع وإنما نعني : أن الحكم ثبت بكل 
منهم| ؛ وهي مستقلة به إذا انفردت . فهؤلاء لم ينازعوا الأولين في أنهما حال الاجتماع ل 
تستقل واحدة منهما به وأولئك لم ينازعوا هؤلاء في أن كل واحدة من العلتين مستقلة 
حال انفرادها . فهذا هو الكلام في العلتين المجتمعتين . 
وأما ا حكم الثابت حين اجتماعه) فقد يكون ختلفا كحل القتل الثابت بالردة 
وبالزنا وبالقصاص ؛ فإن هذه الأحكام مختلفة غير متراثلة لا يسد كل واحد منها مسد 
الآخر وقد تكون الأحكام مترائلة كانتقاض الوضوء فالذين يمنعون تعليل الحكم 
بعلتين يقولون : الثابت بالعلل أحكام متعددة لا حكم واحد لا سيا عند من سلم هم 
على أحد قولي الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما : أنه إذا نوى التوضؤ أو 
. الاغتسال من حدث بعض الأسباب ل يرتفع الحدث الآخر . والخلاف معروف في 
اجتماع ذلك في الحدث الأصغر والأكبر وهو ينزع إلى اجتماع الأمثال في المحل الواحد ؛ 
وأن الأمثال هل هي متضادة أم لا ؟ وفيه نزاع معروف » 


ومن يقول بتعليل الحكم الواحد بعلتين لا ينازع في أنه إذا اجتمع علتان كان 


وجنة المناظر 


الحكم أقوى وأوكد ما إذا انفزدت إحداهما ؛ ولهذا إذا جاء تعليل الحكم الواحد بعلتين 
في كلام الشارع أو الأئمة كان ذلك مذكورا لبيان توكيد ثبوت الحكم وقوته كقول أحمد 
في بعض ما يغلظ تحريمه : هذا كلحم خنزير ميت فإنه ذكر ذلك لتغليظ التحريم 
وتقويته وهذا أيضا يرجع إلى أن الإيجاب والتحريم والإباحة هل يتفاوت في نفسه ؟ 
فيكون إيجاب أعظم من إيجاب ؛ وتحريم أعظم من تحريم ؟ وهذا فيه أيضا نزاع 
والمشهور عئد أكثر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم : تجويز تفاوت ذلك ومنع منه طائفة 
منهم ابن عقيل وغيرهم ... ومن المعلوم أنه سواء قال القائل : ثبت أحكام متعددة أو 
حكم قوي مؤكد فذلك المجموع لم يحصل إلا بمجموع العلتين لم تستقل به إحداهما 
ولا تستقل به إحداهما لا في حال الاجتماع ولا في حال الانفراد فكل منهما جزء من 
العلة التي لهذا المجموع لا علة له » كا أنه من المعلوم أن كل واحدة من العلتين مستقلة 
بأصل الحكم الواحد حال انفرادها ولكن لفظ الواحد فيه إجمال كما أن في لفظ 
الاستقلال إجمالا فكما أن من أثبت استقلال العلة حال الانفراد لا يعارض من نفى 
استقلانها حال الاجتماع فكذلك من قال : يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين إذا أراد به 
أن كلا منهما تستقل به حال الانفراد فهذا لا نزاع فيه ؛ ٠‏ 

ومن قال : إن المجموع الواحد الحاصل بمجموعهما لايحصل بأحدهما فهذا لا 
نزاع فيه » ومن جعل هذا المجموع أحكامًا متعددة لم يعارض قول من جعله واحدًا إذا 
عنى به وحدة النوع في المحل الواحد فيكون المقصود أن الحكم الواحد بالنوع تارة 
يكون شخصان منه في محلين فهذا ظاهر » وتارة يجتمع منه شخصان في حل واحد فهم| 
نوعان باعتبار أنفسهه| وهما شخص واحد باعتبار حله) . فمن قال : إن الحكم الحاصل 
بالعلتين حكم واحد فإن أراد به نوعًا واحدًا في عين واحدة فقد صدق » ومن أراد به 
شخصين من نوع في عين واحدة فقد صدق ... أه المراد . 


©وقال الآمدي في ١‏ الإحكام » : 
. اتفقوا على جواز تعليل الحكم بعلل في كل صورة بعلة » 


واختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحدفي صورة واحدة بعلتين معًا : 

فمنهم من منع ذلك مطلقا كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين ومن تابعهما» ومنهم 
من جوّز ذلك مطلقاء 1 

للا امام 

والمختار ناخو اذهب الأول » ذلك » لأنه لو كان معللا بعلتين» ٠ل‏ يل إما 
أن تستقل كل واحدة بالتعليل › 9 ش 1 1 

أو أنه المستقل بالتعليل إحداها دون الأخرى » 

أو أنه لا استقلال لواحدة منهماء رر ا 

لا جاتر أن يقال بالأول؟ لآن معن ككون الولف مستفلا ناليل أنه علة 
الحكم دون غیره » ل وكا سيا لح اق الا ال 
واحدة منههاء وهو محال. ` ` 

وإن كان الثاني أو الثالث » فالعلة ليست إلا واخدةٌ » أه المراد . 

٥‏ المذهب الأول 

قوله : ( فصل الم 

ھاي 

قوله : ( لأن العلة الشرعية أمارة ؛ فلا يمتنع نصب علامتين على شيء واحد . 
۰ ولذلك من « لمس » و١‏ بال »في وقت واحد : انتقض وضوؤه مهما . ومن أرضعتها 


0 أختك ». و« « زوجة أخيك » فجُمع لبثهما وانتهئ إلى حلقها دفعة واحدة : : حرمت 
عليك لأنك خاها وعمهاء ولايحال على أحدهما ذون الآخر ‏ ولا يمكن أن يقال : 


وجنة المناظز امك 0 0 
تحريمان » وحكان ؛ لأن التحريم له حد واحد» وحقيقة واحدة» ويستحيل اجتماع 
مثلين ) . 
ش : واضح . 
0اعتراض 
قوله : ( فإن قيل : فإذا ذكر المعترض علة أخرى في الأصل 7 لم يُعارض 
عل للستدل » 5 يل هذا الاعتراض إذا أمكن المع ين علين ). 


() 


عن واضح + 
لجوايه . 

قوله : ( قلنا : إن كانت علة المستدل مؤثرة " :ل تبطل بذلك كما ذكرناه من 
| الا ا سس ارم اي 
وإن كانت ثابتة بالاستنباط : فسدت بهذه المعارضة ؛ لأن ظن كونها علة إنما يتم 
بالسبر » وهو : أنه لا بد لهذا الحكم من علة , ولا يصلح علة إلا هذا . فإذا ظهرت علة 
أخرى : بطلت إحدى المقدمتين وهي ؛ أنه لا يصلح علة إلا كذا» . ا 

مثاله : من أعطى إنسانًا شيثًا فوجدناه فقييًا : ظنناه أنه أعطاه لفقره ء وعللنا به . 

فإن وجدناه قريبًا : عللناه بالقرابة . فإن وجدناه فققيرًا قريبًا : أمكن أن يكون الإعطاء 
٠‏ هما أو لأحدهما فلا يبقى الظن أنه أعطاه لواحد بعينه ) ٠‏ 


شش : يجاب عن الاعتراض السابق ب : أن كلامك أبها المسترض لا يسْلّم على 
A‏ با متن لا داعي لتكراره . 


. غير العلة التي ذكرها الستدل وقاس با‎ - ١ 
أي هذا الذكر.‎ -” ٠ 
. ثابتة بالنص أو الإجماع‎ -۳ 


تقريب روضة الناخار 
0 اعتراض آخر 
E ET‏ . 
قوله : ( فإن قيل : فلم يلزم العكس وهو : وجود الحكم بدون العلة ؛فإن 
العلل الشرعية أمارات ودلالات ؟ فإذا جاز اجتماع دلالات : لم يكن من ضرورة انتفاء 
البعض” انتفاء الحكم ) . 


٠. 0 


ش : واضح . 
0 جوايه: 
: : 1 0 اكاك 
قوله : ( قلنا : هذا صحيح › وإنما يلزم العكس إذا م يكن للحكم إلا علة 
واحدة ؛ فإن الحكم لا بدّ له من علة . فإذا اتحدت وانتفت » فلو بقى الحكم » لكان ثابنًا 
بغير سبب » وأما إذا تعددت العلة : فلا ينتفى عند انتفاء بعضها بل عند انتفاء جميعها ) . 
ش : واضح . 
القياس في الأسباب 


والمراد منه : إثبات سببية وصف لحكم ؛ قياسًا على وصف ثبتت سببيته لذلك 
هالمدهب الأول 


قوله : ( فصل : قال قوم : يجوز إجراء القياس في الأسباب » فنقول : إنما نصب 
الزنا سببًا لوجوب الرجم ؛ لعلة كذاء وهو موجود في اللواط » فيجعل سببًا وإن كان لا 
ا ش 


. أي إذا انتفت‎ -١ 

. فقد يوجد الحكم بأمارة وعلامة ودليل غير ما انتفى وعدم‎ -١ 

'- العكس : هو الملازمة في الانتفاء » أي انتفاء الحكم بانتفاء علته . 
وعدم العكس : هو وجود الحكم مع انتفاء العلة . 

. أي في اللغة‎ -٤ 


وجنة المناخلر سسُسُشسشتت ل۷ 
ش : المذهب الأول [يجوز القياس في الأسباب].: مذهب كثير من العلماء › 
منهم : أكثر الحنابلة وكثير من الشافعية وكثير من الحنفية » وهو الصواب . 
#قال شيخ الإسلام في « الصارم » : 
وقوهم :« القياس في الأسباب لا يصح » خلاف ما عليه الفقهاءء و 


باطل قطعا » لكن ليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك. 
وقوهم : « معرفة نوع الحكمة و قدرها متعذر » قلنا : لامسلّم هذا على الإطلاق » 


بل قد يمكن و قد يتعذر» بتاعا وتان ال كنل كل الك E‏ 
الأصل و زيادة . 

وقوهم الل تع نض E‏ أفإن تالت 
لايمنعه أن يكون سببًا والإضافة إلى السبب لا تقدح في الإضافة إلى سبب السبب » 
والعلم بها ضَروري . أه المراد . 

0٠‏ المذهب الثاني 

قوله : ( ومنع منه آخرون ) . 

ش : المذهب الثاني : لا يجوز القياس في الأسباب . 

ذهب إلى ذلك كثير من المالكية » وبعض الشافعية » وبعض ا حنفية . 

00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

© الدليل الأول : 

قوله : ( وقالوا : الحكم يتبع السبب”'' دون حكمته ؛ فإن الحكمة : ثمر 
وليست علة » فلا يجوز أن يوجب القصاص بمجرد الحاجة إلى الزجر بدون القتل » وإن 
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-١‏ وجودًا وعدمًا. 
؟- إذا اعتبرت نفس الزجر لكن الحاجة إليه سابقة . 


0 [ تقريب روضة الناظر 

ش : واضح . 

© الدليل الثاني ش 

قوله : ( ولأن القياس في الأسباب يعتبر فيه التساوي في الحكمة”'' » وهذا أمر 
استأثر الله - سبحانه وتعالى - بعلمه ) . 

ش : فكيف يجوز القياس مع الجهل بالجامع .. 

© دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولنا : أن نصب الأسباب حكم شرعي فيمكن أن تعقل علته » ويتعدى 
إلى سبب آخر . فان اعترفوا بهذا » ثم توقفوا عن التعدية كانوا متحكمين بالفرق بين 
حكم وحكم » كمن يقول : يجري القياس قي القصاص دون البيع » وني البيع دون 


التكاح ) . 
ش : واضح . 
واعتراض . 


قوله : ( وإن اذَّعوا الإحالة ) . 
ش : أي وإن ادّعوا أن القياس في الأسباب مستحيل » نظرًا لعدم تصوره . 
0 جوابه ش 


قوله : ( فمن أين عرفوا ذلك » بضرورة أو نظر ؟ كيف ونحن نبين إمكانه 
بالأمثلة ؟ ) .. 


ش : يجاب عن هذا الاعتراض من وجهين : 


. ] أي حكمة الحكم [ علة العلة‎ - ١ 


وجنة المناظر ا 1 
الأول : أن استحالة القياس في الأسباب دعوى تحتاج إلى دليل . 
الثاني : ثم إننا قد بينا إمكانه وجوازه بالأمثلة » أي كيف يستحيل وقد وقع 
0 اعتراض آخر 


قوله : ( فإن قالوا : هو مكن في العقل”'' » لكنه غير واقع ؛ لأنه لا يلفى 
للأسباب علة َه بيعي" ی 
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0 جوابه 

قوله : ( قلنا ) . 

ش : أجيب عن ذلك الاعتراض بجوابين : 

0 الجواب الأول 

قوله : ( قد ارتفع النزاع الأصولب ؛ إذ لا ذاهب إلى تجويز القياس ؛ حيث لا تعقل 
العلة » ولا تتعدى . وهم قد ساعدوا على جواز القياس حيث أمكنت التعدية » فارتفع 
الخلاف ) . 

ش : قد ارتفع النزاع الأصولي : لأن سبب منعهم للقياس في الأسباب هو أنهم م 
يجدوا للأسباب علة تتعدى » فيفهم من هذا أنهم لو وجدواعلة في الأسباب لأجروا 
القياس فيها » وهذا متفق عليه بين جميع الأصوليين . 

0 الجواب الثاني 

قوله : ( ثم إننا نذكر إمكان القياس في الأسباب من وجهين ) . 
١-فقط.‏ 


۲- لا يوجد . 
۳- منضبطة بنفسها جلية ظاهرة تتعدى إلى صور أخرى . 


١155‏ تقريب روضة الناظر 


ش : نذكر إمكانه على منهجين . 
٠‏ ت المنهح الأول | 

قوله : ( أحدهما : تنقيح المناط - فنقول : قياس" اللائط على الزاني قياس "° 
الأكل على الجاع في يجاب الكفارة ؛ فإنا تعرفنا أن وصف كونه زنا لا يؤثر”” , 
بل المؤثر : كونه إيلاج فرج في فرج حرم قطعًا مشتهى طبعا ) . 

ش : واضح . 

0 اعتراض 

قوله : ( فإن قالوا : ليس هذا بقياس ؛ فإن القياس أن يقال : علق الحكم” ' بالزنا 
لعلة كذاء وهي : موجودة في اللواط فيلحق به » كما يقال : ثبت التحريم في الخمر لعلة 
الشدة وهي موجودة في النبيذ فيضم النبيذ إلى الخمر في التحريم . ولم نغير من الخمر 
شيئًا . ونحن في الكفارة لم نبين أن الحكم ثبت للجماع » ولم نعلق به » وإنما علقنا الحكم 
بإفساد الصوم , فنتعرف الحكم الوارد شرعًا أين ورد ؟ وكيف ورد؟ وكذا أنتم لم 
تعلقوا الحكم بالزنا . وبهذا يظهر الفرق للمنصف بين تعليل الحكم » وتعليل السببية ؛ 
فن تعليل الحكم تعدية له عن حله مع تقريره في حله » وفي السببية إذا قلنا : علق الشرع 
الرجم بالزنا لعلة كذاء فألحقنا به غير الزنا : تناقض آخر الكلام وأوله ؛ لأن الزنا إن 
كان مناطًا من حيث أنه زنا فألحقنا به ما ليس بزنا : أخرجنا الزنا عن كونه علة ومناطًا » 
فإنا نتبين بالآخرة : أن الزنالم يكن هو السبب » »بل معنى آعم منهء وهو : إيلاج فرج في 
فرج حرم » فكيف يعلل كونه مناطًا بها يخرج به عن كونه مناطًا ء والتعليل تقرير لا 


. أي قياسنا‎ -١ 

۲- أي كقياسكم . 

ا و الا 

؛ - مع أن الأكل لا يسمى وقاعاء وقد قال الأعرابي « واقعت في نهار رمضان » . 
5- من حيث أنه زناء بل لأنه يحتوي على المؤثر وهو إيلاج فرج في فرج . .. الخ .. 
ال - الرجم . 


وجنة المناظر سس ۷= 


تغيير . وإن) يكون تعليلًا أن لو بقي الزنا سببّا» وانضم إليه سبب آخر » كما بقي الخمر 
حلا للتحريم » وانضم إليه محل آخر » وذلك غير جار ني الأسباب ) . 


ش : واضح . 

0 جوايه 

قوله : ( قلنا : هذا" الطريق جار لنا("؟ في اللائط والنباش › وهو نوع إلحاق 
لغير" المنصوص بال منصو ص بفهم العلة التي هي مناط الحكم””' » فيرجع النزاع 
إلى الاسم » ولا فائدة فيه . 

أو يقول" : هذا بعينه جار في الأحكاه”" ؛ فإن الخمر لما حرم ؛ لعلة الشدة : 
بينا أن وصف كونه خر لا أثر له » والمؤثر إنما هو : كونه مشتدًا زیا للعقل کا تبينا أن 
المؤثر في الحد : إيلاج فرج في فرج حرم » وكا جعلتم الموجب للكفارة في الجماع : كونه 
مفسدًا للصوم . فالقياس في كل موضع : توسعة محل الحكم بحذف الأوصاف غير 
المؤثرة ا ا ل له 
المعنى المؤثر") 

ل ا و 
اي ا و E‏ 


. أي هذا الكلام الذي قاله المعترض » وخصه بتعليل الحكم‎ -١ 
. يجري لنا مثله‎ - 

۳- وهو اللائط والنباش . 

. وهو الزاني والسارق‎ - ٤ 

٥-الزنا‏ والسرقة . 

5- أي إلى اللفظ لا إلى المعنى . 

- المعترض . 

۸- أي كلام الذي أورده المعترض » وخصه بتعليل السببية . 


- أي في الحكم . 


س1 اسح تقريب روضة اناد 


الاعتبار ليتسع الحكم » . 

0 المنهج الثاني 

قوله : ( المنهج الثاني : أنا نعلل الحكم بالحكمة » ونعدي الحكم بتعديها كما في 
قوله - عليه السلام - : ١‏ لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان » إنما جعل الغضب 
سيا ؛ لأنه يدهش العقل » ويمنع من استيفاء الفكر » > وهو موجود في الجبوع والعطش 
المفرطين » فنقيسه عليه » وكقولنا : الصبي يول عليه ؛ الحكمة وهي : عجزه عن النظر 
لنفسه » فينصب « الجنون » سيبًا ؛ قياسًا على الصغر » هذه الحكمة . ولذلك اتفق عمر 
وعلي - رضي الله عنهما - على قتل الجماعة بالواحد» قياسًا على الواحد بالواحد ؛ 
للاشتراك في الحاجة إلى الردع والزجر ) . 

ش : أنه يمكن أن نعلل الحكم بالحكمة » فإنا لسنا نعنى بالحكمة إلا المصلحة 
المناسبة » فنعدي الحكم بتعديها . 

والدليل على جواز مشل ذلك : اتفاق عمر وعلى - رضي الله عنها - وجمهور 
الصحابة والعلماء على جواز قتل الجماعة بالواحد» والشرع إنها أوجب القتل على 
القاتل » والشريك ليس بقاتل على الكمال » لكنهم قالوا : إنا اقتص من القاتل لأجل 
الزجر وعصمة الدماء » وهذا المعنى يقتضى إلحاق المشارك بالمنفرد . 

٥‏ اعتراض على ذلك 

قوله : ( وقوهم : ١‏ الزجر : ثمرة ؛ إنما تحصضل بعد الحكم فكيف تكون علة ؟ » ). 

ش : الزجر الذي هو حكمة القصاص ثمرة للقصاص لا تحصل إلا بعدهء 
فكيف يكون علة للحكم مع أن علة الحكم لا تكون إلا قبله . 

0 جوابه 

قوله : ( قلنا : الحاجة إلى الزجر هي : العلة ؛ لكون القتل سببًا » دون نفس 
الزجر » والحاجة سابقة وإن تأخر الزجر كا يقال : خرج الأمير للقاء زيد» ولقاء زيد 
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بعد خروجه » لكن الحاجة إلى اللقاء علة باعثة على الخروج سابقة عليه . وإنما المتأخر . 
نفس اللقاء ‏ كذلك هاهنا الحاجة إلى العصمة هي الباعثة » وهي متقدمة ) . 

ش : واضح . 

© تنبيه : يجوز أيضًا القياس في الشروط والموانع بنفس أدلة جوازه في الأسباب : 

-١‏ فعدم الشرط سبب لعدم الحكم» 

ومثاله : تشترط النية في الوضوء قياسًا على اشتراطها في التيمم بجامع أن كلا 
طهارة مقصودة يتميز مها العبادة عن العادة . 

» ووجود المانع سببًا لعدم الحكم‎ - ١ 

مثاله : أسقط الشارع الحكيم عن الحائض الصلاة » لوجود الحيض فيقاس عليه 
النفاس في وجوب إسقاط الصلاة عنها بجامع أن كلا منهما أذى وقذر يجب تنزيه 
المصلى عنه . 

القياس في الكفارات 
00 وفيه مذهبان : 
مالمذهب الأول : 
قوله : ( فصل : ويجري القياس في الكفارات والحدود » وهو قول الشافعية ) . 
ش : المذهب الأول : يجوز إذا علمت العلة » ذهب إلى هذا الحنابلة والشافعية › 
وجمهور العلاء . 
٥‏ المذهب الثاني 
قوله : ( وأنكره الحنفية ) . 


ش : الثاني : لا جوز » وهو قول الحنفية . 


ْ تقريب روضة الناظر 

00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

© الدليل الأول : 

قوله : ( لأن الكفارات والحدود وضعت لتكفير المأثم والزجر والردع عن 
المعاصي , والقدر الذي يحصل ذلك '' به من غير زيادة ‏ أمر استأثر الله بعلمه ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( وكذلك الحكم بمقدار معلوم في الصلاة » والزكاة. والمياه لا يعلمه إلا 
الله - سبحانه - فلم يجز الإقدام عليه بالقياس ) . | 

ش : أن الصلاة والزكاة والمياه لم يجز إجراء القياس عليها ؛ لأنها اشتملت على 
أعداد وتقادير لم نعقل معناهاء فكذلك الحدود والكفارات لا يجوز فيها القياس 
لاشتمالها على تقديرات لا تعقل معناها لعدد المائة في الزنا » والثانين في القذف » 
ومعروف أن ما لا يعقل المعنى فيه ولا تدرك علته لا يجوز القياس عليه . 

6 الدليل الثالث 

قوله : ( ولأن الحد يدرأ بالشبهة › والقياس لا يخلو من الشبهة ) . 

ش : أن القياس يفيد الظن » والظن يدخله احتمال الخطأ » فيكون شبهة» 
والحدود تدرأ بالشبهات لما روى عن النبي يك : « ادرءوا الحدود بالشبهات »» 

والكفارات فيها شائبة العقوبة فتدفع أيضًا - بالشبهات كالحدود . 


. ) أي الزجر والتكفير ( أي ما يصلح به العباد‎ - ١ 
. ولا نقصان‎ - ١ 


وجنة المناظر ! 

00 أدلة أصحاب المذهب الأول 

و الدليل الأول : . + 

قوله : ( ولنا ماع ن التاق ان ن عر قاين التنقيح7" ) . 

ش : أي القياس يجرى في تنقيح المناط فنقول قياس اللائط على الزاني كقياس 
الأكل على الجاع في إيجاب الكفارة » فإنا نعرف أن وصف كونه زنا لا يؤثر » بل يحذفه 
المجتهد . والمؤثر الحقيقي هو: كونه : إيلاج فرج في فرج حرم شرعا مشتهى طبعًا 

وقياس تنقيح المناط قد أقر به أبو حنيفة وأكثر أصحابه . 


0 الدليل الثاني 
قوله : ( ولأنه حكم من أحكام الشرع عقلت علته فجرى فيه القياس كبقية 


ش : أن أدلة حجية القياس - من إجماع الصحابة » والكتاب والسنة والمعقول 
- كا سبقت - دلت دلالة واضحة على أن القياس يجرى في جميع الأحكام الشرعية 
بشرط : معرفة علة تشريع الحكم في المقاس عليه » واستكمال شروط القياس الأخرى »› 
ل روك التي و 

00 الجواب عن أدلة أصحاب ب المذهب الثاني 

0أولا : 

قوله : ( وماذكروه: يبطل بسائر الأحكام ؛ فإنها شرعت لمصالح العبادء 
والقياس يجري فيها . ولو ساغ ما ذكروه : لساغ لنفاة القياس في الجملة ) . 


ش : وما ذكروه في دليلهم الأول هو نفس ما استدل به نفاة القياس جملة وهو : 


-١‏ أي في الحد. 


E 


STS‏ ارا ار اااي 
القياس في جميع الأحكام بطل في نفيه في الحدود والكفارات . 

وثانيا : 

قوله : ( ولأننا إنا نقيس إذا علمنا الأصل » ويثبت ذلك عندنا بالقياس فيصير 
كالتوقيف . فأما مالا نعلمه كأعداد الركعات ونحوه فلا يجري القياس فيه ) . 

ش : وما ذكروه في دليلهم الثاني : إن الكفارات والحدود لما اشتملت على تقادير 
لا ندرك معناها ... أجاب أصحاب المذهب الأول : إن هذه دعوى لا دليل عليها » بل 
الدليل قام على خلافها وذلك أنه من الممكن أن يشرع الشارع الحد لمعنى مناسب »ثم 
يوجد ذلك المعنى المناسب في شىء آخر » فتكون معقولية التقادير غير متنعة › 

وقد ثبت تعقل المعنى بالفعل في بعض الصور ووقع القياس فيها نحو : قياس 
النباش على السارق في القطع بجامع أخذ مال غيره خفية من حرز مثله » وقياس القتل 
بالمتقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع إزهاق نفس بغير حق وغيرها . 
وأما ما لا يدرك فيه المعنى المناسب فلا خلاف في أنه لا يجوز القياس فيهء لأننا فقدنا 
ركنًا من أهم أركان القياس وهو العلة . 

مثالفًا : 0 

قوله : ( وقوهم :إن في القياس * شبهة » . قلنا : يبطل ١‏ بخير الواجداو 
« الشهادة » والظاهر : أنه يثبت به الحد مع وجود الاحتمال فيه ) . 

ش : لا نسلم أن مجرد الظن يكون شبهة تمنع من إجراء القياس في الحدود 
والكفارات مع ظهور الظن الغالب » لأنه لو كان مطلق الظن مانعًا من إقامة الحد لما 
وجب هذا الحد بالأدلة الظنية كأخبار الآحاد » والشهادات وما شابهها ء فخير الواحد 
يجوز عليه الخطأ » ومع ذلك يثبت به الحد » وكذلك الشهود يجوز عليهم الكذب » ومع 
ذلك تقبل شهادتهم . 


وجنة المناظر 


إجراء القياس في النفي 


0أقسام النفي 

قوله : ( مسألة : والنفي على ضربين ) . 

ش : هما : الأول : نفي طارئ . 

الثاني : نفي أصلى . ٠‏ 

© الضرب الأول : النفي الطارئ 

قوله : ( طارئ كبراءة الذمة من الدين › فهو حكم شرعي يجري فيه قياس العلة › 
وقياس الدلالة كالإثبات ) . 

ش : النفى الطارئ : هو النفى الحادث المتجدد بعد عدمه . 

مثاله : براءة الذمة من الدين بعد ثبوته فيها . 

فهذا يجرى فيه قياس العلة وقياس الدلالة » وذلك لأنه حكم شرعي » فيكون 
كالإثبات الشرعي » وذلك لآن النفي الطارئ له خواص وأوصاف يستدل باثتفائها 
على انتفائه » ويستدل بوجود آثارها على وجوده . 

مثال قياس العلة في النفى الطارئ : أن الأداء هو علة براءة الذمة من دين الآدمي » 
فليكن أداء العبادات علة لبراءة الذمة منها لأن العبادات هي دين الله - تعالى - . 

ومثال قياس الدلالة في النفي الطارئ : أن يقال : من خواص براءة الذمة من 
الدين أن لا يطالبه بأدائه » فوجدت هذه الخاصية فدل على وجود براءة الذمة . 

0 الضرب الثاني : النفي الأصلي 

قوله : ( ونفى أصلي : وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع كانتفاء صلاة 
ماد فهو مش باستحاب نوخي لعفل :قله ری نيه فنا ا ؛ لأنه ل 


موجب له قبل ورود السمع » فليس بحكم شرعي حتى تطلب له علة شرعية » بل هو 
نفي حكم الشرع » ولاعلة له إن العلة لما يتجدد . لكن يجري فيه قياس الدلالة » وهو : 


كنف تقريب روضۃ الناظر 


أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله » ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل هو 
استصحاب الحال . والله أعلم ) . 


ش : النفي الأصلي » وهو : مالم يتقدمه ثبوت » وهو : البقاء على ما كان قبل 


ورود الشرع : 
الأسئلة الواردة على القياس 
أو : قوادح القياس 


أو : الاعتراضات الموجهة إلى القياس 


هذه العناوين قد وردت في كتب الأصول وإليك بيانها : 
الأسئلة : جمع سؤال » والسؤال هو : الطلب . 
والسؤال : إما سؤال الاستفادة كسؤال المتعلم للعالم كيف يكون ؟» وسؤال 
المعترض للمستدل : لم قلت هذا ؟ 
وهو طلب الفائدة » أو الدليل . 
والقوادح : جمع قادح » وهو : ما يقدح في الدليل من حيث العلة أو غيرها . 
والاعتراضات : جع اعتراض » وهو الشيء الذي يقيمه المعترض للاعتراض به 
على ماذكره المستدل . 
والمراد بالمستدل : من نصب نفسه لإثبات حكم الواقعة معللًا ومستدلا . 
والمراد بالمعترض : من نصب نفسه لنفي هذا الحكم سائلا أو معترضًا. 
وهذه القوادح أو الأسئلة أو الاعتراضات ترجع إلى منع مقدمة من المقدمات » 


أو معارضة في الحكم » فمتى حصل الجواب عنها فقد تم الدليل » وم يبق للمعترض 
جال . 


وجنة المناظر 
ذكرالقوادح والأسئلة سر 1 


قوله : ( فصل : قال بعض أهل العلم : يتوجه على القياس اثنا عشر سؤالا : 
الاستفسار » وفساد الاعتبار » وفساد الوضع › والمنع » والتقسيم , والمطالبة »والنقض › 
والقول بالموجب » والقلب » وعدم التأثير والفرق , والمعارضة › والتركيب ) . 

ش : هذه طريقة ومنهج الجمهور - وهم الحنابلة والشافعية والمالكية - في 

عرضهم وذكرهم للقوادح والأسئلة والاعتراضات » أما الحنفية فلهم منهج خاص بهم . 

0 السؤال الأول : الاستفسار 

قوله : ( أما الاستفسار : فيتوجه على المجمل . وعلى المعترض إثبات الإجمال ‏ 
ويكفيه في إثباته : بيان احتمالين في اللفظ » ولا يلزمه بيان المساواة بينهم| ؛ لأنه ليس في 

ش : السؤال الأول : الاستفسار هو : طلب معنى اللفظ لإجمال أو غرابة » 

أي يطلب المعترض من المستدل بيان معنى اللفظ الذي أورده في قياسه . 

فيبين المعترض ويثبت أنه ورد في قياس المستدل لفظ يحتمل معنيين في نظره ع 
فيطلب من المستدل والقائس بيان مراده . ْ 

ولا يلزمه بيان تساوى الاحتمالات العسرة . 

© قال الشنقيطى - عله - في « المذكرة ؛ ص ۳۳۹:۳۳۸ ٠:‏ 

«... الأول : الاستفسار : - 

وهو طلب تفسير اللفظ إذا كان فيه إجمال أو غرابة » ولا يرد هذا السؤال إلا على 
ما فيه إجمال أو غرابة » ومثال الإجنال ما لو قال الحنبلي : يقاس الأرز على البر في تحريم 
الربا بجامع الوصف القائم بالبر الموجود في الأرز . 


فيقول المعترض : فسر لنا مرادك بالوصف ليمكننا النظر فيه أصحيح أم لا . 


Ka:‏ تقريب روضة الناظر 


ومثال الغرابة ما لو قال : من قتل بالزخيخ قتل به قياسًا على السيف . 

فيقال : ما الزخيخ يخ ؟ ( وهو النار). 

وعلى المسترض في هذا السؤال إثبات الإجمال أو الغرابة » ويكفيه في إثبات 
الإجمال بيان احتمالين في اللفظ » كا لو قال : يجب أخذ العين بالعين قياسًا على غيره من 
سائر الانتضافات . فيقول : ما مرادك بالعين ؟ ' 

فيجيب : ليس في قولي إجمال » فيثبت خصمه الإجمال بأن العين تطلق على 
الباصرة » والحارية » والنقد » . أه . 

٥‏ كيف يجاب عن سؤال الاستفسار 


قوله : ( وجوابه : بمنع تعدد الاحتمال أو بترجيح أحدهما ) . 

ش : وذلك بنقله كلام أئمة اللغة . 

© قال الشنقيطي - اله في« المذكرة » ص 84 : 

1 ... وجوابه بمنع تعدد الأحتمال أو بترجيح أحدهما . ومثال منع تعدد الاحتمال 
كما لو قيل : يجوز لك أن تمنع الشرب من عينك قياسًا على قربتك فيقول : ما مرادك 
بالعين ؟ فيجيب ليس في كلامي إجمال لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدًا » فيقول : أليست 
العين مشتركة بين الباصرة والجارية مثا » فيجيب : لفظ الشرب قرينة تعين الجارية 
دون الباصرة › فلا يحتمل اللفظ غير الجارية . 

ومثال الترجيح أن نقول : إذا حال الأسد بينك وبين الماء والماء قريب منك جاز 
لك التيمم قياسًا على عادم الماء » فيقول : الأسد يطلق على الحيوان المفترس وعلى 
الرجل الشجاع » فأبهها تريد ؟ فيجيب : هو في الحيوان المفترس أظهر عند التجرد من 
القرينة » واحتماله أرجح من غيره فيجب الحمل عليه دون الاحتمال المرجوح . 

وهذا السؤال ليس بقادح في الحقيقة وإنما هو مطالبة بإظهار المراد من الدليل 


وجنة المناظر 


ليمكن المعترض ال حكم عليه بإبطال أو تسليم . أه . 

0 السؤال الثاني : فساد الاعتبار 
ظ قوله : ( السؤال الثاني : فساد الاعتبار » وهو : أن يقول : هذا القياس يخالف 
نصا » فيكون باطلاء فإن الصحابة - #فہ - كانوا ل يصيرون إلى القياس مع ظفرهم 
بالخير » فإنهم كانوا يجتمعون لطلب الأخبار » ثم بعد حصول اليأس : كانوا يعدلون إلى 
القياس . وقد أخر معاذ ‏ العمل به عن السنة فصوبه النبى 4 ) . 

ش : السؤال الثاني : فساد الاعتبار : وهو أن يقول المعترض للمستدل: إن ما 
ذكرته من القياس لا يمكن اعتباره في بناء الحكم عليه » لا لفساد في وضع القياس › 
وتركيبه » بل إنه - أي : القياس - لا يعتبر لأن حكمه خالف لدليل من الكتاب أو 
السنة أو الإجماع » وسمي بفساد الاعتبار» لأن اعتبار القياس مع النص أو الإجماع 
اعتبار له مع دليل أقوى منه » وهو اعتبار فاسد . 
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. السؤال الثاني : فساد الاعتبار : وهو مخالفة الدليل لنص أو إجماع » فمخالفته 
للنص كقياس لبن المصراة على غيره.من المثليات في وجوب المثل » فإنه فاسد الاعتبار 
مخالفته نص الرسول ل على أن فيه صاعا من تمر . وكالقول بمنع السلف في الحيوان 
لعدم انضباطه قياسًا على غيره من المختلطات , فيعترض بأنه خالف ل ثبت عنه يل من 
أنه استلف بكرا ورد رُباعيًا وقال : إن خير الناس أحسنهم قضاء' » ومثال مخالفة 
الإجماع » قول الحنفي : لا يسل الرجل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها قياسًا على 
الأجنبية » فيعترض بأن عليًا غسل فاطمة ول ينكر عليه ادم ا ار 


اجماعا سكوتيًا وعرفه في المراقي بقوله : ۰ 
. والخلف للنص أو إجماع دعا 1 فساد الاعتبار كل من وعا 


١‏ -رواةمسلم. 


11۷۸ تقريب روضة الناظر 


0 کیف يجاب عن سؤال فساد الاعتبار ؟ 

قوله : ( والجواب من وجهين : أحدهما : أن يبين عدم المعارضة . والثاني : بيان 
أن القياس الذي استند إليه من قبيل ما يجب تقديمه على المعارض المذكور ) . 

ش : واضح . 

© قال الشنقيطى - له - بي « المذكرة » ص ۳۹ : 

وجواب المستدل عن فساد الاعتبار من وجهين :- 

أحدهما : أن يبين أن النص لم يعارض دليله . 

الثاني : أن يبين أن دليله أولى بالتقديم من نص المعارض . 

فمثال الأول أن يقال : شرط الصوم النية في رمضان فلا تصح نيته في النهار 
( وَاَلصَلِيِيِينَ وََلصَّنِيمَتِ ) إلى قوله تعاللى : ( عد أنه كحم مَفْفره وجرا عْظِيمًا 1 
[الأحزاب:٠۳]‏ فإنه يدل على ثبوت الأجر العظيم لكل من صام وذلك مستلزم. 
للصحة . فيقول المستدل : الآية لا تعارض دليلا ولاتدل على الصحة لأن عمومها 
مخصص بحديث : « لا صيام لمن لا يبيت النية من الليل 2 . ش 

ومثال الثاني : أن يقال : قياس العبد على الأمة في تشطير حد الزنا بالرق فاسد 
الاعتبار لمخالفة عموم قوله تعالى : ( َيه جلد ) [النور:۲] لأننا تقول هذا 
القياس مقدم على ذاك العموم وتخصص له لأنه أخص منه في محل النزاع . 

فائدة : اعلم أن أول من قاس قياسًا فاسد الاعتبار إبليس حيث عارض النص 
الصريح الذي هو السجود لآدم بأن قاس نفسه على عنصره ».وقاس آدم على عنصره » 


. 101206 صحيح : صحيح الجامع رقم‎ - ١ 


وجنة مناخ سسسب 4 117 )أ 
فأنتج من ذلك أنه خير من آدم وأن كونه خيرًا من آدم يمنع سجوده له المنصوص عليه 
من الله . 

وقياس إبليس هذا مردود من ثلاثة أوجه : 

الأول هوا وكشن ك فا الاو اة هي 

والثاني : منع كون النار خيرًا من الطين » بأن النار طبيعتها الخفة » والطيش 
والإفساد والتفريق » وآن الطين طبيعته الرزانة والإصلاح » تودعه الحبة فيعطيكها 
سنبلة والنواة فيعطيكها نخلة » وإذا نظرت إلى ما في البساتين الجميلة من أنواع الفواكه 
والحبوب والزهور عرفت أن الطين خير من النار . 

الثالث : أنا لو سلمنا جدليًا أن النار خير من الطين » فشرف الأصل لا يستلزم 
شرف الفرع فكم من أصل رفيع وفرعه وضيع . 

إذا افتخرت بآباء لهم شرف .:. قلنا صدقت ولكن بشن ما ولدوا 

0 السؤال الثالث : فساد الوضع 

قوله : ( السؤال الثالث : فساد الوضع » وهو : أن يبين أن الحكم المعلق على العلة 
تقتضي العلة نقيضه . مثاله : ما لو قال - في النكاح بلفظ الهبة - : « لفظ الهبة ينعقد به 
غير النكاح » فلا ينعقد به النكاح كالإجارة ».. فيقال له : هذا تعليق على العلة ضد ما 
تقتضيه , فإن انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح به › لا عدم الانعقاد ) . 

ش : فساد الوضع هو : أن يبين المعترض أن المستدل قد علق على العلة حكمً) 
نقيض ما تقتضيه تلك العلة . 

مثاله : أن يقول المستدل : عقد النكاح لا يصح بلفظ الهبة » لأن كل لفظ ينعقد 
به غير النكاح لم ينعقد به النكاح » قياسًا على الإجارة . 


1 سس تقريب روضة الناظر 

فيقول المعترض : 
20 قياسك هذا فاسد الوضع » لأنك قد رتبت على ما يقتضى الإثبات حكن بالنفي » 
لأن الانعقاد يعتبر بالانعقاد » لا بعدم الانعقاد » فعلقت على العلة ضد ما تقتضيه . 

© قال الشنقيطي - لع - في « المذكرة » ص 274١‏ 747 : 

السؤال الثالث - فساد الوضع : 

وضابطه أن يكون الدليل على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه كأن يكون 
صا ا لضد الحكم أو نقيضه كأخذ التوسع من التضبيق والتخفيف من التغليظ › 
والنفي من الإثبات أو الإثبات من النفي . 

فمثال أخذ التوسيع من التضييق : قول الحنفي : الزكاة واجبة على وجه الإرفاق 
لدفع حاجة المسكين فكانت على التراخي كالدية على العاقلة » فالتراخي الموسع ينافي 
دفع الحاجة المضيق . ا 

ومثال أخذ التخفيف من التغليظ : قول الحنفى : القتل العمد العدوان جناية 
عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كالردة .. فعظم الجناية يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه 
بعدم الكفارة . ٠‏ 

ومثال أخذ النفي من الإثبات : قول الشافعي في معاطاة المحقرات : لم يوجد فيها 

ومثال أخذ الإثبات من النفي : قول من يرى صحة انعقاد البيع في المحقرات 
وغيرها بالمعاطاة كالمالكية » بيع لم توجد فيه الصيغة فينعقد فان انتفاء الصيغة يناسب 
عدم الانعقاد لا الانعقاد . 

واعلم أن من صور فساد الوضع كون الوصف الجامع ثبت اعتباره بنص أو 
إجماع في نقيض الحكم أو ضده أعني الحكم في قياس المستدل كقول الحنفي : الهر سبع 


وجنة المناظر 
ذو ناب فيكون سؤره نجسًا كالكلب . فيقال : وصف السبعية اعتبره الشارع علة 
للطهارة حيث دعي إلى دار فيها كلب فامتنع » وإلى دار فيها سنور فلم يمتنع فسئل عن 
ذلك فقال  :‏ الهر سبع" » » مثل بهذا بعض الأصوليين والظاهر أنه على تقدير ثبوت 
الحديث » قد يكون الامتناع عن دار فيها كلب من أجل أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 

وعرف في المراقي فساد الوضع بقوله : 

من القوادح فساد الوضع أن .:. عى الدليل حائدًا عن السنن 

كالأخذ للتوسع والتسهيل .:. والنفى والإثبات من عديل 

٥‏ كيف يجاب عن سؤال فساد الوضع 

قوله : ( وجوابه من وجهين : أجدهما : أن يدفع قول ا لخص  :‏ إنه يقتضي 
نقيض ذلك » . الثاني : أن يسلم ذلك » ويبين انه يقتضي ما ذكره من وجه آخر » والحكم 
على وفقه فيجب تقديمه » لأن الأخذ با ظهر اعتباره أولى من الأخذ بغيره » فلئن ذكر 
الخصم لما ذكره أصلًا يشهد له بالاعتبار فهو انتقال إلى سؤال المعارضة ) . 

ش : يقول الشنقيطى - طلم - في « المذكرة » ص 2357 73577 : 

والجواب عن فساد الوضع بأحد أمرين : ا 

الأول : أن يدفع قول | لخصم أنه يقتضي نقيض الحكم » كقول الحنفي : قولكم 
أن القتل عمدًا يقتضي نقيض نفي الكفارة الذي هو وجوبها مدفوع فإن جناية القتل 
لعظمها تستدعي أمرًا أغلظ من الكفارة وهو القصاص . فلا يقتضي عظمها نقيض نفي 
الكفارة . 

ر 


. ضعيف : السلسلة الضعيفة‎ - ١ 
. أي أن يقول له : لا أسلم ماذكرته‎ -۲ 


۱1۸۲ تقريب روضة الناظر 

الثاني : أن يبين أن ما ذكره يقتضيه دليله من جهة أخرى كقول الحنفي في مسألة 
الزكاة المتقدمة : إنما قلت بالتراخي لمناسبته للرفق بالمالك . فالمستدل نظر إلى الرفق 
بالمالك والمعترض نظر إلى حاجة المسكين. 

-١‏ اغلم أن فساد الاعتبار وفساد الوضع يقدح ببها في كل دليل قياسَا كان أو 
عبر 

: اعلم أن النسبة بينهم| اختلف فيها‎ -١ 

(أ) : فقيل فساد الاعتبار أعم مطلقًا وبه صرح الآمدي في إحكامه وهو ظاهر 
قول السبكي في جمع الجوامع . 

. (ب) : والحق في ذلك ما حققه بعض المتأخرين من أن النسبة بينهم| العموم 
والخصوص من وجه » يجتمعان فيا هو تخالف للنص مع كونه على غير الميثة الصالحة 
لأخذ الحكم . وينفرد فساد الوضع بكون الدليل ليس على الهيئة الصالحة لأخذ الحكم 
منه مع كونه لم يخالف نصًا» وينفرد فساد الاعتبار بها خالف النص وكان عل الحيئة 
الصالحة لأخذ الحكم منه .أه . 

0 السؤال الرابع : المنع 

قوله : ( السؤال الرابع : المنع ومواقعه أربعة :- منع حكم الأصل . ومنع وجود 
ما يدعيه علة . ومنع كونه علة . ومنع وجوده في الفرع ) . 

كن و ر شف ادل 

وهو أربعة أنواع وإليك بيان ذلك بالتفصيل : 

0 النوع الأول : منع حكم الأصل 

قوله : ( وقد اختلف في انقطاع المستدل عند توجه منع الحكم في الأصل » 


وجنة المناظر ير كك 
والصحيح : أنه لا ينقطع على التفصيل الذي ذكرناء“ ) . 

ش : النوع الأول من أنواع المنع : أن يمنع المعترض ثبوت حكم الأصل . 

مثاله : أن يقول المستدل : الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كالدهن . 

فيقول المعترض : أنا أمنع الحكم في الأصل » فإن الدهن عندي مزيل للنجاسة . 

ويمكن للمستدل أن يجيب عن منع المعترض لحكم الأصل بأن يظهر المستدل 
دليلا على ثبوت حكم الأصل . 

والصحيح من أقوال العلماء - في مسألة انقطاع المستدل عند توجه هذا المنع - 
أنه لا ينقطع بمجرد منع المعترض لحكم الأصل » لأن المستدل إنها أنشأ الدليل على 
حكم الفرع » إنشاء من يحاؤل تقريره » وبالدلالة على حكم الأصل يحصل المقصودء 
وهو مذهب أكثر العلاء . 

0 النوع الثاني : منع وجود ما يدعيه المستدل علة في الأصل 

قوله : ( الثاني : منع وجود ما يدعيه علة في الأصل فعند ذلك يحتاج المستدل إلى 
إثباته : إن كان عقليًا : بالاسترواح إلى أدلة العقل . وإن كان محسوسًا : بالاستناد إلى 
شهادة الحس » وإن كان شرعيًا : فبدليل شرعى . وقد يقدر على ذلك بإثبات أثر › أو 

ش : النوع الثاني من أنواع المنع : أن يمنع المعترض كون ما يدعيه المستدل علة 
لحكم الأصل موجودًا في الأصل . فضلا عن أن يكون هو العلة . 

مثال ذلك : أن يقول المستدل - يريد أن يمنع من تطهير الدباغ لجلد الكلب - : 
حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعًا. فلا يطهر بالدباغ كالخنزير » فيقول المعترض : لا 
أسلم أن الخنزير يغسل الإناء من ولوغه سبعًا . 


. وذلك كما سبق في أركان القياس‎ -١ 


اا تقريب روضة الناظر 


0 كيف يجب المستدل عن منع المعترض وجود العلة في الأصل 

يمكن للمستدل أن يجيب عن ذلك بأن يثبت وجود ذلك الوصف - الذي علل 
به - في ذلك الأصل بدليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع فإن وجد ذلك 
وي لل سي تلن 
لم يجد أثبته با لحس » ومثال ما يجتمع الثلاثة فيه 

oyy 
قال المعترض : لا أسلم أنه قتل‎ 

فإن المستدل يجيب عن ذلك بقوله : بل إنه قتل بدليل ا لجس . 

فإن قال المعترض : لا أسلم أنه عمد» 

فإن المستدل يجيب عن ذلك بقوله : بل إنه قتل عمد وقد علمنا ذلك عن طريق 
العقل بأماراته . 

فإن قال المعترض : لا أسلم أنه عدوان » 

فإن المستدل يجيب عن ذلك بقوله : إنه قتل عدوان بدليل الشرع » لأن الشرع قد 

0 النوع الثالث : منع كون الوصف علة 

قوله : ( الثالث : منع كونه علة » فيحتاج إلى إثباتها بأحد الطرق التي ذكرناها ) . 

ش : النوع الثالث من أنواع المنع : أن يمنع المعترض كون ذلك الوصف علة 
لذلك الحكم » بعد أن سلم وجود ذلك الوصف في الأصل » ويمكن للمستدل أن 
يجيب عن هذا المنع : بأن يبين علية ذلك الوصف ويثبتها بأحد طرق إثبات العلة 
والإجماع » والوصف المناسب » والسبر والتقسيم » والدوران . 


وجنة المناظر 


وهذا النوع من أعظم الأسئلة الواردة على القياس ؛ لعموم وروده على كل ما 
يدعى كونه علة » ولأنه لولم يقبل مثل ذلك لأدى إلى اللعب في التمسك بكل طرد . 

© النوع الرابع : منع العلة في الفرع 

قوله : ( الرابع : منع وجود ما ادّعاه علة في الفرع , ولا بد من بيان ذلك بطريقه ) . 

ش : النوع الرابع من أنواع المنع : أن يمنع المعترض من وجود الوصف المعلل به 
في الفرع . 

وجوابه : أن يجيب عن ذلك بنفس جوابه عن منع المعترض من وجود العلة في 
الأصل وقد سبق في النوع الثاني » ولا داعي لتكراره . 

0 السؤال الخامس : التقسيم 

قوله : ( السؤال الخامس : التقسيم ) . 

ش : السؤال الخامس : التقسيم › 

وحده في الاصطلاح : كون اللفظ المشتمل عليه قياس المستدل مترددًا بين 
معنيين » أحذهما ممنوع والآخر مسلم لا يفيد المستدل في إثبات الحكم » واللفظ محتمل 

مثال ذلك : أن يقول المستدل : زكاة المال على من لم يبلغ غير واجبة » لأنها 
عبادة » فلم تجب عليه كسائر العبادات . 

فيقول المعترض : إن قياسك هذا قد اشتمل على لفظ « عبادة ؛ وهو محتمل 
لمعنيين » هما : الأول : أنها عبادة حضة » وهذا منوع » لأن فيها جانب المؤنة » والثاني : 
أنها عبادة غير حضة » وهذا مسلم » لكنه لا يفيدك في عدم وجوب الزكاة عليه » لأنها 
عبادة من جهة » ومؤنة من جهة أخرى » فهي واجبة في ماله باعتبارها مؤنة كنفقة 
الزوجة والأقارب » والولي هو الذي يخرجها ) . 


تقريب روضة الناظر 

0 سبب تقديم سؤال التقسيم على سؤال المطالبة 

قوله : ( وحقه : أن يقدم على المطالبة ؛ إذ فيه" منع » والمطالبة : تسليم حض» 
والمنع بعد التسليم غير مقبول ؛ إذ هو رجوع عن ما اعترف به . والتسليم بعد المنع 
يقبل؛ لأنه اعتراف بما أنكر فيقبل ؛ لأنه عليه » والإنكار بعد الاعتراف له فلا يقبل ) . 

ش : سؤال المطالبة هو : طلب المعترض من المستدل إثبات الدليل على كون ما 
جعله جامعا هو العلة . 

والمطالبة تسليم محض ٠‏ ذلك لأن المعترض إذا قال ما الدليل على أن الجامع الذي 
ذكرته هو علة الحكم ال ا لت ل 

00 شروط صحة التقسيم 

0 الشرط الأول : 

قوله : ( ويشترط لصحته شرطان : أحدهما : أن يكون ما ذكره المستدل منقسمًا 
إلى : ما يمنع ويُسلّم . فلو أورد” "2 ذلك بذكر زيادة في الدليل على ما ذكره المستدل فلا 
يصح ؛ لأنه يمهد لنفسه شيئًا » ثم يوجه الاعتراض » فحيتئذٍ يكون مناظرًا مع نفسه لا 

ش : واضح . 

0 الشرط الثاني 

قوله : ( الشاني : أن يكون حاصرًا لجميع الأقسام ؛ فإنه إذالم يكن حاصرًا 
فللمستدل أن يبين أن مورده غير ما عينه المعترض بالذكر » فعند ذلك يندفع ) . 

ش : الشرط الثاني : أن يكون التقسيم الذي يورده المعترض حاصرًا لجميع 


. أي في التقسيم‎ -١ 
. أي المعترض‎ 1 


وجنة المناظر 


المعاني والأقسام التي يحتملها لفظ المستدل . 

0 طريقة المعترض في إيراده للتقسيم 

قوله : ( وطريق المعترض في صيانة تقسيمه عن هذا الدفع : أن يقول - عند 
التقسيم - : إن عنيت به هذا المحتمل فمسله”") ؛ والمطالبة متوجهة . وإن عنيت به ما 
عداه : قممنو ع" ). ' 

ش : واضح . 

00 هل يشتر NE‏ المعلرض 

© المذهب الأول : 


ل ا 0 

"1 كن كنيد يان لخم لاك ولا هھ بيان المساواة» لكوت غير فقتو 

. وأنه إذا بين المستدل ظهور اللفظ في مجمل CS‏ > وإما بحكم 
والح و ع الا ' اللفظ مشهورًا في 
أحدهما فللمستدل أن يبين ظهوره . بأن يقول للمعترض : سلمت - أن اللفظ غير 
ظاهر ني غير هذا المحتمل - ولا بد للمعترض من تسليم ذلك » ضرورة صحة 
تقسيمه ؛ فإن شرطه : تساوي الاحتمالات - وأنا أسلم ذلك - أيضًا - فيلزم أن يكون 
ظاهرًا في الاحتمال الذي عنيثُه ضر ورة نفي الاشتراك فإنه””' على خلاف الأصل ) . 


. لكنه لا يفيدك في قياسك‎ - ١ 

. لأنه كذا‎ - ١ 

۳+ لأنه لو كان ظاهرٌ في أحد المعنيين والاحتمالين دون الآخر لم يكن للتقسيم وجه » بل كان يجب 
تنزيل اللفظ على ما هو ظاهر فيه سواء كان تمنوعًا أو مسلا . 

1 ا ها من وجه ن التسارق فيه إلا وللستتدل أن يقول : ولم قلت بعدم التفاوت من وجه آخر 

؟ وهكذا. 
5- أي : وإذا كان اللفظ الذي رجحه المستدل غير مشهور . 
5- أي الاشتراك . 


ع سک _تقريب روضةالناظا 


ش : واضح . 

و المذهب الثاني 

قوله : ( ويمكن أن يُمنع أن تساوي الاحتمالات شرط ؛ إذ لا حجر على المستدل 
أن يفسر كلامه بها يحتمله » وإن كان الظاهر خلافه : فكذلك لا حجر على المقسم في 
تقسيمه إلى ما يمكن المستدل أن يفسر كلامه به ) . 

ش : المذهب الثاني : لا يشترط في صحة التقسيم أن تكون الاحتمالات متساوية 
قياس على المستدل ؛ بجامع أن كلا منهم) قد بلغ درجة الاجتهاد فلا فرق بينهما . 

00 كيف يجيب المستدل عن سؤال التقسيم 

ش : بأخد الأجوبة الآتية : 

0 الجواب الأول + ` 

قوله : ( بدفع انقسام الكلام ) . | 

ش : بأن يقول المستدل : لا أسلم أن لفظي ينقسم إلى منا ذكرت وقد تومت 
- أمها المعترض - في هذا التقسيم » ثم يبين الدليل على كلامه . 

0 الجواب الثاني : ١‏ 

قوله : ( أو بيان ظهور أحد الاحتمالين ) . 

ش : وذلك إما عن طريق الوضع » أو عن طريق العرف أو عن طريق قرينة » أو 
٠‏ عن طريق الشرع . 

فالأول : وهو بيان ظهور الدلالة على مراده وضعًا : أن يقول المستدل : نذر 
صوم يوم العيد نذر معصية فلا ينعقد ؛ قياسًا على سائر المعاصي . فيقول المعترض : 
قولك ١‏ معصية » يحتمل أن يكون معصية لعينه » أو معصية لغيره .. 


وجنة المناظر 


فالأول : وهو كونه معصية لعينه - منوع » لأن الصوم عبادة . 

والثاني : وهو كونه معصية لغيره - مسلم » غير أنه لا يفيدك » لأن المنهي عنه 
لغيره يقتضى البطلان . 
حيث ينصرف الذهن إلى كونه معصية لعينه » وكونه معصية لغيره خلاف الظاهر . 

ومثال الثاني : وهو بيان ظهور الدلالة على مراده عرفا - : أن يقول المستدل : 
الدم اليسير من المصلي لا ينقضر الوضوء ء لأنه معفو عنه » قياسًا على ما لو كان خارج 
الصلاة . 

فيقول المعترض : إن قولك في قياسك ١‏ اليسير » احتمل ثلاثة احتمالات : 

الأول : اليسير في نظر الجافين من المخاطبين . 

الثاني : اليسير في نظر الغالين منهم 

الثالث : اليسير في نظر المعتدلين » والأول والثاني ممنوعان ؛ لأن منهج الشرع 
والعقل عدم النظر إلى تقديراتهم » 

والثالث هو المسلم » لأن الشرع ورد فيه . 

فيقول المستدل - مجيبًا : إن ما ذكرته من لفظ ‏ اليسير » ظاهر الدلالة على أن 
المراد به اليسير في نظر أوساط المخاطبين » لأن العرف يقتضى صرف مثل هذا التقدير 
إليهم . 

ومثال الثالث : - وهو بيان ظهور الدلالة على مراده عن طريق القرينة - : 

أن يقول المستدل : قرء تحرم معه الصلاة فيحرم معه الصوم . 

فيقول المعترض : ورد في قياسك لفظ « القرء » وهو محتمل المعنيين › 

أوهما : أن يكون بمعنى الطهر » وهذا منوع » فالصلاة لا تحرم معه» 


: تقريب روضة الناظر 


وثانيهما : أن يكون بمعنى حيض » وهذا مسلم . 

فيقول المستدل - مجيبًا - : لفظ « القرء » الوارد في قياسى ظاهر الدلالة على أن 
الرادبه هو الحيض » لقرينة تحريم الصلاة معه ۰ 

ومثال الرابع : وهو بيان ظهور الدلالة على مراده عن طريق الشرع : 

أن يقول المستدل : تشترط النية للوضوء » لأنها طهارة قربة قياسًا على غيرها من 
القرب . 

فيقول المعترض : إن قياسك قد اشتمل عل لفظ ١‏ طهارة » وقد احتمل معنيين : 

أحدهما : أنها طهارة قربة بمعنى النظافة . 

والثاني : أنها طهارة قربة بمعنى الأفعال المخصوصة التي هي الوضوء الشرعي . 

فالأول : - وهو معنى النظافة اير من القرب التي تصلح أن 
تكون علة لوجوب النية . 

والثاني : وهو معنى الأفعال المخصوصة - مسلم . 

فيقول المستدل مجيبًا : إن لفظ « الطهارة » الوارد في قياسي ظاهر الدلالة شرعا 
على أن المراد به الوضوء الشرعي » وهو ما يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق . 

ه الجواب الثالث 

قوله : ( أو ببيان أن الكلام غير منحصر في الأقسام المذكورة ) . 

ش : أن يقول المستدل : أنا أريد غير ما عينته من أقسام . 

0 الجواب الرابع 

قوله ( وإن اختار الجواب الفقهي فأمكنه الدلالة على المنع ء واختيار القسم 


المسلّم : فالأحسن اختيار القسم المسلّم ؛ لأنه يستغني عن الدلالة على المنع . وإن اختار 
القسم الآخر : جاز ؛ فإن فيه تكثيرًا للفقه . وإن لم يقدر إلا على سلوك أحد الطريقين 


وجنة المناظر 


فليسلكه ) . 

ش : الجواب الرابع : هو الجواب الفقهي . 

0 السؤال السادس : المطالبة 

. قوله : ( القسم السادس - في السؤال - : المطالبة » وهو : طلب المستدل بذكر ما 

يدل على أن ما جعله جامعًا هو العلة » وهو المنع الثالث في المعنى › وفيه : تسليم وجود 
العلة في الفرع , وني الأصل » وتسليم الحكم ) . 

ش : السؤال السادس : المطالبة . 

وهو - في الاصطلاح - : أن يطلب المعترض من المستدل : أن يذكر الدليل على 
أن هذا الوصف هو العلة . 

وهو يوافق النوع الثالث من أنواع المنع أو الممانعة - وهو: منع كون الوصف 
الذي أتى به المستدل علة » والمطالبة بتصحيح ذلك » وفيه تسليم المعترض أن العلة 
موجودة في الفرع » وموجودة في الأصل › وسلم بوجود حكم الأصل » وأنه معلل › 
لكنه يطالبه بذكر الدليل الذي يصحح تلك العلة . 


٥‏ كيف يجاب عن سؤال المطالبة ش 

قوله : ( وجواب ذلك : بيان كونه علة بأحد الطرق التي ذكرناها) ٠٠.‏ 

ش : واضح . 

© السؤال السابع : النقض 

ر ا انام حاو ادون > الشف ركا إدداء ية دون 
الحكم . وقد ذكرنا الخلاف في : كونه مفسدًا للعلة في) مضى ورجحنا قول من قال : 
بصحة النقض ) . 

ش : السؤال السابع - النقض »أو المناقضة . 


114۲ - = تقريب روضة الناظر 


وهى في الاصطلاح - : تخلف الحكم مع وجود ما ادعى كونه علة . 

0 خلاف العلماء في الاحترازعن صورة النقض 

قوله : ( واختلف ني وجوب الاحتراز في الدليل عن صورة النقض ) . 

ش : اتفقوا على استحباب ذلك » لكنهم اختلفوا في الوجوب على مذاهب : 

0 المذهب الأول 

قوله : ( والأليق : وجوب الاحتراز ) . 

ش : المذهب الأول : يجب احتراز المستدل في دليله عن صورة النقض . 

© دليل أصحاب هذا المذهب 

قوله : ( فإنه أقرب إلى الضبط » وأجمع لنشر الكلام » وهو هين ) . 

ش : مثاله : أن يقول المستدل : النباش سرق نصايًا من حرز مثله » وليس أبّا 
للمسروق » ولا دائنًا له فوجب القطع » قياسًا على سارق الي . 

0 المذهب الثاني 

لا يجب الاحتراز عن النقض » وعند ورود النقض من المعترض يدفع با يدفع 
به النتقض » ْ 
ودليلهم : إن النقض سؤال خارج عن القياس فلا يجب إدخاله في صلب 


القياس » لكن إذا أورده المعترض لزم المستدل أن يجيب عنه با يدفعه ويبطله مثل بقية 
الأسئلة الواردة على القياس . 


0 كيف يجيب المستدل عن سؤال النقض 
قوله : ( ثم للمستدل في دفع النقض طرق أربعة ) . 


. -الحى : ضد الميت‎ ١ 


وجنة المناظر 


ش : واضح . 

٥‏ الطريق الأول 

قوله : ( منها منع وجود العلة ) . 

قن # ولك ا ماخ ا ا لوه رجتودين و ار آذ 
يبن عدم توفر قيد من القيود المعتبرة في علية الوصف 

مثال ذلك : 

أن يقول المستدل : إن صوم من لم يبيت النية في صوم رمضان لا يصح › لأ 
صوم عري أوله عن تلك النية . 

فيقول المعترض : إن هذا منقوض بتخلف صوم التطوع فإنه يصح مع أن أول 
صومه قد عري عن النية . 

فيجيب المستدل عن هذا النقض بقوله : إن علة البطلان ليس عراء أول مطلق 
الصوم عن النية » بل بقيد كونه صومًا مفروضًاء ولما كان هذا القيد مفقودًا في صوم 
النفل فإن هذا يعنى أن العلة لم توجد بكاملها فيه . 

0 الطريق الثاني 

قوله : ( أو الحكم”'" في صورة النقض ) . 

ش : الطريق الثاني : أن يقوم المستدل بمنع تخلف الحكم في صورة النقض . 

مثال ذلك : 

أن يقول المستدل : إن القصاص يثبت على القاتل إذا قتل عامدًا متعديًا . 

فيقول المعترض : ينتقض ذلك بقتل الوالد ولده. فإنه - وإن كان عمدًا 


١‏ - أي عامقا فى كورة النقفن وهي الضورة التي عل اكع قيهاعن العلة في فط رارض 
۲ - أي : أو منع تخلفه . 


تقريب روضة الناظر 

عدوانًا - لايجب به القصاص .ء وحينئذ فقد امتنع الحكم عن علته . 

فيجيب المستدل بمنع انتفاء الحكم - وهو القصاص هنا - عن الأب حالة ذبحه 
ولده ‏ أو شق بطنه » أو نحو ذلك مما لا يحتمل معه التأديب » وعلى هذا فإن الحكم في 
صورة النزاع موجود حقيقة . ش 

وقولكم الوالد سبب في وجود الولد فلا يصح أن يكون سببًا في إعدامه منتقض 
بها لو زنى الأب بابنته فإنه يرجم اتفاقًا » فقد كان سببًا في وجودهاء وكانت سببًا في 
إعدامه » وجناية الزنا ليست أعظم من جناية القتل . 


© مسألي : 
هل للمعترض أن يذكر دليلًا على وجود العلة , أو نفي الحكم في صورة النقض؟ 
0 المذهب الأول ودليله 


قوله : ( وليس للمعترض أن يدل عليه ؛ إذ فيه نقل الكلام إلى مسألة أخرى »› 
وتصدي المعترض لمنصب الاستدلال » وكل واحد منها على خلاف ما يقتضيه جمع 
الكلام ) . 

ش : إن المعترض لو دلل على وجود العلة » أو نفي الحكم في صورة النقض 
لصار مستدلا » والمستدل ينقلب إلى معترض » ثم يكون ذلك انتقالا إلى مسألة أخرى . 


٥‏ المذهب الثاني ودليله 

يجوز للمعترض أن يدلل على ذلك ؛ لأن هذا الاستدلال يتحقق به سؤاله 
ونقضه لقياس المستدل . 

٥‏ المذهب الثالث : التفصيل 


© قال الآمدي - جلم - في « الإحكام » ( ج4-1/ ص 356 ) : 


« ... والواجب إن هو التفصيل » وهو أنه إن تعين ذلك طريقًا للمعترض في 


وجنة اناو 
هدم كلام المستدل ‏ وجب قبوله منه» مقي لفائدة الناظرة » وإن أمكنه القدح بطريق 
آخر هو أفضى إلى المقصود فلا... أه. 

0مسالت 

هل يكفى للمستدل في دفع النقض : أن يقول : لا أعرف الرواية فيها ؟ 

قوله : ( فإن قال المستدل : لا أعرف الرواية”" فيها : كفى ذلك في دفع التقض ) . 


ش : واضح . 

0 دليل ذلك 

قوله : ( لأن كون هذه المسألة من مذهبه مشكوك فيه » فلا يترك ما قام الدليل 
على صحته لأمر مشكوك فيه ) . 

ش : إذا لم يعرف المستدل تلك الرواية التي أوردها المعترض في صورة النقض 
احتمل أمران : 


الأول : أن يكون الحكم على وفق العلة في تلك الصورة فلا يرد النقض . 

الثاني : أن يكون الحكم على خلاف العلة فيرد النقض . 

وإذا احتمل هذاء واحتمل هذا فقد وقع الشك والتردد» فلا يترك المستدل ما 
ثبت يقيئًا - وهو ثبوت العلة بأحد طرق ثبوتها - من أجل شيء مشكوك فيه . 

٥‏ الطريق الثالث ا 

قوله : ( الثالث : أن يبين في الموضع الذي خف ا حكر" فيه ما يصلح مستندًا 
لذلك من : فوات شرط » أو وجود مانع ؛ ليظن استناد تخلف الحكم إليه » فيبقى الظن 
-١ ٠‏ أي رواية مذهب المستدل . 


- مع وجود علته . 


٠٠ے‏ تقريب روضمة الناظر 


المستفاد من الدليل بحاله ) . 

ش : مثال ذلك : أن يقول المستدل : القدل العمد العدوان علة في وجوب 
القصاص . 

فيقول المعترض : إن هذا منقوض بقتل الوالد ولده» فإنه وإن كان قتلا عمدًا 
عدوانًا فإنه لا قصاص فيه عند الجميع » فيقول المستدل - مجيبًا - : إن الوالد لا يقتتص 
منه إذا قتل ولده بسبب مانع منع من ذلك وهو : أن الوالد سبب في وجود الولد فلا 
يكون الولد سببًا لعدم والده . 

© مسألت : ظل يكظى اظستدل أن طبين معظى يناطب انتظاء الحكلم في مطورة 
النقض؟ 

0 المذهب الأول 

قوله : ( ويكفيه أن يبون في صورة النقض معنى يناسب انتفاء الحكم » أو 
فوات أمر يناسب الاشتراط ) . 

ش : المذهب الأول : أنه يكفى المستدل أن يبين في صورة انقض وجود مانع » أو 
انتفاء شرط . 

0 دئيل ذلك 

قوله : ( فإن الغالب : اعتبار المصالح والمفاسد ) . 

ش : إن الأحكام تثبت إما لتحصيل مصلحة » أو لدرء مفسدة» فأي حكم 
يخالف ذلك فقد خالفه لمصلحة أعظم من المصلحة التي تركت لأجله » وكذلك يقال 


. وكا قال الشيخ الشنقيطي في « المذكرة » : والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال‎ -١ 
وقال في موضع آخر : وقد قدمنا مرارًا أن المثال يصح على شطر خلاف وأنه يكفي فيه الفرض‎ 
. والاحتمال لأن المراد منه فهم القاعدة‎ 

. أي للمعترض‎ -١ 


0 المذهب الثاني ودليله 


قوله : ( ولا يعتبر قول من قال : لا بد أن يبين « وجود المانع » أو فوات الشرط 
في صورة النقض ٠»‏ ولا يثبت يثبت ذلك مالم يوجد المقتضي › ولا يث يثبت كونه مقتضيا مالم 
يثبت المانع : فيفضي إلى الدور ) . 

ذل الت العا د وبر اذو فا اا جرد مالم + اورت 
الشرط يؤدي إلى الدور . 

مثاله : في القتل العمد العدوان إذا كان القاتل والدًا للمقتول» فبيان الدور 
الاق 


أن كلا من المقتضي « القتل العمد العدوان »» والمانع « كون القاتل با للمقتول » 
متوقمًا على الآخر » فلا يكون المقتضي ١‏ القتل العمد العدوان » مقتضيًا الحكم وهو 
القصاص حتى ينضم إليه كونه ليس أبّاء ولا تعتبر الأبوة مانعة من القصاص حتى 
ينضم إلى كون الأب قاتلا عمدًا عدوانًا . 

0 جوايه : 

قله ( لأنا نقول : كونه ناسا معنا يدل عل كونة معطا ون عدو ؛ 
تر عل و e‏ : وجب إحالة المكم ٠‏ لی" 
وبقي الظن الأول بحاله”” € 1 


ش : لا يعتبر قولهم هذا لضعف دليلهم وهو لزوم الدورء فالدور غير لازم ؛ 


. أي في صورة النقض ومعنى الترك أي ل يبنِ عليه الحكم‎ -١ 

. أي الحكم المعارض للحكم الأول وهو في المثال المذكور عدم القصاص‎ -١ 

- أي على المانع وهو كون القاتل أبَا للمقتول . 

.. أي الظن الغالب بكون القتل العمد العدوان علة للقصاص في غير صورة النقض‎ - ٤ 


س تون وعد 


لأن المقتضي وهو في ا شال السابق - مشلا - القتل العمد العدوان ثابت كونه 
مقتضيا بطريق صحيح وهو كونه مناسبًا ولا يلغي كونه مقتضيًا کون تخلف الحكم عنه 
في صورة النقض لأنه ما تخلف لكون القتل العمد العدوان ليس مقتضيًا » وإنما تخلف 
لوجود مانع وهو أن القاتل أبّا للمقتول . 

© مسألة : ما حكم النقض إذا أبداه المطترض عطلى أمطل اظستدل ؟ وطا حكطه إذا 
أبداه على أصله ؟ 


قوله : ( ولو أبدى النقض على أصل المستدل فيلزمه الاعتذار عنه » ويكفيه في 
ذلك أمر يوافق أصله وإن أبداه على أصل نفسه وقال : هذا الوصف لم يطرد على أصلي 
فكيف يلزمني اتباعه : لم يصح ؛ فإن المستدل إذا أثبت أن ما ذكره مقتض للحكم ؛ نظرًا 
إلى الدليل : لزم خصمه الانقياد إليه » والعمل بمقتضاه في جميع الصور فكان حجة عليه 
في صورة النقض كما هو حجة في المسألة التي هما فيها ؛ فإن ما ذكره في الدليل على كونه 
علة مغلب للظن » إنما يترك لمعارض » ولا تقبل معارضة الخصم بأصل نفسه ) . 

ش : إذا أبدى المعترض النقض على أصل المستدل لزمه الجواب والاعتذار 
لاختصاص النقض بمذهبه » فبدون الجواب عنه يتبين فساده » كا إذا قال الحنفي في 
قتل المسلم بالذمي أنه قتل عمد عدوان فيوجب القصاص قياسًا على المسلم بالمسلم » 
فيقول الحنبلي هذا ينتقض على أصلك با إذا قتله بالمثقل . فإن الأوصاف موجودة 
والقصاص منت عندك , فله أن يعتذر عنه بأدنى عذر يليق بمذهبه ولا يعترض عليه 
فيه لأنه أعرف بمأخذه » مثل أن يقول : ليس ذلك قتلا وليس ذلك عمدًا أو ما شاء من 
كلامهم . وإذا أبدى المعترض النقد على أصل نفسه فمثاله ذلك : لو قال المستدل 
- الحنبلٍ - : يقطع النباش » لأنه سارق . 

فقال المعترض - الحنفي - : هذا باطل على أصلي بسارق الأشياء الرطبة » فإنه 
يسمى سارقًا ولا يجب قطع يده عندي » وإذا كان وصفك أا المستدل غير مطرد 
عندي فكيف يلزمني ؟ ! فإن هذا لا يصح من المعترض .» ولا يسمع منه » فإن المستدل 


وجلةالونانر سط 
إقااقك آنا ذكرة دن التق ونال اباط ظدة ازلهالنرال ا 
والرجوع إليه والعمل بمقتضاه في سائر الصور › وكان حجة عليه في صورة اناه ا 
كا أنه حجة عليه في محل النزاع أي في المسألة التي هما فيها وتقريره : 

أن للمستدل أن يقول : العلة في ضرورة النزاع وهي سرقة الأموات » وفي صورة 
النقض وهى سرقة الأشياء الرطبة فالوصف الذي ذكرته حجة عليك في الموضعين » 
فإن كان عندك قادح في تفس العلة فأبده ‏ أما كونها لا تطرد على أصلك فلا يلزمني» 


إذ هذا حمل لي على مذهبك بالقوة . 
الطريق الرابع 
قوله : ( الراء ل ار 
عد ا اا 


فل الك ان ا 

أي أن يبين المستدل أن صورة النقض واردة على مذهبه ومذهب خصمه فهى 
مستثناه ‏ كما إذا قال المستدل : مكيل فحرم فيه التفاضل »فأورد المعترض العرايا إذ هي 
مكيل وقد جاز فيه التفاضل بينه وبين التمر المبيع به على وجه الأرض » فيقول 
المستدل : هذا وارد عليك وعلّ جميعًا » فليس بطلان مذهبي به أولى من بطلان 
مذهبك . 

والتحقيق : أن هذا الطريق يرجع إلى الطريق الأول وهو منع وجود العلة اعتادًا 
على ما حققه ابن القيم بأنه لا يوجد شيء في الشريعة على خلاف القياس . 

© تنبيه : زاد العلامة النيلي في شرح جدل الشريف المراغي طريقا خامسًا في 
دفع النقض فقال : ّْ 1 


. أصل المستدل وأصل المعترض‎ -١ 
. أي ما سبق‎ - 


وف بيقن الناظر 


« هو أن يقول المستدل هذه العلة منصوصة فهي مؤثرة بالنص فلا يرد عليها 
نقض كقوله تعالى : « وألسارف وَأَلسَّارَِةٌ َأَقَطعُوَا أَيدِيَهَمَا © إذا علل بالسرقة في مسألة 
النباش وغيره فأورد عليه بعض النقوض المذكورة » وكذلك علة العرايا منصوصة فلا 
يؤثر فيها النقض بالعرايا » أه. 

© مسألة :ما الحكم إذا قال المعترض : دليل علية وصفك موجود في مطورة افلنقض 


قوله : ( ولو قال المعترض” '' : ما ذكرئه من الدليل على كونه علة موجود في 
صورة النقض : فهذا نقض لدليل العلة » لا لنفس العلة » فيكون انتقالا من سؤال إلى 
سؤال . ويكفي المستدل في ذلك أدنى دليل يليق بأصله ) . 

ش : قال الآمدي - لم - في « الإحكام » ( ج 4-7 / ص۹٦۸‏ ) : 


«... نعم لو كان المستدل قد دل على وجود العلة في محل التعليل بدليل هو 
موجود في صورة النقض ؛ فإذا منع وجود العلة ؛ فإن قال المعترض فقد انتقض الدليل 
الذي دللت به على وجود العلة » لا يكون مسموعًا لكونه انتقالًا من النقض على نفس 
العلة إلى النقض على دليلها . 

وذلك كا لو قال الحنفي في مسألة تبييت النية وتعيينها : أتى بمسمى الصوم » 
فوجب أن يصح كما في محل الوفاق » ودلل على وجود الصوم بقوله : إن الصوم عبارة 
في الإمساك مع النية » وهو موجود فيا نحن فيه . فقال المعترض: هذا منتقض با إذا 
نوى بعد الزوال . 

وإن قال المعترض للمستدل : ابتداء أمرك لا يخلو من حالين » إما أن تعتقد 
وجود الصوم في صورة النقض ء أو لا تعتقده . 


. بعد نقضه علة المستدل بصورة » وإجابة المستدل بأحد الأجوبة الأربعة السابقة‎ - ١ 
. ويوافقه » وإن لم يوافقه المعترض‎ -7 


وجنة المناظر : 


فإن كان الأول » فقد انتقضت علتك » وإن كان الثاني » فقذ انتقض ما ذكرته من 
الدليل على وجود العلة ؛ كان متجهًا ... » أه 


الكسر 

0 تعريفه في الاصطلاح 

قوله : ( أما الكسر وهو : إبداء الحكمة بدون الحكم ) . 

ش : أي تخلف الحكم عن معنى العلة » وعنوا بالمعنى هنا الحكمة . 

قوله : ( فغير لازم ) . 

ل 

0 دليل ذلك 

i‏ م 

ار ا ا 
والمصالح والمفاسد تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة » ولذلك يجب رد 
كل ذلك إلى الشارع في ضبط مقدارها . ْ 

فمثلا : 

مشقة السفر لا تنضبط نر ا 
الناس » وما هذا شأنه » فإن دأب الشارع أن يرد الناس فيه إلى المظان الظاهرة الجلية ء 
دفعًا للعسر عنهم » والتخبط في الأحكام » ومن هنا قالوا : إن العلة هنا السفرء 
والسفر لم يرد النقض عليه فيجب العمل به » وهذا في الحكم التي لا تنضبط بنفسها أما 
التي تنضبط بنفسها فالظاهر أن الكسر كالنقض . 


1۲ تقريب روضة الناظر 


© قال الآمدي - له - في « الإحكام » (ج ٤-۳‏ / ص۷۳۲) : 

«... والوجه فيه أن الكلام هو مفروض في الحكمة التي ليست منضبطة 
بنفسها » بل بضابطها وعند ذلك فلا يخفى أن مقدارها ما لا ينضبط » بل هو مختلف 
باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال» وما هذا شأنه فدأب الشارع فيه رد الناس 
إلى المظان الظاهرة الجلية » دفعًا للعسر عن الناس والتخبط في الأحكام » على ما قاله 
تعالى : (وَمَاْمَلَ َك في لين يِن حرج © وعلى هذا ؛ فيمتنع التعليل بها دون ضابطها 
> وإذا لم تكن علة » فلا معنى لإيراد النقض عليها » . أه . 

© مسألة إذا احترز بذكر وصف في العلة غير طؤثر فهلل يظدفع اظنقض علن علظه 
بذلك ؟ 

0 المذهب الأول 

قوله : ( وإذا احترز عن النقض بذكر وصف في العلة لا أثر له في الحكم لو عدم 
ش في الأصل لم يعدم الحكم بعدمه :لم يندفع النقض به نحو قوهم - في الاستجمار - : 
حكم يتعلق بالأحجار يستوي فيه الثيب والأبكار » فاشترط فيه العدد كرمي الجمار ) . 

ش : المذهب الأول : لم يندفع النقض به . ٠‏ 

وجملة : ١‏ يستوي فيه الثيب والأبكار » : هذا وصف ذكر في العلة » وهو لا أثر له 
في الحكم لو عدم في الأصل لم يعدم الحكم بعدمه » وإنما أتى به دفعًا لنقض القياس 
المذكور بحد الرجم حيث أنه حكم يتعلق بالأحجار ولا يشترط فيه العدد » لكن لا 
يستوي فيه الثيب والبكر . 

و المذهب الثاني 

قوله : ( وقال قوم : يندفع به النقض ) . 

ش : المذهب الثاني : يندفع به النقض » ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 


وجنة المناظر .١‏ 00 

0 دليل أصحاب هذا المذهب " 

قوله : ( لأن العلة يشترط ها الطرد . فإذا لم يكن الوصف المؤثر مطردًا : ضممنا 
إليه وصمًا غير مؤثر ؛ لتكون العلة مؤثرة مطردة ) . 

ش : ضممنا إليه وصفًا غير مؤثر ليتحقق اطرادها فتكون العلة مؤثرة مطردة » 
وتكون فائدة المؤثر العلية » وفائدة غير المؤثر دفع النقض . 

0 دليل أصحاب المذهب الأول 

١ 5 5 5 5 

قوله : ( ولنا : أن الوصف الطردي بمفرده لا يصلح للتعليل به في موضع” 8 
١ 1 2 MM, 1 1‏ 
فلا يجوز التعليل به مع غيره كما لو كان خاليًا عن الطرد والتأثير . وهذا صحيح ؛ 
فإن ما ليس له ثر إذا كان مفردًا لا يؤثر بغيره كالفاسق في الشهادة ) . 

ش : دليل أصحاب المذهب الأول هو القياس على الفاسق في الشهادة , فإنه لا 
تقبل شهادة الفاسق وحده في الموضع الذي تقبل فيه شهادة الواحد كالرضاع عند 
ل e ES‏ 


© مسألة :إذا a‏ 
وصف هل يندفع النقض بذلك أولا؟ ٠‏ 
© تصورالمسالة بالمثال 


قوله : ( وإن احترز عن النقض بشرط ذكره في الحكم مشل : أن يقول : حران 
مكلفان محقونا الدم » فوجب أن يثبت بينهم| القصاص في العمد كالمسلمين ) . 


ش : واضح . 


. أي في العلة المفردة‎ -١ 
. أي في العلة المركبة‎ - 7 


حلم تقريب روضة الناظر 

0 المذهب الأول : 

قوله : ( فقيل : هذا اعتراف بالنقض ) . 

ش : المذهب الأول : هذا اعتراف بالنقض » أي أن النقض لا يندفع بذلك. . 

ذهب إلى ذلك بعض العلماء . 

© دليلهم على ذلك 

قوله : ( لأن عله : الأوصاف المذكورة أولاء فيجب أن يثبت حكمها حيث 
وجدت : فإذا قال - في العمد - : اعترف بتخلف حكمها ني الخطأ فتكون العلة 
قاصرة » ويجب أن يذكر العمد إن كان وصفًا من العلة مع الأوصاف المتقدمة ) . 

ش : إن المعلل حَكّمَ بأن علتهما : كونهها حرين مكلفين محقوني الدم - فقط - 
فحيث وجدت تلك العلة فإن القصاص يجرى بينهما حتى في الخطأ»ء لكن ذلك باطل 
بالإجماع » فلا كان ذلك في العمد دون الخطأ انتقدت العلة بذلك ؛ وذلك لأن العلة قد 
تخلف حكمها في الخطأ » فلا انتقدت العلة كان احترازه في الحكم بذكر العمد لاحقًا لها 
بعد فسادهاء فلم يؤر في تصحيحها . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقال آخرون : هو صحيح ) . 

ش : أي أن النقض يندفع بذلك » أي أن هذا احتراز صحيح › 

وذهب إلى ذلك أبو الخطاب في ١‏ التمهيد» . 

0 دليلهم على ذلك 


قوله : ( لأن الوصف المذكور آخرّاء وهو العمد» متقدم ني المعنى » وهذا جائز 
كتقديم المفعول على الفاعل › وإن كان متأخرًا في اللفظ ؛ فإن للعمد أثرًا في القصاص › 
فيجب أن يكون من جلة العلة » واختاره أبو الخطاب ) . 


وجنة المناظر : 038 
ش : واضح . 
السؤال الثامن : القلب 
قوله : ( الوجه الثامن - في الاعتراض - : القلب ) . 
ش : السؤال الثامن : القلب وهو لغة : تغيير هيئة الشيء على خلاف الهيئة التي 


كان عليها بجعل الشيء منكوسًا أعلاه أسفله . 

0 تعريفه في الاصطلاح ' 

قوله : ( ومعناه : أن يذكر لدليل المستدل حكتًا يناني حكم المستدل مع تبقية - 
ا 


ش : القلب اصطلاحًا هو : أن يدعى المعترض أن الدليل الذي جعله المستدل 
ا e‏ 
دول تغيير. 
وأقسامه 
قوله : ( وهو قسمان) . 
ش : القسم الأول :أن يبين المعترض : أن ديل المستدل يدل على مذهبه - أي 
مذهب المعترض - فقط » وبالتالي إبطال مذهب المستدل . ش 
لال ن يتعرض العزض لبطلا مذهب الستدل مع عدم التعرض 
0القسم الأول | 
قوله : ( أحدهما : أن يبين أنه يدل على مذهبه » مثاله : أن يعلل حتفي - في 
الاعتكاف بغير صوم - : « بأنه لبث محض فلا يكون قربة بمفرده كالوقوف بعرفة)» 


. . فهو قربة بضم عبادة إليه وهي الإحرام‎ -١ 


17 تقريب روضة الناظر 


فيقول المعترض : « لبث محض فلا يعتبر الصو م في كونه قربة كالوقوف بعرفة » ) . 

ش : قال الشيخ الشنقيطي - له في « المذكرة ؛ ص 8ه" : 

السؤال الثامن - القلب - : 

وضابطه : أن يثبت المعترض تقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل فيقلب 
دليله حجة عليه لا له وهو قسمان : ش 

أحدهما : ما صحح فيه المعترض مذهبه وذلك التصحيح فيه إبطال مذهب 
خصمه سواء كان مذهب الخصم المستدل مصرحًا به في دليله أَوْ لا . 

ومثال ما كان مصرحًا به فيه : قول الشافعي في بيع الفضولي » عقد في حت لغير 
بلا ولاية عليه فلا يصح قياسًا على شراء الفضولي فإنه لا يصح لمن سياه » فيقول 
. المعترض كالمالكي والحنفي : عقد فيصح كشراء الفضولي فإنه يصح لمن سسماه إذا رضي 
المسمّى له » وإلا لزم الفضول . 

ومثال غير المصرح فيه : قول من يشترط الصوم في الاعتكاف كالمالكي : « لبث 
فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة » أي فإنه قربة بضميمة الإحرام إليه » فكذلك 
الاعتكاف إنما يكون قربة بضميمة عبادة إليه وهي الصوم في الاعتكاف المتنازع فيهء 
ومذهبه وهو اشتراط الصوم في الاعتكاف غير مصرح به في دليله » فيقول المعترض 
كالشافعي : الاعتكاف لبث فلا يشترط فيه الصوم كوقوف عرفة » أي فإنه لا يشترط 
فيه الصوم . أه المراد . 

0 القسم الثاني 

قوله : ( القسم الثاني : أن يتعرض لبطلان مذهب خصمه . كما لو قال خنفي 
- في مسح الرأس - : ٠‏ ممسوح في الطهارة فلا يجب استيعابه كالخف » . فيقول 
خصمه : « نمسوح في الطهارة فلا يتقدر بالربع كالخف » . 


وجنة المناظر 1۰۷ 


أو يقول - في بيع الغائب - : «عقد معاوضة فينعقد مع جهل” ' العوض 
كالنكاح » . فيقول خصمه : « فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح » . فيلزم من الوفاء 
بموجب ذلك : امتناع التصحيح ؛ فإنه لازم لذلك في مذهب الخصم » ويلزم من 
انتفاء اللازم : انتفاء الملزوم لا محالة ) . 

ش : القسم الثاني : القلب الذي يقصد به نفي وإبطال مذهب الخصم » دون 
التعرض لتصحيح مذهب المعترض » وهو نوعان : 

. صريح : مثاله : مسح الرأس‎ -١ 

© قال ابن بدران - له - في « النزهة » ( ج7/ 7775) : 

وبيان المثال ... فإن أحمد ومالكًا - رضي الله عنهما - يوجبان استيعاب الرأس 
بالمسح وقد أبطله الحنفي في قياسه » فتعرض الخصم لذلك بإبطال مذهب المستدل 
بقوله : فلا يتقيد بالربع ؛ لأن أبا حنيفة يقتصر على مسح ربع الرأس » ولا يلزم من 
ذلك صحة مذهب المعترض لجحواز أن يكون الصواب في مذهب الشافعي وهو إجزاء 
مايسمى مسحًا ولو على شعرة أو ثلاث . أه . 

1- غير صريح « ضمًا أي بالالتزام » : مثاله : بيع الغائب . 

© وقال ابن بدران - له - في « النزهة » (ج۲/ :(TYo- f‏ 

... وشرح ذلك ما إذا قال الحنفي في بيع الغائب هو عقد معاوضة فينعقد مع 
جهل العوض أو مع الجهل بالمعوض كالنكاح فإنه يصح مع جهل الزوج بصورة 
الزوجة وكونه لم يرها ء» فكذلك في البيع بجامع كوني)| عقد معاوضة » فيقول الخنصم : 
هذا الدليل ينقلب بأن يقال : عقد معاوضة فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح » فإن 
١‏ - أي جهل الزوجة بأن لم يرها . 
- لأن من قال بالصحة في بيع الغائب ٠‏ قال : بثبوت خيار الرؤية للمشتري عند رؤية المبيع » وعليه 

فإن خيار الرؤية لازم للصحة » ومتى بطل خيار الرؤية فقد انتفى اللازم » ومتى انتفى اللازم 

انتفى الملزوم » وهو صحة البيع . 


تقريب روضة الناظر 


الزوج إذا رأى الزوجة ولم تعجبه ل جز له فسخ النكاح » فكذلك المشتري لا يكون له 
خيار إذا رأى المبيع في بيع الغائب بمقتضى الجامع المذكور » والخصم لم يصرح ههنا 
ببطلان مذهب المستدل لكن دل على بطلانه ببطلان لازمه عند الخصم وهو خيار 
الرؤية » فإن كان أبا حنيفة يجيز بيع الغائب بشرط ثبوت الخيار للمشتري إذا رآه » وإذا 
بطل هذا الشرط بموجب قياسه على النكاح بطل مشروطه وهو صحة البيع » فهو ذ 
إبطال له با ملازمة لا بالتصريح » وهذا معنى قوله لز من تاءاضا 
الملزوم لا محالة » . أه. 
0 الفرق بين القلب والمعارضة 


قوله : ( والقلب : نوع من المعارضة لكنه يزيد على مطلق المعارضة بكونه 
٠. ٠ ١ 0 85‏ 535 0 
يعارضه بعين المذكور” ' فيستغني عن مؤن كثيرة يحتاج إليها في المعارضة من الأصل › 


وبيان الجامع ) . 
ش : واضح 3 
0 كيف يجيب المستدل على سؤال القلب 


قوله E‏ لت 
وجود الوصف ).. 

شن أن ا تذل يت عن سوال القليهم) عبت جه عن سوال المعارضة لان 
يعتبر نوعًا منهاء إلا أن الجواب عن سؤال القلب لا يمكن للمستدل أن يمنع وجود 
الوصف لأن المعترض والمستدل قد اتفقا عليه . ش 

0 السؤال التاسع : المعارضة ٠‏ 

قوله : ( الوجه التاسع - في السؤال - : المعارضة ) . 


. أي بنفس دليله‎ - ١ 


وجنة المناظر 1۰۹ 


ش : السؤال التاسع : المعارضة لغة : 

© قال ابن بدران في « النزهة » (ج۲/ 317 ) : 

« المعارضة : مفاعلة من عرض له يعرض إذا أوقف بين يديه أو عارضه في 
طريقه ليمنعه النفوذ فيه » فكأن المعترض يقف بين يدي المستدل أو يوقف حجته بين 
يدي دليله ليمنعه من النفوذ في إثبات الدعوى » . أه . 

وهي اصطلاحًا تختلف باختلاف أقسامها » لكن يمكن أن نعرفها بتعريف يجمع 
القسمين يأن تقول : 

هى : إقامة دليل يقتضى نقيض أو ضد ما اقتضاه دليل المستدل . 

أقسام المعارضة 

3 5 00 ا )0 

قوله : ( وهو قسن : معارضة في الأصل . ومعارضة في الفرع . وأحسنها 
المعارضة في الأصل ؛ لأنه لا يحتاج إلى ذكر غير صلاحية”'' ما يذكره» ولا يحتاج إلى 
أصل . وني المعارضة في الفرع يحتاج إلى ذكر صلاحية ما يذكره للتعليل » وأصل يشهد 
له »ثم ينقلب مستدلاء والمستدل معترضًا عليه ) . 0 

ش : سؤال المعارضة قسمان : 

الأول : معارضة في الأصل . 


الثاني : معارضة في الفرع . 


. أي أسهلها‎ - ١ 
: لأن المعترض لا يحتاج إلا إلى ذكر صلاحية الوصف الذي يذكره للعلية غير ما علل به المستدل‎ -۲ 


لأنه يعترض على الوصف المعلل به . 


تقريب روضة الناكار 

00 القسم الأول 

© المعارضة في الأصل 

قوله : ( ومعنى المعارضة في الأصل : أن يبين في الأصل الذي قاس عليه المستدل 

ش : قوله : « بمعنى يقتضي الحكم » : أي معنى آخر - علة - يقتضي الحكم غير 
المعنى الذي ذكره المستدل » وتكون هذه العلة التي ذكرها المعترض معدومة في الفرع › 
ويدعى المعترض : أن الحكم في الأصل نشأ بالعلة التي ذكرهاء لا بالعلة التي ذكرها 
المستدل . 

مثال : أن يقول المستدل - وهو الحنفي - في عدم وجوب تبييت النية في صوم 
الفرض : إنه صوم عين فيؤدى بالنية قبل الزوال » قياسًا على النفل . 

فيعترض المعترض بقوله : ليس المعنى في الأصل - وهو صوم النفل - هو ما 
ذكرت أيها المستدل » بل المعنى فيه : أن النفل مبنى على السهولة والتخفيف » وعليه 
جاز أداؤه بنية متأخرة عن الشروع » وهذا بخلاف الفرض . 

© مسأل : الوطف أو المعظى اظذي أطداه المطترض في الأمطل هلل يظزم اظستدل 
الاحترازعنه في دليله بحذفه أو لا ؟ 

0 المذهب الأول 

قوله : ( فقد قال قوم : إنه لا يحتاج المستدل إلى حذفه ) . 

ش : المذهب الأول : أنه لا يلزم المستدل حذفه . 

٥‏ أدلتهم على ذلك 

قوله : ( لأنه لو انفرد' ' ما ذكره : صح التعليل”" به وإنما صح ؛ لصلاحيته؛ لا 


. أي مجردًا عن المعارض‎ -١ 
. ؟- إجماعا‎ 


وجنة المناظر 
لعدم غيره”'' ؛ إذ العدم ليس من جملة العلة” » وصلاحيته لا تختلف ° ) . 


ش : واضح . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأن معنى العلة : أنه إذا وجدت : ثبت الحكم عقبه” ‏ » فعند ذلك لا 
تتحقق المعارضة بين الوصفين إذا أمكن الجمع بأن قال : إذا وجد كل واحد منهم” : 
ثبت الحكم فإن بيّن المعترض أن الوصف الذي ذكره”'' يناسب إثبات الحكم عند 
وجود ما ذكره”'" المستدل فيكون من قبيل المانع في الفرع ) . 

ش : واضح . 

المذهب الثاني 

قوله : ( والصحيح : أن المستدل يلزمه حذف ما ذكره المعترض ) . 

ش : المذهب الثاني : أن المستدل يلزمه ذلك » وهذا ما صححه بعض العلماء . 

© دليل أصحاب هذا المذهب 2 00 ظ 

قوله : ( إذ المناسب العرى عن شهادة الأصل غير معمول به . فإذا استند إلى 
أصل ثبت الحكم على وفقه : فالناظر المجتهد ليس له العمل به مالم يبحث بحيث 
يستفيد ظنًا غالبا أنه ليس ثم مناسب آخرء وأما المناظر فيكفيه مجرد تقرير المناسبة › 
وإثبات الحكم على وفقه ؛ دفعًا لشغب الخنصم إلى أن يبين المعترض في الأصل مناسبًا 


. أي المعارض‎ -١ 

؟- أي لاعلة ولا داخل فيها . 

. حتى مع وجود المعارض‎ “٣ 

5 أي عقب وجود العلة‎ - ٤ 

ه- منفردًا . 

. أي ذكر أنه موجود في الأصل ولم يوجد في الفرع‎ -١ 
. الوصف الذي اعتبره المستدل علة للحكم‎ -۷ 


لذن تقريب روضة الناظر 


آخر » فعند ذلك يتعارض احتمالات ثلاثة : أحدها : أن يغبت يكم ؛ رعاية لما ذكره 
المستدل . واحتيال ثبوته ؛ زعاية لا ذكره المعترض . وااحنياق(١‏ تنوه را 

ل لل ا 

قوله : « فالناظر المجتهد ليس له العمل به .. ٠‏ الخ بيان للفرق بين الناظر 
والمجتهد وبين المناظر» ؛ بأن المجتهد لما كان من شأنه استنباط أحكام لما يرد عليه من 
اح بيك جر 0 لسر لاحي جني مار جيل لجراي 
عليه الظن أن لا مناسب إلا هذاء 

وأما المناظر فإنه لما كان أحط درجة من المجتهد لما يطالب إلا بمجرد تقرير 
المناسبة » أي أن تلك المناسبة ثابتة مستقرة وأن الحكم فيها ثبت على وفقهاء وما ذلك 
eS‏ 
الأصل » فحينئذ تكون احتالات ثلاثة ...» أه . 

٥‏ بیان أن الاحتمال الثالث أظهر وسبب ذلك 


قوله :( ولعل هذا الاحتال أظهر؛ فإنه لو قدر ثبوت الحكم لأحدها بين : 
ا '» وهو خلاف دأب الشارع » ٠‏ فإنه لا يزال يسعى في 
اعتبار المصاليح” "أ ويمتنع التعليل بکل واحد من لمناسبين استقلالا ؛ فإن معنى 
تعليل الحكم بالمناسب : ثبو نويه اتل ' لاغيرء أي : هي كافية . فعند ذلك : يمتنع 
:مثل هذا القول بالنسبة إلى الآخر ؛ لما بينهما من التضاد ؛ فإنا إذا قلنا : لهذا لاغير : فقد 
نفينا ما عداه . فإذا قلنا : ثبت لهذا الثاني لا غير :كان هذا القول على نقيض الأول . ولا 


. وهذه احتالات ثلاثة متعارضة‎ - ١ 

. دون دليل‎ - ١ 

۳- جميعًا دون تفريق . 

5 - في حال اجتماعههم . 

© - أي بسبب مصلحته - فقط - لا غير . 


وجنة المناظر 


يمكن تعليل الحكم بواحد بعينه بدون ضميمة قولنا : لا غير ؛ فإن هذا موجود بالنسبة 
إلى كل واحد من أجزاء العلة » والعلة : المجموع » لا كل جزء بمفرده . وإن فسرت 
العلة بأنها أمارة فمتى عرف ثبوت الحكم بشيء : استحال معرفة ثبوته بغيره ؛ إذ المعلوم 
لا يعلم ثانيًا ) . 

ش : واضح . 

© تصوير ذلك 

قوله : ( وبيان أن الاحتمال الثالث أظهر : آنا لو رأينا إنسانًا“ أعطى فقيرًا ذا 
قرابة له : غلب على الظن أنه أعطاه لهم جميعًا . ثم لا حاجة للمعترض إلى ترجيح 
احتمال » بل يكفيه تعارض الاحتمالات فيحتاج المستدل إلى دليل يرجح ما يذكره » فإنه 
لا أقل من الدليل المظنون في إثبات الغرض . ثم غرض المعترض يحصل بأحد 
وغرض المستدل لا يحصل إلا من احتمال ثبوت الحكم بمجرد ما ذكره . ووجود أحد 
احتمالين لا بعينه أقرب من احتمال واحد متعيّن في نفسه إذا تساوت الاحتمالات ) . 

ش : واضح . 

© كيف يجيب المستدل عن سؤال المعارضة في الأصل ؟ 

قوله : ( وللمستدل - في الجواب - طرق أربعة ) . 


ش : واضح . 

0 الطريق الأول 

قوله : ( أحدها : أن يبين مثل ذلك الحكم ثابنًا بدون ما ذكره المعترض” » فيدل 
على استقلال ما ذكره المستدل بالحكم . فإن بين المعترض في الأصل الآخر مناسبًا آخر : 


. أي أنه يؤيد الاحتمال الثالث ما نراه في الواقع‎ - ١ 
. فبان أن ما ذكره المعترض من الوصف عديم التأثير في الحكم وغير معتبر فيه‎ -۲ 


قد تقريب روضمة الناظر 


لزم المستدل - أيضًا - حذفه . ولا يكفيه أن يقول : كل واحد من المناسبين ملغي 
بالأصل الآخر» بخواز أن يكون الحكم في كل أصل معلل بعلة ختصة به » إن المكس 

ش : قال الشنقيطي - له في « المذكرة » ص ۳٦۱:۳۹۰‏ : 

وذكر المؤلف في جواب المعارضة في الأصل أربعة طرق : 

الأولى : الا لكر كر لطر اتوي ار باكر سمه 
فيستقل به ما ذكره المستدل ومثاله : 

قول الشافعي : علة تحريم الربا في البر الطعم » فيعارضه الحنفي مثا بوصف 
الكيل » فيقول الشافعي إن ملء الكف من البر ينتفي عنه الكيل لقلته ومنع الربا 

والقصد المثال لا مناقشة أدلة الأقوال . أه 

6 الطريق الثاني ش ش 

قوله : ( الطريق الثاني : أذيبين إلغاء ماذكره المترضى في جنس" الى 
ْ المختلف فيه كظهور إلغاء صفة الذكورية في جنس أحكام العتق . ولذلك ألحقناالأمة 
بالعبد في السراية ) . 

ش : مثاله ا Sa‏ 


e SES 


يصلح للقتال وغيره من الأمور التي لا تصلح للأمة . 
فيقول المستدل - مجيبًا - إن الذكورة وصف ملغى في باب العتق في نظر الشرع 


. وذلك في نظر الشارع‎ - ١ 


وجنة المناظر 


بدليل الاستقراء والتتبع . 

0 الطريق الثالث 

قوله : ( الطريق الثالث : أن يبين أن العلة ثابتة بنص » أو تنبيه من الشارع على ما 
ذكرناه فيا تقدم ) . 

ش : واضح . 

0 الطريق الرابع 

قوله : ( الطريق الرابع : يختص ما يدعي المعترض فيه أن ما ذكره علة مستقلة 
بدون ضمه إلى ما ذكره المستدل . وهو : أن يبين رجحان ماذكره على ما أبرزه 
المعترض : فإذا ظهر ذلك إما بدليل » وإما بتسليم المعترض : لزم أن يكون هو العلة إذا 
توافقنا على كون الحكم معللًا بأحدهما كالكيل مع الطعم ؛ لامتناع اعتبار المرجوح › 
وإلغاء الراجح » فإن تحصيل المصلحة على وجه يفوت مصلحة أعظم منها : ليس من 
شأن العقلاء » فلا يمكن نسبته إلى الشارع . إذا ثبت هذا : فإن كان ماذكره المستدل 
مناسبًا » فلا يكفي المعترض أن يذكر وصمًا شبهيًا ؛ لأن المناسب أقوى على ما لا يخفي ) . 

ش : واضح . 

القسم الثاني : المعارضة في الفرع 


قوله : ( القسم الثاني - في المعارضة - : المعارضة في الفرع ) . 
ش : واضح . 

0 تعريفه 

قوله : ( وهو : أن يذكر في الفرع ما يمتنع معه ثبوت الحكم 
ش : واضح . 


0) 
.( 


. أي الذي ذكره المستدل‎ -١ 


ا 


00 أضرب سؤال المعارضة في الفرع 
قوله : ( وهو ضربان) . 

ش : واضح . 

0 الضرب الأول 

قوله : ( أحدهما : أن یعارضه ' بدليل” " آكد من من نص ء أو إجماع . وقد 
ذكرناه في فساد الاعتبار ) . 

ش : فيتبين بذلك أن ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار ؛ نظرًا لمخالفة قياسه للنص 
أو الإجماع » وهذا مذكور في سؤال فساد الاعتبار فراجعه إن شعت . 

0 الضرب الثاني 

قوله : ( الثاني : أن يعارضه بإبداء وصف في الفرع . وقد يذكر في معرض كونه 
مانعًا للحكم في الفرع” ' » وقد يذكر في معرض كونه مانمًا للسببية ) , 

ش : مثال منع الحكم في الفرع : 

أن يقول المستدل : الوتر واجب ٠‏ قياسًا على التشهد في الصلاة » والعلة الجامعة 
بينهما : كون كل منهما ما واظب عليه النبي كَل ولم يتركه . ا 

فيقول المعترض : بل الوتر مستحب » قياسًا على سنة الفجرء والجامع بينهما : 
کون كل منهم| يفعل في وقت معين لفرض معين من فروض الصلاة » فإن الوتر في 
وقت العشاء » وسنة الفجر في وقت الصبح » ولم يعهد من الشرع وضع صلاتي فرض 
في وقت واحد. 
-١‏ أي يعارض قياس الفرع على الأصل . 
؟- في الفرع . 7 : 
۳- من القياس ٠.‏ 


4 - حكم المستدل في فرعه . 
6 - وصف المستدل . 


وجنة المناظر 
مثال منع المعترض سببية الوصف الذي علل به المستدل : 
أن يقول المستدل : المرتدة بدلت دينها فتقتل » قياسًا على الرجل المرتد . 
فيقول المعترض : المرتدة هي أنثى فلا تقتل بكفرها » قياسًا على الكافرة الأصلية . 


فهنا منع المعترض أن يكون تبديل الدين سببًا لقتل المرأة . 
© مسأل : ما الذي يحتاجه المعترض إذا كان ومطفه اظذي أطداه يمظع الحكلم في 
الفرع ؟ 


قوله : ( فإن ذكره مانعا للحكم : احتاج ني إثبات كونه مانعًا إلى مثل طريق 
المستدل في إثبات حكمه من العلة والأصل . ويفتقر إلى أن تكون علة المعترض في القوة 
كعلة المستدل إن كان طريق المستدل النص أو التنبيه » فلا يكفي المعترض : المعارضة 
بوصف ميّل » وإن كان طريقه المناسبة : فلا يكفي المعترض المعارضة بوصف شبهي ) . 

ش : يحتاج المعترض إلى موافقة المستدل في أمرين هما : ا 

الأول : في طريقه في إثبات حكمه بأن يأتي بعلة وأصل . 

الثاني : نفس قوة العلة أو أقوى منها . 

© مسأل :إذاكان وصف المعارض الذي ذكره يمنع طببية الوسلف افذي مطل بله 
المستدل ؛ فما الحكم ؟ 

قوله : ( وإن ادعى كونه مانمًا للسببية' ' : فقد قيل : لا يجتاج إلى أصل › إن 
الحكم ثبت للحكمة » وقد علمنا انتفاءها . وإن بقي احتمال الحكمة - ولو على بعد - : 
لم يضر المستدل ؛ لما عرف من دأب الشارع الاكتفاء بعد المظنة باحتمال الحكمة وإن 
بعد » فيحتاج إلى أصل يشهد له بالاعتبار ؛ ليبين به أن الشارع لا يكتفي بها وجد من 
احتهال الحكمة معه ) . 


. مع عدم احتمال الحكمة‎ -١ 


1۸ تقريب روضة الناظر 


ش 9 واضح 1 

0 الفرق بين المعارضة في الفرع , والمعارضة في الأصل 

قوله : ( وني المعارضة في الفرع ينقلب المستدل معترضًا”'' على دليل المعترض 
با أمكنه من الأسئلة التي ذكرناها ) . ٠‏ 

ش : وذلك لأن كلا منهما مانع لمقصود خصمه » مثبت لمقصوده هو . 

فمثلًا : إذا منع المعترض قياس المستدل فإنه أي المعترض يحتاج إلى تقوية ذلك 
المنع بالدليل » ثم يقوم المستدل بالدفاع عن قياسه بواسطة اعتراضه على الدليل الذي 
ذكره المعترض وهكذا . 

اختلاف العلماء في قبول سؤال المعارضة وعدم قبوله 


0 المذهب الأول 
قوله : ( وقد قال قوم : لا تقبل المعارضة ) . 
ش : المذهب الأول : أن المعارضة لا تقبل » أي ترد . 
0 دليل ذلك ظ 
ظ قوله : ( لأن حق المعترض هدم ما بناه المستدل , وذكر المعارضة بناء فلا يليق 
بحاله ) . 
. ش : واضح . 
0 المذهب الثاني 
قوله : ( والصحيح : آنا تقبل ) . 


. وينقلب المعترض مستدلَا على إثبات المعارضة‎ -١ 
. ؟- أي على دليل المعترض‎ 


وجنة المناخار 
ش : المذهب الثاني : أن المعارضة في الفرع تقبل » ذهب إلى ذلك أكثر العلماء . 
6 دليل ذلك 
قوله : ( إذ فيه هدم ما بناه ؛ فإن دليل المستدل إذا صار معارّضًا : لم تبق دلالته ؛ إذ 
المعارّض له حكم العدم في إثبات الحكم ) . 
بناه المستدل . 
السؤال العاشر : عدم التاثير 


قوله : ( الوجه العاشر - في السؤال - : عدم التأثير ) . 


ش : التأثير : هو إفادة الوصف أثره » فإذا لم يفد فهو عدم التأثير . 


0 تعريفه 
قوله : ( ومعناه : أن يذكر في الدليل ما يستغنى عنه في إثبات الحكم في الأصل : 


إما لأن الحكم يثبت بدونه » وإما لكونه وصفا طرديا9" ) . . 


ش : ينقسم عدم التأثير إلى قسمين هما : 

الأول : عدم التأثير في الأصل : وهو ما يثبت الحكم بدونه . 

الثاني : عدم التأثير في الوصف : وهو ما عدم تأثيره لكونه طرديًا . 

00 القسم الأول : عدم التأثير في الأصل 

قوله : ( مثال الأول : ما لو قال - في بيع الغائب -  :‏ مبيع لم يره فلا يصح بيعه 
كالطير في الحواء » . فذكر عدم الرؤية ضائع ؛ فإن الحكم يثبت في الأصل بدونه » فإنه لا 


. أي لا يناسب ترتيب الحكم عليه‎ - ١ 


KLA)‏ مذ تقريب روضة الناظر 
يصح بيع الطير في الهواء ولو كان مرئيًا » فيعلم أن العلة”'' فيه غير ما يذكره المستدل ) . 

ش : واضح . 

00 القسم الثاني : عدم التأثير في الوصف 

قوله : ( ومثال الثاني : قوم - ني الصبح - : صلاة لا يجوز قصرها فلا يجوز 
تقديمها على الوقت كالمغرب » فإن هذا وصف طردي على ما لا يخفى ) . 

ش : قوله : « فإن هذا » : الإشارة فيه إلى القصر . 

© قال الآمدي- جل ني « الإحكام » ج5/ ۸٦۳‏ : 

وعدم التأثير في الوصف راجع إلى بيان انتفاء مناسبة الوصف ؛ وسؤال المطالبة 
وعدم التأثير في الأصلء فحاصله يرجع إلى المعارضة في الأصل» لا أنه غيره » 
وجوابه جوابه كا يأتي . أه . 
© قال الشنقيطي - #له - في « المذكرة » ص 7514 : 


تنبيهان : 
-١‏ اعلم أن التأثير في هذا المبحث يراد به معنى أعم من معناه المقابل للملائم 
والغريب . 


1- اعلم أنه يشترط في القدح بعدم التأثير أن يكون القياس قياس علة » فلا 
يقدح به قياس الشبه » ولا في الطرد ‏ على القول باعتباره » ويشترط فيه أيضًا أن تكون 
العلة مستنبطة مختلًا فيها فلا يقدح به في علة منصوصة ولا مستنبطة مجمع عليها ... 
أه المراد . 


. وهي العجز عن التسليم‎ -١ 


وجنت المناظر 


قوله : ( وإن ذكر الوصف لدفع النقض ؛ لكونه يشير إلى خلو الفرع عن المانع › 
أو إلى اشتماله على شرط للحكم › فلا يكون من هذا القسم ) . 

ش : قال ابن بدارن في « النزهة » (ج۲/ ۳۴۷) : 

قوله : « وإن ذكر الوصف لدفع النقض .. إلخ » معناه : 

أن الوصف المذكور في الدليل إنما يكون عديم التأثير إذا لم يفد فائدة أصلاء أما 
إذا كان فيه فائدة دفع النقض بأن يشير إلى خلو الفرع من المانع » أو إلى اشتمال الفرع 
على شرط الحكم فلا يكون عديم التأثير » وإليه أشار المصنف بقوله : فلا يكون من هذا 
القسم . 

مثاله : أن يقول المستدل في مسألة تبييت النية : صوم مفروض فافتقر إلى التبييت 
قياسًا على القضاء فإن كونه مفروضًا يتحقق به شرط النية في الفرع وهو صوم رمضان ء 
وأنه خالٍ ما يمنع ثبوت التبييت فيه » ويندفع به النقض بالنفل » إذ لو قال: صوم 
فافتقر إلى التبييت لانتقض بالنفل » لأنه صوم ولا يفتقر إلى التبييت » مع أن فريضة 
الصوم بالنسبة إلى تبييت النية طردي لا مناسبة له فيه ... أه 

© مسالت : إذا أشار الوصف المذكور إلى اختصاص الحكم ببعض صوره فهل يقبل ؟ 

قوله : ( وهكذا لو كان الوصف المذكور يشير إلى اختصاص الدليل ببغض صور 
الخلاف » فيكون مفيدًا لغرض في بعض الصورء فيكون مقبولًا إذالم تكن التي عامة , 
وإن عمم الفتيا ا ده 
أفتى به . والله أعلم ) . 

ش ؛ قال ابن بدارن - جل - في « النزهة » (ج۲/ ۳۳۸) : 

قوله : « وهكذا لو كان الوصف المذكور يشير إلى اختصاص الدليل ببعض صو 
الخلاف ...إلخ » يعني : إن وصف المستدل إذا أشار إلى اختصاص الحكم ببعض 
صوره فلا يخلو إما أن تكون فتياه يعني جوابه عامًا أو لاء فإن كان عامّالم يجز لأن 


۲۲ تقريب روضة الناظر 


الدليل الخاص لا يفي بثبوت الحكم العام . 

مثاله : ما إذا قيل للالكي : هل يجوز أن تزوج المرأة نفسها ؟ فيقول : نعم » فإذا 
قيل له : لم ؟ قال : لأن عامة الناس أكفاء ها فلا يفضي ذلك إلى لحوق النقص والعار بها 
غالبًا کا لوزوجها وليهاء 

فإن العلة ههنا تشير إلى اختصاص جواز ذلك بالدنية من النساء » فلا يجوز ذلك 
لأن جوابه بجواز تزويجها نفسها خرج عامًا فلا يفرق بين الدنية والشريفة » وتعليله 
خاص بالدنية » والجواب العام لا يحصل بالتعليل الخاص » وإن لم تكن الفتيا عامة كما 
لو قال المالكي في المثال المتقدم يجوز ذلك في بعض النساء . أو يجوز في الجملة » وعلل 
بالتعليل المذكور جاز » وأفاد جواز فرض الكلام في بعض صور السؤال » وهو جواز 
تزويج الدنية نفسها دون الشريفة فرقا بينهها » كا هو مذهب مالك . 

اع آذ كال ةق المت من ك رمال كاذ الت و قرل: 
« وإن ذكر الوصف » اللام فيه للعهد . أي المعهود السابق وهو العديم التأثير فتنبه . أه 

السؤال الحادي عشر : التركيب 


قوله : ( الوجه الحادي عشر - في السؤال - : التركيب . وهو : القياس المركب 
من اختلاف مذهب الخصم كما لو قيل - في المرأة البالغة - : « إنها أنثى فلا تزوج نفسها. 
كابنة هس عشرة » ٠‏ فالخصم يعتقد أنها لا تزوج نفسها ؛ لصغرها ) . 

ش : السؤال الحادي عشر : التركيب . 

© قال الشيخ الشنقيطي - خله - في « المذكرة » ص 75154 : 

اعلم أن القياس المركب هو مركب الأصل ومركب الوصف » وهما داخلان في 
المنع كا قدمناه واضحًا ؛ لأن مركب الأصل يمنع المعترض فيه كون الوصف علة. ‏ 
ومركب الوصف يمنع فيه وجود الوصف كا تقدم . 


وجنة المناظر 
فذكر هذا القادح تكرار مع ذكر قادح المنع . 
مسألة في خلاف العلماء في صحة التمسك بالقياس المركب!") 


المذهب الأول : 
قوله : ( فقيل : هذا قياس فاسد ) . ظ 
ش : المذهب الأول : لا يصح التمسك بالقياس المركب . 
0 دليل ذلك 
قوله : ( لأنه فرار عن فقه المسألة برد الكلام إلى مقدار سن البلوغ » وهي مسألة 
أخرى › وليس ذلك بأو من عكسه ) . 
ا CG‏ لباوت SS GEG‏ لازم ساد 
الخصمين معًا إلى مسألة أخرى غير المسألة المتنازع فيها . 
فلو رجعنا إلى المثال السابق فإنا نجد أن الاستدلال إنما وقع على أن البالغة لا 
تستقل بتزؤيج نفسها » ولكن قياسه على ابنة مس عشرة سنة أدى إلى النزاع في مسألة 
أخرى » وهى : هل العلة في المنع فيها هي كونها أنثى » أو كونها صغيرة » وهذا مبنى 
على أن حمس عشرة سنة هل هي سن البلوغ أو لا ؟ 
فقال أبو حنيفة :إن بلوغ الجارية يكون عند بلوغها تسع عشرة سنة وقال 
الجمهور : إن بلوغها عند بلوغها مس عشرة . | 
. فهنا حصل انتقال من حل النزاع إلى مسألة أخرى » ولذلك لا يصح التمسك 
.به » وإذا بطل التمسك بالقياس المركب لا يتصور سؤال التركيب » لأنه فرع على قياس 
باطل » وفرع الباطل باطل . 


. كما سماه ابن قدامة - كه - وإلا فهو مركب الأصل ومركب الوصف كما أوضحناه سابقا‎ -١ 


خفن ْ تقريب روضة الناظر 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقيل : يصح التمسك به). . 

ش : المذهب الثاني : يصح التمسك بالقياس المركب . 

٥‏ دليل هذا المذهب 

قوله : ( لأن حاصل السؤال راجع إلى المنازعة في الأصل › وإبطال ما يدعي 
المعترض تعليل الحكم به ؛ ليسلم ما يدعيه من الجامع في الأصل . ولا يلزم من ذلك : 
فساد القياس كا في سائر المواضع ) . 

ش : قال الشيخ ابن بدران - له - في « النزهة » ( ج7/ ۳۳۹) : 

قوله : « وقيل يصح التمسك به .. إلخ » معناه : أن حاصل سؤال التركيب 
راجع إلى المانعة في الأصل » لأن النزاع في علة الأصل كالنزاع في حكمه » وقد سبق أن 
القياس يجوز غلى أصل مختلف فيه » فإذا منعه المعترض أثبته المستدل بطريقه وصح 
قياسه » فههنا كذلك يثبت المستدل أن العلة في بنت خس عشرة هي الأنوئة وتحققها في 
الفرع وهي المبالغة » ويبطل مأخذ الخصم وهو تعليله في بنت حمس عشرة بالصغر» 
وقد ثبت مدعاه وصح قياسه وهو أن البالغة أنشى فلا تزوج نفسها كبنت حمس 
عشرة.أه. 


السؤال الثاني عشر : القول بالموجب 


قوله : ( الوجه الثاني عشر - في السؤال - القول بالموجب ) . 

ش : السؤال الثاني عشر : القول باوجب . 

0 تعريفه في الاصطلاح 

قوله : ( وحقيقته : تسليم ما جعله المستدل موجَبًا لدليله مع بقاء الخلاف ) . 

ش : الموجَب بفتح الجيم معناه : القولٍ با أوجبه دليل المستدل » أما الموجب 


وجنة المناظر 


بكسرها فهو الدليل المقتضي للحكم . 

٥‏ بیان أنه آخر الأسئلة 

قوله : ( وإذا توجه : انقطع المستدل . وهو آخر الأسئلة ؛ إذ بعد تسليم الحكم 
والغلة لا جور له المشارعة في واحد ا ء بل :إما أن يصح" فينقطع الستدل ناآ 
ع “ فينقطع المعترض ) . 

ش : واضح . 

0 موارد القول بالموجب 

قوله : ( ومورد ذلك موضعان ) . 

ش : القول بالموجب يورده المعترض على دليلين » هما : 

الأول : إما أن يرد على دليل يبطل به المستدل ما يظنه مذهبًا لخصمه (المعترض) . 

الثاني : وإما أن يرد على دليل يثبت به المستدل مذهبه . 

٥‏ المورد الأول 

قوله : ( أحدهما : أن ينصب الدليل فبا يعتقده مأخدًا للخصم - كما لو قال" - 
في القتل بالمثقل - : ١‏ التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص . كالتفاوت في 
المتوسل إليه”؟ »» فيقول المعترض : أنا قائل بموجب الدليل . والتفاوت في الوسيلة لا 
يمنع وجوب القتل » ولا يلزم القصاص ؛ فإنه لايلزم من عدم المانع : بوت الحكه” ) 


. ويتوجه على المستدل‎ - ١ 
. لأنه بفساده يثبت دليل المستدل على محل التزاع‎ -۲ 
. ”-أأي المستدل‎ 
أي قياسًا على المتوسل إليه وهو القتل » فإن ذبحه أو ضرب عنقه أو طعنه برمح لم يمنع ذلك من‎ - 5 
. القصاص‎ 
. لأن الحكم قد يمتنع بوجود مانع آخر » أو فقد شرط » أو عدم المقتضي‎ -٥ 
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) 


. ا o‏ 
دلبل (أروده للستدل ) بكو إلطلوت به( أي بالدليل ) إيطال ملعب الخصم (أي 
المعترض ) . 

أو هو: ورود القول بالموجّب على إبطال مأخذ المعترض فيدفع المعترض عن 
مذهيه . 

وهو ما عبر عنه كثير من الأصوليين بالقول بالموجب الذي يقع في جانب النفي . 

© قال الشنقيطي - لع - في « المذكرة ؛ ص 755:56 : 

... فكأن الجنفي يقول للمستدل : ١‏ ما توهمت أنه مبنى مذهبي في عدم 
القصاص في المثقل ليس مبناه فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبي » بل مبنى مذهبي شيء 
آخر م تتعرض له في اعتراضك . 

بقارم ا ES‏ 
التي هي قصد القتل فهو عنده من الخطأ شبه العمد +23 بارع عن ا ر ال 
قصده إزهاق روحه عنده . أه. 
كيف يجيب المستدل عن سؤال القول بالموجب في مورده الأول 
قوله : ( وطريق المستدل في دفعه ) . 


سش : واضح ٠.‏ 


-١‏ لأن خفاء المدارك أغلب من خفاء الأحكام . لكثرة المدارك وتشعبها وعدم الوقوف على ما هو 


وجنة المناظر 

© الطريق الأول 

قوله : ( أن يبين”'' لزوم محل النزاع" منه”” إن قدر عليه ) . 

ش : كأن يقول المستدل : | 

في المشال السابق : إذا سلمنا - أيها المعترض - : أن تفاوت الآلة لايمنع 
القصاص فالقتل المزهق هو المقتضي » والتقدير أنه موجود . 

٥‏ الطريق الثاني 

قوله : ( أو يبين أن ا لحلاف مقصود فيا يعرض له في الدليل . كما في مسألة 
« المديون » لو ذكر ني الدليل حكمًا : أن الدين لايمنع وجوب الزكاة . أو في مسألة 
« وطء الثيب» : أن الوطء لا يمنع الرد . ونحو ذلك مما اشتهرت المسألة به ؛ فإن 
اشتهار المسألة به يدل على وقوع الخلاف فيه . أو يقول : عن هذا الحكم سئلتٌ » وبه 
أفتيثُ » وعن دليله سئلثٌ : فالقول بموجّبه تسليم لما وقع التنازع بيننا فيه ) . 

ش : أن يبين المستدل أن النزاع إنما هو فيا يعرض له في الدليل إما بإقرار» أو 
اعتراف من المعترض بذلك . 

مثال ذلك : أن يقول المستدل : الدين لا يمنع وجوب الزكاة . 

فيقول المعترض : أنا أسلم أن الدين لا يمنع الزكاة» لكن لم قلت : إن الزكاة 
واجبة ؟ 

فيقول المستدل - مجيبًا - هذا القول بالموجب لا يسمع » لأن محل النزاع في هذه 
المسألة مشهور » وهو : أن الزكاة هل تجب مع الدين ؟ ومع الشهرة لا يقبل العدول عن 
المشهور. 
١‏ - أي المستدل . 


. أي حكم محل النزاع‎ -١ 
. أي من القول با مو جب الصادر من المعترض‎ -٣ 


تقريب روضة الناظر 

0 الخلاف في تكليف المعترض ذكر مستند القول بالموجب 

قوله : ( واختلف في تكليف المعترض إبداء مستند القول بالموجب ) . 

ش : مثل أن يقول المعترض : أسلم أن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاص › 
ولكن لا يوجبه » فيكلف بمستند ذلك » فيقول : لعدم المقتضي وهو قصد القتل . 

0 المذهب الأول ظ 

قوله : ( فقيل : يلزمه ذلك ) . 

ش : المذهب الأول : أي يلزمه ذكر مستند القول بالموجب » 

ذهب إلى ذلك أكثر العلماء . 

0 دليل أصحاب هذا المذهب 

قوله : ( كيلا ياي به بكرا وعنادًا ) . 

ش : لأنه لولم يلزم بذلك e e‏ 
معدل ليتظعة ورا رك وها اتن اب ن لن اطبار ركه رشن 


على العقول السليمة » فقد يكون المعترض متمسكًا بعلل وأدلة توهم هو أنها أدلة» 
وليست كذلك . 


6 المذهب الثاني 

قوله : ( ومنهم من قال ا 

ش : المذهب الثاني لزان اعون ر 
0 دليل أصحاب هذا المذهب 


قوله : ( فإنه إذا سلَّم ما ذكره المستدل » وعرف أنه لا يلزم منه الحكم : فقد وفى 


وجنة المناظر 


بها هو حقيقة القول بالموجب » وبقي ا لخلاف بحاله » فيتبين أن ما ذكره” '' ليس 
بدلير©؟ ). 

ش : واستدل بعض العلاء لهذا المذهب : 

بقوله : إن المعترض عدل »ء فلا يقول إلا شيئًا صحيحًا في الغالب » وهو أعرف 
با يصلح لمذهبه › فلا يلزمه ذكر مستنده . 

0 الراجح 

والراجح هو المذهب الأول لما ذكر في دليله سابقاء ولما أخرجه البخاري 
ومسلم - في صحيحيهما - عن النبي ب أنه قال : « لو أعطي الناس بدعواهم لادعى 
قوم دماء قوم وأموالهم » ولكن البينة على المدعي » » وهذا عام . 

0 المورد الثاني ٠‏ 

قوله : (المورد الثاني : أن يتعرض لحكم يمكن المعترض تسليمه مع بقاء 
الخلاف . مثاله : لو قال - في وجوب زكاة الخيل - :« حيوان تجوز المسابقة عليه 
فتجب الزكاة فيه كالإبل » . فيقول المعترض  :‏ أنا قائل بموجّبه » وعندي : أنه تيجب 
فيه زكاة التجارة » والنزاع في زكاة العين » ) . 

ش : المورد الثاني : أن يرد القول بالموجب من المعترض إبطالا لمذهب المستدل 
باستيفاء الخلاف مع تسليم مقتضى دليله . 

أي : أن يكون المطلوب فيه إثبات الحكم في الفرع » ويكون اللازم من دليل 
المستدل ثبوته في صورة ما من الجنس . 


. أي وما زال الخلاف في المسألة باقيًا‎ -١ 
. المستدل‎ - 
. يلزم في المسألة‎ -1 


I‏ تقريب روضة الناظر 


© طريق المستدل في الدفاع عن هذا المورد 

قوله : ( وطريق المستدل في الدفع أن يقول : النزاع في زكاة العين وقد عَرَّفْنَا 
الزكاة بالألف واللام في سياق الكلام فينصرف إلى موضع الخلاف ومحل الفتيا ) . 

ش : وهنا يحتمل أن يورد المستدل : 

أن هذا ليس من القول بالموجب معلا ذلك بأن كلامنا في زكاة العين فحين) 
قلنا : « فتجب الزكاة » انصرف إليهاء لأن الألف واللام للعهد » والمعهود هنا ذهتا هو 
زكاة العين » وعليه فإن ما التزمه المعترض ليس قولًا بالموجب . 

0 لوأورد المعترض القول بالموجب على وجه يغبر الكلام عن ظاهره فلا يتوجه 

قوله : ( ولو أورد القول بالموجب على وجه ييّر الكلام عن ظاهره : فلا يتوجه › 
رن مط . مثاله : ما لو قال المستدل - في إزالة النجاسة - : « مائع لا يرفع 


الحدث فلا يزيل النجس كالمرق » . فيقول المعترض : « أقول به ؛ فإن الخل النجس 
عندي لا يزيل النجاسة » ولا الحدث » . فلا يصح ذلك ؛ فإنه يعلم من حال المستدل : 


أنه يعني بقوله : « مائع » : الخل الطاهر ساس » واللفظ يتناوله » والله 


-سبحانه - أعلم ) . 
شش ا واضح : 
٥‏ اعتراضات أخرى على القياس 


قوله : ( وقد يعترض عل القياس بغير ما ذكرناه : كقول نفاة القياس : هذا 
استعمال للقياس في الدين » ولا نسلم أنه حجة . وقول الحنفية : هذا استعمال للقياس في 
الحدود والكفارات » أو في المظان » ونحو ذلك مما بينا مسائله فيها مضى . وذكرنا حجة 
خصومناء والجواب عنها فلا حاجة إلى إعادته ) . 

ش :واضح . 
١‏ - لأن المعترض قد تكلم في موضوع آخر » فانقطعت الصلة بينه وبين المستدل . 


بت لاح ا 1 ل 0 

0 خلاف العلماء في وجوب ترتيب هذه الأسئلة 

قوله : ( وقد اختلف في وجوب ترتيب الأسئلة : ولا خلاف في : أنه أحسن 
وأولى » والله - سبحانه وتعالى - أعلم ) . 

ش : اتفق العلماء على أن ترتيب الأسئلة أولى وأحسن من عدم الترتيب » 

وطريقة الترتيب : أن يجعل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفضى با معترض إلى 
المنع بعد التسليم . 

ولكن اختلفوا في وجوب ذلك الترتيب على مذهبين : 

0 المذهب الأول ودليله 

أنه لا يجب ترتيب الأسئلة » لأن كل سؤال مستقل بنفسه » وجوابه مرتبط به » إذ 
الغرض والمقصود هو : إبطال قياس المستدل » وهذا المقصود يحصل بإيراد السؤال 
سواء كان مقدمًا أو مؤخرًا لا فرق . ش 


0 المذهب الثاني ودليله 

أنه يجب ترتيبها » لأن المنع بعد التسليم قبيح » فنوجب ترتيبها نفيًا لذلك القبح 
المذكور» 

حيث إن نفي القبح واجب . 

ذهب إلى ذلك العضد في « شرح المنتهى » . 

0 الراجح 


هو المذهب الأول » لما قلناه من التعليل . 


1ش تقريب روضة الناظر: 


الاجتهاد ومسائله 


قوله : ( فصل : في حكم المجتهد . 

اعلم أن الاجتهاد ني اللغة : بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل :- ولا 
يستعمل إلا فيم| فيه جهد : قال : « اجتهد في حمل الرحى » » ولا يقال : « اجتهد في حمل 
خردلة ؛). 

ش : الجهد : قال ابن الأثير هو بالفتح المشقة » وبالضم الطاقة . 

الوسع = الجهد = الطاقة 

في فعل : أي حسي أو معنوي . 

قوله : ( وهو في عرف الفقهاء : خصوص ببذل المجهود في العلم بأحكام الشرع ) . 

ش : وأولى من هذا أن نقول : 


الاجتهاد هو  :‏ بذل الفقيه ما في وسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي عملي من 
الأدلة التفصيلية » . 


شرح مفردات التعريف : 

بذل : جنس يشمل كل بذل من الفقيه » أو من غيره سواء كان في الأحكام أو في 
غيرها. 1 

الفقيه : من عنده ملكة استنباط وليس من يعلم الفقه وإن لم يكن مجتهدًا . 

الوسع : الجهد والطاقة » ويعرف ذلك بالإحساس بالعجز عن زيادة البحث 
والنظر . 

وخرج بقولنا الفقيه : بذل غير الفقيه كالنحوي 

وخرج بقولنا الوسع : بذل المقصر . 


وجنة المناظر 


ا 
كوجوت الصلاة:. 

وخرج بقولنا حكم شرعي : الحكم اللغوي أو العقلي رتح اد درسي 
وات بلفظ عملي : لبيان أن الاجتهاد في الفروع فقط ولا يجرى في الأصول وهى 
العقائد . ش 

رمدم م ملل لو في الطب ل أ مس منت لعز 
| اه 
وهو الذي لم يصل إلى درجة التام . ْ 

مثاله : مثال من ضاع له درهم في التراب فقلبه برجله فلم يجد شيئًا فتركه وراح » 
وآخر إذا جرى له ذلك جاء بغربال فغربل التراب حتى يجد الدرهم أو يغلب على ظنه 
أنه ما عاد يلقاه » 

فالأول اجتهاد قاصر والآخر اجتهاد تام . 

. قوله : ( وشرط المجتهد : إحاطته بمدارك”'' الأحكام المثمرة ها وهي : الأصول 
التي فصلناها : الكتاب . والسنة » والإجماع » واستصحاب الحال » والقياس التابع لها. 
وما يعتبر في الحكم ني الجملة ‏ وتقديم ما يجب تقديمه منها . فأما العدالة : فليست 
شر طا في كونه مجتهدًا » بل متی كان عالًا بها ذكرناه : فله أن يأخذ باجتهاد نفسه » لكنها 
شرط لحواز الاعتهاد على قوله » فمن ليس عدلا لا تقبل فتياه ) . 

ش : اشترط العلماء لأن يكون الشخص مجتهدًا مطلقًا شرطين عامين هما : 


. أي طرقها التي تدرك منها ويتوصل بها إليها‎ -١ 


١0‏ : تقريب روضة الناظر 


. شرط صحة : وهو أن يكون عانًا بأدلة الأحكام وأن يعرف ترتيبها‎ - ١ 

- شرط لقبول فتواه : أن يكون عدلًا . 

قوله : ( والواجب عليه في معرفة الكتاب : معرفة ما يتعلق منه بالأحكام وهي : 
« قدر لمسائة!'' آبة »» ولا يشترط حفظهاء بل علمه بمواقعها حتى يطلب الآبة 
المحتاج إليها وقت حاجته ) . 

ش :لما اشترط العلماء للمجتهد أن يكون عالًا بالأدلة الشرعية كأن سائلًا سأل 
وقال : أنت قلت يجب معرفة الكتاب والسنة و .... الخ فمتى يكون عارفا بذلك ؟ وما 
تفصيل العلوم التي لابد منها لتحصيل منصب الاجتهاد ؟ 

فبين ابن قدامة تفصيل ذلك في كل دليل » وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يشترط 
حفظ ما اشترط معرفته من الآيات » سواء كانت محددة بخمسمائة آية أو تسعائة أو 
أزيد من ذلك أو القرآن كله » وهو الصواب لأن القدرة على الاجتهاد توجد بإدامة 
النظر في القرآن وذلك لا يتوقف على الحفظ . 

قوله : ( والمشترط في معرفة السنة : معرفة أحاديث الأحكام وهي وإن كانت 
كثيرة فهي حصورة) . 

ش :أي لا يشترط حفظ أحاديث الأحكام » وإنما المشترط هو معرفة مواقعها في 
كتب السنة » وأن يكون عائًا بذلك بأن يطلع على شروح الأحاديث وبيان المراد منها 
١‏ - قال ابن بدران في « النزهة » (ج7/ 45 7) : قوله : ٠‏ وهي قدر خمسمائة آية » كذا ذكره المصنف 

تبعًا لصاحب ١‏ المستصفى » » وقال العلامة نجم الدين الطوفي : والصحيح أن هذا التقدير غير 

معتبر » وأن مقدار أدلة الأحكام في ذلك غير منحصرة » فإن أحكام الشرع كما تستنبط من 
الأوامر والنواهي كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوهاء فقل أن يوجد في القرآن 

الكريم آية إلا ويستنبط منها شيء من الأحكام . أه . 

وقال الفتوحي في « شرح مختصر التحرير » : كأنهم أرادوا ما هو المقصود به بدلالة المطابقة » أما 

بدلالة الالتزام فغالب القرآن بل كله لا يخلو منه شيء عن حكم يستنبط منه . أه . 

قلت : وهذا هو الحق كا يعلمه من تدبر الكتاب العزيز وفهمه . أه . 


وجنة المناظر تاكتك ل 0 


من عصر الصحابة إلى عصره » 

واختلفوا ني عدد أحاديث الأحكام » قال ابن القيم له تعالى : إن أصول ٠‏ 
الأحاديث التي تدور عليها الأحكام خمسائة وهى مفصلة في نحو أربعة آلاف 
حديث » وقيل غير ذلك › ٠‏ 

والحق : أن الجزم بعدد أحاديث الأحكام بعيد» لذلك تجد جمهور الأصوليين 
اكتفوا باشتراط ما تتعلق به الأحكام إِجمالًا . 

قوله : ( ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة » ويكفيه أن 
يعرف أن المستدّل به في هذه الحادثة غير منسوخ ) . | 

. ش : لا يشترط أن يكون حافظًا لجميع النصوص المنسوخة » والنصوص 

الناسخة » بل يكفيه القدرة على الرجوع إلى ما غنده من المصادر الموثوق بها ليعرف أن 

© قال ابن بدران في « النزهة » (.ج۲/ )۳٤١‏ : ا 

... لكن ينبغي لمطالع التفسير وشروح الحديث أن يتنبه لمسالك المؤلفين فإن 
كثيرًا منهم يدعي نسخ آية أو حديث تعصبًا مذهب من قلده » 

ويرسل الكلام على علاته من غير دليل » ثم ترى تلك الآية أو الحديث في كلام 
مؤلف آخر قد نص على أن الآية أو الحديث محكمان غير منسوخين » فيتحير المستدل » 
ENS‏ كت O SNN‏ عدي إن 
سواء السبيل . أه . ٠‏ 

وليس هذا شرطًا مستقلًا » لكن هذه المعرفة داخلة في فهم الكتاب والسنة . 

قوله : (ويحتاج أن يعرف الحديث الذي يعتمد عليه فيها أنه صحيح غير 
ضعيف : إما بمعرفة رواته وعدالتهم لكا لع لي اب ريني 
الأئمة رواتها ) . ٠‏ 


ل سس تقريب روضة النلظر 


ش : ويعرف الصحيح من الضعيف على رتبتين : 

الأولى : عليا : وهي أن يحكم على الحديث بنفسه بواسطة معرفته رواة الحديث 
وعدالتهم . 

الثانية : دنيا : وهي أن يعتمد في ذلك على الكتب الصحيحة التي ارتضاها الأئمة 
مثل ١:‏ صحيح البخاري » و « صحيح مسلم » . 

وأيضًا كتب السنة التي خرجها علماء المصطلح وبينوا الصحيح فيها من 
الضعيف كا فعل العلامة الألباني في : ١‏ سنن أبى داود » وغيرها . 

© تنبيه : لقد شدد الإمام الشافعي - له - ني اشتراط معرفة أسباب نزول 
الآيات وورود الأحاديث للمجتهد لأنه لا يمكن أن يعرف المعنى الصحيح والدقيق 
للنص إلا بمعرفة ذلك . 1 

قوله : ( وأما الإجماع : فيحتاج إلى معرفة مواقعه » ويكفيه أن يعرف أن المسألة 
التي يفتي فيها هل هي من المجمع عليه ؟ أو من المختلف فيه ؟ آم هي حادثة ؟ ) . 

ش : ولا يلزم أن يحفظ جميع مواقع الإجماع بل كل مسألة يفتى فيها ينبغي أن 
يعلم أن فتواه ليست خالفة للإجماع , وأما المختلف فيها من المسائل التي اختلف فيها 
الفقهاء فلابد أن يعرف المسألة وأدلة كل فريق . 

فإن تنازع الآراء المختلفة يجعل نور الحق يلمع من بينها . 

قوله : ( ويعلم استصحاب الخال على ما ذكرناه في بابه ) . 

ش : أي لابد أن يعلم المجتهد استصحاب الحال بأنواعه الأربعة التي ذكرناها 
سابقاء ش 

ومعرفة الكتاب والسنة يغنى عن هذا الشرط . 

© تنبيه : لقد ذكر ابن قدامة في الشرط الأول القياس من الأدلة التي يجب على 


وجنة الوناظر 


المجتهد الإحاطة بها فا الذي يشترط في معرفة القياس ؟ 

الجواب : يجب على المجتهد أن يعرف حقيقة القياس » وأركانه » وشروط كل 
ركن » وتقسيماته » وعلل الأحكام » وطرق مسالك العلة النقلية والاجتهادية ومصالح 
العباد » وأصول الشرع الكلية » والقوادح » والاعتراضات التي يمكن أن يبطل القياس 
بها فمن لا يعرف القياس لا يمكنه الاستنباط . 

قال الشافعي : ١‏ من لم يعرف القياس فليس بفقيه  »‏ وقال أحمد : « لا يستغنر 
أحد عن القياس » » وعرف الشافعي الاجتهاد بأنه القياس . 

قوله : ( ويحتاج إلى معرفة نصب الأدلة وشروطها ) . 

ش : أي يعرف تقرير الأدلة » وما يتقوم وي يتحقق به كيفية نصب الدليل » ووجه 
دلالته على المطلوب وشروط الأدلة . 

قوله : ( ومعرفة شيء من النحو واللغة يتيسر به فهم خطاب العرب وهو : ما 
يميز به بين صريح الكلام » وظاهره ومجمله » وحقيقته ومجازه » وعامه وخاصه. 
ومحكمه ومتشابهه » ومطلقه ومقيده » ونصه وفحواه» ولحنه ومفهومه . ولا يلزم من 
ذلك :إلا افر الذي جاو لكاب و ا رور يقل مرائع ا 
دقاتق المقاضد فيه 
ال يم 

وإنا ينبغي معرفة القدر الذي يفهم به كلام العرب إلى حد يفرق بين صريح 
الكلام وظاهره ومجمله و ... الخ . 

قوله : ( فأما تفاريع الفقه : فلا حاجة إليها ؛ لأنما نما ولّدها المجتهدون بعد . 
حيازة منصب الاجتهاد فكيف تكون شرطًا لما تقدم وجوده عليها ؟ ) . 


ش : واضح . 


6 تقريب روضة الناظر 


قوله : ( وليس من شرط الاجتهاد في مسألة : بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع 
المسائل » بل متى علم أدلة المسألة الواحدة» وطرق النظر فيها : فهو مجتهد فيها . وإن 
جهل حكم غيرها . فمن نظر في مسألة المشركة : يكفيه أن يكون فقيه النفسر”'' عارفًا 
بالفرائض : أصوها ومعانيها . وإن جهل الأخبار الواردة في تحريم المسكر والنكاح بلا 
ولي). 

ش : واضح . 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( إذ لا استمداد لنظر هذه المسألة منها فلا تضر الغفلة عنها . ولا يضره 
- أيضًا - قصوره عن علم النحو الذي يعرف به قوله : ( وَأمَسَحُوأ روسك 6 [سورة 
المائدة : 1] . وقس عليه كل مسألة ) . 

ش : الدليل الأول : على جواز تجزئة الاجتهاد : 

أنه لا صلة لمسألة المشركة - مثا - بأي مسألة أخرى كمسألة النكاح بلا ولي 

0 الدليل الثاني : 

قوله : ( ألا ترى أن الصحابة - ينهم - , والأئمة من بعدهم قد كانوا يتوقفون 
في مسائل » وسئل مالك عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين : لا أدري ول يكن 
توقفه في تلك المسائل مخرجًا له عن درجة الاجتهاد والله أعلم ) . 

اش : مذهب جمهور العلاء أنه يجوز تجزؤ الاجتهاد 

أي : أن الشخص إذا عرف مسألة معينة وأدلتها وطرق النظر فيها وما قيل عنها 
وها وفيها فإنه يجوز أن يجتهد فيها ویعمل باجتهاده وإن جهل حكم غيرها » 


, أي شديد الفهم بالطبع لمقاصد الكلام‎ -١ 


وجنة المناظر 


© تنبيه : مسألة المشركة : هي زوج وذات سدس من أم أو جدة ‏ وأخوة لأم 
وأخوة أشقاء . 

والدليل الثاني : توقف الصحابة والأئمة من بعدهم في مسائل ولم يكن هذا 
التوقف رجا لهم عن درجة الاجتهاد . 

وهناك رأى آخر في تجزئة الاجتهاد لم يذكره ابن قدامة لضعف أدلته . 

قوله : ( مسألة : ويجوز التعبد بالقياس والاجتهاد في زمن النبي يل للغائب فأما 
الحاضر : فيجوز له ذلك بإذن النبى #5 . وأكثر الشافعية يجوزون ذلك بغير اشتراط . 
وأنكر قوم التعبد بالقياس في زمن النبي و ؛ لأنه يمكن الحكم بالوحي الصريح فكيف 
يردهم إلى الظن ؟ وقال آخرون : يجوز للغائب › ولا يجوز للحاضر ) . 

ش : جمهور العلماء ذهبوا إلى الاجتهاد لكل شخص قد توفرت فيه شروط 
المجتهد السابقة بعد عصر النبي 5 وم يخالف في ذلك إلا الشيعة الذين يقولون بعصمة 


أئمتهم » وأنهم مصادر التشريع . 
أما اجتهاد الصحابة في عصر النبي يِِ : فقد اختلفوا في جوازه على مذهبين : 
© المذهب الأول : ش 


الجواز : ذهب إلى ذلك جمهور العلماء » ومنهم ابن قدامة - هنا - 

لكن أصحاب هذا المذهب اختلفوا فيا بينهم على أقوال : 

الأول : أنه يجوز التعبد بالاجتهاد في زمان النبى يل للغائب عن النبى يك مطلقّاء 
سواء كان قاضيًا أو واليًا . ۰ ْ 

ولا يجوز الاجتهاد في حضرته إلا بعد إذنه » وهذا الذي أشار إليه ابن قدامة . 

القول الثاني : أنه يجوز الاجتهاد في عصره يك مطلقًا ء ذهب إلى ذلك أكثر 
الشافعية 


القول الثالث : يجوز للغائب ولا يجوز للحاضر . 

المذهب الثاني : لا يجوز مطلقًا . 

قوله : ( ولنا : قصة معاذ حين قال : « أجتهد رأبى » : فصوبه . وقال لعمرو ابن 
العاص : ١‏ احكم » في بعض القضايا ء فقال : أأجتهد وأنت حاضر ؟ فقال : « نعم إن 
أصبت فلك أجران » وإن أخطأت فلك أجر » . وقال لعقبة بن عامر ولرجلين من 
الصحابة : ١‏ اجتهدا فإن أصبت) فلكما عشر حسنات » وإن أخطأتما فلكما حسنة » » 
وفوض الحكو”'' - في بني قريظة - إلى سعد بن معاذ فحكم وصوبه النبي #5 . ولأنه 
ليس في التعبد به استحالة في ذاته » ولا يفضي إلى حال , ولا مفسدة . ٠‏ 

ولا يبعد أن يعلم الله - تعالى - لطمًا فيه يقتضي أن يناط به صلاح العباد بتعبدهم 
بالاجتهاد ؛ لعلمه أنه لو نص لهم على قاطع : لعصوا كما ردهم في قاعدة الربا إلى 
الاستنباط من الأعيان الستة مع إمكان التنصيص على كل مكيل وموزون › أو مطعوم . 
وكان الصحابة - هنهم - يروي بعضهم عن بعض مع إمكان مراجعة النبي ك١‏ . . 

كيف ورسول الله ب قد تعبد بالقضاء بالشهود والحكم بالظاهر حتى قال : 
« إنكم لتختصمون إل » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض »› وإنما أقضي 
على نحو ما أسمع” » ؟ وكان يمكن نزول الوحي باحق الصريح ني كل واقعة . 
وإمكان النص لا يجعل النص موجودًا والله - سبحانه وتعالى - أعلم ) . 

ش : لقد استدل ابن قدامة - له - للمذهب الأول بسبعة أدلة وهى : 

الدلزة الأول خت اناف وهو د ر تلاق اة رل ره 
حمل لواءه شعبة بن الحجاج » وقد قبل أئمة الحديث ما يأتي عن طريق شعبة . 


وهذا واقع » والوقوع دليل الجواز» فهذا دليل من أدلة القائلين بجواز الاجتهاد 


. صحيح : الإيهان لابن تيمية بتحقيق الشيخ الألبانٍ‎ - ١ 
. صحيح : الإرواء‎ - ۲ 


وجنة المناظر 
في زمان النبي 4 للغائب . 

الدليل الثاني : قوله َل لعمرو بن العاص الذي أخرجه الحاكم في « المستدرك » › 
والدارقطنى في « سننه » » وأحمد في « المسند » ع 

ووجه الدلالة : أن هذا صريح في جواز الاجتهاد في حضرة النبي 4 وهذا من 
أدلة المجوزين في زمانه يك مطلقا بحضرته أو في غيبته . 

الدليل الثالث : قوله يك لعقبة بن عامر وهو كسابقه . 

E 
والوقوع دليل الجواز مطلقا‎ 

الدليل الخامس أل تارمت رح تادامتعا زا ا ی امال 
في ذاته ولا يؤدي إلى محال ولا مفسدة , وما كان كذلك فهو جائز . 

الدليل السادس : أنه لا مانع من أن يعلم الله تعالى - صلاح عباده في أن يتعبدوا 
بالاجتهاد مطلقا » سواء في عصره يه أو في عصر غيره . 

الدليل السابع : رواية الصحابة - رضي الله عنهم - بعضهم عن بعض مع 
إمكان مراجعة النبى ل » فكذلك يجوز لهم الاجتهاد في زمانه دون مراجعته .. 

ثم أتم ابن قدامة حجة المذهب الأول بأن رد على أصحاب المذهب الثاني - وهم 
ES SS‏ 

a 
بالقضاء بالشهود والحكم بالظاهر وهذا ظن وكان يمكن نزول الوحي ويبين الحق‎ 
.. صريِحًا وواضحًا في كل واقعة حتى لا يحتاج إلى رجم الظن وقول الخطأ‎ 

الجواب الثاني : أن إمكان النص لا يضاد الاجتهاد وإنم| يضاده نفس النص › 


خفنل : تقريب روضة الناظر 


قوله : ( فصل : ويجوز أن يكون النبي ل متعبدًا بالاجتهاد فيا لانص فيه . 
وأنكر ذلك قوم ؛ لأنه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح ولأن قوله نص 
قاطع » والظن يتطرق إليه احتمال المخطأ فهما متضادان . 

ولنا : أنه ليس بمحال في ذاته » ولا يفضي إلى محال » ولا مفسدة . ولأن الاجتهاد 
طريق لأمته » وقد ذكرنا أنه يشا ركهم فيما ثبت لهم من الأحكام ) . 

ش : تحرير محل النزاع في مسألة اجتهاد النبي يد فيا لا نص فيه : 


اتفقوا في أمرين هما : 
الأول : اتفقوا على جواز اجتهاد النبي يلل في الأمور الدنيوية مثل تأبير النخل بعد 
قدومه المدينة . 


الثاني : الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم ومنه فصل الخصومات . 
واختلفواني : الأمور الشرعية - غير الاجتهاد في تحقيق المناط - فهي محل 


الخلاف بين العلاء . 
وسيكون الكلام عنها في موضعين : 
اموضع الأول : جواز اجتهاد النبي يه فيا لانص فيه . 
الموضع الثاني : وقوعه . 
أما الموضع الأول : فقد اختلف فيه العلماء على مذهبين : 
0 المذهب الأول : 


أنه يجوز للنبي ي الاجتهاد وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين والمحدثين › 
ومقصود الجمهور عند عدم نزول الوحي وخوف فوات الحادثة وهو ما فصله جمهور 
الحنفية . 


وجنة المناظر 


00 المذهب الثاني : أنه لا يجوز 

0 وأدلتهم هي : 

0 الدليل الأول : 

أن الرسول ل قادر على معرفة الحكم بالوحي الذي يفيد له العلم قطعًا 
للنبي ب العمل بالظن الحاصل بالاجتهاد . 

0 الدليل الثاني : ۰ 

حصول التضاد بين قوله ب حيث قلنا بإفادته للقطع » وبين اجتهاده حيث أنه لا 
يفيد إلا الظن » فالقطع غير الظن فكيف يجتمعان ؟ : 

00 أدلة أصحاب المذهب الأول 

0 الدليل الأول : 

أنه لا يلزم من فرض تعبده ي بالاجتهاد محال عقلا ولا يؤدى إلى مفسدة وكل 
ما كان كذلك كان جائرًا عقا . 

و الدليل الثاني 

أن لبي بشارك أت يا ليرد في تخصيص له أ تخصيص مم والاجتهاد قد 
أمرت أمته به . 

0 والراجح : مذهب الجمهور لقوة أدلتهم ولوقوعه منه عليه الصلاة والسلام . 

قوله : ( وقوهم : « هو قادر على الاستكشاف» قلا : فإذا استكشف اد 
حكمنا عليك أن تجتهد ٠‏ فهل له أن ينازع الله - تعالى - فيه ؟» 

وقوهم : ١‏ إن قوله نص » قلنا : إذا قيل له : ظنك علامة الحكم فهو يستيقن 
الظن والحكم جميعًا . ولاايحتمل الخطأ . ومنع هذا القدرية وقالوا : إن وافق الصلاح في 


تقريب روضة الناظر 

البعض فيمتنع أن يوافق الجميع . وهو باطل ؛ لأنه لا يبعد أن يلقي الله - تعالى - في 
اجتهاد رسوله ما فيه صلاح عباده ) . 

ش : الجواب عا استدل به أصحاب المذهب الثاني 

0 الجواب عن الدليل الأول : 

لا مانع من أن يأذن اله - تعالى - ويأمر نبيه يل بالاجتهاد في بعض الأحيان » 
ولايسعه - حينئذ - إلا الانقياد . 

© وهناك جواب آخر ( أفضل من جواب ابن قدامة » : 

أننا لا نسلم كون الرسول ي قادرًا على استكشاف ومعرفة الحكم بالوحي » لأن 
الوحي ليس في اختياره ينزل عليه متى شاء » فلذلك قد يضطر إلى الاجتهاد . 

© الجواب عن الدليل الثاني : ٠‏ 

لا تنافى بين معرفة الحكم بالوحي » ومعرفته إياه بالاجتهاد ء لأنه يلما ظن 
الحكم بالاجتهاد فإنه يقطع بكونه حكم الله في الحادثة . 

قوله : ( وأما وقوع ذلك : فاختلف أصحابنا فيه واختلف أصحاب الشافعي فيه 
- أيضًا - . وأنكره أكثر المتكلمين ؛ لقول الله تعالى : ( وَمَينَِقُ عن الوه )) [سورة 
النجم :۳]» ولأنه لو كان مأمورًا به لأجاب عن كل واقعة » ولما انتظر الوحي » ولنقل 
ذلك واستفاض . ولأنه كان يختلف اجتهاده فيتهم بسبب تغير الرأي ) . 

ش : وأما الموضع الثاني : في الوقوع 

اختلف أصحاب المذهب الأول - وهوالجمهور - القائلون بجواز الاجتهاد 

المذهب الأول : أن الاجتهاد وقع منه عليه الصلاة والسلام . 


. أي أن يرشد الله - تعالى - رسوله‎ - ١ 


وجنة المناظر 


المذهب الثاني : أنه لم يقع . 

00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

0 الدليل الأول : 

قوله تعالى : ( وَمَاينياُ عن ألو )إن ُو لا وی يو (0)3 [سورة النجم :4-7] . 

وجه الدلالة : أن هذه الآية بينت أن كل ما ينطق به النبي ي وحي »ء وبالتالي لا 
يبقى للاجتهاد محال وكان الاجتهاد في حقه نطقا عن ا هوى المنفي عنه بالآية فالضمير 
في قوله تعالى : « إن هو » يرجع - على هذا التقدير إلى النطق المذكور في الآية في ضمن 
( وَمَاينوِقُ عِنِحو5 ) وهو عام . 

© الدليل الثاني : | 

أن النبي يك لو كان مأمورًا بالاجتهاد لأجاب عن كل واقعة سئل عنها ولا انتظر 
الوحي لكنه توقف في الظهار واللعان وانتظر الوحي فلم يكن مأمورًا بالاجتهاد ولم 


0 الدليل الثالث : 
إن الاجتهاد لو وقع من النبي و لنقل عنه باستفاضة وعدم كونه منقلا عنه 
0 الدليل الرايع : 


أنه و لو وقع منه الاجتهاد لاختلفت اجتهاداته - كعادة المجتهدين - ولو 
اختلفت اجتهاداته لاختلفت أحكامه فيتهم بسبب ذلك بتغير رأيه وبوضع الشريعة 
لكنه لم يتهم بذلك فلم تتغير أحكامه فينتج أنه لم يقع منه الاجتهاد . 


1١‏ تقوب وھ الخ 


00 أدلة أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولنا :- 

قوله تعالى : (أعيَروأ يأو الاسر ) وهو عام . 

ولأنه عوتب في أسرى بدر ولو حكم بالنص :لما عوتب .. 

ولا قال - في مكة - : « لا يختلى خلاها” ' » قال العباس : إلا الإذخرء فقال : 
« إلاالإذخر». 

ول ما سئل عن الحج : ألعامنا هذا هو أم للأبد ؟ فقال E‏ 
لوجي ۲ . 

ولا نزل بدر للحرب قال له الحباب : « إن كان بوحي : فسمعًا وطاعة » وإن كان 
ش باجتهاد : فليس هذا هو الرأي » . قال : « بل باجتهاد » ورحل . 

ولا أراد صلح الأحزاب على شطر تمر نخل المدينة وكتب بعض الكتاب بذلك 
جاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقالا له : مثل مقالة الحباب » قال :بل هو رأي 
رأيته لک" » . فقالا : ليس ذلك برأي » فرجع إلى قوهما » ونقض رأيه . ش 

ولأن داود وسليهان - عليهما السلام - حكما بالاجنهاد بدليل قوله تعالى : 
(١‏ فسا سين ) ولوحكما بالنص :لم بخص سليمان بالتفهيم ولو ل يكن الحكم 
بالاجتهاد جائرًا لما مدحهم الله تعالى بقوله : ( ولا ءانا خا وَين ) .. 

ش : ٥الدليل‏ الأول : | 

قوله تعالى : ( عرو يروا يول صر © [سورة الحشر :]وهو عام 


. متفق عليه‎ - ١ 


؟ - رواه مسلم . 


۳ - حسن : تخريج الظلال -(ج٠/‏ ص۳۷٤) ‏ و الصواب ثلث ثهار المدينة . 


وجنة المناظر 

أي في الرسول ي وغيره . 

0الدليل الثاني : 

لأن النبي يخ عوتب في أسرى بدر - لما قبل منهم الفداء - بقوله تعالى : ( ما 
کت ی أن يك مه سر حى سض في الْأرْضٍ 6[سورة الأنفال : 37 ]» ولو لم يكن 
حكم باجتهاده لما عوتب لأنه لا عتاب على العمل بالوحي لأنه لا خطأ فيه . 

: الدليل الثالث‎ ٥ 

أن النبي يل لما قال بشأن مكة : ١‏ لا يختلى خلاها ولا يعتضد شجرها ولا تحل 
ساقطتها إلا المنشد ... » » ثم قال له العباس : ١‏ إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا » فقال 
عليه السلام : ١‏ إلا الإذخر» . 

فلم يقبل ب رجاء العباس 5ه طالبًا التخفيف إلا بالاجتهاد ومعلوم أن الوحي 
لم ينزل عليه في تلك الحالة فكان الاستئناء بالاجتهاد . 

0 الدليل الرابع : 

أن الرسول ي لما أعلن فرضية الحج سأله الأقرع بن حابس # : ألعامنا هذا أم 
للأبد ؟ 

فقال بل : « هو للأبد » ولو قلت لعامنا لوجب »© : 

وجه الدلالة : ظاهر اختيار النبي بلا أنه باجتهاده . 

6 الدليل الخامس : ظ 

نزول النبي يل ببدر للحرب وموقف الحباب صريح في وقوع الاجتهاد منه يد . 

0 الدليل السادس : ٠‏ 

مصالحته يك للأحزاب على شطر نخل المدينة ثم مجيء السعدين ورجوعه ول إلى 
رأيهماء فذلك الموقف صريح في وقوع الاجتهاد منه 5 . 


e LD‏ تقريب روضة الناظر 
© الدليل السابع : 
قصة اجتهاد داود وسليان عليهما السلام . 
لكنها دليل على جواز اجتهاد النبي يك وليست دليلًا على الوقوع . 
00 الأجوبة عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 
0 الجواب عن الدليل الأول : ش 
وهو قوله تعالى : ( وَمَانِقُ عن الوق )) [سورة النجم : 7] ولم يجب عنه ابن 
قدامة : ١‏ 

00 يجاب عنه يجوابين : 

0 الجواب الأول : 

لا يمكن حمل هذه الآية على العموم لأن بعض ما ينطق به الرسول ب ليس من 
U‏ كان براه كار RE‏ 
ليس وحيًا من عند الله بل هو افتراء منه على الله - تعالى - فالضمير في قوله : ( إن هو 
إلا وى يى 490 [سورة النجم ]٤:‏ يرجع إلى القرآن. - 

0 الجواب الثاني : 

سلمنا أن الآية عامة في جميع ما نطق به يك من القرآن وغيره » لأنه لو كان متعبدًا 
بالاجتهاد بواسطة الوحي لما كان اجتهادًا نطقًا عن ال هوى بل كان بالوحي » وما حكم 
به باجتهاده : إما صواب من أول الأمر أو يحتمل الخطأ في بادئ أمره لكن الله - تعالى - 
يرشده إلى الصواب أو يقره عليه فلا يحتمل غير الحق . 

قوله : ( وأما انتظار الوحي : فلعله حيث لم ينقدح له اجتهاد » أو حُكم لايدخله 
الاجتهاد . 

وأما الاستفاضة : فلعله م يطلع عليه الناس . 


وجنة الوناظر 

وأما التهمة بتغير الرأي : فلا تعويل عليه ؛ فقد اتهم بسبب النسخ ول يبطله» 
وعورض ب : أنه لو لم يتعبد بالاجتهاد : لفاته ثواب المجتهدين ) . 

ش : نتابع الأجوبة عن أدلة أصحاب المذهب الثاني : 

: الجواب عن الدليل الثاني‎ ٥ 

وهو قولهم : « لو كان مأمورًا بالاجتهاد لأجاب عن كل واقعة ولا انتظر الوحي» : 

لا يلزمنا ذلك لأننا لا نقول إن الرسول ل يجتهد حال حدوث الحادثة » بل كان 
ينتظر الوحي » فإذا لم ينزل عليه وحي وخشي الفوات اجتهد , وعلى هذا فيمكن أن 
يكون تأخره بسبب السعة في الوقت » 

ويمكن أن يكون تأخره بسبب أنه لم ينقدح في ذهنه اجتهاد الآن » ويمكن أن 
يكون تأخره بسبب كون المسألة لا تقبل الاجتهاد » أو مما نبي فيه عن الاجتهاد . 

0 الجواب عن الدليل الثالث : وهو قوهم : « ... ولنقل ذلك واستفاض » : 

يجاب عنه بجوابين : الأول : وقع ولم يطلع عليه الناس » الثاني - لم يذكره ابن 
قدامة - وهو أقوى : 

أنه وقع منه ل واستفاض ونقل إلينا بطرق مختلفة تكفى لإثبات أن النبي 6 
اجتهد في أمور وقد سبق ذكر أمثلة على ذلك 

0 الجواب عن الدليل الرابع : وهو قوم : « ولأنه كان يختلف اجتهاده فيتهم 
بسبب تغير الرأي » :- 

© قال ابن بدران في « النزهة » ( ج؟/ 08" ) : 

قوله : « وأما التهمة بتغير الرأي ... » إيضاحه : 

إنا لا نسلم أنه لو اجتهد لاختلف اجتهاده ‏ والفرق بينه وبين سائر المجتهدين 
عصمته وتأييده الإللمي دونهم » 


: تقريب روضة الناظر 


سلمناه لكن غاية ذلك ما ذكرتم من التهمة لكن لا تأثير لها ؛ إذ قد اتهم في 
النسخ حتى قال السفهاء من الكفار : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليهاء وقالوا : 
إن محمدًا يعمل برأيه يفعل اليوم شيئًا ويخالفه غدًا » ومع ذلك لم يقتضي تطرق التهمة 
بطلان النسخ ؛ لأن ذلك ترك حق لباطل وهو غير جائز . أه . 

وقوله : ( وعورض ب : أنه لولم يتعبد بالاجتهاد , لفاته ثواب المجتهدين ) . 

ش : قال ابن بدران في « النزهة » (ج؟/ 0”) : ... أي عورض كلام المانعين » 
وهذا توجيه آخر لوقوع الاجتهاد منه مؤكد لما سبق » وتقريره : أن الاجتهاد منصب 
كمال لشحذه القريحة بالنظر في الأدلة ومقدماتهاء وحصول ثواب الاجتهاد لما فيه من 
إتعاب النفس في استخراج الحكم » فالنبي يِل أولى الناس به ضمًا للكمال الاجتهادي 
السلبي إلى الكمال الممنوح من الله تعالى له . أه. 

قوله : ( فصل : الحق في قول واحد من المجتهدين » ومن عداه مخطئ سواء كان 
في فروع الدين » أو أصوله ‏ لكنه إن كان ني فروع الدين نما ليس فيه دليل قاطع من 
نص ء أو إجماع فهو معذور غير آثم » وله أجر على اجتهاده » وبه قال بعض الحنفية 
والشافعية » وقال بعض المتكلمين : كل مجتهد مصيب وليس على الحق دليل مطلوب . 
واختلف فيه عن أبي حنيفة » والشافعي ) . 

ش: 

© المذهب الأول : 

أن ا لمصيب واحد من المجتهدين » ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ونسب إلى الأئمة 
الأربعة» وأصحاب هذا المذهب يسمون ١‏ المخطتة » . 

0 المذهب الثاني : 

أن كل مجتهد في الفروع مصيب » وأن حكم الله تعالى لا يكون واحدًا معيناء بل 
هو تابع لظن المجتهد » فحكم الله تعالى في حق كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده » وغلب 


وجنة المناظر 
على ظنه وسمي أصحاب هذا المذهب « بالمصوبة » . 

© اختلاف النقل عن أبى حنيفة والشافعي في ذلك 

أما أبو حنيفة - طلم - : 
واحد 3 

لكن قال عبد العزيز البخاري في « كشف الأسرار » معلقًا على ذلك : « فبين أن 
الذي أخطأ ما عند الله مصيب في حق عمله » » وأما الشافعي - جل - : 

فقد قال الغزالي في « المستصفى » : « واختلفت الرواية عن الشافعي » ٠‏ 

بين قال الشيرازي في « شرح اللمع » : ( يقصد أن الحق في قول واحد من 
المجتهدين ) : « هذا المنصوص عليه للشافعي في القديم والجديد . وليس له قول 
سواه » » ورد على القاثلين بخلاف ذلك . 

© بیان دليل أصحاب المذهب الثاني 

TT ١ 0000 

قولة ؛( وزع "عقن مو برق نصوت كل عنيد: أن ديل هذه الال 
قطعي » وفرض الكلام في طرفين :- أحدهما : مسألة فيها نص فينظر : فإن كان مقدورًا 
عليه فقضّر المجتهد في طلبه : فهو خطئ آثم ؛ لتقصيره » وإن لم يكن مقدورًا عليه ؛ لبعد 
المسافة » وتأخير ابل : فليس بحكم في حقه بدليل : أن الله - تعالى - لما أمر جبريل أن. 
يخير حمدا بل بتحويل القبلة إلى الكعبة فصلى قبل إخبار جبريل إياه : لم يكن مخطنًا . ولا 
بلعّ النبيَ وك وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس لم يبلغهم : لم يكونوا خطئين . ولما بلغ 
أهل قباء فاستمر أهل مكة على الصلاة إلى أن بلغهم : لم يكونوا مخطتين » وإذا ثبت هذا 
فيه| فيه نص : ففيما لا نص فيه أولى ولا يخلو : إما أن تكون الإصابة مكنة » أو حالاء 
ولا تكليف بالمحال . ومن أمر بممكن » فتركه : أثم وعصى ؛ إذ يستحيل أن يكون 


. 2» أي الغزالي في « المستصفى‎ -١ 


توب وش ان 


مأمورًا وم يعص ول يأثم بالمخالفة ؛ لمناقضة ذلك للإيجاب . 

وزعم”'' أن هذا التقسيم قاطع يرفع الخلاف» مع كل منصف . ثم قال : 
الظنيات لا دليل فيها ‏ فإن الأمارات الظنية ليست أدلة لأعيانها » بل تختلف بالإضافات 
من دليل يفيد الظن لزيد » ولا يفيده لعمرو مع إحاطته به . بل ربا يفيد الظن لشخص 
واحد في حالة دون حالة . بل قد يقوم في حق شخص واحد في حالة واحدة دليلان 
متعارضان » ولا يتصور في القطعية تعارض . ولذلك ذهب أبو بكر الصديق #5 إلى 
التسوية في العطاء » وعمر إلى التفضيل » وكل واحد منهما كشف لصاحبه دليله وأطلعه 
عليه » فغلب على ظن كل واحد منهما ما صار إليه » وكان مغلبًا على ظنه دون صاحبه » 
لاختلاف أحواه) . فمن خلق خلقته) يميل ميله) ويصير إلى ما صارا إليه في 
الاختلاف . ولكن اختلاف الأخلاق والأحوال والمارسة يوجب اختلاف الظنون : 
فمن مارس الكلام : ناسب طبعه أنواعًا من الأدلة يتحرك بها ظنه » لا يناسب ذلك طبع 
من مارس الفقه . ومن غلب عليه الغضب : مالت نفسه إلى ما فيه السياسة والانتقام . 
ومن رق طبعه : مال إلى الرفق والمساهلة . بخلاف أدلة العقول فإنها لا تختلف ) . 


٠. 


© قال ابن بذران في ١‏ التزهة » (ج7/ .0" ) : 


قوله : ٠‏ ثم قال الظنيات لا دليل فيها ... إلخ » بيانه i‏ 
التقسيم الذي لخصه المصنف قال : ومن نظر في المسائل الفقهية التي لا نص فيها علم 
ضرورة انتفاء دليل قاطع فيها » وإذا انتفى الدليل فتكليف الإصابة من غير دليل قاطع 
تكليف محال فإذا انفى التكليف انتفى الخطأ » فإن قيل عليه دليل ظني بالاتفاق فمن 
أخطأ الدليل فقد أخطأ ء قلنا : الأمارات الظنية ليست أدلة بأعياها » ثم سرد الدليل 
على نحو ما ذكره المصنف » فقوله : « الظنيات لا دليل فيها » فيه غموض بالنسبة إلى ما 
اختضره . أه . 

. مازال الزعم للغزالي‎ - ١ 


وجنة المناظر 


0 المذهب الثالث 

قوله : ( وذهب أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الإثم غير حطوط ني 
الفروع » بل فيها حق مُتعّن عليه دليل قاطع ) . 

ش : ذهب بعض المتكلمين إلى أن المصيب واحد ‏ والمخطئ آثم مطلقا سواء 
بذل جهده أمْ لا . 

أما الظاهرية فقد ذهبوا إلى أن المصيب واحد ولا إثم على المخطئ المعذور الذي 
بذل جهده » 

فكان ابن قدامة - طلم - هنا متساهلا في النقل عن مذهب الظاهرية حيث أنه في 
الحقيقة قريب من مذهب الجمهور . 

0 دليلهم على ذلك 

قوله : ( لأن العقل قاطع بالنفي الأصلي إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع ) . 

ش : لأنه لا جال للظن في الأحكام » حيث أن القطعي ‏ النفي الأصلي » لا 
يرفع إلا بقطعي مثله « أدلة الأحكام» ‏ . 

0 سبب قولهم ذلك 

قوله : ( وإنما استقام لهم هذا ؛ لإنكارهم القياس › وخبر الواحد وربا أنكروا 
الحكم بالعموم والظاهر ) . ش 

ش : إنما قالوا ذلك بسبب إنكارهم للأدلة التي لا تفيد إلا الظن . 

٥‏ المذهب الرابع 

قوله :( وزعم الجاحظ : أن خالف ملة الإسلام إذا نظر فعجز عن درك الحق : 


. کا يزعم‎ -١ 


١65‏ تقريب روضة الناخار 


فهو معذور غير آثه”" ) . 

ش : خلاصة قوله : أن الآثم المعذب هو المعاند” '' فقط ودليله في ذلك أن الله 
تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها وهؤلاء قد بذلوا الوسع » فكيف يكلف الكفار ما لا 
يستطيعون إدراكه . 

۰ المذهب الخامس‎ ٥ 

قوله : ( وقال عبيد الله بن الحسن العنبري : كل مجتهد مصيب في الأصول9) 
والفروع جميعا ) . 

ش : واضح . 

قوله : ( وهذه كلها أقاويل باطلة . أما الذي ذهب إليه الجاحظ : فباطل يقيئًا» 
وكفر بالله - تعالى - ورد عليه » وعلى رسوله و ؛ فإنا نعلم - قطعًا - أن النبي يك أمر 
اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه وذمهم على |صرارهم . وقاتل جميعهم , وقتل البالغ 

منهم » ونعلم : أن المعاند العارف مما يقل » ؛ وإنما الأكثر مقلدة اعتقدوا دين آبائهم 
تقليدًا » ولم يعرفوا معجزة الرسول › وصدقه ) . 

ش : الخلاصة : أن ما ذهب إليه الجاحظ ظاهر البطلان فهناك أدلة سمعية 
ضرورية « من كتاب وسنة وإجماع » » تدل على وجوب قتال الكفار وذمهم ومهاجرتهم 
على اعتقاداتهم ولو كانوا معذورين في ذلك لما ساخ ذلك . 


-١‏ هذه القضية مرفوضة من حيث المبدأ لأنه لو نظر نظرًا جردا مريدًا للحق شدي لآق أذلثة'اللسق 
اااي االاادار المراط رع ور جود السام كع 0 الا E‏ 
« والذي نفسي بيده ما يسمع بي أحد من هذه الأمة يودي أو نصراني ثم لم يمن إلا كان من 
أهل النار » والحديث صحيح برقم 77 بصحيح الجامع . 

. على خلاف اعتقاده‎ -١ 

۳- العقليات . 


وجنة المناظر 


0 الآيات الدالة على ذلك 


قوله : ( والآيات الدالة في القرآن على هذا كثيرة : - كقوله تعالى : ( َلك َأ 
کفروا موي دي كرا یلار ©)) [سورة ص :2157 ( ودل طٹک ر لَرِى تنش ریک 
رسك بحم ين ليرت ©)) [سورة فصلت:57]» ل وَإِنْ همْإِلّايَظنُونَ ) [سورة 
البقرة ( وي ی السدرةالجاطة ۸ کسی أ 2 
الزخرف :7"] » ( اَن صل سَعَيهم في ليو الدنيا وم يحْسَبُونَ انم يون ضنْعًا 6 [سورة الكهف : 
٠‏ ( اوک ادن كقروا نايت رَيَهِمْ مادء 6 [سورة الكهف:ه »]٠‏ وقي الجملة: ذم 


المكذبين لرسول الله ي ما لا ينحصر في الكتاب والسنة ) . 


و [سورة 


ش : الكلام بين . 

و ثانیا : بطلان مذهب العنيري 

قوله : ( وقول العنبري : « كل مجتهد مصيب » : إن أراد : أنهم لم يؤمروا إلا با 
هم عليه : فهو كقول الجاحظ . وإن أراد : أن ما اعتقده فهو على اعتقاده : فمحال ؛ إذ 
كيف يكون قدم العالم وحدوثه حقاء وتصديق الرسول وتكذيبه » ووجود الشيء 
ونفيه » وهذه أمور ذاتية لا تتبع الاعتقاد » بل الاعتقاد يتبعها ؟ فهذا شر من مذهب 
الجاحظ » بل شر من مذهب السوفسطائية : فإمهم نفوا حقائق الأشياء » وهذا أثبتها. 
وجعلها تابعة للمعتقدات . وقد قيل : إنما أراد اختلاف المسلمين . وهو باطل كيف ما : 
ل 0 

ش : الكلام واضح > وأما قوله : « وقد قيل إنه أراد اختلاف المسلمين » : 

فالذين قالوا ذلك إخوانه لما استبشعوا مذهبه أنكروه وتأولوه وقالوا أراد به 
اختلاف المسلمين في المسائل الكلامية التي لا يلزم فيها تكفير كمسألة الرؤية » وخلق 
الأعمال » وخلق القرآن » وإرادة الكائنات فكانوا فيه مصيبين ومعذورين . 

والحقيقة : أن هذا محال عقلًا » لأن هذه أمور ذاتية » لا تختلف بالإضافة » فلا 
يمكن أن يكون القرآن قدي وتخلوقًا أيضًا بل أحدهما فهذا تناقض » وعلى هذا فقس . 


تقريب روضة الناظر 
0 أدلة أصحاب المذهب الأول على أن المصيب واحد 


قوله : ( والدليل على أن الحق في جهة واحدة : الكتاب » والسنة » والإجماع . 
والمعنى ) .. 

الدليل الأول : من الكتاب 

قوله : ( أما الكتاب : فقول الله تعالى : ( وداود وَسليَمنٌ إو مان في لكف إذْ 
نكت د َنم رر کا زرو كور © تبه شاو رڪ ينا ى 
وَعِلْماً 6 [سورة الأنبياء :۷۹-۷۸] » فلو استويا في إصابة الحكم :لم يكن لتخصيص سليمان 
بالفهم معنى . وهو يدل على فساد مذهب من قال : « الإثم غير حطوط عن المخطئ » ؛ 
فإن الله - تعالى - مدح كلا منهما وأثنى عليه بقوله : ( ولا نا خا رين 
[سورة الأنبياء :۷۹-۷۸] ) . ا 

ش : الكلام بين » ولتمام الفائدة نذكر حكمي داود وسليمان عليه) السلام . 

روي : أن غنّا لرجل كان في عهد داود - عليه السلام - تسللت ليلا إلى زرع 

رجل آخر فأكلته » ولم تبق منه شيا » واختصم الرجلان إلى داود - يله - فقضى داود 
بالغنم لأصحاب الزرع والحرث » فخرج الرعاء معهم الكلاب» فقال لمم سليمان : 
كيف قضى بينكم ؟ فأخبروه » فقال : لو وليت أمركم لقضيت بغير هذا » فأخبر بذلك 
داود » فدعاه فقال : كيف تقضى بينهم ؟ قال : أدفع الغنم إلى صاحب الحرث » فيكون 
له أولادها ‏ وألبانها » وسلاؤها » ومنافعها » ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل 
حرثهم » فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه » أخذه أصحاب الحرث » وردوا الغنم إلى 
أصحايها » روى ذلك ابن عباس فف . 

00 ما اعترض به على الاستدلال بالآية السابقة 

0 الاعتراض الأول : 


قوله : ( فإن قيل : فكيف يجوز أن ينسب الخطأ إلى داود وهو نبي ؟ ) . 


وجنة المناظر 


0 الاعتراض الثاني : 

قوله : ( ومن أين لكم أنه حكم باجتهاده » وقد علمتم الاختلاف في جواز 
ذلك ؟). 

0الاعتراض الثالث : 

قوله : ( ثم لو كان مخطنًا : كيف يمدح المخطئ وهو يست يستحق الذم ؟ ) . 

0 الاعتراض الرابع : 


قوله : ( ثم يحتمل أنهما كانا مصيبين فنزل الوحي بموافقة أحدهما ) . 

00 الأجوية عن تلك الاعتراضات 

0 الجواب عن الاعتراض الأول : 

قوله : ( قلنا : يجوز وقوع الخطأ منهم » لكن لا يقرون عليه وقد ذكرنا ذلك فيا 
مضى . وإذا نُصوّر وقوع الصغائر منهم » فكيف يمتنع وجود خطأ لا مأثم فيه ء 
صاحبه مثاب مأجور ؟ » ولولا ذلك : ما عوتب نبينا - عليه السلام - على الحكم في 
أسارى بدرء ولا في الإذن في التخلف عن غزوة تبوك فقال : ( عَمَا أله عك لم أونتَ 
َه ) [سورة التوبة : !4]» وقال النبي و : « إنكم لتختصمون إل ء ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض ء وإنا أقضي على نحو ما أسمع » فمن قضيت له بشيء 
من حق أخيه فلا يأخذه » فإنم| أقطع له قطعة من النار» » فبين أنه قد يقضي للرجل 


بشىء من حق أخيه ) . 
ش 7 واضح : 
© الجواب عن الاعتراض الثاني 


قوله : ( قوهم ٠:‏ من آین لكم أنه حكم بالاجتهاد ؟ ۲ء قلنا ال 
فإنه لو حكم بنص : لما اختص سليان بالفهم دونه ) . 


تقريب روضة الناظر 


0 الجواب عن الاعتراض الثالث ولم يأت به ابن قدامة 

ا قال المعترض - في اعتراضه الثالث - : « لو كان داود قد أخطأ فلا يمكن أن 
يمدح لأن المخطئ لا يمدح » ولكنه مدحه» . 

فإنه يجاب عن ذلك : - أنه آتاه حك و علا بوجوه الاجتهاد وطرق الأحكام ثم 
إن أحدهما فهم هذه الحكومة والآخر لم يفهمها . 

0 الجواب عن الاعتراض الرابع 

قوله : ( وقوهم : ١‏ إن النص نزل بموافقة سليمان » . قلنا : لو كان ماحكم به 
داود - عليه السلام - صوابًا وهو الحق فتغير الحكم بنزول النص : لا يمنع أن يكون 
فهمها وقت الحكم » ولا يوجب اختصاص سليان بالإصابة » كما لو تغير بالنسخ ) . 

ش : لما قال المعترض - في اعتراضه الرابع : « يحتمل أن يكونا مصيبين فنزل 
الوحي بموافقة أحدهما» . 

فإنه يجاب عن ذلك ب : أنا لو سلمنا أن داود حكم بالحق والصواب ثم تغير هذا 
الحكم يسبب نزول النص بموافقة سليان فإن هذا لا يمنع أن داود قد اجتهد وفهم 
شيئًا وقت الحكم بالقضية » ولا يوجب ذلك اختصاص حكم سليمان بالإصابة . 

00 الدليل الثاني : من السنة 

قوله : ( وأما السنة : فما ققدم من الخبر ؛ فإن النبي يك أخبر بأنه يقضي للإنسان 
بحق أخيه . ولو كان يأئم بذلك : لم يفعله النبي 5 . ولو كان ما قضى به هو الحكم عند 
الله - تعالى - : لما قال : ١‏ قضيت له بشيء من حق أخيه » ٠‏ ولا قال ١:‏ إنما أقطع له 
قطعة من النار » . ولأن الحكم عند الله - تعالى - لا يختلف باختلاف لحن المتخاصمين › 
أو تساويها ) . 


ش : واضح . 


پو ل 

هالحديث الثاني 

قوله : ( وروي : أن النبي بُ كان إذا بعث جيشًا“ أوصاهم فقال : « إذا 
حاصرتم حصتا» أو مدينة » فطلبوا منكم أن تنزلوهم على حكم الله فلا تنزلوهم على 
حكم الله ؛ فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ) . 

ش : وجه الدلالة : أن هذا الحديث يدل على أن لله - تعالى - حكعًا في الحادثة » 
وأن هذا الحكم ليس هو ما يؤدي إليه الاجتهاد قطعًا ويقيتا . 

0 الحديث الثالث 

قوله : ( وروى ابن عمر - رضي الله عنهما - » وعمرو بن العاص › وأبو هريرة . 
وغيرهه”'" : أن النبي 35 قال : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإن أخطأ فله 
أجر » هذا لفظ رواية عمروء أخرجه مسلم » وهو حديث تلقته الأمة بالقبول . وهن 
صريح في : أنه يحكم باجتهاده فيخطئ ويؤجر دون أجر المصيب ) . 

0 الاعتراض على ذلك 

قوله : ( فإن قيل : المراد به : أنه أخطأ مطلوبه » دون ما كلّفه : كخطأ الحاكم رد 
الالال فم رفاك حك لاع ليتوه تناع ا رعلا اسهد 
جهة القبلة مع أن فرضه جهة يظن أن مطلوبه فيها . وهذا يتحقق في كل مسألة فيها 

نص »أو و اجتههاد يتعلق بت بتحقيق المناط ك « أروش الحنايات » » و« قدر كفاية القريب » 
إن فیا حقيقة من عند ل۰ وإ يكلف الجصهد ل۲ . 


ش٠‏ : واضح . 


. أخرجه مسلم‎ ١ 
. إضابتها‎ -۳ 


تقريب روضة الناظر 

0 جوابه 

قوله : ( قلنا : فإذا سل هذا : ارتفع النزاع ؛ فإننا لا نقول : إن المجتهد يكلف 
إصابة الحكم ٠‏ وإنها لكل مسألة حكم معين يعلمه الله » كلف المجتهد طلبه : فإن اجتهد 
فأصابه : فله أجران » وإن أخطأه : فله أجر على اجتهاده وهو مخطئ» وإثم الخطأ 
مخطوط عنه . كا في مسألة القبلة » فإن المصيب لجهة الكعبة - عند اختلاف المجتهدين 
فيها - واحد» ومن عداه مخطئ يقيئا » يمكن أن يبين له خطأه : فيلزمه إعادة الصلاة 
عند قوم . ولا يلزمه عند آخرين ٠‏ لا لكونه مصيبًا هاء بل سقط عنه التوجه إليها ؛ 
لعجزه عنها . وهكذا كون حق زيد عند عمرو إذا اختلف فيه مجتهدان فالمصيب 
أحدهما ء والآخر خطى ‏ إذ لا يمكن كون ذمة عمرو مشغولة بريئة . وتخصيص ذلك 
بها فيه نص خلاف موجب العموم , وهو باطل - أيضًا - ؛ فإن القياس معنى النص » 
ا ا ا 

e + عن‎ 

00 الدليل الثالث : من الإجماع 


قوله :(وأما الإجماع : فإن الصحابة - رضي الله عنهم - قد اشتهر عنهم في 
وقائع لا تخفى إطلاق الخطاً على المجتهدين ) . 

ش : واضح . 

أمثلة من تلك الوقائع 

قوله : ( من ذلك : قول أبي بكر # في الكلالة اقول فيه راي قاد يكن 
صوابًا فمن الله » وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان » والله ورسوله منه بریثان » . 

وعن ابن مسعود في قصة بروع - مثل ذلك -. وقال عمر #5 لكاتبه : « اكتب : 
هذا ما رآه عمر » فإن يكن صوابًا فمن الله » وإن يكن خطأ فمن عمر . وقال في قضية 
قضاها : « والله ما يدري عمر أصاب أم أخطأ » ذكره الإمام أحمد في رواية بكر بن محمد 


عن أبيه . 

وقال علي لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت ذا بطنها » وقد استشار عثمان 
وعبد الرحمن فقالا : ١‏ لاشىء عليك إن أنت مؤدب ٠»‏ فقال علي : « إن يكونا قد 
اجتهدا : فقد أخطئا وإن يكونا ما اجتهدا فقد غشاك : عليك الدية » » فرجع عمر إلى 
رأيه . وقال علي في إحراق الخوارج : 

لقد عثرت عثرة لا تنجبر .:. سوف أكيس بعدها أو أستمر 
............................. .. وأجمع الرأي الشتيت المنتشر 

وقال ابن عباس : ١‏ ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابناء ولا يجعل أب الأب أبا 
» وقال : « من شاء باهلته في العول » . 

وقالت عائشة : ١‏ أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 45 إلا أن 
يتوب ) . 

ش : ذكر ابن قدامة تسعة أمثلة كلها تدل على أن الحق واحد قد يصيبه بععض 

ON 

في المثال الأول : رأى أبو بكر 5ه أن الكلالة هي : « ما عدا الوالد والولد» . 

المثال الثاني : ما روي أن ابن مسعود قد سئل عن مسألة وهى أن امرأة فوضت 
أمرها إلى زوجها في تعيين مهر لها فمات قبل الدخول فما حكمها ؟ 

فقال ابن مسعود : أقول فيها برأبي فإن كان صوابًا فمن الله » وإن كان خطأ فمن 
الشيطان : ش 

للمرأة مهر مثيلاتها » وعليها العدة » ولماالميراث » فقال معقل ابن سنان 
الأشجعي - وكان جالسًا في مجلس ابن مسعود 4 - : أشهد أن رسول يِه قد قضى 
بمثل هذا في بروع بنت واشق الأشجعية » ففرح ابن مسعود له . 


1۲ : تقريب روضة الناظر 


والأمثلة من الثالث إلى الخامس واضحة بالمتن . 

ا مال السادس : ما روى أبو جعفر الطبري في « تاريخه » أن علي قال - في 
لقد عثرت عثرة لا تنجير .:. سوف أكيس بعدها أو أستمر 
أرفع من ذيلي ما كنت أجر .:. وأجمع الرأي الشتيت المنتشر 


والمراد : إنني أخطأت في تعذيبي للخوارج » سأستعمل العقل في بعد عند 
تعرضي لثل ذلك . 

اكيش : أي اعقل: 

أن ابن عباس يرى أن الجد يحجب الأخوة قياسًا على ابن الابن » 

أي كالح انان فجي لاجر تعدك اتويت لاخر يعات د 
مرتبتهها واحدة بالنسبة للميت › 

وخالف في ذلك زيد ر بن ثابت وقال : إن الجد لا يحجب الأخوة» لأن كلا منهما 
يدلى بالأب . 

المثال الشامن : العول : زيادة السهام على الفريضة » فتعول المسألة إلى سهام 

الفريضة › 

الدليل التاسع : ما أخرجه أحمد في « المسند » والبيهقى في « السنن الكبرى »عن 
العالية بنت أيقع بن شرحبيل أنها قالت : دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على 
عائشة فخا فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثهانائة 
ل د SI‏ ل ل 


وجنة المناظر .١‏ سل (n‏ 


ابن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 3 إلا أن يتوب» . 

وجه الدلالة : أن عائشة - شا - قد خطأت زيد بن أرقم في] فعله » ولو كان 
كل مجتهد مصيب لما جاز لها أن تخطئه ولقالت : هو مصيب وأنا أرى غير ما رأى . 

0 وجه الدلالة من تلك الأمثلة 

قوله : ( وهذا اتفاق منهم على أن المجتهد يخطئ ) . 

ش : إن الأمئلة السابقة وغيرها مالم يذكر وإن م تنواتر آحادهاء إلا أنه 
بمجموعها تفيد حصول التواتر من طريق المعنى على أن الصحابة - «هنتهه - قد اتفقوا 
على أن الحق واحد يصيبه بعض المجتهدين » ويخطئه آخرون » وأن المجتهد يصيب 

ع ؛ لكن المخطى لا إثم عليه » بل له أجر على اجتهاده إذا بذل جهده في الوصول 
إلى الحق ولكنه لم يوفق . 

0 الاعتراض على ما سبق من دليل الإجماع 

قوله : ( فإن قيل : لعلهم نسبوا الخطأ إليه ؛ لتقصيره ه في النظر » أو لكونه من غير 
أهل الاجتهاد » أو لكون القائل لذلك يذهب مذهب من يرى التخطئة ) . 

ش : إن توجيه بعض الصحابة الخطأ إلى البعض الآخر يحتمل ثلاث احتمالات » 
وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال .هكذا زعموا . ٠‏ 

0 الجواب عن الاحتمال الأول ا 

قوله : ( قلنا : أما الأول : فجهل قبيح ووا رة كيف سيل لم أن 
يقول : إن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين » ومن سمينا معهم من : البحر : ابن 
e‏ : ريد 

000 
على هذا القول من له في الإسلام نصيب ) . ش ۰ 


نالف تقريب روضة الناظر 


ش : واضح . 

٥‏ الجواب عن الاحتمال الثاني 

قوله : ( ونسبته هم إلى أنهم قصروا في الاجتهاد : إساءة ظن بهم مع تصريحهم 
بخلافه ؛ فإن علا و قال : « إن يكونا قد اجتهدا فقد أخطنا  »‏ وتوقف ابن مسعود في 
قصة بروع شهرًا . وهذا في القبح قريب من الذي قبله ؛ لكونه نسب هؤلاء الأئمة إل 
احكم بالجهل والهوى » وارتكاب ما لا بحل ؛ ليصحح به قوله الفاسد» فلا ينبغي أن 
يلتفت إلى هذا ) . 

ش : واضح . 

٥‏ الجواب عن الاحتمال الثالث 

قوله : ( وقوهم  :‏ ذهبوا مذهب من يرى التخطئة » فكذلك هوء لكن هو 

ش : واضح . 

٥‏ الدليل الرابع : من المعنى والمعقول 

قوله : ( وأما المعنى : فوجوه ) . 

0 الوجه الأول 

قوله : ( أحدها : أن مذهب من يقول بالتصويب محال في نفسه ؛ لأنه يؤدي إلى 
المع بين التقيضين وهو : أن يكون يسير النبييذ حرامًا حلالا ء والنكاح بلا ولي 
صحيحًا فاسدًا ء ودم المسلم إذا قتل الذمي مهدرًا معصومًا ‏ وذمة الحيل إذا امتنع 
الحتال من قبول الحوالة على الليء بريئةٌ مشغولةٌ ؛ إذ ليس في المسألة حكم معين . وقول 
كل واحد من المجتهدين حق وصواب مع تنافيهما : 


وجنة المناظر 2 ! اس ى 


قال بعض أهل العلم : هذا المذهب أوله سفسطة» وآخره زندقة ؛ لأنه ني 
الابتداء : يجعل الشيء ونقيضه حقّا . وبالآخرة يخير المجتهدين بين النقيضين عند 
تعارض الدليلين ء ويختار من اذاهب أطيبها"؟ ) . 


ش : واضح . 

0الاعتراض على ذلك 

قوله : ( قالوا : لا يستحيل كون الشيء حلالا وحرامًا في حق شخصين والحكم 
ليس وصمًا للعين فلا يتناقض أن يحل لزيد ما حرم على عمرو كالمنكوحة : حلال 
لزوجهاء حرام على غيره . وهذا ظاهر . 

بل لا يمتنع في حق شخص واحد مع اختلاف الأحوال كالصلاة واجبة في حق 
المحدث إذا ظن أنه متطهر › حرام إذا علم بحدثه . وركوب البحر مباح لمن غلب على 
ظنه السلامة » حرام على الجحبان الذي يغلب على ظنه العطب ) . | 


ش : واضح : 

0 جوابه 

قوله : ( والجواب : أنه يؤدي إلى الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد ؛ فإن 
المجتهد لايُقْصِر الحكم على نفسه. بل يحكم بأن يسير النبيذ حرام على كل واحد . 
والآخر يقضي بإباحته في حق الكل > فكيف يكون حرامًا على الكل مباحا لهم ؟ آم كيف 
تكون المتكوحة بلا ولي مباحة لزوجها حرامًا عليه ؟ ثم لولم يكن محلا في نفسه ؛ لكنه 
يؤدي إلى المحال في بعض الصور : فإنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان فيتخير بين 
الشيء ونقيضه . ولو نكح مجتهد امرأة بلا ولي » ثم نكحها آخر يرى بطلان الأول 
فكيف تكون مباحة للزوجين ؟ ) . 


ش : يمكن الإجابة عن ذلك الاعتراض بطريقين : 


. أي عنده‎ -١ 


٦‏ تقريب روضةۃ الناظر 


الأول : نحن لما قلنا إن مذهب ‏ المصوبة » يؤدى إلى الجمع بين النقيضين ل ننظر 
إلى ما نظرتم إليه » بل نظرنا إلى أن المجتهد إذا اجتهد في مسألة وحكم فيها مثل : حكمه 
بأن قليل النبيذ حرام على كل واحد » ثم أتى مجتهد آخر وحكم في تلك المسألة بأن قليل 
النبيذ مباح لكل واحد » فهنا اجتمع نقيضان وهو : أن قليل النبيذ حرام على الجميع 
مباح للجميع » فمن هذه الجهة وقع التناقض . 

والطريق الآخر : ظ 

هو أن نقول » سلمنا لكم أن هذا المذهب » وهو أن كل مجتهد مصيب - ليس 
محال في نفسه - لكنه يؤدى إلى المحال في بعض الصور » وما يؤدى إلى المحال فهو محال. 

أما أداؤه إلى المحال فهو في حق المجتهد بأن يتعارض عنده دليلان - فعلى مذهب 
(المصوبة » - يتخير بين الشيء ونقيضه في حالة واحدة . 

أما في حق صاحب الواقعة فإنه إذا نكح بغير ولى أولَا » ثم نكح آخر بولي » فلو 
كان كل واحد من المذهبين حقًا وصوابًا لكانت المرأة حلالا للزوجين , وهذا محال» 
ولا يجوز بالإجماع . 

© تنبيه : هذا الجواب الأخير يعتبر وجهًا من وجوه الدليل من المعنى على أن 
المصيب واحد .. 

0 الوجه الثاني 

قوله : ( المسلك الثاني : لو كان كل مجتهد مصيبًا : جاز لكل واحد من المجتهدين 
في القبلة”' أن يقتدي كل واحد منهما بصاحبه ؛ لأن كل واحد منهما مصيب › وصلاته 
صحيحة فلم لا يقتدي بمن صلاته صحيحة في نفسه ؟ ثم يجب أن يُطوى بساطٌ 
المناظرات في الفروع » لكون كل واحد منهم مصيبًا لا فائدة في نقله عم| هو عليه , ولا 
تعريفه ما عليه خصمه ) . 


-١‏ وغيرها. 


وجنة المناظر 

ش : ... ولكن هذا لا يجوزء لاتفاق الأمة على فساد هذا الاقتضاء » فدل على أن 
الحق واحد . وكون كل مجتهد مصيبًا سيؤدي إلى وجوب طي بساط المناظرات ؛ لأن 
المناظرة وجدت إما لأجل معرفة أن ما صار إليه خصمه صواب أو لرده عنه « لكونه 
خطأ » فإذا كان الأول - فعلى مذهب المصوبة - يصبح تحصيل حاصل وإن كان الثاني 
- فعلى مذهبهم أيضًا - يكون قصد كل واحد لرد صاحبه عم هو عليه مع اعتقاده أنه 
صواب يكون حراما . 

وهذا يتعارض مع إجماع الأمة على تجويزها بين المجتهدين . 

0 الوجه الثالث 

قوله : ( المسلك الثالث : أن المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف » والاجتهاد : 
طلب يستدعي مطلوبًا لا محالة » فإن لم يكن للحادثة حكم : فما الذي يطلب ؟ 

فمن يعلم - يقيئًا - أن زيدًا ليس بجاهل ولاعالم هل يتصور أن يطلب الظن 
بعلمه ؟ » ومن يعتقد أن النبيذ ليس بحلال ولا حرام كيف يطلب أحدهما ؟ ) . 

ش : واضح . 

0 اعتراض 

قوله : ( فإن قالوا : إن المجتهد لا يطلب حكم الله - تعالى - بل إنما يطلب غلبة 
الظن . فيكون حكمه : م غلب على ظنه : كمن يريد ركوب البحر فقيل له : « إن غلب 
على ظنك امملاك : حرم عليك الركوب » وإن غلب على ظنك السلامة : أبيح لك 
الركوب » وقبل الظن لا حكم لله - تعالى - عليك سوى اجتهادك في تتبع ظنك » . 
فالحكم يتجدد بالظن ويوجد بعده . 

ولو شهد عند قاض شاهدان فحكم الله - تعالى - عليه يترتب على ظنه : إن 


ش : واضح . 


تقريب روضة الناظر 
0 جوايه . 


قوله : ( قلنا : قوهم : ١‏ إن يطلب غلبة الظن » فالظن : - أيضًا - لا يكون إلا 
لشيء مظنون » ومن يقطع بانتفاء الحكم كيف يتصور أن يظن وجوده ؟ . فإن الظن لا 
يتصور إلا الموجود , والموجود يتبع الظن » فيؤدي إلى الدور . وراكب البحر لا يطلب 
الحكم . إنما يطلب تعرف اللاك › > أو السلامة » وهذا أمر يمكن تعرفه . والحاكم إن 
يطلب الصدق » أو الكذب » وهذا غير الحكم الذي يلزمه » بخلاف ما نحن فيه ؛ فإن 
المطلوب هو الحكم الذي يعلم أنه لا وجود له فكيف يتصور طلبه له ؟ ثم إذا علمنا أنه 
لاحكم لله - تعالى - في الحادثة فلم يجب الاجتهاد ؛ فإننا علمنا بالعقل قبل ورود 
الشرع انتفاء الواجبات » وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات . فيجب أن يطلق في 
الأشياء من غير اجتهاد » والعامي الذي لا اجتهاد له > لا يؤاخذ على فعل من الأفعال ؛ 
فإن الحكم إنا يحدث بالاجتهاد » وهو لا اجتهاد له ء اا ا 
حقه » وهذا فاحش ) . 


ش : واضح . 

00 الجواب عما قاله أصحاب المذهب الثاني 

أولا : ظ 

قوله : ( وقوهم  :‏ إن النص إذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكما في حقه » ) . 

ش : فإنه يجاب عن ذلك بجوابين هما : 

0 الجواب الأول 0 | 

ل وجو ا ب يا ا 
الحكم على سماع الخطاب » وبلوغ النص : لم يكن على العامي حكم في أكثر المسائل ؛ 


لكونه ا ييلغه النص » ولكان الجتهد إذا امتتع من الاجتهاد لاحكم عليه للك 
الحادثة » ولا يجب عليه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات ولا يكون مخطنًا إلا بترك 


الاجتهاد لا غير . أما النص إذا نزل به جبريل.: فقد قال أبو الخطاب : يكون نسحا وإن 


وجنة المناظر 


لم بعلم به المنسوخ عنه . وإنما اعتد أهل قباء بها مضى من صلاتهم » لأن القبلة يعذر فيها 
بالعذر ) . 

ش : واضح . 

0 الجواب الثاني 

قوله : ( جواب ثان : أن هذا فرض في مسألة لا يتوهم أن ها دليلًا يطلب › وإنما 
الخطأ فيها نصب الله - تعالى - عليه دليلًا وأوجب على المكلف طلبه » ثم يحتاج إلى بيان 
تصور ذلك » وإمكان خلو بعض المسائل من الدليل » وهو باطل » إذ لا خلاف في 
وجوب الاجتهاد في الحادثة » وتعرف حكمها » والشرع قد نصب عليها إما دليلًا قاطعًا 


أو ظنيًا ) . 
ش : واضح . 
مثانيا 


قوله : ( قوهم :2 إن الأدلة الظنية ليست أدلة لأعيانها بدليل : اختلاف 
الإضافات » قلنا : هذا باطل ؛ فإنا قد بينا في كل مسألة دليلًا » وذكرنا وجه دلالته . ولو 
لم يكن فيها أدلة : لاستوى المجتهد والعامي اولاز لمان ا 
المجتهد في عدم الدليل . وهل الفرق بينهما إلا معرفة الأدلة » ونظره" “في صحيحها 
وسقيمها ؟ ونبو بعض الطباع عن قبول الدليل لا بخرجه عن دلالته ؛ فإن كثيرًا من 
العقليات يختلف فيها الناس مع اعتقادهم أنها قاطعة . ولا ينكر أن منها : ما تضعف 
دلالته » ويخفئ وجهه . ويوجد معارض له فتشتبه على المجتهد , وتختلف فيه الآراء . 
ومنها : ما يظهر ويتبين خطأ غالفيه وكلها أدلة . ولأن الظن إذا لم يكن دليلًا : فبم 
عرفتم أنه ليس بدليل”'" ؟ ويلزم من انتفاء ذلك”": انتفاء الدليل على أنه ليس بدليل). 


. أي نظر المجتهد‎ -١ 
. لا شك أنه بالظن‎ - 
. أي انتفاء كون الظن دليلا‎ -۳ 


تنيب روضة اد 


ش : واضح . 

وثالثًا 

قوله : ( وقوهم : إنه لا يخلو إما أن يكن مكلمًا بممكن › أو بغير مكن . قلنا : لا 
يكلف إلا ما يمكن . ولا نقول : أنه يكلف الإصابة في محل التعذر ‏ بل يكلف طلب 
الصواب والحكم بالحق الذي هو حكم الله : فإن أصابه : فله أجر اجتهاده » وأجر 
إصابته . وإن أخطأه : فله ثواب اجتهاده , والخطأ مخطوط عنه ‏ والله - تعالى - أعلم ) . 

ش : واضح . 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « الفتاوى » ( ج١/‏ 4۷) : 

« ... وهذا الجواب جواب القاضي أبي بكر » وهو بناه على أصله ؛ فإن عنده كل 
مجتهد مصيب » وليس في نفس الأمر أمر مطلوب » ولا على الظن دليل يوجب ترجيح 
ظن على ظن » بل الظنون عنده بحسب الاتفاق . 

وقال الغزالي وغيره - ممن نصر قوله - : 

٠‏ قد يكون بحسب ميل النفس إلى أحد القولين دون الآخر » كميل ذي الشدة إلى 
| وحينئذ فعندهم متى وجد المجتهد ظنًا في نفسه » فحكم الله في حقه اتباع هذا 

الظن . 

وقد أنكر أبو المعالي وغيره عليه هذا القول إنكارًا بليعاء وهم معذورون في 
إنكاره ؛ فإن هذا أولا مكابرة » فإن الظنون عليها أمارات ودلائل يوجب وجودها 
ترجيح ظن على ظن » وهذا أمر معلوم بالضرورة » والشريعة جاءت به ورجحت شيئًا 

فالقاضي أبو بكر ونحوه من الذين ينفون أن يكون في الباطن حكم مطلوب 
بالاجتهاد أو دليل عليه » ويقولون : ما ثم إلا الظن الذي في نفس المجتهد . والأمارات 


وجنة المناظر 


لا ضابط لهاء وليست أمارة أقوى من أمارة » فإنهم إذا قالوا ذلك :الزمهم أن يكون 
الذي عمل بالمرجوح دون الراجح مخطبًا » وعندهم ليس في نفس الأمر خطأ 

وأما السلف والأئمة الأربعة والجمهور فيقولون : بل الأمارات بعضها أقوى 
من بعض في نفس الأمر » وعلى الإنسان أن يجتهد ويطلب الأقوى» فإذا رأى دليلًا 
أقوى من غيره ول ير ما يعارضه عمل به » ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وإذا كان في 
الباطن ما هو أرجح منه كان مخطنًا معذورًاء وله أجر على اجتهاده وعمله با بين له 
رجحانه » وخطؤه مغفور له » وذلك الباطن هو الحكم ؛ لكن بشرط القدرة على 
معرفته » فمن عجز عن معرفته لم يؤاخذ بتركه . 

فإذا أريد بالخطأ الإثم فليس المجتهد بمخطئ لا ند 
فاعل ما أمره الله به» 

وإذا ريد به عك اتلد بلق فى تفن الأمر فا لشب راسد وله أجران . 

... وهذه حال أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال في الأصول والفروع › ولم 

يفرق أحد من السلف والأئمة بين أضول وفروع . 

من خعل ادن عة السو اوررق ناا ونان اشع 
والتابعين » ول يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين : إن المجتهد الذي استفرع 
وسعه في طلب ا حق يأثم لاني الأصول ولا ني الفروع » ولكن هذا التفريق ظهر من 
جهة المعتزلة » وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم » وحكوا عن عبيد الله بن 
الحسن العنبري ... أنه قال : كل مجتهد مصيب » ومراده أنه لا يأثم . 

وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما . 

وهذا يقبلون شهادة أهل الأهواء ويصلون خلفهم ومن ردها - كمالك وأحمد - 
فليس ذلك مستلزمًا لإثمه) ؛ لكن المقصود إنكار المنكر وهجر من أظهر البدعة » فإذا 
هجر ولم يصل خلفه ولم تقبل شهادته » كان ذلك منعًا له من إظهار البدعة ؛ ولهذا فرق 
أحمد وغيره بين الداعية للبدعة المظهر لها وغيره » ش 


۷۲ : تقريب روضة الناظر 


وكذلك قال الخرقي ... : ومن صلى خلف من يجهر ببدعة أو منكر أعاد» وبسط 

والذين فرقوا بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطًا يميز بين النوعين » بل تارة 
يقولون : هذا قطعي وهذا ظني » وكثير من مسائل الأحكام قطعي » وكثير من مسائل 
الأصول ظني عند بعض الناس » فإن كون الشىء قطعيًا وظنيا أمرّ إضافي . 

وتارة يقولون : الأصول هي العلميات الخبريات » والفروع العمليات » وكثير 
من العمليات من جحدها كفر » كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج . 

وتارة يقولون : هذه عقليات وهذه سمعيات ... » . أه . المراد . 

© وقال شيخ الإسلام في « منهاج السنة » ( ج5 / ۲۷ ) - موضحًا فصل الخطاب 
في هذه المسألة : 

وفصل الخطاب : أنه إن أريد بالمصيب المطيع لله ورسوله : فكل جتهد اتقى الله 
معرفة الحق في نفس الأمر فسقط عنه . 

وإن عنى بالمصيب العالم بحكم الله في نفس الأمر : فالمصيب ليس إلا واحدًا فإن 
الحق في نفس الأمر واحد ... » . أه المراد . 

عمل المجتهد إذا تعارض عنده دليلان ولم يترجح لديه واحد منهما 
0 المذهب الأول : 


قوله : ( فصل : إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما : وجب عليه 
التوقف ول يكن له الحكم بأحدهما » ولا التخيير فيهما » وبه قال أكثر الحنفية وأكثر 
الشافعية ) . 


وجنة المناظر كلتك "۷ 


ش : وهو مذهب الحنابلة وأكثر الحنفية وأكثر الشافعية › 


والمقصود بالتوقف : التوقف حتى يظهر دليل يرجح أحدهما وإِلّا تَرْك الدليلين 
والاتجاه إلى دليل آخر كالبراءة الأصلية . 


و المذهب الثاني 

قوله : ( وقال بعضهم“ وبعض الحنفية : يكون المجتهد تخيرًا في الأخذ بأيهما 
شاء ). 

ش : واضح . 


5أدلة أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( لأنه لاايخلو : إما أن يعمل بالدليلين » أو يسقطهماء أو يتحكم بتعيين 
أحدهما ء أو يتخير فيه . لا سبيل إلى الجمع بينهه| ؛ عملا وإسقاطًا ؛ لأنه متناقض . ولا 
إلى التوقف إلى غير غاية ؛ فإن فيه تعطيلًا » ورب لم يقبل الحكم التأخير » ولا سبيل إلى 
التحكم . لم يبق إلا التخيير ) . 

ش : واضح . 

6 الدليل الثاني 

قوله : ( والتخيير بين الحكمين نما ورد به الشرع : في العامي إذا أفتاه مجتهدان » 
وني خصال الكفارة . والتوجه إلى أي جدران الكعبة شاء لمن دخلها . والتخيير في زكاة 
مائتين من الإبل بين الحقاق وبنات اللبون . وأمثال ذلك ) . 

ش : توضيح المثال الرابع : 

قال رسول الله # : « في زكاة الإبل في كل أربعين بنت لبون » وفى كل خمسين 


. أي بعض الشافعية‎ - ١ 


1 تقريب روضة الناظر 


0 


فمن له من الإبل مائتين يخير بين أمرين : ! 

الأول : أن يخرج أربع حقاق عملا بقوله ب : « في كل خمسين حقه » . 

الثاني : أن يخرج خمس بنات لبون عملا بقوله و : في كل أربعين بنت لبون» . 

٥‏ اعتراض على مذهب التخيير 

قوله : ( فإن قلتم : التخيير بين التحريم ونقيضه › والإيجاب وعكسه يرفع 
التحريم والإيجاب ) . 

ش : أي أن التخيير يؤدى إلى الإباحة . 

0 جوابه 

قوله : ( قلنا : إنما يناقض الإيجاب : جواز الترك مطلقا » أما جوازه بشرط : فلاء 
بدليل : الواجب الموسع يجوز تركه بشرط . والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر 
يجوز تر كه| بشرط : قصد القصر . كذا هاهنا : يجوز ترك الواجب بشرط : قصد الدليل 
المسقط له . وإذا سمع قوله : ( وَآن َجمَعُوأ بر الُْخْكيْنِ) [سورة النساء : 77]؛ حرم 
عليه الجمع » وإنما يجوز له الجمع إذا قصد الدليل الثاني وهو قوله : (آ أوّمَامَكَكْتْ 
اسك © [سورة النساء :7]» كما قال عثمان : أحلته) آية » وحرمته) آية ) . 

ش : شرط الواجب الموسع : هو العزم على فعله قبل انتهاء وقته المحدد شرعا . 

وكذا هنا يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له » فمن من لم يخطر له 
الدليل المعارض » أو خطر له » ولم يقصد العمل وترك الواجب لم جز » هذا توضيح 


. صحيح :الإرواء‎ - ١ 


وجنة المناظر ١‏ سس مم1 دن“ 

0 أدلة أصحاب ا مذهب الأول 

قوله :( ولنا :- أن التخيير : جمع بين النقيضين » وإطراح لكلا الدليلين . 
وكلاهما باطل :- أما بيان إطراح الدليلين : فإذا تعارض الموجب والمحرم فيصير إلى 
الحو الا قر حك لال عالطاو ما لكاو ا اك 
لموجّبهم) . وأما الجمع بين النقيضين : فإن المباح : نقيض المحرم ؛ فإذا تعارض المبيح 
والمحرم » فخيرناه بين كونه محرا يأئم بفعله » وبين كونه مباحًا لا لثم على فاعله : كان 
حمعًا بينهياء وذلك محال ) . 


ش : واضح . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأن في التخيير بين الموجب والمبيح رفمًا للإيجاب » فيصير عملا 
بالدليل المبيح عينًا وهو تحكم . وقد سلّموا بطلانه ) . 

ش : واضح . 

00 الجواب عما ذكره أصحاب المذهب الثاني 

وأونا : 

قوله : ( قوم : إنما جاز بشرط : القصد . قلنا : فقبل أن يقصد العمل بأحدهما 
ما حكمه ؟ إن قلتم : ٠‏ حكمه الوجوب والإباحة معّاء والتحريم والحل معًا؛: فقد 
جمعتم بين النقيضين . وإن قلتم : ١‏ حكمه التخيير » : فقد نفيتم الوجوب قبل القصد. 
واطرحتم دليله , وأثبتم حكم الإباحة من غير شرط › وإن قلتم :«لاحكملهقبل 
القصد»› > وإنها يصير له بالقصد حكم » . فهذا إثبات حكم بمجرد الشهوة › والاختيار 
من غير دليل ؛ فإن الدليلين وجدا فلم يث يثبت هما حكم » وثبت بمجرد شهوته وقصده 
بلا دليل » وهذا باطل ) . 


ش : واضح . 


17٦‏ تقريب روضة الناظر 


و ثانيا : 

قوله : ( قوم ١:‏ إن التوقف لا سبيل إليه» . قلنا : نلزمكم : ماإذالم يجد 
المجتهد دليلا في المسألة » والعامي إذا لم يجد مفتيًّا فماذا يصنع ؟ وهل ثم طريق إلا 
التوقف في المسألة . ثم لا نسلّم تصوّر خلو المسألة عن دليل ؛ فإن الله - تعالى - كلفنا 
حكمه » ولا سبيل إليه إلا بدليل . فلو لم يجعل له دلا : كان تكليقًا با لا يطاق . فعند 
ذلك : إذا تعارض دليلان » وتعذر الترجيح : أسقطها » وعدل إلى غيرهما كالحاكم إذا 
تعارضت عنده بيتتان ) . ْ 

ش : هذا الكلام يؤيد أن المذهب الأول لا يقصد بالتوقف التوقف المطلق » بل 
يقصد أن يتوقف إلى أن يعلم أن أحدهما أرجح من الآخر » فإن لم يعلم » فإنه يعدل إلى 
دليل آخر كالبراءة الأصلية . 

و ثالثًا : 

قوله : ( أما العامي : فقد قيل : يجتهد في أعيان المفتين فيقلد أعلمهم وأدينها . 
وهو ظاهر قول الخرقي ؛ لأنه قال في الأعمى إذا كان مع مجتهدَّيّن في القبلة : قلد أوثقها 
في نفسه . وقيل : يخير بينهما . والفرق بينهما : أن العامي ليس ممن عليه دليل » ولا هو 
متعيد باتباع موجب ظنه . بخلاف المجتهد فإنه متعيد بذلك » ومع التعارض لاظن له 
فيجب عليه التوقف . وهذا لايحتاج العامي إلى الترجيح بين المفتين على هذا الوجه› 
ولا يلزمه العمل بالراجح › بخلاف المجتهد ) . 

ش : واضح . 

٠ : رابعا‎ 0 

قوله : ( ولا ينكر التخيير في الشرع » لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع 
مجال وهو في نفسه محال » والله أعلم ) . 


ش : واضح . 


وجنة المناظر 


هل للمجتهد أن يقول : « في المسألة قولان » في حال واحدة ؟ 


و المذهب الأول : ۰ 

قوله : ( فصل : وليس للمجتهد أن يقول  :‏ في المسألة قولان » في حال واحدة 
في قول عامة الفقهاء ) . 

ش : المقصود بالقولين هنا أي المتضادين كالتحريم والإباحة في وقت واحد» 
وعدم الجواز هو قول الجمهور . 

0 المذهب الثاني 


قوله : ( وقال ذلك الشافعي في مواضع : منها قال في المسترسل من اللحية 
قولان : أحدهما : يجب غسله . والآخر : لامجب ) . : 

ش : أي قال بالجواز في مواضع وهو المذهب الثاني . 

© تنبيه : لقد ذكر بعض الشافعية كالبيضاوي : أن هذا التردد من الشافعي 
دلالة على لو شأنه في العلم والدين » لا في ذلك من إمعان نظر » وقوة فكر » ومن عدم 
مبالاة بذكر ما قد يعاب عليه . ا 

0 توجيه بعض الشافعية لما ذكره الإمام الشافعي في المذهب الثاني 

قوله : ( فقيل عنه : لعله تكافأ عنده الدليلان فقال با على التخيير أو علم الحق 
في أحدهما لا بعينه فقال ذلك ؛ لينظر فيهما فاخترمه الموت أو نبه أصحابه على طريق 
الاجتهاد ) . 

ش : معنى « علم الحق في أحدهما لا بعينه » : أي الحق في أحدهما » دون غيرهما 
من الأقوال » ولكن لم يترجح عنده في هذه الحال وفى هذا الوقت أي واحد منهما فأثبت 
ذلك وصرح به لينظر فيهم| ويرجح أحدهما في بعد » ولكن اخترمه وفاجأه الموت . 

معنى : 7 أو تبه أصحابه على طريق الاجتهاد » : هو أن يبين لهم أن من لم يترجح 


الس سس تقريب روضة الناظر 


عنده الطريق يجب أن يقف ويتفكر » ولا يعجل » ولا يقطع من غير بلوغ النهاية في 
الفحص والبحث » فكان فائدة ذكر القولين هذاء دون أن يكون القولان مذهبًا له . 

0 دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( ولا يصح شيء من ذلك ؛ فإن القولين لا يخلو : إما أن يكونا صحيحين . 
أو فاسدين . أو أحدهما صحيح ء والآخر فاسد . فإن كانا فاسدين : فالقول بها حرام . 
وإن كانا صحيحين » وما ضدان : فكيف يجتمع ضدان ؟ وإن كان أحدهما فاسدًا : ل 
تخل : إما أن يعلم فساد الفاسد . أو لا يعلمه . فإن علمه : فكيف يقول قولا فاسدًا ؟ أم 
كيف يلبس على الأمة بقول يحرم القول به ؟ وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد : لم يكن 
عالما بحكم المسألة » ولا قول له فيها أصلا فكيف يكون له فيها قولان ؟ ) . 

ش : أي إذا بطلت كل الحالات السابقة فإنه يبطل قول المجتهد بالقولين . 

00 الجواب عما ذكره أصحاب المذهب الثاني 

اوا : 

قوله : ( قوهم ١:‏ تكافأعنده دليلان» . قد أبطلناه . ثم لو صح : فحكمه 
| التخيير » وهو قول واحد ) . 

ش : قد بينا بطلان وفساد التخيير عند تكافؤ الدليلين إذا كانا إثبانًا ونفيّاء 
حلالا وحرامًاء حيث أنهها ضدان » والضدان لا يمكن أن يجتمعاء 

وأما تكافؤ الدليلين فيا ليس بنفي واثبات ككفارة اليمين فهنا يجب القول 
بالتخيير وهو قول واحد لا يقال فيه ثلائة أقوال : أحدهما : أن يكفر بالإطعام » 
والآخر: بالكسوة » والثالثة بالعتق : فسقط هذا . 

0ثانيا : 

قوله : ( وقوهم ١:‏ إنه علم الحق في أحدهما لا بعينه » . قد بينا أن ما كان 
كذلك :لم يكن له في المسألة قول أصلًا . ثم كان ينبغي أن ينبه على ذلك » ويقول : « لي 


وجنة المناظر 
في المسألة نظر 4 أو يقول : « الحق في أحد هذين القولين » . أما إطلاقه : فلا وجه له ) . 


ش : واضح 

. ) ثالثًا : قوله : ( وهذا هو الجواب عن الآخر‎ ٥ 

ش :عن الآخر : وهو قوم : 9إنه قال ذلك لينبه أصحابه على طريق 
الاجتهاد »» والجواب عن هذا هو الجواب السابق : وهو لو كان ذلك صحيحًا لما جاز 
له أن يطلق القول في ذلك ولحكى جميع الخلاف »ثم بين طرقها وما يصح وما يفسد 
وما يترجح ليكون أبلغ في إيضاح الاجتهاد والتنبيه . ش 

0 اعتراض وجوابه 

قوله : ( أما ما يحكى عن غيره من الأئمة من الروايتين : فإنها يكون ذلك في 
حالتين ؛ لاختلاف الاجتهاد , والرجوع عم رأى إلى غيره . ثم لا نعلم المتقدم منهما 
فيكونان كالخبرين المتعارضين عن النبي وَل ) . 

ش : في حالتين : أي في وقتين مختلفين . 

هل يجوز للمجتهد تقلید غيره ؟ 


0 تحرير محل النزاع + 

قوله : ( فصل : اتفقوا على : أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه الحكم : لم يجز 
له تقليد غيره . وعلى أن العامي له تقليد المجتهد . فأما المتمكن من الاجتهاد في بعض 
المسائل » ولا يقدر على الاجتهاد في البعض إلا بتحصيل علم على سبيل الابتداء 
كالنحو في مسألة نحوية » وعلم صفات الرجال في مسألة خبرية . فالأشبه : أنه 
كالعامي فيما لم يحصل علمه ؛ فإنه كا يمكنه تحصيله فالعامي يمكنه ذلك مع المشقة التي 
تلحقه . إن المجتهد الذي صارت العلوم عنده حاصلة بالقوة القريبة من الفعل من غير 
حاجة إلى تعب كثير بحيث لو بحث عن المسألة » ونظر في الأدلة : استقل بها » و( يفتقر 


: تقريب روضة الناظر 


إلى تعلم من غيره فهذا المجتهد هل يجوز له تقليد غيره ؟ ) . 

ش : واضح . 

٥‏ المذهب الأول : مذهب الجمهور 

قوله : ( قال أصحابنا : ليس له تقليد مجتهد آخر مع ضيق الوقت › ولا سعته › لا 
فيها يخصه , ولا فيا يفتي به . لكن يجوز له أن ينقل للمستفتي مذهب الأئمة كأحمد 
والشافعي » ولا يفتي من عند نفسه بتقليد غيره ) . 

ش : قال الشيخ ابن عثيمين - له - ني « شرح الأصول » : 

الثاني : أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز 
له التقليد حينئلٍ . 

فأحيانا تنزل نازلة للشخص -يعنى : حادثة من الحوادث - وهو أهل 
للاجتهاد » لكن لا يتسع الوقت للاجتهاد - يعني لا يتمكن من مراجعة الكتب 
والأدلة والنظر في أقوال أهل العلم » فحينئذٍ يكون فرضه التقليد» فيقلد . 

مثا نحن إذا عجزنا أن نعرف حكم المسألة وأعيانا ذلك » فإننا غالبًا نقلد شيخ 
الإسلام ابن تيمية - له - لأن قوله أقرب إلى الصواب من غيره ... إلى أن قال في 
نفس الكتاب : 

ثم حكى ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال : 

أحدها : لا تجوز الفتوى بالتقليد » لأنه ليس بعلم » والفتوى بغير علم حرام ؛ 
وهذا قول أكثر الأصحاب وحمهور الشافعية . 

الثاني : أن ذلك جائز في| يتعلق بنفسه » ولا يجوز أن يقلد في| يفتي به غيره . 

الثالث : أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد» وهو أصح الأقوال 
وعليه العمل . انتهى كلامه . أه . 


وجنة المناظر 
٥‏ دليل أصحاب هذا المذهب 
قوله : ( لأن تقليد من لا تثبت عصمته ولا تعلم إصابته حكم شرعي لا يثبت إلا 


بنص أو قياس » ولا نص ولا قياس ؛ إذ ا منصوص عليه العامي مع المجتهد › وليس ما 
اختلفنا فيه مثله ؛ فإن العامي عاجز عن تحصيل العلم والظن بنفسه › والمجتهد قادر › 


فلا يكون في معناه 72 
ش َ واضح 8 
0 اعتراض على ذلك وجوابه 


قوله : ( فإن قيل : هو لا يقدر على غير الظن » وظن غيره كظنه . قلنا : مع هذا 
إذا حصل ظنه : لم يجز له اتباع ظن غيره » فكان ظنه أصلًا» وظن غيره بدلا فلا يجوز 
إثباته إلا بدليل . ولأنه إذالم يجز له العدول إليه مع وجود المبدل : لم يجز مع القدرة عليه 
كسائر الأبدال والمبدلات ) . 


ش : واضح 

0 اعتراض آخر وجوابه 

قوله : ( فإن قيل : لا نسلم عدم النص في المسألة » بل فيها نصوص : كقوله 
تعالى : ( مكلو آهل الد إنكتر لا تامو )€ [سورة النحل : 47]» وهذا لا يعلم هذه 
المسألة » وقوله : ( يع أله وأيليعوا ليسول وأؤل لس نكر © [سورة النساء :109 » 

قلنا : 


المراد بالأولى : أمر العامة بسؤال العلاء ؛ إذ ينبغي أن يتميز السائل عن المسئول › 
فالعالم مستول غير سائل » ولا يخرج عن العلماء بكون المسألة غير حاضرة في ذهنه إذا 
كان متمكنًا من معرفتها من غير تعلم من غيره . 

الثاني : يحتمل أن يكون معناه : اسألوا ؛ لتعلمواء أي : سلوا عن الدايل ؛ 
ليحصل العلم » كما يقال : كَل لتشبع » واشرب لتروى . والمراد بأولي الأمر : الولاة ؛ 


1 : :. تقريب روضة الناظر 


لوجوب طاعتهم ؛ إذ لا يجب على المجتهد طاعة المجتهد . وإن كان المراد به : العلماء : 
فالطاعة على العوام . 

ثم هو معارض بعمومات أقوى مما ذكروه » يمكن التمسك بها في المسألة : كقوله 
تعالى : ( فأعيَيرُوأ تأؤلي الْأبصر © [سورة الحشر : 17 » وقوله تعالى : ( لَمَِمَهُ لذن 
يسَِْْظُوته مهم € [سورة النساء :81]» وقوله سبحانه : ( أفلا يتدبرون ألْفَّرَهَاتَ» [سورة 
محمد :14]» وقوله تعالى : ( إن رع في سىء دوه إل أله وَالسُولٍ © [سورة النساء :8ه]» 
وهذا أمر بالتدبر والاستنباط » والخطاب مع العلماء ) . 

ش : أجاب ابن قدامة على هذا الاعتراض بجوابين أحدهما تفصيلي والآخر 

0 سؤال وجوابه 

قوله : ( ثم لا فرق بين الماثل والأعلم ؛ فإن الواجب أن ينظر : فإن وافق اجتهاده 
الأعلم : فذاك . وإن خالفه فمن أين ينفع كونه أعلم ؟ وقد صار مزيقًا عنده » وظنه 
عنده أقوى من ظن غيره » وله الأخذ بظن نفسه اتفاقًا ء ول يلزمه الأخذ بقول غيره وإن 
كان أعلم » فينبغي أن لا يجوز تقليده ) . 

ش : قد يسأل سائل قائلا : ما تقولون في أن يقلد المجتهد المجتهد الآخر الذي 
هو أعلم منه ؟ 

فأجاب ابن قدامة عن ذلك بجواب واضح ء وقد دل عليه : 

إجماع الصحابة - حيفضه - على تسويغ الخلاف لصغار الصحابة : كابن عباس » 
وابن عمر » وابن الزبير » وزيد بن ثابت » وغيرهم من أحداث الصحابة » حيث كانوا 
يخالفون أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعلى وعثمان - رضي الله عنهم أجمعين - . 

0 اعتراض وجوابه 

قوله : ( فإن قبل : فلم ينقل عن طلحة والزبير ونظرائه) نظر في الأحكام مع 


وجنة المناظر س 
ظهور الخلاف فالأظهر : أنهم أخذوا بقول غيرهم . قلنا : كانوا لا يفون اكتفاء 
بغيرهم ) وأما علمهم لنفوسهم : لم يكن إلا ب) عرفوه . فإن أشكل عليهم : شاوروا 
غيرهم لتعرف الدليل لا للتقليد . والله أعلم ) . 

ش : واضح . 

© تنبيه : ما سبق هو المذهب الأول › ودليله » وما اعترض به عليه » والأجوبة 
عن ذلك وقد اقتصر ابن قدامة عليه - له - ٠‏ و الصواب التفصيل المذكور في كلام 
الشيخ ابن عثيمين في بداية المسألة . 

طرق إثبات مذهب المجتهد 

© المسألة الأولى : 1 

قوله : ( فصل : إذا نص المجتهد على حكم في مسألة لعلة بها توجد في مسائل 
سوى المنصوص عليه : فمذهبه في تلك المسائل كمذهبه في المسألة المعللة ) . 

ش : سواء قلنا بتتخصيص العلة أو لم نقل » إذالم نقل بتخصيص العلة فالأمر 
واضح » وإن قلنا بالتخصيص فإننا لا نتجه إليه إلا إذا قام على تخصيصها دليل وإلا 

مثال توضيحي : إن كان مذهب مجتهد ما هو : أن النية تجهب في التيمم » لأنه 
طهارة عن حدث . 

فإننا نقول إن مذهبه أن النية تجب ني الوضوء وغسل الجنابة والحيض لأنها 
طهارة عن حدث أيضًا . 

0 دليل ذلك 

قوله : ( لأنه يعتقد الحكم تابعًا للعلة مالم يمنع منها مانع ) . 


ش : واضح . 


١85‏ تقريب روضة الناظر 

0 المسالة الثانية 

قوله : ( فإن ل يبين العلة : ل يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة أخرى وإن 
أشبهتها شبها يجوز خفاء مثله على بعض المجتهدين ) . 

ش : واضح . 

00 أدئة ذلك 

0 الدليل الأول 

قوله : ( فإنا لا ندري لعلها لو خطرت له : لم يَصِرٌ فيها إلى ذلك الحكم ) . 

ش : لو خطرت له : أي المسألة المشابهة . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأن ذلك إثبات مذهب بالقياس . ولذلك افترقا في منصوص الشارع 
فيها نص على علته : كان كالنص يُنسخ ويُنسخ به ومالم ينص على علته : لم ينسخ وم 
ينسخ به ) . 

ش : أن الحكم الذي ذكره في مسألة معينة بدون تعليل لو أثبتناه في مسألة أخرى 
جوز . 
نص على العلة أو لا » أما كلام المجتهد فلا يقاس على مذهبه إلا بنص على العلة » وهذا 
كا قلنا هناك في باب النسخ .... الخ . 

0المسألة الثالثة 

قوله : ( ولو نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين : لم ينقل 
حكم إحداهما إلى الأخرى » ليكون له في المسألة » روايتان ) . 


وجنة المناظر 


ش : واضح . 

00 أدلة أصحاب المذهب الأول 

0 الدليل الأول ش 

قوله AS‏ يعر ا 
فبالطريق الأول : أن لا نجعله مذهبًا له فيها نص على خلافه ) . 

ش : واضح . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأنه إن) يضاف إلى الإنسان مذهب في المسألة بنصه , أو دلالة تجري 
مجرى نصه ولإ يوجد أحدهما . وإن وجد منه نوع دلالة على الأخرى » لكن قد نص فيها 
على خلاف تلك الدلالة » والدلالة الضعيفة لا تقاوم النص الصريح ) . 

ش : دلالة تجرى مجراه : أي من تنبيه وغيره . 

٥‏ المذهب الثاني : يجوز 

0 المسالة الرابعة 

قوله : ( فإن نص في مسألة واحدة على حكمين مختلفين » ولم يعلم تقدم أحدهما : 
اجتهدنا في أشبهه) بأصوله » وأقواهما في الدلالة فجعلناها له مذهبًا » وكنا شاكين في 
الأخرى ) . 

ش : إذا نص المجتهد - أو روي عنه - على حكمين مختلفين في حالتين فلا يخلو : 

إما أن نعلم الرواية الأخيرة أو لا نعلمها فإن كانت الثانية فالأمر ى) هو واضح بان 

وإن علمنا الرواية الأخيرة » فقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين : 


. أي مذهبًا له‎ - ١ 
. في حالة عدم بيان العلة‎ - 


۸٦‏ چ تقريب روضية الناظر 


0 المذهب الأول 

قوله : ( وإن علمنا الأخيرة : فهي المذهب ) . 

ش : ذهب إلى ذلك الجمهور . 

| دليل أصحاب هذا المذهب‎ ٥ 

قوله : ( لأنه لا يجوز أن يجمع بين قولين مختلفين على ما بينا » فيكون نصه الأخير 
رجوعًا عن رأيه الأول » فلا يبقى مذهبًا له کا لو صرح بالرجوع ) . 

ش : واضح . 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقال بعض أصحابنا : يكون الأول مذهبًا له ) . 

ش : أي إلا أن يصرح بالرجوع . 

0 دليل أصحاب هذا المذهب 

قوله : ( لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ) . 

ش : واضح . 

0 الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( ولا يصح فإنهم إن أرادوا أن لا يترك ما أداه إليه اجتهاده الأول باجتهاده 
الثاني : فهو باطل - يقيئا - ؛ فإنا نعلم أن المجتهد في القبلة إذا تغير اجتهاده : ترك الجهة 
التي كان مستقبلا ها » وتوجه إلى غيرهاء والمفتي ؛ إذا أفتى في مسألة بحكم » ثم تغير 
اجتهاده : لم يجز أن يفتي فيها بذلك الحكم الأول » وكذلك الحاكم . وإن أرادوا : أن 
الحكم الذي حكم به على شخص لا ينقضه , أو ما أداه من الصلوات لا يعيده : فليس 
هذا نظيرًا لمسألتنا . إن الخلاف فيم إذا تغير اجتهاده هل يبقى الأول مذهبًا له أم لا ؟ 
وقد بينا أنه لا يبقى ) . 


وجنة المناظر 


ص 3 واضح 8 
0 الجواب الثاني 


قوله : ( ثم يبطل ما ذكروه بها صرح بالرجوع عن القول الأول فكيف يجعل 
مذهبا له مع قوله : « رجعت عنه » واعتقدت بطلانه » ؟ » فلا بد من نقض الاجتهاد 


بالاجتهاد ) . 
شش : واضح : 
أمثلة لنقض الاجتهاد بالاجتهاد 
©المثال الأول : 


قوله : ( وعند ذلك : ينبه على أن المجتهد لو تزوج امرأة خالعها ثلانًا وهو يرى 
أن الخلع : فسخ ثم تغير اجتهاده ‏ واعتقد أن الخلع طلاق » لزمه تسريحهاء وم يجزله 
إمساكها على خلاف اعتقاده ) . 

كن واضج + 

© المثال الثاني : 

. قوله : ( فإن حكم بصحة ذلك النكاح حاكم » ثم تغير اجتهاده : لم يفرق بين 
الزوجين لمصلحة الحكم » فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لقص ا لجل 
واضطربت الأحكام » ولم يوثق بها ) . 

ش : واضح : فإن القياس يقتضى أن ينقض الاجتهاد الأول » ولكن هناك دليل 
خارجي دل على أن الاجتهاد الثاني لا ينقض الأول وهو كا ذكره الماتن . 

© مسألتّ:إذانكح مقلد بسبب بفتوى مجتهد ثم تغبر اجتهاده فما الحكم ؟ 

قوله : ( أما إذا نكح المقلد بفتوى مجتهد » ثم تغير اجتهاد المجتهد : فهل يجب على 
المقلد تسريح زوجته ؟ الظاهر : أنه لا يجب ؛ لأن عمله بفتياه جرى مجرى حكم 


۸۸ تقريب روضة الناظر 


الحاكم » فلا ينقض ذلك » کا لا ينقض ما حكم به الحاكم ) . 


شش . واضح 5 
التقليد ومسائله 
0 تعريف التقليد لغة 


قوله : ( فصل في التقليد : التقليد في اللغة : وضع الشيء في العنق مع الإحاطة 
به . ويسمى ذلك قلادةء والجمع : قلائد» قال الله - تعالى - : ولا اى ولا 
اميد » [سورة المائدة : ۲]» ومنه قول النبي يل في الخيل :« لا تقلدوها الأوتار » قال 
الشاعر : 

قلدوها تات( .00 خوف واش وحاسد 


ثم يستعمل في تفويض الأمر إلى الشخص استعارة » كأنه ربط الأمر بعنقه كما 
قال لقيط الأيادي : 


وقلدوا أمركم لله دركم .200 رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا ) . 
ش : واضح . 
٥‏ تعريف التقليد اصطلاحا 


قوله : ( وهو في عرف الفقهاء : قبول قول الغير من غير حجة أخدًا من هذا 
المعنى : فلا يسمى الأخذ بقول النبي ل والإجماع تقليدًا؛ لأن ذلك هو الحجة في 


نفسه ) . 
ش : واضح . 


. هذا كشاهد من أشعار العرب . و إلا فالتائم شرك‎ - ١ 


وجنة المناظر سس kw‏ 


© ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ 

قوله : ( قال أبو الخطاب : العلوم على ضربين ) . 

ش : واضح . 

0 الضرب الأول 

قوله : ( منها : ما لا يسوغ التقليد فيه وهو : معرفة الله » ووحدانيته » وصحة 
الرسالة ونحو ذلك ) . 

ش : قال الشيخ ابن عثيمين - له - ني « الأصول من علم الأصول» : 
اعتقادها لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إن يفيد الظن فقط . 

والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله تعالى : (مَسْمَلُوا أهْلَ لذ و إن كر 


e 


لَاتمَلَمُونَ © [النحل: ٤١‏ ] والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين » ولأن 
ام ا و يي اوسن 


التقليد لقوله تعالى : ( تَاََآَهمَاسْتَعَثمْ ) [التغاين:7١]‏ أه 

وقال الشيخ ابن عثيمين - جلد ني « شرح السفارينية ؛ ص ۲۷۸: 

فالجازمون من عوام البشر 2 .:. فمسلمون عند أهلالآثر 

قوله : « فالجازمون من عوام البشر ‏ ؛ يعني : الذين يجزمون ب) يعتقدون من 
العوام ليس عندهم علم . 

قوله : « فمسلمون » : يعني : فهم مسلمون » وإِنْ كانوا لم يأخذوا ما يطلب فيه 
الجزم عن طريق الاجتهاد . 


قوله : « عند أهل الأثر » . وكفى بهم قدوة أهل الأثر » وإن كان أهل الأثر يرون 
أنه يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم - والمقصود أن يحصل الجزم سواء عن طريق 
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التقليد أو عن طريق الاجتهاد - إذا كان هذا ما يراه أهل الأثر فهو الذي نراه نحن » 
وهو الصحيح . أه . 

© دليل ذلك 

قوله : ( لأن المقلد في ذلك إما أن يُجوّرَ الخطأ على من يقلده » أو يحيله : فإن أجازه 
فهو شاك في صحة مذهبه . وإن أحاله : فبم » عرف استحالته » ولا دليل عليها ؟ وإن 
قلده في : أن قوله حق : فبم عرف صدقه ؟ وإن قلد غيره في تصديقه فبم عرف صدق 
الآخر ؟ وإن عوّل على سكون النفس في صدقه : فما الفرق بينه وبين سكون أنفس 
النصارى واليهود المقلدين ؟ وما الفرق بين قول مقلده أنه صادق وبين قول مخالفه ؟ ) . 

ش : واضح . ش 

© الضرب الثاني : ما يسوغ ويجوزفيه التقليد 

قوله : ( وأما التقليد في الفروع : فهو جائز إجماعًا ) . 

ش :واضح . وهى فروع الدين مثل : البيوع والأنكحة وغيرها . 

00 أدلة ذلك 

© الدليل الأول : 

قوله : ( فكانت الحجة فيه : الإجماع ) . 

ش : الدليل الأول على جواز التقليد في الفروع الإجماع . 

بيانه : أنه لم تزل العوام في زمن الصحابة والتابعين قبل ولادة المخالفين يستفتون 
المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية » والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة أسئلتهم 
من غير إشارة إلى ذكر الدليل » ولا ينهونمم عن ذلك » من غير نكير » فكان إجماعًا على 


وجنةۃ المناظر جسس اا 
0 الدليل الثاني 


قوله : ( ولأن المجتهد في الفروع : إما مصيب » وإما خطى مثاب غير مأثوم » 
بخلاف ما ذكرناه . فلهذا جاز التقليد فيها » بل وجب على العامي ذلك ) . 


ش : واضح . 

المذهب الثاني 

قوله : ( وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع 
- أيضًا - ) . 


ش :واضح . 

0 بيان بطلان المذهب الثاني 

قوله : ( وهو باطل بإجماع الصحابة ؛ فإنهم كانوا يفتون العامة , ولا يأمرونهم 
بنيل درجة الاجتهاد . وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم . ولأن 
الإجماع منعقد على تكليف العامي الأحكام » وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع 
الحرث » والنسل » وتعطيل الحرف » والصنائع ‏ فيؤدي إلى خراب الدنيا . ثم ماذا 
يصنع العامي إذا نزلت به حادثة إن لم يثبت لها حكم إلى أن يبلغ رتبة الاجتهاد » فإلى 
متى يصير مجتهدًا ؟ ولعله لا يبلغ ذلك أبدًا فتضيع الأحكام . فلم يبق إلا سؤال 
العلماء » وقد أمر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله - تعالى - : ( اَهَل لكر إن 


کی ا ۶ 


کد لا لون )€ [سورة الأنبياء :۷] ) . 
ش : الأمور الثلاثة الدالة على بطلان المذهب الثاني واضحة بينة . 
© مسألة : في بيان عدم جواز التقليد في الأحكام الفرعية المشهورة 
قوله : ( قال أبو الخطاب : ولا يجوز التقليد ني أركان الإسلام ا لخمس ونحوها 
ما اشتهر » ونقل نقلا متوترًا ؛ لأن العامة شار كوا العلماء في ذلك » فلا وجه للتقليد ) . 


ع 


ش : واضح . 


بعشك تقريب روضة الناظر 


باب قال الدكتور الوهيبي في كاب * نواقض الإيان الاعتقادية وضوابط 
التكفير عند السلف »: 


- التقليد في العقائد» وهل يكون عذرًا؟ 

اختلف الأئمة والعلماء في مسألة التقليد في العقائدء فذهب كثير من الأصوليين 
والمتكلمين إلى تحريم التقليد» وذهب كثير من الفقهاء من الحنابلة والظاهرية وغيرهم 
إلى جواز ذلك» وسنعرض إلى هذين الرأيين - باختصار -. 

الرأي الأول: قال الزركشي - له -: (..والعلوم نوعان: عقلي وشرعي؛ 
الأول: العقلي» وهو المسائل المتعلقة بوجود الباري وصفاته» واختلفوا فيهاء والمختار 
أنه لا يجوز التقليدء بل يجب تحصيلها بالنظرء وجزم به الأستاذ أبو منصو ر والشيخ 
أبو حامد الأسفراييني في تعليقه» وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في « شرح الترتيب » عن 
إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف» وقال أبو الحسين ابن القطان في 
كتابه: لا نعلم خلاقًا في امتناع التقليد في التوحيد... وحكاه ابن السمعاني عن جميع 
المتكلمين» وطائفة من الفقهاء وقالوا: لا يجوز للعامي التقليد فيهاء ولابد أن يعرف ما 
ل ظ 

وقال الفخر الرازي - له -: ( لا يجوز التقليد في أصول الدينء لا للمجتهد» 
ولا للعوام» وقل كثير من الفقهاء بجوازه.7") 


ومن أهم أدلة من يمنع ذلك ما يلي: 


٤ 6‏ 
-١‏ أن النظر واجبه وق التقليد ترك للواجب فلا يوز 


. أبو منصور البغدادي.‎ - ١ 

۲ - البحر المحيط 71/8/51 . 

۳- المحصول ۲/ ٠٠١‏ وانظر الأحكام للآمدي ۲۲۳/٤‏ واللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق 
الشيرازي ٠٠١‏ والمسودة »٤0۷‏ وإرشاد الفحول ۲٠١‏ وغيرها . 

. ٩٤١/۲ والمعتمد‎ ٠۲۲۳ /٤ انظر الأحكام للآمدي‎ - ٤ 


وجنة المناظر 


واستدلوا لذلك بالأدلة العامة الواردة في ذلك من مثل قوله تعالى: 8 إِك فى 


یہ ے r‏ . ر 1 2 2 Kî‏ ٤ے‏ م ع لوسرو ر 
لن لسوت والأرض ونیک الیل واتار لبنس لول الألبنب ن الذي يذكرونَ 


آنه یکا ودا وکل وه وسک ڪرو ف ڪان اموت وَالْأرضٍ ... چ [آل عمران: 


١ 7‏ 
ولع لكيه © 


وبعضهم وضع ذلك شرطًا في ضحة الإيمان» 

قال الزركشي: ( وجزم أبو منصور بوجوب النظر» ثم قال: فلو اعتقد من غير 
معرفة بالدليل» فاختلفوا فيه» فقال أكثر الأئمة: إنه مؤمن من أهل الشفاعة» وإن فسق 
بترك الاستدلال» وبه قال أئمة الحديث. 
ا ١‏ 

٠ یں‎ 

-١‏ وفرقوا بين العقائد والأحكام» وقالوا: إن المطلوب في العقائد العلم 
واليقين» وذلك لا يحصل من التقليدء بخلاف الفروع فإن المطلوب فيها الظن» وهو 
تجاه ام ا 

ل : 4 

وقالوا: العقائد أهم الفروع والمخطيء فيها كافر 3 

الرأي الثاني: جواز التقليد في العقائد» ونقل عن الأئمة الأربعة» واشتهر عن 


.1١91-0195 : سورة آل عمرانء آية‎ - ١ 

۲ - البحر المحيط 778/5» وقال الزركشى : (وقد اشتهرت هذه المقالة عن الأشعري» أن إيمان . 
المقلد لا يصح» وقد أنكر أبو القاسم القشيريء والشيخ أبو محمد الجويني وغيرهما من المجققين 
صحته عنه) 5/ ۲۷۹. وانظر في مسألة إيان المقلد, المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ٠٤١ /١‏ 
٠١١ -‏ وأصول الدين للبغدادي 2754 765» وشرح الفقه الأكبر لملا القاري ٠١١‏ فتح 
الباري ۳٤۹/۱۳‏ . 

۳ - انظر الأحكام للآمدي ۲۲۸/٤‏ . 

. ١77/7 انظر البحر المحيط 5/ ۲۸۳ والمحصول‎ - ٤ 


١55‏ تقريب روضة الناظر 


الحنابلة والظاهرية وغيره7) ونسبه شيخ الإسلام - له - إلى جمهور الأمة. 

قال لم e‏ اداه 
لسار نار ا علو جد كل ميل لسلا سي ا 
عاجز عن العلم بهذه الدقائق» فكيف يكلف العلم با؟. 


ومن أهم أدلتهم: ) أن الأصول اوالفروع را وقد جار 
SS‏ ولا دلیل عل التفريق بیتهاء وردوا على ما 
وأن ذلك من تكليف ما لا يطاق» ۰ 
المتكلمون» بعيد جدًا عن الصواب» ومتى أوجبنا ذلك» فمتى يوجد من العوام من 
يفهموهاء وإنما غاية العامى أن يتلقى ما يريد أن يعتقده ويلقى به زبه من العلماء. 
ويتبعهم في ذلك ويقلدهم ) إلى أن يقول: ( ونحن لا ننكر من الدلائل العقلية بقد 
ينال المسلم به رد لخاطرء وإنا المنكر إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول بالطريق 
الذي اعتقدواء وساموا به الخلق» وزعموا أن من لم يفعل ذلك لم يعرف الله تعالى» ثم 
أدى بهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع.. . 
ويقول الحافظ صلاح الدين العلائي في بيان ذلك: ( من لا أهلية له لفهم شيء 
١‏ - انظر البحر المحيط 7 إرشاد الفحول 7 الأحكام للآمدي /٤‏ 2.177 وغيرها . 
T/۲ E‏ 
۳ - الأحكام للآمدي 4/ .۲۲٠‏ أما القول بأن المطلوب في العقائد اليقين وني الفروع الظن فهذا من 
بدع المتكلمين المشهورة» وبسببها قالوا : لا يمتج بحديث الآحاد في أمور العقيدة» ولا يصح 
إيمان المقلد وغير ذلك من البدع» وقد سبقت الإشارة إلى فساد هذا التفريق. 
٤‏ - البحر المحيط 5/ ۰۲۷۹ وانظر إرشاد الفحول 75517 . 


وجنة المناظر ملل ا 


من الأدلة أصلا وحصل له اليقين القام بالمطلوبء إما بنشأته على ذلك أو لنور 
يقذفه الله في قلبه» فإنه يكتفي منه ذلك ومن فيه أهليه لفهم الأدلة لم يكتف منه إلا 
بالإيمان عن دليل» ومع ذلك فدليل كل أحد بحسبه وتكفي الأدلة المجملة التي تحصل 
بأدنى نظر» ومن حصلت له شبهة وجب عليه التعلم إلى أن تزول عنه ...أما من غلا 
فقال لا يكفي إيران المقلد فلا يلتفت إليه» لما يلزم منه القول بعدم إيمان أكثر المسلمين» 
وكذا من غلا - أيضًا فقال: لا يجوز النظر في الأدلة» لما يلزم منه من أن أكابر السلف لم 
يكونوا من آهل النظر”” . 

ورد الإمام الشوكاني على ما حكاه أبو منصور البغدادي عن أئمة الحديث بأنهم 
يفسقون تارك الاستدلال» فقال: ( فيالله العجب من هذه المقالة التي تقشعر لا الجلود 
وترجف عند ساعها الأفئدة» فإنها جناية على جمهور هذه الأمة المرحومة» وتكليف لهم. 
با ليس في وسعهم ولا يطيقونه» وقد كفى الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهادء 
ولا قاربوها - الإيمان الجملي» ولم يكلفهم رسول الله تله وهو بين أظهرهم بمعرفة 
ذلك ولا أخرجهم عن الإيان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته» وما حكاه 
الأستاذ أبو منصور عن أئمة الحديث من أنه مؤمن وإن من فسق فلا يصح التفسيق 
عنهم بوجه من الوجوه بل مذهب سابقهم ولاحقهم الاكتفاء بالإيهان الجملٍ» وهو 
الذي كان غليه عير القرون ثم الذيق يلوم ثم الذين تارم 0 

أما اشتراط بعضهم النظر» واستدلالهم بالآيات الواردة في ذلك (فلا حجة فيها 
لأن من لم يشترط النظر لم ينكر أصل النظرء وإنا أنكر توقف الإيمان على وجود النظر 


بالطرق الكلامية إذا لا يلزم من الترغيب في النظر جعله شرطّا(" . 


. ۳٠٤/۱۳ فتح الباري‎ -١ 
. 755 إرشاد الفحول»‎ - ۲ 
: . ٠٠٤/۱۳ فتح الباري‎ -۳ 


کک تقریب روضة الناظر 


© الخلاصة والترجيح: 
بعرض الرأيين ندرك بطلان اشتراط النظر والاستدلال» أو إيجابه على الجميع» 
لضعف الاستدلال على ذلك» ولقيامه على أصل فاسد» وهو التفريق بين الأصول 
والفروع» وقوهم: إن الأصول يجب فيها اليقين والعلم فلا يجوز فيها التقليدء والفروع 
يكفي فيها الظن» وقد بينا في مبحثي الجهل والخطأ فساد هذا التقسيم» إذا يجوز التقليد 
في العقائد للعامي الذي لا يستطيع النظر والاستدلال» كجواز ذلك في الأحكام ولا 
فرق. أما من يستطيع الاستدلال فلا يجوز له التقليد في العقائد أو الأحكام» للأدلة 
الواردة في ذم التقليد والمقلدين. 
لكن لا يشترط النظر والاستلال لصحة الإيان والله أعلم. 
-٤‏ هل يكون التقليد عذرًا؟ 
ظ نّا في الفقرات السابقة: أنه لا فرق بين العقائد والأحكام في مسألة جواز التقليد 
لمن عجز عن الاستدلال أو الاجتهاد. وفي هذه الفقرة» سنشير إلى حكم من وقع في 
الكفر تقليدّاء هل يعذر بذلك؟ 
الذي يظهر من كلام الأئمة أن العذر بالتقليد من جنس العذر بالتأول والجهل» 
باعتبار المقلد جاهلًا لا يفهم الدليل أو الحجة, فإذا عذر من وقع في الكفر متأولًا رغم 
علمه واجتهاده. فعذر من يقلده من العوام الجهال من باب أولى» يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية - له - بعدما تكلم عن كفر وضلال أهل الحلول والاتحاد من غلاة 
المتصوفة كابن سبعين وابن عربي وابن الفارض وأمثاهم: (... فكل من كان أخبر 
بباطن هذا المذهب» ووافقهم عليه» كان أظهر كفرّاء وإلحادّاء وأما الجهال الذين 
يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه؛ ويعتقدون أنه من جنس كلام المشايخ 


١‏ - إلا إذا عجز عن الاستدلال إما لتكافؤ الأدلةء أو لضيق الوقت عن الاجتهاد عد انظر 
الفتاوى .7١ 5/٠١‏ 


وودممر ی 
إسلامًا وإيانّاء ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمانهم التقليدي» وتجد فيهم إقرارًا 
مؤلاء وإحسانًا للظن بهم» وتسليًا هم بحسب جهلهم وضلالمم» ولا يتصور أن يثني 
< على هؤلاء إلا كافرًا ملحد أو جاهل ضال .. 0 

. فنلاحظ من كلام شيخ الإسلام إعذاره للجهال الذين يحسنون الظن يكلام 
هؤلاء الغلاة ولا يفهمونه حيث قال: إن فيهم إسلامًا وإييانًا ومتابعة للكتاب والسنة 
رغم ضلالهم وجهلهم» وني موضع آخر يشير - له - إلى موقف الإمام أحمد - جلد - 
من ولاة الأمر الذين قالوا بقول الجهمية؛ وامتحنوا وعاقبوا من خالفهم ( ومع هذا 
فالإمام أحمد- - طم - ترحم عليهم واستغفر هم» لعلمه بأنهم 1 و 
مكذبون لارسول» ولا ادون ماجاء په ولكن تأولوا أخطاواء وقلدوا من قال هم 
ذلك ...0 , 
استدل شيخ الإسلام بهذا الموقف من إمام أهل السنة من بعض أتباع الجهمية على 
العذر بالتأويل والجهل - كا سبق - مما قد يدل على أن العذر بالتقليد عنده من جنس 
العذر بالجهل والخطأ والله أعلم. 

وفي موضع ثالث يشير إلى عذر بعض من يقلد الشيوخ والعلماء في هو من 
جنس الشركء قال - خم - بعد كلام حول هذا الموضوع: (..وإن كانت من جنس 
الشرك فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به» لكن قد يحسب بعض الناس في بعض 
أنواعه أنه مأمور به. وهذا لا يكون مجتهدًاء لأن المجتهد لابد أن يتبع دليلًا شرعيّاء 
وهذه لا يكون عليها دليل شرعي» لکن قد يفعلها باجتهاد مثله» وهو تقليده لمن فعل 
ذلك من الشيوخ والعلماء والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأ:هم رأوه ينفع؛ أو لحديث 


. ۳۹۷ /۲ مجموع الفتاوى‎ -١ 
. في الأصل (لمن)ء والصحيح ما أثبتناه‎ - 37 
. ۳٤۹/۲۳ مجموع الفتاوى‎ -۳ 


ظ تقريب روضة الناظر 
كذب سمعوه فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهي لا يعذبون.. . 

وقال أيضًا: (وأما المنتتسبون إلى الشيخ يونسء فكثير منهم كافر بالله 
ورسوله» لا يقرون بوجوب الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت 
العتيق» ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» بل لهم من الكلام في سب الله ورسوله 
والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم. أما من كان فيهم من عامتهم لا يغرف 
أسرارهم اكيم فهذا 00 عامة المسلمين الذي استفاده من 
سائر المسلمين لا منهم 

د ل ا ا 
(...وأما أهل البدع الموافقون أهل الإسلام؛ ولكنهم مخالفون في بعض الأصول 
كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم فهؤلاء أقسام: أحدهما: 
الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له» فهذا لا يكفر ولا يفسقء ولا ترد شهادته إذا ل 
يكن قادرًا على تعلم الهدى» وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلًا فأولئك عسى الله أن يعفو 
عنهم وكان الله غفورًا رحيًا. 

القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب المداية ومعرفة الحق» ولكن يترك 
ذلك اشتغالًا بدنياه ورئاسته ولذته ومعاشه وغير ذلك» فهذا مفرط مستحق 
للوعيد آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته» فهذا حكمه 
حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات» فإن غلب ما فيه من البدعة وا هوى على 
ما فيه من السنة والهدى ردت شهادتهء وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت 
شهادته. ْ ا 3 ش 0 

القسم الثالث: أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدىء ويتركه تقليدًا أو تعصبّاء 


37 79/9١ مجموع الفتاوى‎ - ١ 
ور - ا‎ ۷ - ٠١١/۲ مجموع الفتاوى‎ - ۲ 


وجنة المناظر > 


ارقا رسيتي ال EE‏ 
اجتهاد وتفصيل ... . 

ما سبق يتين لنا إعذار الأئمة لمن وقع في الكفر تقليدًا إن كان جباهكة لا 
و له ولا فقه» أما إن كان قادرًا على فهم الحجة وفرط في طلبها فإنه يأثم» 
ولكنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة والله أعلم. ش 


من يجوز للعامي أن يستفتيه اومن يقد العامي ؛ 


' قوله : ( فصل : ولا يستفتي العامي إلامن غلب على ظنه أنه من آهل الاجتهاد 
بها يراه من انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء » وأخذ الناس عنه » وما يتلمحه من 
سمات الدين والستر :أو يكير عدل عنه . فأما من عرفه با جهنل : فلا يجوز أن يقلده 
اتفاقًا ) . 


خن :واضح. 
: #مسالة : إذا جهل حال الشخص هل یجوزان يستفتى ' 
قوله:( ومن جهل حاله). 
اختلف في ذلك على مذهبين . 
ا 0 المذهب الأول ودليله : 
) قوله : ( فقد قيل عون جلك :تلان العادة اسع دعل برقا رطان عزن لون 
يبحث عن عدالة من يستفتيه » ولا عن علمه . وإن منعتم من السؤال عن علمه » فلا 
يمكن منع السؤال عن عدالته » وهو حجة لنا في الصورة الممنوعة”" ) . 


١‏ - الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم NT‏ كيل ي 
النونية شرح ابن عيسى؛ ۲/ ۲٤٤ 0751١‏ . انتهى المراد من كلام الدكتور الوهيبي . 

- قال الدكتور عبد الكريم النملة في تحقيقه للروضة (ج”7/ ٠١77‏ ) : هذا الكلام فيه بعض 
الاضطراب ٠‏ وقد أورده الخزالي في المستصفى » (۲/ )۴۹١‏ بصورة أوضح فقال : « فإن قيل 


ش : أي أن دليلهم هو العادة والعرف . 

0 المذهب الثاني : مذهب الجمهور وأدلته 

قوله : ( قلنا : كل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله » فيجب 
على الأمة مغرفة حال الرسول بالنظر في معجزاته » ولا يصدق كل جهول يدعي أنه 
رسول الله » ويجب على الحاكم معرفة الشاهد » وعلى العالم بالخبر معرفة حال رواته . 
وني الجملة : كيف يقلد من يجوز أن يكون أجهل من السائل ؟ ) . 

ش : الدليل الأول : قياس المجتهد والمفتى على الرسول والشاهد والراوي في 
وجوب معرفة حاله بجامع أن كلا منهم متبع فيما يقول » ويترتب عليه آثاره . 

الدليل الثاني : احتمال كون مجهول الحال عاميًا قائم » بل هو أرجح من احتمال 
صفة العلم والاجتهاد لأن الأصل عدم العلم والاجتهاد » فالغالب إنما هم العوام . 

0 الجواب عن دليل أصحاب المذهب الأول 

قوله : ( أما العادة من العامة فليست دلي . وإن منلمنا ذلك مع الجهل بعدالته : 
فلأن الظاهر من حال العالم العدالة » لاسي إذا اشتهر بالفتيا . ولا يمكن أن يقال : 
ظاهر الخلق نيل درجة الاجتهاد ؛ لغلبة الجهل » وكون الناس عوامًا إلا الأفراد . ولا 
ا 

ش : الجواب الأول Ee‏ ل 6 
تثبت قاعدة من القواعد الأصولية . 
الجواب الثاني : إن سلمنا أنه لا يحتاج إلى البحث عن ذلك فالفرق ظاهر » وذلك 


إذا لم يعرف عدالة المفتي هل يلزمه البحث ؟ 
إن قلتم : يلزمه البحث : فقد خالفتم العادة ؛ لأن من دخل بلدة فيسأل عالم البلدة ؛ ولا يطلب 
حجة علن عدالته . 


وإن جوزتم مع الجهل فكذلك في العلم » . أه . 


لأن الغالب من حال المسلم » ولاسيما المشهور بالعلم والاجتهاد والفتيا إنها هو 
العدالة » وهذا كاف في إفادة الظن . بخلاف العلم ؛ لأنه ليس الأصل في كل إنسان أن 
يكون عائًا حتهدًا وذلك لأن الجهل يغلب عليهم » فالناس كلهم عوام إلا الأفراد . 
وكذلك لا يمكن أن نقول : إن جميع العلاء فسقة إلا أفرادًا معينين لأن الغالب 
على العلماء العدالة » وهذا يبين الفرق بين العلم والعدالة ‏ والله أعلم . 
ش عمل القلد فيماإذا تعدد المجتهدون في البد الواحد 


تمهيد : إذا حدثت حادثة للعامي » وأراد الاستفتاء عن حكمها »فام أن يكون 
في البلد جتهد واحدء أو أكثر . 

فإذا كان لا يوجد إلا مجتهد واحد وجب على العامي الرجوع إليه . والأخذ 
بقوله والعمل به . ظ ظ ظ 

وإن كان في البلد مجتهدون كثيرون فماذا يعمل ؟ 

لكي نجيب عن ذلك » لابد من ذكر ثلاث مسائل : 

المسالة الأولى 

إذا كان في البلد مجتهدان فأكثر فاذا يفعل العامي هل يختار واحدًا منهم » ويسأله 
لا ار ا را ل 

00 اختلف العلماء في ذلك على مذهبين + ` 

© المذهب الأول ودليله. 

قوله :فصل : وإذا كان في البلد مختهدون اا بزاضاء متهم ولا 
ايراج الأغلم N IE E‏ 
أحوال العلماء ) . 


: تقريب روضة الناظر 


ش : للعامي أن يتخير بين الفاضل والمفضول . 

ردت هة اف ي ا ف 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقيل : بل يلزمه سؤال الأفضل ) . 

ش : أي يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين من الأورع والأدين والأعلم . 


0 دليل أصحاب هذا المذهب 
قوله : ( وقد أومأ ا خرقي : إليه فقال  :‏ إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى 
أوثقهما في نفسه » ) . 


ش : دليلهم هنا هو القياس : حيث قاسوا العامي على الأعمى عند الاختلاف 
في جهة القبلة في لزوم اتباع الأفضل بجامع أن كلا منه) مفتقر إلى الاسترشاد بغيره . 

٥‏ الراجح عند ابن قدامة 

قوله : ( والأول : أولى ؛ لما ذكرنا من الإجماع ) . 

ش :واضح . 

0 الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( وقول الخرقي يحمل على ما إذا سألهما فاختلفا وأفتاه كل واحد بخلاف 
قول صاحبه » فحينئلٍ يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه ) . 

ش : واضح » وهى المسألة التي ستأتي . 

المسالة الثانية 
إذا اختلف عالمان في مسألة كيك مختلفين وكان أحدهما أفضل من الآخر فما 


الحكم؟ 


وجنة المناخار ۳۰۴۳ 


اختلف في ذلك على مذهبين : 

0 المذهب الأول : يأخذ بقول وحكم الأفضل › وقد سبق ذكره . 

0 المذهب الثاني : هو التخيير . 

قوله : ( وفيه وجه آخر أنه يتخير ) . 

ش : المذهب الثاني : هو التخيير . 

00 أدلة أصحاب المذهب الثاني 

0 الدليل الأول : 

قوله : ( لما ذكرناه من الإجماع ) . 

ش : أي إجماع الصحابة » وأيضًا إجماع العلماء مي سدلة 

ينكرون على العامة ترك النظر في أحوال العلماء . 

0 الدليل الثاني 

قوله : ( ولأن العامي لا يعلم الأفضل حقيقة » بل يغتر بالظواهر . وربا يقدم 
المفضول ؛ فإن لمعرفة مراتب الفضل أدلة غامضة ليس دركها شأن العوام . ولو جاز 
ذلك : جاز له النظر في المسألة ابتداء! ) . 

ش : واضح . 1 

00 أدلة أصحاب المذهب الأول 

0 الدليل الأول : ١‏ 

قوله : ( ووجه القول الأول : أن أحد القولين خطأ . وقد تعارض عنده دليلان 
فيلزمه الأخذ بأرجحهم كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين ) . 


ش : دليله : قياس العامي على المجتهد . 


6 : تقريب روضة الناظر 


© الدليل الثاني : 

قوله إرااع تعر الصترات و SE‏ 
بالتشهي » وينتقي من المذاهب أطيبها . ويتوسع ) . ١‏ 

ش : أطيبها : أي عنده 

وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يترك قول العالم الأفضل عنده ويأخذ بقول 
المفضول. إِذَا يلزمه الأخذ بقول الأفضل . 

© الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( ويعرف الأفضل بالأخبار › وبإذعان المفضول له. وتقديمه له 
وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه ‏ والعامي آهل لذلك . والإجماع 
محمول على ما إذا لم يسأهما ؛ إذ لم ينقل إلا ذلك ) . 

ش : الأخبار : كأن يخبره العدل الثقة بأن فلاا هو أفضل علماء عصره » أو يبلغه 
خبر عن طريق التواتر في ذلك . 

المشاهدة : كأن يرى فلانًا - من المجتهدين - يذعن له العلاء الآخرون» 
ويبجلونه » ويقدمونة عليهم » ويقبلون ما يقول . ظ 

الأمارات والقرائن : كأن يلاحظ عليه بعض الأمور التي يحكم - بغلبة الظن - 
أن هذا هو الأفضل . 

المسألة الثالثة 


قوله : ( فأما إن استوى عنده المفتيان ) . 


ش : اختلف في ذلك على مذاهب أهمها : 


وجنة المناظر 0 

0 المذهب الأول ودليله 

قوله : ( جاز له الأخذ بقول من شاء منها ER‏ 
البعض ) . 

ش : واضح . 

0 المذهب الثاني ودليله 

قوله : ( وقد رجح قوم القول الأشد ؛ لأن الحق ثقيل ) . 

ش : استدلوا بها أخرجه الخطيب البغدادي في ١‏ الفقيه والمتفقه » عن عبد الله ابن 
مسعود أن النبي يل قال ل a‏ 
حزنًا طويلا » : 

0 المذهب الثالث 

قوله : ( ورجح الآخرون : الأخف ؛ لأن النبي %5 بعث بالحنيفية السمحة ) . 

ش : استدلوا با أخرجه الإمام أحمد في « المسند » أن النبي # قال : « بعشت 
بالحنيفية السنمحة السهلة » . 

٥‏ بیان بطلان المذهب الثاني والثالث 

قوله : ( وهما قولان متعارضان : فيسقطان ) . 

ش: واضح . 

0 بيان أن الإمام أحمد مع أصحاب المذهب الأول من المسألة الثانية 

قوله : ( وقد روى عن أحمد - جلع - ما يدل على جواز تقليد المفضول ؛ فإن 
الحسين بن يسار سأله عن مسألة في الطلاق فقال  :‏ إن فعل : حنث » فقال له : يا أبا 
عبد الله : إن أفتاني إنسان - يعني لا يحنث - فقال : تعسرف حلقة المدنيين ؟ 
- حلقة بالرصافة - فقال له : إن أفتوني به حل ؟ قال : « نعم » » وهذا يدل على التخيير 


۳۰7 تقريب روضۃ الناظر 
بعد الفتيا والله أعلم ) 3 
شش : واضح : 
التعارض والترجيح 


ش : ذكر ابن قدامة - كه - ذلك لا فرغ من ذكر أدلة الشريعة وذكر المجتهد 
وشروطه ؛ لئلا يحتج بالدليل الأضعف مع وجود الدليل الأقوى . 

ترتيب الأدلة 

قوله : ( يجب على المجتهد ني كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع : فإن 
وجده : لم يحتج إلى النظر في سواه . ولو خالفه كتاب . أو سنة : علم أن ذلك منسوخ › 
أو متأول ؛ لكون الإجماع دليلًا قاطمًا لا يقبل نسحا ولا تأويلًا . ثم ينظر في الكتاب 
والسنة المتواترة . وما على رتبة واحدة ؛ لأن كل واحد منهما دليل قاطع » ولا يتصور 
التعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوحًا . ولا يتصور أن يتعارض علم 
وظن ؛ لأن ما علم كيف يظن خلافه وظن خلافه شك » فكيف يشك فيا يعلم ؟ ثم 
ينظر في أخبار الآحاد : فإن عارض خير خاص عموم كتاب ٠‏ أو سنة متواترة : فقد 
ذكرنا ما يجب تقديمه منها . ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص : فإن تعارض 
قياسان » أو خبران » أو عمومان : طلب الترجيح ). 

ش : واضح . 

0 تعريف التعارض ۰ 

قوله : ( واعلم أن التعارض هو التناقض ) . 

ش : التعارض لغة : التقابل والتمانع . 


واصطلاحًا : تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر . 


وجنة المناظر V۷‏ 


ويحصل هذا إذا كان أحد الدليلين يدل على ال جواز » والآخر يدل على التحريم » 
فدليل التحريم يمنع الجواز » ودليل الجواز يمنم 2 »فكل منها مقابل للآخرء 
ومعارض له ومانع منه . 

0 هل يجوز تعارض خبرین و!") 


قوله :(ولا يون فلك في خرين ٠لا‏ حر ال - تما - ورسوله 6 لا يكون 
كذيًا ) . 


ش : لأنهها إذا تعارضا فلابد أن يكون أحدهما كذيّاء والآخر صدقًاء والكذب 
محال على الله - تعالى - ورسوله يِل . 

0 الترتيب بين الأدلة 

إذا اتفقت الأدلة السابقة ( الكتاب والسنة و الإجماع والقياس )على حكم »أو 
انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثباته » وإذا تعارضت وأمكن الجمع وجب 
الجمع » وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ إن تمت شروطه ... 

ذا هناك مراتب وهي كما يلي : 

الأولى : اتفاق الأدلة الأربعة . 

الثانية : انفراد أحدهما بالحكم دون معارض . 

الثالثة : إن تعارضت وأمكن الجمع . 

الرابعة : إن تعارضت ولم يمكن الجمع » فنعمل بالنسخ » فإن لم يمكن 

فيرجح من الكتاب والسنة : النص على الظاهر ‏ والظاهر على المؤول» والمنطوق 
على المفهوم » والمثبت على النافي » والناقل عن الأصل على المبقي عليه » لأنه مع الناقل 


. ) عل الترقيم الحالي‎ ( ۸٠٦ : ۸٠۲ انظر لزامًا الصفحات من‎ - ١ 


زيادة علم » والعام المحفوظ ( وهو الذي لم يخصص ) على غير المحفوظ » وما كانت 
صفات القبول فيه أكثر على ما دونه » وصاحب القصة على غيره » ويقدم من الإجماع : 
القطعي على الظني » ويقدم من القياس الجلي على الخفي . 
ما العمل إذا تعارض حكمان ؟ 
أو مناهج دفع التعارض 
قوله : ( فإن وجد ذلك في حكمين : فإما أن يكون أحدهما كذيًا من الراوي . أو 
يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالين أو في زمانين . أو يكون أحدهما منسوحًا . فإن ) 
يمكن الجمع › ولا معرفة النسخ : رجحنا فأخذنا الأقوى في أنفسنا ).. 
ش : إذا كان أحدهما كذيًا من الراوي يكون الآخر هو الصحيح . 

١‏ فإنلم يكن ذلك : فإن عرفنا التأريخ قدمنا المتأخر على المتقدم » وإن لم نعرف 
التأريخ ننظر : فإن أمكن الجمع بينهم بالتنزيل على حالين كا لو قال « الصلاة واجبة » 
> و « الصلاة غير واجبة » . فنقول أراد بالأول المكلفين وبالثاني الصبيان والمجانين » أو 
يجمع بالتنزيل على زمانين وهكذا .وإن عجزنا عن معرفة المتقدم والمتأخر » وعجزنا عن 
الجمع بينهما » فإنا نرجح أحدهما على الآخر» ونأخذ بالأقوى في نفوسنا ونعمل به . 

0 الترجيح بين الأخبار 
قوله : ( ويحصل الترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه ) . 
ش : وهى ١:‏ - لأمر يعود إلى السند 
٠‏ 7 - لأمر يعود إلى المتن 
1- خارج عن السند والمتن . .. 


وجنة المناذا 


00 الوجه الأول 

0 الترجيح بين الأخبار لأمر يعود إلى السند 

قوله : ( الأول : يتعلق بالسند » وذلك أمور خسة ) . 

ش : واضح . 

و الأمرالاول 

قوله : ( أحدها : كثرة الرواة ) . 

ش : وهو مذهب الجمهور . 

0 الدئيل على ذلك 

قوله : ( فإن ما كان رواته أكثر : كان أقوى في النفس وأبعد من الغلط أو السهو ؛ 
فإن خبر كل واحد يفيد ظنًا على انفراده » فإذا انضم أحدهما إلى الآخر : كان أقوى 
وآكد منه لو كان منفردًاء وهذا ينتهي إلى التواتر بحيث يصير ضروريًا قاطمًا لا بشك 
فيه » وبهذا قال الشافعي ) . 

وام 

0 المذهب الثاني 

قوله : ( وقال بعض الحنفية : لا يرجح به ) . 

ش : أي بكثرة الرواة . 0 

0 دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( لأنه خبر يتعلق به الحكم » فلم يترجح بالكثرة كالشهادة والفتوى ) . 

ش : دليلهم هو : قياس الرواية على الشهادة والفتوى في عدم اعتبار كشرة العدد 
بجامع أن كلا منهم خبر يتعلق به الحكم . 


ححح تقريب روضة الناظر 


فكما أن شهادة الشاهدَيْن » وشهادة الأربعة فأكثر سواء ولاافرق بينها » كذلك 
خبر الواحد» وخبر الجماعة يجب أن يكونا سواء .. 

٥‏ بیان رجحان المذهب الأول | + .ر 

قوله : ( قلنا : الأصل : ما ذكرناه بدليل أمور ثلاثة ) . î‏ 

ش : الأصل هنا معناه : الراجح » أي الراجح هو المذهب الأول. . . 

00 سبب الترجيح 

0 الدليل الأول : ٠‏ 

قوله : ( أحدها : ما ذكرناه من غلبة الظن » وتقديم الراجح متعين.؛ لأنه أقرب 
إلى الضجحة» ولللك إذا غلب عل الظن كون الفرع أشب د باذ الأصلين : وجب اتباعه ) . 

اشن واضح - . + 

0 الدليل الثاني . 

ا - ضغ - كانوا يرجحون بكثرة العدذ . ولذلك 
قوی النبي 86 خبر ذي اليدين ۾ تمؤافقة إلى کرو - غد - . وأبو بكر قوى 
رال في ميراث الجادة بموافقة محمد بن مسلمة وشوى عبر یر ایر 
- أيضًا - في دية الجنين » بموافقة محمد بن مسلمة وقوى خر أي موسي" ني 
الاستئذان بموافقة أي سعيد وقوى ابن عمر خب آي هريرة”' :من شهد جنازة 


: . متفق عليه‎ - ١ 

۲ - قال في البدر امثير في تخريج الأحاديث و الآثار الواقعة في الشرح الكبير (ج// ص۷ :هذا 
الحديث صحيح . .. وتصحيح الترمذي والحاكم وابن حبان له و قبلهم الإمام مالك كاف» 
وقد قال ابن المنذر EES‏ الم إذام ين ام تاعا دلب 
أيضًا . انتهى . 

. متفق عليه‎ - ٣ 

. ۱٥۳۹ صحيح ابن ماجه‎ - ٤ 


وتنم 
بموافقة عائشة , إلى غير ذلك ما يكثر فيكون إجماعًا منهم ) . 

ش : هذا الدليل يتكون من : 

أولا : تقوية الرسول و خبر ذي اليدين بموافقة أبى بكر وعمر . 

ثانيًا : إجماع الصحابة السكوتي كما دلت عليه الأمثلة التي ذكرها ابن 
قدامة - جل - . 

0 الدليل الثالث | 

قوله : ( الثالث : أن هذا عادة الناس في حراثتهم » ونجاراتهم » وسلوك الطريق › 
فإنهم عند تعارض الأسباب المخوفة يميلون إلى الأقوى ) . 


ش : أن الناس اعتادوا على الميل والأخذ بالأقوى في أمورهم العادية كالزراعة 
والتجارة : 


0 الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني 

قوله : ( فأما الشهادة : فلم يرجحوا فيهاء وسببها أن باب الشهادة مبني على 
التعبد . ولهذا لو شهد بلفظ الإخبار دون الشهادة : لم يقبل › ولا تقبل شهادة مائة امرأة 
على باقة بقل ) . 

ش :لما قال أصحاب المذهب الثاني - في دليلهم - : 

« إنه لا يرجح بكثرة عدد رواة الخبر » قياسًا على الشهادة والفتوى » . فإنه يجاب 
عن هذا بأن هذا قياس فاسد . لأنه قياس مع الفارق » بيان ذلك : ) 

-١‏ أن الشهادة مقدرة في الشرع بعددء فإذا وجد هذا العدد وجب تعليق الحكم 
عليه بخلاف الخير . : 

. . » ... أشهد بالله‎ ١ : أن الشهادة مبنية على التعبد في اللفظ‎ - ١ 

۳- أن الشهادة لا يرجح فيها بضبط الشاهد » وعلمه » وورعه » وكثرة ملابسته 


متاح 1 تقريب روضة النلظر 


اا شور ا 00 

0 الأمرالثاني 

قوله : ( الغاني : أن يكون أجد الراويين معروقًا بزيادة التيقظ » وقلة الغلط » 
فالثقة بروايته أكثر ) . . E‏ ْ 00 

ش : أي الأمر الثاني من الأمور ا خمسة التي يرجح بها ا خبر من جهة السند . 

3 ١ الأمرالثالث‎ 0 

قوله : ( الثالث : أن يكون أورع وأتقى » کون اشد را من الكذب »وابد 
من رواية ما يشك فيه ) . ٍ 

ش : واضح . 

0 الأمرالرايع 

قوله:(الرابسع ايكون راو أسدهما صاحب الواقسة ة فقول ميمونة: 
« تزوجني النبي يه ونحن حلالان »» يقدم على رواية ودعت : : 1 نكحها وهو 


. )٩ حرم‎ i 


ش ل ل » لأن صاحب القصة أعرف بذلك 
من غيره . 5 1 

0 الأآمرالخامس 

قوله : ( الخامس : أن يكون أحدهما باشر القصة كرواية أي راقع : « تزوج 


5 2 (۳ 
النبي ف ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهها" » مع رواية ابن عباس أ التي 


. أخرجه مسلم‎ - ١ 

۲ - قال الألباني -اجقع - :: ضعيف » لككن الشطر الأول منه صحيح (صحيح و ضعيف سنن 
الترمذي ج۲/ فوا 

۳ - متفق عليه ٠.‏ 


وجنة الوناظر 


ذكرناها » فإن المباشر أحق بالمعرفة من الأجنبي . ولذلك قدم الصحابة أخبار أزواج 
النبي في« صحة صوم من أصبح جج » » وني دوجوب الغسل من البقاء الختائين 
بدون الإنزال' '» على خبر من روى خلاف ذلك ) . 

ش : لكونه - المباشر - أعلم با روى . 

00 الوجه الثاني 

0 الترجيح بين الأخبار لأمر يعود إلى المآن 

قوله : ( الوجه الثاني : الترجيح لأمر يعود إلى المتن ) . 

ش : واضح . 

0 الأمرالأول | 

قوله : ( كترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلا عن حكم الأصل » مثل الموجب 
الصا درن امار قار امال بجارل تاي لعل والاخر اخ عب كان 
كالناسخ له ) . 

ش : واضح أن الناقل عن حكم الأصل مقدم على المطابق . 

0الأمرالثاني 

2 : ( وكذلك رواية الإثبات مقدمة على رواية التفي ؛ لأن الأبت معه زيادة 

ش : هذا مذهب جمهور العلاء . 

0الأمرالثالث 

قوله : ( قال القاضي : وإذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر» لأنه أحوط» 
وقيل : لايرجح بذلك ) . 
١‏ - صحيح : الإرواء . 


184 ا ڪڪ ڪڪ :تقريب روضة الناظر 


ش : هذا هو مذهب الجمهور لأن في الحظر احتياطًا » وذلك لأن ترك المباح لا 

إثم فيه » وفعل المحظور فيه إثم » فكان تركه أولى من الفغل ٠‏ © ` 
مسالتان ' 

0 هل يرجح الخبر المسقط للحد على الموجب له » والموجب للخرية على المقتضي 
للرق ؟ ا و 

قوله : ( ولا يرجح المسقط للحد على الموجب له ء ولا الموجب للحرية على 
المقتتضي للرق ؛ لأن ذلك لا يوجب تفاوئًا في صدق الراوي فيا نقله من لفظ الإيجاب 
والإسقاط ) . ش 

ش : واضح . 

00 الوجه الثالث 

0 الترجيح بين الأخبار لامر خارج عن السند والمقن 

قوله : ( وأما الترجيح لأمر خارج : فبأمور ) . 

7 ش : واضح . 

0 الأمر الأول . 

قوله :أعها اموه لز و کی العا عل بق 
الخير > أو يعضده قياس » أو يعمل به الخلفاء » أو يوافقه قول صحابي كموافقة خبر 
التغليس قوله تعالى : ( وَسَارِعْوَأ إل مَمْيْرَوَ من رَّيَحكُمْ )€ [سورة آل عمران :175] ) . 

:الأ الأول من الأمور الت يرجح ما الب لمر اوج عن الست ومن 
أن يكون أحد الخبرين موافقًا لدليل آخر من كتاب أو سنة أو ... 

ل 00 
يلزم خالفة دليلين » والعمل بما يلزم منه تخالفة دليل واحد أولى مما يلزم منه تخالفة 


دليلين . 
0 الأمر الثاني 
قوله : ( الثاني : أن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي » والآخر متفق على 
رفعه ) . 


ش : الحق أن هذا يعتبر من الأمور التي يرجح بها الخبر من جهة السند . 

0 الأمرالثالث 

قوله : ( الثالث : أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه » فتتعارض روايتاه » 
ويبقى الآخر سليًا عن التعارض » فيكون أولى ) . ٠‏ 


ش : واضح ٠‏ 

0 الأمرالرابع 

قوله : ( الرابع : أن يكون أحدهما مرسلاء والآخر متصلًا : فالمتصل أولى ؛ لأنه 
متفق عليه » وذلك مختلف فيه ) . 

كن : لتقن المغرفة براوق المتصّل و الجهالة براوى الل ةوان أن هذا مين 
الأمور التي يرجح بها الخبر من جهة السند . 


الترجيح بين المعاني 


قوله : ( فصل : في ترجيح المعاني » قال أصحابنا : ترجح العلة با يرجح به الخبر 
من موافقتها لدليل آخر من كتاب , أو سنة » أو قول صحابي » أو خبر مرسل أو بكون 
إحداهما ناقلة عن الأصل كا قلنا في الخبر . فأما إن كانت إحداهما حاظرة» والأخرى 
مبيحة » أو كانت إحداهما مسقطة للحد» أو موجبة للعتق : ففي الترجيح بذلك 
اختلاف فرجح به قوم ؛ احتياطًا للحظر » ونفي الحد . ولأن الخطأ ني نفي هذه الأحكام 
أسهل من الخطأ في إثباتها . ومنع آخرون الترجيح بذلك من حيث إنهما حكمان شرعيان 


تقريب روضة الناظر 


فيستويان . ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها فكذا هاهناء ورجح قوم العلة بخفة 
حكمها ؛ لأن الشريعة خفيفة » وآخرون : بالعكس ؛ لأن الحق ثقيل . وهي ترجيحات 
ضعيفة , فإن كانت إحدى العلتين حكمًاء والأخرى وصمًا حسيًا ككونه قونّاء أو 
مسكرًاء فاختار القاضي : ترجيح الحسية » ومال أبو الخطاب إلى ترجيح الحكمية ؛ لأن 
الحسية كانت موجودة قبل الحكم . فلا يلازمها حكمها » والحكم أشد مطابقة للحكم 
ورجح القاضي بأن الحسية كالعلة العقلية » والعقلية قطعية فهو أولى نما يوجب الظن » 
ولأنها لا تفقر إلى غيرها في الثبوت » وقيل : هذا كله ترجيح ضعيف » وذكر 
أبو الخطاب : ترجيح العلة إذا كانت أقل أوصافا لمشابهتها العلة العقلية , ولأنها أجرى 
على الأصول وترجيحها بكثرة فروعها وعمومها , ثم اختار اللنسوية , وأن هذين لا 
يرجح بهماء لأن العلتين سواء في إفادتهها حكمهم ء وسلامتهما من الفساد. ومتى 
صحت لم يلتفت إلى كشرة فروعها , ولا كشرة أوصافها . ورجح العلة المنتزعة من 
الأصول على ما انتزع من أصل واحد ؛ لأن الأصول شواهد للصحة , فا كثرت 
شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن » ورجح العلة المطردة المنعكسة على مالا ينعكس 
لأن الطرد والعكس دليل على الصحة” '' ابتداء لما فيه من غلبة الظن » فلا أقل من أن 
يصلح للترجيح › ورجح العلة المتعدية على القاصرة لكشرة فائدتها » ومنع ذلك قوم ؛ 
لأن الفروع لا تنبني على قوة في ذات العلة بل القاصرة أوفق للنص والأول أولى» فإنها 
متفق عليها » وهذه مختلف فيها » ورجح ما كانت علته وصفًا على ما كانت علته اسمّاء 
لأنه متفق على الوصف » مختلف في الاسم » فالمتفق عليه أقوى » ورجح ما كانت إثبانًا 
على التعليل بالنفي لهذا المعنى - أيضًا - ورجح العلة المردودة إلى أصل قاس الشارع 
عليه كقياس الحج على الدين في أنه لا يسقط بالموت » أولى من قياسهم على الصلاة » 
لتشبيه النبي يل له بالدين في حديث الخثعمية » ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقًا 
عليه » والآخر ختلقا فيه : كانت المتفق على أصلها أولى » فإن قوة الأصل تؤكد قوة 
العلة » وكذلك ترجح كل علة قوى أصلها مشل : أن يكون أحدهما محتملًا للنسخ » 


. أي صحة العلة‎ - ١ 


وجنة المناخار 


والآخر لا يحتمل أو يثبت أحدهما بخبر متواتر » والآخر بآحاد» أو أحدها ثابتا 
بروايات كثيرة » والآخر برواية واحدة» أو أحدهما بنص صريح ء والآخر بتقدير أو 
إضار » أو يكون أحدهما أصلًا بنفسه » والآخر أصلًا لآخرء أو يكون أحدهما أصلًا 
بنفسه » والآخر أصلًا لآخرء أو أحدهما اتفق على تعليله » والآخر اختلف فيه. أو 
يكون دليل أحد الوصفين مكشوفًا معينًاء والآخر أجمعواعلى أنه بدليل » وم يكن 
معيئًا أو يكون أحدهما مغيرًا للنفي الأصلي › والآخر مبقيًا عليه » فالمغير أولى» لأنه 
حكم شرعي » والآخر نفي للحكم على الحقيقة » وترجح العلة المؤثرة على الملائمة ؛ 
والملائمة على الغريبة» والمناسبة على الشبهية » لأنه أقوى في تغليب الظن . والله أعلم ) . 

تم بحمد الله ومثه وكرمه » 

وصل الله على خير رسله محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 

ش : الحاصل : أن تفاصيل الترجيح لا تنحصر » وذلك لأن مثارات الظنون 
التي بها الرجحان والترجيح كثيرة جدًا » فحصرها بعيد » ولكن يمكن أن نقول : أن 
هناك قاعدة في الترجيح » هي : « أنه متى ما اقترن بأحد دليلين متعارضين أمر نقلى 
كآية أو حديث » أو أمر اصطلاحي كعرف وعادة» عام ذلك الأمر أو خاص » أو اقترن 
بأحد الدليلين قرينة عقلية » أو قرينة لفظية » أو قرينة حالية » وأفاد ذلك الاقتران زيادة 
ظن : رجح به . والله أعلم . 


تم الكتاب بحمد الله تعالى . 


تقريب روضة الناظر 


فهرس المراجع 


١-مصحف‏ المديئة. 
۲ - الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
- بدائع الفوائد للإمام ابن القيم. 
٤‏ -الإحكام للآمدي. 
ه - ارشاد الفحول للشوكاني. 
5 - شرح الروضة للطوفي. ٠‏ 
- نزهة الخاطر العاطر لابن بدران . 
8- اتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر للدكتور/ عبدالكريم النملة . 
٩‏ ابن قدامة وآثاره الأصولية. 
دراسة علمية أعدها : 
الدكتور / عبد العزيز بن عبدال رحمن بن عثان السعيد. 
ف ا فی اة الاناء ضاي رة 
٠‏ -النهي يقتضي الفساد بين العلائي والشنقيطي. 
لأبي بكر بن عبدالعزيز البغدادي . 
١‏ - حصول المأمول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في علم الأصول . 
تأليف/ عبدالر حن بن عبدالله بن محمد بن الأمير. 
دار الوطن للنشر . 
7 - أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة. 
للدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي . 


وجنة المناظر 


١‏ - معالم أصول الفقه عند أهل السنة و الجماعة. 

تأليف/ محمد بن حسين بن نحسن الجيزاني : 
١4 ٠‏ -كشف الساتر شرح غوامض الروضة. 
تأليف الشيخ الدكتور/ محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو. 
أبوالحارث العزي المستشار الشرعي ٠.‏ 

. مذكرة الشيخ الشنقيطي‎ - ٥ 
. شرح نظم الورقات للشيخ ابن عثيمين له‎ - 7 
. شرح الأصول للشيخ ابن عثيمين له‎ - 107 . 
تيسير علم أصول الفقه.‎ - ۸ 

تأليف/ عبدالله بن يوسف الجديع. 
توزيع مؤسسة الريان . 

4- شرح الورقات للشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ . 
٠‏ شرح الورقات للشيخ/ عبدالله بن صالح الفوزان:. 
١‏ التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب و السنة . 

تأليف/ أي إسلام مصطفى بن محمد بن سلامة.. 
. مكتبة الحرمين للعلوم النافعة بالقاهرة . 


۰ 


فهرس الموضوعات 


تعريف أصول الفقه eas‏ 
تعريف : « الأصول » ا ا 
ها و للق و 7 25 
ما يتعرض له الأصولي من الأدلة ااا ا 
الفرق بين أصول الفقه والفقه موه ولت و ا 
الموضوع الذي يبحث فيه الأصولي والغرض من ذلك E‏ 
حقيقة الحكم وأقسامة ٠٠.٠۰۰۰۰.۰۰۰...‏ 12155 
سبب انحصار الحكم التكليفي في أقسام خمسة ا 
القسم الأول : في الواجب وأقسامه e a‏ 
هل الواجب والفرض مترادفان E RE A‏ 
من هم القائلون بأن الواجب والفرض مترادفان؟ .........: E‏ 
أقرال أصحاب هذا المذهب في تعليل التفريق بينها ....... 5006 
هل الخلاف لفظي أو معنوي ...تيت يميت e‏ 


الواجب المعين والواجب المخير ES‏ 
فيم يتعلق الخطاب الوارد في الواجب المعين والمخير e‏ 
الأدلة على مذهب الجمهور وهو ثبوت الواجب المخير o‏ 
بيان الدليل العقلى RNS‏ 
بيان الدليل الشرعي الي ON‏ 


ا ا ا 0 


تقريب روضۃ النلظر 


CESS 8ه‎ 


وجنة المناظر ال س ش 


ما اعترض به على مذهب الجمهور والأجوبة على ذلك 1 1 1 8 
الواجب باعتبار وقت أدائه E N Sa‏ 
المنكرون للواجب الموسع وحجتهم OAS RA‏ 
أدلة ا جمهور على ثبوت الواجب الموسع hE E OES‏ 
الأدلة الشرعية على ثبوت الواجب الموسع OARS SASS‏ 
ما اعترض به على مذهب الجمهور والأجوية عن ذلك 111 OV‏ 
هل الخلاف لفظي أو معنوي 00101011 LE‏ 
ف اواپ اوی Eee ESE eens‏ 
مور الواجب الموسع 000 ا 
ما لا يتم الواجب إلا به RCRA‏ 525111106 مو 
الواجب من حيث الإطلاق والتعليق Tess bee ERS‏ 
مسائل فقهية بنيت على قاعدة : a‏ كح لما Veale‏ 
ما لايتم الواجب إل به فهو واجب VV A OEE‏ 
الواجب المحدّد و الواجب غير المحدد E O‏ 
القسم الثاني : المندوب VE RR‏ 
المندوب هل هو مأمور به أو لاً؟ O O EN‏ 
القسم الثالث : المباح Aa E‏ 
صيغ الإباحة AEs E RD‏ 
هل المباح من الشرع أم لا ؟ 10100000 NE ET‏ 
دليل أصحاب المذهب الأول : الاو او نا مد فاده واكم مج ا ماس مق لم ل 48 
حكم الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها ز ز ز 0000000 
مذاهب العلماء في حكم الأفعال والأعيان المتتفع بها قبل ورود الشرع بببان حكمها AU‏ 
الأجوبة عن بعض الاعتراضات والأدلة التي أوردها أصحاب المذهبين الأول والثاني : . 44 
المذهب الذي يليق بالمذهب الحنبلي : لي ال 1 
الدليل على أن الوقف هو المذهب المناسب حيث لم يرد شرع بحكم تلك الأشياء 1 
الأدلة العامة السمعية على أن الإباحة هي حكم الأشياء قبل ورود الشرع بحكمها : ..... ٩٠‏ . 


أثر الخلاف وفائدته E‏ 


فضل تقريب روضة النلظر 
المباح هل هو مأمور به مح اد ره لاوا لوو شب لوو 1 أنة 
الدليل على المذهب الصحيح وهو : أن المباح غير مأمور به از[ ز[1[ز[1[ Qas‏ 
دليل المذهب الثاني وهو: أن المباح مأمور به 0 1 1 اا 
الجواب عن ذلك الدليل : O NR 1 1 DSRS‏ 
الخلاف بين اللجمهور والكعبي لفظي : SAS‏ 
هل الإباحة تكليف ؟ QERE E SES‏ 
القسم الرابع : المكروه ESS SEAN eo Se‏ 
الاعتراض على تعريف ابن قدامة والجواب عنه QOS‏ 
ما يطلق عليه المكروه وا كج مد ل را ا ا 
هل الأمر المطلق يتناول المكروه Va E‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول لاجس ان وز السو سبوا اناي ماد انبا ره 
القسم الخامس : الحرام ORS‏ جا ماري ور CD‏ ار 
تعريف الحرام في الاصطلاح : OT‏ 
صيغ الحرام gees‏ رو ا 11 
الواحد بالعين لا يمكن أن يكون واجبًا حرامًا بخلاف الواحد بالنوع ام الم ا 
حكم الصلاة في الدار المغصوبة REAR RSS EE‏ 
المذهب الأول وأدلته : ( وهو الرواية الأولى عن أحمد ) OSA‏ 
المذهب الثاني وأدلته : ( وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد ) مل ل eos‏ 
دليل من أدلة أصحاب المذهب الأول VO Ea‏ 
الجواب عن الاستدلال بإجماع السلف : NETS EEE‏ 
أقسام النهي عند مصححي الصلاة في الدار المغصوبة SS a‏ 
بيان الفرق بين حق الله وحق العبد: 0000 | 
هل الأمر بالشيء نبي عن ضده ؟ VINEE‏ 
التكليف وشروطه RDS SEG E‏ اا 
تعريف التكليف لغة oL ea Ee SS‏ 


شروط التكليف VV SAREE e SSS‏ 
القسم الأول : الشروط التي ترجع إلى المكلف AVES‏ 
بيان أن الصبي والمجنون غير مكلف NAS SSSA‏ 
العلة التي من أجلها رفع الشارع التكليف عن المجنون والصبي : AS‏ 
هل الصبي المميز مكلف ؟ 000000 
الناسي والنائم هل هما مكلفان ؟ NEV SEO SSE ESA‏ 
علة عدم تكليفه) : NNE a‏ 
السكران هل هو مكلف ؟ VNR SR a‏ 
اعتراضات على ما سبق ل من و ال وا اللو OT‏ 
تكليف المكره SES‏ ا 
تكليف الكفار بفروع الإسلام hO‏ 
دليل جواز خاطبة الكفار بالفروع مطلمًا عقلاً : ا 
الأدلة على أن الكفار غاطبون بالفروع شرعًا Bn.‏ 
فائدة وجوب الفروع الشرعية على الكافر : 1 1 1 اا 
القسم الثاني : الشروط التي ترجع إلى نفس الفعل ا مكلف به VEER‏ 
الأجوبة عن أدلة القائلين بجواز تكليف ما لا يطاق EET‏ 
وهناك عرض ”آخر هذه الشبهة وجواب عليها : Ves aa‏ 
المقتضى بالتكليف RE ea‏ 101 
موقف بعض المعتزلة من ذلك : OE‏ د و لقال شو ا لو 116 
القول الصحيح في المسألة : E O‏ و 1101 
الحكم الوضعي وأقسامه E E SASS Sa RS‏ 
الفروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : ESARETA‏ 
أقسام الحكم الوضعي VEE‏ 
النوع الأول : العلة EONAR A SRE SSS‏ 
النوع الثاني : السبب es‏ الس ار وا ا ف لق مق و و 1110/1 


الأول : ما يطلق عليه لفظ « السبب » عند الفقهاء - : EV‏ 


هد تقريب روضة الناظر 


الثاني - مما يطلق عليه لفظ « السبب » عند الفقهاء - : VEN sss‏ 
الثالث - مما يطلق عليه لفظ ١‏ السبب © عند الققهاء - A.‏ 
الرابع - مما يطلق عليه لفظ « السبب » عند الفقهاء - : NEN EERE‏ 
تعريف السبب في الاصطلاح : ارب مكف EVs ae‏ 
لش Oo Re‏ 
تعريف الشرط لغة : Vos ase a a‏ 
تعريف الشرط في الاصطلاح : ا ee‏ 
التعريف المختار للشرط : ERE‏ و OVS‏ 
الفرق بين العلة والشرط VOSS SS‏ 
أقسام الشرط VOY‏ 
سبب تسمية الشرط بذلك NOOSE SASS SS‏ 
المانع حكن عم ووه و ا وان لمق العام لما اق VOOR‏ 
الشرط والمانع حكمان شرعيان : VOLE EARL A SA‏ 
القسم الثاني الصحة والفساد VON eS E Ee‏ 
تعريف الصحة والفساد : ااا 
الصحيح من العبادات : از[ 1 ا VON‏ 
الصحيح من العقود - وهي المعاملات - : اا VT‏ 
هل الفاسد والباطل مترادفان ؟ AV NERS Ae‏ 
الجواب عن مذهب الحنفية في ذلك : ODE EES,‏ م1 
القضاء والأداء والإعادة ا O E a O‏ 
تعريف الإعادة E E O N‏ 
تعريف الأداء ااا 
تعريف القضاء eee ees‏ فاح ام ل 3 
مسائل تتعلق بالقضاء : لاوم See‏ لوخ امم وا ا AAO‏ 
هل ما يفعل بعد فوات الوقت المحدد لعذر أو لغير عذر يسمى قضاءً؟ A‏ 
العزيمة والرخضة 1 1 01 


تعريف الرخصة لغة : o‏ امسن اتج محال اسه موك مو 11 
تعريف العزيمة اصطلاحًا : 52د 1 E‏ 
تغريف الرخضة اصطلاحًا : 220000 e EE‏ مي ا 
التعريف المختار للرخصة : VES aa ORE‏ 
مالم يخالف الدليل مما يسّره الله علينا هل يسمى رخصة ؟ 0000000 Vo‏ 
هل إباحة التيمم رخصة ؟ a SSS‏ اذ[ ا 1 VEU‏ 
أكل الميتة للمضطر رخصة مع وجوبه م ا Sea‏ مم VSS‏ 
الحكم الثابت على خلاف العموم هل هو رخصة ؟ VV eA‏ 
هل يمنع الأخذ بالرخص ؟ REE‏ 00 ا ل 
الأصول الشرعية : 00 اا 
أصل الأحكام كلها : الكتاب ....... ا A‏ 
الأصل الأول : كتاب الله ..... RSE‏ درم ا عد كايا 
الكتاب هو القرآن : E e‏ 
الأدلة على أن القرآن هو الكتاب وبطلان التفريق بينه) : E E.‏ ا 
تعريف القرآن 1 11 1 1 1 1 1[ ORGS‏ 
القراءة غير المتواترة - الشاذة . VAG GR A‏ 
. مذاهب العلماء في حجية القراءة الشاذة 200000 ا ا 
الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الأول O‏ 
هل يشتمل القرآن على الحقيقة والمجاز؟ ماد محا بام اع A TSS‏ 
معنى المحكم والمتشابه اصطلاحًا و ل م اطي واد لج اسل او ما و 1 E‏ 
أوجه الاستدلال بآية آل عمران على أن القول الخامس هو الصحيح عند ابن قدامة . .. 7١7‏ 
الدليل من لفظ الآية على أن الوقف الصحيح عند قوله  :‏ إلا الله > E‏ وم 
الأدلة من معنى الآية على أن الوقف الصحيح على قوله : « إلا الله » EO‏ 
هل الخلاف في تفسير آية آل عمران لفظي أو معنوي ؟ 8 ORS‏ 
باب النسخ 212120111 O Sy‏ 


1۴۲٦‏ تقريب روضة الناظر 
تعريفات النسخ عند الأصوليين 0 ا 
معنى لفظ الرفع ااا 0 ااا 
سبب تقييد الحد بالخطاب المتقدم : CESAR ama aD Sa‏ 
سبب تقييد الحد بالخطاب المتأخر : RRS‏ ا 
سبب اشتراط التراخي في الخطاب الناسخ : انعا ع م ول ووو ال TIED‏ 
الاعتراضات التي وجهت إلى التعريف الثاني الجليم امساو وبوام ساس اما 
أوجه الاتفاق والاختلاف بين النسخ والتخصيص ااا 
وجه الاتفاق والاشتراك بينهما انا TCDA‏ 
أوجه الافتراق والاختلاف بين النسخ والتخصيص ل ااا اال 
وجه الافتراق من جهة المراد باللفظ : PE a OEE‏ 
وجوه أخرى للافتراق والاختلاف بين النسخ والتخصيص YANA‏ 
هل النسخ جائز عقلا وشرعًا ؟ O Ea aR ESAS‏ 
أولا : ا منكرون للنسخ تومو« اوس وروم ERAS EO‏ 
ثانيا ا للمخ وادلتهم وتوا وأ اس لوال البو ا ECE‏ 
الأدلة على جواز النسخ عقلاً بطي مون ال سوط بكو اللو O alin‏ 
الأدلة على جواز النسخ شرعًا EG‏ ال ما ا ولع وا ا OE‏ 
أولاً : الأدلة النقلية على جواز النسخ شرعًا E AS SES GR‏ 
ثانيًا : أدلة وقوع النسخ EEE RR‏ 
وجوه النسخ في القرآن ااا 
الدليل العقلي على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس » ونسخها معًا Os‏ 
الدليل الشرعي على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخها معًا 1 
النسخ قبل التمكن من الامتثال ااا 
أدلة جوازه عمقلا : CE SOE‏ د E‏ ا 
أدلة جواز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله شرعًا كاعر امعو | 
الاعتراضات التي وجهت إلى هذا الدليل 000 0000 
الأجوبة عن الأوجه الستة ل ا لل و ا 6 

۳٤ 


DR E E SO a الجواب الإجمالي‎ 


ا جواب عن أدلة الذحب الثاني القائل بعدم جواز النسخ قبل التمكن .. TAV‏ 


منشأ الخلاف في مسألة « النسخ قبل التمكين » ESR‏ ااا 
الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا ؟ E e OSD‏ 
عدد مراتب الزيادة VEY ia ase e‏ 
الرتبة الأول . E‏ ا 1 
حكم هذه المرتبة ودليله CEY eso eS eae‏ 
المرتبة الثانية NEE‏ 
هل الزيادة في هذه الرتبة نسخ أم لا؟ EEG EASES‏ 
المذهب الثاني ودليله ا ا COS‏ 
الجواب عما قاله أصحاب المذهب الأول من الاستدلال على مذهيهم .. 11 
المرتبة الثالثة 19 11171101101 1 aS‏ 
هل الزيادة في الرتبة الثالثة نسخ Ena E EET‏ 
المذهب الأول ودليله E NG SRNR SSS,‏ 
المذهب الثاني ودليله VEN SLO‏ 
الجواب عما قاله أصحاب المذهب الأول 11 11 
حكم نسخ جزء العبادة أو إلغاء شرطها و 0 ا E‏ 
نسخ العبادة إلى غير بدل ا اا لل ا RS‏ ال ل ا 19017 
دليل جوازه العقلي.. esase EARS‏ م لام 2 TOO‏ 
دليل جوازه شرعًا YON ed eae eae a‏ 
النسخ بالأخف والأثقل OV asia ee e‏ 
دليل جوازه عقلا : FON See‏ 
دليل جوازه شرعًا ديه Sa‏ 1 
حكم من لم يبلغه الناسخ Wessel‏ 
القرآن بالقرآن ا ا ا Ta‏ 
نسخ السنة المتواترة بمثلها EWS 0000000000 E‏ 
نسخ سنة الآحاد بسنة الآحاد TON RES SSA‏ 


نسخ الآحاد من السنة بالمتواتر منها محا و لاطو ESR‏ 
نسخ السنة بالقرآن PESAR ARE‏ 
أدلة الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن وال ب اطاط او ب لق 1 
نسخ القرآن بالسنة المتواترة مع الا ea‏ لالم ال او ل AV‏ 
نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الآحاد ا 0 e‏ 
المسألة الأولى : نسخ القرآن السنة المتواترة بخبر الواحد عقلًا 000 
المسألة الثانية : نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعًا Ns‏ 
نسخ الإجماع والنسخ به AS‏ اا 
اعتراض على كون الإجماع لا يصلح أن يكون منسوحًا ا ا 
جواب ذلك الاعتراض VVAR‏ 
نسخ حكم القياس ونسخ حكم غيره به والخج طم عون وف وتخا ا a E‏ 
نسخ حكم التنبيه ونسخ حكم غيره به ase as‏ الا 
مسألة فيا يعرف به النسخ ERS‏ ا 
طرق معرفة الناسخ والمنسوخ من المنقول ممص لاد وا VS‏ 
ما ظن أنها من طرق معرفة الناسخ والمنسوخ وهى ليست كذلك 0 ال 
الأصل الثاني من أدلة الأحكام الشرعية 1 1 1 اا 
وهى السنة ومسائلها وما يتعلق بها من مباحث ا ل ع مو ا VANS e‏ 
الستّة ا 
حجية السنة 1و عد وط مدا وان 0م الحا مشو و اا وي ا ا و 1 
أدلة حجية السنة من القرآن YOY e aE‏ 
بيان أن السنة حجة قاطعة في حق من سمعها من النبي يك مباشرة عام اا i‏ 
حكم من لم يسمع قول النبي ك مباشرة بل سمعه عن طريق الرواة ااا 
كيفية ألفاظ الرواة في نقل الأخبار عن رسول الله يك ا ا او م 
أولا : ألفاظ الصحابة في نقل خبر رسول الله و : 11 1 1 1[ ا 
الرتبة الأول ا مط ا ال ل لا ا ا ا 
حكم هذه الرتبة ودليل ذلك RS‏ 0 
الرتبة الثانية 0 1 1 1 1 1[ 1 AO Ee‏ 


عواموووءءثوووءوءاأث م ءءء وءموثووءو ووو 


حكم هذه الرتبة SASS SSS‏ ااا 
الرتبة الثالثة e OO‏ 
حكم هذه الرتبة 000 U E‏ 
الرتبة الرابعة : قول الصحابي « أمرنا» أو مُبينا » i O‏ 
حكم هذه الرتبة OSE CASA SANA RN OS‏ 
قول الصحابي : « من السنة كذا TENSE 1 1 1 ESSA‏ 
حكم ذلك CEO DRESS ASG RSE‏ 
الا فرق بين إطلاق هذه الصيغ في حياة النبي #5 أو بعدها 111 000 
هل هناك فرق بين الصحابي والتابعي في ذلك EEE‏ اا 
الرتبة الخامسة ا ا O ASSES‏ 
حكم هذه الرتبة ااا ااا ER‏ 
أمثلة هذه الرتبة بتدبب0000202 ا 
قول الصحابي : « كانوا يفعلون » هل يفيد حكاية الإجماع ؟ TESS‏ 
المذهب الأول : E E‏ 
دليل أصحاب هذا المذهب a a‏ 
المذهب الثاني E E‏ ل EO‏ 
قول الصحابي « هذا الخبر منسوخ » هل يقبل ؟ 9ب ا 
الأخبار الس نا بالطو عدو اجر لح AE 20000 ASRS‏ 
تعريف ابر ملع وا لماحم لط ل ةقر اجام عاق م عه وا م eT‏ 
أقسام الخبر ان 

يفيد المتواتر العلم 0 0 
المذهب الأول : a‏ ة 21 1 1 1 CO‏ 
وجوب تصديق ما علمناه بالتواتر e i‏ 
المذهب الثاني ودليله سطع من انان و الت اوقا بسيو ا 1 
حكم مذهب السمنية و وق لش اا لو ان واج ا اق وو عاد د TANCES‏ 
الاعتراض على مذهب الجمهور 1001010 0 
الجواب عن هذا الاعتراض ااا ااا EEN‏ 


العلم الحاصل بالمتواتر هل هو ضروري أو نظري ز 0 0 00000 TI‏ 
المذهب الأول : ا ااا 
موقف ابن قدامة من هذا المذهب لس الم م الل ا ا ITE‏ 
المذهب الثاني مالسا وا الما الو يتك الما د الام م ا 51 
المذهب الضحيح عند ابن قدامة TNO OEE‏ 
سبب اختيار ابن قدامة للمذهب الأول 0 اا 
العدد المفيد للعلم في التواتر 0001010101 ااا 
هل هو واحد في كل الوقائع والأشخاص ؟ IVs E E‏ 
أو هو يختلف باختلاف القرائن ؟ ا ا ا ا 
بيان القرائن التي تقترن بالخبر ااا A‏ 
أمثلة على أن القرائن تؤثر في الخير إثبانًا أو نفيًا 0 
شروط التواتر ا اق ومس أ لط لل he‏ مارك قاو ا 711 
شروط التواتر المتفق عليها التي ترجع إلى المخبرين. O sss.‏ 
الذعب الأول : أنه يشرط ق التوائر عذة موو TE‏ 
المذهب الثاني Aes‏ 000000 00000 
دليل هذا المذهب 0000 اا 
الجواب عما قاله أصحاب المذهب الأول E‏ افك و ا 7 
الاعتراض على دليل الجمهور السابق 001 E‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض ا 
الشروط التي ترجع إلى السامعين - ولم يذكرها ابن قدامة - E‏ رن 
شروط المتواتر المختلف فيها التي ترجع إلى المخبرين ESAS‏ ا 
الشرط الأول : كون المخبرين مسلمين وعدول : PYAR‏ 
الشرط الثاني : كون المخبرين لا يحصرهم عدد ولا يجويهم بلد..... TTS‏ 
حكم كتمان أهل التواتر لما يحتاج إلى نقله 000 N‏ 
عدم صحة مذهب الإمامية السابق O RG‏ ا a‏ 
دليل عدم صحة مذهب الإمامية PENS Sessa‏ 

۳۳۱ 


الاعتراضن على كلام الجمهور وو و 


مومهم وءممعووو ةمد نوو ءوووةوندعيونوونونوووءوووهة 


الجواب عن ذلك الاعتراض تاقد مان Ea ees RE‏ 
القسم الثاني : أخبار الآحاد TT SRR r Î‏ 
تعريف خير الآحاد اصطلاحًا TEV BRASS‏ 
هل يحصل العلم بخبر الواحد ا ل eh A‏ 51 
الرواية الأول وهي : عدم حصول العلم بخبر الواحد او سس TOE‏ 
الدليل على أنه لا يفيد العلم PEY EEA SEREDANA‏ 
الرواية الثانية م ا او طن اجو ل الو م i‏ 
الاختلاف في مقصود الإمام أحمد فيا قاله OE‏ 1 
الجواب عن بعض ما استدل به أصحاب 007777 ا اا ا 
المذهب الأول وهو أن خبر الواحد لا يفيد العلم 000000000 EV sss‏ 
حكم التعبد بخبر الواحد عقلاً امد و RA‏ ل و ا ET‏ 
المذهب الأول : EE DE [ N SSA‏ 
ما استدل به أصحاب هذا المذهب ردك يا د ا اا ع 11 
حكم ما إذا صدر من المقر بالشرع NDS‏ اا 
حكم ما إذا صدر من منكر للشرع E AEs‏ 0 
المذهب الثاني مسو لم ماله لوطا مقا ل للا ما ا جف ال أ اك لا ل لاا ا ورا FEO‏ 
أدلة هذا المذهب E SIRO SSG‏ 
المذهب الثالث EOS SERE‏ 
الأجوبة عن أدلة أصحاب المذهب الثاني EES‏ ااا 
حكم التعبد بخير الواحد سمعًا A aT‏ اا 
المذهب الأول : ENS BREEN EDS‏ 
المذهب الثاني E e‏ 00000 
الأدلة على المذهب الأول وهو قبول خبر الواحد والعمل به سمعًا EERE‏ 
الدليل الأول : إجماع الصحابة CER e eA RAS‏ 
إجماع التابعين على قبول خبر الواحد .... 00 0 0 2070 TOT esses‏ 
ما وجه إلى هذا الدليل من الاعتراضات a‏ ا 1 


سبب التوقف في قبول خبر ذي اليدين ا 0 CONS e‏ 


سبب توقف أبي بكر عن قبول خبر المغيرة 83 e EE 2113131 TNT E‏ 


سبب توقف عمر عن قبول خبر أبي موسى PEARSE‏ 
سبب توقف عائشة عن قبول خير ابن عمر ا و 0 ا 111 
سبب توقف عمر عن قبول خبر فاطمة بنت قيس ا ا ا lh‏ 
سبب استحلاف علّ للمخبر 0000 مع م ah‏ 
سيب توقف عل عن قبول خبر معقل بن يسار في قصة بروع بنت واشق . a‏ ا 
الدليل الثاني : السنة المتواترة .. ا ا ا ES‏ وى 
الدليل الثالث : قياس الرواية على الفتوى Oa GERA EGO‏ 
هل يرد الخبر إذا كان رواية واحدًا ؟ O‏ ال U‏ 
بیان شروط الراوي ا TUS as E ATS E‏ 
الدليل على عدم قبول رواية الكافر ماس اق و و مو 
التفصيل في حكم رواية الفاسق المتأول: 00001 TAV‏ 
خكم رواية المتأول إن كان داعيًا لبدعته AV No AS a‏ 
حكم رواية المتأول إذا لم يكن داعية PA ssa. E SR‏ 
الرواية الأولى التي تجيز قبول الخبر عنهما ASAS‏ 
الراؤية الثانية عن أحمد التي لا تجيز قبول خبرهما......... اا من 
اختيار أبي الخطاب.. PAA e EARS‏ 
EEO ESE‏ ا VS‏ 
الشافعي يقبل رواية الفاسق المتأول 4 Ve css E‏ 
الشرط الثاني : التكليف اده واه موا المع GSS‏ مع ولا ع EVV Saa‏ 
الاستدلال على عدم قبول رواية الصبي والمجنون لاد ا E‏ 1 
إذا سمع الصبي الخبر وأداه بعد البلوغ . هل يقبل ؟ E‏ ااا 
الاستدلال على قبول الخير في الحالة السابقة FV A‏ 
الدليل الأول من المغقول : EE SSS‏ 
الدليل الثاني : من الإجماع وهو يتكون من وجهين : TVS‏ 
الشرط الثالث : الضبط ا PVT‏ 


الشرط الرايع : العدالة SS‏ ل 1171 


وجنة المناظر 
هل يقبل خبر الفاسق ؟ 0 ل 
ما استدل به على عدم قبول خبر الفاسق VE e‏ 
مجهول الحال هل يقبل خبره ؟ VOSS‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثاني وهو أن خبر مجهول الحال في العدالة مقبول : aT‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول وهو : أن خبر مجهول العدالة غير مقبول VA‏ 
الأجو بة عن أدلة أصحاب المذهب الثاني TASS RADA‏ 
شروط ظن أنها شروط للرواية وهى ليست كذلك ال 000 
لا يشترط في الرواية الذكورية ودليل ذلك : اتج ساو CAE nS‏ 
لا يشترط في الرواية البصر ودليل ذلك ا ا ا ا 
لا يشترط في الرواية كون الراوي فقيها ودليل ذلك PAO eee‏ 
لا يشترط في الرواية عدم القرابة» أو العداوة ودليل ذلك AOS SA‏ 
لا يشترط في الرواية معرفة نسب الراوي ودليل ذلك TAV oS‏ 
عدم قبول خبر الراوي الذي تردد اسمه بين جروح ومعدّل » ودليله . TAT isis E‏ 
التزكية والجرح ا ا ال د ا ا TAT EEO‏ 
يكتفى في الجرح والتعديل بواحد ودليل ذلك A O OS‏ 
تزكية العبد والمرأة للراوي مقبولة ودليل ذلك .....................: CANE‏ 
هل يقبل الجرح بدون ذكر سببه ؟ ا ا AVN‏ 
الرواية الأولى وهي : المذهب الأول يقبل بدون ذكر السبب ودليل ذلك........ FAR‏ 
الرواية الثانية » وهي : المذهب الثاني : لا يقبل إلا بذكر السبب ودليل ذلك 0 
المذهب الثالث .... O E‏ 000 
إذا تعارض الجرح والتعديل يقدم الجرح ودليل ذلك ا 
إذا زاد عدد المعدل على الجارح فهل يقدم المعدل ؟ is‏ اا ا 
بيان ضعف هذا المذهب روا O VEER‏ 
E SSSA a‏ 
الأمور التي يحصل بها تعديل الراوي N‏ ا 41 
الأول : التعديل بالقول OGRA SR‏ 
a‏ 


الثاني : التعديل بالرواية عنه Sa‏ 


: تقريب روضة النلظر 
الثالث : التعديل بالعمل بخيره a E‏ 
الرابع : التعديل بالحكم بشهادته 005 COVA‏ 
ترك الحكم بشهادة الراوي ليس بجرح ودليل ذلك 0 
ثبوت عدالة الصحابة ENR:‏ ا ل ا م م 
.الأدلة على ثبوت عدالة الصحابة POA e‏ 
صفة العدالة تتناول كل صحابي Sa‏ 11[ [ز[ز[ز[ [ [ [ CEE‏ 
تعريف الصحابي في الاصطلاح . ا سوه E OES NAT‏ 
طرق معرفة الصحابي eens ae‏ الاو مق ا CON‏ 
رواية المحدود بالقذف مقبولة إن كانت بلفظ الشهادة ... O ET‏ 
الأدلة على ذلك : aa‏ ا 1 11317 
ثانيًا : كيفية الرواية لغير الصحابي أو مستند غير الصحابي ا 0 10000« 
المرتبة الأولى : قراءة الشيخ على الراوي . ess eS‏ 
الصيغة التي يحدث بها الراوي في هذه المرتبة E٠٠‏ 
المرتبة الثانية : قراءة الراوي على الشيخ ا O‏ 
دليل الجمهور على أنه تجوز الرواية بذلك او سا اس كع 
الصيغة التي يحدث بها الراوي في هذه المرتبة OV EOS‏ 
هل يجوز أن يقول الراوي : أخبرنا أو حدثنا مطلقًا ؟ ل 1 
الرواية الأولى : لا يجوز ل ا 
الرواية الثانية ودليل ذلك COV 11 E‏ 
إذا قرأ الراوي على الشيخ فهل يجوز أن يقول سمعت ؟ E‏ 000 
المذهب الصحيح : أنه لا يجوز 11111111111116 000000 1 
المرتبة الثالثة : الإجازة COSA Ae‏ 
المرتبة الرابعة : المناولة عبن قاروا الام ان سق سان م 11 
المناولة نوع من أنواع الإجازة ودليل ذلك .. 55750 1 LER E‏ 
حكم الرواية بالإجازة والمناولة وصيغة الراوي فيها . الا ا E‏ 
المذهب الأول : عدم الجواز EYE ASSES AAS‏ 
المذهب الثاني : الجواز 8 ه*هظ21 SRS ss‏ 2 8118 


وجنة وار 7 ١1717‏ )ست 


بيان فساد المذهب الثاني ودليل ذلك eens‏ اا aes‏ 2 21922 
عدم جواز الرواية بالإجازة والمناولة dete Sa‏ 5100 
عدم صحة هذا المذهب ودليل ذلك RR‏ ال ا CVO‏ 
مسألة : إذا قال الشيخ : « هذا سماعي » ولم يقل « اروه عني » . لا تجوز الرواية عنه .... 415 
أدلة ذلك CIVANE SAENGER EK‏ 
مسألة : إذا وجد الشخص شيعًا مكتويًا بخط الشيخ فلا يرويه عنه . .. CA a‏ 
الصيغة التي يعبر بها هذا الواجد : E‏ 
إذا قال العدل : هذه نسخة من صحيح البخاري فلا يجوز للراوي روايته . ۹ 
مسألة : هل يلزم العمل بذلك . E E EDR eA‏ 
المذهب الأول CO SRE A A SEES‏ 
الأدلة على أنه يلزم المجتهد العمل به OAS‏ 21 
المذهب الثاني : لا يجوز العمل به 00100 
إذا وجد سماعه بخط يوثق به ولم يقطع بسماعه فهل يجوز له روايته لاوا ا CF‏ 
إذا شك في سماع حديث من شيخه فلا يجوز له روايته ودليل ذلك eR‏ 10 
إذا شك في سماع حديث والتبس عليه مع غيره فلا يجوز أن يحدث بها جميعًا ودليل ذلك ٤۲۳.‏ 
الحكم إذا غلب على ظنه في حديث أنه مسموع OE GAARA‏ 
الحكم إذا أنكر الشيخ الحديث : EVES A o a‏ 
وجه من وجوه الفرق بين الشهادة والرواية CY Vcc‏ 
هل انفراد الثقة بزيادة في الحديث مقبول ؟ CVRD A‏ 
تحرير محل النزاع : OAS DS a O GD‏ 
أدلة ذلك : TAA NAS SS‏ 
الحكم إذا علم أن السماع حصل في مجلس واحد Colao‏ 
يقدم قول الأكثرين مطلقًا : 11 ا 
ا لحكم إذا تساوى الراويان في جميع الأمور : O‏ 
حكم رواية الحديث بالمعنى CET SEES Red‏ 
المذهب الأول : جواز الرواية بالمعنى 1 1 1[ 1 ا 


شروط رواية الحديث بالمعنى 1 1 1 ذ 141414141411[ 1ز1 1 1 1 1 ااا 


هرون تقريب روضة الناظر 
المذهب الثاني : لا تجوز رواية الحديث بالمعنى : 1[ 0 ا 
دليل أصحاب المذهب الثاني اا 
أدلة أصحاب المذهب الأول : و ا EO EOS‏ 
ما أجيب به عن أصحاب المذهب الثاني 7 EO...‏ 
لا جوز إبدال لفظ بأظهر منه : Ea Esse‏ 
حكم مراسيل الصحابة CEO RSG E‏ 
المذهب الأول : aa‏ اب ل CE ASS SS‏ 
المذهب الثاني sss e‏ قحا اق وطاق امو 51610 
دليل أصحاب المذهب الثاني : السام ا متا ا 1 
نان عنم Ere E i a‏ 
أدلة المذهب الأول الو ا EN SE SSSA‏ سو CEE‏ 
مراسيل غير الصحابة [[1[1[1[1[1 1[ 1[ 10 
تعريف مرسل غير الصحابي AE‏ 21 
حكم مراسيل غير الصحابة ON‏ ا 11 
الرواية الأولى : ( المذهب الأول ): أنها مقبولة . EEA RSS SES‏ 
الرواية الثانية : (المذهب الثاني ): أنها غير مقبولة : 51 
أدلة أصحاب المذهب الثاني SAAR e‏ ...... ا 
خبر الواحد فيما تعم به البلوى ANS‏ ا م 11 
هل خبر الواحد فيا تعم به البلوى مقبول ؟ ممعم ممم ممم ممم م ممم مم ممم 8 
المذهب الأول : RS‏ مل داك لق وك قي و د CO‏ 
المذهب الثاني ااا COO ESS‏ 
أدلة أصحاب هذاالمذهب COO eae‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول a‏ جاه و ا ع EO ERS E‏ 
الجواب عن المذهب الثاني واستدلاهم CONS 00 O‏ 
أولا : الجواب عن مذهبهم بالإلزام » أو بيان المناقضة : EN a‏ 
ثانا : الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني 06 0 OV‏ 
المًا : الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني Rie a‏ 


وجنة الوناظر 


خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات هل يقبل ؟ a‏ 000 
المذهب الأول : يُقبل ا ا ا لوو لك لح ا 183 
المذهب الثاني ONES aA‏ 
دليل المذهب الثاني ب 10071711 2 
بيان عدم صحة ذلك المذهب RRS‏ مود موف وام وال CVO‏ 
الأدلة على صحة مذهب الجمهور » وهي أدلة على بطلان مذهب الكرخي a‏ 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني E EE‏ 
الجواب عن استدلال أصحاب المذهب الثاني بها روي عن النبي يِل أنه قال : « ادرءوا الحدود 
بالشبهات) . 8 اذ 
إذا تعارض خبر الواحد مع القياس فأيه) الذي نقدم رمق مح E ase‏ 
المذهب الأول : O A‏ ااا 
المذهب الثاني n EE‏ 
بيان فساد المذهب الثاني e AS‏ لوق و ول مقا CTE‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول وهى أدلة على فساد المذهب الثاني 1 511 
الجواب عن المذهب الثاني 56 ا ا ا هه ام و لطم موا ا ل ا ل 11 5 
بيان المناقضة والإلزام a a‏ اا 
أمثلة على تناقض كثير من الحنفية في ذلك : UEDA O OAS‏ 
الأصل الثالث : الإجماع AER AA ee‏ 
تعريف الإجماع لغة SS‏ ملعأو ا لإا ا 1 اق ما 217:2 
تعريف الإجماع في الاصطلاح A [1 1 SR‏ 
تصور الإجماع وإمكانه O O E EEO‏ م1 
الأدلة على ذلك ES‏ مده لجان و ا او ل ا ا ار CUS‏ 
هل الاطلاع على الإجماع ومعرفته ممكن ؟ ودليل ذلك ا N O‏ 
تعريف النظام للإجماع وسببه جا اف ووه ماوع ارده ارو ممه لم حا EV‏ 
الرد على تعريف النظام للإجماع CEASERS‏ 1 
أدلة أصحاب المذهب الأول على حجية الإجماع ANA ea‏ الولو ا 


الدليل الأول على حجية الإجماع : 1 1090000 


وهو من الكتاب اماما نه ابلط أوة جاده ماع لاطو لاط الام ل وا اج 21/4 
الاعتراضات على هذا الاستدلال A O‏ 11 
ما أجيب به عن تلك الاعتراضات Va eee MSE aS‏ 
الدليل الثاني على حجية الإجماع وهو : من السنة : 000000000001 
وجه دلالة تلك الأحاديث على حجية الإجماع ا CAs‏ 
الطريق الأول : التواتر المعنوي اا ا 0 
الطريق الثاني : الاستدلال بالعادة esmere‏ 20177 
وهذا الطريق يتكون من وجهين AIRE ESS‏ 
الوجه الأول CATR e‏ 
الوجه الثاني SESERRA‏ ااا 
هل يشترط في أهل الإجماع بلوغ حد التواتر ودليل ذلك لس دوج اماما لم ا آلا 
المعتبر قوله في الإجماع A AGES RE‏ 
الصبيان والمجانين لا يعتد بقوهم في الإجماع م لمر ا سمو قد EAS‏ 
وكذلك العوام من المسلمين لا يعتبر قولهم في الإجماع او Aes‏ 
المذهب الأول : CAO aes aaa SE‏ 
الذهب الثاني E E‏ 
دليل أصحاب المذهب الثاني Ae RS SOAS Ss‏ 
ES a dE‏ 10 
أدلة أصحاب المذهب الأول وهم الجمهور ااا 
من هم الذين يعتبر قوم من العلماء في الإجماع فو د قدو لك اط وا ا ل لاا 
العالم الذي لا أثر له في معرفة الحكم لا يعتبر بقوله في الإجماع ودليل ذلك ل 
حكم قول كل من الأصولي والفقيه والنحوي في الإجماع aR SA‏ و ا 
المذهب الأول : ال RSE‏ ددم اباد امب لاو اف CAN REAR‏ 
المذهب الثاني او وسور ونان امسا لاسا ا EARS ESER‏ 
حجة أصحاب المذهب الثاني aaa‏ 01 ا 
خجة اصحات الذعب الأول SN‏ ا N‏ 
الجواب عما ذكره أصحاب المذهب الثاني 000000101111 0 


هذه المسألة اجتهادية ماما او DEERME‏ 1 
اكا ل وا قول الاجا OR‏ 
الفاسق هل يعتد بقوله في الإجماع CANES‏ مس CO A‏ 
المذهب الأول et gee Re a ER‏ ا 
أدلة أصحاب هذا المذهب E‏ 
المذهب الثاني COTTE Ea RSS a‏ 
دليل أصحاب هذا المذهب ا 51 
إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة » وخالفهم AEA‏ 
فهل یعتد بخلافه ؟ اا 0 
تنبيه : OSES REELS‏ اخ الم امون قا وام و CIT SNS‏ 
المذهب الأول : O‏ 
المذهب الثاني ESASA‏ 
مذهب الإمام أحمد CENE ESS‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثاني OO SOAS Seet‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول ( الجمهور)  ns‏ 
الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ اع 
N SO‏ وتان ب ا O‏ 
دليل أصحاب المذهب الثاني اا O‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول O E E‏ 
اعتراض على هذا الدليل E Se‏ ا 1 ASDA‏ 8 
الجواب عنه من وجهين Oe sean‏ 
الدليل الثاني لأصحاب المذهب الأول ا[ 1[ E‏ 
اعتراض على هذا الدليل OV SASS‏ 
الجواب عن ذلك الاعتراض ............. SS‏ 1 
الجو اب عن دليل أصحاب المذهب الثاني CD EE‏ 
إجماع أهل المدينة ا موا الا ل Geese ESSE‏ 


المذهب الأول : ..... 2100 ذ [ذزذ[ 1[ [ [ز[ ا OF‏ 


_ 


المذهب الثاني : OTE‏ ا تنا 


ما أجيب به عن دليل أصحاب المذهب الثاني 01 


اتفاق الخلفاء الأربعة Sn‏ 
المذهب الأول : كماد 6 و لوكو عن نا مده دك نه عاو مدن EES‏ 
المذهب الثاني : E‏ 
دليل أصحاب المذهب الأول 121211111116 
الجواب عما نقل عن الإمام أحمد O E‏ 


انقراض العصر هل هو شرط لصحة الإجماع ؟ E‏ 
المذهب الأول : عق فاه ةع فاه هيع 64 5 RSS‏ 


اعتراضات على هذا الدليل e‏ 


الأجوبة عن تلك الاعتراضات GG‏ 
هل إجماع أهل كل عصر حجة أو هو خاص بالصحابة ؟ 


المذهب الأول 5 RSS‏ ببب1110102102321121 1 1 1 211 


المذهب الثاني : DRE‏ ف E‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثاني ا ا 
أدلة أصحاب المذهب الأول ESE‏ 
الأجوبة عن أدلة أصحاب المذهب الثاني ا 
إذا اختلف الصحابة على قولين 0 
فأجمع التابعون على أحدها ؛ فهل يكون ذلك إجماعًا ؟ .. 
المذهب الأول : A O‏ 
أدلة هذا المذهب 00101 0 


تقريب روضة النلظر 


2206 0 0 اا 


OR Eee 


OVO DIETS eos 


eoweenaccnacenenocenecnnsanssees 


snenocnoencncensanocesonenssnnns 


ON VDE 
OS REE 


211 O O 
ONTOS 1 1 [1 


ووووءوووةء ووو وووووثونومويووونملويء ووه 


وو مهو ووه هو ووه ووو ووووءوون يدوو 


ONA SS 1 
ب 1 ا‎ 


أدلة هذا المذهب a‏ ةا Oe‏ 
اعتراض على ذلك ONA RSA RAR SORA‏ 
الجواب عنه N E O TE a‏ 
OY e O SS E SAO‏ 
إذا اختلف الصحابة على قولين م اشيج اس ا ا ل 
فهل يجوز إحداث قول ثالث aa‏ شوك لوطاو و ا O‏ 
المذهب الأول : مالسلاو توا سق لقو باد ا OVS‏ 
المذهب الثاني : OES ERAS e‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثاني اا ااا 
دليل أصحاب المذهب الأول ARE 00 A A‏ 
الجوات عن أدلة أضحاب المذهب الثاني ES‏ 1 5 
الإجماع السكوتي o‏ ا ا E‏ 0 
المذهب الأول : 1007000 انا ا اس لوي اط اسه ا OVA‏ 
المذهب الثاني ؛ sea ER e‏ 015:4 
دليل هذا المذهب : ESE‏ ا ا ا 
أدلة أصحاب المذهب الأول OY ss So a‏ 
القسم الأول : OV 1 OST‏ 
القسم الثاني : مم لعل ا SAS‏ المع ل وا عا ل ا 0971 
بيان بعد هذين القسمين 7 OPV see...‏ 
القسم الثالث : 0 OE ei NAA‏ 
بیان بعد هذا القسم : كد 0 000000 *” Se‏ 077 
القسم الرابع OV anes e SS‏ 
بيان بعد هذا القسم : ا ا ل و ااه اموا اطي ا 0717 
القسم الخامس .......... E NEE a‏ 61171 
بيان يُعد هذا القسم : EA‏ لخم ل OF‏ 


CA 6 بموءءءءمثءمم 6 ووووممو و ووو ود موث ودود‎ a A السادس ا‎ 6 ١ 


بیان أن السكوت للموافقة 010 11111 ا 
الجواب عن المذهب الثاني Se‏ ع1 فون مقع مادا ولاك ل نا عد 


مستند الإجماع . O‏ ةوفه 8 تج لاه O‏ 
المذهب الأرل soon Benenneceesessenencensscenesensenaceneenesesanneesasnnsnenns‏ 


المذهب الثاني وممممم ممم مو ء موف ون ووو نووم ةيو وو وومم نو مم ءءو مو و ةثوممء ممم موث موموءوء ةم مونم ن دنه 
أدلة أصحاب المذهب الثاني ا e‏ 
المذهب الثالث 11 100 


النوع الثالث كان لوي الا اا لا ل او وا مقت EDE‏ 1 
استصحاب حال الإجماع في محل التزاع عا و سس ا ا 
المذهب الأول Sa‏ با ااا ةلاع رو 


الأجوبة عن أدلة أصحاب المذهب الثاني وهي في نفس الوقت أدلة للجمهور : e‏ 


أقسام الإجماع - من حيث القطع والظن - 0 0 
القسم الأول E‏ الإجماع القطعي 0 
القسم الثاني 000 SEs‏ 


هل يثبت الإجماع بخبر الواحد ؟ E EN TSS SEE‏ 


OFA .... 
A 


دليل أصحاب هذا المذهب Oa E ESSENSE‏ 
الجواب عن هذا الدليل i E E EOE OR‏ 
E AE SA NS o‏ يي O‏ 
المذهب الأول O A ROR ED‏ 
المذهب الثاني ا o eae‏ مه 
المذهب الثالث eR Re AS AA‏ ا 
أدلة أصحاب المذهب الثالث e‏ ز 1 E‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول ES SÎ‏ ماحم ا وجي 088 
الجواب عا استدل به أصحاب المذهب الثالث ا 
الأصول المختلف فيها 100 9بب3 0 ااا 0 
الأصل الأول : شرع من قبلنا اا ل ل ا E‏ 
المذاهب في ذلك مم ا ال م لال مم لاط ان و اسع و وا دجوا اما ماو ضع ا 92101 
الرواية الأولى : المذهب الأول ااا 0 
الرواية الثانية : المذهب الثاني 11111111 O E‏ 
مذهب الشافعية في المسألة NS‏ اا لمعا امعان OT ORL‏ 
ا لقانت التاق وهو أنه ل e a 6 e‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول - وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا - .... O‏ 
اعتراض على ما سبق من الآيات DE‏ لوقه 5 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني Ra‏ 8 
المذهب الراجح ea E Es‏ 
الأصل الثاني : قول الصحابي OV Sle RSE‏ 
المذهب الأول ا ااا ا 000 
المذهب الثانق SS‏ د مه علد له مااع ا و الاق الا أي 813/07 
تنبيه 5 : 1 1 1 ز1 ز 1 1 1 1 1 1 1 ا O‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثاني اا OVS‏ 
خلاصة الأدلة الثلاثة السابقة GSAS‏ ا 


15 الح 


المذهب الرابع ات قاو RES‏ 
دليل أصحاب المذهب الرابع E E‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول 001 a‏ 


الاعتراض على هذا الدليل 2< ه ط1إ1 


اعتراض على الحديث المستدل به ش<غ121 
الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني . 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث والرابع . 
إذا اختلف الصحابة على قولين EOE‏ 
هل يجوز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم دون دليل ؟ 
المذهب الأول : ORE‏ ا 


بيان فساد هذا المذهب .......... a‏ 


أدلة أصحاب المذهب الأول SRR a‏ 


الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني e‏ 
الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها : الاستحسان 
تعريف الاستحسان اصطلاحًا SN‏ 
المعنى الأول للاستحسان EE‏ 
حجية الاستحسان على المعنى السابق e‏ 
المعنى الثاني للاستحسان 00 
حجية الاستحسان بهذا المعنى O OEE‏ 
الأدلة على حجية الاستحسان على هذا المعنى Ne‏ 
الجواب عن المعنى الثاني للاستحسان 2ك 
المسلك الأول على إفساده ERO‏ 
المسلك الثاني ees RS‏ 


موم مم و مم عع لو 0 


0 ل ل لل ا ا ل ل كا 


موف عه ووو ود دوع ولو ووو م56 


هقوفو وو مو ووم وو ونون ووووو و 


ااا ااا ا اا اا 0 


1 ل 0 


مووفووو ووو ووو وو وو و وعووووونونوءيوهة 


ومعمفنوومووةوووءوومةوموةووءووءموةءوةءعوعووونوة 


فقممة م وم ووو مو ووو مو ةو م عونم مموث ووو دوو 


قوع عم ووو وو وو ومو ووو وو ووو 


وعاو قن ووو وود م و وموم وووووود ووو ووو 


لل ل لل ل ل لل ال ا 


لل الل لل ل ا 


وهو و و رمي ةوممامهة مومويوو ووو ون ووو دووعدادعويوة 


071 ا ا ا ا ا نا 


ennouccencecoececnececcaccnvoeccenoese 


ووفق عو ووه وود وو ووو وو جوووونووووو و 


مهف هم ووو ليهسو ودووووووووووو و 


001 ا 1 0 


وووف فو ووو وود و لد و ع و ولع لو ووو عو و6 0 


وهو م ووم م دودمم ووو ةو و درون ووو ولو موث وء ووه 


eucasenneeneneuaacnensaeccenuncnscas 


aneucsenunnnuencenniénonseaneseceees 


اا لل ل لل ل ل للا 


موقو مةووم و رو مموووءوةعممءمووءويوةوثدونوونوويوه 


الجواب عما استدل به القائلون بحجية الاستحسان على هذا المعلى ...... ORV‏ 
المعنى الثالث للاستحسان OAR ate ae‏ 

مناقشة ذلك المعنى ............: a‏ الامو ا و الوم ا و ا OAR‏ 
الدليل الرابع من الأدلة المختلف فيها : الاستصلاح امريد ساد ولو E‏ 
تعريف الاستصلاح اصطلاحًا مكار اف ةمه لقو حم فو وا لمح لما ولف ل 648 
تعريف المصلحة 0000 141414141414141[ 141[ 41 1[ 1[ |[ 1[ 1[ OQ‏ 
أقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها د ‏ ود ا OQ sos e‏ 
القسم الأول : المصالح المغتبرة RO Vues Se SDR‏ 
القسم الثاني : المصالح الملغاة م و ا و 41 
القسم الثالث : المصالح المرسلة ا 2 
أقسام المصالح من حيث مراتبها OAPs‏ 
الضرب الأول : الحاجيات RR ASR‏ ا ا لق 
أمثلة للحاجيات OFAN AAR‏ 
الضرب الثاني : التحسينيات الا مج دوعا مراف ماو قا لهو لوقه 
أمثلة للتحسينيات 8 0ك 
لا يجوز التمسك بالحاجيات والتحسينات من غير دليل 1 0 ا 
الدليل الأول O SARS REARS EER‏ 
الدليل الثاني از[ 00 
الدليل الثالث OQ elastase ee‏ 
الضرب الثالث : الضروريات مدأ مر مظنم الأو وو و للم م لطا عه الو ل لم 1 1 22 8451 
آمثلة للضروريات 1[1[1[1[1[1[11[ 1[ 1[ 1[ 0ك 
حجية المصلحة المرسلة OAV‏ 
المذهب الأول : أنها حجة OAV SLES meses eee ae‏ 
دليل أصحاب هذا المذهب QAN a‏ 
المذهب الثاني : أنها ليست بحجة <ظ«<ظ<[1[1 1[ 1 1 1 1 1 ز ز 1 O‏ 
أدلة أصحاب هذا المذمب e SaaS‏ 


المسألة السابعة : العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة . 000 


تقريب روضة الناظر 
بيان أقسام دلالة اللفظ على الحكم 8بب 02‏ 0 E‏ 
القسم الأول انبل الفط عل الى بمتة رمرم واي برت E‏ 
القسم الثاني : أن يدل اللفظ على الحكم بفحواه ومفهومه » وهذا على ضربين: ies‏ 
القسم الثالث : أن يدل اللفظ على الحكم بمعناه ومعقوله » وهو القياس o‏ 
تعريف الكلام لغة ا ا ااا 
أقسام الكلام ع ع ا ير م و قر EVE UN SE‏ 
المقصود بالكلام عند ألنحويين CFE OES EASA‏ 
أقسام الكلام المفيد ا ا O‏ لاوطو ا ل 1 
القسم الأول : النص .... مجو ساون ون عرو ا ا الا 
تعريف النص لغة و0000 NVA‏ 
تعريف النص اصطلاخا TIN sS RS‏ 
حكم النص ا SE RESA‏ وا ل ل LAA‏ 
موقف ابن قدامة من إطلاق اسم النص على الظاهر AA‏ 
القرق بين هذا التعريف والتعريف الأول LS ESASA‏ 11 
القسم الثاني : الظاهر E‏ 
تعريف الظاهر لغة ا و ل TVS EE AES‏ 
تعريف الظاهر في الاصطلاح SS‏ شوو لو ل ا ا N‏ 
حكم الظاهر مع او وا ا EASE NRE‏ و لل 11 
التأؤويل الا اشم انو مد مسرا ادح EO ERS‏ 
تعريف التأويل لغة ا u‏ 
تعريف التأويل في الاصطلاح 1 O ERDAS‏ 
أنواع التأويل 00 IO ESR‏ 
أقسام دليل التأويل الذي يقوي به الاحتمال المرجوح على الراجح م O‏ 
شروط التأويل ما ال ا ان تنا سوط اط م ا و TA‏ 
أمثلة للتأويلات البعيدة والفاسدة E A‏ ماو Aa‏ 
الحاصل من أمثلة التأويل EEE A E GEGE‏ 
القسم الثالث : المجمل ا م لو وا اللو و مان اوت الم قا ا ا 116 


تعريف المجمل لغة NER AER RSE‏ 
تعريف المجمل اصطلاخا RaoERAR a‏ ااا 
أسباب الإجمال ‏ أو مواضع ورود الإحمال E‏ 

حكم المجمل a a‏ اا 00 ATA‏ 
نصوص اختلف في كونها مجملة من الآيات والأحاديث a‏ 
المذهب الأول والدليل على ذلك VES SAE‏ 
أصحاب هذا المذهب Eee ES‏ 
المذهب الثاني والدليل على ذلك 0011 ا 
أصحاب هذا المذهب NE‏ 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني TESA‏ 
دليل أصحاب المذهب الثاني E eS ESA RÊ‏ 
دليل أصحاب المذهب الأول VEN Sea‏ 
خلاف الجمهور - أصحاب المذهب الأول- د دب EEE‏ 
هل الحكم المرفوع عام شامل أو هو خاص ؟ 1 ال تك ال ل 
المذهب الثاني ودليلهم على ذلك ل ار ولا الخو لم م عا و NEV‏ 
اعتراض عل ذلك والجواب عنه Ae‏ اموس ف EA‏ 
قول أبي الخطاب بعدم صحة ذلك المذهب والجواب عليه العو ا ENS‏ 
أدلة ذلك NES n EO SOD‏ 
البيان والمبيّن NO E SESS AS SA‏ 
تعريف البيان اصطلاححا اع بب000000 OSO‏ 
الراجح من تعريفات البيان VON e SOS SS‏ 
مايحصل به البيان MOR a e‏ 
الأمر الأو ل : البيان بالكلام OE‏ ا i‏ 
الأمر الثاني : البيان بالكتابة والدليل على ذلك 1 
الأمر الثالث : البيان بالإشارة والدليل على ذلك 0 اا 
2350 


الأمر الرابع : البيان بالفعل وأدلة ذلك ...:.............. 


هوه هوووووةوودوءع ويد ولووروث و رون وود مم0 


(ray 


الأمر الخامس : البيان بالسكوت والدليل على ذلك O a aE‏ 
خاتمة : في أن كل مقيّد من الشارع فهو بيان الما ا 0 
هل يجوز أن يكون امن أضعف من المبكن ؟ ...... الا ااا ا اال ل DO‏ 
لا جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ees‏ محا الو لت اك الا المي لاق 
هل تجوز تأخير البيان عن وقت الطاب ؟ OV tc.‏ 
المذهب الأول SSS‏ مان مك ا ب لان و ارق" 
المذهب الثاني 011 ا 
أدلة أصحاب المذهب الثاني ا VOR‏ 
المذهب الثالث ASR SASS RS‏ 1 
دليل أصحاب المذهب الثالث ل ل ا TONE‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول OV ESR Ras‏ 
المسلك الأول : الاستدلال بالوقوع NSS‏ ا ا NBO‏ 
وجه الدلالة من هذا المسلك 0000000 ا a‏ 
المسلك الثاني NT SR ESAS Ne‏ 
الاستدلال بالقياس LANA SOLA‏ 
جواب الجمهور عن أدلة أصحاب المذهب الثاني TUES‏ 
الجواب عن الدليل الأول : NESS RSS‏ 
جواب الجمهور عن الدليل الثاني 10111 1 1 1 10107011011 
الجواب عن الدليل الثالث O‏ ا 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث O LD SSR‏ 
الأمر Wee‏ 
سبب تقديم الأمر على النهي N DERGE SSS‏ 
أهمية الأمر والنهي في الشريعة AV SAAS‏ 
تعريف الأمر 0001010 ا OW‏ 
التعريف الأول : OS SS E‏ ا ا 7 
الفرق بين العلو والاستعلاء IAT SSS‏ 
التعريف الثاني ee aS e‏ اال 


بيان فساد هذا التعريف اشع م Nessa RE‏ 
دليل فساد هذا التعريف مو لم اوفط جو سه وي توا امم اج اا ا Ass‏ 
هل للأمر و erdana‏ 
المذهب الثاني Vasa‏ 
بيان فساد وبطلان مذهب الأشاعرة ل وم ا كرو ا او رحو او VND‏ 
أولاً بیان مخالفتهم للكتاب EGR ARES OER EE‏ 
ثانيًا : بيان خالفتهم للسنة NT ASAS‏ 
ثالعًا : بيان مخالفتهم لإجماع أهل اللغة واللسان WETS‏ 
دليل هذه المخالفة م ا ا 
رابعًا : بیان خالفتهم لإجماع العلاء ا 0 
خامسًا : بيان خالفتهم لإجماع أهل العرف 0[ ز[ ز [ ز 1 VOSA‏ 
النتيجة أنه لا يعتد بقول الأشاعرة السابق 0 
الاستدلال على أن صيغة « افعل » وما في معناها للأمر د AE‏ 
الاعتراض على ذلك اح و و VAR NEARS‏ 
الأول : الإيجاب 12111111 AS ss‏ 
الثاني : الندب Veca AAS‏ 
الثالث : الإباحة مع سكلل 3 عا ار اولاراء عاد 0ف وادو امه ا 16 فووا 537 
الرابع : الإكرام 0 00 
الخامس : الإهانة 1[ اااي 
السادس : التهديد ا 
السابع : التعجيز NV 01101 ESSER ASS‏ 
الثامن : التسخير VY acaccuceeceeceseeendescenesenaanqeneaseenanneenesenannneeneenenes‏ 
التاسع : التسوية 000 اا 
العاشر : الدعاء WAT SER‏ 
الحادي عشر : الخبر حم مساح عه الوقن E‏ ول ا ال ا ارا 
الثاني عشر : التمني ممم ممم مومه ممم ممه ممم م ممم ووم ممم ممم ممم ممم ململ ململ لاا 
خلاصة هذا الاعتراض 0 


۰ ج 0222 تقريب روضة الناظر 


الجواب على ذلك الاعتراض WOR‏ 
التتيجة من هذا الجواب 08 NAS‏ 

تشترط الإرادة في الأمر أو لا ؟ OR N aî‏ 0 
المذهب الثاني Rahs‏ قو لوق AA Ss E RAS‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 0001 ATi E‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول ( وهم الجمهور ) 0 0 1510070000 00 
مقتضى الأمر المطلق RS SSS‏ الوا ACS‏ 
المذهب الأول ا 000 AER‏ 
المذهب الثاني DAES SESE eS‏ 
دليل أصحاب المذهب الثاني من ادو اس ORA‏ ال 1 
المذهب الثالث ااا ااا ااا ااا 
أدلة أصحاب المذهب الثالث . 000001 اا 
المذهب الرابع ا ا ره A a‏ 
دليل أصحاب المذهب الرايع SA‏ ا ا TAT‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول ا 011 1 A‏ 
أولا : من الكتاب OS ae‏ ا A e‏ 
ثانيًا : السنة A‏ مو و A‏ 
ثالًا : من إجماع الصحابة اكه طوف الس او ل 
رابعًا : من إجماع أهل اللغة O E‏ 0 
أجوبة أصحاب المذهب الأول عن أدلة المخالفين EE AER SE SAR‏ 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني VO ea A‏ 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثالث AOR OS‏ 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الرابع . RR‏ 0 
مقتضى صيغة الأمر بعد الحظر E E O E‏ 
المذهب الأول A‏ ا ا 
المذهب الثان So aS ee‏ اا 


المذهب الثالث اس الم ا ب RES‏ مام اق ول AV‏ 
دليل أصحاب المذهب الثالث. SSeS‏ ل OO‏ 
دليل أصحاب المذهب الأول RAA SSR SSR‏ 
أولا : عرف استعمال الشرع 0101010 O ES‏ 
ثانيًا : عرف استعهال الناس ا ا O‏ 
ما اعترض به على عرف الشرع VIA mase ea ess‏ 
الجواب عن ذلك م 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني ا A‏ 
الجواب عن الدليل الأول والثاني : OO E LG N RA‏ 
الجواب عن الدليل الثالث O CERA‏ 
الجواب عن الدليل الرابع ........ O O‏ 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث - وهو ل يذكرة ابن قدامة ب Vee aan‏ 
اقتضاء الأمر المطلق للتكرار أو عدمه E ELE‏ 1 0 001 
المذهب الأول : 77008 ام ا اع ا ا ا ع 2 A‏ 
المذهب الثاني و ا ا ا E‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 000001 ا 
أدلة أضَنات المذهب الثالث ا ال اط اع لش ع اا 
. أدلة أصحاب المذهب الرابع VME SSE RAs‏ 
القائلون بهذا المذهعب لمم لا للك وح اوم اد وا VSO SRS‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول 111 1 O‏ 
اعتراض عل القائلين أنه لا يقتضي التكرار ماري ل ددمي الم و 01 
الجواب عنه 00 VeVi‏ 
الأجوبة عن أدلة المخالفين للمذهب الأول VN ASN AR aS‏ 
. الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني ( الأمر يقتضي التكرار ) مسو اي ا اي 
الجواب عن الدليل الأول : VV al SERS‏ 
الجواب عن الدليل الثاني بوجهين 01 Ra‏ 
الجواب عن الدليل الثالث VEAL SS‏ 


الجواب عا استدل به أصحاب المذهب الثالث VALE EASA‏ 
بيان بطلان المذهب الرابع ET‏ 1/2111 
الأمر المطلق : هل يقتضى فعل المأمور به على الفور VRS GSAS‏ 
المذهب الأول SSDS e‏ ا VS‏ 
المذهب الثاني ERODE e‏ او VO ele‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثاني ااال وول لاسا امسا او E‏ 
المذهب الثالث ع اس سوا TOD‏ 0 
بيان بطلان المذهب الثالث وك ومن رسو سسا وان الام دحا ا 
بيان الأذلة على بطلان المذهب الثالث REE‏ ا ات م 11 
الدليل الثاني : إجماع أهل اللغة ماو ووو انان سوال الو لالد لبط 1 ايا 
الدليل الثالث : النقل الل مدعنا اما بسكو اام امد اا 
أدلة أصحاب المذهب الأول امعد بان ا ب م ل ا ل E‏ 
اعتراض على هذا SRN‏ ا ل لو IE‏ 
الحواب عنه VIA eR sR‏ 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني VIA ES ERR A‏ 
الجواب عن الدليل الأول : is AS SESE‏ ا 
الجواب عن الدليل الثاني - لم يذكره ابن قدامة - N‏ نا 
الجواب عن الدليل الثالث - ولم يذكره ابن قدامة - ا 0 
الواجب المؤقت هل يسقط بفوات وقته ؟ E‏ ا 
المذهب الأول RO SS‏ 
المذهب الثاني اام ل قله قاد واو ل ند VEO sc ae SA e SR‏ 
دليل أضحاب المذهب الثاني ( الجمهور ) لع قت و لمحو اا 3 71 
دليل أصحاب المذهب الأول ASE SR‏ ذا 0 
جواب ابن قدامة عن أدلة أصحاب المذهب الثاني ..... لاما الي ل 05 
ما المراد بالأمر الجديد ؟ E eT‏ ا ا ا مو ا VN‏ 
سبب الخلاف يرجع إلى قاعدتين اا ل 0 


هل يقتضى الأمر الإجزاء عند امتثاله ؟ E E‏ 


المذهب الأول 000 DS‏ 
المذهب الثاني E‏ 12 1 2 ااا 
أدلة أصحاب المذهب الثاني ااا ااا 
أدلة أصحاب المذهب الأول ROSES COALS‏ ا 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني ام RIS‏ ل VOT‏ 
الأمر بالأمر بالثىء ار ااا OS‏ ا 
أدلة الجمهور 1 هذا المذهب 000 1 ا ا اه 
مقتضى الأمر للجماعة وحار شا عو لطر لمر وج با ا اا 
الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية O‏ 5ه 2«( 
سؤال عن حقيقة فرض الكفاية ا aE e‏ ا 
الجواب عن ذلك السؤال SSeS‏ ا 
هل تشارك الأمة النبي 5 ا خوطب بهد یت في حت من لأحكام؟ أو توج اکم 
إلى واحد من الصحابة » فهل يدخل فيه غيره ؟ 1 VINES‏ 
المذهب الأول لوول لاا اا خم افا المع ا ا م بات ا 
المذهب الثاني DERSA‏ ا 
٠‏ أدلة أصحاب المذهب الثاني Sale‏ ا A‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول VE 0 ESS A‏ 
:أدلة الحالة الأول VE eA‏ 
الأدلة على الحالة نة VEY‏ 
الأدلة على الحالة الثالثة VEY Bs e E‏ 
تعلق الأمر بالمعدوم ل SS‏ ل ا VEO‏ 
تحرير محل النزاع ع مام قو نا لاساو وال لل وا 
المذهب الأول 1 VEN‏ 
المذهب الثاني ea‏ وه لاما حرو ما SE‏ ام ل يع يا 
أدلة أصحاب المذهب الثاني MRSS‏ اا 


أدلة أصحاب المذهب الأول 52557717 AA Ss‏ سرعملا 


الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني esla‏ ااا 
أمر الله - سبحانه - بيا يعلم أن المكلف لا يتمكن من فعله e‏ اما 
المذهب الأول : SSSA aaa‏ الا وو ااا 
المذهب الثاني VOSS so LES‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثاني VO OSES‏ 
هذه المسألة تنبني على مسألة النسخ قبل التمكن VO O‏ 
فائدة هذه المسألة 00001011 0 00 
أدلة أصحاب المذهب الأول VON sae es‏ 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني VOOR‏ 
أثر هذا الخلاف في الفروع الفقهية 1ز ز 1 1 1 1 1 ز 1 O OE‏ 
النهي اا لول وماك لقعا VOV Sse sealed‏ 
هل النهي يقتضي الفساد ؟ 1 1 اا 
المذهب الأول : VOV SRDS‏ 
المذهب الثاني se‏ 0 0000 
دليل أصحاب المذهب الثاني VOA Sader e‏ 
المذهب الثالث VOA SS RSs Rs‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثالث مزا اد خاتطولية ااه او امات SS‏ م 
. المذهب الرابع SS‏ ا 1 ز ز 1 VOU AL‏ 
دليل أصحاب المذهب الرابع VOR‏ 
المقدمة الثانية : أن ما ثبت تصوره فلفظات الشرع تحمل على المشروع a‏ ا لاي 
المذهب الخامس OE E E O‏ 
دليل أصحاب المذهب الخامس تند ابض اماو طاشنن لدم امم ماسوو او كا 
أدلة أصحاب المذهب الأول 201101111016 ااا 
الجواب عيا قاله المخالفون لأصحاب المذهب الأول a‏ سي د يف VVE‏ 
الجواب عا قاله أصحاب المذهب الثاني مل ا ا 0 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث VUES‏ 
الجواب عن قول أصحاب المذهب الرابع VAS Aaa SÎ‏ 
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الجواب عن الدليل الأول للمقدمة الأولى لأصحاب المذهب الرابع VI‏ 
الجواب عن الدليل الثاني للمقدمة الأولى لأصحاب المذهب الرابع الس 
ما أجيب به عن المقدمة الثانية لأصحاب المذهب الرابع MASSA‏ 
الحواب عن قول أصحاب المذهب الخامس OSA SS eo‏ 
باب العموم OO‏ 0 ا ا 
العموم من عوارض الألفاظ حقيقة 000000 
هل اعدو دن عوشي اننا رفي از لا؟ ١ N E ROT‏ 
بيان كون الرجل يعم عند وجوده ني اللسان والأذهان فقط NTS as‏ 
وجود الرجل في الأعيان لا يعم والدليل على ذلك VAs SA‏ 
وجود الرجل في اللسان يعم ا OY‏ ا 00 
الدليل على العموم في ذلك ل الح ا ام و ا 
الدليل على أن وجود الرجل في الأذهان يعم باعتبار . ام لوو و او الا 
تعريف العام VVE SAS es‏ 
هل يوجد عام مطلق › أي لا أعم منه ؟ A E‏ 
المذهب الأول SS‏ ا اك A E O‏ 
المذهب الثاني ودليلهم على ذلك EGE‏ يالا 
الخاص الذي لا أخص منه VO ASSESSES a‏ 
العام والخاص الإضافي ممعم ممه ممم ام عع عه ممه مه ممعم عع مه ممه معو لط عا مع م ع ل مقع م م 6 لال 
هل للعموم في اللغة صيغة موضوعة له e‏ ا با اا 
المذهب الأول VVA sass. es 0000 00 000 EEE‏ 
أقسام صيغ العموم aaa‏ يا 
أنواع القسم الأول : See‏ 0 
القسم الثاني ا ل VAN Sec‏ 
القسم الثالث GSS Sa‏ ا 
القسم الرابع VALA 0700000 0 0 0 8 e‏ 


القسم الخامس و ببب001021 00 0 0 VA“ coves ROR‏ 


: تقريب روضة الناظر 
المذهب الثاني sae‏ 1[ 00 
أدلة أصحاب المذهب الثاني. aes‏ 10101 
أدلة أصحاب المذهب الأول - وهم الجمهور AE ARS‏ 
الدليل الأول Alea‏ ببب000202 0 Vs‏ 
لج لمكو زتى يي ب كار كار اسه 
بجوابين : امح ع عا وج asain ES‏ امل اط رو VAR‏ 
الجواب الأول E‏ 
الجواب الثاني 220101117100000 
الدليل الثاني VOR eae‏ 
الأدلة على أن الألفاظ العامة وضعت للعموم VA GRAS‏ 
بيان الدليل الثاني : جت قدمبيانه عل الأول 000 
بيان الدليل الأول ال اا ممصو اه امك او ب 
بيان الدليل الثالث 00 Ae acca‏ 
بيان الدليل الرابع Rn E SSSR‏ 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم الواقفية ASE Se‏ 
الجواب عن الأدلة الثلاثة الأولى هم Ro cae‏ 
الجواب عن الدليل الرابع 1 0:00 
اغتلاف الجمهور في صيغ العموم.. REE SG SRE‏ 
المذهب الأول 11101000000 1 1 1 1 1 25770101 
المذهب الثاني Kef GLa Ral ean Se‏ 
المذهب الثالث 517171011 
دليل أصحاب المذهب الثالث 0 ا 10101 1 011 7ك 
ما استدل به أصحاب المذهب الأول Keble‏ 
ما استدل به أصحاب المذهب الثاني ERE‏ 00 
الجواب عن أدلة أصحاب المذاهب الثلاثة TE SE e‏ 
الجواب الإجمالي عن المذاهب الثلاثة E A O‏ 
الجواب عن المذهب الثالث RAVE AS Ra ER‏ 
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الجواب عن الدليل الأول من أدلة أصحاب المذهب الأول 484 
الجواب عن الدليل الثاني من أدلة أصحاب المذهب الأول ۸۰۹ 
الدليل الثالث - ول يذكره ابن قدامة - RNR ROSANA‏ 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث 1111111101 RSS‏ 
أقل الجمع ماهو ؟ Aa E RO SS‏ 
المذهب الأول Se‏ مق 00 
المذهب الثاني OER a Ea‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثاني AS‏ دببب0010000117 0 0 ا ANTS‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأو لل 01302012 ااا 0 
الجوا اب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني SAA‏ اا 
أولا : الجواب الإجمالي عن الاستدلال بالآيات ا او اه 
ثانيا : الجواب التفصيلٍ موي لمم قله مال eS‏ واو وام ا ل أ ANV‏ 
الجواب عن الدليل السادس وهو : الحديث 237327 A\V‏ 
الجواب عن الدليل السابع وهو من العقل SAS‏ ۸۱۷ 
العام الوارد على سبب خاص ee‏ 414 
المذهب الأول eA‏ ااا 
أدلة أصحاب المذهب الثاني AEE 1 Dae SA‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول ٍ002021 ATES Sess‏ 
ما أجيب به عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 1 
قول الصحابي : نہى رسول الله 4# أو قضى . EA‏ ا NI‏ 
هل يقتضي العموم ؟ RIV SS A a‏ 
المذهب الأول 00 0 ا ا ا 
المذهب الثاني 00 1غ 
أدلة أضحاب المذهب الثاني ا 1 ا AYA‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول AYA Sene SERE eas‏ 
الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني اا 0 


والجواب الأصح - ول يقله ابن قدامة - هو : ANOS I EE‏ 
هل يدخل العبد في الخطاب المضاف إلى الناس ؛ والمؤمنين ؟ ا 
المذهب الأول و دليل ذلك aa‏ 0000101 0 
المذهب الثاني ANV cuisine seeded eens eae Rese‏ 
الجواب عن هذا الدليل .. 111 1 1 1[ 000 
المذهب الثالث - ولم يذكره ابن قدامة - والدليل على ذلك ا 0 00 
والجواب عن ذلك : Ree eae‏ 
دخول النساء في جمع الذكور OAS‏ ام ا ا و ام 
تحر ير محل النزاع ANS‏ 
المذهب الأول RE E RRA‏ 
المذهب الثاني AVY 1 1 1 1 a eos SS‏ 
دليل أصحاب المذهب الان Re aA‏ ا RT‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول RE a O RSS‏ 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني : REESE‏ 
حجية العام بعد التخصيص 00 ATO‏ 
المذهب الأول 1 1[ذ1ذ1[1[151[1[1[1[1[ذ[1[1[1[ [ 1[ AEE‏ 
المذهب الثاني OL‏ اا 0 
دليل أصحاب المذهمب الثاني 00101011 AYO‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول ( الجمهور ) ا ااا 
الدليل الثاني AFL she Ee aes‏ 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني REVS Sa‏ 
ثانيًاالعام بعد التخصيص حقيقة أو مجاز ؟ 1 ATV‏ 
المذهب الأول AV a esa aaa‏ 
المذهب الثاني RR‏ لمط لوو لوق ع 14م 
دليل لد المذهب الثاني 1 AA‏ 
المذهب الثالث ودليله ATA Leesan aes Rs‏ 
الجو اب عن ذلك AQ 1 ea aire‏ 
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دليل أصحاب المذهب الأول م ل طق دس كرا لق ولد اداه 


الحد الذي ينتهي إليه التخصيص ا 
المذهب الأول 200 


دليل هذا المذهب متحي خب نوو في ةل نحن اا شار مذ 
دليل أصحاب المذهب الأول ya‏ 10 
المذهب الثالث - وهو لم يذكره ابن قدامة - e‏ 
مسألة : دخول المخاطب تحت الخطاب بالعام 0 2ظ15 


الجواب عن الدليلين السابقين ESER‏ 
i‏ سي ار ا 
أدلة أصحاب المذهب الثالث 00000000 اا 
الجواب عن هذين الدليلين - ول يذكره ابن قدامة - N‏ 
دخول النبي 5 في أمره لأمته ee Sa ee‏ 
المذهب الأول : 0 
يان أن هذا مبني عل مسألة قد تقدمت مدن اواو N‏ 
أدلة أصحاب المذهب e aN‏ 85 7 #17 
اللفظ العام هل يجب اعتقاد عمومه في الحال ؟ ا 
المذهب الأول es‏ انال اف و ااه لوو فاو اك ا م 


دليل أصحاب المذهب الثاني ese Sa‏ 
إختلاف أصحاب المذهب الثاني إلى متى يجب البحث ؟ 0 
أدلة أصحاب المذهب الأول E‏ ا E‏ 
الجواب عما استدل به أصحاب المذهب الثاني EG‏ 


REO ا‎ 


NEV Tear 


AY 


KER SEs 


المذهمب السادس اا shad‏ 


ل ا ل ل 00 


مخصصات العموم فففمة وم ممم مم دفوم ممم دم ممم ممم امم م ممم ممم امم تامو ما 4817.1 
القسم الأو ل في خصصات العموم المنفصلة AO SS O‏ 
المخصص الأول : الس 0000011 00 
دليل جواز التخصيص بالخس ROT eS Aa‏ 
المخصص الثاني : العقل ........... ROC i e ARES‏ 
المذهب الأول : أنه يجوز ا ا ROE‏ 
المذهب الثاني : أنه لا يجوز AOE ica‏ 
دليل أصحاب المذهب الأول ROE‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثاني REG ORs‏ 
الجواب عن الدليل الأول.... اه باطو رعسو دوو Koo LS SAE‏ 
الجواب عن الدليل الثاني ا AON ee‏ 
المخصص الثالث : اع ROV‏ 
المخصص الرابع : النص الخاص ESE‏ لمكو امه NOV hE‏ 
المذهب الثاني ..... 00 a‏ الاق 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 00 AON SS‏ 
الحكم إذا جهل التاريخ عند أصحاب المذهب الثاني KORA‏ 
دليل التوقف إذا جهل التاريخ ا ا RON‏ 
المذهب الثالث : ROO O AS‏ 
دليل أصحاب المذهب الثالث AO 1 ES‏ 
المذهب الرابع URS‏ ا ل RE‏ 
المذهب الخامس ففصم ممموم ممم ممم ءءم هوم اممو ممم مل مم م مم ول م اموا لقنن AVS‏ 
دليل أصحاب المذهب الرابع RV o ESA RETR‏ 


دليل أصحاب المذهب السادس ا RE‏ 
أدلة أصحاب المذهمب الأول Sees‏ 


المسلك الثاني ee‏ 2006 
الجواب عن المذاهب المخالقة وأدلتهم eee.‏ 
الجواب عما قاله أصحاب المذهب الثاني .............. e‏ 


الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني : - إذا إذاعلم التاريخ - 
الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني : - إذا علم التاريخ - 


الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني : - إذا جهل التاريخ - a‏ 
الجواب عما قاله أصحاب المذهب الثالث 0 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الرأيع ......ت.... ...متي ...0 
المخصص الخامس : المفهوم seco‏ 
الدليل على جواز تخصيص مفهوم الموافقة للعموم 0 
الدليل على جواز تخصيص مفهوم المخالفة للعموم AA‏ 
اعتراض وجوأية es esen.‏ 


Ae AR المخصص السادس : فعل الرسول يِل‎ 
e O 1 1 1 1 1 1 TER E EER المذهب الأول‎ 


المذهب الثاني ودليله واخوات عنه Saeed‏ 


المخصص السابع : تة . تقرير الرسول ع eae‏ عه ةدوف اناد 
المذهب الأول eee arse e SS‏ 226224226228 4 هه 0ه SSS ERE ERS‏ 


دليل جواز تخصيص التقرير للعام و 31و بلقا eee Saed‏ 
المذهمب الثاني ودليله وجوابه e RR ES‏ فاه ف مم هر ae Kê‏ 


المخصص الثامن : قول الصحابي eS‏ 
المذهب الأول وا انك أ وو EEA AR‏ 


دليل جواز تخصيص العموم بقول الصحابي فوط a aE‏ 
المذهب الثاني ودليله E A‏ 


ووم موةوءثممءيءممءه 


Aleusesaunceecseosene 


eccsenececernnns 


ووفعوءثمثمممثث ووه 


000 


وقوهوومثيءممءث ءوده 


ووووممءوثممءثءث موده 


وعمدممومثوءء2مثمثممثموده 


ووقعمةوةءمونوعءثوه 


ووموءءويمورموء مويه 


وممعمءمووءءءاثيءه. 


«موءمءوءثمثوءمممءثممه 


ا اك 


وومووام م ءءء م ومم ثيه 


مووممثءثموءة مم مم ممه 


ولممقوءممميعمءمثوه 


وموعءءءةممءعندةثنية 


ووعموثوويوءممءثمويهة 


ووعمءةوموثو .مومه 


ومو ءءء مم موء ووه 


ووقوءءءممممءمثيثوده 


المخصص التاسع : القياس aa‏ اج هي م AV Sa‏ 
المذهب الأول حص با و و 11000 لع عع لل د الام 
المذهب الثاني : لا بخص به العموم » وهو الوجه الآخر عند الإمام أحمد AVP SSA:‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثاني AVE SASS‏ 
المذهب الثالث : التفصيل 0 WER‏ 
اختلاف أصحاب المذهب لالب ي تير القياس الجلي 1 00 
المذهب الرابع ذخ RV ENS RNR‏ 
دليل أصحاب المذهب الرابع . O E‏ 
دليل أصحاب المذهب الأول SARA RS‏ حر الا 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني ASAR ARL‏ 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثالث - ول يذكره ابن قدامة - AVY‏ 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الرابع - ولم يذكره ابن قدامة - الام م AVN‏ 
تعارض العمومين لالم اه عونق لمم جه املك كع ولد ليع الع فول ل قاو ذخام وو تال لام 
تعريف التعارض AVA sin‏ 
حكم تعارض العمومين مع عدم التمكن من ترجيح أحدها ARVN‏ 
المذهب الأول 11 1 1 1 1 1 1 NASE‏ 
دليل أصحاب المذهب الأول AA SSS‏ 
المذهب الثاني ........ O RO‏ 00 
القسم الثاني ع و وا ج866 20211 لقنم ل لطن ان ادا ماله مزق و0 44 ام ل مط رطان ال اق اي 24 
مخصصات العموم المتصلة 1 1 AVE A NEAT‏ 
المخصص الأول ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ 1 1 1[ RAVE‏ 
الاستثناء aa E A SES‏ امن مو نه لق 
صيغ 'لاستثناء NIT aE E Î‏ 
تعريف الاستثناء اصطلاحًا : (أي عند الأصوليين والنحويين ) . ... 21 
الفرق بين الاستثناء وبين ما يقرب منه AT E‏ 
أولا : الفرق بين الاستثناء والتخصيص بغير الاستثناء O E‏ 
الشيء الأول ا AE E E A‏ 


الشيء الثاني RG‏ 0 
ثانيا : الفرق بين الاستثناء والنسخ VES AR RSS‏ 
شر وط الاستثناء ATS Sa 2 E‏ 
عددها : 1[ اا ا ا 445 
الشرط الأول : كون الاستثناء متصلاً ...... ROL e‏ 
المذهب الأول . ا RAs‏ ذا ل 
دليل أصحاب المذهمب الأول (الجمهور ) ا 1 
المذهب الثاني 1 1 1 1 1 1 [ ز ذ ذا اك 
أدلة أصحاب المذهب الثاني د او ان 0 
الدليل الأول : La a‏ 00101 ا 
وجوابه : 0 عا ا / AIA‏ 
الدليل الشاي ^ ene‏ 2 2464 
وجوابه 11 1 ااا 00 ANNEAL‏ 
الراجخ ....... لم م و لعي لس م AVA‏ 
الشرط الثاني :کون الستتى من جنس الستتى مت ا AA‏ 
المذهب الأول ل ا ل ل و ا لم ا 11 
المذهب الثاني اا 6 SERS a‏ 
دليل أصجاب المذهب الثاني ..<: و 1 
ذليل أصحاب المذهب EN ees yT‏ 
الشرط الثالث أكون الک عقف اا صف ار اکر کب E‏ 
المذهب الأول ES aR‏ ا قاد 
المذهب الثاني e‏ ا E‏ .4.0 
حكم استثناء الكل قم ممم ممم مقف ممم مم ممم مم مو ممم ممم ممم ممم ممم موقي 0 1 
أدلة أصحاب المذهب الثاني RES‏ ل ETL‏ 
دليل أصحاب المذهب الأول ا ا 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني..... AT ae‏ 


الجواب عن الدليل الأول : Aa E‏ 


الجواب عن الدليل الثاني RRA‏ 
ما أجيب به عن الدليلين الثالث والرابع ا E‏ ممعم مة ءءء ةينه 


إذا تعقب الاستئناء جملا فإلى أيها يعود 9 E ٠٠‏ 
المذهب الأول : رجع الاستثناء إلى جيعها إن صلح 00 OEE‏ ا 
المذهب الثاني : يرجع الاستثناء إلى الحملة الأخيرة فقط .......... a‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثاني لظو مساق ساس اباو م 
أدلة أصحاب المذهب الأول والاعتراضات عليها والجوافٍ عن هذه الاعتراضات ... 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني ره O‏ ا 
بيان أن الاستئناء من الاستثناء لا يمكن عودته إلى الأول 1# مامه ال ا 


a E 1 الشرط‎ 


وجنة المناظر 


تعريف المقيد اصطلاحًا 15 وقد الم اف و اسك O‏ ا ا 8 ل TEER‏ 
أمثلة على المقيد TER E RSE SRA‏ 
الإطلاق والتقييد النسبي N O O SL‏ ا 
أقسام ورود المطلق مع المقيد وحكم كل قسم TY e.‏ 
القسم الأول . 100010101 0 
المذهب الأول TES SERE‏ 
دليل أصحاب المذهب الأول PED A A a‏ 
المذهب الثاني EAS RE OS‏ 
دليل أصحاب المذهب الثاني FEES‏ 
بيان فساد ذلك ل الا يواستم و لكالا FOES‏ 
القسم الثاني TORRID SED‏ 
المذهب الأول TERNS REDAR SRS‏ 
المذهب الثاني SAAS‏ ارون A‏ الا 1 FTA‏ 
اختلاف أصحاب المذهب الثاني 000 0 ااا 
القول الأول DL‏ 0 0 ا 
أدلة أصحاب القول الأول القن مانا Olav Se‏ 
القول الثاني . ا 0ن 
دليل أصحاب القول الثاني 010 1 1 1 ا 0 
دليل أصحاب المذهب الأول RS A‏ ا ا QES‏ 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني SE‏ ل 
القسم الثالث E Ee OE‏ 
دليل ذلك RS‏ ام لخم الود الا ما اك وال مشا ا روما ين 426 
باب دلالة الألفاظ على الأحكام بفحواها ومفهومها RAL‏ اا 
أضرب دلالة اللفظ على الحكم بفحواه ومفهومه » وهو غير المنظوم VEO‏ 
الضرب الأول : دلالة الاقتضاء ORA‏ ا EECA‏ 
دلالة الاقتضاء ATT RS A SRS‏ 


الضرب الثاني : دلالة الإيماء EAS E‏ 
أسماء هذا الضرب 0 ااا 
الضرب الثالث : دلالة التنبيه » أو مفهوم الموافقة ا اا 
تعريف مفهوم الموافقة « التنبيه » ON‏ ا n‏ 
شروط التنبيه « مفهوم الموافقة » QOL REAR‏ 
الشرط الأول : OE saa 0 SA‏ 
دليل ذلك الشرط Rosa O RS E‏ 
الشرط الثاني ESER o‏ ل عا QO aR na‏ 
أقسام دلالة التنبيه « مفهوم الموافقة » من حيث قوة إثباتها للحكم في المسكوت عنه .... ٠٠١‏ 
أسماء التنبيه اسع و SS LDS AS‏ 411 
خلاف العلماء في تسميته بالقياس ام و OY ie E‏ 
المذهب الأول ا ا 
دليل أصحاب المذهب الأول. OYA e eA‏ 
المذهب الثاني اق لو الم أن مط امه علولا دلا داح لال لامو لج4 انان اد له لالد :]9461 
دليل أصحاب المذهب الثاني مسد مق ل امه وق QOP SELE‏ 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الأول QOR EEE EAR‏ 
هل الخلاف لفظي أو معنوي SESS E RE MESS‏ 
أقسام التنبيه من حيث القطعية والظنية hea ES‏ ا 


القسنم الأول : القطعي sa eS O TENS‏ ققة 
القسم الثاني : الظني E OEE‏ ا ل قوة 


أقسام التنبيه الظني.من حيث الصحة والفساد 7ب 0 
القسم الأول : التنبيه الظني الصحيح : A ES‏ 55 
القسم الثاني : التنبيه الظني القاسد QONSER‏ 
حجية مفهوم الموافقة OV E‏ 
الضرب الرابع : دليل الخطاب ‏ مفهوم المخالفة » QOV o e‏ 


وجنة المذاذا 


أسماء دليل الخطاب 

أمثلته ل الفا وااو سيط باط ال لاض ظفللا O‏ 
حجية مفهوم المخالفة 

المذهب الأول 

شروط مفهوم المخالفة 

المذهب الثاني 

أدلة أصحاب المذهب الثاني 

أدلة أصحاب المذهب الأول 

الجواب عن تلك الوجوه» والجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 

الجواب عن الدليل الأول لأصحاب المذهب الثاني ا 3 
الجواب عن الدليل الثاني لأصحاب المذهب الثاني O E‏ 
درجات أدلة الخطاب [ أنواع مفهوم المخالفة ] امد اوه لم وو ا 40/1 
القسم الأول VTS 1 N‏ 
ما لايعتير من دليل الخطاب - وهو : الحصر 000 ااا 
الصورة الأول : تقديم النفي على إلا( أي الاستثناء من النفي ) Va‏ 
المذهب الأول ا ا E‏ 
دليل أصحاب المذهب الثاني ل a‏ اا ا ا NE‏ 
بیان فساد هذا VE. 1071 A a‏ 
دليل أصحاب المذهب الأول - وهو الدليل على فساد المذهب الثاني - AVE sass.‏ 
الصورة الثانية : الحصر بإنا ERAS RRS‏ 
المذهب الأول ااا اا 
المذهب الثاني RO Sa‏ 1 
دليل أصحاب المذهب الثاني SE RRS‏ وا 31 
دليل أصحاب المذهب الأول » ويحتوي - في نفس الوقت - الجواب عن دليل أصحاب 
المذهب الثاني . OES‏ ا ا A‏ 


الصورة الثالثة : حصر المبتدأ في الخبر VV Sa E eS‏ 


القسم الثاني: AE [| Ss‏ 
ما يعتبر من دليل الخطاب « مفهوم المخالفة » PE‏ 
الدرجة الأولى : مفهوم الغاية 4 


دليل أصحاب المذهب الثاني ا ا 
أدلة أصحاب المذهب الأول ..........: E‏ 


فم و ملم م ع م وو ون وووو وه 


مهمو م م ةو ووووووووثودوووهة 


لوقو و عو ووو عع ووو وووعوةوووووهةه 


ا ا 000 


وقع. مع واو وو ووو وووووو نيوو 


0 


هقفو ةو و و ومو وه ع ووو مونووووونووووة وم يوه 


ل 00 


ممم م و ووو ووو ووووونو و 


الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني - ولم يذكره ابن قدامة - E‏ 


الدرجة الثانية : مفهوم الشرط E‏ 


المذهب الثاني 111101010101010 
دليل أصحاب المذهب الثاني sas SSS‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول ...................., لم مج او ا E‏ 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني Re‏ 


الدرجة الثالثة : ذكر الاسم العام مقترنًا بصفة خاصة 


مفهوم | 0 TEE‏ نمطا وا ماق ل ل 


00 


لوفو وهو ووو ع ولو ووو ووو وووووووهة 


وفمم فده ووو ع ووو تدلوو 


مو ووو علو م وم ووو ووو وو ووومووة 


وف ومع م لوو وو ووو ةن ديلوو 


00 


ا 00 


للا ا ل 1111 0000010101111 


مقع ووو ووو ووو و ووو ون وةوول ونيو 


م قمعو و ووم م وو مو ومو ووو ةدمل عردو ودر 


وجنة المناظر ` 


اختلاف العلماء في حجية مفهوم الصفة ا 1 
المذهب الأول : AG ESAS Sao 8 RE‏ 
دليل أصحاب المذهب الأول Se‏ اي ا طفق اماو ال 928 
أكثر الشافعية مع أصحاب المذهب الأول ل ا NAV‏ 
المذهب الثاني AVS o EES DSSS‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 08 1 ااا 
الفرق بين الصورتين السابقتين RSA SNORE‏ ااا 
صور مفهوم الصفة SS Rea‏ 911 
الدرجة الخامسة : مفهوم العدد RAV O EER aA‏ 
خلاف العلماء في حجية مفهوم العدد E‏ ا ااا 
المذهب الأول a AE a‏ ل م ال AAAS‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول RROD‏ 
المذهب الثاني e‏ ا ا ل ل QAR ASS‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثاني الك جا بس شود فم AOS‏ 
بيان أن ذلك قد سبق a‏ ا يي ااا 
الدرجة السادسة : مفهوم اللقب E‏ ااا 
خلاف العلماء في حجية مفهوم اللقب 011 ا 
المذهب الأول : SA‏ فا نا الس مونم مو 
أدلة أصحاب المذهب الأول ES‏ ا ا ا م مق 
الجواب عنه ERs Se E‏ ا 
الدليل الثاني SARA‏ ا E‏ د 
الجواب عنه ا SESE RS US‏ 
المذهب الثاني E aS REE SSSA a‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثاني اام ا م 1 
عدم التفريق بين الاسم المشتق وغيره INV oe SR‏ 
القياس 000001011 0 ااا 
تعريف القياس لغة مو ا ا ا ااام لو 


تعريف القياس ف الاصطلاح ففومهام مث موث ممم ةو مم زءورن 
التعريف الأول RRS ae‏ 


العلة هي مناط الحكم ب 0 1 1117111 


أضرب الاجتهاد في العلة GR‏ 
الضرب الأول : تحقيق المناط E‏ 


سب تسميته يتحقيق المناط 8 : ون آم ياوا هتفه ممه eer‏ 
النوع الثاني) eee‏ 


النوع الثاق قاس ت وغو حي - 21111 
النوع الأول : ليس بقياس » وهو يحتج به Re‏ 
دليل كونه ليس بقياس » وأنه حجة OR TIRE‏ 


f 


هوم عم وو هم ممم ووه ووو وونووعودووني ووو 


soecaoacececankhunaenenccrconreacens 


وعم ومو ووم ووو لوو ةو لوعو عوويووهة 


وعم ةو وم ووو مو وو ةل مودو دمو دلول ورويو ولو ةا 


وجنة المنلظر 
الضرب الثاني : تنقيح المناط اال 
تعريف تنقيح المناط لغة ا ايا 0 1[ 1[ 1 [ [ 1[ 1 | 
تعريف تنقيح المناط اصطلاحًا eae‏ المع ولا 117 
مثال على ذلك SACLE‏ ا 
الطريقة التطبيقية لتنقيح المناط EE CE‏ ا 
خلاف العلياء في اعتبار بعض الأوصاف دون بعض VAS SSS ASS‏ 
المذهب الأول ا 1 1 1 1 1 1 1 ا 1 A‏ 
المذهب الثاني ا SAAS‏ 
دليل أصحاب المذهب الثاني 000000010 0 0 اا 
دليل أصحاب المذهب الأول 211113111011000 1 
المناط في هذا الضرب منصوص :عليه a‏ ااا 0 
الضرب الثالث : تخريج المناط a‏ م E‏ 
تعريفه في الاصطلاح ااا ا 
يقة تخريج المناط بالأمثلة a‏ ا ا 
حجية القياس 0000001011 1 EI‏ 
أولا : حكم جواز التعبد بالقياس عقلًا وشرعًا م ا كا 
المذهب الأول : AS E‏ لوو ا a‏ 
المذهب الثاني ل ا 
إيماء اللإقام أحمد إلى المذهب الثاني ON ee aa‏ 
تأويل أبي يعلى مذه الرواية ENTE O ENS SES‏ 
المذهب الثالث EE E DD DD E‏ 
مجمل مذاهب العلماء في حجية القياس EE RT‏ ا ا 
أدلة أصحاب المذهب الأول على التعد بالقياس عقلاً وشرعًا 0 
القسم الأول : الأدلة على جواز التعبد بالقياس عقلًا 500000 Ean‏ 
دليل المانعين من القياس عقَلًا ا انس اماق امسا ال ١‏ 
الجوات عن ذلك - ولم يذكره ابن قدامة - 00 


القسم الثاني : الأدلة على التعبد بالقياس شرعا 0 0 ااا 


Ga‏ تقريب روضۃ الناظر 
الدليل الأول : الإجماع NOVY a 1 ne‏ 
الأمثلة والوقائع التي حكم فيها بعض الصحابة بالقياس AV‏ 
وجه الدلالة من تلك الأمثلة ممه ولاقام واد وو لواو ا 1 
ما اعترض به على الاستدلال بالإجماع على حجية القياس 0 0 0 0 0 0 اا 0 
الاعتراض الأول : e 1 ARSE‏ 
أمثلة على ذلك E e eae LSa e‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض ESSERE‏ 
الطريق الأول للتوفيق بين النقلين ا 1 ONE‏ 
الطريق الثاني للتوفيق بين النقلين E ASAS‏ 
الاعتراض الثاني على الاستد لال بالإجماع على حجية القياس كن ارو ل ا i‏ 
الجواب عنه 21116 ase a e‏ 0 
الحاصل مما سبق AMAA aaa‏ 
الدليل الثاني : من الكتاب e‏ سان اا ل ا 
الاعتراض على الاستدلال بتلك الآية . ALOE‏ ا E‏ 
الجواب عنه 290000 
الدليل الثالث : من السنة RO‏ المعو د الست اال م 
الحديث الأول : .... ماحم ابو وح خم لمعه دوه لوالا اي A‏ ال 
ما اعترض به على الاستد لال مهذا الحديث فعمم ممم ممم ممم ممم مم 1 
الاعتراض الأول : Tasa e‏ 
الاعتراض الثاني 0 APE‏ 
الجواب عن هذين الاعتراضين . N Sei ASRS‏ 
- الجواب عن الاعتراض الثاني ERS‏ 0 
الحديث الثاني SSS‏ طش VTS‏ 
الاعتراض على هذا وجوابه VEEL RARER‏ 
الحديث الثالث Vessco‏ 
الحديث الرابع اما اا وا اي ولد ا خا O‏ 
الحديث الخامس Vesa‏ 


أدلة المنكر ون لحجية القياس 
القسم الأول OS EEE‏ ا 
الأدلة النقلية على عدم جواز القياس ag ee e‏ 
القسم الثاني : الشبه المعنوية للمنكرين للقياس ا ا ا TS‏ 
الأجوبة عن أدلة المنكرين للقياس ا ب حا ا ETA‏ 
أولَا : الأجوبة عن القسم الأول وهي الأدلة النقلية Cs‏ نا 
ثانيّا : الأجوبة عن القسم الثاني من أدلة المنكرين للقياس وهي الشبه المعنوية .........* ١١1‏ 
الجواب عن الشبهة الأولى : ااا 
الجواب عن الشبهة الثانية E‏ د ١‏ لعز 
الجواب عن الشبهة الثالثة E E SS O‏ 
الجواب عن الشبهة الرابعة OT Ê‏ 000 
الجواب عن الشبهة الخامسة 00000 E‏ 
الفرق بينهما من حيث الإجمال ES RSS aS‏ 
سبب هذا الفرق بينهما أو الفرق بينهما من حيث التفصيل ............... VE eas‏ 
طريق الإالحاق بالعلة المنصوص عليها امسق و ESS O‏ 
المذهب الأول EO E‏ 
دليل أصحاب المذهب الأول ذا ا 
المذهب الثاني ا ال ا N‏ 
دليل اتات المذهب الثاني 38ب 0 211111 2 1 
أوجه تطرق الخطأ إلى القياس VERS es SS‏ 
أقسام القياس من حيث القطع والظن E I OEE‏ 
القسم الأول في القياس القطعي 1 0 
الضرب الأود.. م ا ام الل Ra‏ ع ا ا OEE‏ 
شرط ذلك E TOO LONE ٠...‏ ل OR‏ 
أمثلة على الضرب الأول من القياس القطعي الي ل ساي OS‏ 
أمثلة عدَّها بعض المجتهدين من هذا الضرب ا م مام ا ا oa‏ 
1١١66‏ 


حكم تلك الأمثلة as‏ امم او ما ره oe‏ 


بيان أن هذا النوع يرجع إلى نفي الفارق ا ا ا 00100 
طريقا إلحاق الفرع بالأصل موسي اجا اد قم AS‏ سو داح ربا مدا 
الطريق الأول Se ES‏ ا الا VO RE‏ 
الطريق الثان O eae SOR‏ 
مقدمتا القياس ENE‏ ا NR O‏ 
ش : وهذا : أي القياس الظنى . (60V... E‏ 
المقدمة الأول O N E O E‏ 
ا ON‏ 
أدلة ثبوت المقدمة الثانية أي - علة الفرع - EVE OO OE‏ 
دليل ثبوت المقدمة الأولى - دليل ثبوت علة الأصل -.. ا OVS‏ 
أدلة إثبات العلة الشرعية « مسالك العلة » ابوط ماوق لمر VeVi‏ 
القسم الأول موا مااي ولق سيا را لوو مزه ال ا ل E‏ 
إثبات العلة الشرعية بالأدلة النقلية ا فود اللا وا ا VON SNS‏ 
الضرب الأول : النص الصريح في العلية ا ل ا 
أمثلة على التعليل بالنص الصريح VOR Tass‏ 
شروط التعليل بالنص الصريح ا ا OR‏ 
حلاف العلماء في صيغة ١‏ إِنَّ » و « فإِنَّ » RUSS ARERR‏ 
المذهب الأول : .. SS ea‏ ل AON SS‏ 
المذهب الثاني 0 0 RN A‏ او ١‏ 
الضرب الثاني : التنبيه والإيماء إلى العلة ا كا 
الفرق بين التنبيه والنص على العلة N‏ ا NSO‏ ال ذا 
أنواع التنبيه والإيماء SSRIS SS‏ او N‏ 
النوع الأول E‏ 1000 1 1 1[ ا 
وجه جعل ذلك من الإيماء إلى العلة ١1 E AN a e‏ 

e 


هل تشترط المناسبة لوصف المومأ إليه 10000 


وهه ووو ومووممورمءويءعيو ون مية و دي ث يوه 


وجنة المناظر 


المذهب الأول 
المذهب الثاني 
الراجح ودليله 
كلام الراوي مثل كلام الشارع في ذلك 
دليل ذلك 

يشترط الفقه في الراوي ؟ ا الخد ا ل O‏ 
دليل أصحاب هذا المذهب ال ا ا 
النوع الثاني REESE‏ ل لامو SER‏ ا TT‏ 
وجه جعل ذلك من الإيماء إلى العلة ا يه EDGER‏ 
النوع الثالث و AES‏ ا NEO‏ 
وجه كون ذلك إيماء ا ا د ا ا اا ا 
اعتراض على ذلك ا ا وا ا VO e‏ 
جوابه NOE OAS ee‏ 
النوع الرابع EVOL SS NSE‏ 
أقسام هذا التوع م م بوم ا ام ا الوا 118 
النوع الخامس SR‏ ا 
النوع السادس ام ول الع ام ا ام طعا أقجاء لا انا ا ل ا | 
احتمال الوصف المقرون بالحكم أن يكون هو العلة » أو متضمنًا للعلة eS‏ د 
القسم الثاني 1[ VS VASES AAR‏ 
إثبات العلة الشرعية بالإجماع AES‏ ااا 
أمثلة للعلة المجمع عليها ae‏ ا 
بيانه أنه ليس للمعترض المطالبة بتأثير العلة في الأصل والفرع و ا ١‏ 
القسم الثالث : إثبات العلة الشرعية بالاستنباط AV EOS‏ 
أنواع استنباط العلة 0110 EV ESOS ASE‏ 
النوع الأول AAS‏ 1 1 1ذ1 1[ 1 1 1[ اا 
تعريفها اصطلاحًا EVES ESR eas‏ 


التقسيم الأول : من حيث تأثيره وعدم تأثيره ام ام وااو N‏ 
النوع الأول : المؤثر SE e SEE‏ ااا 
انقسام المؤثر VSS CSO e SSAA‏ 
الشيء الأول في القسم الأول من المؤثر VEN EE E‏ 
الشيء الثاني - أو القسم الثاني من المؤثر AME‏ 
النوع الثاني : الملائم enn‏ ممم ممم ممم ممما مونم ممم ممم متم م 0 1٠976‏ 
النوع الثالث : الغريب EVE AE O ASG‏ 
تة : VVAR RE SS Do aS‏ 
مراتب جنس الوصف والحكم 00000101 AVA‏ 
أولا : مراتب الحكم من حيث الخصوص والعموم 00000000 000000 
ثانا :مراتب الؤصف من حيث العموم والخصوص ملام ا ع مايالاه 
تعريفات أخرى للملائم والغريب 0000 0 0 0 
موقف بعض العلماء من المناسب الملائم والغريب ا 
دليل قصر القياس على المؤثر مادو ل ا 
الجواب عن ذلك ففمفو ممم ممم ممم ءم مد ة وميم مم ممم ممم ممما للم لال ملام ام مما ململ ثانا .افنآ 
الجواب عن عبارات دليل هؤلاء العلاء VACE‏ 
النوع الثاني : إثبات العلة بالسبر والتقسيم A‏ 00 
تعريفه اصطلاحًا فممم ممم ممم ممم مق ممما ممم ممم امامت ممم مما 1١43‏ 
أمثلة للسبر والتقسيم ا SAN‏ 
شروط صحة السبر والتقسيم 0 EA‏ 
الشرط الأول ودليل ذلك ا ل ا و و AE‏ 
الشرط الثاني NEADS r RES‏ 
كيف يحصر العلل ؟ VSAf accesses senem‏ 
الطريق الأول : اوسا EREZ ACRES‏ 
الطريق الثااق 00010111100 
الشرط الثالث ..... 001 1 0000 

1°۸0 


بحثت فلم أجد مناسبة بين ما ذكرت وبين الحكم ؟ ا e‏ لا 


المذهب الأول NAVSEA.‏ 
المذهب الثاني VANS‏ 
إذا اتفق حصان على فساد علة من سواهماء ثم أفسد أحدهما علة الآخر VAAN.‏ 
هل يكون ذلك دليلاً على صحة علته ؟ ا ا AAAS E‏ 
المذهب الأول : يكون دليلا Sas‏ ا 
المذهب الثاني : لا يكون دليلا NAA RS‏ 
النوع الثالث : إثبات العلة بالدوران Vee es‏ 
حجية الدوران م ل مج ا ا ا ا 
أدلة هذا المذهب ا ا A‏ 
المذهب الثاني SSL n‏ ا 
أدلة أصحاب هذا المذهب 0000010101 00 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 1 1[ اا E‏ 
المذهب الثالث SR‏ ما ا AF E ORAS‏ 
الجواب عنه الما او أ مل ل لق واما اا الك وق لاق لقنم ا وجا ل E‏ 
خلاف العلماء في التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس VQ‏ 
المذهب الأول ودليل ذلك 0 1 1 | 
القائلون بهذا المذهب تم الج ل ا ا ل O‏ 
المذهب الثاني ا ا VO ASRS SSS Ta‏ 
المسالك الفاسدة في إثبات علة الأصل ee‏ ا 
حكم العلة إذا استلزمت مفسدة أو « انخرام المناسبة > 253 م م للا 
المذهب الأول 000 AAAS e AS‏ 
دليل أصحاب هذا المذهب e‏ ال ام ل SAAS‏ 


أولّا : تعريفه في الاصطلاح EE OTE‏ 20006 
التعريف الأول 10010120212121 


بيان ذلك والفرق بين قياس الشبه #وئياس الطردء وان الغله 0 


القسم الأول : قياس العلة E‏ 


القسم الثاني . ٠.‏ : قياس الطرد ومفمةوم ءءء مموةمممء ووم ةةة مم ممه ةن ةنوم م6 ةم لمن 
القسم الثالث : قياس الشبه ES‏ 


حكم كل واحد من الأقسام الثلاثة من حيث الصحة والحجية وعدمها... 
الخلاصة في بيان قياس الشبه Ae‏ 
ثانيا : بيان حجية قياس الشبه O ERS‏ 
المذهب الأول es ee A ES E‏ 


e e AAAS e معاون وه‎ aR 2م86‎ a المذهب الثاني مامه‎ 


دليل أصحاب امذهب الأول ne‏ 
قياس الدلالة عل قن امع لاه لمان ونه فو قن هع اليك ان فالاو 1141 م لوا 


شروط الأصل ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ ز[ز ز ز ز ز SS‏ 
الشرط الأول لمحا الاج سبو و ا 


عدم جواز القياس على ما لا نص فيه وما م يتفق عليه ودليل ذلك ا 
حكم القياس على أصل ثابت بالقياس 00007000 
المذهب الأول ودليل ذلك فعا لام ف لل عه وه ieee e‏ 


المذهب الثاني ودليلهم على ذلك ss‏ قط داع له الا و بللا ال د 


ف«مءموثوثوةوةءويوووهة 


ووومثوومموءوويووة 


مووهووووءيءوةوثوووهة 


هو مومءممووثومثويعويهة 


وووووةءمءءموثووووه 


وهووهوةوءوثموءوث عو ووه 


wecoccenaanacoons 


eusecuovsscoiaoe 


#وهومو.ثوةوءثوثووووووهة 


وقفقوقممءم ثم وموم موه 


ووععهمءمويويووووووه 


OOD 


هل يشترط في الأصل لو وي ول ل و ا ا 1 


المذهب الأول : ا ا ا ا ا 
دليل هذا المذهب ل ون اق SSE‏ مو ا ا IEE‏ 
الجواب عا قاله أصحاب المذهب الأول اللي OSS‏ 
حكم الأصل إذا كان منصوصًا عليه وقد اختلف فيه بين الخصمين. ا 
فهل يجوز القياس عليه سما أ او لأا تله عه االو ا اا ا ع ا 21 1101 
المذهب الأول : يجوز ا ANS ES‏ 
المذهب الثاني : لا يجوز متحت السو ف قاد ا مقاجة لان و ا و ل ل 111 
دليل أصحاب هذا المذهب VE E o RS‏ 
دليل أصحاب المذهب الأول VON OS ARSE SEO‏ 
الشرط الثاني VV saan A OR NS‏ 
شروط الحكم ا INAS RS‏ 
.الشرط الأول ودليله 521116 IAS ECAR‏ 
غالفة حكم الفرع لحكم الأصل ودليل ذلك ااا 
ضور مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل ااا 0 
الشرط الثاني ا ا ل ا 0 ل 
لووط الشرع در ا 
هل يشترط في الفرع تقدم الأصل عليه ؟ 5225257 ENS‏ 
المذهب الأول ودليله DA 22111 E A SS‏ 
المذهب الثاني ie‏ 0 0ظ ام ا واد لا و ل ا 11111 
عدم اث شتراط القطع في وجود العلة في الفرع و ا SEES‏ 1117 
شروط العلة AINE IL OS RS‏ 
حكم التعليل بالحكم ال ر عي Ys‏ 
المذهب الأول : INN ose SS‏ 
العلة تكون وصمًا عارضًا ولازمًا ومن أفعال المكلفين .. ITT RA:‏ 

يشترط في العلة أن تكون وصمًا واحدًا أو يجوز التعليل بالأوصاف المركبة؟ 11 


المذهب الأول : BEI‏ ا Sa‏ ا ATE‏ 


جواز تعليل الحكم الثبوتي بالغدم والنفي ا اما ا قا 


هل يشترط في العلة المناسبة ؟ ET‏ 110 1 
٠‏ المذهب الأول : a‏ ة ة 2 1 0 0 0 0 10 Ri SSR‏ 
جواز كون العلة غير موجودة في محل الحكم O Calas a e‏ 
حكم التعليل بالعلة القاصرة CR‏ ا ا 
أو هل يشترط في صحة العلة أن تكون متعدية ؟ ..... ا VE as‏ 
تحرير محل النزاع : الم عل ‏ طط مال ل ام حا و وي لم ال ولاو ل ع 1 118 111 
المذهب الأول IVs sees‏ 
أدلة أصخاب المذهب الأول اما وا ا 
المذهب الثاني VOT E E SEEDER AA‏ 
أدلة أصحاب هذا المذهب ٍ01021212 00 اا 
ما أجيب به عما قاله أصحاب المذهب الأول ا ا 
خلاصة ما سبق والراجح عند ابن قدامة اط سمو س1 
هل اطراد العلة شرط لصحتها ؟ ا 00 
تعريف الاطراد اضطلاحًا 5220 ل ا ا 
خلاف العلماء في اشتراط الاطراد لصحة العلة 1 ا 
الوجه الأول - وهو المذهب الأول - ES‏ ا 
الوجه الثاني - وهو المذهب الثاني - NITES‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 00000 ااا 
اعتراض على ما سبق : - وهو دليل لأصحاب المذهب الأول - 0 a‏ 
جوابه REDA Ss‏ ا ا 
المذهب الثالث VLR EE ARR‏ 
الأدلة على أن نقض العلة المنصوص عليها - تخلف الحكم عنها - لا يبطلها لكن 
يخصصها ادق ل سو FACES SEES e‏ 
الدليل على أن نقض العلة المستنبطة - تخلف الحكم عند وجودها- يبطلها ل 
الجواب عا قاله أصحاب المذهب الثاني e‏ اا قم واوا ١11‏ 


الفرق بين العلة المستنبطة والمنصوص عليها في ذلك 0008 0 0000000 


وجنة المنلذا 


طرق الخروج عن عهدة نقض العلة يذ ا 
أضرب تخلف الحكم عن العلة ea‏ ا ا 
الضرب الأول ل ز 1 ا 
أمثلة العلة المقطوعة في الضرب الأول 000 0 00 111 
أمثلة العلة المظنونة في ذلك الضرب . NE A‏ اي ارد 
بيان أن تلك الأمثلة لا تفسد العلة a ASS‏ 11 
اعتراض على ذلك EE E‏ 
جوابه ESERO GSES‏ 
الضرب الثاني NERE OARS‏ 
الضرب الثالث ااا 00 
هل يكلف المناظر جمع هذه الشروط في دليله كيلا يرد ذلك نقضًا ؟...................1817١1‏ 
تخلف الحكم عن العلة في غير تلك الأضرب LLEVA.‏ 
المستثنى من قاعدة القياس هل يقاس عليه ؟ EARNERS E‏ 
القسم الأول : ما عقل معناه حم ا لا 
أمثلة على القياس على المستئنى من قاعدة القياس و ا ا NER‏ 
القسم الثاني : ما لم يعقل معناه E O‏ 
التعليل بالنفي VOL E E de‏ 
المذهب الأول ae Ak‏ 121 1 ا VO E‏ 
المذهب الثاني OV E DR Sate‏ 
دليل أصحاب المذهب الثاني 0-982 ADR‏ ............ 101( 
أدلة أصحاب المذهب الأول ا 00101 ااا 
الترجيح 11111[ NEES‏ 
الأجوبة عما ذكره أصحاب المذهب الثاني وا 
فصل الخطاب في هذه المسألة : و يا 118 
المذهب الأول N RTS ERA‏ 


دليل أصحاب المذهب الأول E‏ ا 00 


القياس في الأسباب...... ا ا VEE O‏ 
المذهب الأول OT‏ 
المذهب الثاني 000 0 AAT‏ 
أدلة أصحاب المذهب الثاني ا 
دليل أصحاب المذهب الأول 18[ 1[ 11 
القياس في الكفارات حل و O N‏ 
وفيه مذهبان : ا CT‏ 
المذهب الأول : ز 0 0 01 1 0 10 1 1 10101 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 o e‏ 
المذهب الثاني 000000 
أدلة أصحاب المذهب الثاني 000 000 
أدلة أصحاب المذهب الأول N SEO SR a‏ 
الجواب عن أدلة أصحاب المذهب الثاني 110101111 O A E‏ 
إجراء القياس في النفى OES SOE SRR SEO‏ 
أقسام النفي 0 ا ا اا 
الضرب الأول : النفي الطارئ SS‏ اا 
الضرب الثاني : النفي الأصلي DSSS‏ اتوم الخ ال 1 
الأسئلة الواردة على القياس لا ال ل او 117 
أو : قوادح القياس VIVES EARS‏ 
أو : الاعتراضات الموجهة إلى القياس اا 
ذكر القوادح والأسئلة سردا O O a‏ 
السؤال الأول : الاستفسار 110 1 1[ 1 ا ا 
كيف يجاب عن سؤال الاستفسار 00008 0 0 VIVES‏ 
السؤال الثاني : فساد الاعتبار او ا طول ا لاه اا حا موا ل ل لقا 1117/17 
كيف يجاب عن سؤال فساد الاعتبار ؟ م ا ال ايا 
السؤال الثالث : فساد الوضع ا ود سق روط ل ام لو رو N O‏ 
كيف يجاب عن سؤال فساد الوضع e a‏ 1 ا 
السؤال الرابع : المنع امام ا ا و ا 1١‏ 


وجنة المناظر 


النوع الأول : منع حكم الأصل 1 ز 1 1 121 1 ز1 121 1 1 1 1 ااا 
النوع الثاني : منع وجود ما يدعيه المستدل علة في الأصل ا 
كيف يجب المستدل عن منع المعترض وجود العلة في الأصل ASAS‏ 
النوع الثالث : منع كون الوصف علة NAE ase EE RASS‏ 
النوع الرابع : منع العلة في الفرع AOS EDS es‏ 
السؤال الخامس : التقسيم VA SESS‏ 
سبب تقديم سؤال التقسيم على سؤال المطالبة ا ا ا VIASAT‏ 
شروط صحة التقسيم ahan ESS‏ لين 
طريقة المعترض في إيراده للتقسيم AEA SRR ESOS‏ 
هل يشترط التساوي في الاحتمالات التي يوردها المعترض في تقسيمه ؟ وزيا 
المذهب الأول : a‏ اس لاا 
المذهب الثاني 20006 O O‏ 
كيف يجيب المستدل عن سؤال التقسيم IAN SAR NAAR EA‏ 
السؤال السادس : المطالبة ا SEUSS RAR‏ 
كيف يجاب عن سؤال المطالبة 1 1 1 NOSES SLR‏ 
السؤال السابع : النقض E SS Ea‏ ا 
خلاف العلماء في الاحتراز عن صورة النقض ADR‏ 
المذهب الأول EY‏ وو ا الخ ل ا ا 11 
دليل أصحاب هذا المذهب ا ا لوا N ET‏ 
المذهب الثاني 0001001 عب ركنا 
كيف يجيب المستدل عن سؤال النقض انسح انمه ا كو لا و ع ل a‏ 
الطريق الأول E E SSA Sak‏ ااال 
الطريق الثاني Sees‏ 117 
المذهب الأول ودليله لا ب اتوت لعا اا VE RSNA‏ 
المذهب الثاني ودليله O O EEE‏ 
المذهب الثالث : التفصيل ADELE SSG aR‏ 


يل ٠‏ تقريب روضة الناخلر 
مسألة : هل يكفى المستدل أن يبين معنى يناسب انتفاء الحكم في صورة النقض؟ 11 
المذهب الأول ودليل ذلك لعا VVARE ase ae‏ 
المذهب الثاني ودليله 1 1 1 1 اا 
جوابه 000000000 
مسألة : ما حكم النقض إذا أبداه المعترض على أصل المستدل ؟ وما حكمه إذا أبداه على 
أصله ؟ e‏ وروا ل اج ا 11 
الطريق الرابع تمي لتحا راو تبي لواف الو N‏ 
مسألة :ما الحكم إذا قال المعترض : دليل علية وصفك موجود في صورة النقض ؟.... ١٠٠١‏ 
الكسر اا 
تعريفه في الاصطلاح ودليل ذلك 000001011 0 
مسألة إذا احترز بذكر وصف في العلة غير مؤثر فهل يندفع النقض عن علته بذلك ؟ ١١7.‏ 
المذهب الأول Vea 0 aE Es‏ 
المذهب الثاني eS RR AEE‏ 
دليل أصحاب هذا المذهب 0 
دليل أصحاب المذهب الأول NENN Rea‏ 
مسألة : إذا احترز عن نقض العلة بذكر شرط في الحكم بأن قيده بشرط أو وصف هل يندفع 
النقض بذلك أو لا ؟ ل 1 
تصور المسألة بالمثال Tessas le‏ 
المذهب الأول ودليلهم على ذلك 11 1 1[ 1 اا 
المذهب الثاني ودليلهم على ذلك 0 VVE‏ 
السؤال الثامن : القلب VYSSH ES‏ 
تعريفه في الاصطلاح مان موتح امن TOO SAREE SSS‏ 
أقسامه ST a s‏ ااا 0 11 
الفرق بين القلب والمعارضة NERAST‏ 
كيف يجيب المستدل على سؤال القلب ا 1 
السؤال التاسع : المعارضة اا NK ela‏ 
ا E E‏ 


وجنة المناظر ا ( = 


المعارضة في الأصل م ا ا وا ESR‏ 


مسألة : الوصف أو المعنى الذي أبداه المعترض في الأصل هل يلزم المستدل الاحتراز عنه في 


دليله بحذفه أَوْ لا ؟ ER 1 aS‏ 
المذهب الأول وأدلتهم على ذلك 010121 0 اال 
الدليل الثاني ا ال و ا ا 111 
المذهب الثاني ا O‏ 1ذ12 1 1 ا 
دليل أصحاب هذا المذهمب و ال ا O‏ 
بيان أن الاحتمال الثالث أظهر وسبب ذلك 00001 اا 
تصوير ذلك O‏ 1[ 1[ 1[ 1 1 ا 
كيف يجيب المستدل عن سؤال المعارضة في الأصل ؟ Ee‏ 111 
القسم الثاني : المعارضة في الفرع لو و الال الاك الامو م و ف VINO‏ 
تعريقه مد اح ل ار ور جام و لط عام لا عمو جما esse‏ و 112119 
أضرب سؤال المعارضة في الفرع TIT‏ 


مسألة : ما الذي يحتاجه المعترض إذا كان وصفه الذي أبداه يمنع الحكم في الفرع ؟ ١7117...‏ 
مسألة : إذا كان وصف المعترض الذي ذكره يمنع سببية الوصف الذي علل به المستدل » فا 


الحكم ؟ SA RAE A oS EA‏ ا 
الفرق بين المعارضة في الفرع » والمعارضة في الأصل NIRS AS RAS‏ 
اختلاف العلماء في قبول سؤال المعارضة وعدم قبوله 000 ااا 0 
المذهب الأول ودليل ذلك IA Ra E N‏ 
المذهب الثاني ودليل ذلك VTIASes ae‏ 
السؤال العاشر : عدم التأثير EAE AS‏ ا 
تعريفه SR‏ دبنبب00017 0 00 
القسم الأول : عدم التأثير في الأصل NTE Ra‏ 
القسم الثاني : عدم التأثير في الوصف SR ESSA‏ ا ا 
مسألة : إذا أشار الوصف المذكور إلى اختصاص الحكم ببعض صوره فهل يقبل ؟ ٠١۲٠۰...‏ 


السؤال الحادي عشر : التركيب حو الس ف سيقي VP TEASERS ORAS‏ 


مسألة في خلاف العلماء في صحة التمسك بالقياس المركب RA‏ 1 
المذهب الأول ودليل ذلك OO en aS‏ 
المذهب الثاني ودليل هذا المذهب قم وال ليق الوه اماد ا عل ملو لوط ا ل 11017 
السؤال الثاني عشر : القول بالمو جب 10 
تعريفه في الاصطلاح VVE ET‏ 
بيان أنه آخر الأسئلة الم دونه ونم SASSER‏ 
موارد القول بالموجب ااا 0 
المورد الأول ERR‏ سا الم 11 
كيف يجيب المستدل عن سؤال القول بالموجب في مورده الأول nan‏ 
الخلاف في تكليف المعترض ذكر مستند القول بالموجب VYAN‏ 
المذهب الأول IAS DE e SSA‏ 
دليل أصحاب هذا المذهب 00 اا 
المذهب الثاني ا hee‏ 
دليل أصحاب هذا المذهب اا 
الراجح SAREE RS‏ ا ا اال 
ا موود اكات لد تار ا ا او با او 11 
طريق المستدل في الدفاع عن هذا المورد لظ 
لو أورد المعترض القول بالموجب على وجه يغير الكلام عن ظاهره فلا يتوجه es‏ 
اعتراضات أخرى على القياس SSS‏ موث ا 
خلاف العلاء في وجوب ترتيب هذه الأسئلة SE E‏ 11 
المذهب الأول ودليله Ea‏ 1 1 1 0 ا ا 
المذهب الثاني ودليله SSG‏ امو Ta‏ 
الراجح ام لاا ل ا EEE SS SRE‏ 
الاجتهاد ومسائله SSS‏ وار NT‏ 
الدليل الأول NASEN EEA OSA ES‏ 
الدليل الثاني : 0 0 000 


EE e 00010 ا‎ 


المذهب الثاني : لا يجوز مطلقا . TESS Sees‏ 


المذهب الأول : وا ا د ا VETER A E‏ 
ا مذهب الثاني : أنه لا يجوز وأدلتهم : TEE AS RSG‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول اا ا ا TE‏ 
الجواب عن الدليل الأول : ال ا i‏ 
الجواب عن الدليل الثاني : ا ا ال 1 ار 
أدلة أصحاب المذهب الثاني sene SAS‏ 11 
أدلة أصحاب المذهب الأول 21111 OEE‏ 2 11 
الأجوبة عما استدل به أصحاب المذهب الثاني لا الاي بو ماق ENA‏ 
الجواب عن الدليل الأول : TEASER SS aA‏ 
الجواب عن الدليل الثاني : PROS aS‏ 111 
الجواب عن الدليل الثالث : وهو قوهم : ١‏ ... ولنقل ذلك واستفاض » : VTE‏ 
الجواب عن الدليل الرابع OE AS‏ 
المذهب الأول : VTE SS ASE ASS‏ 
المذهب الثاني : RR See‏ بب000002-1 0 0 ا 
٠‏ اختلاف النقل عن أبى حنيفة والشافعى في ذلك EO ESAS‏ 
بيان دليل أصحاب المذهب الثاني ..... 6 1 0 
اذهب اثالث ودليلهم عل ذلك د ي 1 
سبب قوم ذلك SSR e‏ 11817 
المذهب الرابع EL‏ ا 
المذهب الخامس U EOE OE‏ 
الآيات الدالة على ذلك . ODE O‏ 
ثانيًا : بطلان مذهب العنيري as E EDR‏ قا 
أدلة أصحاب المذهب الأول على أن ا لمصيب واحد O‏ 
الدليل الأول : من الكتاب E‏ ا Y0... SRS‏ 
ما اعترض به على الاستدلال بالآية السابقة Ne E‏ 


الأجوبة عن تلك الاعتراضات E RE‏ 11 


الدليل الثاني : من السنة TOA AS‏ 
الاعتراض على ذلك 010 Eh‏ 
جوابه sss ES‏ ا معو هش اع الم عر م ا 1 101 
الدليل الثالث : من الإجماع OSES aa‏ 
أمثلة من تلك الوقائع ا ما EE‏ 
وجه الدلالة من تلك الأمثلة اا م 137 
الاعتراض على ما سبق من دليل الإجماع ال ال 
الجواب عن الاحتمال الأول SSA‏ ا 1111 
الجواب عن الاحتمال الثاني ESTEE‏ 0 0 اا ا 
الجواب عن الاحتمال الثالث E E‏ 1 
الدليل الرابع : من المعنى والمعقول . 1 1 12121 1 ااا 
الوجه الأول VEVO eas‏ 
الاعتراض على ذلك ا VIA E‏ 
جوابه Sa‏ ل لوا ا 21 101718 
الوجه الثاني O SAAR ARR‏ 1 111 
الوجه الثالث VYAN SOS Stee SS See‏ 
الجواب عما قاله أصجاب المذهب الثاني AL e Aa‏ 
عمل المجتهد إذا تعارض عنده دليلان ولم يترجح لديه واحد منهما 117171 
المذهب الأول : EEN‏ ا ا VAR‏ 
المذهب الثاني ESS‏ اا 
أدلة أصحاب المذهب الثانن ee‏ ا 
اعتراض على مذهب التخيير SARO‏ اا 
جوابه O ORO‏ 0 اا 
أدلة أصحاب المذهب الأول ل اا ل و ام الس و ب 111 
الجواب عا ذكره أصحاب المذهب الثاني We eR‏ 
هل للمجتهد أن يقول : : « في المسألة قولان » في حال واحدة ؟ ةَ 01 ااا 


المذهب الأول : ا ل 0 9 


وجنة المناظر 


المذهب الثاني . اخ قا امح العف ااه ليه لل أ علا عا اماو ات اماق ال نو عند ع عع A A‏ 
توجيه بعض الشافعية لما ذكره الإمام الشافعي في المذهب الثاني 1208 \YVV.... ee‏ 
دليل أصحاب المذهب الأول لمان لا الما VVAR‏ 
الجواب عما ذكره أصحاب المذهب الثاني SÎ‏ م ا 
اعتراض وجوابه SS‏ أن شع ام هه فاه فا ل ل 1١114‏ 
هل يجوز للمجتهد تقليد غيره ؟ e E‏ 0 
تحرير محل التزاع : 111 1 VASA N‏ 
المذهب الأول : مذهب الجمهور VARS ERASE‏ 
دليل أصحاب هذا المذهب 1 1 1[ 1 1 ANS ERM‏ 
اعتراض على ذلك وجوابه ف ل ب جم ل لل ال ا م م 1 
اعتراض آخر وجوابه GS‏ ااا A‏ 
سؤال وجوابه ا دم ا SAVES‏ 
اعتراض وجوابه ا اا e‏ كا 
طرق إثبات مذهب المجتهد N a‏ 
المسألة الأولى ودليل ذلك YA LS a‏ 
المسألة الثانية وأدلة ذلك ا ل ا ل ل 116 
المسألة الثالثة SAA SS SA‏ ا AE‏ 
أدلة أصحاب المذهب الأول 0000000095 ١‏ 
ا لمذهب الثاني : يجوز AOS SEE‏ 
المسألة الرابعة NAD SESS eS aaa‏ 
المذهب الأول ا ااا 
دليل أصحاب هذا المذهب لق ان ل اام مه اف وا ل لاد ع ل ا 1 114 
المذهب الثاني GSA SS‏ ا TAT‏ 
دليل أصحاب هذا المذهب اع اع لان م اوه ا واوا واه ل امج م لا ا لصوي 154 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني aS‏ ااا 
الجواب الثاني ا ةي 141412121 1 1[ 1 ا A‏ 
أمثلة لنقض الاجتهاد بالاجتهاد 1 1 1[ 1 1 1 


مسألة : إذا نکح مقلد بسبب بفتوى مجتهد ثم تغير اجتهاده فم الحكم ؟ TAV sees‏ 
التقليد ومسائله EDE‏ ووو الجو وام ود عا جا ل OAKS‏ 
تعريف التقليد لغة aR‏ ز2 12121212 001 
تعريف التقليد اصطلاحًا eee Ore eens‏ ا 
ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ د د 1000 1 VA‏ 
الضرب الأول ودليل ذلك 1 TAQ‏ 
الضرب الثاني : ما يسوغ ويجوز فيه التقليد وأدلة ذلك OES‏ 
المذهب الثاني aoe Ons‏ 1 1 ا 
بيان بطلان المذهب الثاني 1000 1 1 1 0 
مسألة : في بيان عدم جواز التقليد في الأحكام الفرعية المشهورة ا 
من يجوز للعامي أن يستفتيه أو من يقلد العامي ؟ YI‏ 
مسألة : إذا جُهل حال الشخص هل يجوز أن يستفتى TOES‏ 
المذهب الأول ودليله : Veca‏ 
المذهب الثاني : مذهب الجمهور وأدلته N GDS E‏ 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الأول ..... 0 
عمل المقلد فيها إذا تعدد المجتهدون في البلد الواحد لطع وم وو اع ا ا 
المسألة الأولى ماش نك سلف 151 دشو وه لوال ل ا ا 11 
اختلف العلياء في ذلك على مذهيين : 323100111110100 1 
المذهب الأول ودليله اا 1 1 1 1 1 1 1 1 e‏ 
المذهب الثاني SAS:‏ مو ابو وا ا ا ا 
دليل أصحاب هذا المذهب NEVER RRR‏ 
الراجح عند ابن قدامة 00 0 0 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني Vere‏ 
المسألة الثانية 0 
المذهب الأول : يأخذ بقول وحكم الأفضل » وقد سبق ذكره O‏ 
المذهب الثاني : هو التخيير . aA‏ 1[ 1 1 1 ااا 
أدلة أصحاب المذهب الثاني E A‏ 1 


وجنة الونلظظر 


أدلة أصحاب المذهب الأول REO‏ 12 ز1 1 1 ااا 
الجواب عا استدل به أصحاب المذهب الثاني PE SN OSO S‏ 
المسألة الثالثة ل O‏ م i‏ 
المذهب الأول ودليله اا [ 1 1 1 1 O‏ 
المذهب الثاني ودليله YAO sts LR‏ 
المذهب الثالث ا م وو 101 
بيان بطلان المذهب الثاني والثالث E‏ 1 اا 
بيان أن الإمام أحمد مع أصحاب المذهب الأول من المسألة الثانية r‏ 
التعارض والترجيح NOSES SS SSS‏ 
ترتيب الأدلة VE EAGER‏ 
تعريف التعارض QD TT‏ 
هل يجوز تعارض خيرين ؟ esses aa‏ 1157817 
الترتيب بين الأدلة TOV ae‏ 
ما العمل إذا تعارض حكيان ؟ GS‏ 1 
أو مناهج دفع التعارض ماما VEAL Se‏ 
الترجيح بين الأخبار EAS ase‏ 
الترجيح بين الأخبار لأمر يعود إلى السند SES‏ ا م VEE‏ 
الأمر الأول والدليل على ذلك 14151 اا 0 
المذهب الثاني 0000ل 
دليل أصحاب المذهب الثاني ان 
بيان رجحان المذهب الأول 00111 ا ا ا 
سبب الترجيح AAD EEA NSLS‏ 
الجواب عن دليل أصحاب المذهب الثاني SA‏ ا 
الترجيح بين الأخبار لأمر يعود إلى المتن 1 1 1 1 E SR‏ 
الترجيح بين الأخبار لأمر خارج عن السند والمتن PEERS‏ 
الترجيح بين المعاني DEER‏ 00 ااا 


